ET 


7 


2 


ا 2 3 


عا ن س ما یرب ن مابرین 
از رالا کشم المتوفى نة 1۲0۴ 
٠‏ الكورحتا م الزن رصاع رفور 
ملا ست ریو لہ راسا ت ویھر ف تمہ می الضتے ارس ري 


کے سے 
س 4 نبد سر ع دازا تر 


تړالزرا ی لي وید اناري 


مويق ألو ف صتا د راطو ة لطبو 


حه چ 
AW‏ « مُاإلیھاتم راتا اغى ۈ ماما لات » 


رمسش ‏ سررے 


IT 
EAE 
سیطر‎ 


حا ) 


دارع الد ار 
روا۶ 


الملوضوع : الفقه الحنفي 

اران ا ان اديو رة الخار ناكرالا 
8 “ی ٍ التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
AAD‏ التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 

زف اح و ا 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 

التنفيذ : مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : ۷٦1١‏ صفحة 

A EE 


عدد النسخ : ١١ ١‏ لسخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم : ٥‏ بتاریخ ۹/ ۱۰/ ١۲۰۰م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الد كتور حسام الدين فرفور 
الطبعة الأولى يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 

ر والترجمة» والنسخ والتسجيل اليكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
۱ ھ۹۰۹م إلا بإذن خطي من : 


۲۲٣۲۰۷۳۹ هاتف‎ ٤٦۱٤۰٩۸٩ تلفاکس‎ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزیع ص. ب ۸۲٣١‏ 
تلفاکس ٤٦۱٤۰۸٦‏ ۔ هاتف ۲۲٣۲۰۷۳۹‏ 


الموزعون: 


1 
$ می ل 8 للطاعتى 
سم ا سے و ف و النشتر 

9v 


والتوزرتع 


دیش ¬ ص ب ۲٦۲١‏ ¬ اتف ۲۲۹۲۷۲۷۴۳ ¬ ۲۲۸۹۹۰ اکر ۲٣۳٤٣٣۵‏ 


e - mail:mzil (@ net.sy‏ سر سے 
ن = £ - هاتف ۱۲ — A FN, FA‏ 2 م 2 + 2 ن ا 7 

روت د ص .ب: ۰ هاتف : ۸۱8۱1۲ - ۳۱۹۰۳۹ = اکن ۸۱4۹۹1۵ د را در سو ریا د مشق ۔هہاز۔ شارع مسل م البارودي۔ ہناءقندق سلطاد 
web: www, rexalah. Com — ¢ - mail: resalah (@ resalah. Com‏ ۰ م سے ۳١ yan‏ ۳۹ ؟؟ 44۵0۷ 

: : ۶ 2 ھانت/ر : 3 ۔ صس. ب : ۵ 
عمان = ص ب ۷۷ ۱۸۲۰ ~ هاتف 110۹۸4۱ ¬ 10۹۸6۲ - فاگ 4154۹۸۹۲ للطباعتة وال وال زنع 

القاهرة > ص .بب 9۳۲ رمز: ۱۱۵۹۱۹ ~ شاف ۳۹۰۹1۷۲۷ ~ فاگ ۲۹۵۹۸۰1 رسس س با ۹ انی : ۲۳۱۹۹۹۸/۹ 
الریاض ~ ص .ب ٥10۷۹‏ رمز ۱۱۹۰٤‏ - انض ١۲١۱۹۷‏ = فاکس )١۲۲٣٣١‏ 


الیمن ~ صنعاء ¬ ص .ب ) ٥‏ - هاتف ¬ فا کس :۲۷۵۴۳۲۲ 


المشر فا غل التحفبق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ق إل لتحفیق 
أحمد سامر القباني أن شعباني خضر شحرور اوا الا ی 
رامز القبانی أحمد الطرشان عبد القادر على بلمو محمد شحرور 
غسان از نوري الحمل کمال طالب خالد القصير 


محمد وائل الخنبلی محمد نزار حیدر 


ساعد في بعض الأعمال العلمية خرج أحادیثه 


رضوان محفوضص بهاء القباني 


تنبیه وبیاں 


نلفت عناية القارئ الكريم إلى آنا اعتمدنا في توثيق النصوص ابتداء من 
لمجلد الرابح عشر على نسخة جديدة أخرى غير النسخ التي تم ا 
لكل من الكتب التالية : 

١‏ تفصيل عقد الفرائد. 

۲ جامع الفصولين . 

۴ الجاوي القدسي . 

٤‏ المتاوى الغياثية 

© اللآلئ الدرية قي الفوائد الخيرية . 

وذلك لدقة المخطوطات الجديدة التي وصلتتامن هذه الكتب»› 
أو أن بعضها قد تمت طباعته حديثاً فاعتمدنا المطبوعة تسهيلاً لرجوع القارىئ 
الكريم إليها. 

وک اوت اف الخطوطات والمطبوعات في مقدمات الجاشية 
إن شاء الله تعالی . 


الم الراوع بسي .© كتاب البيوع 


إكتاب البيوع) 


لما فرغ من حقوق الله تعالى: العبادات والعقوبات شرع في حقوق 


الحهدا له وحده ول الله غل م لاني يخده 
لإكتاب البيوع 

11۳7 (قوله: لما فرغ إلح) بان اماس ةن جملة ما تم وحملة ما ياتى مع بیان 
امناسة بين ج الوقف والبيع» ا بالعبادات ما کان القضوة منھا ت الأصل العبد 
و ا E‏ 0 ا ا 
منها في الأصل قضاءَ مَصالح العبادٍ كالبيع والكفالة والحوالة ونحوهاء وكوذ الببع والشراء" ق 
کون واجبا لعارض لا يخر حه عَنْ كوه من المعامّلات كما لا ترح" الصّلاة مع الرّياء عَنْ 
کت اصن الصلاة ا 


E 
ت‎ 


ب ا ۶ E a a‏ ل م 
نم إن ما تقدم غير مختص بالعبادات» بل هو حقوقه تعالی»› وهى ثلانة: عبادات وعقوبات 


و 4 
#إكتاب البيوع 

(قولة: والمراد بالعبادات إلخ) إذا أريد بها حفوقة تعالى امقابلة للعموبات بدّليل الْمَابلةٍ بها يَستقيم الكلام 
م ۹ E, TES ٤ NT‏ سے و TT‏ 
فير اد بها حینیئد لامور به حالصا او کا تا وتمدم ی میحث النية اول الكتاب التكلم على العباده 
والطاعَة والقربة فانظرة. 

ق ۴ 0 د r‏ 

(قولة: ثم إن ما تقدّم غير محتص بالعمادات إلخ) قد يقال: إن الكفارات داخلة قي العبادات بالمعنى الذي 
ذكرّه بل فيها معنى العقوبة أيضا. 
٤ (0)‏ ا وم و رو الشرائ). 
(۲) في "الأصل" وك : ((جخر ج)) بالياء. 


حاشية ابن عابدین > 1 ا قسم المعاملات 
N‏ زالة الك لكن لا إلى مالي وهنا إليي EE E N‏ 


TT EN‏ تعال وأورد ي "الع ٠”‏ ر 
العامّلاتِ مِنْ زمان E‏ ا ST ELT EE‏ قال ي 
ا ((و کان لکا اا بالذ كر من اللقيط ونحوي) اه. 

قلت: وفيه َر ظاهر فإ النكاح وإن كان من العاملات لكنة يِن العبادات ا 
لقصو الأصلي ين اليبادة وهي تحصن تفس عَنٍ الحرمات وتكفير سمي بل قالوا: إن 
الى له أفضل ِن التخلي للتوافل» وقد بقال: الل إيراد الشركة أن كلا ين المقطّة والقبط 
أي: التقاطهما - ندوب ليو من حيث هو وذ حب فنا Mb‏ 
لآب ا افقو فإنه E N ES‏ 
العامادت فش الفادات اة ا لبائ والقرشن ۽ لاست لیم تام 

1۲۲۹4 (قولة: لكر لا إل مالك آي: الإزاة قي الوقف لا تنتهي إلى مالك فهر في حكم 

٤ 


(قوله: وأورد في "الفتح': أنه لا يحفى شروعة في المعاملاتِ ِن رمان إلخ) اعلم أن المشروعات إما أن 
تکود يِن قوق تعال» او ن حقوق الادء وما تلن ينها حقو تعال فلا يلو: إا ان کون مخضا له تعالى 
لا مان للا قن صلا كالصَلاة والركاة والصيام والحج» وما الکو E‏ 
کالنکاح رالطٰلاق واليتاق والأمان» ا N, UE SS‏ افيد والآبق والشركة 
والرّقفب وھَذا کله فیما إذا کان حقا لله تعالى ارا بالإتيان به على سَّبيل الوحوب أو الندييَةٍب أو م 
على عَدَم القصور» وأَمّا إذا كان في مقابةٍ الوصيان مَشروعا جرا رتكبه عن اتتهاك حرم اشر ع» وروجا عن 
الحدود ا ا أيضا لکن في مُقاباة الجصيان. اھ "سيندي". ولعل وجه کون الشركة 
a‏ ا 4 
والمفقود من حقوقه تعالى وحوب حفظ مالهما. 


(۱) “الفتح': کتاب البيوع ET EHE‏ 
(۲) ف الفتح" زیاده: ((وا د ک). 
(۳) "النھر": کناب الییع ق۸٥٣‏ 


r٤ 


ر ت 4 م و # م ت 
فکانا سبط وهر کب وجحمع لکونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن TT‏ 


ملك الله تعالى» وهَذا قولهماء وقال 'الإمام": هو حبس العّين على ملك الواقف والتصدق 
E‏ 0( 

]17°[ (قوله: فکانا کبسیط وم رک) أي: والبسيط ا 
فقَدّمٌ عليه في الذ كر قال "ط": (روإنما لم يكن ابيع مر كبا حقيقة؛ لأ الإزالة مر اعتياري 
م : )( ی 
لا یتحقق فیها' ' ترکیب)). 

]111[ (قوله: ا a Sa‏ 
لأنه اسم للحدث كالقِيام ا O TE E‏ | عنه: ا یراد 
به الفعول“» فجُمعَ باعتباره كما يُْجمٌَ ابيع أي: فن أ نواعٌ البيعاتٍ كثيرة مُحتلفةء أو 
نه بقي على صو رادا بو العنی لكنة حع باعتبار ا ی 


4 
ٌ EE 


e E ا أفا‎ 


ا 


لئان آي: O E e‏ ا و 


ر ر شر 


والثالث سلّماء ويس للرّابع اسم حاص؛ فهو بيع مُطلَقٌ» ون اعتبر مِنْ حي تعلق بالشمَن 


(قولة: والبسيط مقَدَمٌ على ال ركب في الوجود إلخ) أو بالطبع» فعلى ما ذكره يكون لوقف حروجا عن 
املك وا خر وجا عن ل ودعولا ي يل 
(قوله: ُو ٿمَن بعين) الذي ياتي ان السلم : بیع آجل و - بعاجل وهو رس الالء قاراد 


(۱) "ط": کتاب البيوع ۲/۳. 

(۲) نقول: في النسخ جميعها: ((منها))» ومثله في "ط٠‏ ولعل الصواب ما أنبتاه» والله أعلم» وقد أشار إلى ذلك مصححا "ب" و"م". 
(۳) "الهداية": كناب البيوع .۲٠/۳‏ 

)٤(‏ في """: ((المعقود)). 


حاشية ابن عابدین ا ۸ ا قسم امعاملات 


ا 


نواعا ا افا موقوف فاس باط O E O‏ 
ي .قداره - فهو ارب انشا ا إن كان عل امن الأول مح زيادة فمرابحة أو بدون . زيادة 
فتو ليةء و أنقص من 2 فو ضيعة اأ و بدون زياد ولا تقص فمُساومّت وزاد في "الب "7© اسا 


1 


وهو الإشراك أي: اَن يشر غير فيما اشتراة E‏ "الشارح 


1 


2 ر‎ ۴ so 
م‎ 


أنه عير حارج عن الأربعق وقد بعتب ِن حيث تعلق بوص اشن ککونه حالا أو موبلا 

وما قررناة ظْهَرً لك أن قول: ((باعتبار کا يِن الع والييع) ليس لرا اعتبارً ابيع 
وده آئ: بون تعلق بيع به خی رڈ لا رید کر یسا بایرد ر شیع یر 
ا والأجازء فن َع لی باقيا على مَصدرييه نت ضرا إلى أنواعه حَقيقة جخلاف حَموه منقولا 
إلى اسم الفعول ۳ق ۲/ب] انه مجاز» وو جه عدم وردان اراد حَمعُةُ باعتيار حَقيقيَه لكنْ 
ترا إلى ذ ذه قرا أو تعلق برو لا تقول إل اسم القعول فافهم 
ر و ((نافذ کک يال للأنواع ا ف 


رقو 


(__* 


e‏ ار ماف E‏ - ن الالء 


د 
EE‏ 


(قو: ٌو ما ناخ ال ف اعبار كل م ابيع ال کن اور ين ول ق اواب 
إنه َد يراد به الفعول فَجُمع باعتباره - أنه إنما حَيعّ باعتبار إرادةٍ اأفعول بي ولذا قال "الشلبي ماق 
'ط": رر وي ي ويهر في الحواب عمًا قله "ط" _ رَحِمَةٌ الله - أن يقال: ليس في كلام 
'الشارح" ان الحم باعتبار لأنظار الثلانة بل القصوذ ل انظ لاي عتبار نها كاف لتصحيح الجسي» 


)١(‏ في "ب" و "م": ((أو))» والصواب ما أبتناه من سائر النسخ. 
)۲( "البحر ': کتاب البیھ YAY‏ 


الجزء الرابم عشر  _.‏ هه  -‏ كتاب البيوع 


(YR jz .‏ ا ا 
ومقايضة صرف سل ملو 94 E‏ 
ى مقابلة شيء بشيءَ مالا او 9 een ene Sanaa ESOS‏ 


إلى ما ذكر هو ما مَشى عليه تي "الحاوي""» وظاهرة أذ الوقوف 

قم الصحبح» وهو أحد طريقين للمشايخ» وهو الحق» وينهُم من حَعلةُ قسيما للصحيح» 

رل ازيل فن 5 قَسَمَهُ إل ي و » وفاسیډ» وموقوفي وتمام تحقيقِه في 
ل > ابيع الفاسيد N.‏ ا eT‏ اقا بیع اکر 
[مطلب في تعريف البيع لغة] 

E EE (قولة: هو لغة: مقاباة شيء بشي ء)‎ )٠۲٠٠۸( 
وظاهِرة شمول الإحارَة؛ لأ النفعَة شَيء‎ E ی کما فمل‎ E 
حتى صح الاعباض عَنه بالال» وکذا باعټبار الت تا“‎ e باعتبار الشرع‎ 

مَطلبٌ في تعريف الال والملك والتقوم 

|1۳۱۹۹ (قولة: ل ا لا إلخ) راڈ بالال ما ميل ! إليه أ ه الطبم E,‏ لوقت الحاجحة» 
والالية تنبت بتمول الناس كافة أو و بعضهم» والتقوم: : ت بها وبإباحة الاتتفا ع به شترعاء فما ياح 
بلا تمول لا یکو مالا كحَبة نطق وما تمل بلا إباحة e‏ متقوما کا وإذا 
عدم م الأمر ان لم ثبت و اح منهما کالدې ا س عن "الشف الکبیر 2 


)١(‏ في د و و ((سلم بیع مطلق)). 

(۲) الواو ساقطة من ط . 

(۳) "الجحاوي القدسي": كتاب البو ع ق۷٠٠‏ إب. 

. ٤٤/٤ "بيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

( ال اکر کاب البيع - باب البيع القان ا 5 

)١(‏ المعولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرغوبٍ فيه)). 

(۷) سیا اص ۴ے 

(۸) "البحر": کتاب البیع د/۲۷۷. 

)٩(‏ "كشف الأسرار": باب النهي - احتماع النهي والأمر ٤۸ - 5٤۷/١‏ د. 


A 


4 


وحاصلة: أذ امال عَم من المتقوّم"؛ لان الال ما يمكن اذحارة ولو غير E‏ 
والمتقوم ما يمكن ادحاره ا فالخمر مال لا متقوم؛ فلذا فسّد البيع بجعلها وإنا 
لم ينعد صلا جلها مبيعا لن اَن عير مقصود بل وسيلة إلى القصود؛ إذ الانفاع بالأعيان 
لا بالأثمان ولهذا اشترطً وود د ابيع دون فبهذا الاعتبار صار eS‏ 
a‏ الصا وتمام تحقيقه في فصل فصل التهي يِن "لويم E E‏ 
E‏ : ))5 نم علم د تی وڈ کان سین على این لک ك الأصل فيه ايع دون الشمَن 
وذ تشرط القدرة عَلى البيع دُون الشمّن» وينفسيخ بهلاك البيع دُونَ الشمّن)) اھ 
وف "التلويح e‏ أيضا من بحت القضاء: E‏ لان للك ماجن 
أنه e‏ الاختصاص» اة ا حر للافاع وقتَ الحاجحق والتقويه 
يستاز ما الاي عند "الإمام" واللك عند 'الشافعي" )» وق "البحر عن "الحاوي القدسي: (ولال: 
اسم لغیر لآم لق أصالح الآمي» وأمكنَ إحرازه والتصرف فيه على وه ي ازيان والعبد وإ 
کان فيه معنى لاله و لکن ليس مال حَقيقة» حتی لا يجوز فته وإھلاکة)) اھ 


(قولة: عَم ن امول إلخ) لا لعلة: التقوم. 


)١(‏ نقول: ف النسخ جيعها: ((التمرل)» ولعلّ ما أنتناه هو الصواب؛ إٍِ القارنة في كلام ابن عابدين رحمه الله بين المال 
والمتقوم لا المتموّل» وقد أشار إلى ذلك في هامش "م" وائظر "تقربرات الرافعي". 

(۲) انظر التلويح على التوضيح' : TIAN‏ 

(۳) ي ب وم ((ومن)). 

.۲۷۸/١ 'البحر ': کتاب البیع‎ )٤( 

(ه) انظر "التلويح على التوضيح": فصل: الإتيان با لمأمور أداءٌ وقضاء .٠۷١/١‏ 

.۲۷۷/١ البحر': کناب البیع‎ )٦( 

(۷) لم نعثر عليها في مظانها في مخطوطتين ل" الحاوي القدسي". 

(۸) الواو ليست لي م . 


۳/4 


الء الا فر س يبب o. ١‏ كتاب البيوع 


بے ر ر سے 


STS SSS ara O o LE e ee BESA RAS SNS [۲ ۰ وشروہ وت جنس 4 [ یو سف:‎ 


قلت: وفيه نَظَرّ؛ لان الال تفع بو في التصرفب على وجه الاحتيارء والقتل والإهلاك 


م 


E A‏ سر ي کل شي عا صل ل ولا يجوز إهلاك 1 شيء ِن 


ر کے ہے 1)2( ا 


r‏ کر شتتی ا أي: باعوه» آي: ج a‏ بٹمن 
As‏ | 2 ۹ م )( 8 م ٤‏ ا ر ّ 2 
تاقص» قیل: و ؛ فالاية دلي عَلى اَن ايع لا يلرم كونُ ابيع فيه مالا؛ لان 
الح لا يملك. 

قلت: وني أ أل لني اجاهلية کانوا يرقو الأحرار وتيعوهم فلا تذل الآية على 


وا 


ر2 


أن الع لغة لا ب ترط فيه اماليت على أ الام أن لحر ملك قبل شَرعنا بدليل 


ا ر او ع س ۰ ,. E a wll‏ 
من ودف رلو فهو جر ەر [ بو سف ٥:‏ ۷]» سم راتت ا ی القهستانی من البيع الفا 


قل ر ےر کد ما ی ی عاو ا الملا راسلا ت : حتی استرق 
السّارق كما ف "شرح التأويلات" فلا ينغي أن يقال: إن لم يكن E EE‏ 


(۱) قل الطبري [یوسف/. ]٠‏ عن إبراهيم النخحعي قال: 2 تقول: اشر لي كذا أي: ا يقول: باعوه» 
وکان بُیعا حراما)). وأحرج الطبري [يوسف/۲۰]» وابن ابي م )۱۱٤٣۷(‏ عن اين آبي جيجح عن مجاه 
قال: (ر! إحوة يوسف أحد عشرَ رجلا باعوه حينَ أحرجَة ادلي بدلوع)). 

وأحرج الطبري أيضا من طريق سعد بن ٳبراهيم عن اين عباس رضي الله عنهما قال: ((فباعَة إحوقة شمن بُحس). 
وهو قول الضحاك و ورحَحَة الطبري رابن کثیر؛ وقال قتادة: رما سيّارة الذين باعُوءُ)). أحر جه الطبري أيضا. 

e (۲(‏ ن أبي شيبةء وابن بن النذر وامن جحریر (۱۸۹۳۰)» والطبراني »)4۰٩۸(‏ والحاکم ۵۷۲/۲ وصححة من 
طریق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن E‏ ل قال: (رإنما ا شتري يو سف عليه الام شري درسا): 
قال ال ق 'الملجمع" ۳۹/۷: رل رال الصحيح إلا ان با ی لم وسم نآ 

وهو قول ابن عباس وقتادة» ومجاهد وعطية العوي» وغيرهم. انظر "الدر الثور" [ يوسف:١٠].‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل أو الفاسد ۱۸/۲ باحتصار. 

)٤(‏ عبارة القهستاني: ((شريعة يوسف))» وهو خحطأء فاسسترقاق السارق كان في شرع يعقوب عليه السلام» انظر "تفسير 
القر طب" ۲۳٤/۹‏ ۔ 


1 تقدّمت تر جته‎ )٥( 


اا غا - ب ت n, ١‏ قسم المعاملات 


وهو من الأضداد» ويستعمَل متعدياء وب ((من)) لتا كيد lS‏ 


e 


فالأولى ! الاستدلال ثل # إِنَأله ری لزت اسهد زر # فاسبشروا 
یکم اوبة: E ٠۱١‏ شارا اكد ادى رل رة٠ |٠‏ وتسود می۲ 
ولا فی أن دَعرّى sS‏ 

©" لار" تبعا ل"امحيط" أ ول ماو في "الفت‎ O 
ا‎ ٣ الأرل‎ PT الال بالال))»‎ E ل‎ E افخ ھک ((م‎ 
Es lG فيه النکاخ إلا أن‎ 

1۲۱۷17 (قولة: ENE‏ ا lL‏ الست يء وعلى ا 
ف قوله تعّال: E‏ [الکهف:۷۹]» اي: قدَامَهُب قال ف "الف ((پقال: باعه إذ 
رح العينَ من ملك إليي وباعة أي: اشتراة) اه. وكذا الشراءٌ بدليل: وشت تی 
بوسف:۲۰ فیطل کل نما على الآحر» وي کک و ايع ِن الأضداد مغل الشراء ويطلق 
غ کل وا التعاقدين آنه بائ لکن ! إذ" أطلق لبائع فا تیاور ای الڏهن بال الس 

YY]‏ (قولة: ا متعديا) آي: ب ى مفعولین. 

1Y7]‏ (قولة: وڊ (همن) للتأکی ک: بعت مر رید الدار وظاهر "لفت" انها للتعدية؛ 


r 


ww 
« 


ر ا 
٩ 6 a‏ 
۽ -حفيفه» مل. 


ان 


(قوله: إلا راد بالقابّة ما يكون على وجه اشمليك حقيقة) إذ اأريد ذلك يعن إرادة لجاز فيما 
تدم الاسټدلال به ۾ مِنَ الآيات» ولا مانع من إطلاق الَبع عا على النكاح لغ تام 


( 'الفتح : کاب ابيوع EE‏ 

(۲) لم نعثر عليها في مظانها من "أصول البزدوي". 

(۳) ((مبادلة)) ساقطة من "الأصل". 

EÊ كتاب البيو ع‎ ٠" 'الفتح‎ (i) 

(ة) "المصباح المنير": مادة ((بيع)). 

وا ااه ن باق الس ر الراب الرفو لار الا 
(۷) "الفتح": كتاب البيو ع ٠٥٥/١‏ . 


الجزءالرابمعشر ‏ .س ١٣ا‏ ج كتاب البيوع 


وباللام» قال بعك الشيءَ وبعت اق فهي زائدة بن القطّاع" ۋباع عليه 
2 آي: بلا رضاه. 
وشرعا: (مبادلة شيء مرغوب فيه .ثلا حرج غير الرغوب فی کتراب وميتة 


لان قالّ: ((ویتعدّی ب نفسره وبالحرف). 

و وملام آي: یاک ویار ابن لقاع على ساي امم 
(««وربّما دلت الام مان من تقول: بعتك الشّيءَ وبعت لك فهي زائدة) اه. 

٠٠۷٠١‏ (قولة: يقال: بعك الشّيء مثا للمتعدّي بتفسيوء ورك مئال التعدّي ب ((من)). 

1۳۳۹۷۹ و وباع عليه القاضي) ا بتعدّی ب ((علی)) ضا ف مقام الإجبار والإلزام. 

[ مطلب في تعريف البيع شرعا ] 
|13۷۷ (قولة: مبادلة ي چ مضاف إلى الأول والفاعل محذوف» 
والأصل: رأث يتبال التبايعان شيعا مرغوبا فيه مثل))» ف ((شيعا)) مفعول أولٌ» و(ریثله)) 

مفعول نان بواسرط الف فافهم. 

]1۹۷۸ (قرلة: e‏ فید) آي ما مر شأنه اَن e‏ اليه E‏ 2 الال وا 
احترر به "الشارح" عن تراب واليتة والدّم فإنها ليست مال فرَحَح إلى قول "الکنر "۱ 


)١(‏ ف "و": (أو بالام))» وهر خحطأً. 

(۲) ي و ((غیر مرغوب). 

(۳) ((فیه)) ليست ي اب واو" وط 

)٤(‏ نقول: عبارة "ابن الَطًا ع" - على ما في كتابه "الأفعال" مادة ((بوع)) -: ((وبعتك الشيء: بعته لك)). و"ابن القطاع" هر 
أبو القاسم علي بن جعفر بن علي المعروف بابن القطاع السعدي الصقلي لرن الفرى الدار ر ا اة رت٠‏ 5ا5 ك 
("إنباه الرواة" ۲۳۹/۲ "سير أعلام النبلاء" 4۳۳/١۹‏ "بغية الوعاة" .)٠ ١۳/۲‏ 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((ييع))» وليس فيه نقل هذه العبارة عن "ابن القطاع"» لکن عبارته لي موضح آحرً: 
((وأباعه بالألف لغة» قاله "ابن القطاع")). 

)١(‏ عبارة اللصباح': ((وبعته للك)). 

(۷) انظر شرح العيني على الكز": کاب البيو ع HY‏ 


خا ا غاا .7 ي ا س قسم المعاملات 


werrvetoerbrurseununoevsEernnunrvavinrwetHNMVOpDADSunNYDAG+uuYrENVVNDRNNPVNAVNSISRRAAMAAAGAGAGQhMbGAAGbRGCAAGADDGARAQGAGQAG“AGnNA 


و'اللتة "": ((مبادلة الال بالمال))» ولذا ف "'الشار 4 کلام "التق " 2 e‏ بقوله: 


((أي: تمليك شيء مَرغوب فيه بشيءِ مَرغوب فیه))» فق تساوی التعریفان» فافهم. e‏ 
2E e (Tm 1‏ “ ۰ 2 
: ((باتراضي))» وأورد علو. آنه يرح بیع للكره مم أنه مْعَقِد ا شرح 


ص 


انقاية': رباد سکره اراد تعريف البيع ناف ومن تركة راد الأَعَمً)). 
مطلب في بیع لكر والّوقوف 
واعترضة في "البحر" : ((بأد بیع الکره فاس موقوف) لا موقوف قط كبيع الفضولي کما فم 
م کلام شار O‏ 
قلت: لك دسا“ أن اأوقوف من قم الصحيح» ومقتضاه أذ يع الكرءِ كذلك لکن 
صرّحوا تي كناب الإكرا أنه يت به الك عند القبض للفسادي فهو صرح ي نه فاميد ون حالف 
ية الحقود الفاسدة ق أر بع صور E OEE TC‏ 


فد ا التعريفان ا آي: و بيع الخمر بدراهِمٌ من متعاطيه على كلا التعريقين» 
خلافا لما ق اط" و واردا على الأول 5 الثانی. 


)١(‏ "ملتقى الأعر": کتاب البيوع ۲/د. 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ۳/۲ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ۲/۲. 

۳/١ أي: شرج أبي العباس الشمني (ت ۸۷۲ ه)» إذ إل صاحب "البحر" ينقل عنه كما صرح بذلك لي مقدمته‎ )٤( 
.٠٠ ٤/٤ وتقدمت ترجة الشمنی‎ 

(ه) "البحر": کتاب البیع د/۲۷۷. 

(1) القولة ]۲۲١1۷[‏ قوله: ((أنواعا ا 

(۷) نقول: في النسخ جميعها: ((أربعة)) بإثبات هاء التأنيث» والصواب ما ألبتناهء وقد أشار إلى ذلك مصخح " 

(۸) انظر "الدر" عند المقولة ]٠ ٠١١3‏ قوله: ((ججوز بالإحازة)). 

(۹) "فتح الغفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية نوعان - الإكراه .٠١١/۳‏ 


ا و" 1 


vueubirvancurtuirt4A4vrrLevarAaAvrrTHVTIAVTLSCECNGOCGGhCONLIEDCYACLEECTVERENINIEAHAUPELPIYAOGERNRARNSNPERDGRDGNGRDA 


وو د ا عدم BA E‏ لفان وأ بالإحارة يصح ويرول الفساف): وة 
عل ان وقوف على الإجارة صرحت فصَحٌ كونة فامردا موقوفاء وظه ُن وقوف نة اميد كيم 
اللكرّي ومِنه صَحيح بيع عبد او صي محجورین وأمثته کتيرة ستأتي تي باب بيع الفضولي. 
والحاصل: أن الوقوف مَطلقا بيع حقيقةء والفاة يع أيضا وإذ توقف حُكمَة - وهو 
الك - على القبض» فلا ناسيب ذكر التراضي في التعريفي ولذا قال في "الفعح": (رإد التراضي 
ليس حُزء مفهوم البيم الشرعي» بل رط بوت حُكيه شرعا)) اه أي: لأنة لو كان 


هوه شرعا َر أن کون , بيع كرو E‏ ُو فاید کہا علمت وانت 


م 


حير بأ اتعریف شایل للفابی سا ا E e‏ 
إذا کان اراد 0 مطل البيع 8 روج هَذا من ولذ أريد yê‏ الع 
الصحبح فليس انع لدحول أكثر البياعات الفاسِدة فيو. 

م مان حمر مال کا ی( عن "الكشف" وااو ' وإ کان غير تقوم مع َر 
ا ق (۲اق ٣اس‏ للم لاف وای بف فاسد» ومر * فرق وأمّا ماق ا 


2 ر‎ 
7 ٤ 


"المحيط": ((ِن أن غير مال)) فالظاهر آنه اراد بالال اتوم توفيقا بين کلاهم وحِيتاٍ رد 
E‏ تعر يف i‏ کلک" فافهم. ویرد ل تعر یف "المصنف" فصل الإإحارة والنكاح» 


)١(‏ أي: بيع المكره. 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة [۲۳۷۸۸] قوله: ((المحجورّين)). 
(۳) "الفتح": کناب البيو ع .٤5١ - ٤5٥/١‏ 

.أ/٣‎ ١۸ق 'النهر": کتاب الیع‎ )٤( 

(ه) المقولة [۲۲۱۹۹] قوله: رمالا أو لا إلخ). 

.۲۷۷/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٦( 

(۷) انظر "شرح العيني على الكتز": كناب البيوع ۲/۲. 


٤ 


اة ابن غابد سب ١‏ ا قسم المعاملات 


۶۴ )( £ ل‎ o 
AE SOE eS (علی و حه) ميد ( ا اي: بویجاب او تعاط»‎ 


قال "ط": (رفإن فيهما مبادلة مال مَرغوبٍ فيه عرغوب فيو ولا يران بقولو: على وُو 
e eT,‏ 1 7ھ ر 07 5 
خصوص؛ لان اراد به الإيحاب والقبول أو التعاطى )اه إلا أن يجاب: بأ اراد بالمرغوب فيه 
ET‏ و ر و ك 1 a‏ 0 
امال كما قررناة أولاء والنفعة غير مال كما مر أو يقال: إن المبادلة هي التمليك كما فى "انه "° 
وو ن 2 2 لړ ~~ ر ٍ ا ر م کہ ت # ۵ 
عن "الدراية"» أي: التمليك المطلق» والمنفعة قي الإحارة والنکاح ممل وكة ملكا مقيداء فافهم. 
ا 2 ره ل ب َ و رر 0 و (Vr‏ و هم 
۲۲۱۷۹ (قوله: على وجه مفیل) هذا التقیید غير مفيد ؛ إذ غايته ج ا ا فل 
E E‏ : ا 9 ا وار 
الهاسيدد » فلا فائدة في إحراج نوع منه كما قلناه في بيع المكرم > نعم لو كان بيع الدرهم بالدرهم 
و اھ ر ي ت a‏ اد َ ا 
باطلا فهو تقييد مفيد» لكن بطلانه بعيد؛ لو حود المبادَلة با ل» فتامل. 


[TYIA°7]‏ (قوله: اي: بایجاب أو تعاط) يال لو جه اللخصوص» وأراد بالإتجاب ما يکو بالقول 


(قولة: قال "ط": فإ فيهما مبادَلَة مال إلخ) E‏ ((مال)). 
(قوله: والنفعة في الإحارة والنکاح مملوكة ملكا مقيّدا) ألا رى أنه لا تورث عَنه النفعة فیهماء 
ولا يمك تمليكها في النكاج» ولا ملك في الإحارة تمليكها جسيهاء وتحو ذلك ما يذل عَلى الك لير 
(قولة: وهو فاسيد إلخ) في "السندي" عن "لحر" ريع ما لا فابِدة فيه وشراؤة فاميد)) اه 
)١(‏ تی "و": ((بالإیجاب)). 
(۲) "ط": كتاب اليبو ع ۳/۳ وعبارته: ((مبادلة مرغوب فيه)) دون لفظة ((مال))» وقد به على ذلاك "الرافعي" رحمه الله. 
(۳) ف النسخ جميعها : ((والتعاطي)) بالواو» وما أثبتناه من "ط". 
)٤(‏ امقول [۲۲۱۹۹] قوله: ((مالا أو لا إلخ)). 
(د النهر :كاب ابيع ۸د۳٣‏ /ب. 
)١(‏ قوله: ((هذا التقبيد غير مفيار)) ساقط من "ك'. 
(۷) يي "ك" ((إخحراج)). 
(۸) المقولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرٌغوب فیه)). 


الجرءالرابحعشر ‏ ._ ۷ ا كتاب البيوع 
فخر ج التبرع من الجحانبينء والهبة بشرط العوض» وحرج ب ((مفیل)) ما لا فيد e‏ 


E N ES‏ ا 

(قولة: فر ج تبرغ ين الحانين إلخ) E‏ "لے" وولا کان 

هذا يشمَل مَبادلة رَحُلين اهما بطريق التبرع أو الهبة بشرط العوّض - فن لیس یم ابشداء 
وإ كان قي كمه بَقاءٌ - اراد إحراج ذلك فقال: على وجو محصوص)) اه 


(قولةُ: رلا لم ب حرج ابرع من الحانيين على ما قالةُ "ط") عبارتةُ: ((قولة: باجابي» اي: وقبول» 

وو كان المراد الإتجاب فقط لحل اقرع من الحانبين لوجوده في)) اه. و كب "السّندي" على قوله: 
((فرَج ابرع من الحانتين)) ما نصة: ((يعني: لو تصدق زي على عمرو اله فتصدّق عمرٌو على ريد 
SMOG E‏ کل منهما اليا عن 
الإجاب والقبول لا يكوك بيعا))» وكتب أيضا: ((وقذ قر "الشارح" في "شرح التق" جلاف ما ذكره 
ها قال :لم قل کا في "العناية" وغيرها: بالتراضِي بطريق الاكتساب - أي: طب الربح كما قي 
"الحواشي السّعديّة" - ليْشَمَلَ بيع الكرَهِ والمبادلة بطّريق التبرع والهبة بشرط العوض؛ إذ لا ضَرَرَ في شمول 
البيع للك ولذا قالوا: لو قال: وَهَبتك هه الد ES‏ إا اليبرة لمعاف 
لا للألفاظ) اه. والمذ كور في الهبّة: E iE NS‏ ت ولفاق 
فهو بيع ايتداء وانتهاء والمذ كور ني باب اليّمين AE‏ والقتل: لل 

تبر عات يإزاء اء الإجاب فقط جتی لو لف یھن فلاا قرهبه فلم بقل ب لاف العارّضات فإنها بإز زاء 
الإجاب والقبول 2 OREN SS‏ ين الهبَة الخالية عن شَرط العِوّض وا 
اّشروط فيها في أ كلا نها تم بالإجاب تأمَل. 


(۱) في "م": ((لقبول)) دون ألف» وهو خحطاً. 
(۲) "ط": کتاب البيوع ۳/۳. 

)۳( "ا ": قاف البيوع ق 

)٤(‏ في "م": ((يس))» وهو خطاً. 


حاشية ابن عابدين A u‏ د قسم العاملات 


8 م ر ل م م ا 0 
فلاا يصح بيع درهم برهم استويا وزنا و صبفه» SESERRA EES NE ES‏ 


قلت وحذا صريح فى دحولهما تحت المبادلة على يلاف E‏ 
آنه ڏو يرع لرَحل بشيء م َل عَوّض عليه بشيءِ آحر بلا شرط فهو تبر مِنَ امحايين 
الاد کک ر اوا رعا و کر ی الررحین» بحت لبها ماعا وتيت 
ا وهو o‏ يضا الرحوع؛ ا 
دت انعريض عن و هيو فلا لم توحد الهبة بدعوّى | لعارئة لم جد التعويض عنها. 

e TE Eo a 
هة اييداء مع جود البادلة المشروطة» فافهم.‎ 

۲۲ (قوله: اوا واا إذا لم يستويا فيه فالبيعٌ فاسيد لربا القضل لا لعَدَم الفائد 
رقرة: ((رصق) حر ما احتلفا پو م انحاد الوژن ککون e‏ 


دة 
٤‏ 
او 


قلت: والمسألة مذكورَة قي الفصل السادس ِن "الذخحيرة': ((باع رهما كيرا برخم صغیں 


(قولة: وهل ا صّريح في دُحولهما تحت البادلة على يلاف ما في "النهر" إلخ) َة ا 
الهبة برط اليوّض حالية“ عن البادلة اينداي اما انهاء فمُسلم ولا يضرناء وكل ين التبرعين هة مستقيلة 
a‏ حابي فلا مُبادَلق وهَذا E‏ اهل التحقيق لهذا القيد)) اه. 


ر( اهر كتاب البيح ق۳۸ /. 

(۲) في "": ((وتبعث إليه)). 

(۳) في "ب" وم" وك ": ((هبة)). 

)٤(‏ المقولة [۲۹۲۱۲] قوله: ((بهیته)). 


(د) ي م وك واب" "": ((فیها)). 


() ئي مطبوعة التقريرات: ((خلية))» وما ألبتناه من عبارة "النهر". 


ا ب ا ہے د د 


ا و ص EE‏ ا ا ر 
GS e‏ "صيرفية"» ولا إحارة السکني 


ف 


السکنی» '' 'آشباه" . (ویکون بقول أو فل ام القول: فالإجاب ا 


اوا بدرھم ٠‏ رديء aS E‏ إذا کانا ممست ویون 
في القذر والصفة احتلفوا فيه: ا لا جوز وإلبه شار "محمد 
کان يفتي الحاکم 1 و 

[YY 1A1‏ (قوله: ولا ا الشریكین) آي: الستوتين الال ِن التعبير الیک ُن 
ا E E aE‏ ا لان 

د یکو رة کل ينما نيما في بد الآعر فهو بيع نيد جلاف للُشاعق فافيم, 

۲ (قوله: ولا إجارة السکنی بالسکتی) لگ ا فن يع اجس باجنس 
سیت وشو ay‏ یر E‏ به الأشباء"“. 

]¥1۸6[ (قوله: ویکوك) آي: الي "ہن" والأظي ر إرحاع الضمير ای قوله: ((علی 
وح محصوص) فهو بیان ل وإلا کان تکرارا تمل 


ا 


قى "الكتاب" وبه 


(قو ل لان المنفعة معلومة تلخ ا التعليا انل عن | لفائدة كما يفيده كلام 'الشارح چا 
هنا غير حابر وإ ات ا ا روات و ی واچ و ا NT‏ 


.-۲ ٤ ٤ص "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - کتاب البیو ع‎ )١( 
ي د واو" ((وفعل)) بالواو.‎ )۲( 

(۳) فی "ب": (ربدهم))» وهو خطاً. 

)٤(‏ نی "ك": ((فیه عرضا)). 

(د) لم نهتد إلى معرفته. 

a E) 

(۷) هي ' حاشية بي الستعود على الأشباه" كما ن "ط". 

(۸) "امنح": كتاب البيوع 0 

)٩(‏ في "ك ': ((تکرار)) بالرفع. 


[مطلب: ركن البيع] 

٠٠٠۸‏ (قوة: وهُما ركن ظاهره: أن الضّميرَ للإيجاب والقبولء ويْحتمَل إرجاعُة للقول 
والفعلِ i‏ یفیده قو 0 ل "البحر" و e‏ و المبادلة الذکور)» م ۶ ف 
0 ارک الإنجاب الول الدّالان علخ التباڈلء ُو ما قوم مقامَهما من التعاطيء» 
E‏ بتبادل کین من قول ر نشل اھ 

اراد بالل اوا ا شل عل اللسان» وبالفِعٌل U aE IU E‏ 
آي: انظ إلى ذاتوء وإ کا تم ما نان الّضا کاکراو وظاهرٌ کلام ا الإيجاب 
والقبول غير ر البيع مع ك ركن الشيء عینه وإذا ارجعنا الضّميرَ في قوله: ((ويكود)) إلى قوله: 
((علی وجو محصوص) لا برد ذلك وكذا إذا أريد بيع حُكمة وُو الك وههُنا ٣افان‏ 
ا 

قطلب: شرائط البيع أنواع اربع 

1A۷]‏ (قولة: وشرطة: ا تمادن اي: بکر هجا عاقلين» ولا ا لماوع والربة 

وذكر في "البحر": ررأن شرائط البيع اربعة نواع: : شرط انعقاد وتفاٍ» وة وروم 


(قوله: وظاهِرٌ كلام ا الإجاب والقبول غير الليع إلخ) حَعْل الباء للملابَْسة لا اعانا ٤‏ 
کلام ا دیع رما لإاب والقبرل َر یع دای آنه قق وود بهماء گما ي: ب ا 
البيت بالحجرے کما تقدّمّ نظي ذلك في لنکاح من قوله: ((وينعقد بايجاب وقبول)). 


)0 کتاب البیع ۵ /۲۷۸. 

(۲) "البدائع": کتاب البیو ع .٠١۳/١‏ 

)۳( 'الفتح' ١‏ کاب ابيوع د/ ة٤‏ تضرف 

)٤(‏ في "م" ((دلك)) بالدال المهملةء وهو خطاً. 

.//۷ ١١ انظر 'النھر": کتاب البیع ق٤ ۷۱/ب‎ )٥( 
وما بعدها.‎ ۲۷۸/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٩( 


maeranrmanarenvrrrrqvrrmrnuHevweamnktHrHvEGHvvrEOovanenmnKvRHHOANNHVAVAARARLLRAAKALCNSANHARHAVRHAmAONARNVANHNHGLHOUTY 


[مطلب: شرط انعقاد البيع] 

فالأَول اربع أنواع: في العاقلى وي نفس العَقدِ N E TT TE‏ 
العاقد ١‏ اثنان: لعل ولد فلا ينعي يع مجدون وصنبي لا بعل ولا وکيل ِن الى جانبین» إلا 
في الأب ووصيهء والقاضي» وشراء الد فة من مَولاه بأمرو والرّسول مِن الاين 
رلا شترّط فيو الٌلوغ ولا الحربة - فيصيح يع الصبي أو التبا لتفسيو موقوفاء ولغيره نافذا_ 
ولا الإسلام yS‏ وشّرط العَقدٍ اثنان أيضا: ا فة الإجاب للقبول - فلو قبل 
غير ما أُوحَبةُ أو بَعضَةُ أو بغير ما اجه أو يبعضه لم ينعد إلا تي الشفعق EE‏ 
وعقارا فطلب التي القار رر ك فط الاي رط كارا وخر اا 
الجلس. وشرط العقود عليه ستة: ونه موجوداء مالا متقوماء ممل وكا تي تفسره» وكون الك 
لبائع فيما يغه لنفسرو وكونة مقدورً التسليم فلم يعفد بيع العدوم ومالة حطر العَدَم 
کا حمل والبن في الضرع» والثمر قملٌ ظهوری وهذا العبد فإذا هو حاريةء ولا بيع الحر والمدبّر 
وام الود والمكاتب ومُعتق البعض» واليتة والدّم» ولا بيع الخمر والخنزیر في حق مُسلم» و کسر 

BE GE 


(قولة: والرًسول مِن الحانيين إلخ) E‏ عبارة "البحر". 
(قوله: فیصرح بيع ! 1 الد اة إلخ) ي البحر زيادَة: ((وشرا). 


Rs‏ إلخ) فاد لمق حول التي فلم وذ ينث إلا تبون تعض اي 
E‏ 1 


قول ولا بيع لر والدبر وام الود إلخ) et‏ ر الك وکا رو لض ف 
E >‏ ۾ لحري في الحال؛ لانيقادِ سبها كما بتي تي في ابيع الفاسيا. 


)١(‏ ي هامش "م": ((قولة: لم عمد إلا ني الشفعَة بأ إلخ))» وذلك لأب الد بالسبة للعقار يتحول إلى الشتفيع ولذا لو طهر 


ابيع عيب برجم به على البائم» فبهذا الاعتبار كان الشَميع قابلا عض ما أوجبَه البائِع. اه 
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mnbOaracsadanaanEnaQnantnuaaAKGGDaGAVHUOHARCORREAAAARGAGRAGRGARUVREPVRHVGLERDSGCnRALEELrErsvwET rE RSE 


ر م 


حبز لان أدنى القيمة التي تشتر ترط بواز الع فلس ولا تع الگا ولو في أرضٍ و 


والاء ی نهر أو والعتيد والحطب والحشيش فيل الإحران ولا بيع ما ليس مملوكا له 


ص 


ت 


لک ا 1 لس والفصو ب لو باه الغاصب م ضَمِنَ قيستة؛ ويح E‏ 
موقوف» وبي ال وکيل فان اف ولا بیع معجوز امسا اا والطير قي الهوای والسمَاك ي 
اهر د ا اون توا در اا ا د 

قلت: صوابه: e‏ 

[مطلب: شرط نفاذ البيع] 

وما الثاني - وهو شرائط النفاذ . فاثنان: الك أو الولاية وأذ لا يكون ق الع حَق لبر 
البائي» فلم ۽ ينعفد ٠‏ بيع E‏ 

قلت: أي: لم ينعد إذا باعَة لأجل نفسيه لا لاحل مالكه لكنة على الرّواية الضعيفق 


م 


(قوله: قلت: صوابه: سعّة) حول قي الوجود في الال والاستغناء عن الشرط الرابم؛ فإل E‏ 
لبائع يستلزم كونة ممل وكا في تفسيه وقد يقال: هي ثمانية فقط؛ للاستِغناء عَنْ کونه مالا بکونه مقر ما: 

TT‏ ا ب 2 1 ا ي ا ت 

(قوله: فلم ينعقّد بيع الفضولي إلخ) عبارة االبحرا: ((فلم ينفد))» وهر المناميب للتفريع على 
شرائط التفاذ. 


(۱) فی "ب": ((خبر)) بالراء» وهو خحطا. 

(۲) ي هامش م" : ((قولة: قلت: صوابه تسعة) أي: للاستغناء بذ كر امال عن قي الوحود؛ فان لال اسم لا تر اة الف 
ويدَحرُ للحاجةء وهو لا يكون إلا موود ولإغناء کون اللك للباتم عن کوڼو مل وکا ئي تسرد اھ. 

)٣(‏ نقول: عبارة مطبوعة "البح " التي بین ایدینا: (رفلم ينعقد))» كما نقله عنه ابن عابدين رهه اللهء وهو المناسب لتتمة الكلام 
بعدهاء حلاف لما ذكره "الرافعي" ومصحح من أن عبارة "البحر": ((فلم ف کو د کر ا غاد ره اللةی 
"منحة الخال" :۲۸۰/١‏ ((أن صوابه: : فلم نقذ إلا أن يريد بيع الفضولي لنفسه))ء نقول: وقد صرح ابن عابدین بعد أسطر 
أن المراد بيعه لنفسه» فالعبارة صحيحة» والله أعلم» على أن هذا كله على الرواية الضعيفة كما سيذ كر ابن عايدين» 


والصحيح انعفاده و فليتأمل. 


الاو ب يد ۴ كتاب البيوع 


والصحيح انعقاده ق ll‏ سياتي ف باب . والولاية إ! ا بإنابةٍ امالك ی كالو كالة» أو 


ی 


عارع کرلانو الب فم وص ثم ابا م رص م القاضي م وص ولا د يع مرون 
ومستاحر» وللمشتري فسخه إل لم عل لا رهن ومستأجر. 
[مطلب: شروط صحة البيع] 
وأمًا اثالث - وهو شرائط الصحة ‏ فخمسة وعشروك: منها عامّة» ومنها حاصة. العامة 
لکل بیم: ا NG‏ لا صي وعدم e‏ ابيع 
ومعلومية المّن ا برع انارعَة؛ فلا يصح بيع شاق مِنْ هذا القطيم» وبي الشّيء يميه أو بكم 
فلان» ولو عن شرط مُفسيڊٍ كما سيأتي ف ايع الفاسيد» والرضًاء والفائدة ففسد بيع اللكره 
وشراؤة وبَيعٌ ما لا فاده فيو وشراؤة كما مر والخاصة: معلومية لأحَلٍ قي ابيع الول مه 
واش بیع الشتری اقول وني الدّين E‏ کا فيه الال 
وبيع شيءَ بدين على غير البائ و البدل ا ٤‏ اباد EE‏ فال HO‏ 
مَك بالقبض» والمائة بين البدلين في أموال الرباء والخلو عن شبهة الرباء ووحود شرائط السَلّم 
نی اقش ف امرف فل لارا ولم سن ازل ن شرتو ووتو واشر ل ووتو 
[مطلب: شروط لزوم البيع] 
وما رابع - وهو شرائط اللروم بعد الانعقاد والفاذ - فلو من الخيارات الأربعة الشهورة 


(قول: وكون لدل مُسسّى قي الُبادة الول إلخ) بخلاف بيع التعاطي. 


)١(‏ فی "ك": (ربان لم یعلم)). 

(۲) المقولة ]۲٠٠١١[‏ قوله: ((ولا بيع بشرط)). 

(۳) المقولة [۲۲۱۷۹] قوله: ((على وجه مفياٍ)). 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوة: والقبض في بيع المشترّى إلخ) أي: ُشترط قيض منقول اشتراه لصحَة بیعو» فلو اشتری مَنقولا ولم 


” جلك , M~‏ م ر 


خاش ان عاش ت ن aro ٤‏ قسم المعاملات 


ت 2 5 
ومحَله: الال وحكمه: ت للك MOE ASA OT RS‏ 


رفي الخيارات الاتية في اول باب جیا ر الشرط؛ فق ضارت اة الشر انط عة سخ 


اف اي: لان شراط الانوقاد اح عر على ما قله E‏ شراط التفا اسان وشرائط 
E N O‏ شراط اللروم مع زياد اد /ب] 
E r O O DR O‏ 
لواب أذ شرائط الانعقاد تسعة؛ فيسقط منها اثناذ» ومن شرائط الصحةٍ انان ومر شرائط 
TET‏ َعَم زا في شروطٍ العقود عليه إذا لم يريا الإشارة إليه 
و إل مًکانہ کما سیاتی'' فی باب جیار الرؤيةء وسیاتي" تمام الکلام عليه عند قوله: (روشرط 
لییو معرفة قر میم وَنٍ). 
[مطلب في محل البيع] 

]۸۸[ (قولة: ا لا ل م بيعَةُ باط فى حق 
ا فکان عليه إبدالُ بالتقوم» وهو احص من الال كما مر بان حر ج ما ليس مال صلا 
کاليتة وال وما كان مالا عير منقوم كالقمر؛ فإك ذلك عير محل للبيع. 

[مطلب في حكم ابيع 

]1۲۲۱۸۹ (قولة: وک e‏ للك اي: ف لدلين» ر منهما ق بدل» وهذا 

كمه الأصلي» والتابع: حوب تسلیم اليم والمن» ووجوب استټبراء حارية على المشتري» 


ا 


و فيه نظر؛ لما مر مر أن الحم مال إلخ) قد يقال: إل الال محل وإ رط شَيءَ آحر وهو 
لقره لبعض أنواعو» ولذا عرفوا ليع E‏ مال عالء ومقتضى تنظیرو: عدم صحة هذا ال تأْمَرٴ. 
E ETT‏ 
(۲) القولة .]۲۲۳١ ٤‏ 
)١(‏ في "ب" و"م": (ووغرط المحة)» وما أيعا من بد سخ هو راق ليارة "لن" هدلك. 
)٤(‏ المقولة [۲۲۱۹۹] قوله: ((مالا ار لا إلخ)). 


غق سے ١٭ا IEEE‏ كتاب البيوع 


و خحمته: نظام بقاء المعاش والعالم» و صمته: مباح» مکروه» حرام» واحب» 
وثبوته: بالكتاب والسنة والإجماع REE OS‏ 


ويلك r O E‏ وعنق المبيع لو صن البائ "بحر" 
وصوابة: مِنَ المشتري. 
[مطلب: حكمة مشروعية البيع] 

]14۰[ (قولة: وحکمتة: نظام بقاء المعاش والعالم) e‏ يقول: بَقاءِ نظام العاش إلخ؛ 
فان سيحانة وتعالى حل العام ع على اتم نظام وأحكم أ معاشِه أحسَنَ إحكام ولا ّم ذلك 
إلا إلا بالبيم والشراء؛ إذ E TS‏ ۾ کا ما يحتاجحه؛ اه ذا اشحف رت 
الأرض وبذر لقني ودميه وراسته وحَصده وډراسته» وتذريته وتنظیفه» وطحنه وعجنه 
لم يدر على أن يَشتغِلَ يِه ما يحداج ذلك يِن الات اليرائة والحصد ونحوي فضلاعن 
اشتغاله فیما َحتاحةُ ِن ملس ومَسکن؛ E‏ إلى شراء ذلك و ا 
بالقهر بالسۇال إل ا وال قات صاحيَه علي ولا تم مع ذلك بقاءٌ العالم. 

]141۹ (قولة: مباح) هو ما حلا عن ق ماده 

14۲1 (قولة: مکروة) النداء ٤‏ ا 

(۱۹۴ (قولة: حرام) کبیع حمر لمن يَشرَّبها. 

۲۹۹€[ (قولة: واحب) کييع شيءَ لن ضط ر ليه 

۲۲۱۹ (قوله: الست فان عليه الصلاة والسلام باع واشتر ئة واقر اصتحابه على فا 


)١(‏ 'البحر": كتاب البيح ٥‏ بتصرف. 
0 ((علی)) ساقطة من U‏ 1 ا وع 
(۳) فی : ((دیاسته)). 


i 


حاشية أبن عابدين .. ۲٦‏ سے قسم المعاملات 


ت . ۶ ور م س ع وا Ea E EA 2 ٣ )( ٤‏ 
والقياس» (فالإيجاب) هو (ما يذ كر) أولا رين كلام) احد ‏ (امتعاقدين) والقبول : 


ر«٠٠٠ ٠‏ (قولة: والقياس) عبارة "التحر": ((واعقول)). اه "ح٠‏ لأنه مر ضروري 
يجزم العقل ثبوته کباقی' “ الأمور e A‏ وبقائه» فافهم. 
[مطلب في بيان الإججاب والقبول] 


}۹۹۷ رقو فالإيجاب إخ) هذه الفاء ا وهي ل عن شرط مقدر» اي: 
إذا ردت معرفة الإججاب والقبول المذكورّين» وفي "الفتح: (الإيجاب: الإثبات لغة لي شيء 
کان و هنا: إثبات الفعلِ الخاص الدال على الرضًا الواقع ول سوا e‏ 1 ا 
المشتري» کان بمت دی المشتري فيقول: اشتریت منك هذا ا والول الفعل الثاني» ولا 
فک e‏ حاب آي: إثبات؛ سمي الثاني ا تا له عن الإثبات الأول 6 يقم 
قبولا ورضّی بعل الأرّل)) اھ 

۲٠۸‏ (قوله: والقبول) ي في تعض سخ ((فالقبول)) بالفاء فهو تفريع على تعريف 
الإجاب E A‏ راعلاو E‏ 


انيا من کلام ا O‏ 


)١(‏ في "ب" ((حد))» وهو خحطاً. 
(۲) يي د و و": ((العاقدين)). 
(۳) في "و" : ((فالقبول)). 

.۲۸۲/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٤( 
"ح": کتاب البیو ع ق۲۷۹/ب.‎ )٥( 


)١(‏ في "": ((ركما يي الأمور)). 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع .٤٥١٦/١‏ 

)۸( "المنح": كتاب البيوع قت 

(۹) نقول: الذي في الس حميجها: (رأنً الإيجاب))» وما أثيتناة من "اتح" و"ط" وهامش "الأصل" هو الراب 
وقد اشار إل ذلك صا" ب و" 


(۱۰) ط : كتاب البيوع ٤/٣‏ . 


مطلب: القبولٌ قد يكو بالفعل وليس من صور التعاطي 

|۲۲۱۹۹[ (قولة: ما 0 اا من الآحر) اي: من العاقد الآحر ا ب (ذکنٰ) 

لا يشم الفعل وعَرفة ي "الفى": بان الفا لثاني)) O OS‏ اف 

ا فلا ِن الفرو ع ما و قال: کل هذا العام برهم اکل : ا خلال 

اکر E 0 a I‏ بکذا رضا بالبی و إذا قال: 

بتك بألفي فقبضة ولم يقل شیا کان قب بول صلا تی قاطي قإنة ليس فيه 

إعابً ل قيض بعد عة امن قمعل في حل الأحيرة ِن ور التعاطي كما عل 

بُعضَهُم نظر)) اه. وذكر في "الخانية": ررأن القبض يَقوم مام القبول))» وعليه فتعريف 
القبول بالقول لكونه الأصل. 

۲۰۰1 (قولة: اال ل التراضي) أل ن يقول: الرضا ا رچ "الف" 

٠" " اضِي من الحانيين ا عليه الإججابُ وده بل هو مَعَ القبو ل فاد‎ a, 


۰۹ (قولة: قي به اقداءٌ بالآية) وهي وله ال ETT‏ 


رم و 
راض منک 4 [النساء: ۲۹] ٣‏ /قد/أ]. 


.٤د١/د "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) المعقولة ]۲۲٠۹۷[‏ قوله: ((فالإججاب إلح)). 

(۳) في "ك" و""": (ربعتك بألف)). 

)٤(‏ "الخانية": کتاب البيو ع ١۲۷/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع د/دد٤.‏ 

() "البحر": کتاب البیع /۲۸۳. 

(۷) ' ح : کتاب البیو ع ق ۲۷۹/ب. 


خاش ابن غانی RK as‏ ا قسم المعاملات 


و لبي الشرعي» ولِذا لم يلرم بيع اْكرَهِ وإن ا O‏ 

۲ 6 ا ll‏ للبيع الشرعي) اسعظه" ق ران التراضي ليك ا 
ي البيع اللوي آي فان لااد مِْ: باع ريد عَبدَه َة إلا N‏ بالتراضٍي)) اھ 
ونقل مله 'القه تان *") عن إكراه "الكفاية" و"الكرماني" کا 
ا لاف ل "فر الإسلام")). 

۲۲۰۳ (قولة: ولذا لم يلرم بيع الْكري) قَدَمنا ا يع كرو و فاسيد موقوف على إحازة 
البائع» وان اع اعرف بَشمَل ساب ا ا E E‏ 
الال بامال بالتراضي)) عير َرضِي؛ لأت حرج بیع مره مع آنه داعي وأحیب عن ى ذکره 
"الشار ERE ٣‏ بالاية))»› أي: لا للاحیرازء لکن قول (وتیانا ليع الشرعي)) 
إن دار یح مال لتر علو ماغل بی ھار ا تراضي في البيع اللغوي وآنه لا بعتي 

و ا E PTE‏ ا فا بل 
التراضِی شرط لوت > Oa E ET‏ "الفح" وإن د ارا بارج 


الخالي عن الفساد فال اراک لا يحرج بقية الليوع الفاسدةء بل التعريف شام لها. 


ا 


(قولة: رم ان کون وال ا رم اَن يكوت بيع الْكرَهِ باطِلا لا فاسدا إلخ. 


(ا) 'الفتح": كتاب البيو ع .٠٥١١/١‏ 

(۲) "جحامع الرموز": کتاب اليو ع ۲/۲. 

(۳) "الكفاية": ۱۹١/۸‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(+) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((ييم)). 

() في النسخ جيعها: ((شيخ الإسلام))» وما أبتساه من "الفهستاني" ٠۲/۲‏ و"الكفاية" ۱٠۷/۸‏ والمسألة في "أصول فحر 
الإسلام البزدوي ٤‏ انظر ‏ كشف الأسراز ٠‏ باب العوارض الكئسبة ۔ فصل في الآ کراه ٦۳۱/٤‏ وما بعدها. 

(1) المقولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرغوب فیه)). 

(۷) ((لا)) ساقطة من ب ٴ. 

(۸) المقولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرغوب فیه)). 

)٩(‏ نقول: ا الخ ا ا ل 


المزء الراب فشر. بت حه ا و كتاب البيوع 


ولم ينعقد مع الهزل؛ عدم | الر ضا مه O OT‏ 


ی اا 


ثم لا فی ا ذا کل إنما يتان في عبار e‏ حَمَلّ فيها الحراضي قيدا في 
التعريف أمّا قول "المصنف"”: ((الدّالٌ على التراضي)) فلا؛ 0 ذكره صفة لاحاب 
ا ت للواقع» فا الا قان نكن دللا على الرضا ول ارم ا الرضًا 
حَقَيقة؛ فلا يحرج به بیع م كريب تمل 
مطل ئي حكم الع مع الهزل 

(YY “4|‏ (قولة: ولم ينعد مع الهزل إلخ) الهزّل في للغة: الا وفي الاصطلاح: مرا 
E‏ له لظ اسيعارة والهازل كلم بصيغة العقد مشلا 
باحتياره ورضاه لكنْ لا يحتارٌ ثبوت الحكم ولا يرضاه والاخحتيار ُو القصد إلى الشيء وإرادته 
والرضًا هو إيثاره واستحسانه» فالکره على الشيء تاره ولا برضا ومن هنا قالوا: ك الْعَاصِي 
والقبائح پار NS‏ لا برضا ا ایل اروا لگ 4 رارم: ب کنا ن "اتر 


تول ثم لا فی آل حت کل إنما اتی إلخ) قذ يقال: إن صد "الشًارح" - بزيادةٍ تعريف القبول ‏ 
ا e‏ الوارد على التعبير ر بالنراضي کما سبق فیکون کاتة به لی أن مراد أن الال 
على التراضي هو تعريف الإنجاب والقبول لا الإيجاب فقط كما يَظهَرُ من كلام EE‏ 
ن التعبيرَ به اقجداءً بالآية وبيانٌ إل تامل. 

(قولة: فهو بيان للواقع إلخ) فيه: أن الأصلَ في القيودِ أن تكون للاحثراز لا ليان الواقع؛ فكلامُة 
پوهم e Es‏ دالا على الرضاء حتى لو وجح معَهٌ ما يدل على عَدِيِه 
کڑکراو لا سی إیجابا؛ فلا صح ان کون يِن ر کن البیع فيرد عليه نظيرٌ ما وَرَدَ على ل 
( 0ک دز 
(۲) ثي النسخ جيعها و"التلويح": (رإد الله لا يَرضّى...))» والآية على ما أثبتنا. 


(۳) "التلويح": فصل في الأمور المعترضة على الأهلية - منها: الهزل ۱۸۷/۲. 
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وشرطة ‏ أي: رط تحقق الهرل واعتباره ي التصرفات ا ن ضرا باللسانء مل أن 
ول ن ع هازا ولا کف بدلا ا محال» لا 0 ترط وره يي الق فيكفي أن 
e OE‏ بقة على العَمَلي فان اضعا على الهرل بأصل لم N E‏ 
تكلمان بلفظٍ اليم ند التاس ولا بريداني واتفقا على البناء- أي: على أنهما لم يرفعا الهزل - ولم 
برجعا عن فالبي معقد؛ لصدوره من هله ئي محل يفسمك البيع لدم الرَضَّا بحكيه» فصارً 
کایع بقزط اخیا د لک لات باقر لدم ارا باکر Els‏ 
افد ع ها زرا ر فی آذ یکر لیے باطلا ارو کت ومر آل ا 
بالقبض» وأا الفاسد فحُكمة أن ملك بالقبض حَيث كان مُختارا راضيا ُكمي» اما عند عَدَم 
لضا بو فلا. اه "متا" و"شرخه" لصاحب "لحر" فقول "الشارح": (رولم يَعَقَذْمَعَ 
gl GE‏ 
ا نه سد ليع عدم ار پاک » إلا أذ يحمل على تفي الانعقاد الصحيح أو 
يتمشّى عَلى البحث الذي كر بقوله : ((وينبغي إلخ) اھ "طا 

قلت: قد صرح في O‏ يع باطل))» وبه يايد ما نة في "شرح 


امنار"» و کثیرا ما ُطلقون افاس عَلی الباطِل کما ستعرفۂ قي بابو لکن يرد على بطلاو اهما 


)١(‏ في "ك ": ((لا يکتفي)) بالياء. 

(۲) 'فتح الغفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية - الهرل ١١/١‏ 

)٣(‏ أي في هذه المقولة. 

)٤(‏ في "الأصل": ((بعدم)) بالباء. 

(د) "ط": کتاب البیو ع ۳/د. 

() "الخانية": كناب البيو ع باب البيم الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ٠۷۲/۲‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
(۷) القنية": كناب البيو ع ۔ باب أحكام البيو ع الفاسدة ق٤ ١‏ ١/أ.‏ 

(۸) المقولة ١۳7‏ ۲۳۲] قوله: ((الراد بالفاسد الممنو ع إلخ)). 


v4 


اار اش ,ج .ا ا كتاب البيوع 


هذا ویرد على التعريفين مان لار انه : رلو کح جا معا صح البّيع))» e‏ 


OS E 
بأصله لا بوصفي» وهَذا منعقِد بأصله؛ لأنه ماد ا دون وَصفهء ولذلك أجاب بعض العلماء‎ 
E E E E 

قل وغ ر ر لاق كو ا صو لي اه قاف وام اعد ادت الات 
بالقبض فلكونه أَشبَة الع بالخيار لهماء ويس كل فاسيد يمك بالقبض؛ ولذا قال ف 
"الأشاء"“": ((إذا بض الشتري بيع ا لکا لا ف مسائل: قە /ب] 

الأول: لا يَملكة في بيع الهازل كما في الأصول. 

LO OG E E EE 

E E E O N N 
ا بيع الهرّل تيل الكفالف وذ كرها الصيف معا ف الإکراو.‎ 


ر٠٠٠۲۲‏ (قوله: ويرد على التعريفين) أي: تعريفي الإججاب والقبول» حيث قيد الإيجاب 


(قولة: وهَذا أولى؛ لرافقته لما في كتب الأصول إلخ) لكن مقتضى ما يأتي ثي باب الييع الفاسد - أن كل 
ما اورت حلا في ركن اليم أو في مَحَلهِ وهو اَي مطل له - أن يكوت باطلا لا فاسدا؛ إذ الحلَل هنا في ركنه 
حَيٿ لم برد به ما وضع لَهُ. 

(قول "الشارح": ورد على التعريفين ما في "التتارحاية": و حرجا معا صح الع إلخ) وكذا نقلّ 
في "الهندية" عن "الظهيرية": ن والدَهُ كان قول بدلك)» "ميدي" وما كر عن "القهستاني" إنما ذكره 


.۲۷٤/۲ انظر "غمز عيرن البصائر ": افر“ الثاني: الفوائد - کتاب البیو ع‎ )١( 
"الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب البیو ع ص٤٤ ۲۔.‎ )۲( 

(۳) انظر الدر عند المقولة ]۲١۲٠٤[‏ قوله: ((بل کالهزل))» وما بعدها. 
)٤(‏ تي "ك": (رقلت: وذكر الشًارح)). 

(د) انظر الدر عند المعولة ]۳١۷۳۹[‏ قوله: ((يصيح مع الإکراد))۔ 


حأشية ابن عابدین ا ي E‏ ڪڪ قسم المعاملات 


E 


لکن ٿ 'القهستاني 7 : لو 0 لم بعد کنا و ق السلام))» وعلى الأول 
ن "الشباو': (رتکرارٌ الایعاب مطل لرل إلا نی عق ولاق على مال))» e‏ 


N 
(قولة: لکن ف "القهستائي" الخ و ق ا " لصاحب "الهداية'.‎ ASÎ 
ا قر کما قالوا نی لسلا ا على لسم مَعَ السلا د من الإعادة‎ 
(قوله: وعلى الأول أ أي: ويرد على التعريف الأول حیث فيد بکونه ألا‎ ۲۲۲۰۸ 
اتکرار هر الثانى. ا ُن الإجاب ا بطل صار الثاني ول ل التحقيق.‎ ٤ ا‎ 
o على ن کل من الإڃجابين ا إلى بول‎ 
(قولة: کا الإججاب) اي: قبل القبول.‎ ۲۲۲۰۹ 
(قولة: مطل للأَوّل) ويرف القبول إل الإجاب الناني» وتكوذ بيعا بالنمنٍ‎ ٠١ 
ا ول "بحر" وصواب: بشن الثاني کما هر ظاهر وعم ما اني‎ 
عتق وطلاق على مال) لم ف "اشا ا الطلدق ا‎ ٤ (قولة: إا‎ ۲۲ 


على سّبيل البحث حَيث قال: (ويبغى أن يُكون الاو في قوله: وينعقد بإجاب وقبول عى الفاء» فإنهما 
و کانا معا لم نعقید كما قالوا تي السسلا). 
5 آي: أو رَد على للْسلّم مع السام فلا بد من الإعادقم وو سلما معا وب عَلى كل الَف ' a‏ 


(۱) "جحامع الرموز": كتاب اليوع .٠/۲‏ 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفنْ الثاني: الفوائد - كتاب البیو ع ص٤ ٠.۴٤‏ 

(۳) "ط": کتاب البيوع ۳/ه. 

)٤(‏ ف هامش "م : ((قوله: فلا بد من الإعادة)) آأي: إعادة غ مِنَ الفاء ف قولة تعالى: فوا 
باخسن مہا إلخ. اه. 

(ه) "ط": کتاب البیو ع ۳/ه. 

.۲۸٦/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٦( 

(۷) المقولة [۲۲۲۱۳] قوله: (روكل عق بعد عق ددا إلخ)). 

کا ای غا و چه ا ل ا 
الفوائد ۔ كتاب البیو ع ص٤٤‏ ۲-. 


الجزء الرابح عشر د ا كتاب البيوع 


وف "لظو مة اة # ا TE‏ 


E DA O ETE E 


في "لحر وقد اعترض "يبري" على "الأشبا و" حيث اققصر على اليتق مع أن "الولوامي" ذكر 
الطلاق أيضاء وذكر: ((أنه روي ن "بي يوسف" انهم کابیع واد م روي عن "محمد 
اصح اه. وف 'لبيري" أيضا عن "الذحيرة ": ((قال إغبره بعتك لا بالف در م E‏ : بتک ر 
بمائة دینارء فال ا قلت انضرف بول إلى الإججاب ا 3 ا رما دار بنلاف ما 
ا نت حر على ف رې أت حر على اة ودا قال لبد ر لت ارم الان. 
والفرق أن الإيجاب لاني عن الإيجاب الأوّل» ورُحوع البائع قبل قبول شري عا الا تری 
هو قال: رَحَمْت عن ذلك فل قبول الأشتري يعمل رُحُوعُة؟ و رُحوعُة بطل الإجاب 
ول وانمرف القبولٌ إل الإججاب الثاني؟ أا رُحوع الو عَنْ إبجاب اليتق لس بعامل» ألا ترّى 
نه لو قال: رَحَمت عن ذلك لا ل و ن يجاب التق بالال تعلق بالقبول» وحوح في 
التعلیقات لا يعمَا؟ ف اي E‏ ,الأول والثاني» فانصرف ا إليهما)) اھ. 
AAA‏ (قول: وسيجيءَ ي الصلح) قال "الشارح" هناك : (والأصل آ عقد ا 

فالتاني باط إلا ی الكفالة وروا إاه. i‏ اوماق لظم م E‏ 


م 
ع 


والكلامٌ ني تكرار الإيجابٍ كما لا يحفى. اه "ح" أي: لأ العَقَدَ اسم محموع الإيجاب 
والقبول» وتكرارهُ غير تكرار الإيجاب الذي كلامة فيه. 
(۲۲۲۱۳ (قوله: و كل عَقد بعد عقد بحددا إلخ) ي ف “التتارحاًة": 


ع 


n 


| 


a. 


((قال: بعتك عبدي هذا 


)١(‏ 'المنظومة المحبية : كتاب البيع صا د-. 

(۲) "البحر": کتاب البیع .۲۸١/١‏ 

(۳) "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها البيع وما لا ينعقد ق /١٠١‏ بتصرف. 
5 ك و 

(د) انظر الدر عند المقولة: ]۲۸١٠۱۹[‏ قوله: رراا (ORE‏ 


„۴ ۴ 


A“ ٠ق ح : كتاب البيوع‎ )١( 


حاشة ابن عابدین E E‏ ¢ قسم العاملات 


بألفٍ درهم» بعتكه .عائة دينار» فقال المشتري: قبلت يتصرف إل الإمجاب الفاني» ويكول بيعا 
مائة دینار؛ ولو قال: بعتك هذا العَبد بألضف رهم وقبل المشتري» ثم قال: بعتة منك اة دینار 
في المجلس أو في بحلس آحر» وقال المشتري: اشتريت ينعفد الثاني وينفسخ الأول» وكذالو 
e SS‏ ا 


[YYY1€]‏ (قولة: فاًبطل لناني) آي: اذا کان الثمن الأول کا علینت؛ (لأنة 
سدّی))» أي: ا فائدة فيه. 

٠‏ (قولة: فالصلح بعد الصلّح أأضحَى باطام هَّذا إذا كان الصَلْحٌ على سبيلٍ 
الإسقاطي تا إذا كا املح على رضي أ اصطحا على وض حر فاي هو لماوز 
ويفسخ الارن كاليي. بيري" عن "النلاصة"“ عن "انتقی ". 

قلت: الظاهر: أن الصلْحَ على سّبيل الإسقاط اعنی الإبرای بطلا الثاني ظاهر» ولكنةُ 


(قولة: هذا إذا کان الصلح على سبيل الإسقاطر) و کان الثاني ا ِن الأوّل. 

(قولة: قلت: الظاهر أن الصلح على سيل الإسقاط تی الإبراء ا اا 
ما نقله ادى" E‏ أن هل حمل الصلح على ما إذا کان ٤.‏ معنى الإسقاط هو مر E‏ « ف ا 
عليه» و ا السندي": ((هذا إذا کان الصلح على سبيل الإسقاط؛ لما في "اللا" 0 الثانى' ا 
البيوع: أن ا الصلح الذي هر ا اما إذا کان الصلح على وض ٤‏ إل آڃر ما 0 لشي ): 


.' "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فيما يكون بيعا وفيما لا يكون ق٣٤ ۱ وانظر "تقريرات الرافعي‎ )١( 
نقول: بل هو قبيل الفصل الثالث.‎ )۲( 


بعيد الإرادة 0 حمل الصلح على الباور ETE‏ به ما إذا کان ثل 
العِوّض الأول بقرينة قوله: (رکالییي)). وغ فاط اجر ان چ تي التفصيل لار فيه. 

۲۲ (قوله: کذا النکاخ) أي: فالتاني باطا فلا زمه اهر السمى فيه إلا ! إذا دده 
۳ق للريادة فى اهر ا ا ا 

قلت: a hea‏ ن "البزازية": 
ا ا و ا ا و ثم ي العلانية بالفين 
اهر المنصوص في E‏ الألفا ن» ویکون زيادة و في اهر و ت و 
ار هر اال إذ العقد الثاني لعو فيلغو ما في وعند "الإمام": اة لاني وإ غا لا لفو م 
فيه من الريادة)) اه. وذكر في "الفح" هناك: و ذا شهدا" على أن الشاني 
هَرلٌ» وإلا فلا حلاف ف اعتبار الأوّل))» ت E‏ أبعم اعتبَرَ ماف العقد , الثاني 


ا 


رة عَم لازو إذا حدة العقد 


فقط› وبعضهم او جب کلا اللهرين» وال قاضي خان 0 


تی ا ا ر يجب > بالعقد ! الثاني شيءَ 
o E‏ الهرين إلخ) قال "الحمَوي" نقلا عن امنية : ((تزوج على مهر معلوم؛ 
ثم تزوج على ألفٍ أخرى يتت التسميتان على الأصح)). 


(0 "القنية": كتاب النكاح - باب الزيادة ف اهر ق٠ ./٠‏ 

(۲) "البحر": کتاب الییع ۲۸۷/۵. 

(۴) المقولة ]11١۹1٠[‏ قوله: (روني الكاني إلخ)). 

)٤(‏ لم نعثر عليها في القسم المطبوع فن کاب الأضل "الذي بین ايديا 

(ہ) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب اهر ۲٠١/۳‏ بتصرف. 

(1) ي "ب" و" م: ((لم يشهد)) بالإفراد. 

(۷) "الخانية": كتاب اللكاح ‏ باب تي ذكر مسائل المهر ۳۷۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين - ٠.‏ .س ٣آ‏ ج ي قسم المعاملات 


unaonernmnrrereCertunrnrvwEeEErEuE pn A * ¢ 


ما لم يقصد به الرّيادة ي الُھں))» : e‏ بينه وون إطلاق الجمهور الاروم: ((حمل کلا 
E 2‏ الأمر إا Ea‏ بظاهر ا 
يشهد على الهزل)) اه. 

r‏ فا رل ا الذي هر فاه وض ن زوم راد وخ فج 
کون الثاني لغوا أنه لا ينقسيخ الأول به. 


ر م 


[۲۲۲۱۷] (قوله: ما عدا مسائلا) استغناء من قوله: ((فابطل الثاني). 

: (قولة: منها الشرا بعد الشراع بقصر ((الشر الأول انظ قال ق "الأ"‎ ٠٠٠٠۸ 
((أطلقة في "حامع ا ا وقيّدة ني "القبة" بأ يكوت الفاني أكثر تما يِن الأول أو‎ 
اقل أو جنس آحر وإلا فلا َصج)) اھ.‎ 

قلت: فعلى ما فى "القية" لار بن الشراء وابيعء ولذا أطلى العقد قي "البحر" حيث 
قال ((وإذا تا الإتجاب ا ا الثاني وانقستخ الأول ! إن کان الثاني بأزيد من الأول أو 


س م م 
أ م ٩‏ 2 ھ ہے 


SE‏ وانحتلفوا فيما إذا كان الثاني فاسردء هَل يضمن فسخ 


ا ا الثاني وانفسخ 
الأول إلخ) وحكم ما إذا احتلف العقد الأول والثاني كالهبة بعد اليم مدكورق اشا" و'البحر". 
(۱) أي: صاحب 'الفتح" انظر "الفتح": کتاب النكاح - باب المهر ۲٠٠٣/۳‏ . 
(۲) "الأشباه والنطائر": الف“ الثاني: الفوائد ۔ کناب البیو ع ص٥٤ .-١‏ 
(۳) "بحامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ٣۷/۲‏ 
)٤(‏ "القتية": کتاب البیو ع - باب فيما يعلق بالشراء ثانياً بعد الشراء ق۲٠٠‏ /إب. 


)٥(‏ 'البحر": کناب البیع ۲۸٦/١‏ ۔ ۲۸۷۔ 


الوا ب ب ا د كتاب البيوع 
e Sl E ng‏ 


اه. قال ني "التهر": ((ومفتضّى لن أن الأول لا يفسخ) اهه. لك جرم في 

مع الفصولين و "البرازية": (ربأنة ينفسخ)» وكذا قال في "الذحيرة": ((إٌ التاني وإن 
کان فی له عضن سخ ازل کیا و د E‏ 
اشتراةُ منة بتسعق))» وعللة "البزازي": (ربان الفاسد ملحن بالصحيح“ في كير من 
لسکا ا ”رمل ملم 

]۲۱۹ (قولة: کذا كفالة) قال ي ا : ((الكفيل بالتفس ! إذا أعطٰى الطالب 
لا دت ا رئ الكفيلاني وكتذالو مات الكل رل بر لكا 
لثاني))» کا ن الأفاضل» قال واشار بجواز ددا لى ا اللا ل اخ 
الأضيل كفيلا أخر تد الاو ل لم را لار كلاق "اا" 7 و ا 
على "الأشباء" 


الکراس 


)١(‏ "النھر": کناب البیع ق۹٠٣‏ /ا. 
(۲) "حامع الفصولين': الفصل النلاثرن ف التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ .٠۷/۲‏ 
(۳) "البزازية": كتاب البيو ع الفصل الرابع في الفاسد - نوع آخحر في بيع الشيء قي الشيء ٠٠ ٤/٤‏ (هامش 


'الفتاوى الهندية ). 
)٤(‏ في هامش "م': ((قولة: ملحن بالصحيح إلخ) أي: فيعمَلٌ عمل فكما أذ المسّحيح يطل العقد الأول كذلك ما ِن به 
وشو الفاسك. آه. 


(ه) "النانية": كتاب الكفالة والحوالة ١۸/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)١(‏ ((الانية)) ساقطة من "م" والمسألة ي "ا لنانية": كناب الكفالة والحوالة ١۸/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين a ۳۸ SERE‏ قسم العاملات 


إوالمراصاح في الحقق نهاإذ ا 
روما عبار عن ر طن بیان عن می الل ااك ماضيون).. 


E O UE E E‏ مِنَ المستأجر الأول ت للأرل کا 
"البزازية")» وقال في "البحر"": ((ويبغي ا ا ا ا 
ا تصرح الثانية کالبیع)). 

1۰7 (قولة: اذ الراد إلح) تغل عدم بطلان الكفالة الثانية بأد اراد متها فى الحقية ة ٳِذن 
- آي: حين كَررَت- إنما هو زياد التوأق بأحذٍ كفيل آخر حتى يمك من مُطالبة هما أراد. 

Y1]‏ (ولةٌ: وهما اة C‏ أي: الإیجاب واليل ر بھما عن کل فين إلخ» 
ال الي E yg‏ کد بغت اشرت ورصبت ار 
حذه بکڌ) اه. و کل هَذا الام بيرم لي ليك ماک ونو ذلك م الأفعال 


(۱) في هامش "م ": ((قول اأعنف: عن کل َفغلین ينبقان إلخ)) قال في "البحر": EE‏ بعني شنذا بده ففال: 
طابت نفسي لا يَنعَقِد» اه. ولعلةٌ لم يوجحد فيه الإنباءُ. اه. 

..۲ ٤٥ص "الأشباه والنطائر": الفن التاني: الفوائد - كتاب البيو ع‎ )١( 

(۳) "البزازية": كتاب الإحارات - مسائل الشيو ع ٠۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() ((ي)) ساقطة من "م". 

(ه) 'البحر': کناب البیع ۲۸۷/١‏ 

(1) بین الحقائق': كناب البيوع ٤/٤‏ وفيها: ((کبعت أو اشتريت أو رضيت)) ب ((أو)) بين الأفعال. 

(۷) نی هامش 0 : ((قول: وعد يكل لفط نبي عن الحقيق) أي: فايع لا محعص بلفظ وإتما يت اكم إذا 
وج مى الام اماف بخلاف الاق والجتاق» إن لا عتبر الَعنى فيهماء ونما SEAN‏ 
ا 0 ولا يشترط - اًي: ق اليم - أن يَشتيلٌ القبول على الطاب بعدما صدر الإججاب با لخطاب» 
فلو قال ۔ بعد قوله: بعتك بگّذا ‏ : اشتریت» ولم يقل نك صح "بعر" عن "الفتح". اه. أي: يكفي وُجحوذ 
الخطاب ني الإججاب. 


الجزء الراب عشر   .‏ ہے ٣۹‏ و كتاب البيوع 


evv amubha4nCeOSnHGanamananannbtkiuakiuanakunuauibadalnndbGCiIVTEGEACADGLDGRDECDLAUOCORRODNTDEDRHCDECChMGhCAGDAhaARORONEREOR 


کا قن عي القنح "قن ورتين وید یم معي يفل فلب ک: إن ارت قال 

أرَذت أو إن أعْجَبك أو وافقك فقال: أعجبني أو وافقبي» وأمًا: إن أدبت إلى الثم فقد 

EIT.‏ 2 ا ا 

TS‏ ويصح الإيجاب بلفظ الهبة» و اشر كت و ادك 
4 ی چ 


ر رولو قال: ارد عليك حَذو الأَمَة بحمسيين يارا وقبل الآعر ثبت البيعم)) اه. 
وف "بر٠‏ ((ويصح الإيجاب بافظ امل كقوله: حعلت لَك هذا بألفي)» ومام فيه. 

قلت قبع وف عرفا يسمّى بیع شار على الأشجار 2 فإذا EE‏ هذه 
نمار بكذا وبل الأعر ينبغي ُن مځ وکذا روا نې تی اډ اریگ في الراب ب رکه 
الآحر لظا ا و ا بکذا ومراده بعتك حصي من هذه الدابة بکذا فإذا قبل 
الآحر صب لأنها م ألفاظ التمليك عرفا 


اهر قوله: (رعَن لفظين)) أنه لا يعمد بالإشارة بالرأس» ويل علي ما فِي "الحاوي 
ا ابيع الموقوف: ((فضولي باع مال غير غه فتكت مامات فقال الت: 


ب م 


Q‏ ہے مر سے سے ار ےھ م 
92 7> م ۴ 2 e EIT‏ لر 2 ى 0٠‏ م رام ع رل ٥‏ ص 
هَل أذنت لي في الإحارة؟ فقال: نعم فأحازه ينفذ » ولو حرك رأسه ب: نعم فلاء لان رساك 


َء ا و رر 
الراس في حق الناطق لا يعتبر)) اه 


)١(‏ المقولة [۲۲۱۹۹] قوله: رما ذكرٌ ثانيا من الآحر)). 

(۲) "البحر": کتاب البیع .۲۸۹/١‏ 

(۳) "البحر": کتاب البیع .۲۸۷/١‏ 

)٤(‏ قي هامش "ب" و"م": ((قولة: عن لفغلين)) هكا نطب والذي ف تسخ "السار ح": (رعن كل فظين). اه. 


)٥(‏ في : ((ینعقد)). 


حاشة ابن عابدین سے 30 ا ت قسم العاملات 


ک :بغت واشتریْٹ (أو حالین) کمُضارعین ا 


: أشتربه أو ا حَذْهُمَا مَاض وَالآحرٌ حال (و) کن (لا يتاج الأول إلى بي 
بجلا اتات فان رى الاجات لال ص على الأصح) yy‏ 


لک و قد يقال : إذا قال له: : بني کذا بكذاء فأشَارَ براه نعم فقال الآحرٌ: اشتريت وَحَصَلَ 
التسليم بالتراضي کون ا بالتعاطي» بخولاف ما إذا لم يحصل ا الجانبين على 
ما يأتي في بيع التعاطي انهُ: و ف 
"شياو" ين أخكام الإشارة: رووإن َم يكن مل اسان م عير شار إلا في أزبم. 
الكفرء والإسلام والسّب رالاتا 0 

YY‏ (قولة: حَالين) ب بتخحفیض للام 

[YYYYY]‏ (قولة: 9 يحتاج الأول وهو الاد بلفظین مَاضريين E‏ عن ال 
ركذا الاضی فیا و کان“ ملفین. 

]۲€ (قولة: بحلاف و الثاني) ا يحتاج إليه إن كان حَقيقة للحال عندنا على الأصح e‏ 


ا 


مے مظ 2 چ 9 ت 2 e e‏ مړ ت ر # اا ^ 
(قوله: لكر قد يقالٌ: إذا قال له: بعني کذا بکذا فأشار برآسه نع نعم إلخ) الكلام في عدم انعقاده 


لزل وام ل o‏ 


بالإشارق وا رعل ذلك بالتعَاطِي شيءَ ا الكلام فيه ول ف عدم الانعقادِ ؛ به بعدها., 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: لك قد يقال إلخ)) فيو: أن عبر إنما هو التسليم» ولا مدل لتحريك الرأس فيوء ولِذا 
او لم يحصل التسليم لا ِم الع كما ES‏ فلا صلخ للاستدراك. 

)١(‏ المقولة: ]۲۲۲١۹[‏ قوله: ((وهو التناول» "قاموس")). 

(۳) "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الحمع والفرق - أحكام الإشارة ص۸١ .-٤‏ 

7( ات لبيو ع E‏ 

(ه) "المنح": كتاب البيوع ۲/ق١/إب.‏ 

() ي اك : ((كان))» وهو تحريف. 

(۷) في هامش "م": ((قوة: على الأصح إلخ))» مقابلة: ماف "حيط" واشرح القدوري" و"الشحرير": أنه لا صح باخال اه. 


۹/٤ 


الجرء الرابع عشر 7 د ١‏ ب ي کتاب البيوع 


وللا ل إا إذا ا للحال کاَهُل E‏ و أبيعْك | 0 
ا حال زا مط لاد سال فکالأَّمر لا يصح أصلا eT‏ 


4 


لله استعماله 4 في الاستقبال ا ا ق E‏ 


E rn For 


[YY]‏ (قوله: وإلا ل صادق بمّا إذا dd‏ الانتقال أو لم ينو شيا 
[YT]‏ (قولة: للحال) ا € ا للوعد والاستقبًال» N‏ 
(TYYTY]‏ (قولة: فکالماضٍي) فلا تا تاج إلى ا ا ر 


بر تس 


A]‏ قو و بيك الآن) عطفٌ على ال اه ا اھ هذا أولى باحک؛ 
لاه إا عملت“ تة الال فال یح به اوی "در" . 
ا ERS‏ 8 2 ا : 2 .0 
٠۲۲٠٠(‏ (قوله: وأما المنمحض للاستقبًال) كالمقرون بالسين EET‏ 
۳۰ (قولة: فکالأَش) بان قال الشتري: بعِي هَذا الشوب ب بکذاء فيقول: ‏ ا 8 
e A‏ 0 ا ا 
يقو ل البائع: اشترو e‏ قول اشر بته. 
Y1]‏ (قولة: لا صرح ضا E O A)‏ 


(قولة: آي: سَوَاءٌ وى بذك الال أو لا إلخ) هذا صَريْح في أن الع لا يصح بيه الحال في الأمرء 


)١(‏ ق "ب" و"ط": ((المتمحض) بالخاء العجمةء وهو حطاء وفي "و": ((التمحض). 
(۲) "البحر": کتاب الیم .۲۸٥/۲‏ 

(۳ "البدائم": كتاب البيو ع r/o‏ 

.٦/۳ "ط": كتاب البيوع‎ )٤( 

(ة) "البح" کتاب الع Aco‏ 

.1/۳ "ط": کناب البيوع‎ )٩( 

(۷) "ح": کتاب البیو ع ق۰ ۲۸/. 

(۸) ف "م وك ': ((علمت)). 

.٦/۳ "ط": کتاب البیوع‎ )٩( 


خاة او غابد .۶ ی ٣١‏ ا قسم المعاملات 


الانيضاي فليحفظ. (وتعر ب إلى عضو e‏ العتق إلبه) كوَحْو 


وفرج» رولا کظهر وطن ر کل ما دل على مَْی: بعت واشحَرَيْتٌ غحو: 
زف ونع وهات O RS O E‏ 


2 


للاستقبال» و ا 2 بالسين E‏ 


(YYYFY]‏ (قوله: ک: حه كنال قالٌ 0 لفت" : : ((فإنه وإ كان مستقبلا لك حصوص 


e‏ و س 


ماده ا الم پالاخ دعي e‏ بقة اليم کالاضي ا ناء الاضِي سبق الیم 
بحسب الوضع» واستدعاء ا سه بطريق الإقتضّای فهو كما إذا قال: بعك بي هنا باش 


فقال: عت و اشتریت اقتضاي بلا م ل قال: هو بلا فاء 9 e‏ 


ری 
£ 


e‏ رقو کوحو وفرج)  E‏ بعك وجه هذا | العبد د أو فرج هَن الأ ل 


ن 


ئه ھا 


۳ (قوله: و ا إلخ) تفصيل لقوله: ((وهغا غبار 2 ا زف إلخ)). 


لل ل 


وهو مخالف لما ينه م e‏ 0 رروآئا إا كان يفظن ير بهما عن المستقيل إا على 
سبيل الم أو الخبر من غير ب الخال نه لا يعمد إلخ))» فإ قرلة: من غير ية الحال)) يمهم الانعقاد به 
اذاو اال كذاق المي عل ااا 

(ا) ف "د" و'و": ((وتصیح)) بالتاء. 

(۲) 'الفتح : كتاب البيوع د/۸١]٤.‏ 

(۳) في "م: ((الييع)) بتقديم الياء على الباء وهو حطاً. 

)٤(‏ ني "الأصل": (رواستدعاه)). 

(د) ئي ك : ((هو)). 

)٦(‏ فی "م : ((باشتریت)). 

ISE EAs AN O A E sg OO A 2 ن‎ 2 (۷( 


ما ت و 8 


ا لجزء الرابع عشر ر س N‏ ا كتاب البيوع 


٤ 


ا ( وهي E‏ 8 ی دك فا او 98 E‏ ا فيي 
لززحه" روا بها قاع ل امعتري ب تم كم يك لائ ره 


۲۲۲۳ (قوله: قبول) حبر قوله: (( وکل وظاهرة ا آنه قول سَواءٌ كان مِنَ البائم أو 
لر وا ل کرد ابا مع أنه یکول E‏ ا بقوله: وک 
ل ا في ار او ق سي عَبْدَلكَ هذا بألفي؟ َل 
منك هذا بألفي فقال: نعم)) اه و E e‏ و 

٠۲۲۳‏ (قولة: كن في "الولوالجية" إلخ) وله ما في "التتارحاية": ((بعْت منك هذا 
بالف قال الشتري: REE‏ فهذا بيع ولو قال: : نعم لا يکود بیعاء وذكر فی ' قتاوی 
سییر : أ من قال لغيرو: اشتريْت عَبدك هذا بالف ودره فال الاِعٌ: قد فعلت أو قال: 


نعم أو قال: هات اله لمن صح البي» وهو الأصح)) اه. فهذا أيضا صريح في e EE‏ 
[YYYTY]‏ (قو له ا اَن قول المشتري: نعم تصديق قول البائِع: بعتك» 


(1) في "و : ((فداؤك)). 

(۲) "الولوالحية": كتاب البيوع - الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها البیع إلخ ق۹١٠/ب.‏ 

(۳) ف هامش "م": ((قول "الشّارح": ليس بتحقيق إلخ))» ألا ترى إذا قال لامرأته :احتاري نفسّك فقالت: ق 
فعلت کان هذا احتیارل ولو قالْت: عه 5 اھ ل 

.۲۸۹/۵ "البحر": کتاب البیع‎ )٤( 

)٥(‏ ي : ((خذه)). 

9( 'الفتح': کتاب البيوع CELTE‏ 


(۷) تقدمت تر جنها ۱١۰/۳‏ . 


حاشية ابن عابدين EEOC ٤٤٠٣.‏ قسم المعاملات 


ن حوّاب))» وفی "الشة ك 1 ٤‏ : ((«نعم» بعد الاستفهام کک هل ب بعت مني بکذا؟ 


e lO, oer‏ ٤ت‏ ر ا 
بیع إن نقد ال نه يل اشح ولوقال بعتة فبلغةُ يا فلان؛ فبلغه 
عة بحا ةنا" o‏ 


م ټ gr‏ 2 


رلا قق اليح محرد قولو. بعتك ا نعم بعد قول ا 
ناراب ل کا قال : نعم اشت رت مني“ NS‏ سبق البيع» ق۷ هذا 
ما َه ِي فتاملهُ. 

[YA]‏ قول“ وف E‏ إلخ) استدراك ا اتن ا یکول جاب ضا ماقا عليه» 
ا ا وي 5 هَل اشتر ا بکذا؟ إلخ)» 
وظاهرة: أن تقد الثمن قائم مام القبول ۽ لن نعم بعد الاستفهام إ! ااب فط فكان الد رة قر 
ا ۽ ولا بشترط ني القبول ن یکن ولا كما قلا سا اأ عَنٍ "القت ". 

|۳4( (قولة: yT‏ بعته إلخ) اناب ذکر هذا الفرع س وواه َ رللا إذا 
کان بکتابة أ رسالت» وججه الحواز: ما قل عن "المحبط ": ((أنة خير قا El‏ 


O I E 


د . و ا ٤ ۹ ِ ۸ 8 CC‏ ا 0 e‏ ر و 
(قوله: لاف قول البائع: نعم بعد قول المشتري: اشتريت إلخ) فيه: إل الشراء الصادر .معنى إنشاء ال 
رم کون ا ے2 ۴ و 2 ۰ اي :2 2 1 م 8 ت ر ّ چ 6 0 
وهو لا يقتضي البيع› فالتصديق به لا يقتضي البيع كالبيع ولو نظر للإحبار؛ فإ كلا يستازم الاخرء تامل. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب فيما ينعقد به الع وفيما نع انعقاده E‏ ضرت 

)١(‏ ي هامش "م": ((قول "الشارح": إن نقد المَنَ): بهم من هذا: أن إذا قبل المشتري ب (رنعم)) كما في مسال 
"الولوابمية" وقد الثْمَنَ بل هو أول؛ لعَدَم الاستفهام و 

(۳) "البحر": کتاب البیع ۲۸۸/۵. ۰ ۰ 

(6) ((به)) ليست يي "الأصل" و"ك" وب" و "م" 

)٥(‏ ي هامش "الأصإ " : ((قولة: UE‏ عن الفح EE‏ ا e‏ ُن 
القبول هو الفعلٌ الثاني "اتم" ا ل عن "اة" أن القبض يموم مَمَام القبول. 

.|/٣۳٣ق/۳ "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الأول فيما يرحع إلى انعقاد البیع‎ )١( 


الغائب» فبلغةُ فقبلَ لم ينقد إلا إذا كان بكتابة أو رسالق فيعتبر مجلس 
ay,‏ تكاح على الأظهى حيلافً د "الثاني" ETTI TOTTI‏ 


N 


[Y4]‏ 0 ولا يتوقف أي: I‏ و 
SN EN a EN SOE‏ 
[YY]‏ (قولة: فيه) آي: البيع» اجار عن الع والعتق کی 
[Ye]‏ (قولة: فلغم أي: ِن غير ان E‏ ب e‏ ا 
ا اا به فبلغةُ وقبل يصح ولو کان البلغ غير الأمور e ll‏ 
[مطلب في بيان العقد بالكتابة nl‏ 
۲٤(‏ (قولة: إا إذا كان بكتابة أو رسال E E RE‏ 
بعت عبدي فلا منك بكڌاء فلا بُ الكتاب قال فى مجلسه ذلك: اشتریت تم البيع بينهما. 
ا الإرسال: أذ برل رسولا فيقول البائ" بعت هذا من فلان الغائب 8 
درهم» فاذهَّب - يا فلا - وقل ل فذهب الرسول ار ن و في مجلسه 
ذلك وني "التهاية": (رو كذا هذا ف الإحارةٍ والهبة والكتابتم)» "بحر ". 
قلت: ويكون بالكتابة مر جاتن فإذا كتب: اشتریت عبدَك فلانا بکذل فکتب إليه 
البائع: قذ بعت فهذا بع كما ي "التا اة" 
[YY 4°]‏ (قولة؛ فيعتبر مجلس ا u‏ لوغ غ الرسالة أو الكتابةء قال ف 


(۱) "ح": کتاب البیوع ق۲۸۰//. 

(۲) في هامش "م٠‏ (رقولة: اراد به إلخ))» أنه هو الذي بُوصْفُ بكونو يتوقف ألا لا القبول؛ لوقوعه مما للعقد. اه "ط". 
7 ا ر 

ATA O TE "الخلاصة": كتاب البيو ع الفصل الثاني:‎ )٤( 

(ه) المقولة [۲۲۲۳۹] قوله: ((ولو قال: بعت إلخ)). 

۲۹۰/۰ "البحر": کتاب البیع‎ )٦( 


1/4 


ھ 4 8 ۰ 5 ت 
حاشية أبن عابدین ا ا ٦‏ ي سم المعاملات 


'الهداية: (روالكنابة كالخطابء وكذا الإرسال» حتى اعتبرً ملس بلوغ الكنابة وأداء الرسالت) 
اه. وف 'غاية البيان : ((وقال شمس اأ 3 ارسي" في کناب النکاح م ۰ E ET‏ 
ينعقيد النكاح Te‏ بع وسائر التصرفات بالکتاب" ا رذكر شيخ الإسلام ار 
زاده" فى "مبسوطه": الكتاب والخطاب سَواءُ إلا في فصل واحاب E as‏ ا 
النكاح فلَمْ تحب في مجلس الخطاب تم حاب في مجلس آحر فك النكاح لا يصح ون 
لكاب إذا بها وقرأت الكتاب ولم توج تفسها منة في الحلس الذي قرأت الاب في ثم 
زوحت تفستها في مجلس حر بين بدي الشهود وقد سيعوا كلامها وما ني لكاب صح النكاح؛ 
أن الغائب إنما صارَ حاطبا لها بالكتاب والكتاب باق في المجلس الثاني؛ فصار بقاء الكتاب في 
N N‏ ی ی ی مجلس 
ار اما ذا کان حاضیرا فإتما صاز اطبا لها بالکلام» وما جد من الکلام لا بى إلى لى المجلس 
لثاني» وإنما س سَمِعَ الشنهوذ ني مجلس الثانی اج شطري العقد)) اه. 

وحاصله: أن قولهُ: ترو حت بکذا إذا لم بوخد قول یکوت جرد طبه من لها فإذا قبلت 
I E DD as‏ 
وهو حلاف ظاهر "الهداية"» فتأمَل. 
I N‏ 
اخس فد صر اللاب ولول ق كاحت فلا جاج إل د ((إلآ إذا كان بكتابة أو 
رسالق)» نعم بالنظر إلى مجلس الكثابة يصح فإنة ما كتب: بعك لم يَلْع» بل توقف عَلى القبول 


E 


E "الهداية": كتاب البيو ع‎ )١( 
بتصرف.‎ ۱۷/١ الوط :باب الوكالة ى النكاح‎ ©( 
((بالکتابة)).‎ : ١ فی‎ )۳( 


لا ر ت ١‏ ب بوب كتاب البيوع 


ل ۳ ت و ‌ ت ۶ 
فل أنه عق مُعاوَضةٍ بخلاف الخلع والعتق عَلى مال» حَيث يتوقض اتفاقاء 


و ٍ 3 2% ۳ و 
فلا رجو +٤‏ انه ن "نهاية . TE OS‏ 
وان كان ذلك القبول متوقفا على قراءة الكتاب فافهم. 


۲١‏ (قولة: لَه الحو ليس اراد أن الوحب لَه الحو ع في هذه الصورة؛ فاد 
الإبجاب إذا كان N E‏ الوجب له الحو قبل بول الحاض 
قال في لے" a‏ کل وضع لا يتوقف شط العقد فإنه ور من العاقد الأحوع عن 
ولا ا ا ا وي كل موضع يتوف الع واليعق على مال 
È‏ يمح الرجوع ۲ق ۷/ب) وصح التعلية بالشر ط؛ لکد ا اب الزوج لوا 
معاوضَة من انب الرّوجة TY‏ 

YE]‏ (قولة: لان يمین) آي: اا وذلك ان لعن بغير الله تعالى 
کر الشرط وابعراي والخل والعتق تعلبق املاق والعنتق بقبول رأة والب وهُما مِنْ E‏ امرأة 
والعبِ مُعاوَضّة» فحيث كان يمينا مِنْ حانب الرّو ج والمولى امتح الرحوع» وتمامة في "العرمة". 

۲۸ (قولة: وأا الفعل) عَطفٌ على قوله: (رأًا القول»). 

مطلب: ابيع بالتعاطي 

]4۹[ (قولة: ف التناول» "قاموس") قال ف "انحر" : (روهکناق لتحا 

و'اإصباح""» وهو إنما يقتضي الإعطاء مِنْ حانب والأحذ مِنْ جانبي لا الإعطاءَ من الحاتيين كما 


)١(‏ 'القاموس : مادة (رعطي)). 

(۲) "المىح": تاب البيوع ۲/ق؟/أ. 

(۳) "ح": كتاب البيوع ق۰ ۲۸/ بتصرف» نقلا عن "النهاية" وغيرها. 

.۲۱۱/۳ على "الدرر والغرر"» وتقدمت ترجمتها‎ )ىه١‎ ١ ٤١ هي "حاشية عزمي زاده" (ت‎ )٤( 
.۲۹۲/۵ (ه) "البحر": کتاب البیع‎ 

(( "الصحاح": مادة ((عطي)). 

(۷) المصباح': مادة ((عطي)). 


EE‏ ,ا ن E‏ س قسم المعاملات 
Zn 4 2‏ 
( ی a‏ ون حاافا د الكرخحي cecsunQaununsaanencabansaaananasnGkanaanbsansoansosans‏ 


يم "سوس أي: حي قال: إل حقيقة لاطي وضع ن واعة ال خر 

N aC, E a 
وهي مُفاعلة)) اه.‎ 

قلت: وقولة: ((مِڻ غير لفظ) فيد ما قدّمناه“ عن الفح ": ((مر ا ا 
بألفي فقبضة الُشتري ولم يقل شيعا كان بض بولا ويس من بيع التعاطي حلاف لِمَنْ حعلّه 
منه؛ فان التعاطي ليس فيه E‏ الشمن)). 

۰ (قوله: فى : تخ سيس وتفيس) التفيس: u Bb all u‏ 
كاز ومِنهُم مَنْ حد التفيس ا السرقة فأ كثرء والخسيس ما دونه» والإطلاق ُو عتم 
e‏ 

قلٽت: ليس ف لحر" قولة: والإطلاق هو المعتمد نعم ذکره فی شمول التعاطي الجيجيين 
راتفيس فقال: (روهُو اليح 2 

(۲۲۲] (قولة: جلافا ل'الکر ع ٤‏ فاته قال: ((لا ينعقد لا ا e CC‏ 
E‏ وما فى "الحاوي اس ((من آل هذا هو ا فهو حلاف الشهور 


إا 11 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة قي بيع التعاطي ص٣۲۳‏ - ۲۳٤۲‏ - بتصرف. 

(۲) في "ب": ((وأحذ الشمن))» وما أنبتناه من بقية النسخ هو الصَواب اموافق لعبارة الرسوسي في "أتفع الوسائل". 

(۳) المقولة ]۲۲٠۹۹[‏ قوله: ((ما يُذكَرٌ ثانيا من الآحر)). 

.۷/۳ "ط': كتاب البيوع‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب البیع ۲۹۲/۰. 

(© 'ط: کاب الیرع ۷/۲ 

(۷) 'جامع الرموز': كتاب البيوع .٠/۲‏ 

(۸) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق۸١١/أ‏ ثم قال: ((وقول محمد أصح)) أي: من أنه يصح ف الخسائس والنغائس 


الروالرا غل ت ت ا كتاب البيوع 


ھ6 .7 ° (Yn oN j‏ م i (DN OH‏ 
(ولو) التعاطي (من احډ ا جانبين على الاصح) و ا ر( لم 
صرح مَعه) مَعَ التعاطي (بعدم الرضا)» فلو دفع الدراهِم وأحذ البطاطيخ والبائع 
يقو ل: لا أعطيها بها EEO‏ 


ر 


2 ا 

٠۲٠١١‏ (قولة: ولو التعاطي من أَحَد الحانين) صورتة: أن يتفقا على الشمَن» نم يأخحد 
المشتري لقاع ويذهب برضّى صاحبه من غير دَفع الثمنء ا يدع الشتري الشمن للبائع نم 
بذحب ِن غير تسليم اميم CS‏ حتی لو امت أحدهما E‏ 
القاضي» وهذا فيما ثمنه غير معلوم أمّا احبر واللضا فلا يحتاج E E E‏ 
E E‏ 
من ولم يقبضلة "ط". وني "القنية"": ((دفح إلى بائع الينطة خحمسة دانير ليأخذ منة 
E‏ قال له بكم تبيًها؟ ققال: مائة بدينار» فسكت الأشتريء ثم طب من الينطة 
لاا فال ا ادف لك ولم ب یجر ا بیع» ردقت ا ا 2 ا 
اة eT‏ فعّلى البائم آنا بالسعر الأوّل)» قال رضي الف و 
هذه الواقعة اربع مسائل: إحداها“: الانوقاد بالتعاطي. الثانية: الانعقاد في الخسيس وا 
وهو الصحيح. الثالثة: الانعقاد به مِنْ جانب واحد. الرابعة: كما ينعفد بإعطاء البيع ينعفد 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ٤٠٠/١‏ بتصرف. 

(۲) هی فتاوی براھیم الک کی (ت ۲۲ ۹ه المسماة: "فيض المولی الکریم على عبده إبراهیم"» وترحم له ابن عابدین رحه الله .۸٩/١‏ 
(۳) "البحر": کتاب البیع .۲۹۲/٣‏ 

. ((فيه)) ليست في ك‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب البیع .۲۹۲/٣‏ 

.۷/۳ "ط": کتاب البيوع‎ )٦( 

(۷) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما ينعقد به البيع وفيما بعنع انعقاده ق ١/٩۷‏ بتصرف. 


)^( ف "الأصل": وك و (احدها)» وهو E:‏ 


حاشية ا عابدین کے 0۹ ا قسم الْعاملات 


سے FE‏ 1 رس ت م 1 
لم ينعفد کما لو کال رید عفد فاسد» "حلاصة E‏ وصَرَحَّ في EE‏ 


((بأنٌ الإيجاب والقبول بعد عمد فاسد E O TT‏ 


قلت : E‏ ينعفد به و ا ال لكون دفع الثمَن قبل 


[YYYor]‏ (قولة: لم ينعقّد) اي: وإ کان يعلم عادة ا 1 البائع إذا لم رض الثم 
أو يسترد امتاع» وال يكون راضياً به ويَصبح حلفة: لا أعطبها تطييبا لقلب الشتري» فاته مع هذا 
ل يصح م البيم اا a‏ 

E, (قولةُ: ا * کا البيع بالتعاطي ((بعد عققل فاسل)).‎ (Y2 f] 
"لاص" : (راشتری رجحل من وسائدي وساد ووحوه الطنافس رهي غير منسوحة بعد‎ 
ولم يضربا له احلا لم يز فلو تسج الوسائد ووجوه ة الطنافس و و‎ 
هذا بيعا بالتعاطي؛ لأنهما پسلمان بحكم ذلك الع السّابق وأنةٌ وقعَ باطا) اه. وعبارة‎ 
إذا لم يکن بناء على تی فاسید أو باطل سابق» ا إذا‎ E ا ((والتعاطي إنما‎ 
کان بناء عليه فلا)) اه.‎ 


.۲۹۲/۰ 'البحر": کتاب البیع‎ )١( 

(۲) في 'الأصل" و"":((الثمن))» وما أثيتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "البحر 

(۳) 'البحر": کتاب البیع ۲۹۲/۰ بتصرف. 

)٤(‏ "القنية": کناب البيو ع - باب فيما ينعقد به البیع وفیما نع انعقاده ق۹۷ /إب. 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيو ع . الفصل الثاني فيما يكون بخ وفما لا یکون ۔ مسائل التعاطي ق۲٤‏ ۱/ا - ب» ولیس 
فيها: ((لأنهما لمان بحكم ذلك البيع الستابق وأتهُ وَقَعَ باطلا)). 

() 'البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فيما يكون ا نوع ي التعاطي "٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


الجرء الراب عشر ج 2 2 o1‏ ا کتاب البيوع 


لا ينعقِدٌ بهما ابيع قبل متا مار كة الفاسد O O O yT‏ 


[Yoo]‏ (قولة: ا ها ا فل ارک اا يتفرع عليه ماي 
ی ا E E‏ فقال: قد بعتني CEO‏ 
درهم؟ RE E I O PT‏ يِن ايع 
لاسب فان كاتا تحار كا البيع الفاسيك فهر جائ الوم اه 
SG E‏ 
طعام کل قفیز بدرهم و (الیع ارقم ا لد فيه زيادة جَهالةٍ تمكنت في صلب 
العقد» وهي جَهالة اشن برقم لا بعلمة اأستري» فصا عترلة القمار» وع هذا قال مسل 
ا ا : وإ عَم بلقم في المحلس لا تقب ذلك EE‏ ولکن إن کان 
E OEE‏ 
ET‏ باتعاطي' e‏ ّ اتی ابضا ي باب الّيع الفاسد 
بيع الآبق لا يصيح» و SS‏ یم الي ني روايوء وظاه e‏ ل 
الجر ٠‏ ها ((وارلو E‏ بالتعاطي)) اه. وظاهر هذاعدم 
اشتراط متا ر كة القاسد» يجاب على بعل بحمل الاشتراط على ما إذا كان التعاطي بعل 


ا 


)١(‏ ((البيع)) ساقطة من "الأصل" وك" ر 

(۲) "الخانية": کتاب البیوع ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع د/٤۷٤.‏ 

(4) أي: ك"الكفاية"» كما صرح بذلك ابن عابدين رحه الله في حاشيته "منحة النالق" ۲۹۲/١‏ وانظر "الكفاية": 
كتاب البيوع ٤۷٤/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

.]۲۲۳۸۹[ الرقَم: علامة يعرف بها مقدار ما وقع به البيع من الثمن» كما سيبينه ابن عابدين قي المقولة‎ )١( 

() عبارة ""': ((صحیحا جائزا)). 

)۷( الفتح : كتاب البيوع .4۷٤/١‏ 

(A)‏ عبارة ابن عابدين ي "منحة الخال" ۹/9 : ((وعبر في "الفت" بقوله: اتعاطي» و بالتراضي والتعاطي» فالمراد واحد)). 

)٩(‏ المقولة ]۲۳١۲۲[‏ قوله: ((والابق)). 

.۸٦/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )٠١( 


حاشة ابن عابدین ا o‏ ڪڪ قسم المعاملات 


ففي بيع التعاطى بالأولى))» وعليه يحمل ما في "الخلاصة" وغيرها على ذلك.. 


لجل م اا ب اها اة نه بعد املس يتقررُ القساد من كل وحه؛ 
فلا بد من اتا ركةء أا ي المجلس فلا تقر ِن كل وح فتحصل التا ركة ضمناء تأمّل. 
n‏ کون ف السألة قولان» ا يأتي ا e‏ ق 
الک ق بیع َة 1 

هذا i‏ عن "الحلواني ايع بالرقم جزم بخلافه في "الهداية" آحر باب 
المرامحة وذ ران العلم في TT‏ العقد ويصير کتأحیر لقبول إلى حر 
المجلس))» وبهِ جزم و في "الفتح ٠‏ هناك أيضا. 

(YY Yo‏ (قول: ففي بیع التعاطي” E‏ إلخ) EE‏ ت يِن "البحر" د 
((ففي بيع التعاطي بالأولى» وهو صرح "الخلاصة" و "البرًازية': أن التعاطي بعد عق 
فامياٍ أو باطل لا ينقد به البيع؛ لأنةُ بناءٌ على السابق» وهو محمولٌ على ما ذكرنا) أه. 


)١(‏ المقولة [۲۲۳۸۳] قوله: (روفسد في الكلً)). 

(۲) في "ب" و"م": ((الهندية))» وما أثبتناه من الأصل" وك" و" هو الصواب كما هو ظاهرٌ مِن السياق» انظر 
"الهداية": كتاب البيو ع - باب المراجحة والتولية ۹/۳ د. 

(۳) أي: صاحب "الهداية". 

.٠١١/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش م : ((قول الشارح: ففي التعاطي إلخ))» اي: عدم انعقاد د م التعاطي بعد القأاسد ll‏ التاركة 
ll E‏ المحتهدين يمع بيع التعاطي» وتصوا غل ان م هد بيع التعاطي لا يسغه أن شه أنه باع» 
بل بعلن التعاطي . اه 'ط". 

۲۹۲/۰ "البحر": کتاب البیع‎ )٦( 

(۷) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فیما یکون وفیما لا یکوت - مسائل التعاطي HEYS‏ 

(۸) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فيما يكون ا - نوع بي التعاطي ۳۹۸/٤‏ (هامش 'الفتاوى الهندية'). 


الجزء الرابع عشر ي 9 EEE EEE E‏ كتاب البيوع 


E N 
ET الاس فا فل 2 ى اعا (من الإعطاء من الجحانبينء‎ 


ا 


قال الطرسوسي ET ٠‏ وای به "الحلوانني"» واكتفى 
'الكرماني ا بتسليم المبيع مع بيان الثمَن»› U ADS O EES‏ 


وقولة: ((على ما ذكرناة)) أي: من أن عَدَمّ الانيقاد قبل متا ركة الأول وهو مَعنى قول 
'الشارح": au‏ وغيرها SL CRO E‏ 
قدّمهٌ““ يِن قوله: (ركما لو كان بعد عَقَدٍ فاسل))» ونقلنا عبارتها وعبارة "البرًازيّة"» ولس 
فيهما التقييد ما قبل متا ر كة الأول» يده "الشارح" بو تبعا ل"البحر" لعلا يحالف كلا 
غیرهما) فافهم. 

,ه۲۲ (قولة: وتمامةُ في "الأشباء" من الفوائد) أي: ني آخر القن الثالث» ويس فيه 
زيادة على أصل السألةء فلعلة اراد ما كتب على "الأشباء" ق ذلك ا SE‏ 
السألة ما تفر ع على الأصلِ المذكور. 

e‏ إذا بطل الف ال ا بالفت) ف بطل البيع 
الأول بطل ما تضمَنةُ مِنَ القبض إذا Nl gO‏ 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص۲۳۳ بتصرف. 

(۲) البرازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون ا - نوع في التعاطي ۳۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) أي: العقدٍ الأول الاس 

6( ا a‏ 
(ه) في "ك" و "ب" وم :((فیها)) و((غیرها)). 

او اطا الم اكالف ت: الحمح والقر ق اة إذا بطل الشيء فل ای و ف 
(۷) نقول: قوله: ((بالکسر)) وقوله: ((بالفتح)) من کلام ابن عابدین رهه الله تعال کما هو ظاهر. 

(۸) "ح": کتاب البیو ع ق۲۸۰/. 


حاشية ابن عابدین ا o٤‏ د قسم المعاملات 


فر نلالة أقوال. فی بي وحَررنا يي "شرح | 2 صحة الإقالة 
والإحارَة والصّرف بالتعاطي» فليحفظ. O‏ 


تعض ين کُل) اھ "ط٩‏ وني هذه القاعِدَةٍ بحت ستذكر* عند الكلام على بيع رة البارزة. 

۲0۹7 (قولة: ر لا أقوال) هذا الاحتلاف نشاً م کلام الإمام ا فان 
عاي في تواضع؛ فصَورة في وضع بالإعطاء ن اتن هم مب مض آنه رط 
وصوره في موضرع بالإعطاء من أحدهما ففهم م البعض أنه يكتفى به وصّوره في هوض تسلیم 
ابيع فقهم البعض أ تسليم الشمن لا يكفي» "بجر" عن "الذحيرة" "ط". 

[مطلب: تنعقد الإقالة والإجارة والصَرْف بالتعاطي] 

۰ (قولة: وحررنافي "شرح قى" إلخ) عبارتة عن "البرارية"”: : ((الإقالة تسعد 
التعاطی ا ا E‏ ن وکنا اجار مال العمادية ا 
ا e‏ مسدلا عليه عا قى "التتارحاية": اشترى عبد بألف 8 على أن المشتري 
بالخيارء فأعطاءُ مائة دينار ا 2 فعلى قول "الإمام: الصرف حائر ورد الدّراهب» وعلى 


ا فز 


قول ا توف اضرف باط " MCE‏ 


.۸/۳ "ط": کتاب البیو ع‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲۲١۲۲۳[‏ قوله: ((كما حررناه في "شرحه")). 

(۳) "البحر": کتاب البیع ۲۹۲/۵. 

.۸/۳ "ط": کتاب البیو ع‎ )٤( 

(ه) 'الدر المنتقى": كتاب البيو ع ۲/د بتصرف (هامش "محمع اا 

)١( ۰‏ "البزازية : كتاب البيو ع ۔ الفصل الثاني فيما يكون بيغا نوع في الإقالة ۳۷۲/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "النهر": کتاب البیع ق ۳٠١‏ /أ. 

(۸) "التاترخانية": كتاب البيع - الفصل الثالث عشر في البيع يشرط الخيارات ٤‏ /ق١۷/ب.‏ 

)٩(‏ تسب ني "التاترحانية" هذا القول لأبي يوسضف» ونب قول أبي يوسف الآتي لالإسام» و كنا تقله قي "البحر" »٤/٦‏ لك 
الذي في "الدر المنتقى" ۲/د و"فتح المعين" ۲/٤۲د‏ وط" ۸/۳ يوافق ما نقله ابن عابدين رحه الله هنا عن "النهر". 

)٠٠١(‏ هنا تنتهي عبارة 'التاترخحانية'ء وقي 'الدر المنتقى" بعدها زيادة: ((قال)) يعني بها صاحب "النهر"» والمقولة 
بتمامها في "ط": ۸/۳. 


(فروع) 


eS la OO CCT 


2 


طالب مديوتة فبعت إليه شعيرا فدرأ معلوماً وقال: حه بسيعر الّلدء والسّعر لهما 
مارم کان ب وإ لم علماه فلا رس يغ اتعاطي نعلي لري اد۸ اب ما اشتراةُ إلى من 
بطلبة بالشفعة في موضع لا شفعة فيه» وكذا تسليم الوكيل بالشّراء إلى الو كل بعدما انكر 
لت وکیل ا ما إذا جاءَ الود غ َة غير الودعة وحلف حل للمُودع وطؤهاء وكان 
i‏ بالتعاطي» و عن "ابي و لو قال لاط ات فا و بطانتي» اوا ا انها هي 
و عه e‏ وينبغي ا دا کانت الع للداف» ومنه ۴ رها جخيار عیب والبائع 
نها ليست له» فأحذها ورضي بها كما فى "الفتح ٠"‏ وعلى هذا فلا بد من الرضا ق حارية 
E‏ 
مطلب في بيع الاستجرار 
11 (قولة: ما ا الإنسان إلح) د ون من شرائط اة e‏ 
یکون موجوداء فلم ينعقيد بيع العدوم))» ثم قال : ((ومًا تساحوا فيه وأحرجوة عَنْ هذه القاعدَةٍ ما 
في "القنية": الأشياء التى تؤحذ من لياع على وجه احرج e‏ - ن غير بیع کالعدس 
والح والرّيتِ ونحوهاء اشتراها بُعدّما انعَدمَت صح اه. يجوز بيع العدوم هُنا)) اه. وقالً 
بعض الفضلاء: ليس هذا بیع معدو م إنما هو من باب ضَمان التلفات ياذن اا ھا 


.٤٠٠/١ "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": کتاب البیع ۲۹۲/۵. 

0 ا کتااب البيح ۷۹/2 

ا ابرغ بيع اننس باجنس وما یتخذ منه ق۰٠١٠‏ /أ. 
)١(‏ في ك :((المعدوم)). 


T/4 


حاشية این عابدین 1 ا ت ٥٦‏ ی قسم امعاملات 


uecrvrrsrrsravrvevrunnvrnvraucttroionoerret+teturHitHvrAwv mh EewEtHYrGUv rna GEGRCAGOCOVALLRLCGRODRGACOLDGRDGDSA4SQG ++» 


لامر ودفعا للحَرّج كما هُو العادة" وفيه أن الضّمان بالإذن ما لا يعرف ني كلام الفقهايی 
"موي" وفيه أيضا أن ضما اعيات بالثل لا ليمت والقيويات بالقيمَة لا بالش "سر". 
E‏ 
الأعيان» iS‏ بالشمَن a a‏ ي الأشياء القيميّة؛ لان 
ا ا ل اا وا کت با E e‏ 
لن ر روا اار2 ل ا و سال د E NE‏ 
"الحمّوي": (ربا 
قلت: ما نی "نھر" مبب علی أن اَن علوم لکن على هتا لا تون بن يع اعدو بل 
aa E‏ ا ((دفع دراهم إلى و 
شتريت منك مائة ن ن حيزي وجعل يأحذ كل يوم خمسة أمناء فايع فاس وى اکل فير 
لأَنهُ اشترى حبزا عير مشار لبه فكان المييعٌ محهولا ولو أعطاه الد راهم وحمل يأخذ م 
كل يوم حمسة أمناى ولم يقل في الابتداء: اشتريت منك يَحورٌ» وهذا حلالٌ ون e‏ ا 
الدفع الشراء؛ لاه عجر اليه لا ينقد البيع» وإنما ينعد الع الان بالتعاطي» والآن اليع معلوم» 


ا 


2 4 
ل نماك هذه تحتل 8 فيض ای المنازعة)) أ 


قلت: ووه ن تمن الخبز مَعلومٌ» فإذا e‏ باتعاطي وقت الأحذِ مَعَ فع الثمن 
قبلهُ فكذا إذا تأحر دَفع ES GET‏ رقت الأحذِ مغل الخبز 


)١(‏ هنا ينتهي كلام بعض الفضلاء كما ي اط. 

(۲) كذا في النسخ» ولعله وهم من ابن عابدين ره الله» فط" نقله عن أبي السعود في "حاشية الأشباه" ولس عن 
الحموي» على أننا لم نعثر على المسألة في مظانها في ا ا 

(۴) "ط": کناب البیو ع ۸/۳ بتصرف. 

اھر 2 کاب الع 3۸3٣ب‏ 

(ه) "الولواجية' : كتاب البيو ع الفصل ا ا ا وما لا ينعقد إلخ ق۲١١/ا‏ ضر 

(1) في ك ((فينفذ)). 


واللحي ما إذ إذا كان مته مجهولا فإنةُ وَقت الحا لا ينعفد ٠‏ بيعا بالتعاطي لحهالة التمن» فإذا 
NE‏ اليا ۶ برضاة اخم اقرف قو على رجو ريض ص لم 
ينعتبد بیع وڻ کان على ية الميع؛ لما علمت من أ الع لا ينعد بالنية فيكون شَبية القرض 
الضمون عثله أو بقہمێه فإذا توافقا على شَيء بَدَلْ المثل أو القيمة برئت ا E‏ 
ا RT‏ ال لا ب د ا 
E E‏ 
على سوم الشّراى ثم رأيتةُ في "الأشباء" في القول تي تمن المعل حيث قال : ((ومنها و خد مِنَ 
لأر والعَدّس وما أشبهة وقد كان دَفعَ إلبه دينارا مثلا لفق عَلبه ثم احتصّما بعد ذلك ني 
فوا ف فا و اا ر ا ق و و ا 
و لم یکن فع إلبو شیتاء بل کان اح من على أن يدقع ليو لمن ما يتمع عند قال: يعتبر 
وَقت الأحذ؛ أنه سوم حين ذكر الشمّن)) اه. 
[مطلب في حكم بيع البراءات] 

کک ات کی را اوی ااررا ف ای یکا کاب لوان غل 

لعاملينَ على البلا 5 کعطای او علی الا کارین بقدر ر٣ق۹ان‏ ما عليه وشمیت براع 


(Urner H 1 ا‎ 
ص‎ 9 


و E‏ 4 2 ت م ~~ 5 م 
٠٠۳‏ (قولة: جلاف بيع حظوظ الأئِمّعم بالحاء الهملة والظاء اشاق مع حَظ عنى 


)١(‏ تي "ك" : ((البائم)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الحمع والفرق - القول ني تمن المثل ص۲ -٠٠‏ بتصرف. 
OAS ADEE ES‏ 

)٤(‏ في "ك وأ"": ((عخط)) بالخاء العجمة والطاء الهملة» وهو تصحيف. 

(ه) في "الأصل":(رالعطاء)). 

.۸/۳ "ط": کتاب البیو ع‎ )٩( 


حاشية ابن عابدین ڪڪ o۸‏ ت فسم المعاملات 


لأ مال الوقف“ قائم تة ولا كذلك هنا "أشباه" و"قنية") ومُفادة: أنه 
ار ا ۰ . (GN all N‏ 
يجوز للمستحق بيع بزو ق قىصبه قبضه من المشرف» بخلاف اندي ڪر TET‏ 


N ma Nt‏ "الصيرفية"» فن ولق 
سل عر عن بي E OD‏ 

قلت: وعبارة "الصيرفية" حكذا: ((سْل عن بيع ا حط قال: لا يجوز؛ فان" لا يلو 
E E ER TS‏ ن 
ذا RT OT‏ خلا البراعة؛ کک هذه الكاغدة م آه. 

قلت: ومقتضاة أن ا خط بالخاء المعجمة والطاء ا ا 
"الشّارح"؛ لان اراد جحظوظط الأئمة ما كان قائما في يد اتوي من نحو خبز أو حنطَةٍ قدا 
اة الاما رکلم ال ا د 

(قولة: نم أي: هُناكء أي: في مسألة بيع حُظوظ الأبِمة. وأشارَ إليها بالبعيد لان 
الكلام کان ف ك البراءات ولذا شار ! إليه بلفظ: (ررهنا). 


۲۲۲7 (قولة: م ن الشرفم أي: الباشر الذي ا 2 الخبز. 
ر٣‏ (قوله: بخلاف ابخندی) آي: إذا باع اد ا 


)١(‏ في "ط": (رالواقف)). 

(۲) "الأشباه والتظائر": الف الثاني: الفوائد - کتاب البیو ع ص۸٤‏ ۲- بتصرف. 

(۳) 'القنية ': كتاب البيوع - باب فيما جوز بيعه وما لا يجوز ق۲٠٠‏ بتصرف. 

)٤(‏ 'البحر": کتاب البیع ۲۸۰/١‏ بتصرف. 

(د) "ط": کتاب البیوع ۸/۳ بتصرف. 

.۱۲۲/۹ او ا کما یفهم من سياق عبارة "ط"» وتقدمت ترجمته‎ E 
و و بالخاء المعجمة والطاء المهملة.‎ 0 ( 

(۸) آي "م":((لأنه)). 

(۹) في "ب" و "م": ((الخط) بالخاء العجمة والطاء المهملة. 


ff f 


)٠١(‏ في "م :((فد)) بالفاء وهو خحطأً. 


الح الرابو فن .ي .ا ا كتاب البيوع 


(e 
£ ~~ م م ھ‎ 8 e, : E و‎ 
(قوله: وتعقبه في النهر') أي: تعقب ما ذكر من مَسالة بيع الاسيجرار وما‎ [YTYTY“Y} 
e E C8 ا‎ E 2 A. OO LS e ê 
چ‎ 2 : î 2 e e e ج د م‎ 5 
العدوم لا يصيح» وكذاغير المملوك وماالمانع من الك د ل الماحوذ ين العدس ونح وه بيعا‎ 


ر 
ڪ لڳ ~~ 


بالتعاطي» ولا يُحتاجٌ في مثلهٍ إلى بيان الثمن؛ أنه مَعلومٌ كما سيأتي؟ وحَظ الإمام لا ملك 
قبل القبض» LS‏ وکن على ذکر ما قال ا وف ی کاب ای اغاق 
الف لذا كان م حالما للم اعد ل لفات اليه ما لم یعضده نقلٌ من غیر)) اه. وقدمں“ 
الكلامّ على بيع الاستجرار وأا بيع حط الإمام الوه ا ذکره من عدم E‏ 
EL E a E‏ 
ثي الغنيمة بعد إحرازها بدار الإسلام» فإنها حى تناك بالإحراز» ولا يَحصْل الك فيه 
للغانمين إلا بع القسمَةء والحق اكد يُورّث كحق الرهن والردٌ بالعيي بخلاف الضعيف 
كالفعة وعيار الكرط كما ي "افع وحن هذا بحت في "لحر" اك (رانة في 
التفصيل تي معلوم المستحِق بأنة إن مات بعد حروج الغلة وإحراز الاظر لها قبل القسمة يورت 
ا ا الى فة كال ت اران وان مات ف ولك کا لک ف 


هناك أن مَعلوم الإمام له سه الصلة وشَبَه الأجرة والأرجَح الثاني وعليه يتحقق الإرث ولو 


.د<۲٠/۲ "فتح المعين": كتاب البيوع - فروع‎ )١( 

(۲) في م :((بعده)). 

(۳) النهر': کتاب البیع ق۸١۳/ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة [۲۲۲۹۱] قوله: ((ما يستجره الإنسان إلخ)). 

(ه) "الفتح": كاب السير > باب الاك وفستها د۳٠‏ 

© ابر : كعاب السير باب الام زتها ۹۲/5 جرف 
(۷) المقولة ]۲٠٠۷۹[‏ قوله: ((قلت: قد حَرَم في "البغية" إلخ)). 


T/4 


حاشية اہن عابدين 1۰ کے قسم المعاملات 


1 a 2 OU A ل ,2 ت‎ i 
وأفتى 'المصنف  ببطلان بيع الجامكية؛ لما في "الأشباء" : ((بيع الدين إنما يجوز‎ 
e RESA SRA SSO من المديون))» وفيها وی "الشباه اا‎ 


مطل في تیم لايك 
]۹۸ 8 وأفتى ا إلخ) ا لکلام ار وعبارة E‏ ف "فتاواةً" 
((سيْل عن بيع الجايكية وهُر: أن يُكون لرَحل جامِكّة في بيت المال» ويحتاج إلى دراهم 
مُعحلة قبل أن تحر ج الحايكية ۰ بعتني جايكيتك الي قدرٌها ذا بكذا؟ أنقص 
Ns‏ فهل ا 
أجاب: إذا باع الدين من غير Gr‏ يصح a E EDE‏ 
وبي الدّين لا يحور ولو باعَةُ ِن المديون أو وة جار)) ا 


2 


ETT در‎ MG 
."" الفهومة من ((أفتى))» وأا ضَميرٌ (روفبها)) الآتية" ف "الأشباو". اه‎ 


(قولة: ايد لکاد م "النهر" إلح) ١‏ اند فال بیع م الجامكية ت بيع الدينء سلاف بی الحضل تام 


(0 "الأشباه والنظار ": الف الغالث: الجمح والفرق - القول ف الدين ص٥١٠٤‏ بتصرف. 

(۲) "الأشباه والنظائ ": الف“ الغاني: الفوائد - کتاب البیو ع ص۹٤۲‏ بتصرف. 

O TT AE الجامكّة: هي‎ )۳( 

)٤(‏ أي: یه زد الدين بن نجيم. ولم نعثر على النقل في "الفوائد الرينية ٠"‏ وهو في "فوائد الأشباه والنظائر': الق الال 
المحم والفرق - القول ف الدين - الفائدة الخامسة ص١ .-٤۲‏ 

(ة) في هامش "م': ((قولة: ولو باع ِن ديون أو وَهية إلخ))» قال "ط': ((قي ما إذا باعَها ين ترم عليه ميري 
للديوان ل وقد وجه عليه والظاه: اَن هذا انرلة الحرالق فإ حاصله ا ُن امام ا او ناه وحهه ماله على هذا 
الشحص فإدا أحذ من بقدره لا یقال: إن (e‏ آھہ. 

() لم نعثر عليه ف اة ا ف EGE‏ الل ا ابد تقل غ 

( ا ر 

(۸) "ح": کتاب البیو ع ق ۲۸۰/أ. 


1 e 


((لا يحور الاعتياض عن الحقوق المجردة كحى الشفعة yy‏ 


قطلبً: لا يجوز الاعتياضْ عن الحقوق الجرَدَة 

۷۰7 (قولة: ارا عياض عَن الحقوق الحردة) عن الك فال ی 
"البدائم": ((الحقوق الفردة لا تحمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها)). 

أقول: و ذا لا تضمَنُ بالإتلافي قال في "شرح | ا 
جرد احق لا یوجحب الضّمان؛ لأن الأعتياض عر محرد الى باط لا إذا فوت E‏ 
وت و للك في حى الضّمان كحق الرتهنء ولذا لا يضمن باتلاف شيء مِنَ a‏ 
او وطء ۲ إقه/ب) حاريةٍ نها قبل الإحراز ؛ لان الفائت مجر الحق e‏ مضمون وبعد 
الإحراز بدار الإسلام a E SO E‏ 
e SET‏ ا a‏ راد بقوله: تفر وت ةة اللكف) 

حو الو كد إذ لا تحصل حقيقا O‏ 

(YY1۷1]‏ (قولة: ا قال ى "اشا زرفل صال عنها مال بطلت 
ورَحَعٌ» ولو صالْح المخيّرة مال لتختارَه بطل ولا شّيءَ لهاء ولو صالح إحدى زوجتيه مال 
ترك نوها لم يلر ولا شَيءَ لهاء وعلى هذا لا يحور الاعقياض عن الوظائف في الأرقافي 


1( ((وإتلاف 


a 


۹ 


ااس 


(قولة: فلو صالح عَنها مال بطلت إلخ) بخلافي ما إذا صالح عَنْ دعواها يصح ويك ون فِداءُ لليمين» 
وكذا و لذعَى عليه تعزيرا قافتدى يمينة مال صح على الأصح اه "ميندي" عن "البحر". 


و الفا ٠:‏ كاب ا ۹ 

(۲) شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرخحسي (ت ٤۸٣‏ ه) على "الزيادات" للإمام حمد. 
("كشف الظنون" 41۳/۲ "الجراهر المضية" »)۸۷/۳١‏ وعزا إليه فى كتابه "المبسوط" في عدة مواضع» انظر مفلا 
VA. AYY/A cA E cET/ÎY cer‏ 

(۳) أي: ني "حاشیته على الأشباه"» وتقدمت ترجمتها .٠٤١١/١‏ 

)٤(‏ امقولة ]۲۲۲٠۷[‏ قوله: ((وتعقبه ف "النهر")). 

(ه "الأشباه والنظائر ": الف الثاني: الفوائد - کتاب البیو ع ص۲۹٤‏ ۲- بتصرف. 


ت 3 ا قسم المعاملات 


وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوّظائن ك 
تعارض العرٴقف مع م الة: SS‏ عدم العرف الخاص ROSES‏ 


وخرح عَنها حى القصاص وملك النکاح وحق الق فإنة يجوز الاعتياض عنها" كما 
ذکره ا ف الشفعة والكفيل القن إذا صالح ا ل مال لا صح ولا يحب 
وقي بطلانها روایتان» وف EE‏ وایتان» وکذا ب ا زد ت آھ. 
مَطلب في الاعتياض عن الوظائف والثزول نها 
[YYYYY}‏ ق وعلى هذا لا ر يجوز او : عن الوظائفٍ بالأرقاف) من ! إمامة» 
رأذان وفراشة» وبوابة» ولا على وجو ابيع و يع الحق لا جور e‏ يي شرح 
ا غ وف ا حير ا حل الذار بالشفة ام عر ف بخلاف القياس؛ فلا يضهر 
بوت في حَق جَواز الاعتياض عَن)) اه. أقول: والحق في الوظيفة مث والحكمٌ واج "بيري". 
طب في العف الخاص والعام 
ر۷۳ ر المذهب عدم اعبار العْرف الخاص) قال فى E‏ 3 العام الا 


ر 


(قولة: حرج نها حن القصاص إلخ) حروج ما ذكر يقي جردو عن اللاك 
و ا الا إخ) عبّارته E‏ ر 


ا 
r2 ٣‏ 31 


ن العبرة عامل العام 


() "الأشباه والنظاتر": الف الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: لعادة حكمة - فصل اي تعارض العرف مع اللغة IEE‏ 

(۲) ی هامش 'م': ((قولة: ورج عنھا ق اا إلخ)»)» أي؛ حرج عن القاعدَة الُذكورة قي هي قوله: ((لا جور 
الاعتياض عن اف المحردة))» ولس اراد أنه حرج م ر الجردَة للقصاصِ إلخ» معنى: أنه حرج عن أحكايها؛ 
لان القصاد ن وما ذکر حقو لا تضمَنُ بالإتلافی الا تری آنه ر قل لقال شحصٌ لا َضمَنُ لورئة مقعولو شيا. آھ. 

)٣(‏ أي: ((بالدَية وا لحلع والكتابة)) كما في "َد المتار" ٤‏ /إق ١۷١‏ للإمام أحمد رضا خان ابن الفتي نقي علي 
حان البريُلوي الحنفي القادري رت ٠.‏ 4 وهي تعليقات على "رد المحتار" وقد أفدنا منها قي هوامشنا. 
("نزهة اللنواطط " ۸ "الإمام الأكبر المجدد" للأستاذ حازم محمد المحفوظ). 

.۲١۷/١ "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة . باب ما تبطل به الشفعة‎ )٤( 

(ة) انظر "شرح الصدر الشهيد على أدب القاضي" للحصاف: الباب الخامس والسبعون في الشفعة ‏ الصلح على الال إلخ .٤١۷ - ٤١/٤‏ 

() ني هامش "م": ((قولة: قال في "المستصفى": التعاملٌ إلخ))» عبارة "ط": ((ونقل العلامة "البيري" عن 
ق للتعاملِ العام» أي: الشائم الستفيض» قال: والعرف المشترك لا یح الرحوع ال ات 


آي: شايع الستيض؛ » والعرف المشترك لا ييح الرحوع إ إليه مع التردد)) اه. وف e‏ 
مِنه: رل ا مد لان لا کان مشت رکا کان متعارضا)) اھ ! س 

َو N‏ ((وکذا- أي: سد الإحارة - ل فع إلى حَائك 
غرلا على E‏ ومشايخ بخ حوارم أفتوا بجواز اخارة اا ا وب 
آفتی ا الس E a N‏ 
إبطال التص) اه. فأفاد اَن عَدَمٌ اعټباره بمعنى إذا وج اھ بخلافهِ لا صل اا 
للنص ولا معدا له وإلا فقد اعبّروهة في مَواضِع ا ينها مَسائل الأعان» E,‏ 
ررقف وحالف يحمل كلامه على عرفو كما ذكره "ابن الهمام"“. وأفاد ما ا ا 
اعرف العام يصلح مقيداء ولذا تقل "البيري" فى اة الاك المدكورة: ررقال "اليد 
الشهيد": ا باستحسان مَشّایخ بل ا بقول اأصحابنا لمتقَدَّمينَ؛ لان التعامُلَ 
o‏ اجوز ما لم يكن على الاستمرار من الصذر الأول فيكو ذلك دليلا 
على تقرير الى عة اللا رالشاد إا على دا كر فرعا ِء فإذا لم يكن كذلك 


و 
ص 
ل 


ص 
r‏ 
ا 


أي: الائ المستفيض» وَالعُرف المشترك لا يصح إلخ)). 


.-١١ ٣ص "الأشباه والنظائر :ال ن الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة محكمة - فصل في تعارض العرف مع اللغة‎ )١( 


(۲) "البرازية": كناب الإجارات - الفصل الثاني - اللو ع الثالث ف الدّواب ٠٠/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 


"I 


(۳) ف "م": ((فیارم)) بالراء وهو خحطا. 

() لم تعر على هذه اليبارة بلفظإها ي كتبٍ المحقق ابن الماع التي بين أيدينء وقد تقل العلامة اي عابدين رحمه الله ى 
رسالته المسكَاء ا هذه الوبارة بقصرضو عَن العَلامة قاسم في مَوضعَين» وتقل عن ابن الهُمام لي قف 
'الفتح" ما يفيد مَعناهاء انظر "رسائل ابن عابدين ٤4 ATTA‏ و "لفت" ٤٥۲/١‏ . 

(د) أي: في هذه المقولة. 

)١(‏ لم نعثر على ترجمة لصاحب هذا اللقب في كتب الحنفية وكتب التراجحم التي بين 


حاشية ابن عابدين 2 1 2 ا فسم العاملات 


لکن اُفتی كتير باعتبارو وعلیه فیفتی بجواز التزول عن الوّظائض بمّال e‏ 


۶ 


علوم > جه إلا ذا كان كلك من الناس كافة فى ا 
والإجماع حجّةء ألا ترّى أتهُم لو تعامَلوا على بيع الخمر وَالرّبا لا تى بالِلً)) ا 
فلت: وب َه القرق بين العف الخاص والعا ومام على هَنه السالة 
مبسوط ي رساليتا مما "تشر العرف في بناء بعض الأحکام على الع ال 
مَطلب في نزول عن الوظائف بمال 
۷ (قوله: وعلبه فیفتی بجواز الترول عن الوظازف 0 قال العلامة "العيني" ف 
"نتاواء": ريس للترو ل شي NG‏ 


٤ 
| 
ابی‎ 


u 


راشترطوا إمضَاء لار لا بقع فيه را ً)) اه ملأخصا من "حَاشِية الأشباه" ل 'السيد 


م 


ا ا 2 0 : أن 'العيني' ر و EJ!‏ ا 


الو عات اة فاضا عل ا ا لان ml Ts‏ اه. 


2 
م 


قلت: رقا" في الوقف عن "لحر ': ران للمتولي a E‏ 
رو 


العزل القرَاع لغيره عن وظيفة النظر أ اؤ غير وأنه لا ينعزل بمجرد عرزل نفسيه جلاف للعلامة 


.٠١۷/١ انظر الرّسالة للذ كورة طمن "محمو ع رسائل ابن عابدين":‎ )١( 

() لم ا التراجم للعيني مۇلغا ف الفتارّى غير محتصّره IE RCE EE‏ 
ال اللام" NTE‏ 

( 6 جر عيورت الصا :افر الول القراعت الكلية . القاعدة السادسة: العادة عكمة .٠۲۳/۱‏ 

)٤(‏ السمى "الدرر الفاحرة" لأبي محمد حمود بن أحمد بدر الدين الحلي العيني ثم القاهري رتد د۸ه)» شرح "البحار الزاخرة" لأبي 
الحاسن حسام الدين الرهاوي» وهو نظم د"درر البحار" لأي و توي الدمشقي (ت۷۸۸ه). 
(كشف الظنون" ٠۷٦ ۲۲١/١‏ "الضوء اللامه" ٠١١/١٠٠١‏ "الفوائد البهية" ص۷١۲‏ "هدية العارفین" .)٤٠١/۲‏ 


ډد د) المشولة [د٠١٠۲]‏ 5 قوله: ((فلو مأمونا لم تصحٌ تولية غيره)). 
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erm COVEOCHHEHCHEOTHERHHHUHHUCHECCRHERHELGCVEOVHLVHYVCCOCOLEHEACLHCECOYEHHEHEYEHNNHYYEPrEHUNNECHPEVPRPRHCGR 


L4 


و 2 رر مر ر 


2 ج » بل لا بد من تقربر لقاضي اروغ له د.٠‏ أو اهلا ونه لا يلرم القاضي تقريرءُ ولو اهلا 
د نه ری العرف بالفراغ بالدراهې KE N‏ فينبغي الإبراءُ العام بعد) ا ات 

e‏ عن مجر الح م ان لا یجو ولیس فیما در ء۶ عن "العيني" حواڙه لکن قال 
اتر ((وقد اتخ رج شيخ و الاين علي القدسي" 
"شرح" على "طم الك من فرع في "ميسوط رحسي وهو: أن لبد اأوصى بريه لشحصٍ 


له ك 


o. Rf £ a‏ ا ه1 و 
وبخدمته لاحر لو قطع طرفه أو شج موضبحةء فأدى الارش فإ كانت الجناية تقص الخدمة يشترى به 


س ت الاعتياض عر ذلك ي 


عبد آخر يدمه أو يضم ليه من العبد بعد بيه فيشترى به عب يقم مام الأوّل» فان احتلفا ي بيعو لم 
یب وإن اصطلحا على قِسمًة الأرش بيتهُما نصفين فلَهُما ذلك ولا يكون ما يستوفيه اموصى له با لخدمة 
من الأرش بَدَل الخدمة؛ لأنهُ لا يلك الاعتياض عنهاء ولكنة إسقاط حقو بي كماو صال 

a E E N 


(قولة: وهُو: أذ اليد الوصى برقبته لشخحص وخدمته لحر لو قطِعَ ا اهر عدم ص الاستدلال 
بالف ع على صحَة الاعتياض عن الحقوق ل فان اغ عن الل وار ق الفر ع اُذكور 
ملوك فلم یکن جردا عن كما نحن فيي وقال "اليلمي": ((حق الشفعة أيس تقر ني المح إنما هو محر 
جو الملك فلا يجوز اذ العوض عن لاف الاعتياض عن القصام ن وملك النكا ر الرق: أن 
ملكةُ في هذه الأشياء منقرَرٌ ني الحلً» ولهذا يستوفيه وينفردٌ بهء ألا ترى أ للولي قله قصاصا بلا رضاء 
ولا قضاء؟ فلم أ OS‏ حن القتل» EN NS‏ 
ولا شك أن حى امو ص له بالخدمة ملوك متقرر ني المحل كحق القصاص والنکاح والرق بخلاف ما نحن فيه. 


)١(‏ المقولة ]۲۲۲۷١[‏ قوله: ((لا جوز الاعتياض عن الحقوق المجردة)). 

(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القراعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة .۳۲٣۳/١‏ 
(T)‏ ا ے٠‏ 'أوضح رمر على نظم الكتر "> و تشادمهت تر ته “AY‏ 3 

)٤(‏ "المبسوط": كتاب الوصايا - باب الوصية ا والخدمة ۱۸9/۲۷ - ۱۸١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدین 3 قسم المعاملات 


لترول عن الورظائف عال)) اه. قال "الحموي": ((فليحفظ هذاء فال فيس حدا) اه. 
ONE Ng OS‏ 
الرُحوع عَليهٍ لا يمك ذلك))» فقال: (رأي: على وجه إسقاط الح إلحاقا له بالوَصيّة بالخدمق 
والصلح عن الألف على حمسرمائةي قإنهم قالوا: يجوز أحذ اليوّض على وجه الإسقاط للحي 
ولا ريب أن الفارغ يستجق الترول ا ا بالتقریر . ويويْدةُ ما في "مجزانة الأكمَل": 
OR‏ ز اه. ففيه دلالة على 
ەلا على ازل وهذا الوح ُو الذي يَطمين به القلب لقربد)) اه ا 
TO‏ ن عدم جواز الصلح عن حى الشفعة والقسلم» انه e‏ أذ 
ا هناء ثم قال: ((ولقائل ان قل ھا خی ا الشر ع للخم الضرر» وذلك ف 

ولا جامع بينهُما فافترقاء وهو الذي يَظهَل) اه. 
وحاصلة: أن بوت حق الشفعَة للشفيع وحق القسّم للرّوحَة - وكذا حق اجار ي انکاح 
للمُخيرة - إنما هو لدع الضَرّر عَن الشفيع والرأق وما ثبت لذللك“ لا : يصح الصلح عَنه؛ لان 


(قولة بالهايش: و بو الول e‏ الصاف ن قال : اول غ ف اراد 
ين امترول بو البدل كما يذل عليه تما عيارة "البيري ET TEE‏ عن 'البيري ر 


o 


سيذكرة بقولو: ((نمٌ إذا فرع عند لغيره ولم يوه السلطان إلخ). 


مر عيرن الصا ان اكرل :ا عد اة قاع اة العا ك ا 

کک رانفلا ر": لفن الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة حكمة - فصل في تعارض ا اللغة ص٤ ..١١‏ 

# ((قولة: يستحق الترول بو)) كذا رأيتةء والظاهر أن يقال: الترول عَنة. اه ير حط المولف. كذا في هامش 
'الأصإ" E‏ وم" ا کلام 'الرافعي" رهه الله تعالی. 

(۳) المقولة ]۲۲۲۷١[‏ قوله: (ركحق الشفعة). 

)٤(‏ في ا ك": (رثبت كذلك)). 


الالام فز > سے ۷ ا كتاب البيوع 


KnsauanasenanaacscanmeoevnrsensnaanannsnaaRssanareevnanannsmnaanaRQd rua nRGRRDAaANGGADREHGCQRRHUOSGALCCLHCVECCRLHVLLE 


صاحب اح لما رضي عل له لا بضر بلك فلا بستحن شيداء آنا حق الوصتى له باليدة فسن 
کذلك بل ثبت له على وح البرٌ والصلت فیّکون ابتا َه أصالة ف فيص الصلح عة | إذا نرَل عن 


° 


لغیرو ومثله ما مر عن الأشباو' ن حى الؤصاص والنكاح وال حيث صح الاعيباض ع نه 


ا ولا يخفى أ صاحب الوظيفة ثبت 
احق فيه بتقرير القاضي على وجه الأصالة لا على وح رفع الضَرر» فإ خاقه بحق الموصَی له 
بالخدمَة وحق القصاص وما بعدَه أولى من إلحاقها بح الشفعة والقسلي وهذا كلام وجية لا يحفى 
غل بی و اناف ا د ره ف ي ا ا و ان الال الى اعا انار ا 
الوضيفة رشوة وهي حرام بالنص والعرف لا يعارض النص. وجه الدفع ماعلمت من أنه صل 
عن 2 کما في نظائروء والرّشوة لا تکون عق اتدل بعضهم للخر ر رول ابل ب 
سينا "علي" رضي الله تعالى عَنهّما عن الخلافة ل "مُعاويّة" على عوض”» وهو ظاهر أيضاًء وهَذا 


)١(‏ امقولة ]۲۲۲۷١[‏ قوله: ((كحَق الشفعة)). 

(۲) ونقله الحموي ف "غمز عيون البصائر ": الفن الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة حكمة ۳۲۲/۱ .۳۲٣۳‏ 

(۳) احرج محمد بن سعد في "الطبقات" كما ني "تهذيب الكمال" ۲٠/١‏ والذهبي في "السیر" ۲۹۳/۳ ۲٠٣٤‏ 
قال i E‏ » وعن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه» وعن أبي السفر وغيرهم 
قالوا: باي أل العراق ا و حيانة أصحابه له وطعنهم الحسنَ رضي الله عنه وانتهابهم 
سرادقةٌ ما اداه إلى مصالحة معاوية رضي الله عنه وفيه: وكتب إل معاوية بن ابي E OE A‏ 
الأمر غل آن يسل له للات شصال» فان 
هو ومن معه من مال أبيه وأهل بيته» ولا سب علي وهو يسمم» وأن يحمل إلبه حراج فسا وذرًابجرة من أهل 
أرض فارس كل عام إلى المدينة ما بَقِيّ» فأجابه معاوية إلى ذلك E‏ 

وف رواية: ركان فيه يومار سبعة الاي أل درهم فاحتمَلها الحسنٌ... م ل: فأجرّى معاوية على الحسن 
كل سنة ألف ألفٍ درهيء وعاش الحسنْ بعد ذلك عشر سنين. 
رأحرَ ج الطبري في 'التاریخ ": ۷١ ۷٤/1‏ والطبراني آي 'الكبير" (۱۹۹) قال: عن موسی بن عبد الرحمن السروقي - 


ا 


َء م ا a‏ م ت 
: یسلم له بیت الال فيقضی منه دينه ومواعيده التي عليه» ويتحمل هنه 


حاشية ابن عابدین 1۸ ي قسم المعاملات 


auae“eunacaecenannese rrr OmNmamaAma wR NRREDRNRDFRGGAHVMECIRGBGOVGOHGGSHNGAGAGEHEOnGAYAwA» 


اول ا قد في الوقفٍ عن "الخيرية من عَدَم الجواز» وين أ للمفرو غ لَه الحو بالبدل ناء 


2 سے ي 


على أ اذهب عَدَمٌ اعتبار E E‏ 
من أ والس مي على اعتار امرف اص بل عل ما رتا ین تظاره الل علبي وأ 
عدم جواز الاعتياض ء عن احق ليس على إطلاقيء وريت خط بعض العلماء عن المفي " ا 


و سے ص 
£ 


الشعود': أ أقى تراز أا اليوش في مح القرار والتصرفو وعدم ا ET‏ 
e‏ وإذ كان الأَظهرٌ فيها ما قلا 


مم ت 
٤‏ 


4َ و ا ا‎ 1 2 ET 
فالاو ما قاله ی البحر 8 ((من اه يبعي الإبراء العام بعده))» والله ا ا اعلم‎ 


= حدتا عمال بن دخات الحم 4 أ عب الر ج e is‏ راع ابو عبد الر حن قال E:‏ إسماعيل ب راش فذ کا 
A‏ 0 ا راا واناه N SN a‏ 
را ا و ا ا وي فک لار لک أ ب ویک اا TE‏ 
متاعی ... )). 
AE N SB LA aN DG‏ ا 
3ک السيوطي في "تاريخ الشفاء صا ۲ے ران اسن رضي الله رل الا رضن الله 
ا ع ا کو لوی مو ل طا ا ن اع اه و ها 
رالعراق بشيء مما کان ايام أيه وغل أن قطي غه يرنه قاجا ماري إل ما طب ورفرل ال ل عن 
الحلاف» وقد استدل البلقيني بذلك على جواز الترول عن الوظائفقي). اتتهى بتصرفي ومثلة ي 
"تهذیب النووي" ٠١۹/۱‏ . 
تقول :ولیس ی هدا ار ادل عل ان رول مدنا اخسن رضي الله عنه عن الخلافة لعاوية كاتا غل 
عرض فحسب» وإنما نَل عنها بشروط عِدّة» منها: قضاء ذبنو فبيان ذلك مفصًلا اول ين ذكرء على حر ما 
ا اب عابدین رهه الله شنا فليتامًاٴ. 
)١(‏ امقولة ]۲٠١ ٠ ١[‏ قوله: ((فلو مأمونا لم صح تولية غيري). 
(۲) "البحر ": کتاب الوقف ١/٤١د۲.‏ 


0/4 


لے ا ی س كتاب البيوع 


(تنبية) 

ما قلنا في القراغ عن الوطيقة يقال مثلة في القراغ عن حى التصرف في مَشند مُسكة 
الأراضي» ويَأتي بیانها قريباء وکنا في فراغ الرعیم عن" يمارو ثم إذافرغ عَنه لغيره 
ولم بُوحَهة السلطاك للمفروغ ل بل أبقاهُ على الفار غ أو وهه لغيرهما ينغي أذ بت الرحوع 
للغرو غ له على الفار غ يبدل الفراغ؛ لأنهُ لم برض بدفعه إلا عقابلة ثبوت ذلك الح له لا جرد 
لفراغ وإ حَصل لغيرو وبهذا أفتى في "الإسماعيلة"" و"الحايدية وغيرهماء حلافا لما أفتى 
بعضهم من عدم الرحوع؛ لأ الفار غ فعَلَ ما في وسعه وقدرته؛ إذ لا يمى أنه عير القصود 
الطرفين» ولا سيما إذا أبقى السلطان أو القاضي ل ارا على الفار غ فان يلرم 
احتماع العرضين فی تصرفهء وهو يلاف قواعد الشرع» فافهب» واللهُ سبحانة أعلمٌ. 

مَطلَّب في خلوّ ا حوانيت 

- (قولة: وبازوم حل الحوانيتم عبارة "الأشباء': ((أفول: على اعتباره‎ ۷۷٠١ 
اعرف الخاص - يتبغي أن يفتى بأد ما يع في عض أسواق القاهرة من حل الحوانيت لازم ويّصير‎ 
ا لحل في الحانوت حقا له فلا يماك صاحب الحانوت إحراحَة منهاء ولا إحارتها لغيره وأو كانت‎ 
رقفأ وقد وفع في حوانيت احملون بالغورة أن السلطان الغوري لما تاها اسنها للتار باخ‎ 


س 
£ 


اي: اعتبار 


)١(‏ في آخر المقولة الآتية. 
(۲) ف هامش "م ": ((قوله: وكذا في فراغ الرعيم عن إلخ)) المراد به كير القريةء والتيمارً: هو الاستحقاق في الأراضي الميرية. اه. 
(۳) أي: "الفتاوى الإسماعيلية"» للشيخ إسماعيل الحائك وتقدمت ترجتها ٤5۹/۱۳‏ . 
)٤(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الغالث في أحكام الارو اتاب 
الوظائف ...لخ ۲۱۴/۱ - ١٠؟.‏ 
رهم "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة - فصل قي تعارض العرف مم اللغة ص٤‏ ١١ء.‏ 
() في "ب" و"م": (رني الغورية))» وما البتناه من بقية اللسخ موافق لا فيي "الأشباه". 
قال علي باشا مبارك في "الخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة" :۱۷١/۳‏ (رالجملون: سوق يقع في شار ع الغورية = 


حاشية ابن عابدين ر Y۹‏ ب د م قسم المعاملات 


فليس لَب الحانوت إخراحة ولا إحارتها ليره ولو وقفا)). انتهى ملخصا 


وحعل لکل حانوت قرا حه ينهم وكتب ذلك .حكتوب الوقضى) اه. وقد أعاد "الشارح" ذكر 
هذه اال کاب الكفالة ته ل و "زواهر الجواهر" ماني 'واقعات 
ا و فغاب فرع اتوي مره للقاضي» E‏ 
فقعل التولي ذلك وحضرَ الغائب فهو اول بذکان وإ کان له لو فهو أولى جلو أيضأء وله الخيارٌ 
ف ذلك فان شاءَ فسخ الإجارة aN‏ ون شاءَ أحارها ورَحَع E‏ المستأجر 
وومر المستأجر بأداء ذلك إن رضي بي وإلا يوم با روح من الدکان. اھ بلفظه) اه. لک قال 


aړo‎ _ 


E ن ذكر لفظة‎ ND a 
کصاحب "جامع ا‎ E فإك الأثبات م‎ EE کون اراد بها ما هو‎ 
نقل عبارة "الضريري" ولم يّذكر فيها لفظ الئلو. هذاء وقد اشتهر نسبة مَسألة الخو إلى مَذْهَّب‎ 
امام "مالك والحجال أنه فيه 2 عنه و عن حل ص أصحابه حتی قال الك ل‎ 
(قولة: فهو وى بدكانه إلخ) حَيث كانت مله إبحارته له باقيةء "سرندي" قبل الكفالة.‎ 


(قولةٌ: وإ شاءَ أحارّها ورَحَحَ لوه على المستأحر ر إلخ) هذا وما عه عير مُوافق للقواعد والنظائر. 


= عبر عنه "المقريزي" بسوق الحمالون الكبير» وقال: أنشئ فيه حوانييت سكنها البرًازون» وقفه السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون على تربة ملو كه ينبغا التر كماني اه. 
وقال ابر أب اوور البكري: هذا الوق الآن جار في وقف السلطان الملك الأشرف قانصره الغوري اإه. قلت: 
وإلى الآن أغلب حوانيت الشرم والحمالون تابعة ا الساطان الغرري)). انتهى بتصرف. 

)١(‏ انظر الدر آحر باب الصرف عند المقولة: ]۲٠٠١٠٠١[‏ قوله: (رو كذا أقول إلخ)). 

(۲) لم نهتار إلى معرفتو. 

(۳) "غمر عيون البصاثر": الف الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة العادة خكمة ۴٠١‏ 

)٤(‏ لم نعف عليها تي مَظاتها من "حامع الفصولين". 

)٥(‏ هو محمد بن يحبى بن عمرء بدر الدين القراف المصري الالكي (ت۸٠ ٠١‏ ١ه)»‏ ولعل النقلّ تي رسالته "الدرر المنيفة 
في الفراغ عن الوظيفة"» وانظر "إيضاح المكنون" ٤۷١/١‏ و"حلاصة الأثر " ٤/۸د۲.‏ و"الأعلام" .١٤١/۷‏ 


الجر الرابع تشين .د ل ج كتاب البيوع 


erpoaanoewmeanarcsnreoOmanwrnbBDEsraAEcroOHNnsnbcaneomrrcEcdAdncbrnartanrnoeonbenEasvYPnNGEHEHOrSnNSmNmE ANCA 


من االكية: إنه لم يع في كلام الفقهاء التعرض لهذ السألت وإنما فيها فتیا لعلامة "ناصر الدين 
لقان" الالکي”" بناها على العُرف ورجا عليه وهر ناهل التحري ج فيعتبر تخحريجة وإ 
وزع فی وقد ات شرت قتي ني ال_شارق والُغاربي وتلقاها عُلماءٌ عصره بالقبول) اه. 
قلت: ورايت ي 'فتاوی الکازروني" عن العَلامة "اللقاني 8 ١‏ ((أنه و مات صاحب الخلو 
ay‏ ويل ليت الال عند قد الواري) ت 
هذاء وقد استدل بُعضّهم على روي مه وصحّة بيعه عندنا .عا في "الخائية: ((رحل باع 
سُكنى له في حانوت لغيروء فأَحبرَ لأشتري أن أحرة الحانوت a‏ 
فا ر ا الك اا ا ا ولد ا a‏ 
لمستدل: ی أن لرا بها عن مرکبة ي الح انوت اد ا 
قفي 'الخلاصة": اشتری سکتی حانوت في حانوت رجحل مر کبا» وأخبره ا جره 
E‏ آک لس دوق ات ا ن عن "الذحيرة' E‏ 


رر٤‎ 


سکتی ف کان رقف فقال التوّي: ما ونت ل أي: للبائع - بوضوها فأمرة .أي 


1 


أ 


ل 


(۱) تقدمت تر هته ۱۰۷/۱۰. 

(۲) نقول: الذي في النسخ جيعها: ((الترجيح))» والصواب ما ألبتناه من "غمز عيون البصائر"» وقد نه عليه العلامة 
لبوي ني "جد الممتار" ٤ق‏ 1۷۸ 

(۳) لعلها فتاو ى عبد الله بن حسن العفيف الكازروني الکي (ت بعد ۱۱۰۲ه)» وتقدمت تر جمتها ۳۹/۳ د. 

.) (هامش الفتاوى الهندية‎ ۲٠۳/۲ "الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - فصل ف العيرب‎ )٤( 

اا ن ال لدفع فلن اللو الك انظر "إيضاح المكنون" ۲/١۳د»‏ و"هدية العارفین" ۲۹۳/۱. 
وقد طبعت الرسالة تحت رعاية وزارة الأوقاف في الكويت سنة ۱۹۸۹ء» وانظر الرسالة المد كورة ص٠۸‏ وما 
بعدها ضمن کتاب 'رسالتان في الخلوات . 

.ب/٠١٤ق "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العیوب‎ )١( 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ٠١/١‏ ٠بتصرف.‏ 

(۸) في "جحامع الفصولين" ورسالة الشرنبلالي: ((بالسکنی)) بدل ((برَضعها)). 


حاشية ابن عابدین سے Y۲‏ ج ا سم المعأملات 


enan arnaakAamnnmnagmirmnkAQGanmkamQGQGAAGAhGSCGASRAAMAAGHGGEHDECCGYHSHRENHSHHEEH RAED 


ر امشتري - بارع و شر برط القرار ترحع على بالعي" وإلا فلا يرح عليه َيِه 


ا ا٠ا‏ ثم تقل عن عدو كسب ما بل على" e‏ 
الخانوت» ورد فا SEO NE‏ قل به إلا متأ من المالكة حتى افر 
نه أن أوقافٌ | E E O OR‏ 
E n‏ 
ماله مح د صاب اللو“ لا عطي اجر ا مئل ويأخڌ هو ئي نظیر حلوهِ قذرا کثیرا» بل لا جور 
د و 
تفویت نفع الوقف وتعطیل ما شَرّطه الواقف يمن إقامة ت شعائر مسجل ونحوها)) اه ملخحصا. 
مطل فی الگدك 

ف وا اد ن ا ا ا ی ا E‏ 
ار لوه مال ونه بهذا الاعتبار تصيرٌ أحرة الوقض شيعا فلبلا - فهو مسك باطل؛ لأ 
ما حه من صاحب اللو الأول لم يحص منة نفع لوقف فيكون الدَافع م مو امضبّح ماله 


فكيف يحل له طلم الوّقف؟! بل يحب عليه دقع أجرَةٍ مله وإ كان ا ف ا 
من بناء ونحوه تا يمى في عُرفنا بالكڍك وهو اراد من e‏ 
مله ومر برَفيه وإڻ کان موضوعا بان الواقف أو أحد 


د ص م 


اللحتكرة لتقولة ني أرقاف, "لاف" EL‏ و وعمارتة لرل وهو 


8 


نظارء ورجح هذا إلى مسالة الأرضٍ 


~ 


Ar ¢ 


لا يرضى أن يستأجر أرضَةُ بأجر الث قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رفحت يستأحَر الأصلْ 


قوله: ((بر حع على بائعه))» أي: أذ اليع إذا رقع بهذا ارط يتح فاسداء وإلا فهو صحيح» فلا روع له على البائع بشيء. أ منك, 
( أي: ورد الشرنبلالي في رسالته المارة آنفا: ص ۸۹ وما بعدشا, 

(۲) في "م": (رالحلو)) بالحاء المهملةء وهو خطاً.' 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ لم نعثر عليها في مظانها من كتب "الخصاف" اتی بن ايديا 


1/4 


اجن لراک ا ١‏ ڪڪ كتاب البيوع 


uuvwrnmnEenmace nenere rrmONrEeN avane rra ur 


اکثر ا تار صاحب اناء کلف رقع وور من غبری ولا يتر في يدو بذلك الأحر)) 


آه. و ((والاً ترك ي یددو)) فيد أ aT‏ غير حيث كان ما يدفعة اجر الل » فهنا يقال : 


o ٤‏ ٤ه‏ عر 


ليس لمو جر أن يرجه ولا أن يمره برفعه؛ إذ يس في اسقائ رر على الوقغ مَع الق به 
ت ر تة (Yn : e ٤‏ 

فع الضرّر عَنهُ كما او 2 قي الوقفي» وعن هذا قال ق "امع الفصوين وعرة ((بنی 
المستأحر أو عرس في أرض E‏ 
اجر الیل ) لغ زف ا : (روقڈ صرح علماؤنا بأد لصايب الكیردار حق القرار» وهو أن 
اخ رارع والمستأجر في الأرضٍ بناءٌ ا O. E‏ بإذن N‏ اشاظر 
فتبقى فى يدي) اه. وقد يقال: د الدراهِم التي دفعها صاحب الخلو للواقف واستعانٌ بها على بناء 
الوقف شبيهة بكبس الارض بالتراب» فيصير له حق القرار» فلا يخر ج مِن يده إذا کان یدفع اجر 
امثل» ومثلة ما أو كان يرم كان لوقف ويقومٌ بلوازيها مِنْ ماله يإذن الناظرء اما مُحرَدُ وضع الَا 
على الدکان ونحوهاء وکونۀ يستأحڙها عِدَة سنن بون شيء ما ذ کر فهو غير معتبر» 
فلمو جر إحراحُها من يِه إذا مَصَ مده إحارتِه وإيجارًها لغيره كما أوضحناه في رسالتنا 
اتجرير اليا رة ي تيان من هو احق بالإجا e‏ وو حاصلها ق الوقف") وعلی ما ذکرناه: _ 
ا صاحب الال اعرا ات e‏ الل)) - يحمل ما ذكره ف ا 


)١(‏ المغولة ]۲٠١١۹[‏ قرله: (روأمًا الريادة في الأرض المحتكرة إلخ)) وما بعدها. 
(۲) لم نعثر عليها في مظانها من "حامع الفصولن". 

(۳) "الفتاوی الخيرية": کتاب الوقف .٠۷۹/۱‏ 

)٤(‏ ف "ك": (رغراسا)) بالحمع. 

() ي "م": (رفللمۇاجر)). 

)١(‏ انظر الرسالة المذكورة ضمن "محموع رسائل ابن عابدين": ٠١١/١‏ وما بعدها. 
(۷) المقولة ]١٠١٤١(‏ قوله: ((وإلا نتر في يده بذلك الأجر)). 

(۸) "الفتاوی النیرية": کتاب الوقف .١۷۹/۱‏ 


حاشية أين عابدین ا Y4‏ بے قسم العاملات 


Kean SGC HODnEDBDVLEL DOGSTER EEarwwrrraNTEAFENEERNRENDALGCLAGADECEHACARNSNSbCDEAGAGRENDSDEGAQGGGQQGQRhRS» 


E MS الو الواقع ني غالب‎ I EEE 
الحوانیتٍ وغيرها: هل صیر حقا لازما لصاجب الخلو ویجوز بیع سکناه وشِراۋه؟ وإذا حکم‎ 
به حاكم شرعي يمني على غیره من گام شرع الشریف تق م کر او ااه‎ 
حَق القرارء‎ TO WES E N O 
ومَسالة بيع السكنى» نمل فل لمش الغرض زیراو هذه احمل اله با لځکې بل لقع‎ 
باخکم حیث استوفی شراط ِن مالي برا أو غيرو صح ورم وارتفع‎ E اليقين‎ 
SEET الخلاف حصوصا فيما لتاس إليه ضرورة» لا سيّما في ادن‎ 
اتهم تعاطوتة ولھم فيو تفغ کل وبَضر بهم تق وإعدامه فلربّما عله تكغْر الأوقاف»‎ 
[۳/ق۱۱/ب] الوك عَمَرَ مغل ذلك‎ E الا تری إل ما قعل ا ا‎ 


م رات )€3 


6 E 


(۱) آي صاحب "الفتاوی النيرية": .٠۷۹/۱‏ 
(۲) في "الأصل" وك" و"": ((ويضرهم نقضه)). 
(۳) في هذه ألقولة. 
)٤(‏ هو بهذا اللفظ جُرءٌ من حديث عن عائشة رضي الله عنها: ل - تعني رسول الله ب ۔ ما ت رهما حتی 
ِي اللةء وما لقي الله تعالى حتى قل عن الصَلاِ و كان يُصَلي كثيراً من صلابه قاعداء و كان النبي 4 يُصلّيهما 
- تعني الركعتين بعد العصر - ولا بصليهما في امسج مخافة أن ل غل ی و کان بحب ما خف عنهم)). 
أحرجه البحاري )٥۹٩١(‏ اي الصلاة ‏ باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء والطّبراني في "الأو سط" 
«(TYTY)‏ والبيهقي .fOoN/Y‏ 
وروی عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ((ما كان رسول | لله ل سبح سبحة 
الضحى))» قال: و كانت عائشة تسبّحُهاء وتقول: ((إلً رسول الله کک كان يرك العمل وهو يحب أن يعمَلهُ 
حشية أن يسن به الناس فيفرَض عليه وکان يب ما حف على التاس)). 
ار ع ی ا وعنه آحمد ۲٤/٦‏ و E‏ والبيهقي ٤۹/۳‏ . 
وروی عرو عن عائشة رضي ا آنا قالت: ((ما حير رسُرل الله 5 : بين آمرين قط إلا أحذ 
أيسرهما ما لم E‏ ان کا ا کان ابع الاس منه)). 
أحر جه البحاري ( ۳٠٠٠‏ قي الناقب باب صف ایی ال ور1۲۹٠‏ از في الأدب - باب قول التبي ب يسّروا ولا تعسرو - 


rrr Sw nmr rE raa GAGGED 


والدين يسر » ولا مسد ني ذلك في الدّين» ولا عار بو على الوحين واللة تعالى اع اه 
ا ومن اتی بزوم الو - الذي يكون.عقابلة دراهم يدها للمتولي أو الالك ‏ العلامة المحقق 
"عبد الرمن أف الماد ا صاب "هدية ابن اليماد"» وقال: ((فلا ملك صاحب الحانوت 
إخراحه ولا إحارتها لغيرهِ ما لم فع له البلغ ارقو فيفتى بجواز ذلك للضّرورة قیاسا على بيع 
الوفاء الذي تعارفةُ التأحرون احتيالاً على الربا إلخ)). 

قلت: وهر ميد أيضا .ما قلنا: عا إذا كان يدف حر الثل وإلا كانت سكناه ُقابلة ما فع عه 
من الدّراهم عَينَ الرّباء كما قالوا فيمَن دَفع لر وار لها او مارا لر که إل ان رن 
قرضنة: 0 ا ر ار ا SE‏ اولي E‏ 
تفسيء فلو لم يلر صاحب ا لخر أحرة الئل للمستحقين يلرم باع حقهم لهم إلا أن ب e‏ 
َة اتوي صر ني عمارة لوقف حيث ١‏ تعن عن ذلك طريقا إلى عمارته ولم يوجد مر a‏ 


ا لعل مع تفع ذلك الَبلغ اللازم للعمارق فحيتلر قد يقال بجواز اه بون أجرة الل 


1 ار اج 


E a‏ ني الوقضي» والله سبحانة أعلم. يقي 
NIS E oS‏ 


(قوله: ينغي أن يقال فيه: نا تنظ إلى ما دَفعةُ صاحب الخلوٌ للواقف إلخ) لكر أفتى في "اليرة" 


= وكان يحب التخحفيف واليسر على الناس» ومسلم )٠١ ٤٥(‏ لي الفضائل - باب مباعدنه ل للآثام» واختياره من المباح 
أسهلة» وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته» وأبو داود )٤۷۸٥(‏ ثي الأدب - باب اي التجاوز ي الأمر» وغيرهم. 

(۱) روی سعيد بن أبي سعيا الْقَبُري عر ن آي هريرة عن النبى 5ل قال: (رإ الذَينّ يسر ولن شاد الذَينَ أح إلا 
عَلبه؛ فسدّدو! وقاربوا وأبشيروا واستهينوا بالغدوةٍ والررحةٍ تيء من الدبلحة)). 
أخحر جه البخاري (۳۹) ف الإعان - باب الدين يسر» وقول اللبي (أحب الدين إا ا a‏ 
والنسائي ۱۲۱/۸و 1۲۲ ف الإبمان - باب الدين يسرء وابن حبّان (١د٠)»ء‏ والبيهقي 1۸/۳. 

(۲) تقدمت ترجمته ٩۱۳/۱۳‏ . 

(۳) ((مثل)) لیست فی "م". 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٠۰۳[‏ قوله: (رفلا جور بالأقلً)). 


uuananmnervrreravneceurnnnrvwnnurneernrvwEr nn ftuaACAQRnNHCOGCRGAGLSGRSDECYYmnYEYEEYELLEaALVEGOraAGuECLCORNQAGCGNCODN AY 


الغو على ار التي ISS CT‏ 
برغبون في دفع جَميع للك لصاحب الل وَمَعَ ذلك بستأجرون TT‏ 
لعل ولا نر إل ما دفعة هو إلى صاب اللو السّابق من مال كتير طمَعا ف أن أ 
الذكان عَشرة مقلا كما هو الواقع في زماتا؛ لن ما عة من امال الكثير لم يرجح مه منه نفع للوقف 
أصاا بَلْ هو مَحضٌ ضر بالوقف» حيث َم من اسيفجار الدكان بدّون أحرتها بغبن فاحش» 


جره شله 


وإنما ينر إلى ما يعودُ نفع إلى الوقف فقط كما ذكرنا. نعم جرت العادة أ صاحب اللو حين 
ر يستأجر الذكان بالأحرة ايَسرة يدنع لناظر دراهم تسى حيدمة هي في الحقيقة تكولة أجرَة ال 


و دُونهاء وكذا إذا مات صاحب انلو أو رل عَنْ لوه لغيره يأحذ الناظرٌ من الوارث أو ازول 
له e‏ ا ET‏ ويجحب على التاظر صرفها ل حهة 
الوقف كما قدّمناه“ في كتاب الوقف قي مَسألة العوائدِ العرفيّةء والله سبحانة وتعالى أعلم. 


۹ س 


(تنبيةً) 


یا 


فک ا NE‏ الا ف O‏ ا بالعين التصا ل 


ت 


تصال قرار وبغیری e‏ ا ERE,‏ امل وكة ونحوها كالقهاوي ا ر 4 
eT‏ 1 ر کالناء بامحانوتي وتارة تعلق ما هو عَم ِن ذلك لله ل اة 
a‏ وراد بامتصل اتصال قرار ما وضع لا لیفصلّ کالبنای 


ازوم الأجرة الز ادق ولع محمول على ما إذا كان في الرقفو مال وأراد الناظر فع رصل فحينيذ 
لاشك ي روم ارياد كما قله "المحشي" في الوقف عنها. 


)١(‏ في ك ": ((أو للمتولي)). 

(۲) المقولة ]۲۱۸۲١[‏ قوله: ((ويحب صرف إلخ)). 

(۴) لم د ل کا في كتب اللغةء وف a a O OE‏ 
اة و دكا وهو ما يبنيه المستأجرٌ ق الحانوت من مالد لنفسه» وما يضعه فيها من آلات الصناعة 


و نحو ذلك من الأعيان القائمة بإذن المت نر لن لذ يلف آهب 


Vf 4 


wermend GSC HAD ha RG OCOGGG HHG mE mE» 


ولا فرق في صيدق كل من الو وابحدك بء وبالتصل لا على وجه القّر | ر کالخشب الذي بر کب 
بالحانوت لوضع عة الحلاق ملا فال e N‏ القرار ا 


E‏ اهم» لکن قر ادك بال بن الغير القصلة صلا کالتّکار 2 و والفناجين 


E LE للحمام رال‎ O N ES 
اجك اع بي لو كان انلو بناءٌ و راسا بالار ض الحنكرة أو الملوكة يجري فيه حى الشُفمَي‎ 
انه ل بالار ضٰ ااا 3 ار التحى بالعقار )) اه‎ 
O مَطلب ي بيان‎ 

قلتا: ما ذ که ٥‏ ِن جريا E EE E TT‏ 
اا يي بابها ! إْ شاءَ الله تعالى» فافهم. هذا غاية ما تحرَرَ لي في TT‏ 
فاغتبمة فان مفرد» وق او تا التو ف ا "تمقیج الفتاری الحامدي ا 
اشد والخلو والحدك ٣ا۲٠‏ والقيمق والرصاد التعارفة فى رَمًاننا إيضاحا لا يُوحَد في غير 
ذلك الكتابي والحمد لله املك الوهاب. 


)١(‏ ي ك : ((يصرفان)). 

(۲) مفرده: ((بكر ج)) وهو الإبرين الذي ينقع فيه الشايء انظر "جديد الصحاح": مادة ((بكر ج))» ولم نعثر عنى 
ماد ((بکرج)) رو مالكب والمعحمات التي RTT‏ 

)۳( القة: و الهناء ذا علق بها الهناء ودلك بها البعير وألقيت› والهناء: a Oa‏ 
((قشش)) و((هتاأ))» نقول: ولعل اراد بالِشّة هنا ما يعرف اليوم بالليف الذي يستعمل في الحمام. 

9( الشونة: تخزن الغلة. انظر "القاموس": مادة ((شون)). 

)١(‏ المقولة ]۳٠١14[‏ قوله: ((تبعا ل"البرازية" وغيرها)). 

وو الدرية ي تشي الفغارى الحامدية + كاب لاق 951۲ 5 ٠‏ و قال ابن غابد رهه الله تال ف بان 


2 li i «1 


اة رهي عبار د س أب تحقاق و 2 ی رض غير ھی Eo N‏ ا ل ا یه ھک رض و 


لے 2 ٤‏ 4 
e TEE ca E, r = 1‏ 
اد قم حبھا E‏ الجر ث صار لے ا نیف بھا 3 1 ر سس چا ا (( اج E. SEE‏ 5 جاو ۰ 


اا غاد N ww‏ کد قسم المعاملات 


وف معن امفتى" ل E 2 e‏ وار ف رض ب (T)e‏ 
فان بناءٌ أو اا ا وان کرابا او کی n‏ بعال 


O E E O O CR ;لاي مال لم یجز)) اه‎ 


ص 


افا 


۷ (قوله: وي "عون الفتي" إلخ) افا واد اللو إذا لم يكن عبن قائمة لا يصح ية 
۷۷ (قوله: E‏ "معين الفتي"» وهو قولة: ((إذا لم يذ ر 


ت 
£ 


ت رکھا)) اه. ومتلةُ في "الخائّة ٩"‏ آي: لان شرط مُفسيد لليع. 
1۷۸ (قولة: وإن کراب او کی نهار ق EET‏ و کرابا: قلبَها 
لث من باب طَلَّب» وریت النهر کریا: حقرت). 
۲۷۹ (قولة: ولا ڪعنی مال) عل اراد به تراب اى کیساء وهو ما كبس به الأرض 


ور 


قول أفاة نحلو إذا لم یک كن عَينا قائمة لا يصح بَيعة) قياسا على عَدَم صِحَة بيع الكراب ونحوو 
اأنصوص عَليها في "مُعين المفتي". 

(قولة: ترك قيدا ذكره في "معين المفتى"» وهو قولة: إذا لم يشترط ت ركهم الظاهر أنه على اعبار 
زوم اخلر وعَدَم صحًة إلزام رب برفعه من الأرض لا َون شرط ركه في الأرض مُفسيدا للتيم؛ إذ ُو 


o. 2 u RYE ° 


2 
ا 


. ٤۷١/۷ "معين المفتي على جواب المستفتي" للمصنف التمرتاشي» وانظر‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليها في مظانها من نسخة "الولوالجحية" التي بين أيدينا. 

(۳) تي "د": ((عمارة ي أرض رجحل بيعَت)). 

)٤(‏ يي "ب" وط" : ((أو نحوه)) ب((أو)). 

(ه) في هامش "م": ((قولة: إذا لم يشترط ت ركها))» أي: ترك اليمارة الباعة في الأرض» وهر اسجحقاق البقاء ي 
الأرض» وقول : (رلأنة شرط فيد أي: لان مر زائ ليس من مَقَضيات العقى وقي فع للمُشتري اه. 

٠١٠/۲ "الخانية": كتاب البيو ع - باب ما يدخل في البيع من غير ذكره إلخ  فصل لي بيع الزروع والثمار‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 


(۷) 'المغرب": ماده ((رکرب))» و((کري)). 


AF RA‏ م 


قلت : و مفاده ان 2 اک ١‏ يجوز و كذا رهنهاء وى ووو aوaeوenneدى eva‏ 


أي: تم وتسوّى» فتأمل. وني "طا" : (رهُو كالسُكنى في الأرض الوقوفة بطريق الخلو 
وكالجدك على ما سلّف)). 

۰7 (قوله: راه آذ ع السك لا جر لأنها عبارة عن كراب" الأرض وكري 
آنهارهاء سيت مكة ل لان صاحبها صار ا سک بها حیٹ لا توغ ِن يدو بسَهاء وتسسی 


r 


CE Ny لأ المشد من الشدة.ء ا آي:‎ El 
أوامرَ سلطائية أفتى بها عُلماء الدولة العشمائية ذکرت کٹیرا منھا في بابها ِن "تنقیح القعاوّى‎ 
8 1 ت ل ت ت ر‎ 4 6 
امامل منها: ((انها لا تورث وإنما توحه لابن القادر عليها دون الہنستي» وعند عدم الابن‎ 
a o 
د‎ (r 1 فللا‎ 
فللام)). 8 کک في حراج ال ر النتقى : ((أنها تقل للابنٍ ولا تعطّى ادت حصت‎ 
E e PO TS PAT A 
E 


لر ا ع 


لی بابر فلات تا کا يلرم جرمانهنٌ من الال الذي صرف ابوه ورد اض السلطاني 


(قولة: لأنها عبارة عَنْ كراب الأرض و كري أنهارها إلخ) الظاهر أنها عبارة عَنْ حح اسيحقاق 
لمزارع منْفعّة الرراعة ف الأرض وإن لم يود منه کراب و کي أنهار. 


() في "و": (رالسكة))» وني هامش "": ((قول الشارح: ومفاة: أن بيع السك إلخ) المسخة التي كسب عليه "ط" (رلسّكة) 
بلول میم» ففسترها بح الرورء وقال: كما إذا كان لشخص دار ي عة غير نادو له حق الرور فيهاء ففتح له بابا من الشارع 
العامّ وباع حق استطراقه من غير النافذةٍ لصاح دار ليس له حق الاستطراق فيهاء وقدّمنا أن ني بيع حق المرور روايتين. اه. 

(۲) "ط": كاب البيوع .٠١/۳‏ 

(۳) ي e‏ "م" ((قولة: لأنها عبارة عن كراب إلخ))» فيه: أنها عبارة عن التمسشك الحاصل بسَبّبٍ الكرّي والكراب 
لا نفس الكراب والكري» ولا لكان عَدَمٌ جّواز بيِها ريح كلام "الولواحية". ام 

.٠١۷/۲ "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة - باب مد الْسلكة‎ )٤( 

(ه) "الدر التتقى": كب السير ٠٦١/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 


ا ا س ا ا قسم المعاملات 


ولذا حَعَلوهٌ الآ فراغا كالوظائفي» فليحررء انتهى. وسنذكرة في بيع الوّفاء. 


س ن و ٣‏ 2 ر ي م ر ي ت 
الإعطاء له لكن تناس الأحت الست في ذلك فيؤتى يجماعةٍ ليس لهن غرض فأي بقدار 
0 ا ا 
التفويض بلا إذن صاحب الأرض - يعني E N TIE‏ 


L2 
“ 


رواو و وات ويا ا ا و 
لا قرول الأرضْ عن يد وض حقيقة فكت في بد الشرض إليو عار وإذ کات رض 
وقفا فتفويضًها مقف على إذن اتاظر لا على إحازة ماري ERE E E‏ 
بدون وجه شرعي» وإذا زر ع جني فيها بلا إِذن صاحب اللسكة ة ومر بقع الرّرع» 
ویسقط ق صاحبھا نها بتر ها ثلاث سَنوات احټیارا)) ا فافهم. 

[۲۸۱] (قولة: ولذاجعلوه) أي: جعلوا بيعها» والمرا به الخروج عنهاء يعني 
کا کان تک مل شونایک یه ارد ماخ رو عها ره م 
حَعَلوا ذلك بطريق الفرا غ > كالترول عن الوظاتفی وقش عن المفتي "أبي السعود': ((أنه 
أفتی جواز)» و کان "الشًا رح" لم يلع على ذلك فام بتحریری فالا 

7 قول وسذكرةٌ ني یع الرفاب) اي: یل کتاب الكفالة والذي ذكره هناك هو 
الترول عن الوظاتقب بومسالة اللو ولم تعض هناك للمكة. 

۰ طب في انعقاد الع بلفظر واحد من الاين 

(۲۲۲۸۳ (قولة: و ينعد ا آي: كما يعد بإيجابٍ و § قول منهُما أو بتعاط من 

EES 


م 


لباں 


)١(‏ انظر الدر عند المغولة ]۲١١١ ١[‏ قوله: ((فأقول: على اعتباره إلخ)) وما بعدها. 

(۲) انظر ا a SPOTS ES‏ 
(۴) في "ب" و "م": ((التیمار)). 

)٤(‏ المقولة [۲۲۲۷۲] قوله: (روعليه فيغتى بجواز الترول عن الوظائف مال)). 

(ه) "ط": کتاب البیوع .٠١/۳‏ 


الجزء الرابح عشر ی ی 0 ا كتاب البيوع 
(بلفظٍ واحدٍ كما في بيع) القاضِي O‏ 


۲۲۲۸۲ (قولة: بلفظٍ واحد) ظاهره: أنه لا یکول بالتعاطي ا 
(۲۲۲۸۰] (قوله: کما ي بیع القاضي) أي: عه مال اتيم ِن تيم E‏ 
ا س عقده ا 4 فاه يجورً؛ کا فعلهُ ا وقضاۇة لن به باطلٌ فاه (TY JI" ٤‏ 


اا بذللى , ن i‏ ی "۱ ائم (Til‏ مِنَ الجواز وما ف ا 0 ع مه LIS‏ 


(قولةُ بالهايش: لا وحة لإحاقو بالأب هناء وكذلك الرّصي» إن وإن جار بيعه ود EE‏ 


ر ر ت 


الخيريّة» لكنْ لا تكفِي عِبارته عَنْ عبارتین کما هو صرح به في "الخانية" إلخ) في "ا لحان ة" يِن باب بيع 
غير المالك: ((رَحُلٌّ باع ماله من ولّده فقال: بعت عَبدي هذا بألفض ۽ رهم من ابني هذا جارء ولا 
اولك ان ن وو ل 0 ا ETO‏ 
لا يجوز في الو حهين مالم يُقل: قبلت» مّروي ذلك عن "محمد')) اه. وني "البزازية" من الفصل الشاين: 
(«الواسيدٌ لا صل بائعا وسشتريا إلا الوالد والحدٌ عند عَدَموِء ويكتفي بعبارَةٍ واحدَّةٍ))» وذكرٌ في "زيادات 
الأستروشني": رَد القاضي إذا باع مال أَحَدِ الصُغبرين من الآحر جار ولو قعل ذلك الأب أو الوصي لم 
یجز))» وذكر "الوتار" على ا وضَمٌ الوصي إلى القاضي» وقال: يلي الأب ذلك لا لصي والقاضي)). 


HF‏ و م 


( 0ي هام اال و : ((قوله: أي: بيه مال ل اتيم من تيم حر إلخ)) أقول: ما نقِلً عن "البدائم" مالف ا هُر 
امقول عن الأئمّة e‏ ي حعفر الطحاوئ" اح المجتهدير في السائلء افاي ا حعفر اا 
وغیرهماء ف ففي ”أحکام الصغار لقلا عن القاضي ' آي حار القاضي“ : ((إذا باع سال اخ اليتيمون من الأحر» كالاب 
والوصي لو فعلٌ لا تجوز ر بالاتفاق))» وذکر ' رشيد الدين" في "فتاواه": ((القاضي في بيع مال اح الصغيرين مِنَ الآخر مشل 
لوصي» بخلاف الأب))» > ولي الحاصل من شرح الحاوي"' : )ا جوز ين الوصي بيع مال احا اليتيمين مِنَ الآحر» ورز 
ذلك من الأب إذا لم يفش الغين)) اه. إذا علمت ذلك ظهر لك أت لا وجه لالحاقه بالأب ناء وكذلك الوصي فإنة وإن 
از يع وشراۇة من برط ار لکن لا تکفي عبار عن عبارتين کما هو مصرًح بو في "انيه" و "رازه" وغیرهما. 
کا الغني الغنيمي" هکذا وج بهامش نسضةٍ الولف اه. نقول: واناه كلام 'الرافعي" رهه الله تعال. 

(۲) "البحر": کتاب البیع ۲۷۹/۵. 

(۳) "البدائع": كتاب البيوع .٠١٤/١‏ 

EE E ED 


يم ١‏ .س ب قسم المعاملات 


و 
والوصى و(الأب من طفله وشرائه منه) ASOD SRS‏ 


Da 
العروفي وده في "تظم لرندويستي"" ما إذا لم يكن نصبةُ القاضي. اه "فح" أ‎ 
صي القاضي وكيل مَحض والوكيل لا يَملك الع أو الشراء لنفسيهء "حلاصة". وأراد‎ 
ية" وهي في الشراء مِنْ مال البتيم لنفسه: أ يكو ما يساوي‎ e 
عشرة بخمسة عشر» وي البيع ينه بالعكس» وقيل: يكتفى بإرهمين قي العشرة‎ ب٠۲٣‎ 
E 

۷۸۷١‏ (قوة: والب من طفل ولا تشترط فيه الخيرية کما تي "لحر" وراد فمن یتولی 
الد من الطرفين العبدَ إذا اشترى نفسَة من مَولاه بأمرو» والرسول من الجاتيين» بخلاف ال وكيل 


ي: لان 


(قولةُ: والرَصي لا يمك إلخ) لعل: والوكيل. 


(۱) ف و ((وشراه)). 

(۲) في "الأصل" و"ك" و"" و"ب": ((الزندويسي))» وما أثيتاه من "م" هو الصّواب» والزندويسّتي هر أبو علي - 
وقيل: أبو الحسن بن جحيى - وقيل: علي بن يحيى» وقيل: يحيى بن علي البخاري (ت ۳۸۲ ه)» له 
کتاب "نظم الفقه". ("' کشف الظنون" ١۹1٤/۲‏ "الجواهر المضية" ۰1۲۱/۲ ۲۲۲/٢‏ "تاج التراحم" ص٤‏ ۹س 
"الفوائد البهية" صد ۲۲ء "هدية العارفين" ٠٠۷/١‏ "الأعلام" .)١٠/١‏ 

(۳) الفتح': كتاب اليو ع ٠٥۸/١‏ بإيضاح يِن مِن "ابن عاو و ا 

)٤(‏ في النسخ جميعها : ((رالوصي لاملك)» وما یتاه من 'الثلاصة' هو الصراب» وقد أشار إليه مصحح "م٠‏ وانظر 
تقريرات الرافعي 

: ((والشراء)) بالواو. 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيو ع الفصل الثامن ل بيع الآمر والأب والوصی إلخ ق١١١‏ /ب. 

(۷) في "م": ((الخيزية)) بالزاي» وهو ححطأً. 

(۸) المقولة ]۲۱۸٤۳(‏ قوله: ((ولو آجر لابنه)). 

ر( "البحر": ا البیع ۲۷۹/۵. 


WTI 


387 


۸/4 


الحزء الرابم عشر د AY‏ ا کتاب البيوع 


و e "8 e‏ َة م 8 رم , ل ر (IH‏ 
فإنه لوفور شفقته جعلت عبارته کعبارتین» وتمامه في الدرر '. 


ر ص ی 


اا راد تي "الدرر و ا قا بعت منك هذا بره فقيضة اشتري ولم بقل 
شيئا ينعقِدُ اليمٌ)) اه. قال ف "العزمية" : ((والظاهرٌ أن هذا مِنْ باب التعاطي)) اه. ET‏ 
بيع التعاطي ليس فيه إڪجاب بل قبض بعد معرفة شمن فط کما قدمنا: عن 'الفتح"» وقد 
عنه: (أَُ القبولً e‏ وأ اض قبول» فحينا لم وجا اترا حو بالعقد. 

]۲۲۲۸۸[ (قولة: فان لوفور ش شفقته إلخ) آي: ق ااا عه ى 
سكت عن وام لقاضي فكذلك. 

(قول: وتمامةُ نې 'الدرر') ذ کر فبها بعد عبار "الشارح : (رفلم يحتج 
E E‏ 
ما إذا باع مال طفله من أحنبي فلع كانت العُهدة على ابيب فإذا رم عله ال ی رة شر ا را 
عن الذين حتى ينصيب القاضي و كيلا يقبضة للصغير» رده على أيه فيكو أمانة عندةٌ) اه 

[ مطلب في خيار المجلس ] 

]۲۹۰[ (قولة: قبل الاح بکسر الباء يِن القبول المقابل للإیجاب» وقولة: ((او توك 
عَطفٌ عليه أي: يخير الآحر بين القبول والترك قي الحلس ما دام اأوحب على لجاب فلو 
رَحَعٌ عنه قبل القبول بطل کما يأتي. ولا بد أیضا يِن كون القبول في الحلس» وکونه مواقا 


.٠٤١/۲ انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .٠٤١١/۲‏ 

(۳) المقولة ]۲۲۲٤۹[‏ قوله: ((وهو التناؤل» "قاموس")). 
)٤(‏ امغولة ]۲۲٠۱۹۹[‏ قوله: ((ما يذكرٌ ثانيا من الآحر)). 
(د) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع .٠٤١١/۲‏ 


1 1 


)٦(‏ ص ۸۹٩۹‏ س در 


حاشية ابن عابدين س A‏ ا قسم المعاملات 


رف الحلس) لان جيار القبول ميد به كل ابيع كل المن أو ترك 


الإیجاب کما نب علي وكونو ني حياء اأوجبي فأو مات بيعل إلا في مساو على ما فَهمة في 
لیر" وره ني "التهر": ((بآنة لا استتنات)» فراجغة. وكونه قبل رَد الحاطب الإيجاب 
نه قبل تغير ابيع فلو قطعت بد ابمارية بعد الإججاب وأحد البائع أرشها لم صح قبول | اق 
I O‏ أن الأرش ا 
قلت: و يوه قول "اتتا رحانية: ((ودفع ارش اليد إلى الب ئم أو لم يدفع)). 


۲۲۲۹۱7 (قولة: ى الجلس) ا و کم بع تع سذ في حاحَّة له فإ 


م 


نه يطل 
O"‏ ا و يدل على الإعراض» ولا ا فرت ف 
ا الیگ الإعراض أفادة تي "النه ر" فان وُحد بطل وو اتحَدَ اکا "سر" . 


(قوة: کل ابيع بک التمّن) بيا لاشتراط موافقة لقبول لاحاب بان يقل 


ا 


(قوله: فلو مات قبلة بطل إلا في مَسأَلةٍ إلخ) هي: ما لو أوصى بيع ذارهِ يِن رجحل فقال: داري تباع 
من بألض وره ومات» فقبل اموصی لَه بعد موتو حار كما في "الخانية"» فة قفهم ني "البحر" أن المراد حواز 


البيع» وهم في "اهر" اراد وار قبول الوَصيٍ وعلى الوص أن عة لَه اياب وقبول» ثم رى ف 
شَمعَةٍ "الحيط" طبق ما فهمة. 


.۲۸۸/١ "البحر": کتاب البیع‎ )١( 

(۲) النهر : کتاب البیع گ۹١٣‏ إب. 

و ااه : کاب الیو ع ۲ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
)٤(‏ "البحر": کتاب البیع .۲۸۹/١‏ 

(ه) 'النهر": کتاب البیع ق۳۵۹ /ب. 

.۲۸۸/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٩( 

(۷) 'النهر ': کتاب البیع ق۰٠۳/أ.‏ 

(۸) "ط": کتاب البیوع .۱١/۳‏ 

)٩(‏ في "": ((موافقته للقبول)). 


اا رر س ع E‏ ا كتاب البيوع 


ل لر تفريق | e E‏ 


اأشتري ما وجب البائع .عا أَوحب فإن حالفة - بأن قبل غير ما أوحبة أو بعضةهء أو بغير ما أوحبة 
ا - لم ينعد إلا ق عة كما قگمنا ف رو او إلا فيما إذا كان الإججاب من 
ل فقبلٌ البائع بأنقص مِنَ ا صح و کان حط أو كان من البائ فقبلَ لأشتري بأزيد صح 
E N O EES LL N O OEE‏ 
قبل القبول تبعل الإجاب وقيل: لا ويكون إبراء وسكوت الشتري عن لثمن مُفسيد للبيم) اه. 
مطلبٌ في بيان ما يُوجب اتحاد الصفقَة وتفريقها 

[YY]‏ (قولة: للا يلرم FE‏ الصفقة) هي شرت الع ي حول عبارة 

مغرب" . قال في "البحر" ((ولا ب من معرفة ما وجب اتحادها وتفریقهاء 


وحاصل ما ذکروة e‏ ا bi‏ 


عن العقد : نفسه» 


ا لاطب في البعض» فلم بص TY‏ ارال E‏ 


م 9 


وكا إذا احة العاقدان وعد ايع > کاڻ وجب ي ملين او قيمي ويئليء a‏ 


e E‏ ل نورل 
aS‏ مم وکرو ن کلام لی e‏ قبلت. 


E A E pe a E a EEN RE) 
قوله: و هة المتعاقدين)).‎ ]۲۲٠۱۸۷[ المقولة‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب البیع ۲۷۹/۵. 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((صفق)). 

(ه) "البحر": کتاب البیع ۲۸۹/۵ . 


خا اا ا ي اا د قسم المعاملات 


newan roannnrerre vrs narrernnawEernuNnNnGAaNErOGENNVEnTrnrarmnmn meman neEennwnrannawnrrannr wnn 


ابول بي همالا ن ری ا قرم لثمن عليه 
بالأجزاء كعبٍ واحٍ أو مکیل ا أو مَوزون» کون القبول ! إجابا والرّضى قب ولا وتطل الإجاب الأول 
فان کان ٠٣۵٢‏ تما لا ينقسیم إلا بالقِيمَة کتویین وعبدین لا جور فلو بين تمن کل واحاٍ فلا 
خلو: ما ُن ب رر لظ ابيع فالاتفاق على أنه صفقعان» فإذا قل في اهما يصح کقوله: 
بعتك هين العيدين» بعتكَ هذا بألفي وبعتك هذا بألفي واا أن لا يكرَرَه فصل لثمن فظاهرُ 
ا و ل بعضهم ومنعةُ الآحرون وحَملوا كلامَةُ على ما إذا كر لفظ البيع. 
مطلب: يرجح القياس“ 

وقيل: إن اشتراط قکرارهِ للتعدّد استحساك» وهو قول "الإمام"» وعَدَمَه قياس وهو 
ll‏ ورحُحَةُ في "الفح" بقو مرل وال ر جه الا اء جرد تفریی ق القمَن؛ أن القلاهر أن 
a EE‏ 
حمل لم تكن فائدة لتعيین تمن كل اه. واعلم أن تفضيا لثمن إنما يَجعَلهُما عَقَد قد 
على القول به إذا UR EI a e‏ 
باعتبار الأحزاء كالقفيرين مِنْ جنس واح فإك PNET‏ 
اقسا من غر نمی کر نميل کا ی رح سیم مدر وخر ت 


(۱) ف هامش "م": ((قولة: وعَبڌين لا تجوڙ))» ي: ٳذا لم ين تمَنَ ما قبل فيه بن قال: قبلت في اهما أا 
إذا قال: فلت ف هذا بکذا e‏ البائع فيجوز. اا 1 

(۲) في "ب": ((يلو)) بالحاء المهملة» وهو خطاً. 

(۳) انظر "الهداية": كتاب البيوع .۲٠/۲‏ 

)٤(‏ هذا المطلب من "الأصل". 

(ه) 'الفتح": كتاب البيوع .٤٦٤/١‏ 

)١(‏ ف "ك": ((#علهما)) بالباء المفردة. 

(۷) أي: "شرح جحمع البحرين وملتقى النيرين" لمصنفه ابن الساعاتي رت٤‏ ۹٠ه)»‏ وتقدم التعریف به .٠١١/۲‏ 


الجزء الرابع عشر  AY  ..‏ سے كتاب البيوع 


رلا إذا) عاد" الإججاب والقبول» أو رضي الآَحَرٌ وكان الثمَنْ منقسيما على البيع 
بالأجزاء كمَكيل ومَوزون» وإلا لا وإ رضي الآحرٌ عدم جَواز البيع باليصة ابتداء 


حَسنْ)). اھ ما في "البح" وتمام الکلام فی“ 

ر٠٠٠‏ (قولة: إلا إذا أعاد الإيجاب والقبول) کان قال: اشتريت نصف" هذا اليل بكذا 
وقبل الح فيكو بيعا مستاتفا لوحود ركني وبَطَل الأول 

(YYY46]‏ (قوله: او رضي الح آي: بون إعادَة الإجاب» فیکول الق القبو قول 2 بجابا والرضى 
و ا م 

]1۲۲۲۹۹ (قوله: کمکیل وموزون) أجاف الكاف الد لاجد كما سل 3 فى عبارة 
a SENS EC E TS‏ 
ا 

(YAY;‏ ي د اا ا منقسيما عَليهما ذلك بل کان ا 


ت 


٣ 


ع سر اق 


TYY4A]‏ (قولة: ت جواز ت با لحصة ابتداء) ٣‏ إا قال: ب بعت منك هذا العبد 


4 
E 


أحدهما وإ زک الآح 


)١(‏ في "و": (رأعادا)) بالتشنية. 

(۲) انظر "البحر": کتاب البیع ۲۸۹/۰. 

(۳) في "ك ": ((بعض نصض هذا)). 

(4) المقولة [۲۲۲۹۳] قوله: ((لعلا يلرم تفريق الصفغة)). 

.۲۸۹/۰ "الیحر": کتاب البیع‎ )٥( 

() "ط": کتاب البیو ع ۲۱/۳: 

(۷) نقول: ني النسخ جيعها: ((وإن يكن التمَن)) e‏ ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه كما هر ظاهرٌ من عبارة "الدر" 
وبدلیل الإإضراب بعدذه» وقد اسار إل ذلاكف 7 ا ّ 1 


(۸) ي "ك ": ((وصورته))۔ 


۹/4 


خاة ا غا س سے ا ب د قسم المحاملات 


اچره الا e‏ بعتهّما كل واحلٍ مائة A‏ 


دو ل وزع على يمه وقيمَة ذلك العبدِ الآحر فإنه باط؛ لحهالة امن وقت البيع» 
کذا في فصل قصر العام من "التلويح EEE E‏ ابيع 
O E O‏ بَعضها ورضي المشتري لباقي فان صح لعروض 
ليع با لحصة انتهای وقد علمت أن محل عَدَم الجواز فیما ذا لم ك یکرر SB‏ البيع» او 
فمل انط علی ما عب لیو صاحب "لدا "رر 
۹47 (قولة: کک ا "الواني") ك بذ او في هذا ا ا E‏ 
[Y7]‏ (قولة: ا آي: فیما إذا ف بيع م عليه بالقيمة 


ل رابت i‏ باغ ا ا e‏ فن E‏ راش ا 
وانقهاءُ؛ لانقسام لثمن عَلى أيخاء ء اأبيع. 


ر یی ی ا ر و ق ی و 

(۲) "التلويح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل: قصر العام على بعض ما تناوله ٤۷/١‏ . 

ر ق هاش م ازرقرل: بان باغ الدار ابه إلخ) اناا كال الا خد ا ا عا 
بالأحزاء فهو وإِنْ کا ا إلا EEA‏ صو بيع عبار ودار ملا اتح احَدّهما 
ور المشتري بأحذ الآخر حصته إلا RE E ET‏ 
a DG sS‏ 
عليه الان آھ. 

)٤(‏ في "م": ((فیما ذا لم))» وهو خطاً. 

(ه) انظر "الهداية": كتاب البيوع .۲٠/۳‏ 

ظط بارع 00/۳ 13 

(۷) في "م": ((تحریزا)) بالزاي» وهو خطاً. 

(۸)"ط': کتاب البیوع ۱۲/۳. 


لمعن س د ا ا كتاب البيوع 


وإ لم يكر لفظ: ((بعت)) عند "أبي يوسف" و" محمد" وهو الختار كما 
"الشرتلالة" عن "البرهان". (وما لم يمل بطل الإيجاب إذ رَحَعَ الوحب) قبل 


کعمدین ووبین. 

۲۳۰۹7 (قولة: وإ لم کر لفظ: بعت) و تفصيل لثمن NK‏ على 
ما هر ظاھ "الھدایة" کا ۳ 

۳۴ (قوله: وهو الحتار) تقدم وجه تر جیه عن الفتح . 

مطلب: ما بطل الإيجاب سبعة 

٠٣٠۴‏ (قولة: بطل الإجاب إذ رَحَح ا لوحب إلخ) قال في "التحر": (روالحاصل: 
الإيجاب يطل .ا يذل على الإعراض» وبرجحوع أحَِهما عَنة» ووت أحَدِهما - ولذا قلنا: إن 
حيار القبول لا يورت - وبتغیر ابيع بقطع يا وتخلل عَصیں وزيادةٍ بولادق وهلاکي بحلاف 
ما إذا کان بعد قلع عَينه بافة سَماوةٍ» أو بعد ما وهب للمَبيع هِبّة كما في "لحي ط"» ودش 
أنه بطل بهبَة الشمن قبل قبولهء فأصل ما بطل سبعة» فليحفظ)) اه. 

۳۶ (قولة: قبل القبول) وکذا مَعَه» فلو حرج القبول ورجو © الأوحب معا کان 
الحو ع اول كما في "نای "ر" 


1 


ل 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١٠٤١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ المقولة (۲۲۲۹۲۳] قوله: رللا يلرم تفريق الصفقة)). 

(۳) "البحر": کتاب البیع ٤/٥‏ ۲۹. 

)٤(‏ في "م" وآ" : ((ورحع)). 

(ه) "الخانية": کتاب البیو ع ۱۳۰/۲ - ١١١‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 


.۲۸۸/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٦( 


حاشية اين عابدين EASES‏ ۹۰ و قسم المعاملات 


وإ لم يذهب رعَنْ مَجلسه) على الراحح» ا و "ابن الكمال"» OE‏ 


(قولة: وان لم يذهب عن مَجلسره على ا وقیل: لا بطل ما دام في مَکانه 
و ٌ e‏ وإ ا ٤‏ ا E‏ مُعرضا ٤ E‏ ا E ٤ ER (r‏ 


((واحتلاف ا باعقراض ما يل على الإعراض" “من الاشتغال بعَمَل آخر كأكل ! إ9 ذا 
کال وشرب إل ادا کال الإناء ٤‏ یده» و إل ان يکونا ]1ب[ جحالسین» وصلاة ب 


"٣‏ 1 ر 


قاف کو ررم بور کی رز ر الو انه 
إن جاب على فور کلام متصلا جار وصَححَه في ا . وقال ي "لاص لوقل 


E. ويف‎ E وبك‎ ٠ س حطوتین حار ويف 'جحمم التفا ریق‎ EE 
جلس اع أن لا ستول اح التعاقدين غير ما قد له الجلسء أو ماهو دلي الإعراض.‎ 
والسفينة كالبيت فلا ينقَطِم الجلس بجرّيانها؛ لأنهما لا يُملكان إيقافها)) اھ مل "بل‎ 
وكذا لو ناما حالِسّين» لا لو‎ TR ETT 


ټل 0 


E 


.أ/٠٠٠١ "النهر": كتاب البيع ق‎ )١( 

(۲) 'البحر": کتاب البیع ۲۸۸/۵. 

(۳) "القنية": کتاب البیو ع - باب فما ينعد به البیع إلخ ق ۹۷/ب. 

© ا كاب ا3 

() لي م : ((الاعتراض)). 

() ي هامش م : ((قرل: ومَشي طلقا إلخ)) أي: سواءٌ حاب على فور كلايه أو لا كما يدل عليه ما نقله عن "الخلاصة". آه. 
(۷) "الخلاصة" : كناب الببرع - الفصل الثاني فیما یکون بیعا وفیما لا یکون ق١٤‏ ١/أ.‏ 
(۸) لزين المشايخ البقالى» وتقدّمت تر هته ۳/۱د1. 

.۱۲/۳ "ط": کتاب البیوع‎ )٩( 

( "الحوهرة النرة :کاب الیو ۲۲/۱۰۶ بتصرف: 

.۲۹ ٤/۵ 'البحر ': کتاب البیع‎ )۱١( 

.٠1١/١ الفتح": كتاب البيوع‎ )١١( 


الجزء الرابع عشر gg‏ کے ۹1 او > ت كتاب البيوع 


فانه مجلس خیار امخيرةء وكذا سائر التمليكات› فتح". (وإذا وحدا لزم البيع) 
با حيار إل لعیب ا رؤية حلافا لاف رضی الله عنةء و حديثه SNES A‏ 


) (YJ 


(قولة: : فان كمحإس جيار احير أي التي مَلكَها رَوحُها طلاقها بقوله لها: 
احتاري نفك وف "الح ر" عن "ا لحاوي ا ابيع .عا E‏ 
ا وهذا اول ا ع ا اد لا على مجلس الزوج 
خلاض ایم إن فصر على جیما كما ا ا me‏ غابة التيان". 
۳۰۷ (قول: و کذا سائ التملیکات» a‏ ف اف" | a‏ 
ط". ويي "البحر و ليع لن انلع الق على مال لا بيطل الإجاب فيد بقاع الرَ وچ 
و i‏ ا ا 2 رأة و العبد؛ لکونه ا ف حقهما ا آھہ. 
۰۸1 ق يلافا ل "الشافعي") وبقوله قال ١آ‏ ا وشوا قال NL GL‏ 


(Yt ا‎ ٤ 
(قوله: وحديته) أي: الخيار أو الشافعي › وە روف روایات‎ )۲۲٠٠۹( 


لر س ل ص 


متعدَدَوٍ كما في "الفح" ينها ما في "البحاري" مِنْ حَديث "ابن عُمَرَ" رضي الله 
تعالى عَنهما: ررالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يُكون البَيع جيارا“)» 


.۲۹٤/٥ "البحر": کتاب البیع‎ )١( 

(۲) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق۸١١/أ.‏ 

(۳) "البحر": کتاب البیع ۲۹٤/٥‏ 

الف + كاب اليرع ٠‏ 0: 

زط ٠‏ کاب اوح 11/١‏ 

۲۹ ٤/٩ "البحر": کتاب البیع‎ )٩( 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ٠٠٤/١‏ بتصرف. وزاد: ورواه البخاري أيضا من حدیث حَکيم بن جزام عنه ڳل قال: 
((البيًان بالخيار ما لم يتفرقا)). 


(۸ اما حدیث ابن عمر: فرواه مالك في "الموطأً" ٦۷٠/۲‏ - عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. ب 


حاشية أبن عابدين - ... EE EEE 0  .  _‏ قسم المعاملات 


۶ 


e 
الأنصاري ي والرَبيعٌ ! ك بن أميّة» كلهم عن نافع به.‎ 

وقال نافع: و کان ان عار 46 ۵ا اشتری سیا به نارق طاح کا ي روا کی بن سعيد» ورواية 
انآ مر عد و الف ((إذا تاي م الرحلان فكل زت مهما بار هال رة و كاتا عا أو 
حير أحدهما الآحرَ فإن حير أحذهما الآحر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيم» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد منهما ت وَحَّب البيع)). ونحره رواية سفيان عن ابن جريج» ورواه هشیم عر کی و ا 
لات ا ((اتبايعان 9 يح ينما حتی ترقا إلا ي الخبان)). وقال إسماعيل قال ا ا EE‏ 
نافع: ((أو يمول اأحدهما للآخر: اخحت)). وألفاظُ باقي الروايات e‏ 

أحر جه البخحاري )۲٠١۷(‏ ف في البيو ع E EG E E‏ اا ا 
و(۱١۲۱)‏ باب البيعان بالخيار» 5 ااا و مر د 
باب ثبوت حيار المجلس» وأبو داود )۳٠ ٠٥رو )٠١٤(‏ في البيوع - باب في حيار المتبايعين» والترمذي 
)٠۲٠١(‏ ي البيوع - باب ف البيّعين بالغيار» والنسّائي في "المجتبى" في البيوع »۲٤۸/۷‏ و"الكبرى" 
RR OE‏ ا اق اقا وا اد5 0۸ ى الارات ب باب 
البيعات بالنيارء والشافعي ف "المسند" ٤/١‏ د١ء‏ و"الرسالة" (1۳ ۸> واخمد ق "المسند" ١/١ه‏ و٣/٤‏ وغد 
و۷۳ و۰۱۹ واب الحارود في "المنتقى" (11۸)» والحميدي »)٠ ٥ ٤(‏ وإبراهيم بن طهمان ي "مشيخته" 
»)۱۸١(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" )١٤١١۲(‏ و(۳١١١٤١)»‏ والطيالسي »)۱۸٠٠(‏ والطْحَاوي في "شرح 
المعاني" ١١/٤‏ وابنٌ حبّان في "صحيحه" )٤۹1۲(‏ و(د١4۹)‏ و(١١4۹)»‏ وابنٌُ عدي في "الكامل" 
١۳١ _ ۳‏ والطبري )٩۹1١١(‏ و(د١41)‏ [النساء/۲۹]» والدارقطني ۲۳ وأبو نعيم في "تاریخ 
اما 5 و الق ق اکر ۴/52 0 

وأخحرجه الدارقطنى في "السنن" 1/۳› من طريق ابن وهب عن مالل عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن 
عمرَ رضي الله عنهما به» ثم قال: تفرد به ابنُ وهب عن مال وروا شعبة والسفيانان وإسماعيلٌ بن حعفر 
وزی بن الهاد كلهم عن عبد الله بن دنار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله5ال: ((کل عن لا یع 
تما عي يضرا إلا بيع الخبار))۔ وروي بالف الأول. 

ار دی 5د وأحمد ۹/۲ و إت وة ٣ا‏ والبخاري (1۳١۱؟)›‏ ومسلم »)۱١۳۱١(‏ والنسائي 

ى اا 5¥ OY N Ey ONT aE e E O5‏ 
والطحاوي لي "شرح المعاني" »٠١/٤١‏ وعبد السرزاق »)١٠٤١١١(‏ وابنٌ حبّان »)٤۹1۳(‏ والبيهقي في 
الکری ۹/5 


وأما حدیث حکیم بن حزام: فرواه قتادة عن صالح أ بي الخليل (ح) وهام عن أبي الاح کلاهما عن = 


الجر الرايم عش ٣‏ ا كتاب الييوع 


N 


اا و فرق ا ان يقول کک 


قال ال تعال: pe e‏ [الينة:٤]»‏ وقال ب: 


(«افترقت بنو إسرائيل على اننتين وسَبعينَ فرقة» وستفترق ES‏ 


= عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن زام أن النبي ل قال: ايعان با يار ما لم تفرًقا))» قال همَّام: وحدت في 
کتابي: ((ما لم ُختارا)) ثلاث رار ((فان صدقا ونا ...)). 
أحر جه البنحاري »)۲۱۱٤(‏ ومسلم »)١١۳۲(‏ وأبو داود »)٤١۹(‏ والترمذي )٠٠١٤١(‏ والسائي ي 
"الجتبی" ۲٤۸/۷‏ و"الکبری" »)٠١ ٦(‏ وا في "شسرح المعاني" ٠۲/١‏ والبيهقي قي "الكبرى" 
9/. 
قال الترمذي: وقي الاب عن أبي رة وعبد الله ين عبّاس» وعبد الله بن عمرو» وسَمُرة وأبي هريرة مان 
hE‏ 
(۲) روی حم بن ا أبي سلمة عن بي هريرة ڪه عن النبي 45 قال: ((افترقت الهو E‏ نتن 
وسَبعينٌ فرقة» وتَفرقت النصارَى على إحدّى أو اتنتين وسَبعينَ فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسّبعينَ فرقة). 
أحرجحه بو داود )٤١۹٦(‏ ف السنة - باب شرح السنة» وعنه البیهقي ۲۰۸/۱۰ في الشهادات _ باب ما 
ANS‏ والترمدي )۲٠٤٠١(‏ ق الإعان - باب افتراق هده الأمةء واب ماجه (۳۹۹۱) في الفان 
- باب افتراق الأمم» وأحمد ۳۳۲/۲ وابن أبي عاصم قي OR NEO el‏ 
a‏ وان حبّان )1۲۷٤(‏ و(1۷۳۱)» والحاکم 1/۱ و۲۸ والآجري 
في الشريعة ۳۱ و(۲۲)» من طرق مُحتلفةٍ ء عن النضتر : بن شمیل والفضل بن موسی وعمار بن بشر وان اأ بي 
al e Oooo‏ 
وال ایی سیت ای هرو ی کے وال ا کم هدا حديث كر في الأصول» ر 
E‏ ن أي وقاص وعبد الله بن عمرو وعَوف بن مالك ال عن رسول الله بل مغل کک 
ا أبي سلّمة عن أبي هر يرة ليه واتفقا حُميعا على الاحتجاج ج بالفضل بن مُوسّی وهو 


> لم حح محمد بن عمرو منفردا بل بانضرمامه إلى غيره.‎ N 


حاشية أبن عابدين کے ۹4 ا قسم المعاملات 


وروی صفواڻ بن عمرو حدثني أَزهَرُ بن عبد الله ا حرازي عن ابي عامر عبد الله بن لحي الهَررَني عن مُعاوية بن ابي 
سفيان هه أنه قام فينا فقال: ألا إن سول الله ب ام فينا فقال: ((ألا إل من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على تين 
وسبعينَ مله وإ هذه اة ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسَبعون في النار وواحدة ي الحة» وهي الجحماعة»وإنة 
رح ن متي آقوام تجارّی بهم الأهواء کما تجاری الكَلَب بصاحبهء لا يى من عرق ولا فصل إلا دعلة...)). 

أحرجه ابو داود »)٤١۹۷(‏ والدّارمي )٠١٠۸(‏ في السير - باب في افتراق هذه الأمةء وأحمد في "السند" ٠۲/٤‏ 
والروزي في "السنة" )٠١(‏ و( ة)» واب أببي عاصم في "السنة" )١(‏ و(۲) و(ه٠)‏ و(٩1)»‏ والطبراني ف "الكير" 
۹ و( ۸۸)ء ويعقوب الفسّوي في "المعرفة والتاريخ" ۳۳١/١‏ والآحري في "الشريعة" »)١١(‏ والحاكم في 
'المستدرك" -۱۲۸/١‏ وعنه البيهقي في "الدلائل" )٠٤١(‏ و( ٤۲‏ د)» واللالكائي ف "أصول الاعتقاد" »)٠١٠١(‏ من طرق 
مخحتلفة عن أبي المغيرة وأبي اليّمان والوليدٍ بن مسلم وبقية بن الوليار وإسماعيل بن عيَاش» كلهم عن صفوانً بن عمرو به. 

وخالفهم عاد بن يوسف فرواة عن صفوان بن عمرو عن راشا بن سعاٍ عن عَوف بن مالك به طب أخرحه 
ابن ماه (۳۹۹۲)» وابن ابي عاصم قي "السبة" (1۳)» والطبراني ف "الکبیر" ۱۲۹/۱۸ و"مسند الشاميين" )۱١۹٠(‏ عن 
عمرو بن عثمان ويزيد بن عبد ره عنه» وأحطاً فيه عبد والله أعلم. وسيأتي من حديث ابن وهب عن صفوان. 

وروی عبد الرهمن بن زان انعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عرو طن مرفوعا: (رلياتين 
على أمني ما أتى على بني إسرائيل... وإ بني إسرائيل تفرقت على نتن وسّبعينَ ملة» وتفترق متي على ثلاث 
يعن مل كلهم اق التار إلا ملة وانحدة)» لوا ومن هى يا سول الل؟ قال: رما آنا عليه و أصحاي): 

أخرجه الترمذي »)۲٠٤١(‏ والمروّزي لي "السسنة" »)٥۹(‏ والآحُري في "الشريعة" (۲۳)» و"الأربعين 
»)٤۷(‏ والحاکم ۱۲۸/۱ و۲۹٩‏ من طرق مختلفة عن سفيانَ وعبد الرهن بن محمد المحاربي وامفافل ن 
عيّاش» a‏ عن ا انعم به . 

قال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا لعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: وعبة الرحمن بن زياد 


وأبو أسامة وعبدة بن سليمان عن عبار الر من بن زياد بن انعم به. وهذا هو الصواب عن عیسی بن يونس. وقد 
رواه نعيم بن حماد على وجوه ختلفة؛ فأحرجه البرارٌ في "البحر الرّحار" »)۲۷٠٠١(‏ والطبراني في "الكير" 
۸ و"مسند الشاميين" »)٠١۷۲(‏ وابن عدي في "الكامل" 1۷/۷ وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 
(1۷۸۳)» والحاكم في "المستدرك" ٠٤۷/۳‏ و٤/٠٠٤»‏ والخطيب في "تارجخه" ۳٠۸/١۳‏ و"الفقيه والمتفقه" 
Mn MH. tı. ul < 6 ۰‏ 
<(EYT)‏ والبيهقي ي ادحل ۹9۷(7( وا رالرى حامع بيان العلم ی ق د 
۶ 2 . 2 ّ 5 
الخطاب السحستاني ويحيى بن عثمان بن صالح والفضل بن محمد بن المسيب وعصام بن رواد = 


کے 


الجزء الرابع عشر I DE ES‏ کتاب البیوع 


وأبي رُرعة ویعقوب بن سفیان» كلهم عن نعیم بن حماد» أخبرنا عیسی بن يونس عن حُریز بن عثمان عن 
عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك فلل قال رسول الله 3: ((ستفترق أمّسي على بضع وسبعين 
فرقة؛ أعظّمُها فتدة على أمَتى قوم بقيسون الأمور برأيهم حرمو الحلال ويجلون الحرام)). وقال الحاكم: على 
رط الشيخين ولم يخر جاه 

واضطر ب فيه نعيمٌ فرواء عن ابن البارك عن عيسى. حر بحه ابن عبد البر )۱۹۹7٩(‏ و(1۹۹۷)؛ وابن حىزم 
٤‏ اا و"الإحکام" ۰۹/۸ من طريق قاسم بن أصبَع عن محمد بن إسماعيلَ الترمذي وعبيد الله 
بن عبد الواحد بن شريك حدثنا نعم بن اد حدثنا ابن المباركٍ حدنا عیسی بن يونس به. 

قال الخطیب ۲۰۸/۱۳: وافقَ نعيما على روايته هكذا عبد الله بن حعفر الرَقيٌ وسُويد بن سعيدء ثم 
أحرجحه من طريق عبد الله بن حعفر ومن طريق ريل كلاهما عن عيسى به. وقال الذهبي في "السير' 
٣۰‏ وروي من وجو غریب عن عمرو عن أبیه» أخرجه الخطیب ۳۰۹/۱۳ من حديث عمرو بن 
عيسى بن يونس السّبيعي عن أبيه» وأحرجه أيضاً »٠١١/١۲‏ من طريق عبد الوهاب بن الضّحَاك عن عيسى به 
وأحرجه ابن عدي في "الکامل" -۱۸١/١‏ وعنه الخطيب ٠۳٠١/۱۳‏ من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وسب 
عن عمه حدٹنا عیسّی بن يونس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرَمن بن جبير بن نفیر به. 

قال الخطیب: کذا قال عن صفوان بن عمرو لا عن حريز بن عشثمان» وساقةُ على لظ نعيم» ثم أخرحه من 
حديث محمد بن سَلام بجي عن عيسی بن يونس عن حريز به. وحم بن سام ليس بج 

وأخر جه الطبراني ني "الكبير" ۹۱(/۱۸) من طريق مَعدَانَ بن سيم الحضرمي عن عبد الرحمن بن نجي عن 
أبي الرَاهِريّة عن جبير بن نفير عن عَوف به. وزاد [قلت: ومّى ذاك يا رسول الله؟ قال: ((إذا كثرت الشُرّط 
وملكت الإماءُ وقَعَدَتٍ الحملان على المنابر ...))] في حبر طويل يذ كر في الفعن. 

وقال اليهقي في "الدحل" ص۱۸۸: تفرد به نعيم بن حَمّاد» وسرقه عد جماعة من الضعفاء وق ا وف 
غيره من الأحاديث المحاح الواردة ى معا كفاية» و باللة التوفيق أف 

واتهم نعيمْ بن حَمَادٍ بوْضيوء قال ابن عبد ال هذا عند أهل العلم بالحديث غير صحيح» حُملوا فيه على 
کو اول کیو نعو و ا ب ل واھ اال ي ا ا ف اسا و ی 
فرده وقال: هذا حدیث صفوان بن عمرو» [يعني حديث معاوية]» وسأل أبو زرعة الرّازيّ وغيره يحيى بن 
مین کن اا اديت وره دارفال لن ا آل فال ف ب اد قال ی 08 کن 
SER as‏ 

قال الفيريابي: ًا أردت الخروج إلى سويد قال لي أبو بكر الأَعيَنْ بحضرةٍ أبي زرعة وحمع من رؤساء 
ات اک ا غ و ف ی ل ی یی ن 


یونس؟ فجت [أي سویدا] فاملی علي: عیسی بن يونس فوففته عليه فابی» ودار بيني وبپنه کلام کثیر. قال = 


ا فاا ی ي ب قسم المعاملات 


أبو بكر الإسماعيلي: ي قلبي من سوي شيءَ [يعني: ابن سعيد] من حهة التدليس؛ وما ذکر عنه في حدیث 
ی ی ر لدی کان بال ا ا قال ابو زرا الرّازيٰ ف "الضعفاء" ص۷٠٤‏ : كان 
بُدلسٌ حدیت حریز بن عُفمان. 

وقال أبن عدي: وهذا إنما يعرف بنعیم بن ماد عن عیسی بن يونس والحدیث لَه وأنكرٌوه علي فقكلم 
الناس فيه حرا ثم سرقَه قوم ضَعَقاءُ تمن يعرفون بسرةة الحديث منهم عبد الوهّاب بن الضَحاك والنضر بن 
طاهر وأبو عُبيا الله ابن أحي ابن وهب وسُويدٌ بن سّعيد الحدثاني الأنباري» وأبو صالح رحلٌ من أهل 
ا يقال له: الحكم , بن مارك الخاستي أو الخواث شتي ] وكا من قدماء أصحاب الحديث» E‏ 
لابا به صدوق» و 

وقال أيضاً: وأنكروه على أبي عُبيد الله عن عم عن عيسى» وكتب أبو حاتم إليه: بلغني أنك رَوّيت 
عن عمك عن عيسى بن يونس حديث عوف بن مالك طإ: ((تفسترق مني ...))» وليس هذا من حديث 
عمك ولا ری هذا عن عیسی اح غير نعيم بن حَمّاد. 

وقال عبد الغني الأزدي: کل من حدّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن ماد فإنما أده من تعيم» 
e‏ 
الجدت ل كان ده به إلى الوّهم» أا حديث ابن وهب فبليتة من ابن أيه لا منة؛ لأ الله قد رفة عن 


ت ر ت م ر 
ت یحیی بن معین لم ينسیبه إل 


لعاء مثل هذاء ولاك حَمزة بن محمد حدثني عن عَليّك الرّازي أنه رأى هذا الحديث مْلحَقاً خط طري في 
قنداق من قنادق ابن وهب لْمًا أحرجة إليه َل أي: ابن أحي اين وه. 

ما حديث آنس: فقد أحرجه أحمد »٠۲١/۳‏ من طَريق الماحشُون عن صدقة بن يسار عن زياد بن عبد الله 
التمَيري عن أ نس بن مالك طه قال رسول الله 5 (رإك ب ني إسرائيل افترقت على إنعين وسبعين فرقةء وأقم 
E‏ إلا فرقة)). و ضعَفة أبو حاتم وابن مَعون وغيره» وقال ان ا 
ات نه ی و با ا 

وأخحرحه بحشّل بن سهل) ني "تاريخ واسط" ص١۱۹-‏ وعنه العقيلي ٠۲٦۲/۲‏ والطبراني 
يي "الأوسط" )٤۸۸۷(‏ و(٠٤۷۸)»‏ من طريق عبد الله بسن سفيان الواسطي حدثنا يجيي بسن سعيا 
الأنصاري عن أنس هه قال رسول اللهعل: ((تفترق هذه الام على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الا إلا 
فرقة واحدةء قالوا: وما يلك الفرقة؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي)). قال الطبراني: لم يروه 
عن يى إلا عبد الله بِنْ سيان وياسين [الزيات]» قال أبو جعفر العقيلي: عبد الله بن سفيان عن يى 
ابن سعیا لا بتابَمٌ على حدیثو ولَيسَ له من حديث يى بن سعياٍ أصلٌ» وإنما عرف هذا الحديث من 
حديث الإفريقي. ۰ 

وأخرحه ابن عدي ۱۸٤/۷‏ والعقيلي ۲١٠/٤‏ وعنه ابن الحوزي في "الموضوعات" »۲٠۷/۱‏ من طريق = 


موی کو اا ا ا ی حدثنا الأبرد بن الأشرس عن يُحيى بن سعيٍ عن انس مج قال 
رسول الله ب ((تفترق متي على سبعينَ أو إحدى وسبعينَ فرقة کل ي الجحنة إلا فرقة واحدة)) قالوا: 
يا رسول الله مَنْ هُم ؟ قال: ((الزنادقة» وهم القدرن). وأحرجه ابسن عدي ٠٠٥/۳‏ عن موسى بن إسماعيل 
أيضا عن خلّف بن ياسينَ عن الأبرد به وقال العقيلي: معاذ بن ياسين عن الأبردِ بن الأشرس - رجحل جحھول - 
وحديثه غير محفوظ. قال ابن عدي: الأبرد ليس روفي وقال ابن حرمة: كاب وقال ابسن الحوزي: وضَعَة 
اا افا کا اغا مه اين ا ا راطا و ادر عفان ول ا ی 
أشهد أنه كان يضم ا حديث على رسول الله بل. 

وأحرحه العقيلي ٠۲٠٠/٤‏ وابن عدي ۷ من طّریق نعیم بن ماد والس بن عر ی جر کا 
في "اللسان" ]٠ ٦/٦‏ عن يحيى بن يمان عن ياسينَ الرّياتِ عن سعد بن سعيا أحي يى بن سعي عن نس ف 
حوه: قال العقيلي: هذا حديت لا برجم م إل صيحة: ولعل ياسين أخذه عن أيه أوغن أبردهتة وليسن لهذا 
الحدیث أصل من حدیث یی بن سعياٍ ولا من حديث سعا» قال ابن عدي في یاسین: وکل روایاته أو عامتها 
غير حفوظة. 

وأحرجه ابن الجوزي ۲۹۷/۱ عن الدَارقطني من طريق عُثمان بن عفان القرشي نا حفص بن عُمر الايا ٤‏ 
عن مسعر عن سعا بن سعيلٍ سمعت انس بن مالك له مثله» وحفص بن عمر: قال أبو حاتم الرازي: كان 
اا وياسین: قال مجیى: ليس ا بشيء» وقال التسالي: متروك الحديث» وقال البخاري: 6 ا لحديث» 
وقال ابن عَديّ: كل روايات أو عامتها عير محفوظة. قال ابن حجر في "السا" ٦/٦د:‏ وله طرق أحرى عن 
ياسين [الزيات] فقال 0 عن یی بن سعید» ا عن سعد بن سعید» وهذا اضطراب شديد شندا ونا 
والخقو طق ال ررق أي لن للاك ورعن ف كاي تي التار ال واد الوا وما لك الف قال 
((ما أنا عليه اليومُ وأصحابي)). وهذا من أمثلة مقلوب المتن انتتهی» والله أعلم. 

6 وو وع یت فل ا ا ۷ آل اه بل دروا عو وسر الله کا ای 
ابن ابي طالب» وسعد بن بي وقاص» وابن عمرء وأبو الدرداى ومُعاوية» وجحابرء وأبو هريرة وأبو أمامةء 
وواثلة» وعوف بن مالك وعمرو بن عوف الرَني رضي الله عنهم. قالوا فيه: ((واحدة ف الجنة وهي 
a‏ 

أحرجه این ماجه (۳۹۹۳)» وابن ابي عاصم في "السنة" »)٦ ٤(‏ والضياء في "المحتارة" )۲٤۹۹(‏ 
و(۰ ۲۵۰)» عن هشام بن عكار ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو الأوزاعي نا قتادة عن أنس طه مرفوعا: ((إك بني 
إسرائيل ارقت على إحدى وسِعين فرقةء وان متي ستفترق على تين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدى 


وهي الجماعة)). 1 


حاشية ابن عابدین اا ا ۹۸ ا قسم المعاملات 


قال البوصيري في "الررائد": إسناده صَحيح ورجا ثقات اه. وقد برئ الوليد بن مسلم من تدليس 
الإسناد والتسرية بقصريح كل راو بالتحديث. 

ورواءٌ أبو الغيرة ويحبى بن عبد الله وأبو إسحاق الفراري ومعاوية بسن صالح فرووة عن الأوزاعي نا بريد 
ارقاشي حدثني أنسٌ قال: ذكرً عند رسول الله 4 رحل فذکروا ره في العمل واحتهاده في الوادة في قصة...› 
فقال رسو الله ک: (إنٌ هذا أول قرن حرج في أمتي» لو قنلته ما احتلف اثنان بعدة من ايء إن بني إسرائيل 
ارقت على إحدى وسبعين فرقةء وإ أي ستفتّرق على التتين وسبعين فرقة كلها في الار إلا فرقة واحدة)) قال 


اح رجه روزي ف 0 (۲ 5( و(٣٠)‏ عن أبي المغيرة» وأحر حه ابو نعيم في VIE‏ مطولا عن 
"نفسیره" ٥(‏ ۳۹۱) واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )٠١۸(‏ من طريق يعقوب الفسّوي» كلهم عن معاوية بن 
صالح عن الأوزاعي عن يريد سَمِعَ انس نحوه. وزاد: فقيل لرسول الله ل: وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض بده 
وقال:(( الحماعة #لواعتصموا بل الله حميعا ولا تفرقوا© )). 

وأحرجه النطيب ف "الفقيه والمتفقه" )٤٤٠١(‏ من طريق أبى إسحاق الفزاري دون قراءة الآية. 


2 


يى بن عبد الله عن الأوزاعي به . وأخحر جه الطبري ف ”تفسيره" [آل عمران/۳ ۱۰ ] (۷۵د۷)» وا بی حاتم ي 


^ 
۰ 


قال أبو نعَيم: وروا عكرمة عن عمار وغیره عن یرید نحوه. أحرحه ابو یعلی )٤٥۲۰(‏ عن عرو و 
حدثنا عكرمة حدثنا يريد الرقاشئ في حوض زمزم والناس يجتمعون عليه حدثني أنس بن مالك قال: كان رحلٌ 
على عهډ رسول الله يل يُغزو معه» وذكر من عبادته» [... وأ رسول الله مر بقتله فلم يدر عليه] نحوا من 
تخا ا الخ عن الأوزاعي عن يزيد به. وفیه؛ قال پزید: ا لأنس: پا ابا حمر اين اا فقال: مع 
امرائکي» e‏ 

وأخرحه ابن عدي ٠١١/١‏ من طريق عنبسة بن عبا الواح القرشي ثنا محمد بن يعقوب عن يزيد الرقاشي 
عن انس نحرّه» دون القصة وفيه: قال: الحماعة حماعتكم وأمراؤكم. وأحرجه في "الفقيه والتفقه" )٤٤١(‏ من 
طريتق أحمد بن عبد الرحمن الوهبي حدثنا عمّي أحبرني عمرُو بن الحارث أن عبد الله بن غزواك الجمصي حدثة 
اد عَمرو بن سعد مولى قار حدثه أن يزيد الرّقاشي حدثه أن انس بن مالك ... فذ كر نحره. 

حالف هؤلاء كلهم معمرٌ فرواه عن بريه الرقّاشي مُرسلاء وذكر القِصّة بطولهاء رزاد: ((وآخرها لي 
التاں)): أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" »)۱۸٠۷٤(‏ وابن مردويه كما "الدّرّ المنشور"» وابن كثير [المائدة/٦٠].‏ 
وأحرجه عبد الرزاق في ا )۱۸٦۷۵(‏ عن معمر عن قادة قال: سال النبي عبد الله ي سام ((علی 
كم تفرقت بنو إسرائيل؟)) فقال: على واحدة أو اثنتين وسَّبعين فرقة» قال: ((وأمي أيضا ستفترق مثلهم أو 


يزيدون واحدة كلها ق النار إلا واحدة)). وأحرحه الآحرّي ف "الشريعة" (۲۸)» = 


لر ی ا ی كتاب البيوع 


= وان بطة فى "الإبانة" (۲/ق۱۱۸/ب) من طريق شباية بن سوار امدائني أحبرني سليمان بن طريف عن انس هه قال 
رسول الله کا: (ریا ابنْ سام على کم تقرفت بو إسرائيل ؟...)) فذكر مغل حديث قنادة. وسُليمان بن ريف لعل 
ملوب عن طريف بن سليمان ابي العانكة» فهو يروي عن أنس» قال البحاري: مُنْكرٌ الحديث وإلا فلم أعرفة. 
وأحرجه الآجري في "الشريعة" (۲) و(١۲)‏ و(۲۷) من طريق أبي معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن 
ريد بن أسلم عن انس ذكر حديناً طويلاً قال فيه ... وحدنهم رسول الله ل عن الأمم فقال:(( ترقت أمّة 
موس على اإحدى وسبعين يلة شبعون ملة متها في النار وواحدة في الحسة وتفرفت أمة غيسى على الضين 
وسبعينٌ ملة إحدى وسبعون منها في النار» وواحدة في الحضة))» وقال رسول الله إل ((وتعلو متي على 
الفرقتين جميعا ية واحدةٍ اثنتان وسبعُون منها في الثار وواحدة في الحنة))» قالوا: من هم يارسول الله؟ قال: 
((الحماعة)). قال يعقوب: فكان علي إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله ل تلا فيه قرآنا لوين قوم 
مُوسى أمَة هدوت بالحق وب بعدلود. أبو مَعشّر: لجيح بن عبد الله المندي ضعَفة ابن معين والبحاري 
واا وأبو داود وعيرهم. 
وأخحرحه ابو بعلی (۳۹۳۸) و(٤ »)۳۹٤‏ وابن عدي ۳۲۲/٦‏ والآجري في "الشريعة" (۲۹) من 
طريق سويد بن سعيد ومحمد بن بحر عن مبارك بن سحيم بن عبد الله البناني ثنا عبد العزيز عن أنس عن 
ابي ل نحوه إلا أنه قال: (رإلا السّواد الأعظم)). ومبارك: مغرو قال البحاري: مُْكر الحديث وقال 
ابن عدي: لا أعلمْ يرويه إلا عن عبد العزيز وكا مولاهٌ. 
وأحرجه أحمد ٤١/۳‏ ١من‏ طريق ابن لهيعة حدثنا خالد بن يريد عن سّعيا بن أبي هلال عن أننس... وفيه: 
(رتهلك إحدى وسبعوك رة وا قالوا: يا رسول الله! ومن قل ال فا الا 
اجماعة)). ابن لهيعة: سيئ الحفظ» وسعيد لم يسم من أنس. 
ورواه كنيز بن مروا الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد بسن آم الدّمشقيٌ حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة 
ووائلة واس قالوا: حرج إلينا رسو الله ل ونحنٌ نعمارى في شَّيء مِنَّ الدّين ... في حديثر طويل في النهي 
عن المراء... وفيه: ((ذروا الراءَ فإك بني إسرائيل افترقوا. ..)) قالوا: وما السّواد الأعظم؟ قال: (ر من كان على ما 
انا عليه وأصحابيء ولم يمار ي دين الله و أخدا من اهل ا د انحر جه الطبران” E‏ 
(۷1۵۹)» وابن حبان في "المجروحین" ۲۲۹/۲ والآجُرّي (۱۱۷). و كثير: ضعفه ابن مَعين» وقال ابن حبّان: 
ت الحديث لا يجوز الاحتحاج NS‏ عن إلا على سبیل NE a‏ 
اا ا وقال الجوزقاني: اجا ا 
روا جاع فن ای غا یآ اناا رعا کو حدمت انس 


£ ۹ للع 1 ا 2 4 
أحرجَة الطبراني في الأوسط )۷۲١۲(‏ من طريق معمر بن سهل عن أبي علي الحنفي ثنا سلم بن زرير ٿا = 


خا او عادو ,ت 8 ا قسم المعاملات 


أبو غالب بلّفظي. وأخر حه الطبراني في "الكبير" )۸٠٠٤(‏ عن سعيد بن سليماك عن سلم به. وأخر َة الروزي في 
'السنة" )٠١(‏ من طريق داود بن الفراتٍ حدثني أبو غالب بلفظه. وزاد: قد تعلْمٌ ما ف السرا الأعظم!! وذلك 
في خجلافة عبد الملك بن مّروان. فقال: والله إني لکاره لأعمالهم» ولكن عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حلم 
والسممٌ رالطاعة حير ِن الفجور والعصية. 

وأحرجه المروّزي في "السنة" (ه )٠‏ عن قطن أبي الهيثم عن أبي غالب به. وأحرجه الطبراني (ده )۸٠‏ عن 
النضر بن شميل عن قطن به» لكن باختصار. وأحر جه ابن أبي شيبة »۷۳٠/۸‏ وعنه ابن أبي عاصم في "الست" (۸) 
ن قن آ ی ی ھن ای فا غ رآ ج ارت O a‏ 
من طريق ابي جر عن أبي غالب به. وأبو حعفر هو الرًازي وفيه ضَعف. وأحرجه الحارث (ه »)۷١‏ والطبراني 
(۱۷ ۸ و( عن عرو بن قيس اللائ عن داود بن السليل عن أبي غالب نحوه. وأخر حه البيهقي في 
'الکیری" ۸ من طريق محمد بن ابي بکر ٿنا مادء هو ابن زيد٬‏ عن ابي غالب نحوه» (وفيه قصة قتل الخوارج 
بالشام]. و كذلك رجه الطبراني ای "الکبیر" (۸۰۳۵) من طریق محمد بن عبيد بن ساب عن حماد به. وأخرحه 
الطبراني )۸٠۲٤(‏ من طريق طالوت بن عاد وأحمد بن حى بن حُميد الطويل» كلاهما عن حَادٍ بن سلّمة نحوه. 

وخر بحه الطْبرانیٌ (۸۰) من طریق فریش بن حيّان عنه. وكذلك رواه معمر عن أبي غالب فذكر القصّة 
دون رواية: ((ستفترق أمتي...)) أخر حه عبد الرزاق »)۱۸1٦۳(‏ وعنه أحمد ٠١٠/١‏ والطبراني )۸٠۳۳(‏ 
وغیرهم دون هذه 0 وقد اشتهرً اوت من طرق كثيرةٍ عن أبي غالب. 

وأخرجه المروزي في "السنة" (۷)» وعبد بن حميد »)٠6۸(‏ واللبزار في "البحر الرٌخار" (۱۹۹)» 
والدَورّفي ني "مسند سعد" (۸)» والآجري لي "الشريعة" )٠١(‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن موسى بن 
عة ن غب الله ين غييدة عن غائشة بت سد عن يها سعد رضي الله غه قال رول الله E‏ : ((افترقت 
نو إسرائيل على إحدى وسبعين ملة» ولن تذهب الليالي ولا الأيامٌ حتى تفترق أمّني على مها أو قال: عن 
شل ذلك - و كل فرقة منها لي الثار إلا واحدة وهي اللحماعة))» قال البرار: وهذا لا تعلمة بُروّى عن سعد إلا من 
هذا الوّجحه» ولا نعلم رَوّى عبد الله بن عُبيدة عن عائشة عن أبيها إل هذا الحديث. 

وأخرجه المروّزي في "السنة" )٠۰(‏ من طريق ابي صخر حميد بن زياد مدني عن أبي مُعاوية البَجَلي» 
ریقال: إِته عار الدهني» لا باس بو عن سعيد بن بير عن آبي الصهباء البكري - وهو صُهيب ولق أبو زرعة - 
عن على بن أبي طالب ڪل ((أنةُ سال علماء اليهرد والنصارى: على كم افترقت بو إسرائيل اليهود؟ فكذبواء 
فقال: ((لقد کذبت» لقد افترقت على إحدّى وسَبعينَّ فرقة)) وكذلك قال ا ف ا فکذبواء فقال: 
((علی ائنتین ٤ E‏ لنار لا فرقة...)) تم قال: ((أما حن فيقول الله: ومس اا ای دون 
باحق وبه بعلو ن وهي التي تنجو من هذه الأَمن)). 

وأخرجه أبو الي كما ف "الذر اتور" 1 الأعراف/٠۱۸]‏ عن علي نحوه. وأحرجه المروزي )1١(‏ من طريق = 


الاو قاي س 8 ج ن كتاب البيوع 


العلاء بن المسيّبٍ عن شريك البرحمي حدثني زاذان أبو عمر قال: قال علي: ریا آبااعین انکري عل کے 
افترقتٍ اليّهود؟)) قال: قلت: الله و أعلي قال: على إحدى وسبعن فة كلها في الهاويّة إلا ا 
قال: ((تفترق هذه الأمَة على ثلاث وسَبعينَ فِرقة كلها ني الهاوية إا واحدة)). وشريك: سكت عن البحاري في 
"التاريخ" ۲۲٠۰/٤‏ وابن أبي حاتم ٤/د٠٠.‏ 

ورواه محمد بن سوقة عن أبي الطّفيل عن علي قال: ((تفترق هذه الأمَة على لاث وسبعين فرقة» شَرها 
فرقة نحل بنا وتفارق أمرَنا)). أحرجه أبو نعيم الأصبهاني ف "الحلية" ۸/١‏ من طريق إبراهيمٌ ين حسن التعلبي 
عن عبد الله بن ”كير عن محمد بن سُرقة به. تم قال: ورواه ابو نعيم عن عبد الله بن بکير نجوه وواه محمد بن 
سلّمة عن محمد بن عبد الله الفراري عن محمد بن سوقة. قال الدارقطتي في "العلل" ۱۸۸/٤‏ و"الأفراد" كما في 
"أطراف الغرائب" ق۲٠/ب:‏ وقال أبو مُعاوية الضريرٌ عن محمَدٍ بن سوقة عن حبيبِ بن ا ا قن 
عليّ؛ ورواءٌ نعيم ن يحيى السّعيدي الكويي [بْقة لَه كعاب مُصنف في القراءاتي وله عن مسعر نسخة] عن 
محم بن سوقة قال: قال علئ: ولم يذ كر بينهما أحداً. 

ررّوى الصَعقٌ بنْ حزن عن عقيل بن يى المعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن ابن 
مسعو قال: حلت على رسول الله ل فقال:(( يا ابن مسعوو!)) قلت: ليك يا رَسول اللو قال:(( أتدري أي 
الاس اعلم؟)) وت ر علي قال:(ر فان أعلم الناس أبصرهہ باحو إذا احتلف التار* وان ا 
في العمَّل» واخحتلف مَنْ كان قبلي انتين اف ا ا و ا ا 

أحرحه المروزي في "السنة" ٤(‏ د)» وابن أبي عاصم في "السنة" »)۷٠(‏ وأبو داود الطيالسي )٠۷۸(‏ 
[ختصرا]» والطبري [الحديد/۲۷] »)۳۳٠۷۷(‏ والشاشي في "مسنده" (۷۷۲)» والعقيلي في "الضعفاء" »)١٤٤١(‏ 
والطبراني في "الكبير" ٠٠٠۳١‏ و"الأوسط" »)١٤۷۹(‏ و"الصغير" »)1۲١(‏ والحاكم 4۸٠/۲‏ وأبو نعيم لي 
"الحلية" ۱۷١/٤‏ والبيهقي ي ا )٤۹۰۹(‏ و(45۱۰)) قال الطبرانئ: لم روه ن اي إسحاق إا عقيل 
ا و 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث سُرَيدٍ وأبي إسحاق تفرد به عقيل المعدي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد 

وتعقة لذبي بقوله: ليس بصحيع فد الق وإ كات موقا فإ شيعه مك الحديث» قالة المحاري. 

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" :۱١۲/١‏ قال أبو داود [الطيالسي] وهو حرب اعدي والناس يقولون: 
عقيل سألت ات عن ذلك فقال: ا ظا إنما هو الصحى بر حزن عن عقيل الجعدي عن ابي إسحاق» ولیس 
رب معنى» وَس الحديث منك لا يشبة حديث أبي إسحاق» ويْشبة أن يكو عقيل هذا أعرابياء والصَّق: لا 
س به. وقال العقيلي: حديثة غير محفوظ ولا عرف إلا بو. 

ورواه هشام بن عمّار عن الوليدٍ بن مُسلم أخبرني كير بن مَعروفو عن مقاتلِ بن حيان عن القاسم بن عبد الرَحمن 


عن أيه عن عب الله [بن مسعود] نحوه. أحرجَة الطبراني في "الكبير" »)٠٠٠١۷(‏ وابن أبي حاتم كما قي "تفسير ‏ = 


ار ا .ی د ا پد و قسم المعاملات 


ر 2 


ا لاجرل اة فا رلا اة و ادغ ns‏ 


(JHE att 


[YY111‏ (قولةُ: د الأخرال لد إلح) لَه شبقة حقيقة المتبايعين المشتغلان ا ر البيع لە من 
yy E‏ التساومين - يصدق عند 
هاب احا قل فول متبایعان فیکون دل وهذا هو حيار القبسول» 
وهذا حمل "بر اهيم النحعي" رَحِمَةُ الله تعالى» لا يقال: هذا أيضا مَحاز؛ لأ الشابت قبل 
ول لار بی راڈ ا شما وة دامن رم a‏ 


= ابن کثیر" [ الحدید/۲۷]» وابن أبي عاصم فى "السنة" »)۷١(‏ قال الهيثمي في 'الملحمع" :۲٠١۰/۷‏ رحالة رحال 
الصحيح غير بکیر» ووئقة امد وغيره وفيه ضَعف. 
وأخر جه الطبراني ۳(/۱۷)» والحاکم ۱۲۹/۱ من طريق إسماعيلٌ بن أبي اويس ننا كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف اني عن اپيه عن جه قال: كنا قعودا حول رسول الله كيل في مسجد الُدينة فجاءه جبريل 
بالوحي...[وفيه قَصَة] ثم قال: ((جاء کم جبريل يتعاهَد دینک لکن سن تن فلکم شرا م قال: 
(را 2 بني إسرائیل افترقت على موسى سَبعينَ فرقة كلها ضا إلا واحدة» e‏ وحماعتهم. 0 
ضعيف تكلم فيه جماعة» وحسَنْ له الترمذي» قال الحاكم: وكثبر لا تقوم به حجة. 
وأحرحَه الرافعي ني "التدوين" ۲۹۹/۲ من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عيسى بن موسى عن 
اذيل بن بلال عن عبد الرحمن بن يحيى القزاريّ عن عَوف بن مالك نحوه» ثم قال: لم روه إلا ابن ربالة» وليس 
بالقوي اه. بل هو متروك. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع .٤٠/١‏ 
(۲) في ب" وام : ((ماز)). 
(۳) احرجه عبد الرراق )۱٤۲۷۱(‏ عن الثوريّ عن امغيرة قال: کان إبراهيم بر اليح جائرا بالكلام إذا تبايعا وإن لم يتفرتا. 
)٤(‏ في "م ((ولأنهما))» وهو حطأء وني "الأصل" و""" وك" و"ب": (رعلى وجه التبادر إلا أنهما... )) بزيادة ((إلا))» و 
E PIE‏ كما هي ا 'الفتح" و "ط" رات يصح السياق بوحود ((إلا)) لو سبق الفعل بأداة نفي» فيكون 
التقدير : (رولأنا لا تفهم... إلا أنهما... إلخ))» والله أعلم وقد أشار إلى ذلك مصححا "ب" و "م" 


rt 


ال ا ا ي كتاب البيوع 


2 


وإطلاق المتبايعين ف الأول مجار الأول O O‏ 


مشتغلان E‏ فيه» فليكن هر العنى الحقيقي» والحمل على الحقيقي 

تعر فيكو الحديث تفي وخم انها E‏ ا 
ادها البيع يلرم الح م غير ُن يقبل ذلك اصلا؛ للاتفاق والتراضي السابق» على 0 
المع والقياس مُعضدان للمَذْهَببٍ أما السّمع فقولة تعالى: ا E‏ 
أرفوأيالعقود رلا »٠‏ وهَذا عقد قبل لتحيير ا تعال: ۾ لا تأ ڪل وا انو کک 
ٻي ت ڪم پا بطل !لکن کک ت کہ عن اض نک 4 [النساء: »]۲١‏ وبعد الإيجاب والقبول 
تصدق تجار عَنْ تراض من عير توقض على التحيير» فقد أباح الله تعالى كل المشتري قبل 
احير وقولة تعالى: اوآ نھ دوا لدا ایغ 4 (ابقرة: ٠۸۲‏ اَم بارفق بالْشَهادَةٍ حتى لا 
يقح التجاحد والبيعْ يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول» فلو ثبت الخيار وعدم الأرومُ 
قله کان إبطالا لهدو انصرصء وأمًا القياس فعَلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل 
نها" عمد معاوضة تم بلا خیار الجلس محرد اللفظ الدًالّ على الرَضّاء فكذا ابيع 
o‏ ا و"الفت"* ل"( 


2 RT sr] (قوله: محاز الأرل) اي باعتبار ما و اليه عاقبته»‎ AA 


س 


" 


(۱) ف "م": ((متراضان))» وهو حطأً. 

(۲) في "الأصل" و"آ": ((منهما)). 

(۳) انظر "المنح": کتاب البیوع ۲/ق۲/ب. 

.2/ انظر 'الفتح": كتاب البيوع‎ )٤( 

(د) "ط": کتاب البیوع ۱۲/۳. 

)١(‏ في "الأصل" و"آ" وك" و"ب": ((يؤول)) بالياء. 
(۷) "ط': كتاب البيوع ls‏ 


ااا غاد يدا .ل ا س قسم المعاملات 


AE OAS CN E وک تو ن کیرک‎ 


(n 1‏ 
اتج مثل: لإ ارب اقرخ ٦ Tee‏ 
]1 (قولة: رر ا ار ا کار ع و و اواالین 
ا 
امول 4 [النساء: 1[ 
و E‏ ا rr‏ 2 )۳( 
٤‏ (قوله: وشرط لصحيه معرفة قدر مبيع ونْمّن) ككر جنطة وحمسة ذراهم 
4 ۳ ص م ص ر ف م ا 2 2 و ۶ ك 
أو اکان حجنطة» فحرج ما لو كان قدرٌ البيع مجهولا أي: حهالة فاحشة» فإنه ا يصح› 
وقيدنا بالفاسيشَة لما قالوه: لو باعَهُ حَميعَ ما في هذه القريّة أو هذه الدار» والمشتري لا يَعلم 
e‏ لفحض اهال أا و باع حَميع ما في هذا البيت أو الصندوق أو اجوالق 
فیح لان e.‏ قال ق ا إذا کان لا يحتاج مَعه إلى ا 
E‏ يصح بون معرفة قدر البيع» كمَنْ ي بدو تاع لان عصباً أو ية ب 
CRE‏ ومعرفة الحدود تغني عن معرفة الق دار» قفي 
"لبزازة: ((باعة أرضاً وذکر حدودها لا ذرعها طولاً وعَرضا حار وکنا إن لم يذكر الحدود 
و ا 1 ھ2 ي )). رم م 2 a‏ ا ۶ 
ولم يعر فه المشتري إذا لم يقع بينهما تجاحد))» وفيها : ((جهل البائ معرفة المبيع لا يمنع» 


اق ا 


َر 


)١(‏ المح : كتاب البيوع ۲/ق۲/ب» لكن ليس فيها: ((إليه عاقبته)). 

(۲) الكرٌ: مكبالٌ لأهل العراق» وهو )۷۲١(‏ صاعا. فالمكیال عند الحنفية: )۲۳٣۲۰۷۲۰×۳,۲۵(‏ کیلو غرام» وعند 
امجمهور: )۱٤٦۸ =۷۲۰×۲,۰٤(‏ كيلو غرام. 
والدرهم عند الحنفية: )۳,٠٠١(‏ غراماً» وعند امجحمهور: )۲,۹۷١(‏ غراماً تقريبا. انظر "المكاييل والموازين 
الشرعية' للدكتور علي جمعة محمد ص۱۹١۲٤-.‏ 

(۳) في هامش "الأصل": (رجهالة القدر ليس ا مراد بالقدر ما قالوا في الرّبا ل هنا عَم منة؛ لان ابيع قد يكر نحو 
العبد والدابة فالُراڈ IT‏ أنظارة ' 'نهر")) اه. وانظر "حاشية منحة الخال" د/٤۲۹.‏ 

)٤(‏ "القنية": كتاب البيوع - ا جهالة المبيع والشمن إلخ ق ١١٠/ب‏ بتصرف. 

(ه) "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا جوز ۳۷۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


وحَهل المشتري يمنم)) اه. 

وعلى هذا تفرع ما ني "القة": («لك تي يدي أرضْ خحربة لا تساوي شيا في مَوضع 
کڏاء فيغها يني بسيتة راهم فقال: بعتها ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثرَ ِن ذلك حارء ولم 
يکن ذلك بيع الُحهول* SY‏ لك في يدي أرضْ صارً كأنة قال: ار کو 
: ((لو باعَةُ نصيبة من دار ك - أي: عند الإمام SS‏ 
'آبو يوسف" - مطلقاء وشرط E‏ - عِلم الأشتري وحدةٌ)» وني خا : رراشتری 
کذا کڏ رة من ماء الفراتي قال "بو يوسض": إن كانت القربة بعينها حار لكان التعاملء وكذا 
ES E Ng La o‏ 


ت 


امام ورج أيضا ما أو كان الثمَنْ جهو کالیم یی راس مالف أو ا شترا 
أو ثل ما اشترا لان فان عَم شري بالقدر قي الس جا وينه أيضاً ما لو باعُ غل م 
بيع الناس إلا اَن یکون شیا لا تاوت ا 

[YYTY°]‏ (قولة: : ووصف من لَه إذا كان مجهول الصف سق اة فا مشتري 
ريد فع الأدوّن RS GS‏ العقد» ا 


(قول: وجهل اشتري يمت فرع ني "اير e TS‏ 
E e‏ يره ولم يعلم المشتري اشجارً 


)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب جهالة المبيع والشمن إلخ ق ٠١٠/ب‏ باختصار. 

* قوله: ((حاز ولم يكن ذلك بيع اللحهول)) قال "اتير الرّملى": لم يذكر حيار الغبن للبائم» ولا شك أن له ذلك 
على ما عليه الفتوى حيث كان الغبن فاحشا للتغرير» وقد أفتيت به في مثل ذلك مراراء والله سبحانه أعلم. 

قلت: وبه صرح اي "الحاوي اه منه. 

7© الاه : کناب ر باب البيع الفاسد ١۳۷/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية "). 

(۳) هنا ينتهي النقل عن الخانية 

)٤(‏ في هامش "الأصل" ا "الرملي" أن جَهالة الثمَن فاشَة أو غيرها مفسيدة)) اه. 

(ه) "النهر": كتاب البيع ق۳۹۰ /ب. 


aan r neannanunnannanannbuAntibaAaQbSaAGbCACEDADSDPDDDCTHTADAHAGHhGkKhGGLCAGGGRRNRAHEONKVEGnRGOnRSRNSGVARGUDOGQGRQ 


ظاهِرٌ كلايه ك "الكز "عطي أن معرفة صف ابيع غير مروفد فی فاطق 
'البدائع'" ی ابيع و لشن وظاهر هر "الفتح" | إثباتة فيهما» ووفق في "البحر 8 حمل ما في ٣‏ 
على المشار إليه ر إلى مكانه» وما في "الفح" على غيرو» لكنْ حقق في "النه ر : راا 
SS‏ ي الشمَّن فقط)). 
قلت: وظاهِره الاتفاق على اشتراط معرفة لد ر ي الي والفمن. وإنما الخلا ف في شیر 
الوصف فیهماء وللعلامة o‏ رسالة سمًاها "زت فيس اتر ر اء الدرر'" 8 فیها: ررد 
یع سی حت ل حا یول ین کدرو ولا ستو وأو غر تدا ليه أر إلى مَكانه؛ لن ابجهالة 
امانعة من الصحة تتفي شوت جیار لر ية؛ ا ذالم توق ر فلم كي اها فضي إل 


(Y)2 


امنارعت)» واستدل على ذلك بفروع صَخحوا فيها ابيع بدون بیان قر ولا وصفوء منها ما قد قدمناه 


و نما الخلاف في اشراط الصف فيهما إلخ) کلام 'النهر" السّابی إنما فيد الخلاف في اشتراط 


الوصف تي ف لا البيع. 


انظ شرح الى على الكر : كناب اير غ :۴/١‏ 

© داتع + ابرع ق ا شرائط الصحة إلخ NYP‏ 
(۳) "البحر": کتاب البیع .۲۹٤/۰‏ 

.ب/٠۳٠۰ق "النهر": کتاب البیع‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع .٤]٦۷/١‏ 

.1۷١/۲ ذكرها البغدادي في "إيضاح المكنون"‎ )١( 


(۷) المقولة ]۲۲۳١٤[‏ قولة: ((وشرط لصبحنه معرفة قدر مبيع ولمن)). 


nabnaecesSsSsaDnnaDnrDACGtACNVEICOLEDEDENNONNNVENALAVNNRNTVNELYNRIVNELYSENNSNCNSCALRNDESHODENES 


a‏ خُمیه فاق دالت ا الصندوق» وشِراء ما في يدو من غصبٍ أو 


ا( عن ال و 


وديعڙ» وبع الأرض مقتصيرا على كر حدودهاء و الأرض الخربة المارة 
وينها ما قالوا: أو قال: بعتك بدي ولیس له إلا عب واحد صح بخلا: ا 
بئون إضاف فإنة لا صح في الأصح» وينها أو فال: بعتك کر من ٠‏ الجنطة» Ts‏ 

کل الکر في لک بَعَلَ» وو بَعصةُ في يلكو بطل في اعدو وفسد ف الُوجود» ولو كله في 
بلکه لکن في مَوضعين أو ي ن نوعين مُحتلفین لا جوز ولو مِنْ a‏ 
حار وإذ لم يضف ابيع إلى لاك الحنطة» EET‏ ا ا ي 


(Tm 2 ۴ 4 :‏ 
فعائتهم على ابحوازء وبعضهُم على دیو وول قول الكنر د مَعرفة قدر 


ووأصف مّن)) ا رن ر ر ع ا يِن اللمن مدل قول العَرً 


بعك صف وريم درهم. 
قلت ادكه من الاكيفاء بذٍكر الجنس عن ذكر القذر والوّصف EE‏ 
اليم في نحو : بعك حنطة برهم ولا قائلٌ ب ويغل: بعتك عبد ا E‏ ا ا 


5 امش 2رر منها ما قدّمداهة مر صِحَة إلخ)) فيه: أن الحهالة بيع ما ا الصندوق ا 
لا تفضي إل النازعة والَقصوة إثبات حَهاَة فاش وقرلة: (روشراء ما في يده مِنْ عص أو وَديعَة))» هذا 
أيضاً لا صلخ دليلا للمُدّعى: لان امهالة فيه لم عير لعَدَم الحاحة إل اساي والتسلم» e ET‏ 
فیما يتاج فيو إل التسليم والسلّ» » على أن الجهالة فضي إا ازع إنما هي Î‏ البيع» 
الت ا یت کان ابيع يده e‏ (وتع الأرضر مقتصیرا على ذکر حدودها)) فیه: : أيضا أن 
القدرً إنما يعتبر في المقدّرات الشرعيةء والعقارات لم يعتبر فيها الشر ع سيوى التحديد» وقد وحدى وبالحملّة: إا 
تأمّلت حَميعَ ما ساقة حرج جَميعة عن الصلاحية للاستدلال به على مُدعاه. اه. 

(۲) امقولة ]۲۲١١[‏ قوة: ((وشرط لصحيه معرفة قدر ميم ولمن). 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع .٠/۲‏ 

)٤(‏ في "م": (روما فاله)) بالفای وهو خطاً. 


1/4 


َء 


ا حيار الرؤية مد مدفو ع بان RO E‏ ب البيع؛ فتبقی ابهاة الم 
إلى نازع i,‏ حيار الرؤية ية قبها بتحو بيع أو رهن لما اذ LS‏ 
بابهاء ولذا قال "لصتف" هناك: («صَح اليح" والشراءُ لما لم بريا والإشارة إليو أو إلى مَكانِه 
رط الحوان)) اه. فأفاد أن اتتفاءَ احهالة به الإشارة شط جواز صل الببع؛ لُت بعده حيار 
ارۇي نعم صح بعضَهّم الجواز بون الإشارء الذ كور لكنه محمول على ما إذا حَصَل اتتفا 
الحهالة بدونهاء وذا قال في "النهاية" هناك: ((صح شراء ما لم برف يعني: شيعا سی مَوصوفا أو 
مشارا إليه أو إلى مَكانو ويس فيه عيرةُ بلك الاسم) اه. وقال في "العناية: ((قال صاحِب 
الاسر ون لاماق ين هي بحالة E‏ اة اض لكان ای حابرا اه. وق 
حاوي ر : باع حنطة درا معلوما ولم پعینها يعينها لا بالإشارة ولا بالوصف لا بصج) آھ. 

هذاء الذي يَظهر من كلامِهم تفريعا وتعليلا أن الراد معرفة القدر والوصف ما ينفي 
الحهالة الفاحشةء وذلك عا يُحصّص الَبيع عَنْ أنظاروء وذلك بالإشارة إليه لو ادا في مجلس 
اعقب ولا فیا مقدارهِ مَعَ بيان وَصفه لو من الْقدّرات ك: بعتك كر حنطَّةٍ دة ملا بشرط 
کونه ی ملکی أو بیان مكانه ا حاص ك: بعتلك ما في هذا ايت أو ما في كمّي» أو يإضافته إل 
لبائم ک: بعك عَبدي ولا عبد له غير أو بيان حدودِ أرض» ففي كل ذلك تنتفي الجهالة 


الفاشَة عن الييم وتبقى الهالة اليسيرة تي لا تناف صحة اليع؛ لارتفاعها بشبوت حيار الرؤية 


)١(‏ المقولة [۲۲۸۳۸] قوله: ((وهو مبطلٌ يار الشرط)). 

۰ O O 

(۳) في "م" ((لبيع))» دون ألف» وهو حطاً. 

)٤(‏ ف "م": ((لاشارة))» وهو حطاً. 

)٥(‏ ي "م": ((ايعني))» وهو خطا. 

.)' (هامش 'فتح القدير‎ د۳٠‎ /١ "العناية": كتاب البيو ع .- باب حيار الرؤية‎ )٦( 


(۷( ااا لأبي زد الدبوسي ( ت۸۳٤‏ ه)» وتقدمت ترجته .۳٣۵/۱‏ 


س 


س و مشق (غير مُشاں) إِليه لیه» (لا) يشرط ذلك في (مُشار إليد e‏ 
فاد حيار الرؤبة إلما بت E‏ 
اا » فاغتم تحقيق هذا امقام ما رفع الظنون والأوهام» ويندفعٌ به التداقضر وال 
عن عِباراتٍ القوم. 

(قوله: کد ډمشقي) ويره : إذا کان امن من غير التقودٍ كا ًة 
لا بد م بيان قدرها gg TS‏ اوی کیا اا 
رح ي "نهر" 

TY:‏ (قولة: غير مشار إلي) آي: الاد ِن ابيع واللمن قال ف "الت "": اد 
سايم واسلم واحب بالكقاب وهاه ابحهاة مفطية إل عة فَسيْع Ey‏ 3 
حهالةٍ هو صفتها تمنعٌ احوا)) اھ. 

]۲۳۹۸[ (قولة: ل ا ذلك ني مشار إلبد) فال ال وقول : غير عار يد 
فیهما!؛ لن اشا اليه مبيعاً كان أ رما لا حتاج إل معرة درو ورصفهه فو فال: بعك هذو 
e. dl‏ أو هذه الكو رح من لأر" والشًاشات - وهي مجهولة اَذ اه 
ل وهي مَرية له فقيل جار وزم أن لباقي حهالة الرصفء يعنى: لار 
وهو لا يضر؛ إذ لا يم من التسليم والتسلّم)) اه. 


.٤١۷/١ "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "النهر": کتاب البیع ق٠‏ ۳٠/ب.‏ 

(۳) "البحر": کتاب البیع .۲۹٤/٥‏ 

.۲۹۷/۵ "البحر": کتاب البیع‎ )٤( 

(ه) أي: قول "الكنز"» وهو أيضا قول الصنف التمرتاشي. 

() أي: هذه الدفعة جملة واحدة بلا تمييز. 

(۷) في "ك" و""" و"ب" و"م": (رالأرز)) بتقديم الراء المهملة على الزاي المعحمة» وما أبتناه من "الأصل" هر 
الصواب الموافق لما فى "البحر". 


حاشة ابن عابدین ا 1۰ ر س ب اټ قسم العاملات 


ّي اها بالإشارَة ما لم يكن ربوا قوبل نسي أو سلما اتفاقاء و راس مال سلّم لو 
(فرع) 
لو كان الثمَنْ في صرةٍ ولم يعرف ما فيها من حارج sniounaunaauacoennnnvoscsnnnns‏ 


(قولة: مالم E‏ ا إليه ١‏ ((رټويا قوبل نة( آي: رع مارفا 
مثل: بعتك هذه ال هة من الط هته الرة فال ى "لحر" : ((فإنه ل صیح؛ لاحتمال 
الرّباء واحتمالةٌ مان كحقيقته)). 

(YT‏ :ا ll‏ اد به السلَمّ فيه E AO‏ ن 


اسلَم فيو موحل عير حاض فلا ٠‏ يصح أن کون شارا إليه» والكلامٌ فيه. 
[YY]‏ ف EK‏ موزونا) فلا تكفي الإشارة اليه كما في مذروع 
ا حلاف لهماء لأ رما لا يقر على تحصيل السام فيي فيحتاج إل رذ رأ 


رور 


امال وقد فق بَعضَةُ نَم جد باقيةُ معيباًء ES‏ السّلم في مجلس r1 3/F]‏ 
لرن تنسح ققدي اأردرم و في غير فتلزم“ جُهالة الْسلَم فيه فيما يقي > فوب 
ا سيجيءَ““ ٿي باب السلم. 


.۲۹۷/٩ "البحر": کتاب الہیع‎ )١( 

(۲) ف هامش "الأصل": ((قولة: كما في مذروع وحيران)) أي: لأ الذرع وص ف المذروع» والبيع لا يقابل 
بالاو صاف» فلا تعلق العَقدٌ على قَذري» ولهذا لو نقص ا عض أعضاء الحيوان فض و اال 
فيه شي بل السلَمٌ إليه بالخيار إن شاءَ ريي به بكلٌ الْسلْم فيو وإ شاءَ فسخ؛ لفرت الصف الًرغوب فيي 
وتمامَةٌ في "الفتح". اه. وهذا تعليلّ وتبيين لَذْهَّب الصّاحبين. اه. 

(۳) ي ((فتلرم)) بالراء» وهو خطاً. 

٤(‏ ) انضر الدر " عند المقولة [۸ ۷ ۲] قوله: ((إذ تعلْى العقدٌ عقدا رٍ)) وما بعدها. 


۴ ‌ ر 
آ2 1 11 
E E os‏ الرؤية؛ لعدم بوه مي النقودء کک 
ر 
(وصح بشمن حال) MRE EES DISSE OLEACEAE‏ 
ا ور ۱ ! 2 ا 
۳۲۲ (قوله: خير) اي ي: البائ والذي ي الف" و الببحر 9 عَم التحيير» ب 


ر رم 


'الفتح": ول ا و راهې» فوج لبا ما فیها لاف تقد ل له 
أن يرع بنقد لمد؛ لان مطل الدراهم قي البيع يتصرف إلى تقد البلّدِ وإ وجَدها نق الاد جاز 
ولا یار للبائې تخلافٍ ما لو قال: اشتريت عا في هذه الخابيةء ثم رى الدّراهم الي كانت فيها 
كان له الخيارٌ وإ كانت نقد اللّدِ؛ لان الصرة يعرف يقدارٌ ما فيها مِنْ حارجهاء وقي الخايية 
SS‏ ار ا NE A‏ 


€ 1 
٣ 3 
7 


حيار الرؤية لا ينبت فى لنقوي). اف 
[YYTYY)‏ (قولة: بشن ل تشدید للام قال ي المصباح (r‏ :9 ا 
بالکسر ل اه فيد که باش که ل ابيع امعين ل و اساد ا 
مَطلبٌ في الفرق بين الأثمان والبيعات 


2 


1 أن كلا من النقدين ا aS‏ والوزون 


(قولة: والذي تي و"التحر" عَدم التحيير إلخ) بحل قول "الشارح": ((ولم عرفأ ما فيها)) على 
أن اراد أنه لم يعرف صفة ما فيها ‏ يوافق مالي الفح" إلا أنه لا ناسيب قولة: ی ار ال 
فالاو ا یقول: ب حيار الكيفیة کذ د | يفاد مر "السندي". 


,٤٦۷/١ "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "الحر ": کتاب البيع A‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع Yo‏ . 

.۱۳/۳ "ط": کتاب البیوع‎ )٤( 

)١(‏ 'المصباح': مادة ((حلل)). 

)١(‏ أي: بتأجيل الشمن كما في "البحر". 

(۷) "الحر": كتاب البيع a ES‏ 


Yt 


حاشية ابن عاہدين و 11۲ ا قسم العاملات 


وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لفلا يفضي إلى النراع eR‏ 


لير النقد والعّددي التقارب إن قول بل من النقدّين كان تبيعاء او قويلَ بون فان کان ب 
كيا والوزون التقار ب متعیناً کان مییعا" ايضاء ون ن کان غير متعين فا دحل عليه حرف 
الباء مثل: ایت هاا عبد بكر حِنطّةٍ کان تُمناء وإن استعول استعمال ليع كان سلما ا 
ابت لن کج ا > "غر الأذکار شرح رر 
البحار"”» وسيأتي له زيادَة بيان في آر الصرف. 


ت 


٣٠‏ (قولة: وهو الأصلم لد الحلول مقتضّى العقد محف والأَحَل لا يت إا 
e‏ 

Ye]‏ (قولة: للا يفضي إلى التراع) تعلیا لاشتراط کون الأحَلٍ ا ع 
لا فضي إلى اترا وما مهوم الشرط أ لا تصرح إذا کان أجل مجهولا۔ فيب 
E‏ اترا ET‏ ا في البيع الفاسيد بيان الأجَل المفسرد وغيرو. 

طب في الأجيل إلى أجل تجهول 
(تنبي) 

من حَهاة الأَحَل ما إذا باعَة بألفي على أذ بودي إل الم في َد اح ولو قال: إلى شهر 

E ESE COE EG O TE EOE 


)١(‏ نقول: في مخطوطة "غرر الأذكار" التي بين أيدينا: ((المتفاوت))» والصواب ما ذكره ابن عابدين رهه الله؛ 
وهو الوا لکتب اذهب ک "الفح ' NS‏ و"حاشية الطحطاو ي" 

(۲) في "غرر الأذكار": ((متعينا))» وهو تحريف. 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب الع ق٤‏ ١١/أ.‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۲١۱[‏ قوله: ((مَّبيعٌ بكل حال)) وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب البيع .٠٠٠/١‏ 

5 کر 


(۷) أي: شرط الإيفاء كما في "البحر". 


ا ي ا ا کے كتاب البيوع 
ولو باع مُوجَلا صرف لشهر» به يفتى. ولو احتلفا في الأجّل فالقول لنافيه e‏ 


لا حَمْلَّ له ولا e‏ فلو لَه حمل ومؤونة يصح ومنها اشيراط أن يعطة الثم 
ا فان لم ب E‏ في البيع بل و ا وکال له 
اذل لکا EE‏ في "البحر. 0 ((لم يفسك)) - أي: ایح - فيه کلام یا يا 
]۳[ 2 ولو باع ا ف بلا بيان مدق ا بدرهم موجل. 
۷ قر : صرف لشهر) كانه اهردق الشرع في السلم واليمين في: ليقضين 


دینه آخاد و 
ا عل ا : لثلانة ا CUM >” ۱ NLNE (Jn‏ 
۲۲۳۲۸ (قوله: به یفتی) و لبعضٍ ایام» حر عن شرح المجمع 


و 


ۇز وشكل على الو أ رط صكة لحيل أن عة لعاقدانء لذا لم يصح ايع 
شمن موحل إلى انیروز والمهرجان وصوم انصارّی إذا لم يدرو العاقدان كما سياتي في الع 
a‏ 

۲۲۳۲۹ (قوله: او لنافيه) وهو البائع؛ أ الأصلّ ا کا ر 


(قولة: قلت: ويشكل على القولين اد رط صحة التأحيل أن يعرفةُ العاقدان إلخ) فيه نَمل قإنة إذا 
اة أن الجا اله ار اة اا عا وع کون ذل ملم عة الفا ي رل ك 
هد له عرفا کنا ق رماتا اقالطا عدا اس 


)١(‏ ي هامش "م": ((قوله: ومنها اشتراط أن عة الم إلخ))» أي: أتى بهذ الألفاظ لهمت أي: فط التفاريق ولفظ البعض اه. 
(۲) في "ك" (رلم يشترط)). 

(۳) انظر "البحر": کتاب البيع ۳١٠/١‏ وما بعدها. 

(4) المقولة ]۲۲۳۳١7‏ قوله: ((صار موّجلا)). 

(ه) "البحر": کتاب البیع .۳۰٠/١‏ 

)١(‏ آي: لمصتفه ابن الساعاتي» كما ق "البحر". 

TEENY) 


(۸) ص ۱۱١‏ وما بعدها در". 


حاشية ابن عابدين ا 1٤‏ 2ے قسم المعاملات 


@ 


E: 20 o ٤ َ‏ ر ٤‏ 8 
إلا ي السلم ەش ولو في قدره فلمدعی الاقل» وال فا للم رى ولو 


[YYTT*3‏ (قولة: إلا ی لس فان اللا لمشبته؛ لن نافیه يدعي فا بفقد شط صحته 
وهو التأجيل ومدعية يدعي صحةُ بوحودي والقول لدعي المح "ير" . 

.""" (قولة: فلمُدّعي الأقلً) لإنكاره الرّيادت‎ ٣۳١١ 

TTT‏ (قولة: ا فیهما) اي: ف المسالتين ((للمشتري))؛ ا ت حلاف الظاه 
والبينات للانہات» کک 


YT]‏ (قولة: فالقول a‏ للمشتري) اا لا اتفقا على الأحّل فالأصلُ باو فان 


م 


الول للمشتري ي عدم مضب زل و وا ل ي اة 
لبائ فعللَُ ي "لبر" م عن "ابحوهر E‏ : (ربان از مقَدمة على الذعرّئ): اه وهو مشک 
فان شان الينة إثباتُ شاف ااا وهو هنا دعوى البائع» على أن بينة المشتري على عَدَم الي 
شّهادة على النفيء وق یجاب عن ۲اه /ب] الشاني بأنه إثبات في المعنى؛ ا 
اق وحیتیاٍ فوجه تقدیم ینت کونها نها أكثر إباتاء ودل لَه ما سيا ق الل ع 
(قولةٌ: فوحه تقديم نه كونها أكثر إثباتا إلخ) فيه 
في مُضيهِء فليس في بينة المشتري ! ابات زیاده الأحلء إا 
انها نافة a‏ وقائلة: EET‏ الأيام. 


0 ADE E A a 2 
واخحتلفا‎ e 
f 


e 
م‎ L4 

3 مرا 
أل نه 


ر ال ادا 


NH Ht HM ft 


و ن 

0(7 کاپ ا 

(۳) 'ح": کتاب البیوع ق ۲۸۰/ب. 

)٤(‏ "ح": کتاب البیوع ق ۲۸۰/ب بتوضیح من "ابن عابدین" رهه الله تعالى. 
(ه) "البحر": كتاب البيع .٠١٠/١‏ 

.۲۲۷/۱ "ابلنوهرة النيرة": کتاب البیوع‎ )١( 

(۷) انظر الدر عند المقولة ]۲٤۸۲۸[‏ قوله: ((فالقول للمطلوب)). 


الجزء الراب عشر ا 1 SES‏ كتاب البيوع 


ويبطل الأحَل موت المديون لا الدائن. 
(فروع) 
و مجھولا کتیروز وحَصادٍ ا ا . د 


ا 


ا لا ماو 


و احتلفا قي مضي لحل فالقول تللم إليه E‏ ون برهنا فيينتة اولى» وعللهُ تي "الس ٩"‏ 
يإثباتها زيادة الأحَلء قال: ((فالقول قول والبيدة بينتةً)). 

هذاء ولم يذكر الاحلاف في الثمَن أو في الييع؛ لأنةُ سيأتي في كاب الدّعوّى ني 
فصل دعوى الرجلين 

(Yrs;‏ قر: ويل موت الديون) لان فائِدة التأحيلٍ ن يتحر ودي الثم مِنْ 
نماء الالء فإذا مات م له الأجل تح الروك لقضاء الذين» فلا يفيد e‏ ا 
"شرح المحمَع". وصَرّح قبلة*: ر لو مات طا 

ا ال یره بالا ااال > يحرج ما لو أحلة إلى أحل 
مجھول جهالة فاجشة كهبوب ريح 

۳۳ (قولة: صار موا کذا حرم به E E‏ البيع ا ا ا 
اود ق الا ايضار كذاق ريل ومن اا و ادر رعا 


If HH 


. قوله: ((لا الدائن)) ساقط من و‎ )١( 
.٠١٠/۵ "البحر": کتاب البیع‎ )۲( 
انظر الدر عند المقولة ۲۷۹۳۲۰ فول ((فالسابى احئ وما بعدها؛‎ )۳( 
.٠٠۲/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٤( 


1t fl 


)٥(‏ ص ٦٤۳‏ س در 
)١(‏ "الهداية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد fT‏ 

(۷) "تبيون الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٠١/٤‏ 

(۸) "ملتقی الأججر": کتاب البو ع - باب البيع الفاسد .۲٠/۲‏ 

(۹) "الدرر والغرر": کتاب البيوع - باب البيع الفاسد .٠۷۳/۲‏ 


uo raananuanmaNaAnuGnRaAaAna nan nnn mna naa RAA RAA RAAB RGA PNNHGAG HA RaASN RDU aA GG nN # 


وعزاه ف د "السا e‏ ای لكان وق ا JJ‏ رل با ی بحا جار وار 


م“ م 


الشمن إل الخاد أو لديا قال: يفسد الي ق قول ا و ا 

فد الع وصح التأحي لان العاعيرً عة ايع تبر فل اتأحيل إل الوقت 
اجهول» كما لو كفل .مال إلى الحصاة أ الڏياس» وقال القاضي الإمام ا 
HRS Se Ty‏ 


ت 


i 


يفسد البيع سواءِ آجله 9 هده و الأرقات ف العو 8 بعده)) آه. 

٠‏ قلت: وهذا تصحيح لخلا ما مناه“ عن "الهداية" وغيرهاء وقي شف» فإك إحاق الع 
القرض غير ظاهر. بل أن القرض لا تح ت ا٣ E‏ وتأحيل الع 
اى حل ا در في التاسع والتلاثينَ م من حامع الفصو ین" ((الشرط 
الاد لوا RT‏ نقې وټیل لا وهو 
الماح ات ت فال بده راتاج أرضا وشرط تال الأ خر و“ إلى الحصاد أو الدياس 


)١(‏ التاترحانية": كتاب البيع - الفصل الثامن في الشروط المفسدة للبيع ٤‏ /ق ٠١‏ إب. 

(۲) "الخانية': كتاب البيو ع - باب البيم الفاسد ١٤١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) (()) ساقطة من أ 

)٤(‏ يي هده المقولة. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلائون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل ۲۳۷-۲ بتصرف ناقلا المسألة 
الأولى عن "فوائد صاحب المحيط"» والمسألة الثانية عن "فوائد شيخ الإسلام" لبرهان الدين صاحب "الهداية" 

)٩(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((تعجيل الأحرة))» ولعلّ الصواب ما أبتناه كما هو ظاهرٌ من سياق الكلام وكما يدل 
عليه قولةُ بعد: ((كما في البيم))ء وقد أشار إلى ذلك مصححا "ب" و"م". 


rft 


الاو عش س ييد ۷ بيج كتاب البيوع 


له لف من من مَبيع فقال: أعطٍ كل شهر مائة فليس بتأحيلء "برازية"'. 
کک e‏ ف اي فن N‏ 
باع مطلقا ٿه أجل اشم إلى حضاو ودیاس لا یفسد» وصح ا 
(تنبية) 
عَم ما مر أن الآجال على ضربّين: : معلومَة ومجهولّة والُحهوة على ضربين: متقاربة 


كالحصاي ومفارتةٍ كووب اربع فاشمن اين فد باأحيل ولو معلوماء والدّين لا يحور 
أجهول» لكن لو حَهالتة متقاربة وأبطلةُ الشتري قبل مله وقبل سه للقساد انقب ايزا لا لو 
2 متفاوتة اظ اأشتري قبل التفرق الا ا ا قي "اليح ر" عن "السرا ". 
هذاء وذكر "الشارح"" ف البيع الفاسد عن "العيني" ما بوهم أن الأحير لا يقب جايز 
ر گنت فق رق "گر خد ا دست ا 
ون إبطالهُ قبل التفرق شرط ف المجهول i e aE E‏ 
هناك إن شاءَ الله تعال. 


۲۳۳۷| (قوله: و تأحيل) ال مرد الم بذلك لد يستازم التأحيل› تام 


ر الازية ‏ كتاب البيو ع الفصل الغالث عشر فيما يتعلق بالئمن - نوع آحر قي التأجحيل ١٠۲/٤‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "ك": (رلم يشترطه))» ويي "حامع الفصولين': ((لم يشترط). 

(۳) ي آ": ((حصاده)). 

)٤(‏ أي: في هذه المقولة. 

(ه) "البحر": كتاب البيع NE‏ 


1 1 


(1) ص ٦٤۹‏ - وما بعدها "در 


1 1 


(۷) ص 1٤۷‏ - وما بعدها "در 


(۸) للمقولة ]۲٠١۲۰[‏ قوله: (راب بن کمال وابنْ مَلدی)). 


حاشية ابن عابدین ‏ ._ ۔ ۔.۔ ۸ EELS EE‏ قسم المعاملات 


عليه الف تمن عله ره نجوماً: ! إث أحلّ بم حل الباقي فالأَمرُ كما شَرّطا 
E‏ وهي كير لرقوع. 

قلت: ومّما يكر وقوعَةُ ما لو اشترً ی بطع رائجَةٍ فكسَدَت بضّرب جَديدةٍ 
بحب قھا وم ايع باذعب لا عه إا ا ىكن للحکام اكم ويله“ 
ا 


DA OS E E SEDO SS eS فد 4 سواء | إجاعا.‎ 


YYFFA]‏ (قولة: إل E‏ نجم) حال من يِن فاعل ((حَعلهٌ) تقدیر القول» اي: ا 
نجوما قائلا: إن أل إلخ. اه 
قطلب مهم في أحكام قود إذا كَسدت أو انقطعت أو عَلَت أو حصت 

٣٣۹‏ (قولة: قلت: وما یکر وقوعه إلخ) اعلمْ ن إذا اشتری بالدراهم التي غلب 
غشها أو بالفلوس و ولم ا ف البيع» والانقطاع EE‏ الاس 
كالكساد ويجحب على الشتري رَد ابيع لو قائما ومِثله أو قِيمتهِ لو هالكاء و 
مقبوضاً فلا حُكمٌ لهذا الع صلا وهذا عند وعنتهما لا يطل اليع: لا 
بعد الكسادي وذلك لا وجب الفساد؛ لاحتمال الرّوال بالرّواج» لكن عند "أبي يوسف" 
تحب قيمته يَومّ البيم» وعند "محمد" يوم الكساد» وهو حر ما تعامَل الاس بهاء وي "الذحيرة": 


it f E i, 7‏ ت | HH * (DF‏ 
((الفتوى على قول ابي يوسف ))» وقي المحيط و التتمة واحقائق ‏ : ((وبقول محمد 


ر0 . على المسألة في مظانها من "الملتقط" لأبي القاسم السمرقندي. 

(۲) في و" : ((ما لو شری)). 

(۳) في ب" واو" و"ط": (رالحکام)). 

)٤(‏ تي "ب": (رملشها))» وهو خحطاً. 

() "ح": کتاب البیر ع ق ۲۸۰/ب بتوضيح من "ابن عابدين" رهه الله تعالى» والعبارة بنصها في "ط": ۳٣/د١.‏ 
)١(‏ "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق٤۷/.‏ 


یفتی رفقا بالتاس)) اھ ر٣‏ /ق ٦۱ل‏ والكساد: أن ترك لمعاملة بها ئي ميم البلاد فلو في بعضيها لا 
یط لکت عب ذا لم ترج في ليه فر ایائ إن شاءَ أحذةٌ وإ شاءَ أحذ قيمتة» وحد 
الانقطاع ن لا بوج في السوق وإ وح في يد الصيارفة ET‏ هكذا فى "الهداية"". 
والاتیطاغ کالکساو ما ني کی من الکمبي لکن قال ي E‏ ((فان انقطْعَ ذلك فعَليه 

من الذهّب والفضّة قيمتة في آنجر يوم انقطعَ E‏ هذا إذا کسدت ا 
إذ" لت قيمتها أو ا حاله ولا ير المشتري» E‏ بالنقد بذلك الييار 
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الذي کان قت البيي 0 ف ت القدي". وف الا ت e‏ م عن "منتى" : ((غلت فلوس 
ر حصت فعند الإمام "الأول و"الثاني" ر يس عَليوٍ غيرهاء قال 'الثانی E‏ م 
لدراهم ب يوم اليم و القبض» وعليه الفتورّى))» وهكذا فى "الذحيرة" و الخلا 2 ع ا 


ےل و بوم 


قله ي "ليحر" وأقر فحیث صرح بأد لغری عاي في کن من رات قحب أن 8 
عليه إفتاءٌ وقضا ولم َر مَنْ حَعل الفتوّی على قول الإمام هذا خلاصَة ما ذكرة "امف ال 


لر م 


الله تعالى في رساله ذل الجهود في مَسالة تخر النقور ٠"‏ ق ا ی 


(قول: لن قال في "ا مضمرات": فإن انقطع ذلك فحليه إلخ) اوق ر ا 
کر یی لب إنما حَرّى فیها على قول احا واعيبار القع من الذحّب وة فيما إذا كان ايع باغلو س 
أو الفضًة الغالبة الخش. 


)١(‏ ف "الأصل": ((وت البيوت)). 

(۲) ليست في "الهداية"» وإنما هي في "الفتح" شرح "الهداية": کتاب الصرف ۲۷٦/۹‏ - ۲۷۷ بتصرف. 

(۳) في "ب": ((ذا))» وهو خطا. 

.۲۷۷/١ "الفتح": کتاب الصرف‎ )٤( 

(د) 'البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن ٤/١٠٠د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.ب/١۷١٣ق "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الثالث عشر في الفمن - جنس آخر في کساد الثمن‎ )٦( 

(۷) "البحر": کتاب الصرف ۲۱۹/۱. 

(۸) لم نقض على اسم هذه الرسالة في المصادر الني ترجمت للتمرتاشي المصنف» وعبارتهم: ((وله رسالة في النقود)). انظر 
("حلاصة الأثر" ٠۹/٤‏ و"طرب الأمائل" للكنوي ص٣1٥‏ و"هدية العارفين" ۲۹۲/۲ و"الأعلام" ٤٠١/١‏ ۲). 


VrnrOeOtEGHGDIHOGOPPNHALLMGCHGODDNEISIOTVCECNEDSNNIYRNDNESYNPTAALCCGGLGGRNRAGAGGGSNRRGARAGAnASQGLSL EASA A4“ 


((إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رحصت قال ابو يوسف : قولي وقول أبي حنيفة في ذلك 


اا ٠‏ اق | اعا ا ا اوي 


رقع القبض)) اه. وقولة: (يومٌ وَقَعَ اليم أي: في صورة التي وقولة: ((ويَوم وقع القبض)) 
أي: في صورَةٍ القرض كما به عليه في "النهر "“ في باب الصرفي. 

وخاصیل ما مر انه عل قول ابي يوسف" الفتى به لا فرق بين الكساد والانقطاع 
والرحص والغلاء ني أنه تحب قيمتها يوم وَقعَ الي و القرض لا مثلهاء وقي دعوى "البرازة © 
من النوع الخايس عَشَرَ عن "فوائاد الإمام ابي حفص الكبير ٠"‏ ((استقرّض من داق فلوس حال 
کونها عَشرة بداتق؛ فصارَت تة بدانق» أو رخص وصار شرو بدازق يأحذ مده عد ما 
اُعطّی» ولا یرید ولا يقصٌ) اھ. 
فلت تانمي فلن درل اا وهر رل آي برست ار وقد فلت ان الف ب 


توم م 


ی 


قوله انيا بوحوب تيمها يوم القرض» وهو داتق» أاي: سدس درهم سواء صار الال تة فلوس بداق 

3 ۴ ۴ ع o‏ ا ر 1# (Oj4‏ د 5 5 a‏ ت اه 

او عشرين بدانق» تامل. ومثله ما سيذ كره المصنف ٠ ٠‏ في فصل القرض ين قوله: ((استقرض مِن 
نے ٣‏ (1) س (VY) e,‏ ر 7 11 
الفلوس الرائجحة والعدالي فسات فعليه“ ' مثلها كاسدة لا قيمتها)) أه. فهو على قول الامام 


9 هر كاب الصرف ىة 

(۲) أي: فى هذه المقولة. 

)٣(‏ "البرازية": أنواع الدعاوى إلخ ٠٠٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "الفوائد": لأبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري (ت٤٠۲ه).‏ ("كشف الظنون" ۱۲۹٤/۲‏ "الجواهر 
۲/١ "‏ "الفوائد البهية" صس۸١).‏ 

(ه) انظر الدر عند المقولة ]۲١۲۹۷[‏ قوله: ((والعدالي)). 

(1) في "": (رأو العدالي)) بررأو)). 

(۷) ف "الأصل": (رفعليها)). 


المضية" ١/٦٦١ء‏ "الطبقات السنية 


enrrreuctavrvHraanrnnvwernti mawa nAaAmaAnmwuEHEYrr DCAD aANrnpEaALSILLDLCERPTIRNSIDCDS 


ا 


وسا ف ((اشتری شيعا به - أي: بغالب .العش - وهر نافي 
O N Oy‏ 
الناس فان كالکساد و كذا TT‏ أو انقطعت بطل وصحَحاه بقِيمَة 
(TT) 7‏ ر 1 31l‏ 8 م 
المبيع» وب ٠‏ يفتى رفقا بالناس» جر ) اه. وقول: ((بق اال صوابه: 
بقَيمَة ة الثمَن الكاسد ول "غاية د 3 ا لجسن" : 2 NT‏ 
آي حبیفة ا قرضٍ e a e‏ وس اه 
ر ر ار قل اعا ا سهان آعر تیه ق ر لتد ر ت مرل 


(قولة: وكذا حُكم الدراهم لو كسدَّت إلخ) كذا في "البحر" ولم أره لغيري وقال محشيه "الرملي": 
5(7 الد راهم لت لم يغلب عليها الغ فاقتصار ا" فل غات الف والفلوس لغاة الفا د فيهما دون 
اعیدَق) اھ. قلت: لكر“ علمت أن بطلان اليم اکس ادغات لش والفلوس عند "الإمام" ببطلان 
اميق فقي بيعا بلا من و ق ا ا لها بأصل اة لا بالاصطظلا فلا فلا 
وجه لبطلانه عنده بکسادِ الجيادء فالظاھ” أن مراد البحرا بالدراهم غالبة الفش لکنۀ مکرر عاف المتن. اه 
"شی" في الصرف. لكر يوافق ما قاله 'الشارح" ماذکره 'الزيلع"" و"القدسي" كما يأتي نقلهُ مله ۾ ف الصرفب فانظرة. 


)١(‏ انظر الدر عند المقرلة ]۲١۲٠١[‏ فوله: ((وهو نافق)). 

(۲) ((لو)) ساقطة من "لأصل". 

)١(‏ أي: بقول "حمر" وهو وُحوب قيمة اليم يوم الكسادء وهو حر ما عامل الناسٌ بهاء وعند "أبي يوسف" 
حوب القِيمًة يوم البْيم» كذا في "البحر" .۲٠۹/۱‏ 

5 انحر : كاب الصرف ۱۸/١‏ ۷۹ لصرف: 

(د) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق٤۷//.‏ 

(1) أي: الكرخي» والله أعلم. 


(۷) لم نعثر على المسألة في "مختصر القدوري" ولعلها في غيره. 


Yé 


aarvransenreavedbenrrihaAinvannngansnrananrnranenmnarumnRRRnRDSENRNRNAAMRDGLVRPONLAADRGALaACAGARDLGARAaAÊ 


واليريدية هي التي غلب الِشٌ عليهاء قتجري مَجرَى الفلوس؛ فلذلك قاسّها "بو يوسف" 
على الفلوس)). اه ما في "غاي البيان". وما ذكرةٌ في القرض جار" ني ايع اا کا 
عن الدحيرة من قوله: يوم وَقع الع إلخ)). 

تم اعلم أن الذي فهم مِنْ كلايهم أ لحلاف الُذكور إنما هو في ي الفلوس والدراهم 
الغالّة الغ و٠٠‏ ويدل عليه أنه في بعضٍ الوبارات اقتصرً على ذکر الفلوس» وقي بعضِها 
£ العدالى مَعها» وهي كما في "البحر ٠"‏ عن 'البناية": ((بقتح الین ا والدال وکسر 
اللام: درام فیھا غِش))» وی بعضها تقبیڈ الدراهم بغالبّة الغش» وكذا تعلیلهم قول الإمام 
طلان التيع بأ الثمنيّة َكلت بالكساد؛ لان الدراهم الي علب غِشها إنما حلت نما 
بالاصطلاح» فإذا تر الاس العامة بها بَطَْلَّ الاصطلاح فلم تبق تَمَنا؛ ف ف قي الع بلا تمن فبطل 
ولم ر ن صرح بكم الدراهم اخالمة أو اة ال سر عا انا 'الشارح" هناء وينبغي 
انه َه لا لاف قي أنه لا بطل البيع بكسادِهاء غ ا ا ٤‏ الکساد د والانقطاع 
والرحص والغلاي أا عَم بطلان الي فلأنها لمن حيلقة؛ فرك العامة بها لا يطل تمنيتهاء »فلا 
ياتى تعليلٌ البطلان E TS NT‏ 
المد كمائة ذهب مشخص أو مائ ة ريال فرنجي - فابقاء تمتها أيضا وعدم بطلان ll‏ 
رتمام يان ذلك إن رسالا "تيو روي اكام الوا a‏ 
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وا لان مثليتها لم تبطل» فكيف يُعدَلٌ إل القيمة؟! 


tft‏ اک 


)١(‏ في ١‏ وك : (ر(حاز)). 

(۲) ف هذه القولة. 

)۳( ا ". کتاب الصرف ۲۱۸/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البتاية : كاب الصرف 3/۷ ۲ه بخصرف. 

)٥(‏ "تبیه الرقود في أحكام النقود": ٠٤/۲‏ (ضمن "بحموع رسائل ابن عابدين'). 
ر 


وقولة: RT EC e‏ 
ا م a‏ « فظاهن e u‏ ت فيها ا 5 الفضّة الخالصة إا 


کانت e TY‏ ال اكا E‏ م 
اراِحة ملا فن ألرَسّا الشتري تيمها ارش بمنعغة ون اللحديدة - يرم الرّباء وإن ألزمناه بعشرة 
ترا إلى أ الحودة والرداءةَ في باب الربا عير معتبَرةٍ يلرم ضر الشتري حي ألزمناه بحسن ما 
الترم؛ فلم مكل إلزامة بقيمتها مِنَ الحديدَة ولا .يثلها منهاء فتعيْنَ إلزامُة بقيمقها مِنَ الذهب؛ 
لعدم إمكان إلزامه مثلها من الكاسدَةٍ أيضا؛ لما علمت ن مع اكام ينث لن لمت ما في 
هذا ما ظهرَ لي ئي هذا مقا وال سبحانة وتعالى أعلم. وقي ما لو وقعَ الشّراءُ بالقروش كما 
هو عرف رمانناء ویاتی*“ الكلام عليه قریبا. 

۳۰7 (قولة: ّا ما غلب شه إلخ) فاد اَن كلام لساب فیما کان“ خالا عن الفش 
و کان ِشة مَغلوباء ونه لا يلاف فيه على ما يفم من کلاِهم كما قررنا آنا . 

(قولة: وقولة: إذ لم يمك إلخ فيه تر لن إلخ) قذ يقال: إن كلام "الشارح" محمول على ما إذا 
من السلطان التعالَ بها بأيٌ حه كان ولو بقضاء ما عَليهٍ مِنَ الدّين منهاء فتتحقق الضّرورة إلى القول 


بوجوب قيمتها من الذهب. 


)١(‏ في "ب" و"م" ((إذا))» وما البتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الدر" 
(۲) عبارة الشارح: (رإذ لا يمكن)). 

(۳) عبارة الشارح: ((من الفضة الحديدة)). 

(٤(‏ لقو [ ۲۳۰ ] قوله: ((مع الاستواء في رواجها)). 


)٥(‏ في | : ((فیما إدا کان)). 


)١(‏ في المقولة السابقة. 


حاشية اين عابدين د TE‏ ب 7 ت قسم المعاملات 


ا في فصل ل القرضٍِ تنه . وبه أحاب "سعدي أفندي". وهَذا (إذا بيع 


o رټ‎ ۰ 2 (OH 


YF]‏ (قولة: كما سيَجيءَُ في فصل القرض) و فی باب ی امرف کیا غ 


ما قدمناه 
١‏ (قوله: وهذم أي: e EE‏ إل معلوم. 
۳٤۳‏ (قوله: شمن ڌين إلخ) اراد بالدين ما صح أن ب ا الذمّة ا کا 


ت 


ار غیر وبالعین ما قابله فیدحلٌ فی ا الدين E‏ لقوله ف ا 
ا NHN E rr‏ 


E E, في الذمّة إل اجر حار‎ e r e vl 


ابد حتى لا يشترط قيض في الجلس» بحلاف ما لو أسلْم الدّراهم قي الشوبء وإنما 


ص 
E2‏ 


طت اكام الل ق فرت - حتى شرط فيه الأحل رامتنع بيع قبل قبضه ‏ لإلحاقه 
الم فيه)) اه» فافهم. 
(قولة: وجخلاف جسره) عطف على قوله: ((بشمن دين))» وني عض النسخ: ((أو)) 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "الحواشي السعدية" لسعدي أفندي. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع د/1۷). 

(۳) انظر الدر" عند المقولة ]۲٤١١١[‏ قرله: ((ومغاده)). 

٤(‏ ) انظر الدر عند المقولة ]۲١۲٠٠١[‏ قوله: ((وهو نافق)). 

)٥(‏ فی ": ((قررناه))» وقدمه ابن عابدین ف القولة: [۲۲۳۳۹] قرله: ((قلت: ونا يكار وقوعةُ إلخ)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع .٤1۷/١‏ 
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(۷) کماقي نسخة وا ومثله ي ح. 


ااا . يب ا ب ي كتاب البيوع 


“nanan rauaanadadecaAaunnblankdbannankltaiadsdaunanninabadakanblAabt sae lnkden nan adadnuab nane O4 44e ¢ 


ر 3 ٤ 3 e E EE ٤‏ 
دل اا لار ل لان البرط كل ها ل اخدهیا كما اناده طا وله 
o E‏ ار 2 1o0‏ ر ٤‏ م م ر 
((ولم يجمعهما قدر)) حملة حالية» والقدر كيل أو وزك» وذلك کبیع نوبز بدراهم» 
ر 2 ر کہ J‏ ص 

ث 2 ر ر ۴ ۷ ۶ر ع 4 a‏ 
وا عمال کان ب و مها فر کد س قلت أو كان بجنسه ولم يجمعهما 
8 له 8 رر ۶ 2 ٤‏ ۰ سر رم o‏ ر و # ا E‏ ‌ 
قد کوب هَروي نله أو کان بخلاف جنسه وجمعهما فدر ککر بر بکر شعیر» فانه 

م ع 3 : ۴ ت ى 1 ت 
لا يصح التأحيل؛ لما فيها مِن ربا النساء» فقول الشارح : CE E e‏ 

2 ا H1 EET‏ 1 ر 4 e‏ م 
بالفتح» ا التأحير ARCA‏ تعلیل مفهوم امان > وهو عدم صحة التاجيل ف الصور 
القلاث» أفادة "". 

ھ2 
هه کی ا و ج ٤ه‏ م e‏ و ر ٤‏ ر 2 
قلت: بقعي شرط انحر» وهو أن لا يكو المبيع اللي .او الوزتي خالكا فد كر 
اا ل اک اش غق I1‏ ا ر جت i ٣ e‏ 
٣ 2‏ ت 2 8 سے لر ر A, (TD)‏ ر شه 
)١(‏ "ط': کتاب البيوع hs‏ 
(۲) "ح": کتاب البیو ع ق۰ ۲۸/ب. 
(۳) رواة إبراهيم بن أبي يُحيى الأسلمي [متروك] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمَر طاه قال: ((نهى رسول الله 

عن بيع الكالى بالكالى؛ وهو بَيم الدين بالدين)). أحرجه عبد الرزاق .)١٤٤٤١(‏ 

وروی أبو عاصم وزيد بن الحباب والواقدي وبهلول وعبید الله بن موسی ومحمد بن عبیډ» كلهم عن موس بن 
عبیدة الربّذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر غوه. 

أحرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما" كما في "نصب الراية" 4٠/٤‏ والبزار كما لي 
"'كشف الأستار" (١٠۲۸١)ء‏ والعقيلي في "الضعفاء" ١٦۲/١‏ والطلحاوي ف "شرح المعاني" ٠۲٠/٤‏ والبيهقي في 

الک ۹/۵ 

و ابن دينار في "كشف الأستار" إلى ابن روماكء والصواب: أبن دينار كما فى "نصب الراية". وقال 

البار: لا نعلم رواه إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

وكذلك رواه حمزة بن عبد الراحد عن موسى عن عبد الله بن دينار به» كما أحرحه البيهقي عن المقدام بن 
داود عن دژیب بن مامه عن هره به. ثم قال الب لبيهقي: ولم و ست بل نا ايو الحسين بن با عن ابي اخسن = 


ا د ا و قسم المعاملات 


الصري» أي: عن مقدام فقال: عن موسى وهو: ابن عُبيدة بلا شك وقد رواه أبر الحسن الدارقطني رحمه الله عن 
أيي الحستن الإصري فقال: موسى بن عقبة» ورواه شيخنا أبو عبا الله ا لحاکم] پإسنادٍ آخر عن مِقدام الرعينيٌ فقال: 
عن موس بن عقبة» وهو وَهَم» رالحديٹ مَشهور عوسی بن عُبيدة مره عن نافع عن اين عمر» ومرة عن عبد الله بن 
دینار عن ابن عمر تیف اه. 

أحر جه الدارقطني اي "الستن" ۷۲/١‏ عن علي بن محمد [أبي الحسَن اإصري] عن مقدام عن يب ...وقال: 
موسى بن عقبة. وأخحرجه الحاكم ۷۲ء عن امد بن محمد بن إسماعيل بن مهران عن أبيه عن بقدام عن ذُؤيب» 
وقال أيضا: موسی ب غه رت اله وال درت اه 

وقال ابن حجر ف "التلحيص" :۲٦/١‏ وقد حرم الدارقطنئ في "العلل" بأ موسى بن عَييدة تفرد به» فهذا 
يدل على أن الوم في قوله: موسى بن عقبة. و كذلك أخرجه التارقطني ۷۱/١‏ عن علي بن محمد عن سليمانً بن 
شعيب الكسائي (ح) والحاکم ٥۷/۲‏ عن الأصم عن الرّبيع بن سليمانء کلاهما عن الخصیب بن ناصح حدثنا 
عبد العريز بن محمد الدراوّردي عن موسى بن عَقبة عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخر جاه. 

وأحرجه البيهقي ۲۹۰/۵ عن شيخه الحاكم بإسناده» وعن ابن بشران عن أبي الحسن علي بن محمد المصري» 
كلاهما من طريق الدَرَاوردي عن موس عن نافع به. ثم قال: وموسى هذا هو ابن عبيدة لبذي وشيحنا أبو 
عبد الله قال قي روایته: عن موسى فو والعحب من ابي ا لحسن الدارقطني شيخ عصره أنه روی هذا 
اف ی کاب "السنن" عن أي الحسن علي بن أمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة. و ا 
رواه لنا عن أبي الحسن الإصري قي ابرء الثالت من "سنن الإصري" فقال: عن موسى غير منسوب نم أردةُ صر 


عا أحبرنا أبو الحسين عنه عن أحهد بن داود عن عبد الأعلى بن هماد ننا عبد العزيز بن محمد عن أبى عبد العريز 


e e 


لبذي عن نافع عن ابن عمر به. وأبو عبد العزيز الذي هو موسى بن عبيدة. 

وأخر جه البيهقي من طريق ابن عدي ["الكامل" ]۳٠٠/١‏ عن أبي مصعب عن الدراوردي عن موسى بن 
عبيدة عن نافع عن ابن عمر به. وزاد: قال موسى: قال نافع: وذلك بيع الدّين بالدين. 

وقال ابن عَدي: وهذا مَعروف .عوسی بن غبيدة عن نافع» وجعل هذا الحديث من حُملة ما نكر على موسى بن 
عبيدة وان غير محفوظ» وقال: الضَّعف على رواياته بين وقال العقيلي: لا يتابَمٌ عليه إلا من جهة فيها ضعف وقال 
أحمد: مک الحديث» وقال: وحديثه عن عبد الله بن دینار کان لش به الله تن دار داف فال ا عو دی ر وی 
عن الثوري» قيل: فمن هو؟ قال: لا دري حرم العقيلي أنه هر. اه. "التهذيب" (ترجمة عبد الله بن دينار)» وقال ابن 
معین: وموسی بن عبيدة لیس بالکذوبي ولکنه روی عن عبد الله بن دینار أحادیث مناكیر. 


تا روايه عن نافع فا۵ لم كن اضطرا ملعل الذُراوردي أحطا عليه كما أحطا عله 


. 
ٍ 


(و) لحل (ابتداژه مر وقت التسليم) OO‏ 


عليه وقد المشتري الثمنَ في المحلس حارء فیکون دینا بعون)) اه وذكر السألة في "الم" 
قل باب الربا. وله كل مکیل ومَوزون» وكالبيع الصْلح ففي الثلاثينَ من "حامع 
الفصولین: ee‏ فصالحَةٌ وهو قائ على دراهم مُوجلة جارء وكذا الذهبُ 
والفضّة وسار اُوزونات» ولو صالَحَة على E‏ موحل لم إذ حدس بانفراده يحرم 
السا ولو کان ال هالا لم يز الصلح على شيء من هذا 8 4 ڏين بڌين» إلا إذا صالح 
علی بر مطل أو آقل متا و 2 جائ EE‏ والصْلح 
على عض حقه في الیل والوزني حال قیامو لم ڪز) اه. وني "رازه۳ : (راګيلة ني جواز 


يع عة اهلكو باسيهة أن يها ثوب وتقبض َوب ثم ية بدراهم إل أحل) اه 


(قول "الشّارح": والأَحَل ابتداؤةُ بن وقت التسليم إلخ) تي إطلاق عبارته تأملٌ» وذلك لأنه إذا كان 
DR TT‏ من الأجَل غَيرهٌ امتنع نع البائم RES‏ 
e‏ فابتداؤه مر وقت العقد بدون امټناع» ومن وقت التسليم عنده» ومن وقت العقدِ عندهماء» فكلامه 


إنما يستقيم على قوله في صورة انكر مع عَدَم الامتناع. 


EEE E 2‏ ((نهی رسول الله ل عن 
الحاقلة والرابة انايد ونھی عن کسالی بکالئ ودين بدين)). أخرجه الطبراني )٠۳۷١(‏ عن زنبور به» 
والوهَّم منه كما قال ابن حجر في "التلحيص' lr’‏ ورنبورً: قال البحاري: ذاهب الحديث» وقال أبرحاتم: 
متروك» وشذ من ونقه. 

(۱) "انح ": کتاب البیوع - فصل فی أحکام القرض ف الفلوس ۲/ق ٩۲۹۹/أ.‏ 

(۲) 'حامع الا اوا اا اکا و بالقبض والجبس وما لا یکون ۷۰/۲. 

(۳) لی م : ((کیل)). 

)٤(‏ في "ب": (رالحظ)) بالظاء المعجمة» وهو خطاً. 

(ه) "البرازية": كتاب البيوع - الفصل الثالث فيما جوز بيعه وما لا جوز - نوع آحر في الحنطة والدقیق ٠۹۰/٤‏ 


(هامش "الفتاو ى الهندية"). 
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حاشية اين عابدين A‏ کے قسم العاملات 


ولو فيه یار فُذ سقوط الخيار عند "انيه" . (وللمشتري) يشمن موحل إلى 
کک و حل سنو ا E e‏ سا 
ا لا اتفا ا ا ا ا ٠‏ لا وصفه E‏ 


8 


أقول: وتحري هذه الحيلة ني الصلح ضا وهي واقعة الفتوّى» ويكثر وقوعًها إه. 

E I E (قولة:‎ ۳( 
البيع.‎ 

٣‏ (قولة: مذ تسل تعلق ب: (وَحَلٌ). 

YTV)‏ (قولة: لمنے) اللام للتعليل أو للتوقیت E‏ ا به قول 
((وللمشتري)). 

[YEA]‏ ل حصیاا لفائدة التأحيل) وهي ا ق می وإيفاء لثمن من رجه مغلا 

1۲۲۳٤۹‏ (قولة: E A‏ ومثلة: إلى رمضان مثلا. 

a (قولة: أ التقصير منم تعليز للثانية اما ال‎ [Yo] 
عينه» فلا يبت لي غيرو.‎ 

Ol کان قول ا ((ينصرف‎ i قدال‎ E (قولة:‎ [Y1r01] 


(قوله: تعليإ للثانية) و حعله "السندي" تعليلا للأولى أيضا فقال: (رأمًا الثانيّة فظاهر وأا الأول 


ج ا ر 


فة الاجحل .عدة معينق))» قافهم. 

ر١‏ "الخانية كتاب البيوع - باب لي قبط قبض المبيع وما جوز من التصرف إلخ فصل ف الأجل ۲۹۸/۲ (هامش 
'الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "ط: ((منذ)). 

(۳) في "ب" وط" : (رلم بحنع)). 


اللا ي ا ج اا ب ي كتاب اليوع 


تصرف مطلقةُ إلى غالب تقد البدم بل العقلى > ممع الفتاوى" HE‏ المتعارف» 
(وإن اخحتلف ا مالم BASES Eo ES ES‏ 


موهما أن اراد بالطلق ما لم يذكر قَذرهُ ولا وصفه بقرينة قوله اوا : ((وشرط لصحبه معرفة 
قدر ووصف تُمن)) دفع e E‏ 
۰ مطلب: يعيبر الفمَنْ في مَكان العَقِ وميه 

۲۲۴ (قولة: "ممع الفتاوى") فاه قال معزي إلى يوع "الخرانة": ((باع عينا مِنْ 
رل بأصقهان بکڏا ِن النايي فم اَن حى وَج شعي حار تحب عله َم 
بعیار أصفهان فیعتر مکان العقد)) اه "میع"". 

و و و غ 
أحلٍ قيمًة الدينار EA OE‏ للبائع أ ازم ناخد ف ء التي ٤‏ 
بخاری إذا كانت أکثر ن قيمته التي في اصبهان. و كما يعتبرٌ مان العقد يعبر زمنه ایضا كما 


هه ر ت م گر م 


يهم ما قدّمناه“ في مَسالّة الكساد والرحص فلا يعبر رمن الإيفاء؛ e‏ 
وقت > العقد» وي البحر 0( عن شرح المحمّم" : ((لو باعه ای حل معين» و شط أن ظا 


قول إن قال معرياً إلى يوع "الخرانة" : باع عَينا من رل بال فان ها 
افا ار "جحمع الفتاوّى" انصراف الدّينار إلى دينار مّكان العَقدِ راا لا 1 
غا تقك الل فد قان : الس مِنْ هذا العرّو إفادة أن الاد ق عاو اااي ل اي 
كما ار لك ي عيارة الحم" ولذ كان اوضرع مدان 
(۱) ص ٠١٤‏ وما بعدها "در ". 
(۲) لم نعثر على النقل في "حزانة الفقه" لأبي الليث السمرقندي. 
)٣(‏ 'المنح": كتاب البيوع ۲/ق۳/ وفيه: ((فلم ينفذ اللمن)) بدل ((فلم ينقد الثمن)). 
)٤(‏ المقولة [۲۲۳۳۹] قوله: ((قلت: وما يَكثرُ وقوعة إلخ)). 
(د) الخ کاب البيح r/o‏ 


حاشية ابن عابدين IT.‏ ا قسم المعاملات 
E‏ د (فسَدَ العقد مَعَ الاستواء في رواحهاء O‏ 


شري اَي تق روج ومیاو کان يع فاسيدا). 

۳۵۴ (قوله: كهب شریفی وبندقی) فإتهما اتفقا تي الرواج لك مالية أحدهما أكثر 
فإذا باع .مائة ذهب ملا ولم بين صفتة فس للتناڙ ع؛ أن n‏ الكت ا والمشتري 
يدفع الأقل. 

e4;‏ زل E‏ # ذا اا رواحا مَعَّ احیّلاف مالاا 
کک : وينصرف إلى الأروّج» وكذا يصح لو استوّت مالية ورواحاء لكن يخير المشتري 
A ET‏ 

e‏ أن السألة رباعية وأ الفساد في صورةٍ واحدةٍ وهي الاحتلاف لي الماليّة فة ط» 
O OT PT RT RT‏ 
والرّواج بالشائ اثلاث َه الشرام ": بأد ماليّة الثلانة أكثر من الاين ا 
"البح ر" : (ربأن اراد بالنائي ما قطعتان ينه بيرم وبااي ما ُلاثة نه بدرهَم)). 

قلت : و حاصله اَن إذا اشتری برهم فل دقع درم کامل أو دفع درهم ا 


(قولة: کان البیع فاسد وخ اا ار مِڻ رواج ا اتحادها في للمالية» يفضي إلى جَهالة 
الثمّن. هھ ي : 

قر وکنا موخ کو استرت مال ورام لخ کنا ي "لبح" عن "رازو وزاة عقب قول 
(رلكن حير المشتري إلخ)) : (رلكن ني الدعوى لا بد من التعيين)) اه. 


.٠٠ ٤/١ "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب البيوع ۲۲/۳. 

(۳) انظر "الفتح": کا البيوع ۷.١‏ و"الكفاية" و"العناية": ۰/١‏ ۷] (هامش 'فتح القدير "). 
(4 الج :کاب اليح ۰٤/٥‏ بتصرف نقلا عن 'الزيلعي . 

)٥(‏ ف "آ': ((مکسور)). 


و ثلانةٍ راق ۱۷اب حیٹ تساوی الكل في الالية والرواح» وغه ي مانا الذهب يّكون كاملا 
ونصفين وأربعة رباع ولھ سواء في المالية والرواج» بل ذكر في "القنية" في باب المتعارف بين 
التسار كالشروط برّمز (عت): ((باع شيئا بعَشرة دنانير» واستقرت العادةٌ ني ذلك البلد انهم 
يعطون كل خمسة سداس مان الديار واشتهرت بينهم فالعقَدٌ يتصرف إلى ما تعارَفة الاس فيما 
ينهم في تلك التحار)» نم رر فك): ((حرّت العادة فيما بين أهل خوارزم آنهم يشترون 
عة بدیتار لم قدو تلفي دینار محمودية أو لاقي وطسو س نيسابورية» قال: يجري على 
الواضعة ولا تبقى الزيادة دينا غليهم) اه ومفلة في "البحر" عن "التارحانية". 
مطل مهم ني حكم الشّراء بالقروش في زماننا 

ومنه یعلم حُکم ما تعورف ف رَمانتا من الشراء بالقروش» فإ القِرش في الأصل قطعة 
مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة من القِطّع الإصريّة السمَاة تي مصر نصفا. 

مإ أنواعَ العملة المضروبة تقوم القروش؛ فينها ما يساوي عَشَرة قروش» ومنها أقلٌ» ومنها 
اک فإذا اشترى عائة قرش فالعادة آنه يدفم ما راد لما مِنَ القروش أو ا يُساويها من بَقيّة أنواع 
الحُملة من ريال أو ذهب ولا يمهم أحد أن الشراءَ وقع بنفس القطعة لاا ي 
ما يساويها ِن أنواع العُملة التساوبة ني الرواج المحتلفة في امايق ولا و أن صورة الاختلاف 


(0 في "": (رأو الرواج)) بررأو)). 

(۲۷) "القنية": كتاب البيوع ئ 

فت فد صا لف د يناري رات "ارم ال 2 
)٤(‏ رمز ((فك)) عند صاحب "القنية" لأبي الفضل الكرماني. 

(ه) "الطسوح": ربع داق» مُعَرّب. اه "القاموس" مادة ((طسج)). 

.٠٠٠/١ "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(۷) في "ك : ((ولا یراد)). 


“f 


حاشية ابن عایدين ا ۲ ج ب و قسم المعاملات 


rrr rnrnr rmn REATARD RLGALLkLGSAGCbCGDDhMGCRnRnDAnnDNRNnHSRNhDhGS Nam 


ي اة مع التساوي في الواح هي صورة اقساد ين الصور الأرييء أنه هنا لم بحصل احيلاف مايه 
لثمن حيث قدرَ بالقروش» وإنما صل الاحتلاف إِذا لم يدر بهاء كما و اشترى .مائ دنو کان 
لاھنی اا اپا SS‏ 
امالية والرواج» وقذ م ان الشتري بعر ئي دقع هما شات قال في البحر": ((فلو طلب البائ 
أحتهما للشتري دقع عبرو لد قاع ايانم من بول ما دف لُشتري ولا فضل تست اه 
a‏ ی ا 
E‏ ء ق ا تي ها ع وق لبي أو القرضٌ إذا NEE‏ 
a‏ ك اي 
ليم على ما قالة "اشا رح" او مثلها على ما بحثناه» وهذا إذا اشتری بالرٌيال أ أو الذهَب م 
را تفس آنا إذا اشتری بالقروش ۔ انراد بها ما م الكل کما قررا a‏ 
نواع المملة أو كلهاء واخلفت ي الرأحصر کما وقع مرار | في مانا فيه اشستبا فإنها إذا 
کان اله الف وف تحب قيمتها يرم ايع فنا لا مك ذلك؛ لأنه لبس المراذ 
بالقروش نوعا معينا ين العملة حى نوجحب قيمتة وإذا قلنا: إن الخيار للمشتري ني تعيين 
وع منھاء کما کان الخیار له قبل أن ترص فان کان مُحيّرا ني دفع أي نوع اراد فإبقاء 
الخيار له بعد ارحص يودي إلى التزاع والضرر» فإك حيارة قبل الرحص لا ضر فيه على البائ 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(۲) 'البحر": کتاب البيع د/٤١٠.‏ 

)٣(‏ المقرلة [۲۲۳۳۹] قوله: ((قلت: وتا يكر وقوعةُ إلخ)). 

)٤(‏ قي هذه المقولة. 

)٥(‏ اي جميعها: ((نوعٌ معيْنَّ)) بالرّفع» وما أثبتناه هو الصّواب؛ لأنه حبر ((ليس))» وقد أشار إليه 


ii PH 


نّا بعده ففيهِ ضرر؛ لان المشتري ينظ إلى الأنفع له والأضٌ على البائع فيحتاره فإك ما 
كان يساوي عَشرة إذا صارً نوع من بشمانيةٍ ونو ع من بشمانية ونصف يحتار ما صار 
بشمانية فيّدفعةُ للبائم» ويَحسبْة عليه بعَشرةٍ كما كان يوم اليم وهذا قي الحقيقة دَفع مثل ما 
ا ا 
اوا إبقاء الخيا ر للمشتري ازوم م الضَرر” للب ئم حَصَل الاشيباه في حكم المسألة 
کیا لوالا 2 a‏ ((أنه ينبي أن E‏ بدفع 
الوط رُحصاء لا بالكثر حصا ولا بالاقلٌ حتى لا يَلرَمّ احتصاص الضرّر به ولا بالبسائي» 
EE SS‏ 
قال إلرام الستري القع مةه لأ احبيارة تفع غيرو كوف تمتا قدو إضرار الماع مع 
إمکان غير بخلافض ما إذا لم مکن أن حصل الرحص للجميع)» فهذا غاية ما ظَهرَ لى ف 
هذه الال ر (MIASIT]‏ ا ا أعلم. 


[Yoo]‏ (قولةُ :لا ذا ب ی الجلس) قال ي "البحر ": ((فإذا 0 رتفعت a‏ ببیان 


ا ا إلخ) قد 
ال ك ايار للمشتري ا 


ر ل 


لجيء اتقصير من حي لم ُن ميا معصوصاً بل باع بالقروش وفوّض الأمرّ للمشتري في التعيين مع 


ر ارت 


علمة باه رما حصل غير سرعر التقود. 


)١(‏ في ": (رفان کات)). 

(۲) قوله: ((لژومٌ الضّرر)) الأول حذف قوله: ((لروم)) کما لا بخفی. اه مصححا "ب" و"م". 
(۳) "تنبیه الرقود": 1٦/۲‏ (ضمن "جموع رسائل ابن عابدین"). 

5 'البحر': كتاب البيع‎ )٤( 


حاشية أبن عابدین ا TE‏ کک ص > ا قسم العاملات 


(وصَح بيع الطعام) هو تي عرف امتقدّمين ا ES OR O‏ 


e 


حدهما ي المحلس ورضي الآخر صح؛ لارتغاع الفسد قبل تقررو فصار کالبیان امقارن)). 
مطلب في مسائل بيع العام 
[Y0]‏ (قولة: وع التقدّمينَ الخ( کذا قال ق 'الفتع" e‏ ل 
الفطرة: رركتا نخرج على عَهد رَسول الله ل صاعا من طعام أو صاعا r‏ 


)١(‏ 'الفتح': كتاب البيوع د/ ٤۷٠‏ و 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" :٤۷١/۳‏ قال الخطابي: قد كانت لَفظّة الطْعام تستعمَلٌ في الحنطة عند 
الإطلاق» حتی إذا فيل اذهب إل سوق الطعا ف نه اسوق القمح» ES‏ ل ل الا ف ن 
EEE ESEN A E BA E E a E aE‏ 
a‏ بدلیل روايةٍ حفص بن ميسرة: وهي ف اقا واف ((کنا 
نرج اعا من طعا وكات طعاما الشَعيرَ والربيب والأقط والتمر). ثم اد عدم ذکر کشیر ا 
عياض لفظ : ((صاعاً ین طّعام)) دلیلٌ علی اَن ما بعدة تفسیر که قال: وق قوله: ((فنمًا جاء معاوية وجاوت 
السّمرا٥)‏ لیل علی آنھا لم کن ُوتاً لھم قبل هذا فدل علی تھا لم تکن كبر ولا قوتاء فكي ف يوشم نهم 
ا و وو ی وكذلك قال الكرمًائي: إنه من باب عطف الناص على العام. 
قال الكمال بن الهمام في "الفعح" ۲۲۷/۲: وعلى هذا يلرم كونُ الطعام مُرادا في الأعم لا الحنطة 
ف فا كن اف رها بعد فيه من عطف الناصٌ على العام دعا إليه - وإ كان حلاف الظاهر EE‏ 
التصريحْ عنه» ویلزمة کون اراد بقوله: ((لا أزال أحرخه . ..)) أي: لا أزالٌ أحرج الصّاع» أي: كنا نرج تما 
EE‏ کی ا وا کے ا ا د او 
(۳) تقَدّم تحریج هذا الحديث في (زكاةٍ الفطر) المقولة ]۸٦۵[‏ قوله: ((وحديث: فرض إلخ)). إلا أن المقصود الان 
تحرج ما يدل على أن العام اسم للجطة. 
فنقول وبالله الترفيق: هذا الحديث رواه مالك والتوري ور ب اقا ر و ع ان بن مَيْسرة عن زيل بن 
أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ارح عن أبي سعيلر الخدري قال: e‏ طعام» 
و صاعا من شعير» أو صاعا من TY‏ 
أما مالك فاتفقت عنة الرَّؤايات: عبد الله بن يوسف والشافعي وييى بن يحيى وابنٌ وهب وخالڈ بن 
DS‏ 
أحرجه ف "الوط" 4/١‏ ۲۸ ف الزكاة _ باب زكاة الفطرء وعنه البخاري )٠١١١(‏ ف الركاة - باب صدقة الفطر 
صاعا من طعا» e‏ في الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء والشافعي = 


= في "الأم" 1۲/۲ و۹۸ - وعنه اليهقي في 'الكبرى" ٤/٤‏ ١١ء‏ والدارمي )١١۹١٤(‏ في الزكاة - باب زكاة الفطرء والطحاوي لي 
"شرح المعاني" ٤۲١/۲‏ و "بيان المشكل" ( »)۳٠٠١ ١‏ وسحنون في "المدونة" ٠۸/١‏ والخطيب في 'الفصل للوصل المدرح' 
.قال الييهقي: ولي رواية للشافعي: ((صاعا من طعام» صاعا من شعير))»لم يذكر كلمة (أو) وذكرّها بعد ذلك. 
وهکذا رواه عن الثرري و كيح وعبيد الله بن ر رقبيصة وزیا بن ابي حَکیم» وزاد سفیان: فلمًا جاء 
معاوية» وجاءت السّمراي قال: أرّى مدا من هذا عل مدي قال: فأخد الاس بلك قال أبو سعيا: فلا أزال 
خر به كما كنت ار جه. 

۰ رجه الخاري (٠‏ ۰ ) ف الزکاة ۔ باب صاع من زبیب»› والترمذي (1۷۳) في الركاة _ باب صدقة الفطر: 
وقال: حَسْنْ صجيح» والنسائي في "المجتیی" ١/۱د»‏ و "الکیری" (۲۲۹۰)» في الزكاة - الزبيب» وعنه ابن عبد البر لي 
"التمهيد" ٠١١/٤١‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ٤۱/۲‏ و "بيان المشكل" (۳۳۹۹)» والبيهقي في "الكبرى .٠٠٤/ ٤"‏ 
وأخر جه البخاري (د )١ ١ ٠‏ عن قبيصة عن سفيان به» مختصرأ على: ((صاعا من شمير)). 

وخالفة عبد الرّزاق عن الثرري به» ولم يقل: (رصًاعاً من طَمّام))» فرواه في "المصنضف" »)2۷۸٠(‏ وعنه 
أحمد٣/۷۳»‏ و الخطيب ني "الفصل للوصل المدر جح" 1۷٠/۲‏ ورواه الخطيب أيضاً عن الفريابي عن الفوري فلم 
يذ كر ذلك. 

وقال أبو داود عقب حديث :)۱٦1۷(‏ وقد ذكر ُعاوية بنٌ هشام ني هذا الحاديث: عن القرری عن از ا چ 

عياض عن أبي سعيڊٍ الخدري: ((نصف صاع يِن 6 وهو وَهَم من مُعاوية ا و ن رواه عنه. 

وأحرجه البخاري (١٠٠د١)‏ ف الزكاة ‏ باب الصدقة ا لاوط كمااق. فح 
الباري" ٤۷۰/۳‏ عن ابي عمَر حفص بن میسرة عن زیا به. وكفظة: ((کنا : نخرج على عه رسول الله ج ي يوم 
الفطر ا م طعًام))» وقال ابو سعید: و کان 0 الشعيرّ ولريب والأقط والتمر. 

وأحرجه الطحاوي في "شرح المعاني" »٤۲/۲‏ و "يان المشكل" »)٠٠٠١ ٤(‏ من طريق روح بن القاسم عن زيد 
به ولفظة: قال أبو سعيا: كانوا لي صدَقةٍ رَمَضان من حاء بصاع من شعیر قبل من ومن جاء بصا من قر ل 

.)) وهکذا. 

ورواه زهیر بر E E EE,‏ : ((کتا حرج صدقة الفطر على عه 

ا اعا ر کان طْعَامُهم من التمر والربيب)). أحرجه أبو داود الطيالسي .)۲۲۲١(‏ وهذا خطأً 
من زهير ونا هو عياض لا عطاءُ. 

وروا ارد ل ی کن عاض به» واختلف عليه فیه: فرواه عبد الله , بن مسلمة وو كيم وإسماعيل E‏ 
وعبد الر من بن مهدي وعشمان بن عمر بن فارس الله بن قاف رابو حمزة» كلهم عن داو به» ولفظه: ((صاعاً ن 
طعا أو صاع من أَقطٍء أو اعا من شعير» أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب))» قال أبو سعيد: فلم نَل نخرحه 
حتى قَدِمٌ مُعاوية حاحًا أو معتمرا. وذكر جدیث ری ۰ 

ا ن (۹۸3)» وأبو 5 ا م يۇدي من صدقة الفطر؟ - وعنه الخطيب في EN‏ 


للوصل" 1۷١ - 1۷٠/۲‏ والبيهقي ۰٠٠١/٤‏ والنسائي في 'المجتبی" /١‏ ۱ہ ٥۲‏ و'الکبری"  »)۲۲۹۲(‏ = 


اا عاو ج بے ا ,ج ي قسم المعاملات 


وابن ماحه (۱۸۲۹) في الزكاة _ باب صدقة الفطرء والدارمي »)١٦٨۳(‏ وابن خرعمة )۲٤۰۸(‏ و(۱۸٤۲)»‏ وابن حبان 
»)۳۳١١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ٠٤۲/۲‏ و"بيان المشكل" )۳٤٠١۲(‏ و( ٤١٣‏ ۳)» والدارقطني .١٤١/۲‏ 

روا یی القطات عن دار فلم يذ کر: اغ که طعام). أحرجحه أحمد ۲٠/١‏ والنسائي في "المحتبى" 
٥‏ و'الکبری" (۲۲۹۹)» وابن الجارود قي "المنتقى" (۷د۳)ء وابن خرعة »)۳١١۷(‏ وابن عبد البر في "التمهيدا 
ITI TAS‏ 

ورواه عبد الرزاق عن داود» أحرجه ف "المصنف" (۷۷۹د)» وعنه ابن الجارود في "النتقى" (۸د٠).‏ وأخرجه 
الدارقطني »١ ٤٦/۲‏ والنطيب في "موضح أوهام الحمع والتفريق" ١۷/۲‏ ١ء‏ من طريق أبي در شجاع بن الوليد ثنا 
أبو سعيد الذي يسكنْ ابزيرة وهو سابق] عن عياض به وقال: (صاعا و أو صاعا ...). فذكر نجوه. وهو 
ساب البربري» وله اب ان وقال: يغرب ويه ولم جرح البحاري ولا ابن ابي حاتم. 

ورواه مَعمرٌ عن إسماعيل بن أمية أخبرني عیاض بهء بلّفظ: رر کنا نرج ركاة الطر من تُلاثة أصنافر الأقط 
والتمر والشعير)). أحرحه عبد الرزاق »)٥۷۸١(‏ و 

ورواه محرز و عن إسماعيل بن أميّة عن الحارث بن عبد الرحمن بن بي ذباب عن عياض به. ومحرز 
صّدوق» ولم ُذکر: (صاعا من طُعام). ا د۱د و'الکبری" (۲۲۹۰)- وعنه ابن عبد البر , 
٤‏ _ والطحاوي ي TEE E‏ 

قال الدًارقطنئ: الحديث مَحفوظ عن الحارث» ولا تعلمٌ إسماعيلٌ روّى عن عياض شيناء وقال ابن حجَر: لي 
التصريح بالإخبار عند مسلم رد لقول الدًارقطني 

وخر جه مسلم (۹۸)» من طريق عبد الرزاق (۷۸۷د)» عن ابن جريج عن الحارثِ عن عياض به. 
ما رواة اعاعا والارف عن اض ا زاغا سن طا قال عياض : قلت له: ما شان الحنطة؟ قال: 
e‏ كثرت بعد على عَهدٍ معاوية. ۰ 

a‏ اغلات فن بذ را اطعا ةا رواه فيا وحاتم بن إسماعيل 
ويجحيى وأبو حال الأحمر وماد بن مسعدة عن ابن عَجلان سَمِعَ عياض به» ولم بذ کر (صاعا من طعام). 
أحرجه مسلم »)۹۸٥(‏ وأبو داود »)۱٦1۸(‏ والنسائي في "المجتبی" ٥۲/١‏ وابن حرعة »)۲٤١ ٤(و )۲٤۱۳(‏ 
E‏ ابن أبي شيبة في "المصنف" 1۳/۳ وابن حبان .)۳۳١۷(‏ 

ولفظ ابن عيينة: (رما حرجا إلا صاعاً من دَقيق؛ أو صَاعا ين تمر أو صاع ...)). نحو ما سبق. قال علي بُ 
الد اسان ا مدا أحد لا یذکر ف حدیه (رالدّقین)! قال : بلى هو فيه. و ا 
Sy E EE‏ ولي رواية السالي: تم سيل سفیان فقال: ((دقیق أو سلت))» فتال النسا 


٤ 
٠ي‎ 
سے ل‎ 


لا أُعلمْ أحدا قال في هذا الحديث ((دقيغا)) غير ابن عبينة. قال ابو داود: قال حامد: فأنکروا عليه ((الدقیق))» فتر که 


IRE‏ فهده الْز اده وه من ا بيلة. 


الحجزء الرابح عشر و TY‏ ۱ س کات البيوع 


ورواه أيضا بذون کر الطعام حم بن إسحاق ويزيد بر الهاد عن عبد الله بن عبد الله عن عياض په . 

أحر حه أبو داود »)١۹١۷(‏ والنسائي في "المجتبی" ١/۳د»‏ و'الکبری" (۲۲۹۳) و(۲۲۹۷) - وعنه ابسن 
عبد البر ٠۲۹/٤‏ - والطحاوي في "شرح المعاني" ٤۲/۲‏ و "بيان المشکل" (د ۰ )"٤‏ و( )۳٤۰‏ و(١٠٤")‏ 
و(۲۱٤۳)»‏ والدارقطني ۰۱٤١ ۱٤١/۲‏ وابن خحرزعة »)۲٤۱۹(‏ وابن حبان »)۳۳١٠١(‏ والحاكم ۰4١١/١‏ والبيهقي 
.١١١- ٤4‏ وزاد الطحاوي: ((فلمًا كر الطعَام في رمن معاوية حعلوة مين من حنطة)). 

قال ابو داود: روا اب علية وعبدة لن سليمال وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
عثمال بن حکيم بن حزام عن عياض عن ابي سعيد .معنى حدیث داود» وذکر رح واحد فيه عن ابن عليّة: ((أو 
صاعا من جنطة))» وليس .عحفوظ. وقال ابن خزمة: ذكر الحنطة في حبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري من 
الوهم ؟ وهذا كله يدل على أن قوله: ((صاعا من طعام)) يحتمل البر والتمر والشعير وغيره تما يطعم بدلبل قول 
أبي سعيد في رواية حفص بن مَيسَرة: 8 نخرج صاعا من طعام» و كال طعامنا الشعير والر ست والأقط› 
والتمل)» أمّا رواية داود ومالك وسفيان عن زيد: ((صاعا من طعام» أو صاعا من شعير ...)). ف (أو) تحتمل أن 
تكو لعطف العام على الناص» لا سيّما وقد ذكر البيهقي أن في تعض روايات الشافعي عن مالك: ((صاعا من 
طعام» صاعا من شعير))ء بدون (أو). وكذلك قواةً: ((لمًا جاء معاوية وجاءت السمراء)). 

ورواه مالك وايوب وعبد الله وعمر بن نافع وعقيل والمعلى بن إسماعيل وابو ليلى والليث وموسى بن عقبة 
وعبد العزيز بن أبي رواد والضَحَاك بن عثمان وعبد الله بن عمر وابنٌ إسحاق وسليمان التيمي وأيوب بن موسى 
كلهم عن نافع عن ابن عمر چب قال: ((فرض رسول الله ع ركاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير» فلما 

4 هه ا 0 و 

كان زمن معاوية عدل الناس بعد به صف صاع من بر...)). وي رواية ((مدین من بر)). 

حر حه مالك ۲٤۸/۱‏ وأحمد ۲/دد و1۳ و٦1‏ و۱۷ و۱۰۲ و٤۱۱‏ و۱۳۷ والبخاري )۱٥۰۳(‏ و(؟ )۱٥۰‏ 
و(۱2۰۷) و(۰۹١۱)‏ و(۱۵۱۱) و(۱۲١۱)»‏ ومسلم )٩۹۸٤(‏ و(٩۹۸)»‏ واو 
٥(‏ 1۷ - 1۷۷)) والنسائی ف "المجتبی" ١/۷٤و ۰٤۹‏ و 'الکبری" (۲۲۷۹ - ۲ ۲۲۸)» وآبن ماجه (۱۸۲۵) و(۱۹۱۳۸)» 
والدارمي )۱٣١۱(‏ و(۲٨٣۱)»‏ والحمیدي (۷۰۱)» وابن رَښجویه في "الأموال" (۲۳۵۷) و(۸١۲۳)»‏ وعبد بن حميد 
)۷٤۳(‏ و(۷۸۰)» وابن الحارود ف "المتتقی" (٩د۳)»‏ وعبد الرزاق )٥۷۷٥(‏ و(٤٦۷٥)»‏ وابن ابي شيبة ۰٦۳/۳‏ وان 
خحزعة (۲۳۹۲) و(۲۳۹۳) و(۲۳۹۵) و(۲۳۹۷) و( )۲٤۰۱- ۲٤۰۳‏ و(۱۱٤۲)‏ و( »)۲٤٤‏ والطحاوي ف شرح 
المعاني" ٤/۲‏ ٤ء‏ و "بیان المشکل" (۳۳۸۹ - ۳۳۹۹)» و(۲۲٤۳‏ - .)۳٤۲۷‏ والدارقطني ۱۳۹/۲ و١٤۱‏ ود٤‏ اء 
وابن حبان (۳۲۹۹) و( ۳۳۰۱ »)۳۳۰١‏ والحاکم ٤۰۹/۱‏ و٠٠٤٠‏ والبيهقي EE AER‏ 
INA TE a‏ 


ولفظ ابن خزعة )۴٣١١(‏ من طريق فضيل بن غروان عن نافع عن ابن عمر: ((إلم تكن الصدقة على عه = 


حاشية ابن عابدین ب TA‏ ا قسم المعاملات 


= رسول اللهك إلا النمن ولريب والشَعير ولم تكن الحنطة)). وقي رواية ابن أبي رواد زيادة: قال عبد الله: فلا كان 
عم وكثرّت الحنطة حَعَلَ عَم صف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. 

ل ف و و ف رن ا و ابن عيينة عدي أولى 
والله أعلم؛ لأتهُ أحقظ وأثبت من ابن أبي رَوّاد. 

وروی عَم بن محمد بن صُهبان عن ابن شهاب الڙهري عن مالك بن اوس بن الحدثان عن ايه 
قال: ((أحر جوا صدَقة اليطر صاعا من طعا و کان طعاسنا يومغل ال ا والزبيب)). 

أحر جه الطبراني »)1١١(‏ والدارقطني VS‏ قانع في "معجم الصحابة" (۳۲)» وابن أبي عاصم قي "الآحاد 
والمثاني" »)١ ٤۳١۷(‏ وأبو نعيم ي "معرفة الصحابة" (۹۸۳)» قال ابن حجر في "الإصابة" :۸۲/١‏ وذكرة ابن منده» وقال: 
ا ظا وعم بن محمار بن صهبان ضف ابن معين؛ وقال الُحاري وآبر حاتم: مك الحديث» وقال السا والتارقطني: 
مترو ك الحديث قال ابن عدي: غا احادیثه ما لا بتابعه الثقات عليه وغلبَّت على أحاديثه اناك . 

ورواه داوڈ بن شي عن یی بن عباد و کان من خيار الناس» عن ابن جحريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ل أمرَ صار خا يَطن مكة نادي :(( إن صدقة الفطر حقٌ اجب ...صاع من شعيرء أو تس)). 

أحر حه الدارقطني ١ ٤۲/۲‏ والحاكم ا ا صحيح الإسنادء وتعقبة الذهبي 
فال ا مک دا قال العقيلي: ڪي بن عاد عن ابن ريج حديثه e‏ 

وروی سالم بن ترح وعلي بُ صالع عن ابن ريج عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جه أن ابي ٤‏ فال: 
ا1 إل صدقة القطر 4 دان من قمع أو سواه صاع من طعا)). 

حرجه الترمذي »)1۷٤(‏ والدارقطني ١١۱/۲‏ و۲٤٠‏ والبيهقي ل الرملی: ھا خد ع 

ی ا ا حاتم: مجهولٌ لا اعرف لا ا ا 
فقال: این ن ربچ لم بسع من عمړو بن شع 

قال التر مذئ: وروی عمرٌ بن ارون هذا الحدیث عن ابن جریج» وقال: عن العبام ون ان الب ب 
فذ كر بعض هذا الحديث. 

واحر جه الدارقطني ۰١٤١ - ۱٤۱/۲‏ والبيهقي ۱۷۲/٤‏ - ۰1۷۳ عن عبد الوهاب وعبد الرراق» عن ابن 
ربج قال: قال عطاء ... فذکر نحوه» وقال ابن حریج: قال عمرُو بن شعیب: بلغي . 

وروی محلا وعبد الررّاق وعبذ ار التقفي وعبد ا محمد بسن سيرين عن ابن عباس 
تال؛ (أيرنا أن نعطي صدقة رمضان .. . صاعا من طعام» من دی برا قبل مته Eg Ea‏ 
و ..). قال البيهقي: وابنْ سيرين لم يُسمَع ابن عباس. رالفاظهم متفاربة. 

أحر جه عبد الرزاق (۷1۷د)» والدارقطني ۲ ولفظ الدارقطني: ((زکاة الفطر ...صاع من طعام)) 
موقوف على ابن عباس. 


وأخحرجحه النسائي ي ق "الجتبی" د/۰د. و 'الکبری" (۲۲۸۸)» وابن حزعة (۵ ٤١‏ ۲)» و(۱۷٤۲)»‏ والبيهقي ٦۸/٤‏ = 


لواف ,ااي ا ب ي كتاب البيوع 


٣‏ "البحر": ((و 'اللصباح"": الطعاءُ ا هل الحجاز: ا وقي العرف: اسم لما 
AT‏ لما شرب وجه أطيتة اه وراد بو تي كلام ا E‏ 
کلھا لا ار وده ولا کل ما وکل بقرینة قوله: کیلا وخزافا)) اھ. 


(قوله: ويي العرف: اسم لما يؤ كل إلخ) المراد به العرف کک فلا ناي et‏ رالأصد 


ص 
ا a‏ 


ا a‏ ا 


= ولم یذ ک کر مَحلَدُ ((صاعا مِنْ طعام))» ولم يُصحَحة ابن خزية بل قال: ٳِڏ صح حبر ابن عبّاس. 
و بن اراح عن حمادٍ بن زيدٍ عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس قال رسول الله ڇل: 
((أدُوا صاعاً من طعام))» يعني اليطرة. 
ا ٤ AUTO‏ وقال اپو نعیم: و ی و 
ولا اُعلم له راويا إلا عب الله : بن ا لحرا ح» وقال: غريب من حديث آيوب عن أي رجاء. 
وروا EFE TT EE‏ ا 5 
(۲۲۸۹)» والبيهقي ٤‏ وقال الفا هذا أثتٌُ الثلائة. قال البيهقي: هذا هو الصْحيح مَوقوف. وسأل ابر 
أبي حاتم أباه في "العلل" TT‏ ۽ عن هشام عن محمد عن ابن عباس 
6 مرا سول الله ان نودي زکاة رمضاد صاعا من طعا .. ن ای سلتا قبل منة))» وأحسة قال: 
((ومَنْ ادى دقیقاً قبلٌ منه» ومن دی سَويقا قیلٌ منة)) قال ابو e‏ هذا حدیث کر 
ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: ((أمَرت أهل البصرة إذ كنت فيهم ... مدن يِن حنطة)). 
أخرجه الطحاري ۷٤/۲‏ 
ورواه الحسنٌ عن ابن عباس ((... فرض رسول الله صاعا من شعير أو تمر أو صف صاع من قمع)). 
أحر حه النسائي د/ ۰د و۲د» و"الکبری" (۲۲۸۷) و(٤۲۲۹)»‏ والبيهقي ۱١۸/٤‏ ومن طريق هشام عن قتادة عن 
ا لحسن قوله أحر حه اليهقي .٠٦۷/٤‏ 
وللحديث طرق كثيرة ليس فيها نظ العام تر كنا التعرض لّهاء والله أعلم. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع د/د٠٠.‏ 
(۲) 'المصباح' : مادة ((طعم)) بتصرف. 


حاشية ابن عاٻدين ا ی ا ا قسم المعاملات 


رم ت و و ۶ 2 ر 
(كيلا وحزافا) مثلث اجيم معرب كزاف: المجارفة (إذا كان بخلاف جنه ولم يكن 
3 


ص 
أ ص ت ٣‏ 
راس ما سلم) earn KGS anns nnn‏ 
م 2 


[Yo]‏ (قولة: کیان و منصوبال على الحال ؛ لاهسا عن ١‏ سم الفاعل أو 
الأفعول» فافهم. 

a (قولة: ملت الخ آي : یجو فی جیه الح ر کات الثلاث ی‎ [YYFoA] 
E ((ابتراف وابحرافة تین والمجازفة: ا حدس في البيع والشر ا ا اآه.‎ 
ا والتخمين.‎ 

وحاصلة: ما ي E‏ ((من ا البح والشّراءُ بلا كيل ولا وزن))» ونقل "ط"": 
رود شرط جوازه أن بكون مُميرا مشار إلبى)). 

۳۹ (قولة: إذا كان لاف جنسيه اما بجنسه فلا يجوز مجازفة؛ لاحتمال التفاضل إلا 
إذا ظهرَ تساويهما في اللجلسء "بحر" حتى لو لم يحتيل التفاضل - كان باع كفة ميزان من فة 
NESE LAO E E eS‏ 


3 


و منصوبان على الحال إلخ) ولي ٠‏ الحموي' ا A‏ 


(قولة: E TT‏ جوازه ان يکو مزا تقل ذلك عن "اڏکي"» ولا يظهر إبقاء قوله: 
و إذ تصرح بيع نصف هلرو الا مشار إليهاء وي السدي : وو اراد د آى: اا 
يصح بیع العام بلا کیل ووزن | إذا کان شارا إليه)) ام. فالظاه”: ال قولة: ((مشارا اد)) بيان لقوله: 
((میزا))» تأمل. 

(قول: وإ كان مُحازفة كما في "اتح" إلح ولا افيه ما في "الصيرفية': ((تبايعا برا بذهبٍ مضروب 


)١(‏ 'القاموس": مادة ((حرف)). 

(۲) 'المغرب": مادة ((حرف)). 

(۳) "ط": کتاب البیوع .٠١/۳‏ 

.)٤(‏ "البخر": کناب البیع دد٠٣‏ بتضرف: 
)٥(‏ الفح : كتاب البيوع د/٠۷٤.‏ 


E‏ لا ربا 

فيه كما سَيَجيءٌ". (و) من المجارَفة الع (يإناء وحَجّر لا عرف قدره) يد فيهماء 
٤( : EEE 2‏ 

لى الا ر فا ا i ESE O‏ 


(۲۲۳۹۰] (قوله: لشرطية معرفته) لاحتمال ان يتفاسخا السلم» فيريد المسلم اليه دفع ما أحذ» 
ولا ك اا مرد ا 

۲۴۹١‏ (قوله: ومن المجارفة اب إلخ) صرح من ل مع اَن ظاهر امان أنه آل 
منها بقر ية العطف»› والأصل فيه المغاي ة؛ کن على صورة الكيل والوزن اليس به E‏ أفاده 
e ٤‏ 

2 1 4 ا 2 2 £ ‌ 2 ي ا‎ 4e 

۲۲۳۹۲ (قوله: وللمشتري | لخیار فیهما) فاد ال البيع جائز غير لازم» وهذااخيار حيار 
5 ٍ ر ۶ 1 ع £ „. 1 TDG‏ 
كشلف الحال» "بحر" وي روايةٍ لا يجوز ابيع والأول أصح وأظهرٌ كما ني "الهداية ٠‏ وأول 


ge َو‎ 0 r ا ر‎ a 2 e 
كفة بكفة» وأحذ صاحب التبر الذهب لا يجوز مالم يعلما وزن الذهب؛ لاآنه وزني)) اه؛ لأن الذهب الخالص‎ 
أقل؛ أنه لا ينطبع بنفسره. اش ا ومراده بالذهَّب الخحالص الضروب کما ت ا ول فهر لا‎ 


التعلیل؛ أن حي مال الرّبا ورديثة سواء. والظاعر: أن وجه عدم الحواز هنا عَدَمٌ إمكان المساواة بين الضروب 
والتبر خلا مسال الفتح » تام 


)١(‏ انظر الدر" عند المقولة ]۲٤۷٤۸[‏ قوله: ((إن تعلق العقد عقداري)). 

(۲) انظر الدر" عند المقولة ]۲١١٠١[‏ قوله: ((وبلا معيار شرعي)) وما بعدها. 
(۳) في "ب": ((وللمسترى)) بالسين المهملة» وهو خحطاً. 

. بتصر ف‎ e "النهر": كتاب البيع‎ )٤( 

(8 ط2 قات يوع 3۹/0 

.ب/۳٣۱ق 'النھر": کتاب البیع‎ )٦( 

(۷) "البحر": کتاب البيع ٠٠۷/١‏ بتصرف. 

(۸) "الهداية": کتاب البيوع ۲۲/۳. 


جا ا عاك ا کے 4٣‏ ڪڪ قسم المعاملات 


وهدا (إذا لم یحتیل) E 6 ES o‏ 


في "الفح" قولَة: رلا تجوز) : (ربأنة لا يلرم توفيقا بين الروايتين))» أي: فلا حاحة إل 
اتصحیح؛ لارتفاع الخلاف فاعتراض 'البحر علیه: - ((بانةُ حلاف ظاهر "الهداية')) - غير ظاهر. 

وني "البحر "عن 'السر ((ویشترط لبقاء عقا اليج على الصحّة يقاءُ الإناء و حجر ل 
حإلهماء فلو تيا ل اليم َس اليم؛ لا عَم بلغ ا باعه منه)) اه. 

Ea قولة: وهذا إذا لم يل الإناء النقصان ا نکس ولا نقبض»‎ YY“) 
یکول من حشبو أو حدیل اما إذا کان کالزنبیل“ والحوالق فلا يجوز إا في قرب الماء‎ 
." استحسانا للتعامل» "نهر‎ 

٤‏ (قوله: والحجر ا هذا و ا ET‏ ج لا يجوز بوزن له 
البطيحة ومحوها؛ لأنها ر وغول بعضهم على ذلك وس بشيء» فان البيع بوزن 
حجر عي لا يصح إلا بشرط تعجيل التسليم؛ ولا حفاف يو حب تقصانا في ذلك لمان 
وما قد عرض من تأرو يوما ُو يومين منوع» بل لا يجوز ذلك کما لا يَجُورٌ في السلم» وکل 


(قوله: قاعتراضٌ "البحر" عليه: بأنةٌ حلاف ظاهر "الهداية" إلخ) نص بعد توفيق "الفتح": ((وهو غير 
تاج إليوء بل و الهداية" أنه على حقيقته» ولذا قال: إن اواز اصح وأظهلْ) اه. ولم ن 
"لحي ": ((إنه غير ظاهس))» تأمّل. إلا أن بقال: حيث لم يتج إلى التصجيح لارتفاع جلاف لم يب ظاهر 
"الهداية" ب وفيه أن ظاهرها ما قله فى "البحر" من الخلاف. 


)١(‏ في اد": ((احتملها)). 

(۲) الفح ': كتاب البيوع .٤۷١/١‏ 

(۳) "البحر": کتاب البیع .٠٠۷/١‏ 

)٤(‏ الزبيل والرّنبيل: الحراب» وقيل: الوعاء يحمل فيه» والرّبيل: القفة. انظر "اللسان" مادة ((زبل))» وفيه: مادة 
((زنمل)): ((والزنبيل والرنبيل: لغة ف الربيل)) 

.ب/۳١٣۱ 'النهر": کتاب البیع ق‎ )٥( 

)٩(‏ ف "ك" (رتأحیره)). 


V4 


کبيعه قد ما ملأ هذا البيت» ولو قذرّ ما يملا هذا الطشت جاز» "سراج". (و) صح 


(ی) ما سمی (صاع ي بيع صبرَةٍ O O‏ 


العبارات تفي تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيل» وتامةُ في "الفتح" قال في "البحر": ((وهو 
SM‏ فى "النهر" أيضا. 

۲۳٠(‏ (قوله: كبيعه إلخ) عبر في "لفت" بقوله: ((وعن "يي جحعفر": باعه من هارو 
اة قدر ما بلا الست جا lL‏ يملا هذا الت لك تجوز) اھ. 

[YY]‏ (قولة: ر س شار به و إلى ن الصّاع أ E‏ حتی لوقال: کل 
صاعین أو کل E‏ صح في انين أو و هذا فقول "لمن ": ((صاع)) بدل مِن: 
((ما)) بدل بعض من کل وقو ن ازارو ما لا فی ا 

(۳۷] (قوله: في بیع صبرَي) هي الطعام اللجموع» سميت بذلك راع اي 
عض ومن قل للسحاب فرق السحاير: صتيز٠‏ قل "الأزهري٠‏ ور" رة مشار ابي 


e, بل کل مکیل أو موزون‎ Ey ٠ E 


Yu ull ك‎ 1 tt 1 
2 الغرّر‎ o ys ك‎ 


.٤۷١ ٤۷١/١ انظر "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

۷/0 

(۳) "النهر": کتاب البیع ق ۱٠٣/ب.‏ 

3 'الفتح": کتاب البیو ع .٤۷۲/١‏ 

(ه) اي "ب" و"م": ((الطشت) بالشين المعجمةء وهي محكية كما أفادةُ في "القاموس ' مادة ((طست)). 

)٦(‏ "ح": کتاب البیوع ق ۲۸۰/ب. 

(۷) في النسخ جميعها: ((صبر)) دون ياء وما أثبتناه هو الصراب» أما ((صبَر)) فهي جمع ((صبرة))» وانظر "تهذيب 
اللغة" ٠۷۳/١١‏ و"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ص١ »-۲١‏ وكلاهما 
للأزهري» و"اللسان" مادة ((صبر)). 

(۸) في ك" : ((وأرا)). 

)٩(‏ القولة ]۲۲۳۷١[‏ قوله: ((أو سمَّى حُملة قفزانها)). 

iE "النهر": كتاب البيع‎ )٠١( 

.٠٤١١/١ انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١١( 


اة ا غاا ت E.‏ ا قسم المعاملات 


کل صاع بذا) مَعَ ايار للمشتري O O‏ 


وقال في شرحه "الدرّر"“: ((أي: لا يصح البيع عندَهُ في القدذر المسكّى إذا يع صبرتان مِنْ 
جنستين ك صبرتي a‏ ُو قفیرّین بذ حت لم بصي ابي عند ا 
لتفاوٴٌت الصبرتين» ۳/ق۱۸/ب] وعندهما: تصرح فیهما اا وذکرَ ف حيط ا 
لمق بمح على تفز واحا منهما) اه وف : (یج) ای غه کان لای 
((منهما))» آي: من الصبرتين حنسین» أي: ِن كل واحدةٍ نصف یز کما به عليه 
شرام "الھدایة "7 "عرمة". 

۲٣٣۸‏ (قولة: کل صاع بکذا) قیل: جر (رکل)) بدل من ((صبْری)» وقیل: مبتداً وخب 
وابحملة صفة ((صبّرة)) اه أي: على تقلرير القولء أي: مقول فيها: كل صاع بكذاء وحمل 
كو احملة صفة د ((ييّم))» و كونها في محل نصب على الحال بإضمار القول أيضا. 

ه٠۲۳‏ (قولة: مَعَ الخيار للمشتري) أي: دون البسائم» "نهر" وق "البحر": 
((ولم بيذكر "امصنضف" الخيارَ على قول "الإمام" قالوا: وله ايار ف الواحدء كما إذا رآ ولم 
یکر راه وقت البيم))» a‏ عن "غاية الببان": ((أَن لکل ا الكيل» وذلك لان 
الجهالة قائمةء أو تفرق الم ت فال زرو ف "البداقے "7 بلزوم البيع في الواح 

(قولة: وذلك لان احهالة قاِمّة إلخ) يام الحهالة إنما يفي السا لا الخيار لأحَدٍ وتفرق الصمعَة إلما 
فيد إثباتة للمشتري. 


.٠٤١۷/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه ۳/قه د /. 
(۴) لم نعثر على المسألة تي أي من شروح "الهداية" التي بين أيدينا. 

.أ/۳٣۲ "النهر": کتاب البیع ق‎ )٤( 

۷/9 'البحر": کتاب البيع‎ )٥( 

() "البحر": كتاب ابيع .٠٠۸/١‏ 

(۷) "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأما شرائط الصحة فأنواع إلخ /۱۹. 


0 0 o ك م ا‎ e ا ل ر ت‎ td 
لتفر ق الصفقة عليه» ويسّمى حيار التكشف (و) صح رفي الكل إن) كيلت قي‎ 
o لحل اال فت‎ 


وهذا هو الظَاهرُء وعندهُما ابيع في الكل لازمٌ ولا حيار)) اه. 

ر٠۴۷‏ (قوله: لتفرق الصفقة عليه) استشلكل على قول "الإمام"؛ لأنةُ قائل بانصرافِي إلى 
الواحدء فلا تفريق» وأجاب في "ا معراج": ((بأةً انصرافة إلى الواحدِ ته فيه» والعوام لاعلم 
لهم بالمسائل الاجتهادية» فلا رل عالما فلا يكون راضياء كذا في "الفوائد الظهيرّة" وفيه نوع 
أمَلٍ) اه "بحر ". ولعل وجه التأمل: أنه يرم عليه أن من عَم أن العقد نضرف إلى الواح 
لم يت له الخيار لدم تفرق الصفقة عليوٍء مع أن كلامَهم شام للعالم وغيرو» وعَنْ هذا كان 
اور ما مر عن "لایع" ی زوم اع في لواحي 

ر۲۳۷ (قول: وسمٌی حيار نشف أي: تَكَشّفٍ الحال بالصحة في واحك وهو مِن 
لاف ا ال "ر 

[YY]‏ (قولة: إل کلت ف الجلس) e,‏ أا كما "القت" و 
e‏ 

۷۳ (قوله: لزوال المفسد) وهو E‏ امييع والثمن. 


ا a‏ م 1 َ E 0 4 es‏ ت 2 ا 
(قوله: استشكل على قول "الإمام"؛ لأنه إلخ) وذكر "السندي" في وجه تفرق الصفقة: ((أنه اشترّى 
وو e‏ ار _. 
صہبر ۲٩‏ و انعقد البح ف ا 


.٠١۸/١ "البحر": کتاب البیع‎ )١( 

(۲) في المقولة السابقة. 

کا رغ ۷۴ 

.٤١١/١ "الفتح": كتاب البيوع‎ )٤( 
.٦/۳ "تبیین الحقائق": كتاب البيوع‎ )٥( 
./٣٠۲ق "النهر": کتاب البیع‎ )٦( 


حاشية ابن عابدين ا £ EEE CEE EERE EEE‏ قسم المعاملات 


O E EE OP E E TO 


YTV]‏ (قوله: قل تقرره) أي: بل بوت بانقيضاء i‏ مجلس ب 

0 (قولةُ: أو سم ل ففزانها) رالو سی لمن حع ولم بن جلا‎ [YYTY2] 
الصبْرة كما لو قال: بعتك هذه الصبرة عائةٍ درهم قفیز بارهم فإنة جوز في بیع‎ 
e ااا‎ 
الكل كا هي لکن وتا تی۵ مالو ر ليع أزيد ار أ‎ 

وقي ما إذا باع قفيزا ملا من الصبرة ل أنه يصح بلا يلاف للعلم بالمبيع 
فهو كبيع الصبرَةٍ كل قفییز بکذا إِذا سی مل قفرانهاء ولذا أفتی ا ب 
البیع بلا ذ E a E CE‏ 

ر یں غر 2 ی 

فأحاب: ((بأنة يصح ويَلرّم ولا حَهالة مَعَّ تة الغْرَائر)) اه. 

۲۳۷ (قولة: بلا حيار لو عند العقد) صرح به "ابن كمال" والظاهر: أن التسمية قبل 
العقد في مجلسيه كذلك. 

[YYTYY]‏ (قوله: وبه 4 زل اخ( الجر لرل للحيار» والثاني للعقد» قال 0 (آي: 
وصح ي لكل باخیار الا قفزانها بعد العقددٍ في المحلس)). 

[YYFVA]‏ (قولة: ا بعده) آي: بعد اا 


.۱۷/۳ "ط": کتاب البيوع‎ )١( 

( ال كتاب البيعم E‏ 

(۳) ص۱۹۷ وما بعدها "در ". 

.۲۳۳/۱ "الفتاوی الخيرية": کتاب البیوع‎ )٤( 

(ه) الغرًائر: جمع الغرارة» وهي شبَةُ العذل. كذا في "المصباح" مادة ((غرر)). 
)١(‏ عبارة 'الفتاوى الخيرية": ((من صيرة كبيرةٍ)). 


f 1F 


(۷) 'ح':. کتاب البیو ع ق ۲۸۰/ب ۔ ./۲۸۱١‏ 


[TTY]‏ قول راحع لقوله: راو بعده))» لکن لا حيار ا ی هذه واو 
عیندهما حلاف لما تقتضيه عبارته افده "". 


CO ا‎ 


قلت: فكان الأصوب أن يقول: لا بعد وصح عندَحُماء وعبارة "التق" مع "شر حه 
(زلا ص و زات ابهااة بأحدهما بعد ذلك - أي: الجلس - لتقرر ا وقالا: يصح 
بطل ا ولا یحی أن عدم الح عند إنما هو فيما زا على صاع؛ ماقا 0ا 
وإ لم توجحد تسمية E Ee ESE‏ 

٠۲۳۸۰‏ (قولة: وبه يفتى) عَزاه في "الشرتبلالة" إل "البرهان"» وني "النه ر" عن 
'عيون اذاهب" : ((وبه يفتى لا لضع دليل "الإمام"» بل تيسيرا)) اه. وف "البح ": 
((وظار "الھدایو" ری رلهما؛ لایر لاا ما ر عادد اھ 

قلت: لك رح ني "المت" قوله» وقوّى دليه عَلى دليلهماء وتقل ترجيحَة أيضا العلامة 
قا عر الکن و ال و"النستف "" و 'صدر ل ت 


.//۲۸۱ "ح": کتاب البیو ع ق‎ )١( 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ٠١/۲‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(۴) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١٤۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

( النهر + كاب الع ق 1/۴۳ 

(ه) لم نعثر على النقل في "عيون اذاهب" للكاكي. 

.٠٠۷/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٦( 

(۷) "الهداية": كتاب البيوع .۲۳١/۳‏ 

(۸) سيأتي ني المقولة ٠١۳١‏ ۲۲] أن "القهستاني عزا إلى "المحيط" أن الفتوى على قولهما. 

) ۷١ ۔‎ ٤۷٤/٩ 'الفتح": کتاب البیو ع‎ )٩( 

.٣ ٤٣ص 'التصحیح والتر جحیح': کتاب البیو ع‎ )١١( 

(۱۱) هو عبيد الله بن إبراهيم بن خمد جمال الدين المحبوبي البحاري (ت ٠۳٠‏ ه)» وينقل عنه العلامة قاسم من كتابه 'الجامع“ 
وهو شرح "احامع الصغير" امام محمد وتقدم الکلام عليه .٥۹/۲‏ 

)١۲(‏ "شرح الوقاية": کتاب البیع ۳/۲ (هامش "كشف الحقائق"). 


YA 


حاشية ابن عابدين E ٤۸  ..‏ قسم المعاملات 


ر 


پا شی خیم ایخ درت یع عام ت یر۳ ووفتة ی لز 
في بیع تلع بفتح فتشديد": قطي الغنم (وثوب a ES EEE E aE‏ 


وة الليل» فلا ينان ترحيح قولهما من حيث ايسر نم رأة في "شرح التق" فاد ذلك 
وظاهرة ترجيح التيسير على وة الديل. 

١‏ (قول: فان رَضي) تفریځٌ على قوله: ((وبه و بُعدَهُ ئي الُحلس)). 

٠١‏ (قولة: الظاهر نعم هو رواية "محمد" عن "الإمام"» دن۹ ٠ا‏ استظهرها في 
النهر' على رواية "بي يوسف" عة أنه لا جور إلا بتراضيهما. 

۳۳ (قولة: وفكاق الک آي: عنده حلافا لهما؛ لان الأفراد ! إذا كانت متاو تة ل 
يصح في شي دوق اک 2 وسنیات ٩‏ 
ترحیح eT‏ شرو ع في حکم القیمیات بعد بیان حكم اعيات كالصبرة ونحوها من 
کل مکيل وموزون. 

[YYTAE]‏ (قرلة: : بفتج) اي: : بفتح الثاء الثلغة ا اا فالکش من اناس ن الدراه 
و بکسر ھا الهلكة کما قافو 

۱ (قول: ولوب آي: بره اتبعيض ا ما في الكرباس فيًغي واه في ذراع واح 
ا 

قلت: ووهه ظاهن فان الكرباس في العادَة لا يحتف ذراع نه عن ذراع» ولذا رض 


)١(‏ في و : ((بلا رضا من البائع)). 

(۲) 'النهر ": کتاب البیع ق ۲٣۳/ا.‏ 

(۳) في د : ((وتشدید)) بالواو. 

(4) "الدر المنتقى": كناب البيوع ٠١/۲‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
( الیر + کاب البيع ۳۱۰/۵ بتصرف. 

EE TREY 

(۷) 'القاموس': مادة ((ثلل)). 

(۸) "البحر ": کتاب البيع د/١٠٠.‏ 


کل شاق و راع لف ونشرٌ ریکذا) وإ عَم عد النع ي امجيس لم يقب 
صحيحا عِنده على الأصح و اق بالتعاطي» EVES OSE E‏ 


9 قا‎ e e ل ا و ر‎ i 
السألة فيما يُحتلف في القيمةء وقال: (رفإن الذراع مِن مقدم ايت أو الفوب‎ ٠" القهستا‎ 
E أكثر قيمة من موحره) اه فأفاد أل‎ 

٣۳۸۹١‏ (قولۂ: کل شای اما لو قال: کل شاتین وی الحملة مائة ملا كان 


ع ر 


اطلا ماعا ون وده كما سَمّى؛ لا کل شاق لا عرف ثمنها إلا بانضرمام غبرها إلبهاء قا 


ادي وق خاد رزو کان دل ن مكيلا و ورون E‏ متقارب جاز))»› 
(f)!‏ 
نھر ٠‏ 


@ 2 


A۷)‏ (قولة: و إن علم) ا با القن کا يفده ما ياتي 
4 


۲٣۸‏ (قوله: ولو رضييا إلخ) في "السراج" : ((قال "الخحلواني": الأصح أن عند "أبي حنيفة 


(قوله: لان کل شاق لا عرف مها إا بانضمام إلخ) هنو العة لا تيد عَدَمّ الحواز؛ إذ لم بقل أحد 


o‏ کل میج عل ایو فیما لو طم م يبع إلى آحر ويا صفقة ثم رأيت في "الغاية'عَنٍ 
الا ا (ولأد کل شاق لا عرف مها إلا بانضمام غبرها الا وراه رل ل ری اه ةا 
رديء)) اه ا 

(قولة: أي: بعد العقدٍ إلخ) فيه: أ القساد إذا رفع قبل تقررء انقب العقدٌ صحيحاء وقد حَرّى أولا 
في مسألة الصبِرَة لو كيت في المحلس بعد البيم على الصحَة فيْحمَل ما تقَدّمٌ على مايل الأصَح الذي 

بی عليه هناء ٿأمل. أو يرق بين ما هنا وبين ما تدم 

(قول 'الشتارح" : ولو رضييا إلخ) أي: أن عَرَلَ المشتري الشياة فدهب بها والبائٌ ساكت كذا في "النهر". 


.٥/۲ "جامع الرموز": كتاب البيوغ‎ )١( 

(۲) "الحوهرة النيرة": کتاب البیو ع ۲۲۸/۱ بتصرف. 

(۳) "النانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ١٤١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "النهر": کتاب البیع ق ۲٣۳٣/ب.‏ 

)١(‏ المقولة [۲۲۳۹۰7] قوله: ((ولو سى إلخ)). 


حاشية ابن عابدین ا 0۹ و > قسم المعاملات 


تة ایح بالرقې "سیراج'. روکذم امكمٌ وی کل مئود شاوی کیبل وعیل 
وبطخ وکذا ما ی تبعیطره يضه تبعيضه ضر کمَصوغ وان 'بداقع ESSE EES ٩"‏ 


إذا حاط علمة بعدد الأغنام في الس لا علب صحيحاء لک لو کان لبائ على رضاه ورَضيي 
2 ي يعمد البيع بينهما بالتراضي» كذا في "الفوائد الظهيرية"» ونظيره اح بالرقم)) ا 
عر" وني "الحتبی": ((ولو اشترى عر شياو من مائة شاب أو عر بطيحات 2 وقر 
فالبيع باطلٌ» وكذا ارما ولو عَرَلّها البائع و قبلها MET‏ 
عنرلة إججابي وقبول)) ) اه. ومثله في "التتارخحائية" وغيرهاء قال "الخير الرملي": ((وفيه نوع 
إشکال» ET‏ التعاطي بعد عقا فاسيا لا ينقد به البيع)) اه. وانظر ما قدمناه 
من احواب عند الكلام على بيع التعاطي. 
طلب: اليم برقم 
٠۳۸۹‏ (قولة: ونظيرَه اليم بالرّقم) بسُكون القافي: علامة يعرف بها مقدارٌ ما وفع به 
ابيع من الشمن» ی إن علم ي مجلس البيع نفد وإن تفرقا قبل العلم 
بطل "درر"”“ من باب البيع الفاسيد» وتَعمبَةُ في "الشرنبلالية": (ربأ النافذ لازم» وهذا 
(قر ات تفرقا قبل العلم بطل رر نا شی عليه ق "الد" لا ناسيب ابر الواقع في 
"الشارح" وما تقدّمّ له كاف في السالق وي "النھر" ۔ عند قول "الکئز': ((وس باع صبرة كل اع ر 
إلخ)) - : (روله ‏ أي: ل "الإمام" - أ اللمَنَ مجهول وذلك مفسيد ولا حَهالَة في القفيز فصَح فيه وكونٌ ‏ 


)١(‏ "البدائع": کتاب البیوع ۔ فصل: وأمّا شرائط الصحة فأنواع ٠١۹/۰‏ بتصرف. 
(۲) 'البحر': کتاب البیع .٠٠١/١‏ 

(۴) المغولة ]۲٠٠٠٠١[‏ قوله: ((لا ينعق بهما ابيع قبل مُتار كة الفاسل)). 

.٠۷١/۲ "الدرر والغرر': كتاب البيوع‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۱۷١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع شر .س لأا ی كتاب البيوع 


وأو سى عد الفنم أو الذرع” أو حُملَة اَن صح اتفاقا iy‏ 


فيه الخيارٌ بعد العلم بقذر امن ف المجحلس» وباد قولهُ: بطل غير ملم اقاس 
لِك بالقبض وعليه قيمتة» بخلاف الباطل)). وأحيب عن الأول: بأنةُ ليس كل نافٍِ لازماء فقد 
شاع E‏ مقابلا ET‏ ا ف "لے ": ((أُن ا بالرقم فاس؛ لأ الجهالة 
كنت في صلب العقَد ‏ وهو جحهالة القن - يسبب الرقم» وصارت منزلة السار للعطّر 
الذي فيه أنه سيظْهَرٌ كذا وكذاء وحوّزاه فيما إذا عَم في الجلس بعقدٍ حر هو التعاطي كما 
قال "اللو اني )) ار في بحثٍ البيع يالشعاطي. 

۳۰ (قولة: ولو سى إلخ) أي: في صلب العقا فلا يناف قول : (روإن عُلِم عَدَدُ 


ھپ 


ER 2 a (DT 1‏ ٍٍ ك 

لغنم تي مجلس إلخ))» قال و فى "البحر : ((قيد بعَدَم تسمية تمن الكل؛ لأنه لو سّمى كما إذا 
العاقدين ببذهما إزالة جهالة فى صلب العقد لا وجب صحة البيع فل إزالتهاء بدلالة الإجماع على عدم 
ق الوب برقيو مَعَ أن بيد البائم إزالتهاء وقررَ في "فسح القدير" ألا أنه موقوف» وثانيا في دليل 
'الإمام انه فاسك) وهذا إنما پناءُ على أن الوقوف فاس وهر ل مرحو ځ))» قال: ((وغایته: ا 
إا اع ا ی ا ی راا ت الد اة ا و ن کن 
"الحلواني" ٤‏ ارقم اا في المجلس» وا ا هدا ل باس ار ل ر 5و د 
رفع قبل ت قرو اثقلَب العقد صحييحاء وحيعار فلا حاجحة إلى انعقاو باتعاطي) اه 

ل ويا قولة: يطل غير ملم إلخ) کغیرا ما يطلقون الباطلَ على الفاسد وبالعکس. 

(قولة: وحوزاه فيما إذا عم في الجلس إلخ) و" الإمام يجوره كذلك. 
)١(‏ في "د" و"و": (روالذرع)) بالواو. 
)۲( ع کتاب البيوع SHE‏ 
)۳( قول ((و هو ا الشن)) هکذا عخطه» والصوات: ((وهي)) بالأنیٹ» ای الجهالة ا ا 


نقول: وعبارة 'الفتح": ((وهو)). 
)٤(‏ المقولة ]۲۲٠٠٠١[‏ قوله: NCEE‏ 


1 HH 


. 2 ٤۹ ص‎ )۵( 


.٠٠١/١ "البحر": کتاب ابيع‎ )٦( 


ر و It‏ 


جا ا غابدي ‏ ب سيا 9 سبد قسم المعاملات 


o DE Ce RM O e 
والضابط لِكَلمَة («ركل»: أن الأفراد إن لم تعلم نِهايتها فإن لم تؤد للجهالة‎ 
eS DLE OOD O A SEES TERA فللاستغراق کیمین و تعلیق»‎ 


قال: a‏ الثوب بعشرةَ درام کل ذراع بدرهم فن جائ ي لكا اتفاق کیا 
RE‏ الذرعان أو القطيم)) اه. 
مَطلَّب: الضًابط في (ركل) 

(۳۹ (قولة: والضابط لكلمَ: وکل إلخ) اعلم أ ھڅ د کروا فروعا اي ي ((کل) 
ظاهرٌها التناف» فانھم E ET‏ للاستغراق» E‏ 
منهماء فاقتحم صاحب "البحر" في وک ضابط ‏ بحصر الفروع الذكورة بعد تصريهم 
ا ع وگ لاستغراق آفراد ما دخلتة مر ا E‏ 

قت وا و ران مأكول» بحلاف قولك: كل الرمّان مأاكول؛ لان 
بعض أجزائهِ كقّشرهِ غير مأكول. 

(قوله: إن لم تعلَمٌُ نهایتها) اما إن عَلِمَت فالأمرُ فيها واض كما إذا قال: كل 
زو لي طالق وله ربع زوحاتٍ مشلا فان «رکا۵) تستغرقها. اھ "ح"» أي: بلا تفصيل. 

rra‏ (قولة: فإ م ۳ق ۹/ب] تود د للجهالة) آي: الممضية ای المنازعت ل قول 
الجر رتل ا اال ال ار 

۲۲۳۹٤‏ (قوله: کیمین وتعلیق) عطف تفسير؛ و "البح ": ر کا التعليق 


)١(‏ في "الأصل": ((لا يفيد)). 

(۲) "البحر": کتاب البیع ۳۰۸/١‏ ۔ .٠١۹‏ 
(۳) في "الأصل": ((رمانة)). 

)٤(‏ "ح": کتاب البیو ع ق۲۸۱//. 

(8 الب : كات البيع ۳۰۹/۵ 


او . ج يب 098١‏ اا ي كتاب البيوع 
ا ل ی ای ول ا افاف اجار و غا E O E‏ 


والأمر عا ود کر فا ال التعليق ااا ل ا ا إذا قال: 
اوا هااا ر ا ا ف 
TE‏ بين انکر والمعين يي الكل وتمامة في "الريلعي"“ من 
TEES‏ (°) 

التعليق > وق الخانية : كلما اكل | الحم فتلي درهم فعليه يكل َة درعمٍ))» وذكر مساألة 
SS‏ ادقع عننی کل شھر کذا ر 
امور E‏ مر 

(YYT40]‏ ق واا( ll‏ ادت الاه المفضية ا المنازعة. 

۳۹7 (قولة: فان لم تعلم) آي: لم یمن علمها کا "البح ر" ففي عبارته تسامح. 


(۲۲۳۹۷] (قوله: كإحارة) صورته: آجَرتك داري کل شھر بکذا صح فی شهر راح ر 


1 


ع 


شهر سکن وله ازمه. 
۳۹۸ (قول: وكفال صورتة: إذا صن لها تفقتها كل شهر أو كل يوم رمه تفقة 
e‏ 'الإمام" حلاف |" 2 8 و 


(قولةُ: وفرق بو يوسفٴ'" بين انکر والعين ي الک ا ت کر الینٹ ٤‏ العف ك لنکر. 


)١(‏ أي: صاحب "البح ": کتاب البيع ۳۰۸/٥‏ بتصرف. 

(۲) لي "": ((بين انكر والمعرف المعّن))» وقي "البحر": ((للعرّف)) بدل (رالعيّن). 
انظ سن الان كاب الاق باب لعل ۴ ٢‏ 

(4) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل ق الأكل ٠٠/۲‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
)١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب البيعم ۳۰ قلا عن كفالة "اللنانية . 

)٥(‏ قوله: (ر کل شهر كذا)) ساقط من "الأصل". 

(۷) "البحر": کتاب البیع .٠٠۹/٥‏ 

(۸) "البحر": کتاب البیع .۳۰۸/٣‏ 


4/4 


فا یی ١‏ د ا قسم المعاملات 


O E OP E PS اقرا‎ 


٠۴‏ (قولة: وإقرار) صورتة: إذا فال: لك علي كل درهم» ولو راد من الدراهم فقياس 
ول "الإماء" عشرة وقالا: لت ا 


0 E 


زاد في "البح ر" هنا قسما آحر وعبارتة: E‏ 


مسال الإبراء: لو قال: کل غريم لي فهو ني حل قال "بن مقاتل: لا برا غرا لأن الإبراء 
إجاب احق للغرمای وإثجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانه وأا كيمة (ركل OT‏ 
فقال فی "الخابة" من ذلك الباب: لو قال: کا إنسان تاو ل من مالي فهو ا ا 
سلمة: لا یجو ومن تاولَه ضهن وقال بو تصر E‏ ا 
والإباحَة للمجهول حائزة و' حح" حعاة راء عكا تنو واإبرء للمجهول باط والفتوّى على 
قول "بي تصر"“ اه. ويْمكِن أن يقال في الضابط بعد قوله: فهو على الوخد اتعاقا: إن لم يكن فية 
عاب حن لاک ذذ کان لم ع ولا ي واج كمسا الإبراء)) اھ کلام البحرا. 

E E NE أي: بان عَلمَت في المجلسء‎ O NEA 

عن "البحر" في قوله: ((فإن لم تعلّم)» وحيعر فلا برد أن العنم ! إن عَلِمَتُ في صلب العقدِ صح 
في الكل ود الصبّرة إن عَلمَت في المحلس صح في الكل أيضاء فافهم. 


.٠٠۸/۵ "البحر": کتاب البیع‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب البیع .٠٠۹/۵‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الغصب - فصل ف براءة الغاصب والمديون ۲٠٠/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
( اف" الرازي قاضي ارک (ت ٤۸‏ ۲هھ) من أصحاب الإمام حمد» وتقدمت تر مته ۳/۲ 

(ه) "الخانية": كتاب الغصب - فصل في براءة الغاصب والمديون ۲٠٠/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) تقدمت ترجته ۲/۳ د. 

(۷) تقدمت تر مته ۱۲۲/۲ . 

(۸) ف مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((والفتوى على قول نصير))» وهو حطأً. 

(4) المقولة ۸۱7 ۲۲۳۹]. 


الجزء الراب عشر ‏ .س ١١ا‏ 


كتاب البيوع 


ر ي زق 2 م ا . A‏ و م ت , 
کالغم لم ر و وإلا صح في واحد عنده كالصبرة و صححاه فيهما 


1 ني الكلء e‏ . وني "النهر"؟ عن "العيون (On,‏ والشرنبلالة" عن ٍ 
(UH 1 ~^ H# 1‏ 
و"القهستاني عن "حيط ر س e‏ 


[Yé]‏ (قوله: کالغنم) أدحلت الكاف معدود متفاوت» ا 
[YY f°*Y]‏ (قوله: (ls‏ ال لم تتفاوّت. 


"البرهان" 


s‘“sacrctaers 4o? 


٠٠۴‏ (قولة: وصَحّحاءُ فيهما في الكل أي: وصكح "الصاحبان" العقد في الثلة 
والصبرة في كل القنم وكل الأقفرة. اه "ح" أي: سوا عَم في الحلس أو له والأولى 
2 ضمير ((فيهما)) ‏ إلى المثلي والقييي؛ ليشمَل الذروع وکل EE‏ 
وعبارة ' مواهب الرّحمن" هكذا: ((وبَيعٌ صبْرةٍ مجهولة القذ ر کل و و وة أو توب 
کل شاو او راع بدرهم صحیح في واحد في ا فی کل انی والثالثة» وأخازاة ق 
لکل كما لو عم ني المجلِس بکیل أو قول» وبه بُفتى)) اه. وعبارة 'القهستاني" “: (روهذا 
ا وام عنتما ققد ني الكل ني الصورتينء آي: صورتسي ل a‏ بلا جیار 


للمشتري إن رآ وعليه الفتوی کما فی ا وغیر)) أھ. 


)١(‏ في "و": ((والأصح))» وهو خحطاً. 

)۳( الف کتاب البيعم ۳.۷/5 اضرب 

ر( اھر کاب ال ۴۷3 

)٤(‏ أي: عن "عيون المذاهب"» كما في "النهر"٠‏ وانظر المقولة ]۲۲۳۸١[‏ قوله: ((وبه يفتى)). 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ۲ (هامش "الدرر والغرر"). 


./٤٩ "المحيط البرهاني": كتاب البيع ۔ الفصل السادس فیما جوز وفیما لا جوز بیعه ۳/ق‎ )١( 


(۷) "ط': کتاب الببوع .\A/Y‏ 

(۸) سبق بيانها من العلامة ابن عابدين ره الله تعالى في المقولة [۲۲۳۸۲]. 
)٩(‏ "ح": کتاب البیو ع ق۲۸۱/أ. 

)٠١(‏ في اك" ((فيها)). 

)١١(‏ "حامع الرموز": كتاب البيع ۲/د. 


حاشبة ابن عابدین ج ا ا د ا کے قسم العاملات 


روا۵ باع صر على آنها مائة فيز" مائة ورهم وهي اقل أو أكغر أحت) الشتري 
(الأقل بحصتّى إن شاء (أو فسخ) فرق الصفقَة» وکذا کل مکیل او موزون....... 


(قولة: وإن ب صر إلخ) قيل: هذا مقابل قوله": ا ي بيعم صبرٍ)). 

قلت: وفيه تقر بل مقابلة قول : (روصَح في الكل إن سى حُملة قفزانه ا))» وما هنا 
يان لذلك القابلٍ وتفصيل ل فافهم. 

HE)‏ على أنها مائة قفین) َي بون بيع مكاَة؛ أنه وا اشتری حنطّة محازفة 
اا یاد تا کے بن یع بل امن وترکیهاء وکذا لو ا شتری بغرا من 
نطو علی اھا کذا وکنا راع“ فاذا هي اقل وإذا کان طعاماً فی حب فإذا زصفة ن ا 
بتصف المَن؛ لأ لحب وعاءٌ يكال فيه فصار ابيع حنطة مُقَدرة والبيت والبعر لا يكال 
او د ا مشروطا بلفظر أو بالعادة؛ لما ني لباز ((اتفق آهل بلدة 
على عر الخبر واللحم وشاع على وجو ل يتفاوت» فأعطی رل ما واشتری”“ وأعطاه اقل 
من المتعارف؛ إن من أهل البلدة و ٠‏ بالتقصان فيهما مِنَ امن وإلا رَحَعّ في الخبز؛ 
لأنه فيه متعارَف ارم الكل لا في الحم فلا يعُم)) اه ا 

۰ (قولة: اح اتل بحصي أو فسح أطلَى في تحييره عند النقصان في اللي“ وذَكرَ له 


(قولة: وإلا رَحَعّ في الخبز؛ لأنه فيه متعارَف إلخ) عبارة "البحر": ((لأن التسعيرً فيه إلخ))» ولر 
فرض التعارف أيضا ني اللحم في بلا المشتري وبل البائم فالظاهر أذ كمه كحكم الخبز. 


)١(‏ ثي اط": ((قفيزة)). 

TE TAS 

NT O 

)٤(‏ في هامش الأصل": ((صاعا)). 

(ه) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فا نوع قي التعاطي ۳٦۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ فى النسخ جميعها: ((واشتراه))» وما أثبتناه من "البحر" و'البزازية'. 

(۷) 'البحر": كتاب البيع ,."٠١/١‏ 


enon sGunaeanacrcrnoeonececcr ss EODaOQrEAQGDEDNDanNTIHaQraAaADAaADAQADnAQdQRH+D4AVNVD4O4OVDVIDHTCERDRDGaAGSGUMGAGSAGAGGaAaAGAGAG GOS DR + ¢ 


في "لحر" قد 

لول سم بس ر ليع أو بعضه» فان SO REE‏ 
يعني : بل بجع في التقصان. 

والثانی: aa‏ اشترّی سويقا على أ ن البائع E‏ 
ين اسمن وقابضً والشتري بطر لبي ففهَر أنه َه صف من جار ايع ولا حيار 
اللمشتري؛ لان هذا م ما يعرف بالويان» فإذا عاينةٌ انتفى الغرُورُ کما لو اذ RTE‏ 
e‏ َل والمشتري بطر إل الصّابون وقست 
الشراء“) وکذا و اشترى قميصا على أنه متحذ من عَشرة أذرع وهو ينظ إلبهِ فإذا هو مِنْ 
تسعةٍ جار المع ولا عار للج اف واعترض في "النهر" الأول: و 
إنما هو تفريق لصق وهذا القدر ابت فيما َو EE aay,‏ 
بالقبض صارَ راضييا بذلك» فتدبرة)) اه. 

قلت :هاا اور إذا علم بضر يل القض. ولا فلا تكو راضياء بغي التفصيل: 
ا واعترض في "النهر “ا أيضا الثاني: رباد الكلام في مبيع يقم ا لثمن فيه على 
حزاء ابيع وما في "الخانية" ليس منه؛ لتصريجهم ا بين السويقين مِنَ 
لفات الفاچش بسب القلي» وکا الصاوت كماف "جام الفصوین". ا ا 


ا 


.٠۳٠۲/١ "البحر": کتاب البیع‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ١۳۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد . فصل في الشروط المفسدة ٠١۹/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ ئي ١آ‏ : ((متخحذه)). 

)٠(‏ في "ب": ((السراء)) بالسين المهملة» وهو حطاً. 

ر( اھر کاب الیم ق ١١۴ب‏ 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ۹۸/۲. 


” 


حاشية ابن عابدين a ID‏ 10۸ دد د قسم العاملاث 


وعَلى هذا فما سټاتي من انه يعبر ني تقص القيمي بين ڊو بل لمن او ترک ميد عا إذا لم 
یک اها فد )اه 

قلت: وينبغي أڻ يکود CE‏ انقصان NETE‏ وذلك إ ابا 
TT ET‏ راضيا به. مإ الظاهِرَ ِن كلام "انا ا 
ن اماي ارم الي بل اسن بلا جيار وكلاشا ني لقعي بين الس وأا الل جم 
ا يكل َء فلا عل ني "نهر" عد ی َنَم الأشاهدة قدا ي القيمي لا ني الثلي» أي: آنه في 
القيمي يأخذ الا“ ل بل الشمنِ بلا جيار ! إذا كان مشاهدا» وع هذا لم ذکر "الشارح" هنا 
بل ني القييمي. 

۲٠۷‏ (قول: ليس في تبعيضره بعییو ضر حرج ما ي بیقر تبعيضره ضَرَرٌ؛ لما في "ا اة" : (رلو 
باع لولوة على انها تر مشقالا E ER ST‏ 
وص نة الذرعان في الوبى) اه. وفيها": (رالقول لسري في التقصان وإ ورن له البائ 


ي 


(قولة: * تم إن الاه من کلام "الخانية' أنه عند العا ة يلرم البيع إلخ) الاد“ ف التعبير آنا قول 2 ك 
صاهر کلام اانه ل حم ا ب ا ر ا ال = الأحذ بک الثم ۾ عند المعانة يلر 3 البيع 
کل شي وکاشا ن عير ل والقص تيا I‏ 


ااا ولا وهم مِنْ کلام "البح ر“ غايته أنه يد ايار امُذكور هنا ف العلي بالقيدٍ الذي ذكرَه فى 
ا في الق مع ما ُينهما مِنَ الفرّق المذكور في "التهر". 


)١(‏ ف ا ((ساهده)) بالسين المهملة» وهو حطاً. 
(۲) "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الشروط المفسدة ٠١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۳) "الخانية": كناب البيو ع باب البيع الفاسد - فصل ني الشروط المفسدة ٠١۹/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


روما زاد للبائم) لوقوع العف على قدر معين I OR‏ 


مالم ق ا فض منه المقدار) ا ن 


۰۸ (قولة: e‏ ) راحم إلى قولِه و: (رأر أكشل)» قال في "الته ر "": 
رر اهدي ا ا تحت TE E a‏ 
واحتلف في قدري فقیل: صف درهم في مائق» وقيل: داق في مائةٍ لا حكم لَه وعَن "بي 
يوسف": داق ي عَشَرةٍ كثير» وقيل: ما دون حب عفر ني الدينار» وني القفيز العتادِ ثي 
رماننا صف مَن)) اه. 

مَطلب: المعتبر ما وقعَ عليه العَقدٌ وإن ظنٌ البائع أو المشتري أنه اقل أو كثر 
]۲6۹ (قولة: على قذر معين) فما راد عله لا ا ف العقادِ فيكول للبائع» ا 
ومغادة: أن اتير ما وقع عليه الق ِن اعدد وإ كان فن ابائعم e‏ و اكل 
ولذا قال ني "القنية"*: رع الكوغِد فظنها أربعة وعشرينَ وأحرَ ابائع بي ثم 
إل عينها ولم ُذکر العَدد َم زات على ما شن فهي خلال للُشتري. 
ساومةه الحنطة كل قفیز شمن معين وحاسبوا» بلع ستمائة رهم فغلطوا وحاسّبوا المشتري 
مخسسيمالة وباعوها ين بالحسسي ماقت ك ر أا فيه اطا لا رة إلا شماه 

فر القصًاب أَربَعَ شياو فقال بائعها: هي نمست کل واحاء بتار وربع جا اا 

ET‏ القدر؟ والبائع ب تق نها حمسة صح اليح قال: وهذا 


إشارة إلى أنه لا بعر ما س اَن كل واحدةٍ بدینار وربي)) اه وأقرة ني "الب ". 


)١(‏ "النهر": کتاب البیع ق۲٠۳٠‏ /ب. 

(۲) لم نعثر عليها في مظانها من 'القنية . 

(۳) 'البحر": کتاب البیع "٠٤/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "القنية": كتاب البير ع - باب في ظهور الغلط في قدر البيع إلخ ق١١٠٠‏ /إب. 
)٥(‏ نقل ایب E‏ هن السألة غ "فتاوی e‏ 

.٠۳٠۳/١ "البحر": کتاب البیع‎ )١( 


حاشية أبن عابدين س 1۰ BEE EEE IESE‏ قسم المعاملات 


3 ل ا م و N N SS‏ ٤ت‏ کا 
(وإن باع مثله) على أنه مائة E‏ ال ى رلا بح امن 
إلا إذا بض ابيع او شاهَده فلا حيار له لانتفاء الغرور ا 
لكر بلا جیار للبائم) E E O E‏ 

41۰7( (قولة: وإ باع الذروع) No‏ کثوب وأرض» I‏ 

٠۲۱۹‏ (قولة: على أنه مائة ذراع) بيات للمثلية» ولول ان تری: مال ورهم لم عة 

[YY]‏ (قولة: إلا إذا قيض ابيع ا اله اخ و ا ای البحر 
ذلك ف بيع اثلي كالصبرة إذا ظَهَرَ ابيع ناقصاء وآنة ني "هر بث في الأول 
لا فرق ين ما قبل القبض أو بعده وقي الثاني بان ملم في تقص القيمي دون اثلي؛ فلذا 
ذكر "الشارح" ذلك في الّذروع؛ لاه قيمي» ورك ذكرهٌ في المثلي» و كانه لم بعتب ما بحت في 
"النهر" في الأول وهر اعتبارٌ القبض» وقدمنا" أنه يبغى التفصيل» واد سُقوط الخيار 
E? ‌‏ ر 3 E‏ دو د 
بالمشاهدة ينبغي أن يكون فيما يدرك نقصانه بالمشاهدة. 

۲ (قولة: وأحذ الك أي: ا وا ل0 ED E‏ 
ق "البحر ٠"‏ ا 

قلت: وظاهر إطلاق امون انحتیار الإ »> وي ا و الع ((لو ا 
على أنه عشرون وقرا فو حده لايق طابّت له الريادةٗ كما ني الذرعان))» قال في "البحر": 


.ب/۳٣۲ النهر : کتاب البیع ق‎ )١( 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ٠۲/۲‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(۳) المقولة ]۲۲٠١٠[‏ قوله: ((أحذ الأقلّ ضيه أو فسّخ)). 

.٠٠ ٤/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٤( 

(د) أي: "عمدة الفتاوى": حسام الدين الصدر الشهيد رت ٣۳ده)»ء‏ وصرح بذلك صاحب "البحر" فى عدة مواضع من 
کتابه. انظر "البحر" ۳٤۹ ۲٤/۱‏ ۱61/۲ ۳۰۰ ۳/۳ ۷ وانظر "کشف الظنون" ۱۱۹۹/۲. 

() "الحر": کاب ال لبیع ٤/١‏ ۳۱. 


الحزء الرابع عشر ا 11 ا ا کے کتاب البيوع 


د 


أن الذرْع وصف؛ لتعيبه لتعيبهِ بالتبعيض ضرد القذر والوصف لا يقابل ٿيءَ ِن اَن 
a EN‏ التناول كما فاده بقوله: روث قالً) ف بيع الذروع: :کا 


٤ 


Ci 


((وهُو مُشكِلٌّ» ينغي أن يكوت يِن قبيل القذر؛ لان طب لاب باي ني 
ا الريادة للبائم حصوصا إن كان من الطرفا“ التي تعُورف زتها بالقاهرة)) أه. 

]414 (قولة: لان الذرع صف إلخ) بيان لوّجه الفرق بين القذر ف اللات مر“ 
مكيل ومّوزون وبين الذرع في القيميّات» حيث جعل القدرَ صلا والذرع وصفاء وبوا على 
لك اکا ا د ها ی مائة قفيز مائ وبيع 
E‏ و الفرق على أفرالي» نها: ما ذکره "الشارح" هنا وکذا 
في "شرحه" على ا ((قلت: وإنما کل الذرع ا دون المقدار؛ لان 
اشفيض ‏ بض الأرل درت الاي رفالرا ا تعيب بالتشقيص ا والنقصان ورصف: 
وما ليس كذلك أصلٌ» وکل ما هو وص في البيع لا يقابل شَيءَ من لثمن إلخ)). 

(4] (قولة: لا إذا کان مَقصودا بالتناوٌل) آي: تناوٌل بیع که کان حَعَلَ کل ذراع 


م 


رقولة: أي: تناوّل البيع له إلخ) وف "السندي" عقب قوله: ازل «(حقيقة او حُکماء أ 
ا ی اا ب العّبد قبل القبض» فإنه سقط ز صف اللمَن؛ أنه صارَ مقصودا بالقط» 
وا حكمي بان يُمتيع يع الد لحن البائع كما إذا تعب المي نة الشتري» أو لحن الشاري كما إذا حاط 

ثم وَحَدَّ به عيبا فالوصف مى كان مقصودا بأحد هذين الوجهين يأحذ قسطا من الثمَّن» كذا في 


"الفوائد الظهيرة')) اه. 


)١(‏ ني "البحر": ((الطرفاء)) ممدوداء وهي جمع طرفاءة وطرفة» وهي نوع من الجر ليس له شب ونما يحرج 
ا في السماء. انظر "اللسان" مادة ((رطرف)). 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب البيو ع ٠١/۲‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(۳) قال في المغرب مادة ((شقص)): الشقص : الجزء من الشيء والنصيب»› والشقَيصُ ومنه: التشلقيص“: الجر ئة. 


ا وا ا ی ا ج قسم المعاملات 


لصیرورته اصلا بإفراده بذٍ كر الشمسن (أو ترَكَ) لتفريق الصّفقةء (وكذا) أحذ 
ص ص ته Ee 2. EN‏ َء E‏ 
(الا رار ف ع ر ارا ا ا روف ی 


ار" 

۲٠٠‏ (قولة: لصیرورتو) أي: الذرع (أصا)» أي: مَقصودا کالقذر نی الثليات. 

٠٠٠٠۷١‏ (قولة: يإفرادى) الباءُ للسبية. 

۲۸ (قولة: کل ذراع بدرهم) بصب ((کل) حال من (رالأکش)» لالہ 
با مشت اي: و کک E‏ 

1۳۲4۹7 (قولة: فسّخ) حاصلة: اَن له الخيارَ في الوجحهين» أ ف التقصان فلتفرٌق 
الصفقة وأ ي الزيادة فلدفع ضَرر اليزام الائ مِنَ اللمن» وهو قول "الإمام"» وهر 
اصح وقيل: ايار فيما تتفاوَت انيه والسّراويل» وأا فيما لا تتفاوّتُ 
کالکرباس فاد ا ا و م مَعنى المكيل» E‏ شرح التق "”") E‏ 
وقلا وچا کرو معنی اکيل وأنهُ جرم به تي e‏ ية البّيان"» فا 
ا e‏ ا ا ما إذا کا ا أ النقصان بنصف و ذراع» 


ي 


)١(‏ في "ط": ((ضرور))» وهو خحطاً. 

() 'ط': کاب البیوع ۱۹/۳ 

اب البيوع ۲ ر(هامش ممم OY‏ 
9 کات البيوع 1۹/۳ 

(ه) القولة [۲۲۳۸۰] قوله: ((وتوبي). 

)١(‏ المقولة ]۲۲٤۳۹[‏ قوله: ((جارً بيع ذراع منه» "نهر")). 


1 r 


الااا شس د ا بت كتاب البيوع 


3 اس ص 


OAT‏ : ((إنما قال ف الأولى: أو رك و و فسخ لال ابع سا کان 
ناقصاً في الأول لم يوجد البيم» فلم ينعقّد اليم حقيقةء وكان أحذ لاقل بالل كالبيع بالتعاطي» 
وف الثانية وح الي مع زياد هي تابعة ني الحقيقة فندّ) اه. 

۲٤۲۰ (‏ (قولة: من مائة ذراع) يد به وإ كان فاسيدا عند بن حُملة ذرعانها أو لا 
لتفع قول "الخصاف": ((لنً محل القسادِ عندة فيما إذا لم يسم حُملتها))» فإنة ليس 
صحیج ولیصرح قول : (رلا س فإ کو لم ن حمل السام کان فاسدا فاق ا 
دک ا إذا لم بين حمل الذرعان ا 'البحر ". 

(قولة: و يِن دار أو ام شار إل أنه لافرق بين ما يحتيل القسمة 
و N‏ 

[Yé]‏ (قولة: وصححاه إلح) دک في "غاية البيان. تقلا ع "الصدر ال ا 
'العتابي E E‏ ر البيع إ إذا كانت الدًار مائة را ويفهم هذا من ا أيضا 
م SIS‏ فأشبة عشرة اسهم من مائ سهم 


(قولة: لان ايع ما كان ناقصا قي الأولى لم يُوحَدِ الْبيعٌ إلخ) لا يستقيم ما قالة في "الدر رر" مع 
تعليل التركٍ بتقریق الصفقَة» فالظاهر أن القصد ال اة ول کا ليع غير مُنعقدٍ لزم إثبات الخیار 
للبائع أيضاء ولم يقل به أَحَدٌ. 


.٠٤۸/۲ "الدرر والغرر": کتاب البيوع‎ )١( 
لم نعثر عليه في كتابه "أدب القضاء".‎ )۲( 


Ii f 


TE 
.٠٠١/١ "البحر": كتاب البيع‎ )٤( 
(ه) "ح": کتاب البیع ق۲۸۱ /ا.‎ 
في : ((العشرة)).‎ )( 


1/4 


حاشة ابن عابدین ا 1 ۱ ا کے قسم المعاملات 


وإ لم يسم جُملتها عَلى الصّحيم؛ لان إزالتها بیدهماء (لا) يفسد بيع عَشَرة 
(أسهُم) مِنْ مائة سهم اتفاقا؛ لشيوع السّهم لا الذراع» بقي لو تراضّيا على تعيين 


و E‏ ر ل على شائم؛ لن الد راع ني الأصل اسم لشب 
يذر ع بھها» I‏ وهو معین لا مشاع؛ أن ا شاع لا صو أن يذر ع فإذا 
r1a‏ ريد به ما EET‏ مچهول اوضع بطل ا العقك: 0 ) 

قلت ووه کون اأوضيع مجهولا آنه لم ين آنه ين قم الا و ن موحرهاء وجحوانبها . 
تتفارت قيمة؛ فكان العقودٌ عليه محهولاً حَهالة مفضية إلى التراع» فيفسد بيع بيت ِن يوت 
الدّارء كذا فى "الكاني "عزمية". 

: الذرعان صح ولا فقي‎ ll 0 (قولة: على الصحيح إل( ا أ إا‎ [TTT] 
- لا يجوز عندهما للجهالة» والصحيح الجو فة ا جال ھا ای التبايعين‎ 
." إزالتها"» ا ا يعم نسبة الحَشرة منها عَم ابيع "ف‎ 

(قولة: لشيو ع السّهم) لأ ادا اسم للجزء الشّائي» فكانٌ ليع عَشرة احزاء 
شائعة من مائة سهم كما في "الفت ع" أًي: فهو كبيم عَشرة قراريط ملا من اربع وعشرينء 


(قولة: وله َد الع رقع على قذر م معين إلخ) وي "ط": ((ومبنی الخلاف ف مُودّی الت ر کیب فيندَهُما 
شائع» وعنده و معي فلر ا على ودا لم يختلفوا)) آھ. والظام” اعتماد قولهما الانْ؛ موافشته العرف 
حملا لکلام العاقد على عرف 0 


)١(‏ 'الدرر والغرر": كتاب البيوع ١٤۹/۲‏ وفيه: ((إلا على شائع))» وهر خحطاً. 
(۲) في "١‏ و"ك": ((أزالتهما))» وهو تحريف. 
)۳( الفتح' : کتاب البيرع ۷۹/٥‏ بتصر ف. 


.٤۷۹/١ 'الفتح": کتاب البيوع‎ )٤( 


الالام عر بے ١‏ س ب كتاب البيوع 


وينبغي انقلابه و ا ف ا وو اة فبیع بالتعاطی» ا 


0 ق 


رر 2 


۶ م 2ج‎ 2 ٌ 
N O E) 


‌ 


£ 2 ر ۾ ٤‏ ت ٤‏ ت 
فإنه شائع في كل جزء من أحزاء الدار بخلاف الذراع كمامر. 

[To]‏ (قوله: فبیع بالتعاطی) اء على ا يلرم ف صحته مار كة العقد الاأول» 
وقدّمناا“ الكلام عليه. 

و ا ا 4 ۵ و ّت م 

۲٤٣٢‏ (قوله: اشتری عددا) آي: معدوداء وقوله: ((من قيمي)) بیان له» واحترز به عن 
2 0 جه ت اسر ر رم ا EA a‏ 1 ا 
المثلي كالصبرة» TT‏ » وبالعددي عن المذروع» ومر حكمه أيضاء فما قيلً: - ! 
الأول أن يقول: اشترّى قِيميًا على أنه كذا؛ لان كذا عبارة عن العَدَدِ _ مّدفو ع فافهم. 


أ 


Cn % 


(قول "الشارح": وينبغي انقلابةُ صحيحا إلخ) ينغي أن يكوك هذا على جلاف الأصَحٌ كما تقد 
له في بيع تة أو توب كل شاو أو فراع بكذا ِن أنه و عَلِم عَدَدَ الغتم في المحلس لم بقلب صحيحا عِنده 
على الأصح. 

(قولة: أي: معدودا) تأويل العَدَدٍ بالعدودِ لا يحتاج لإخراج الثلي والذروع؛ فان لا يطل عَليهما 
اسم اعدو عرفا نعم يحتاج لإخراج العَدّدي التقارب؛ لأنة مِنَ الفليّات فذا أحرحَة بقوله: ((مِنْ 
قيمي))» هذا ُو اهوم مِنْ كلام "لصتف" فاملةُ. 


ر( التھر : کناب ال ۴۹۳3/ب: 

(۲) في "ب": ((عنما)) بالعين الهملة» وهو خطا. 

(۳) "الجوهرة النیرة": کتاب البیوع ۲۲۹/۱. 

)٤(‏ المقولة ]۲۲١١۲[‏ قوله: (روصححًاه إلخ)). 

(ه) المقولة ]۲٠٠٠٠١[‏ قوله: ((لا ينعقد بهما البيع قبل متار كة الفاسل)). 
)١(‏ المقولة [۲۲۳۱۷] قوله: ((ني بيع صبْرٍ)). 


کت اک کر 


حاشية ابن عابدین N: a‏ بے قسم المعاملات 


(علی اَن i‏ فنقص أو زاد للجهالة ولو اشتر 


ر gg‏ گ۶ 


لحا ا فإدا E‏ فیها ت و E EOE‏ 


[YYETY]‏ قول على آنه کذا) باد قال: بعت ما ف هلإ العدل على آنه عَشرة أثواب مافة 
ډرهم» نهر "نهر" وسر الشراءَ في كلام "الكثز" ا » فلذا صوره به وهو غر لازم. 

[YETA]‏ (قولة: للجهالق أي: جَهالة لشن ف اتقصان؛ أنه لا ا احزاؤه ١ه‏ على أحزاء 
ابيع القيمي» فلم بعلم لاثوب الاقص حص معلومة يِن لثمن المسكى لينقص ذلك القدر من 
فکانٌ اناقص مِن لثمن قَذرا ا وا ابيع في فصل الريادَة؛ أنه 
یحتاج إلى رد الائ ۳ ق امردودي e‏ 

YE41‏ قو E e‏ اا نحل فو حَدها 
المشتري ناقصة حار اليم ويحيرُ الشتري إن شاء أحذها يميم الثمَن وإن شاءَ تَرَك؛ لن 
شح دحل في بيع الأرض تبعاء ولا كود له قسط يِن اشن وات وار ےا 
E CT‏ حار ابيع ويحيرٌ على هذا الوجه "ب "© عن 
rE‏ 


مو ٣رر‏ عة 0 ت م ر ر و 
۲۲٤۳۰‏ (قوله: فسَت لاك اثر له قسط من الثمّن» فإذا كانت الواحدة غير مترَةٍ لم يدحل 


ل 


(قول کک 2 ت آي: بالفعل کا ف التعلیل » وعبارة "انحر" : وف 0 2 a‏ ل 
باع دارا على ان ھا کا کا نخ علا رها إلح)). 


.۳٣٣و‎ ۳۱۳/١ "البحر": کتاب البیع‎ )١( 
.ب/۳٣۳ق 'النهر ": کتاب البیع‎ )۲( 
((کذا وکذا)) بالواو بینهما.‎ "٣ فی‎ )۳( 
.٠۳٠٣١/١ "البحر": کتاب البیع‎ )٤( 


(ه) "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الشروط المفسدة ٠١۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الوالا عي د ١‏ و ب كتاب البيوع 


رس ٣‏ م 


(کما لو باع علا ِن اياب (أو غنما واستلتی واجدا بغر عینو) فَسسَدَ رواو به جحار) 
ابی 'حانیة ٩‏ ( وو نئن کل ِن اقيمي) أن قال: کل رب ینۀ بگذا روقص 


ار 2 م 


وب (صح) ابيع “(بقدرم لعدم احهالة (و ع فرق | لصفقةء (وإن زاد) وبا (فسد).. 


العدوم في البيع» فصارّت س الباقي ا فیکون هذا ايتداء عمل في الباقى مجهول» 
4 ود الي ا عن E‏ 

۲٤٣۱‏ (قوله: کمالو با فظرر لا تيل ((عدلا)) بکسر العرن» يي 
"لغرب E‏ الشيء: ا ن اا اا و ا E‏ 
فيدلٌ الميمل ما يساوي العدل الآحرَ في ا وهدا ا للوعاء وما فيو مِنَ الثياب 
ونحوهاء وللراد به هنا الثياب. ۹ 

YEY;‏ (قول: فسسَدَ) ا د ي إلى التنارع ق الستى تلاقف ما کال ما 

(YYETY]‏ قول سن إلخ) راحع م إلى قوله: ررر ری عددا من س 

(قولة: وتقص توم لأرل ن يقول: وبا كما قال ئي طَرَفٍ الريادَء فيكو في 
((تقص)) ضمي يعد على القيمي» و((وبا)) تميير» وعلى حَعله فاعل ((نقص)) يحتاج إل 

0 
تقدیر ضمير مجرور ب: : )4( يعود إلى يمي » فتدبر 
(A) N (AN ott‏ 


[YY]‏ (قولةُ: بقذرو) آي: ا سو ی قدر الناقص» فتح وله ي والأولى: بقدر 


۶ 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ١٤٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) في د": (البيم)). 

(۳) "البحر": کتاب البیع .٠٠۱٣۳/١‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد - فصل ف الشروط المفسدة ٥۸/۲‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "المغرب": مادة ((عدل)). 

() قي "المغرب": ((الحمّل)) بالجيم المعحمة. 

(۷) في "ب" و" م ((على القيمي)). 

(۸) "الفتح": کتاب البيرع .]۸٠/١‏ 

ر اھر کاب ال ۴۴ب 


حاشة ابن عایدین e‏ _ ر„ EE ISDE EERE 1A4‏ قسم المعاملات 


sS e‏ ا له الباقي؟ جلاف مذكور 
ي٣‏ و “. (اشتری وبا) تتفاوت جوانبة - فلو لم تتفاوت ککرباس 


ا E‏ 
E‏ له الزيادة إن لم يضره القطع» OA CEES Sa‏ 


((نقص)» رټ ((بقدری)). 

Ye]‏ (قولة: اة امريد فتقَع المنازعة £ تعيون العشرة الا من الاحد حد عشر 
كما و E‏ 

YEY;‏ (قولة: 1 رد الزات اي: إل إلى البائع إن کن جا وقولة: (و عَرل) اي: 


ا 


فررَه وأبقاه عِندَه إ كان | البائع ا 


۳ (قوله: E‏ ول لنهر') لم يذكر في "التهر" جلافاء وإتما ذکره 
e‏ رعا : ((قلت: وقي ا اق غدل غل ا كلا جد 
ايد والبائع ۳7 /ق١۲/ب]‏ غائب يعزل | الرّائد و الباقي؛ أنه لک إه. کان استحساك» 


09 قوله: ٤ ED)‏ 'الشر ے" والنهر ي تناه من ا 0 وقد شار EY‏ ا و" 1 د سياف کلام 
ابن عابدین رهه اله تی ان تکون ده العبارة من كلام الشارح. 

() تي : ((ثوب)). 

E كتاب اليم‎ E 

.أ/٤ "المنح": كتاب البيوع ۲/ق‎ )٤( 

(د) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في البيع بشرط - نوع في البيع بشرط الكيل والوزن ٤١٤/٤‏ (هامش 
"الفتا وى الهندية"). 


r4 


ج ي ا س ب كتاب البيوع 


nnes4d4rvreéunedlODnESAHONDGLPRITIHCCECRDONRNDOADOCNEOCNRRNDEGANAERQGEARODNLELALRENOKHODHENNVNGAGGGGSDSNETCUn®: 


sS 


و الا ا ا ی ر 0 ا 
استحسين أن يعزل تُوبا NBS O r a‏ 
تق دة إل ایام وقي حلا له ي اتی و رات ایم لا تح له حى شري 
منة الباقي» إلا إذا كانت بلك AS NNR NS‏ ور بقعي 


ا ' قال فيه: 


سر مر م 


E‏ لبائع بالأول» فهر معارضٌ لما تقدّم) اه ما لي "شرح المصنف" و 
ن "لبر" 

ن دفع العارضّة حمل الثاني على القياس؛ E EE‏ 
ey‏ ا 
ا : ((فان غاب ا يرل الري ن lL‏ ويستعيلٌ الباقي» وهذا 
ا و و ی ا ا رر على 
ااي بعدم e‏ بالبيع إ! إل حضور 2 وربّما لا حطر أو تطول عيبقة؛ فيذا 
استحسن "حم" عل ثوب واستعمال الباقي ترا للمشتري» وهذا لا تجري تي صورة 
حَضرة البائع؛ لإمكان E REA‏ بقاؤهُ على القّياس» n‏ 
ل ارت ب الو وک "الشارح" يِن إحراء الخلا قي الصورتين غير 


رر قافهم. 


)١(‏ "الانية": کتاب البو ع - فصل قي الشروط المفسدة ۱۵۸/۲ ۔ ٠١۹‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "القنية": كتاب البيو ع - باب أحكام البيو ع الفاسدة ق١١٠/أ.‏ 

(۳) "البحر": کتاب البیع .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(ه) "النانية": كتاب البيو ع - فصل في الشروط المفسدة ۱٣۱۸/۲‏ ۔ ٠١۹‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


ا د بي 0 ج ت قسم المعاملات 


ا ا ر ا 
وحار ب بیع ذراع منه» "نهر" - (علی أنه عشره أذرع كل ذراع بدرهم أحذه بعشَرةٍ 
۰ ا : » ۰ ۹ ر ٤ a:‏ َ2 5 د و م ٠‏ » 
في عشرةٍ و) زيادة (نصقو بلا حيار) لانه أنفع (و) أخحذه (بتسعة في تسعة ونصفو 
ا ٤ 7 r O‏ 
بخيار) لتفرق الصفقة وقال "عمد ی : يأحذه قي الأول بعَشَرةٍ ونصف بالخيارء PN‏ 
[TYE]‏ (قولة: وجاز بیع 2 منه» ا عبارة e‏ ((قيذْنا بتفاوت E‏ انا 


لو لم تتفاوت کالکرباس لا تسلم له الريادة؛ لأنه نزة اوزون حَيث لا يضره التقصا» وعلى 
هذا قالوا: جور بیع ذراع منة)) آه. 
۲4١‏ (قولة: في عَشَرةٍ وزيادَّةٍ صف أي: فيما إذا ور E‏ 
Yé]‏ (قولة: نه أنه فع کما لو اڈ ا و E‏ 
(YYEEY]‏ (قولة: ي تسعة ونصفل) آي: ي تقصانه نصفا عن 2 
محمد" إلخ) يوجحد قبل هذا ٤‏ بعضٍ اسخ: ((وقال EE‏ 
يأحذة في الأول“ بأحد عَشْرَ بالخيار» وق الثائية بعرو بى). 


س ا 


' (قولة: وقال‎ TYEE} 


E TT‏ بعشّرةٍ في عَّشرةٍ وزيادَةٍ نصفو بلا خيار إلخ) لگ الذراع وض ف 
الأصلء وإنما أذ حُكم الأصل بالشرط وهو ميد E‏ ا د 
و e‏ لا وجه لثبوت الخيار مَحّ لادء ووَحْهُ ما قالهُ "بو يوسف" أنه بإفراد الثمَن صارً 
کل رام کٹرب على e‏ إذا بيع على أنه كذا ؤراعاً فنقص ذراعا لا سقط شيءٌ يِن 
الثمّن» وإنما يخير في الأمرَّين؛ أن في الرَيادَةٍ تفعا يشوبة ضَرر بزيادة لثمن ¿ عليوٍ» وڻي النقصان فوات 
وصف مرغوب. 
)١(‏ في و ": ((يأحذ)). 
(۲) "النهر ': كتاب البيع ق 
(۳) "النهر": کتاب البیع ق٤‏ ٣٣/ب.‏ 
)٤(‏ في "ك": ((يأحذ من الأول)). 


المرواا اشن ي ف ا بب د هة كتاب البيوع 


وفي الثاني بيسعَة ونصف به» وهو أعدَل الأقوال» "بحر" » وأقره "المصنف" وغيره. 
E E E o‏ 


ي و ٤‏ : ن .° 3 7 چ م ي ا Li‏ 
4١‏ (قولة: وفي الثاني بسعَة ونصفي ب لأن من ضَرورَة مُقابّلة الذراع بالدرحم 
ف وی عة ح هیا رر وله ر ای اا نی 
ا ا : (Wr tt‏ 


الريادَة تفعا يشوبه ضر بزيادة لثمن عليهٍ» وي النقصان فوات صف مَرغوب فیوِء "نهر 

۲4| (قولة: ا ج ول اأقرال قال 'الاتقانى" hk‏ "غاية البيان": 
((وبه نأحت). 

ر٠٤٤٣٠‏ (قولۀ: لک صَحّح 'القهستاني" وغيره ل وني "الع" عن ن "الدحيرة": ((قول 
"آبي حنيفة ا اه. وفي "تصحيح العلامَة قاسم" عن "الکبری' : و ان 

4۷ (قولة: TSE E‏ تصحيجه ومشي امون عَليه؛ لأنه 
إذا احتف لتصحي لقولين» ران اخ اقول "الإمام' اوق اعون" انيديا واو 
'الإمام"؛ لاه صاب ذهب وما في المون؛ لأنها موضوعَة لتقل الَذْهَبي وهنا احتمَعَ 
لمران قاق ببوالله تجا وال أغل. 


.۳٠١٣/١ "البحر": کتاب البیع‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب البيوع ۲/ق٤//.‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب البيوع .٦/۲‏ 
)٤(‏ في "الأصل" و""": (رالثانية)). 

.٠٤۹/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیوع‎ )٥( 
في "ك": ((فوت)).‎ )١( 

اھر کاب الیم ۹۳ت 

(۸) في "م": ((وڼ))» وهو خطاً. 

.٤۸۳/١ "الفتح": کتاب البیوع‎ )٩( 

.-١ ٤٥ص 'التصحيح والترجحيح : كتاب البيرع‎ )١٠١( 
في "ب": (المنون)) بالئرن» وهو خطأً.‎ )۱١( 


ا ای < چچ ب بي قسم المعاملات 


«[قصل فيما يّدخل في ايع تبعاً وما لا يدخُل) 


ال ھا القصل مبنية على قاعدتين: إحداهُما ما أفاذّه بقولة؛ 


بے 
e‏ 


قصل فيما يّدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل) 
وفيه ما يصح استاژه من البيع ومّسائل أخرُ 

٠٤٠١‏ (قولة: الأصلٌ إلخ) في "الإصباح": ((أصل الشيء: أسفله» وأساسٌ الحائط: 
ET‏ شي اا وحودٌ ذلك الشّيء إليي)) ا 
((القاععدة في في الاصطلاح .ععنى الضابط» وهر الأمر الكلي الطب على حَميع جزئياتد)) 
فارا هنا أن الأصلَ الذي ا الو هدا لقصل هو اأ 
ولا یحفی أن هذا ت ركيب صحیج فافهہ. 

۲ (قوة: على قاعديني الأول أن بقول: على لات فراع كما مَل ف 
ا O E O‏ من القسمين إن کان مِن حقوق ابيع ومرافقه 
في ابيع بذٍکرهاء وإلاً فلا)) ا. وذ ذكرة "السار" بقولو"“: (روما لم يكن مِنَ 

لّسمين إلخ))» EL‏ 
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NRE 


قصل فيما يدخل في ابيع تبعاً وما لا يدخل إلخ) 


(قولةٌ: الأول ال زل على ثلاث قواعد الخ د بقان: رك الثالت الكل فعا ت وما 
E‏ إذا دت تال ااا یی 


)١(‏ "المصباح": مادة ((أصل)). 

(۲) 'المصباح": مادة ((قعد)). 

(۳) الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصولا ۲ 
)٤(‏ الآتي ضة۷١..‏ 

(ه) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدحل في البيم تبعا وما لا يدحل ٠۰ |۳٣‏ 


الجزء الرابع عش .س ۷١٣‏ فصل فیمایدخلف‌اليع 


yS‏ (أو متصلا 
وتبا لا دحل ي ټییها» کی A e‏ 


ر و 


[YY f0۰]‏ ف يعني: : کل ما هو متناول اسم البيع) أشارَ به إلى El‏ في کلام 
N ANE TEM E‏ 

١‏ قر اتصال قرار إلخ) فيدحل الحجارة احلوقة والتة تي الأرض والدار دقرت 
ل غاد لو [۳/ق ۲۲ 0 ارا بحقوقهاء وانهدم حائط نها فإذا فيه رضصاض سا 
ETE E OT OE TC BT CT‏ 
لبائي» وإذ قال الائع: ليس لي فك حكم اللقطة. ا 
E E‏ 
حُفرها ا ازمر والکذان والبلاطي e‏ قبن إن کان تا فلل ر ی: وإ 
توضوعا لا على وجه البناء فللبائع: TS‏ 
O‏ ولف اهام غ ال : تحالفان؛ لأنه يرجم م إلى الاحتلاف 
٤‏ قدر ابي وقد يقال: يُصدَق البائعم؛ لان احتلافهما ئي تابع لم برذ E aE‏ 
على جلاف القاس فیما ورد عليه العقدٌ فلا قاس عليه عير والبائع نكر حر وجه عن بلكو 


(قول "الشارح": يُعني: ما هو متناول اسم ابيع عرفا يدل إلخ) انظر "المنح"» فال ها 
((فان قلت: لا نسلم تناولةُ البناءَ في العُرفي فإنة لم يدحل في باب الأمان التي بناؤّها على العُرفٍ كما 


تقدّم. قلت: إن تناوله إياها pT‏ الیمین لا تتقیڈ بها كما تقر 


٤‏ ا والبناءٌ لي لیس بداع إ ا اليمرن» فلا تقد به و خث بالڈحول بعد الانهدام)) اھ. 


)١(‏ في اط" ((بالبيم)). 

ز6 ف كارع د قصل فا دعل ن العا وا ا ل و ا 

(۳) السا ج: ضرب عظيم من الشجر» والسًاج: حشب أسودٌ رزين يجب من الهند. انظر "اللسان" و"لمصباح" مادة ((سوج)). 

)٤(‏ فى "الأصل" و"ك" و"" و"ب": (ررالكدان)) بالدال المهملة وهر طا والکذان: جمم الكذانة وهي ا فیا 
ea,‏ ا "الاد" و"التاج" مادة (ركذت)). 


حاشية اپن عابدین 1 1 د ل ا قسم العاملات 


مر را 


- وهو ما وضع لا لان يفصلهة البشر - دحل تبعاء وما لا فلا TE‏ 


والأصل بَقَاءُ ملكه» فتأمل. اه ملحصا من حاشية "اتح" "اير الم" 

٤ لبشر إلخ) دحل ا پاي‎ e N e (قولة: وهو ما‎ [YYtoY] 
5 OTE لاتصالها بها اتصال قرار إل الياس؛ لأنهُ على شرف قلع كما ياي‎ 
متصلٌ اَن فصل فأشبة تاعا فیھا کما ار وإنا دحل المفتاح لأنه ت لغلق‎ 
E لتصل» فهو كاب محزء مه إذ لاع ب‎ 

والحاصل: أنه قد يدخ بع النقول التقصيل إذا کان تیا للمبیع صیٹ لا تفع به إلا بي 
فیصیر ر کاعزء كود البقرة الرضيع بخلاف ولد لاان وقد دحل عرفا كقلادةٍ امار وياب العباد. 

E‏ وما لا فاا) تيع فيه "الدرر ٠"‏ والنايب إسقاطةُ لصح التفصيل في قوله: 
((وما لم يكن من القسمون إلخ))» تأمل. 


(قولة: والأصْل بَقاءُ بلكه» فأمّل) الظاهر أن هذه السألة الحكم فيها هر الحكم في مسألة الباب الآنية 
َنِ "البح ر" فانظرة. 

(قولة: : تبغ فيه الدرّر"» ونايب إسقاطه | لخ) كانه فهم أن اراد بقوله: ((وما لا فلا)) ما لم يوضع 
أن فصل اشر وهو صادق عا وضع للفصل وغيري مح أن ما وضع لقصل لا يدل وغبرةٌ فيه اتفصيلٌ 
الذي ذكرة ويس ذلك مُرادأء بل راڈ أ ما ضيح لأحل أن صله شري ثاني الحال لايدحل» وهذا ت 
حل بو "السشندي" كلام "الشارح" تبعا ل "اليناية"» فيكون القصد تفي القيدِ وهو قوله: (رلا لأ إلخ) قط 
وحمل أن "الحشي" ((وما لا إلخ)) راح للام "المصنف" ومقابل له امل 
)١(‏ القولة ]۲۲٤۸4[‏ قول: ((وتامه ي e‏ ((- 
(۲) المقولة ]۲۲٤۸۰[‏ قوله: ((أنها على شرف القلْم)). 
(۳) "الدرر وانخرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصرلا .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ اي "م": ((للعلق)) بالعين المهملة» وهو خط 
)١(‏ المقولة ]۲۲٤٠٦٠۰[‏ قوله: (رلا القَفلٌ). 
لر والغرر": كتاب البيو ع - فصل: اعنم أن هاهنا أصرلا ۱٤۹/۲‏ . 


rr 


الجزءالرابعم عشر .س ۱۷ فصل فيمايدخل ف الع 


م م ۴ ا ر س ۾ 
وما لم يكن من القسمين فإ من حقوقه ومَرافقه دحل بذ كرهاء وإلا لا (فيدحل 


(قولة: فإ من حقوقه ومَرافقه) الرافِق هي الحقوق قي 2 ية؛ فهو 
EEG‏ بق والشرب 
للأرض كما سيأتي"“ في باب الحقوق إن شاءَ الله تعّالى. 

[YY too]‏ ف دحل بذ کرها) آی: بد کر ® والمراقق؛ 

[40٦‏ (قولة: ولا إلا لام أي وٳڻ لم يکن من حقوقه ومرافقه نذا وإ ذکرهاء قلا 
يدح الق أنه رإذ كان اتصاله لقي فهر للقطع لا ابقاي فصَارَ کالڙرع ! إلا إذا 

ل اا ا ا کن ابيع كما O‏ 

۲۲٤۵۷(‏ (قوله: فیدخل لبناء والفاتيح إلخ) وكذا العْلوٌ والكنيفُ كما في e‏ و 
ااي لاف بی دار)) E‏ اي: إذا باعها محدودها a‏ ما وإ شل 
e ES‏ ا رلاد فر اسۃ لہ ا 
منهاء و کذا البناءً))» نم قال : (رلا دحل ي يها الل والطريق والشرب والُسیل إل به أي: 
كل حى لها وتحويء اما الظلة فلأنها مَبة على هَّواء الطريق فأعذت حكمَة وأا الطريق 
والشّرب والَسيل فلانها حارجة 2 ا حدود لکنها مِنَ الحقوق فتدحلٌ بذ کرهاء وتدحل في الإحارة 
بلا ذکرها؛ لأنها تعفد للانتفاع»› ولا حصن إا به خلاف البيع؛ أنه قد يكوك للتحار) اه. 


%4 
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)١(‏ یی "ط": ((فاز))» وهو خطاً. 

(۲) المقولة ]۲٠١١٠[‏ قوله: ((أي: حقوقي)). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولا .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا اصرلا ۱٤۹/۲‏ . 
( ن۷ ٣ے‏ دو 

۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم آن هاهنا أصولا‎ )١( 
. ٠١١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً‎ )۷( 


حاشية ابن عابدين ا ا ع ا لے قسم المعاملات 


ا ا 


قلت: وذكر فى "الذحيرة" RT‏ 
لايدحل إلا إذا حَرَّى العْرف في أ البائِم لا منغ عن الهتري» فالفتاح يدل استخصانا 
لاقياسا؛ لعَدَم اتصال وقلنا بحولِه كم اشرضی) اه مأحصا. ومقتضاة: أن شرب الذار 
دحل تي ديارنا مشق الحمية للتعارفي بل هو أولى يِن حول لسم امنقصِل في عرف 
مص القاهرة؛ لأ الدَارَ في دمَش شق إذا كان لها ماءٌ جار وانقطع عنه أصلا لم تفع بها 

رأيضا إذا عَم E‏ ای لا ری بشیرایها إلا بسن قلبل جد 

ا : إلى ا ا ھا ر یا ا غل ا ف 
ي بناء عض عل العف 

٠۲٤۸‏ (قولة: المتصيلة اغلاق ا جحمع غلق بفتحتین» آي: ما يغلق على البابي» قال 
٤‏ "الفتر"": ((المراد بالغلق ا ا ا وهذا إذا E‏ (۳/ق۲۲/ب] لا إذا کا 
ا 

هذاء وإنما اقتصَرَ على ذكر الفاتيح للعلم بدحول الأغلاق المتصلة بالأولى؛ لان حول 
الفاتيح اة لهاء فافهم. 

]۲۲٤۹(‏ (قولة: کضبٍّ وکیلون) قيل: الأول هُوّ السمى بالسّكرَةء والثاني الْسمًّى بالغال. 

۰ (قوله: لا الققل) بضّم فسکون» ا أي: لا يدل سواءٌ كر الحقوق أو لاء وسَواء 
O O‏ 


)١(‏ ((المسماة)) ساقطة من "الأصل" و"ك". 

(۲) انظر الرسالة المذكورة ضمن "جحمو ع رسائل ابن عابدین": ۱۳۹/۲ - .٠١۷‏ 

.٠۹٥/١ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل ني البيع نما لم يسم وما لا يدخل‎ )٣( 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدخحل - فصل فيما يدحل يي بيع الحمام 
والخحانوت ۲٤۳/۲‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(ه) البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمغاتيح في بيع الدار .۳٠۷/١‏ 


الجزء الراب عشر .د ل۷۷١‏ م فصل فيمایدخل ناليع 
عدم اتصاله» (والسلم المتصل والسرير والدرّ ج المتصلة) والرحى E‏ 


ا CS‏ د o,‏ ی ا 
٠٠٠٠١١‏ (قولة: لعَدَم اتصاله) وإنما تدحل الألواح وإن كانت منفصلة لأنها في العرف 
کالاًبواب ال ركبة» ولرد بهذو الألواح ما تسمى صر دراريب الدكان» وقد ذكِر فيها عدم 


2 


الول فلا عل عَليه. اه "فت" أي: لأنها لا ينتفع بالدكان إلا بها. 
[YEY]‏ (قوله: 7 التصل) ي عرف القاهرة ينبغي دخوله مطلقا؛ لأ بيوتهم 
طبقات لا تفع بها بوني ولا برد عَدَمٌ حول الطريق مع أنه لا انتفاع ! إلا به؛ لأب ملك رقبتها 


ا 


E e TT 
إحارة الأرض لا يقد بها إلا الاتفاع برقيهاء فذا حل الطريق فيها لاف الي > لكر“‎ 


م 


لا يحفى أن هذا ناقض للجواب؛ أن لقائل أذ يقول: ي يوت القاورة لا يدل السلم 


2 


الوضوع؛ أنه قد يقصد بثيراء ايت | الد بالشنع آی: ا ا بالشفعة ما يجاور فلم 
يكن اقصود الانيفاع برقتو حتى دحل فيه السلم تيعاء تال امل 

٠٠٠٠۴‏ (قولة: التصل هذا يغبي عَنْ قوله قبله: (رامتصل))؛ لان تع للثلاة الُذكورَق 
E‏ للسّرير والدرّج ا د امتصرلان» E E ET‏ 
الباب أركب لا الوضوعء رو احتفا في فعاه كل فلو مركا مصلا باإناء فالقول 
للمشتري» ولف ف بيد البائع فالقول ل وإ لا فللمشتري) اهھ. 

قلت: وغ غ رب ایت وات ا اراب ا كبا ف دعل 
إن كانت مر كبة متصلت والني من البأور لا تدحل إلا إذا كانت متصلة أيضاً؛ أن غير التصيلة توضع 


t 


(قولة: وإلا فللمشتري) لأنة كالتاع الموضوع فيهاء فالقول لذي اليب "حانية". اه "سيندي". 


.٤۹٥/١ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع نما لم يسم وما لا يدخحل‎ )١( 
.١٠۷/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )۲( 

(۳) من: (رلا دحل السَلّمْ)) إلى (ربالشفعة)) ساقطٌ من "الأصل". 

(غ الف كات e‏ يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ٥5‏ باختصار. 


Iu‏ عرافقِها رفي بيعها) أي: الدار 
وترقم تأمل. وأا الدف“ الذي يفرش تي إيوان البيوت لدفع العَمَن والنداوَة فالظاهر أنه 
کال ير E EO E ERE E EE‏ 
ويحول» وأمّا هذا فان EEE‏ فهر ني حكم التصيل» فليتأمَل. 

[YY 6f]‏ (قولة: ا وا ll‏ آي: دحل الحجر الأعلى اتان وهذا ق 
دیارهم أا ی ديار بضر لا تدحل الحا لأنها خجريها تقل وتحول ولا تبنى» فهي 
کالباب الوضوع لا دحل بالاتفاق» "فتع ". 

RAKI‏ (قولة: a‏ آي: i‏ البئر التي عليه فتدحل و 9 بسالبثر. اه 
2 آنھا و لم تن م رة بان كانت مشدودة بل أو موضوعة بط اف 
في حَلقَة الخشبة التي على البثر - نها لا تدحل ويحرر. وي "الهنسية"“: (رواليكرة والدلو 
الذي ی هثم لانتل کذا فی ل "أبو القاس" : في عرفا 
للمشتري» كذا قي "محتار الفتارى")) اه. وهذا يقتضي أن الْعتبرَ العف y‏ 

(قولة: في بيعهاء آي: الدّار) Gs‏ 
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(قولة: ولا تبنى إلخ) مقتضاه أل المبنية تدحل. 


(۱) ف ۳" و"م": ((لدف))» وهو خطاً. 

)۳( "الفتح": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدحل .SAT/o‏ 

0 كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمغاتيح في بيع الدار .P\ Yo‏ 

.٠۳/۳ "الفتاوى الهندية": كتاب البيو ع الباب الخامس - الفصل الأول فيما يدحل لي بيع الدار ونحوها‎ )٤( 

(ه) "اللتقط": كتاب البيوع ص٠ »-۲٠‏ وتقدمت ترجة السيد أبي القاسم .۲٠/۳ »۲١۱/۱‏ 

)١(‏ الذي في النسخ جميعها: (("ختارات الفتاوى"))» وقد تابع ابن عابدين "ط" في ذلك وما أثبتناه من "الفتاوى 
الهندية هو الصواب. و"مختار الفتاوى": للمرغيناني صاحب 'الهداية" (رت۹۳۴١٠ه).‏ ("كشف الظنون" 
۲ا١‏ "الحواهر المضية" 1۲۷/۲ "تاج التراحم" ص۹٤‏ ١ءء‏ "الفوائد البهية" ص١٤‏ ١د).‏ 

(۷) "طط ': کتاب البيوع - فصل فيما يدحل في البيع تبعا وما لا یدحل ۲۱/۳. 

(۸) المقولة ]۲۲٠١۷[‏ قوله: (رفيدحل البناء والمفاتيح إلخ)). 


re4 


الجزء الرابم عشر ۱۷٩۹  _‏ فصل فیمایدخل في الع 


E E aT E ES‏ ت م 
و كذا بستانها كما سيجيء ي باب الاستحقاق. ويدحل في بيع الحمام الققدور 


۷ (قوله: و بستانها) آي: ادى فيا وخ کیا لالو خحارحها وإن 
a NN SE EN OL OEE‏ 
ومفتحه فيها» لا لو أكبَر أو مثلهاء وقيل: إن صَغْرَ دعل وإلا لاء وقیل: یحکہ الثمَن) 


ا ا 9 


[YYETAJ]‏ و کما سيجيء قي باب الاستحقاق) صوابه: قي باب ل 
وعبارته: ((و کذا المستان لداعل وإث لم صرح EE E O‏ ي إا إذا کان ا 
ya AE N‏ 
حرم اشا ٤‏ ا و"النه E ٠"‏ 

647 (قولةٌ: و ٤‏ ا ا جمع قدر بالکسر: ا طبخ فيهاء 
N O‏ 
الفساقي التي ينزل إليها او ا ERT‏ لکن إن کاتت متصرلة فلا کلام 


)١(‏ في "و" هنا زيادة وهي: (روأمًا ابر الكائنة يي الدار فدح[ » "فتح القدير")). 

(۲) أي: ارزجاني» بفتح الزاي وتسکینهاء وتقدمت ترجمته .۱١١/۹‏ 

(۳( ا ما يدل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدحل د/٤۸٤.‏ 
)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲٠١٠۹7‏ قرله: (رفيدحل تيعأً)). 

.۹۸/٤ "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع ۔ باب الحقوق‎ )٥( 

.٠٥/۲ "رمز الحقائى": كتاب البيو ع - باب الحقوق في المبيع‎ )١( 

(۷) "البحر": کتاب البیع ۔ باب الحقوق .٠٤١۹/١‏ 

(۸) 'النھر": کتاب البیع - باب الحقوق ق ۳۹۷/أ. 

(۹) 'المصباح ': مادة ((قدر)). 

)١٠١(‏ عبارة "": ((يْسخنٌ فيها لاء ويغتسل منها)). 


حاشية ابن عابدين ٠‏ صقم العاملات 


وي اليمار إكافةٌ إن اشتراة من المزارعين وأهل القرّى e ET‏ 


ما إن كانت منقصلة موضوعة فإ كانت كبيرة لا تقل ولا تحول فالظاهر نها كالتصلَّق 
و لاقو اڪ ((وأمًا قدر الصبّاغين والقصّار رت وأجاحين" الغْسالين 
وحوابي الرياتن» رجابهې وډنانهې وجذع القصار (٣/ق٣۲/ع‏ الذي 0 علیه» ال کا ذلك 
ق الأرض فلا ا وإ قال: بمحقوقهاء قلت: اَن ا إذا قال: .مرافقها)) اه. 
أقول: بل في 'التتارحانًة" عن 'الذخيرة : ((أنه على ټیاس عل افكرة والسلم 


ص 


2 
£ 


RR‏ دحل في البيع)) اه. أي: ون لم 
[YY£¥*]‏ (قولة: وي الجمار إكاف) ف 'القامو و : ((إکاف الجمار - ککتاب وغ ڪڪ 


بر دعت Ta‏ اا ت الرحل» ا ا ا آھه. وظاهر کلام لفقهاء ن غ والعرف 
انها الخشب فوق ETN‏ 


۲۲٤۷(‏ (قولة: E E‏ ا 4 أن 
عادتهم التحارة فيها مجر دة E‏ 


ر لور 


قلت: بو يده ا ف لارا" : ((وهذا بحسب العرفي)» فا ا يضا: (رإذا باع 
جمارا مو كفا حل الإكاف والبردعة كم العُرض))» وني "الظهيريّة": (رهو المختال)» 


(۱) في د وو" ((شراه)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدحل .٤۸٤/١‏ 

(۳) الأجاحين: مع إِحانة رهي إناءُ يسل فيه الثياب اه "المصباح": مادة ((أحن)). 

)٤(‏ 'القاموس": مادة ((أكف))» و((بردع)) بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتیح فی بیع الدار .٠۲٠/۵‏ 

کات ارغ ل ا ل ی کے ا وو ل ي 

(۷) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني الفصل الرابع في البيو ع بالشروط وفيما يدحل تحت ابيع قبعا ق٦۲‏ /. 


الجزء الرابع عشر ی فصل فيما يدخل في الييع 


وتدحل قلادته عرفاء ويدحل ولد البَقرة الرضيمء وف الأتان لا رضيعا أو لاء به 
ا کب لی a‏ 


وإ لم يك عله رة ولإ كاف وجلا ياء كدا رة الم در الشهيد رض 
الوا إا کان غریانا ل بدا ر ا ال فال جل 
ولم فصل بين کون مو كفا أو لاء وهو لاهن ثم إذا دحلا لا كود لهما حصّة يِن 
اشن كاي ثاب انار): 

YEY)‏ (قولة: و قلادتهُ عرفا) ٤‏ ا ((باع a‏ دحل العذارً بحکم 
اعرف والعذارٌ ولقود واحجذ) اه. لكِنْ في "الخانة": (رلا دحل القوَدُ في بيع اليمار؛ 
أنه قاد بدُونه بحلاف الفرّس والبعي)» قال في "الفتح ": (روليتامل في هَذا). 

[TYEVY]‏ (قولة: وي الأتان ل إلخ) الفرق: أن البقرة ل ينتفع بها ا باليجل» 
و الك الان "ا ا 

١‏ (قول: وتدحل ياب عَبٍ وجاريَةٍ إلخ) هذا إذا بيْعا في الثياب اذ كور 


وإلا دحل ما يسر العَورة فقط ففي "البحر"“: (رو باع عَبدأ أو حارية كان على 


البائع مِنَ الكِسوةٍ ما يواري عورته» فإن بيعت في بياب متها حلت في اليع)) اه. ومثله في 


(1) في 'و": ((ويدحل)) بالياء. 

(۲) "الخانية: كتاب البيو ع - باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل - فصل فيما يدحل بي بيع المنقول 
من غیر ذکر ۲٤۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ورک 

./١١ ٥ق "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني - الفصل الرابع ي البيو ع بالشروط وفيما يدحل تحت البيع تبعا‎ )٤( 

(ه) 'الخانية : كتاب البيوع - باب ما يدخحل بي البيع من غير ذكره وما لا يدحل - فصل فيما يدحل يي بيع المنقول 
من غير ذکر ۲٤۸/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٤۸٤/١ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل لي المبيع تما لم يسم وما لا يدحل‎ )١( 

(۷) "الظهيرية": كتاب اليو ع - القسم الثاني - الفصل الرابع في البيو ع بالشروط وفيما يدحل تحت البيع تبعا ق٥٦‏ /. 

(۸) "البحر": كتاب البيح - فصل: يدحخل البناء والمفاتیح فی بیع الدار .٠۳٠۹/٣‏ 


خاشة ابن غایك ا ج #١‏ .ب ٠‏ ي قسم المعاملات 
ا ّ AE ETS‏ ا ا ا . بپ 
يعطيهما هذه أو غيرَّهاء لا حليهاء إلا إن سَلمَها أو قبضها وسكت وتمامه في "الصيرفية". 


"الفح" ودحول ياب الثل بكم N BE E‏ 
ر۲۲۷ (قولة: يعطيهما هذِهِ أو غيرّها) أي: بُحيرُ البائ بين أن يُعطِي ما عليهما أو 
خير َد ادال بالعْرّفٍ كِسوَة لمعل ولهذا لم يكن لها حصّة مِنَ الشمّن» حتى لو استجق 
ا لا يرح على البائع بشي وكذا إذا وَحَدَ به Ia‏ 
زاد 4 E ) a‏ ی ا 
((يعني: من وأ رر کسر مثها ھا ایت له كا ب يِن et‏ اه. وي 
'التتارحانية": (روكذلك إذا وَحَدَ بالحارية عيبا رَذها ورد معها يابها وإ لم يجذ بالياب 


م م 4 
0 م ت ٤ھ‏ لر 


ا وغ ا ا ا 0 بالجارية عيبا كان له اَن يردها 
بدون لك الثياب)) فمعناء 2 في "البحر"۔: ((إذا هلکت» هکت ولا رم خصو ا ال ری 
بلا مقابل» وهو لايجوز)). 

]6[ (قولةُ: و قبضها) اي: المشتري و اي: لبائع؛ لان ا نح 
ء عن "الصيرفية' .وق "التتار خا : ((فإ a‏ لبا تع الح لها فهو لهاء وإ عن 
مه ه وهو يراه فهو كم لو سلْمّ لها))» وفيها عن "المحيط"“: ((باعَ عَبدا مَعهُ مال فن سكت 


.٤۸ ٤/٩ "الفتعح": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل في المبيع ما لم بم وها لا یدحل‎ )١( 

( ن اغ ای" : كتاب البيوع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار .٠١/٤‏ 

(۳) "البحر": کتاب البیع - فصل: يدخل البناء والمفاتیح ف بیع الدار .۳٠۹/٩‏ 

٠/4. "تبين الحقائق": كتاب البيو ع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيعم الدار‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب البیع - فصل: يدخل البناء والمفاتیح فی بیع الدار .٠٠۹/۰‏ 

() "المنح": كتاب البيوع ۲/ق٤/ب‏ بتصرف. 

(۷) في "م": ((قاما سلم))» وهو حطاً. 

(۸) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الخامس فيما لا بدحل تحت البيع من غير ذكره نر شا إلخ ۳/ق ٤٥‏ /ب- ./٤١‏ 


oft 


ازو اراچ غ ع اا ۸۳ پس ن اف فال یالت 


(ويدحل الشجَر في بيع الأرض بلا ذكر) فيد للمسألتينء فبالذكر أولى (مثيرة 
O Cy N E‏ 


عَنْ كر المال حار البيعٌ والمال للبائم» هو الصْحيح ولو باعَه مع ماله وسَكّى مقدارَّه فإ 
کان لمن ِن حنسه لا بد أن e TG‏ من مال العّبدِ؛ کون بإزاء مال العَبد ره 
من النمّن والباقي يإزاء العبلد))» وتمامةُ فيها. 

۷ء (قولة: ويّدحل الجر إلخ) قال في "حيط ": (ركل ما لَه ساق ولا بقع 
أصلةُ كان شَحَرأً دحل تحت بيع الأرض بلا ذكر وسالم يكن بهذو الصمَة لا دحل 
بلاذكر؛ لأَتهُ عبر اشرى) اه "ط" عن "الهندية". 

[YYEVA]‏ (قولة: ك للمساين) لأرل البناء وما عطف عليه والثانية ا 

ر ا لا إلخ) لان اعدا لم فصل تینما ولا بین 
الصُغيرة والكبيرق فكان الح حول الكل جلافا من قال: لِد غَيرً الشيرةٍ لا تدحل إلا 
الذكر؛ لأنها لا تعرس للقرار بل للقطع إذا كبر حشبُهاء فصارت كالرّرع ومن قال: ِد 


ت 2 2 ر 2 شإ ~ ET OT £ 2 Ii‏ 
الصغيرة إ٣/ق٣۲/ب]‏ لا تدحل» "فت" . وق التتارحانية عن ا ران هذا أصح» 
أي: عدم التفصيل)) آهھ. 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الخامس فيما لا يدحل تحت البيع من غير ذكره صرما إلخ 
ق٥٤‏ /أ بتصرف. 

(۲) "ط": کتاب البیوع - فصل فيما يدحل ف البیع تبعا وما لا دحل ۲۲/۳. 

(۳) "الفتاو ى الهندية": كتاب البيو ع الباب انامس فيما يدحل تحت البيع إلخ - الفصل الغاني فيسا يدحل في بيسع 
الأراضي والكروم .٠٤/۳‏ 

.۲۲/۳ "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدحل ف البيع تبعا وما لا يدحل‎ )٤( 

() ((كانت)) ساقطة من "الأصل" و"ك" و"'. 

.٤۸٥/٩ "الفتح": كناب البيوع - فصل: ما يدحل ف المبيع نما لم يسم وما لا يدحل‎ )١( 

(۷) “المحيط البرهان": كتاب البيع - الفصل الخامس فيما لا يدحل تحت البيع من غير ذكره صرجا إلخ ٣ق ٠٠‏ /أ. 


اش ابن غابد پش ي يت :ت ي قسم المعاملات 


لأنها على شرف القلْم" "فتح" (إذا كانت موضوعة فيها) كالبناء (للقرار» فر 


فيها صغار تقلع زّم EG a‏ 


قلت لك ن الد رة ران العرائش والاأشجار والاة تدحر؛ لأنها ل هاا 
RE NR‏ ا الأرضء بحلاف الرّرع والثمَر؛ لان لقطيهما غاية 
معلومة» فكانت كالقطو ع)) اه مُلخصا. ومقتضاه: أن غير انير لْعَدٌ للقطع كالررع إلا 
أن يقال: إنهُ ليس لَه نهاية معلومة. 

Tit ت‎ 

URS‏ نها على شرف القع فهي طب وضو ع فيهاء "تح چ 

[YEA]‏ (قولة: کالپناء) شار إلى لل قى دحول ا هى العلة قي 
دول البنای وهی هي انما ضعا للقرار» E‏ 

YEA]‏ ت فلو فيها صغار إلخ) له ق ا ر ن "الخانية e‏ وا قریبا 
E N E‏ 

(۸۳ (قولة: ون من وجه لأر لم لام أي: لا تدحل؛ لأنها تكونُ حِيِنٍ كالشمَرة 
I E‏ 
)١(‏ ي وا : ((القطع)). 
)۲( ق ا" وت وم ((لa‏ 1 ((. 
(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل في المبيع نما لم يسم وما لا يدخل .٤۸٥/١‏ 
)٤(‏ اط" : كتاب البيو ع - فصل فيما يدحل في ابيع تبعا وما لا یدحل ۲۲/۳. 
(ه) الفتح : کتاب البيو ع - فصل: ما يدحل ف المبيع ما لہ یسم وما لا يدحل .£Ao/o‏ 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع - باب ما يدخحل ف البيع من غير ذكره وما لا يدحل - فصل فيما يدحل في بيع الكرم إلخ 

۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) المقولة [۲۲4۸4] قوله: ((وتمامه في "شرح الوهبانية )). 
(۸) في المقولة الآتية 


او ف ی ج 9 ا ج الالو الع 
وتمامه في "شرح الوهبانية"» وني e E e‏ 


]1۲4۸4 (قول: وناق" شر الوهبانية) ا نه في "الواقعات" م : اد الف 
لا يحل باد شر طب أت ما يقطم؛ فکان نز شرن وأحذ ا ا تعليل بالقطع: 
ن الور ونحوة اطع ي رقاتي معروفة لا ٌدحلٌ)» ونارَة ټلمیده e‏ ل 
قط فی کل سن فکانَ کالمر بحلاف حش و احور فلا وجه للإلحاق)) اه. لكن ف "الواقعات" 
يضا بضا: (( و فيه اشجار قط في کل لا سینین نين فلو قط ِن الأصل تدحل» ور يِن وَحه الأرض 
فلاء؛ لأنها َة الثمَرت))» قال "ابن الشلحنة": (رفيه إشارة إل 1 


1 


3 


2 
ا 


لیل کو باع حرا باصي 

فاا کون کالتمرة بحلاف المقطوع من وَحه الأرض مَحَ بقاء أل ا اف 
قلت: والحاصا": أن الشَجَرَ اأوضوع للقرار - وهو الذي بص شمر دحل إلا إذا سس 

N ay‏ اشير لحد للقطع فان لم يكن لَه نهاية مَعلومة ا 


(قولةٌ: ا ن وان أن القصَب يُقطح ا 
اعتبر فيه کونۀ ما بطم ني أوقات معروفة و ج جینعلر فلا ترد منازعة 'الشارح". اه فن السدي . 
(قوله: فان لم كن لَه نهاية مَعلومة فلا دحل أيضا) القول بعَدَم الدحول إنما يوافقٌ ما قاله 

e 8 114 له‎ MA e 1 Hf a2 . ت‎ 8 6 e u 

الطرسوسي احذا ين التعليل بالقطع الواقع في عبارة الوأقعات » لا ماقاله ابن وهبان من عدم 

صيِحَة الإلحاق الُذكور» وحَيث سم له ذلك فالمناسب أن يجري فيه على الذحول نعم ما يأتي له عن 

"اة" ب" يِن تصحيح عَدَم الدحول في قوائم ادت رای ما وله ا عا 

.ب/٠٠٠ق "القنية": كتاب البيو ع - باب فيما يدخحل في البيع من غير ذكکر‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل عقد الفرائد ': فصل من كتاب البيع - بيال أن القصَب لا يدحل في بيع الأرض إلخ ./١‏ ۰ وتلفت نظر 
الباحث الكريم إلى أننا انتقلنا في توثيق نصوص "تفصيل عقد الفرائد ابتداء من هذا الموضع إلى نهاية التحقيق في الحاشية ‏ 
من المحطرطة التي بين أيدينا إلى مطبوعة الوقف المدني الخيري (ديوبند - الهند) لسهولة تداولها والوصول إليها. 

(۳) لم نعثر عليها في مظانها من "أنفع الوسائل" ولعلها في 'فتاويه . 

. "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كاب البيع - بيا أن القصّب لا يدحل لي بيع الأرض إلخ ۲۸۰/۱ بتصر فب‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲۲٤١۸٠١[‏ قوله: ((لأنها على شرف القلم)). 

)١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((فلا يدحل)) بالنفي» ولعل الصواب ما أنبتناه وهو المفهرم من قوله: ((أيضا)) ومن 
الکلام عدو وقد اشا إل ذل ٤‏ هامش م وانظر ات الرافعي". 


حاشبة ابن عایدین س ا قسم المعاملات 
ر 5 ص ص 2A‏ 
a e‏ 


م ق a‏ ۶ے ب ت ا ر ور 
بحلاف ما أعد للقطع في رَمّن حاص كايام الربيع أو في كل ثلاث سنين» فهو على التفصيل 


الُذکور ولا پخحة د لهملتين ليس E‏ 
ا ر 2 a‏ وکذا ی ' شرح ل 0 "إلا ٠ e‏ ((أنه 


باع | کک فيها ا ار عفرا ا أو حلاف يقل ف 0 ثلاث سنن او 0 او بقولٌ قال 
'الفضلي": ما على وجه الأرض َنراة هة الثمر لا يدل بلا شرط وما ف الأرض يِن أصوله 


ا ۽ 9 ارا ا ا و وکذا لو کان فیها قصب أو حَشيش أو حَطِبٌ نابت 


يدا ا لا ما على وجه الأرض» واحتلفوا في قوائم الخلاف والصحيح أنه 3 تذل 
اه. وني "شرح الرمبا٠ة':‏ روك هذا لصيل نسب قتضى تواويهم) اه. 

٠۸١‏ (قولة: دحل الوثائل إلخ الونن بالتحريك: ابل يِن الليفي والوثيل بت 
کذا ف "جام اة ا "ح". وهو النقول عن "القنية"» وني نسخة: ((الوتائ))» وهو 


E EC O 


(قولة: واحتلفوا في قوائم الخلاف إلخ) فقيل: لا تدخ لأ لقطيها نهاية معلومة كالشماء 


وفيا دحل ن عير زكر کالأحارء وارك هر معنا ا E‏ اه ' ا 


)١(‏ "البحر": كتاب البيم - فصل: يدحل البناء والمفاتیح لي بیع الدار ۳۲۲/٣‏ باحتصار. 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع - بيان أن القصَبَ لا يدحل في بيع الأرض إلخ .۲۸٠/١‏ 

(۳) "الخانية": كتاب البيو ع - باب ما يدحل ف البيع من غير ذكره وما لا يدحل - فصل فيما يدحل ي بيع الكرم إلخ 
۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 

)٤(‏ 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع - بيان أن القصّب لا يدحل في بيع الأرض إلخ ۲۸۱/۱ بتصرف. 

ve تقدمت تر هته‎ )٩( 

)٦(‏ 'ح : کتاب البیو ع ق ۲۸۱إب. 


(۷) "القاموس": مادة ((وتر)). 


الجزءالرابع عشر س ل۸۷ فصل فيمايدخلف ابيع 


ار عل لارا ااه دااع لوقو نة ي ار 

م م ر ت م م z‏ ا 

8 ج ع 4 ٥‏ سے 9۶ ع . 11 1 ا 

التي عليها أغصال الكرم الملسماة بارض الخلیل بر کائز الكرم))» وق النهر ار 
ص ف م ور ۶4 ق م ي س ر و o‏ َ ر ر 


مال ((رترّها برٌها: عل عليها)) اه. فالمراد ما يعلق عليه الكَرّمُ والذي رقع فيما رأيعة 
مِنْ نسح "الت : ((ید ل الوتائرٌ الشدودة على الأوتار المنصوبّة في الأرض)) اه "ط"., 

قلت: والذي رايتهُ ف ا وق ی ا 
إلخ)) بالدال ل امهم في الوضعين 3 

(قول: وکذا لأعيده الدفونة تي الأرْض) قال ني "انح ": ((تقييده بالدفونة يفي 
ا على الأرض و اموضوع ف الكرم» E‏ 
لفتری؛ فت بالحول في ايع إن كانت مدفونة وهي e‏ یر الکر) اه 

[YY£AY]‏ (قولة: وي اله اخ قال فیه: ((ولذا قال ي ` لقبية": اشتری دا را فذهت 
اڙها لم سقط شَيءٌ مِنَّ الشمن» وإن استجق أذ الدَارَ بالحصة» ومنهم سن سوى بيتهما)) اه. 
ونح ذلك ياب الجاريَة كما سلف "ط". وني "الكاف": (ررحْل له أرض بيضاء ولآحرَ فيها 


م لل ر 


نخلٌ» فباعهما رب الأرض بإذن الآحر بالف و حمسمائٍ فالشمَنْ ينما نصفان» 


(قول "الشارح": وكذا الأعمدة الدفونة في الأرض إل أي لفن أصرلا. 
)١(‏ قرله: (رامشدودة على الأوتاد)) ليس في "د". 
(۲) "المنح": كتاب اليو ع - فصل: مسائل هذا الفصل مببية على قاعدتين ۲/ق ٤‏ /ب. والذي قي تسختنا: (رالوتائد)) بالدال 
الهملة ف الموضعين» كمايق نسخة ابن عابدين رجه إالله. 
(۳) 'ط': کتاب البیوع ۔ فصل فیما یدحل فی البیع تبعا وما لا یدخل ۲۲/۳. 
5 رة لدو لار ها 
(د) "المنح": كتاب البيو ع - فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين ۲/ق ٤/ب.‏ 
اهر + كاب ال 3ة 
HED‏ : کتاب البو ع - باب فيما يتعلق بة ا وهلاکه ق /۹٩‏ بتصرف. 
(۸) "ط": کتاب البیو ع - فصل فيما يدحل في ت وما لا ادحل ۲۲/۳. 


حاشية ابن عابدین ا ي قسم المعاملات 


إن هلك انحل قبل القبض بافّة س ماوّةٍ حكر الشتري بين التركك وأا الأرض يكل القمَن؛ 
ن لحل ما۲ کالوٴصف» والنمَنٌ قابلة الأْلٍ لا الصف لذا لا سقط شيءُ يِن 
الشمّن)) اه. وده في "البح ر" ما إذا لم فصل من كل فلو فصل سمط قسط اتل 
بھلاکھا کما ف 'تلحيص الجاع 
مَطلب: کل ما دحل نيعا لا قابا ٿيءَ م ال 
(تنبية) 
ى خافية السيد اى السود ": ((استفید ِن کلایهم: نه هذ“ كان لباب الدار 
َة كيلو من َة لا شترط أن ينقد من امن ما يقابل قبل لاتتراق؛ لأحوله في ايع عا 
ولا يشكل عا ميأتي هي الصرف من مسا الم مََ الوق والسيف المحلى؛: أن حول الوق 
والملية ي ابيع لم كن على و خو التبعة؛ لكون الطوق عبر متصيل بالأمقء والجلية وإن اتصل- 
اليف إلا أذ السَيفَ اسم للجلية أيضا كما ميأتي في الصرف کات ن مى اليف 
إذا عَم هذا َر أت في بيع اشاش ونحوو إذا كان فيو عَلَمّ لا ترط تقد ما قال الم مِنَ 
الشمَن قبل الافتر تراق خيلافا من وهم ذلك من تعض آهل العقصر؛ لان العلمّ لم كن من سى 
ابيع ابع فلا يقابل َة من امن ) اه. 
قلت: وما ذكرة في الكيلون" غير مسلم» وسنذكر تحرير السالة في باب الصرفٍ 
إن شاءَ الله تعالى. 


O3‏ امن "+ کار کتاب البیو ع باب الاستحقاق ۲/ ق٣۳‏ /ا. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ۳۱۹/۵ 

(۳) أي: تلحيص الخلاطي (ت ٥۲‏ ٦ه‏ ل "لامع الکبیر " للامام محمد وتقدمت ترجمته .٠١١۹/۳‏ 

)٤(‏ "فتح المعین": کتاب البیو ع ٠۳٤ _ ٥۳۳/۲‏ بتصرف. 

(ه) ف "الأصل": ((واستفيد)) بالواو. 

(1) في "ب": ((ذا))» وهو حطاً. 

(۷) عبارة "أبي السعود": ((كما تي "الدر" من الصرف)). وانظر المقولة [١١٠د٠]‏ قوله: ((لأنه اسم للجلية أيضاً إلخ)). 
(۸) ي الأصز" : ((کیون))» وهو نحریف. 

(4) الفولة [۹١۱د۲]‏ قوله: ((کمفضض ومررکش). 


ak: 


الزات غار س سے ۸ س سے فل اکل ن الع 


(ولا يدحل الرّرع لي بيع الأرّْض بلا تسميّ إلا إذا نَت ولا قِيمَة له فيدحل في 


[مطلب: لا يدخل الرَرْع في بيع الأرض بلا تسمية] 

۲٤۸۸‏ (قولة: ولا دحل الرّر غ ل ! إطلاقة يعم ما إذا لم ينبت - لان يتفن يمن أده 
بالغربال - وما ! واف واتار "الفضلي" - وتبعَةُ ني N‏ 
أنه لك e‏ عة على الانفراد")» وبالإطلاق E OT E‏ 
"الف" : ((وانحتار الفقية "أو | اللي ": :أنه لإ ا بک حال کا إطلاق ق E‏ اه. 

[YY £۸4]‏ (قولة: إل إذا: لبنت ولا فة 4 ذکر ف "اليد ت" ا قي همده الستااة 
بلاترحیي وذكر في "اقحس ( لواب لحرن كما ص عي الشدور Ct‏ 

و'الإسبيجابي" )» والخلاف مبني على الاحتلاف ي ي جواز بیعه قل أن تناله اشا والشاحل" 


شر ر را 


E E E ا ((يعني:‎ 


لا دحل ولا فی أن کلا من الاختلافين مَبني على سقوط تقويهِ وعَدَيوِء فان القول بعَدَم 


و ی د ا ا ف ی 


)١(‏ في م : ((الإفراد)). 

(۲) "خحزانة الفقه": کتاب البیو ع - ما يدحل فی البیع ص۲۲۸-. 

(۳) "النهر": کتاب البیع ق ٤٣٣/ب.‏ 

. ٤۸۷/٩ "الفتح": كتاب البيو ع - فصل: ما یدحل نی المبیع ما لم یسم وما لا یدحل‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدحل .٠٠/۳‏ 

E أي: في شرحه على "مختصر الكرخحي" كما صرح بدلك في "الف"‎ )١( 

قولة: ((قبل أن ناله لشاف والناحل)) ا کک اکر لت ور عشافرها» وقبل أن بُمكن 
ا با لمناحل» فإك مشفر اعيبر RT‏ والمنحَل: ما يحصد به الررغ حمعة مناحل. أ منة: 

(۷) 'الفتح": کتاب البیو ع ۔ فصل ما دحل ای المبیع ما لم یسم وما لا یدحل ٤۸۸/١‏ بإیضاح من ابن عابدین ره الله تعالى. 


error rEDPRAaAHAGpRANGGHRGAGAaAREKGEnRRhGNaAAG AAALAC RAGA 


ا ۾ ي البيع كلاهما مني على سقوط توه > والأوحَهُ جوا بيع على رَجاء 
ترکیی کما ټجوڑ یع الجحش کما و E‏ ي 


الفتح . و ظاهره: اخحتيا ر عَدَم الدحول لاحتباره وار بيع وبه صرح ي 'السراج" حیث 


ص 


قال رلو عه بعدّما ّت ولم تنل المشافرٌ ونال فيه روايحان» والصّحيح: N‏ 
إلا بالة. ومَنًاً الخلاف: ل جوڙ عة أو لا؟ الصحيح ابحواز)) اه 
۰ والحاصل: أذ الور أرع؛ و االات ول وعلی کل إا ُن 
OEE a‏ 
عه ففى الثانية اصح ND‏ ځ بل عَلمْت أنه الصواب» وظاهر 
کک امه وب صرح في "السراج TT‏ الضف الترجيخ» فاخحتار 
لرل واتار "بو E‏ عن "التهر" و'الفتعح" واقيصار 
"السار دح على اسيشناء اثانية فقط بيد ترجبح ما احتاره انو الت ES‏ لکن قدّم 
عن "الفتح" : ((أَنَ احتيارً اللي" لا دحل بک حال کما ُو إطلاق ا ((“ 
يُعني: صاحب "الهداية"» وظاهره: عَم الول في الور الأركم» وقد وَقع في "ال ١"‏ 
مهنا لل فی فهم کلام 'السراج لتقد ويي بيان الخلاف ي الصور الَذكورة والصواب 
E a CTT‏ 


1 


إل 


(تنبية) 


دمو 


ي بالبي؛ لأنهُ في رهن الأرض يَدحل الشَحَرٌ والثمَرُ والررع» وفي وقفها دحل البناءُ 


(قولةُ: وعدم حول في اليم إلخ) حه ادف فال الذي ينبني على سقوط التقوم م الذحول في التي 


لا عدم تہ راجعت الف" فو حدت ما فيه: زوا رل رار و ر رن کے ا 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ۳۲٠/١‏ وعبارته: e‏ "السراج الوهاج" عدم 
الدحول في البيع إلا بالتسمية وصحح حواز البيع» وهو من باب التلفيق. . 

(۳) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": ۲۲۱/١‏ ۳۲۲. 


الجزءالرابمعشر ۔ ١۹۱‏ فصل فيمایدخل ف ابيع 


() ا شمر ي تيع الجر بدون الط عر ها او 0 

N RD yy e 
والششَحَرٌ لا الررْع» وكذا لو افر برض عليها زرع ُو شَجَرٌ دَحَل» ولا دحل الررع في إقالة‎ 
الأرض» وتمامةُ في "الّحر".‎ 

[مطلب: لا يدخل الغمرُ في بيع الشجر بدون الشرط] 

]16۹° (قولة: ولا الق ٤‏ بیج الشجَر) الثم مثلة: ا الدئ تریح ال وإ 
لم وکل فال ااك e‏ والينبي» "مصباح". ون "لفت" : ((ویدحل ف 
اللمَرَة الورد والياسَمين ونحوهما من الشموماتي)» "نهر "“. وشَيلّ ما إذا يبع الشََجَرٌ َع 
MEE aS‏ 


2 
2 


(قوله: لیفید أنه لا فرق) أي: بين ان يسمي الررع والثمرَ ۔ بأن يقو ل: (٣/ق٤۲/ب]‏ بعك 


الأرض وزرعها أو بڙرعهاء أو الجر وره أو مع أو به - وبين أن يُحرحَة مَحرَجَ الشرط فيقول: 


با غ ا یرن ر الت ر ت اک عل اکر فر ات کان ت 


(قولة: ولا يدل الرّر ع في إقاة الأرض) أي: بعد هلاك الرّر ع الذي دحل بالشرطبء حقى لا تسقط 
e‏ لثمن قال "السندي: روو اشترى أرضا فيها أشجان فقطعها نم تقابلا مب لإقالة ميج 
لثمن ولا شيءَ للبائم من قِيمَة الأشجارء وسل الأضجار للمشري» هذا إذا عَم بقطع الأشجار قت 
الإقالت وإ لم عل ا إن شاء رَحَع بجميع اشن وإ شاءَ ترك اه ونقله ف 'البحر" ع ا 


îl MM HYH 


)١(‏ تي "د" و"و": ررآن لا)). 

(۲) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتیح في بیع الدار .٠۲۲/١‏ 

(۳) المصباح": مادة ((تثمر)). 

.٤۸١/د "الفتح": كناب البيو ع - فصل: ما يدحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدحل‎ )٤( 
.ب/٠٠‎ ٤ق (د) "النهر": کتاب البیع‎ 

.٠۲۲/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتیح لي بیع الدار‎ )١( 

(۷) "المنح": كتاب البيو ع - فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين ۲/ق ٤‏ /إب. 


حاشية اين عابدین س“ ۹۲ ا ت قسىم العامالات 


و بالثمر اتباعا لقوله : وال 4 للبائِع إلا لک ا یشتر ط٩ a‏ 


ال و وشل E ٤‏ 
)۲۲٤۹۲(‏ (قوله: 0 بالشمَر) آي: حص E‏ الشرط .كسألة الثم دون ا 
مع ! م إمکان العکس اتباعاً للحَديت ي المذكور الذي استدَل به ء الإمام ا الاق 


2 2 2 


os‏ لاه والتأب“ : لتقي وشو أن يش يم وذ فيد من طلم لحل لصح 

إناتهاء ولک الک : وعاءُ الطّلع و دوك ا الستة": ((من باع ن ا 

(۱) في "د": ((یشرط)). 

(۲) قال الكمال بن الهّمَام ف "فتح القدير" :٤۸٦/١‏ وقد روّى ذلك مد يي شفعة "الأصل" اه. ولم جحد في المطبوع من 
"الأصل" كتاب الشفعةق وقد امدعهد عمد رح الله في "الحة على أهل للدينة: ا رمن با 
خلا مۇبرا). وكذلك ستاتي الرّواية عن الإمام بى حنيفة رحمةُ الله لهذا الحديث بزيادةٍ قي التأبير. 

فال الزيلعي في “نصب الرَاية' غبت ا لک حرج نجوه ابن أبي شيببة ۳۰۲/١‏ عن ابن 
فضيل عن أشمَّث عن أبي ازير عن جاب وعن أشعَّث عن نافع عن اين عَمَرَ رضي الله عنما قال: ((سَ باع خلا 
فالشمرة للبائع إلا أن يشرط ايتا غ)) دون قيد التأبير. 

وروا بو مُعَيٍ حفص بن غيلانٌ عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عَم رضي الله عنهماء وعن عَطاء عن 


ا 


حابر ن هه أن سول الله ج قال: ((من ابتاع عَبدا. ..» ومن بر نلا فباعة بعد تأبيرو َة مره إلا أن يشترط الميعاع)). 
أحر جه النسائي في "الکبری" )٤۹۸۳(‏ في اليتق - وك ر العَبدٍ عق وله مال وابنُ حبَان »)٤۹۲ ٤(‏ والطبراني تي 
اشامن د ا د ددا وان عد ف "لكا" ۲۳ والبیهقي في "الکبری ۳۲۵/٣"‏ و۲۲۹. 

وروا أبو حنيفة عن أبي الزبير ن جار هه عن النبي ك قال: ((من باع تحلا مُوبُرا...)). أحرحَة أبو 
یوسف يي "الآثار" ص۸۲۹ و محمد في "الآثار" ص٣٣۷‏ وأبو نعي في "سند أبي حنيفة" ٠۳۲/١‏ والبيهقى في 
اکر د وا ن "تاريخ بغداد" A‏ 
N CG N E SS‏ 
((من باع عبدا...))» فون قصة التحل. أحرحّه أبن أبي شیبة ۳۰۲/۵ و ٤۰۵/۸‏ و٦۰٤‏ وآبو داود »)۳٤۳۵(‏ 
والبیهقی في "الکبری"ه/٤۲٠»‏ وقال البيهقي: وهو مسل حَسَنْ» وسياتي Ca‏ عن ابن عمَر 
رضي الله عنهما. 
TCE‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتیح فی بیع الدار .٠۳۲٣/٣١‏ 


الجزءالرابع‌عشر .د ۱۹۳ فصل فيمايدخل ف اليع 


uvnenrnrnEermananaanmnanlndadbbEGAGuUGKGAGAGAGAGhGMGAGhMGDDNDAMHGQbDAGCEAGhhBAQGOTHESEDGALALRHGMRSaANDASNEGaA GAH 


)١(‏ روى مالك وأيوب وعبيد الله وعبد الله العمريان وعبد رَه بن سعيلٍ والليث ووب بن موسی وبکر الأشج ک 
عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله #5 قال: ((مَن باع نحلا قد ارت فقمَرتها للبائع إلا أن 
يشترط امتا ))» وا دو رجحل باغ رکا وله مال فمالة للبائع إلا 

E‏ ياد عنه ع ن اين مر عن مر رظي اللا هما فر 
أحرجَة مالك في "الموطا" ٦١۷/۲‏ في البيوع - باب ماجاء في تمر امال باع أصله» والُحاري e ٤(‏ 

باب من باع نخلا قد آبرت» و(ت ۰ ۰ باب بیع النحل بأصلی» و( ۲۷۱) تي الشروط باب إذا باع خلا قد آبرت» 

a‏ في البيو ع - باب من باع تلا وعلبها لمر وأبو داود )۳٤۳٤(‏ في البيوع باب في العبد يياع وله 

مال» والنسائى ي "الملجتى' ۷ و "الکری" COTY‏ التعل باع أصلهاء E ECR DT‏ 

العبد يعتتق وله مال» وابن اخ 0 ف جارات - باب من باع نخلا وبر وأحمة ۲/ NE‏ 

و۷۸ و٣۰‏ والشافعي ي "الام" ۳ و"الستن الأثورة (۱۹۰)» وأبو یعلی (۷۹۷٧)ء‏ والبغوي في "سند علي بن 

المعاد" »)١ ١۸۷(و )١١۸6(‏ والطبراني في "الأوسط" (۳۸۳)ء وأبو أمية الطرسوسي في "مسن اين عمر" »)٣(‏ وأبر 

a E‏ ۰ والييهقې ي اک Tog TYEy Af‏ والخطيب ف 'القضل لول المدرّج 

.)۲١۸٤( والبغوي في "شرح السنة"‎ ۲۸٤/١١ وابنٌ عبد ار ني "التمهيد"‎ ٤/١ 
قال الدارقطني في "العلل" ۲/۲ه: كذلك رواهٌ أيوبُ ومالك واليث عن ناف واختلِف عن عبد الله بن عمرَ‎ 

فرواءٌ أبو مُعاوية الضّريرٌ عن عبياء الله عن نافع عن ابن عم عن عم رضي الله عنما عن النبي بل [ف المد 

وهم لي رفع [وكذلك روه محمد بن إسحاق عن افع. أحرحَةُ النسائي في "الكبرى" (۹۸۹٤)؛]‏ والصراب عن 
EE‏ ابن عم عن عمر رضي الله عنما قولة» كذلك قال حَمَادُ بن سلمة و وهشيم ومحمد بن بشر 

وابن نمير» وهو واي وانظر "الفصل" للحطیب .۲٠٦/۱‏ 
قال شعبة: E‏ نبي بج والمملولي عن عمل ل 

ف لاأعلمُهما جيعا إلا عن الي ك قال ای فحدّث عن التي ا ولم يك 
وأحرجَة الطبراني في "الشاميين" ( E‏ بن 

عمرَ رضي الله عنهما في قصب العبدء وكذلك احتف على الليثِ عن عبی ا 

عن ابن عم رضي الله عنهّماء وأحطأ ابن لهيعة فرواة عن عُبيا الله بن أبي حعفر عن عمّار بن أبي فروة عن زي بن 

اسم عن ابن عمر رضي اله عنهما. 
أخر جه الطليراني في "الأو سط" 3 ۹۰ ) وقال: لم رو هدا عن عمّارِ بن أيي فروة إلا بيد اللو , بن اي جعفس تفرد 
به ابن لهيعة. وروا عار بن بي هروه عن سّالم عن ابن عم رضي الله عنهما عن اي لل: ((مَنْ باع خلا لن وبر 

شرتها لبائ ..)). رجه ابن عډي ف ل " ۷٤/١‏ وعمّار: ما قل ما له من الحديثي ومقدار ما يروه لا اعرف له 


شیا منکرا. وروی الزهري عن سّالم عن أيه که عن ابي جيل قال: ((مَنْ ابتاعَ نعلا بعد أن تو فشمرتها للبائع إلا أن = 


ا 


ن پشترط المبتاع)). یما روی 


حار 


ااین غای ہے > 06 ب امات 


بشترط ابا ومن ابا عبد وله مال فما لذي باعةٌ))» » فجَعل الصتين اا وال ع بن عَمر رضي الله 
عنهما عن النبي ل بينما فصل ناف فروّى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي لك قصة لتأبير» ورّوى َة 
العبا عن ابن عمرَ عن عمرَ رضي الله عنهما قول» وقد تقدّمّ. 

وسال رمدي اناري قال دي الرهري اصح ماق هذا اباب و قال و "للل 1۸5/5 كنلا 
الحديئين صحيح» »> وقال اا في "الفتح" :٤٠ ۲/٤‏ حرم ملم والنسائي والدًارقطي بترحیح رواية افع الَْملة 0 
عل زر اما وال ابن الّديني والبحاري واب عبد البَرّ إلى ترجيج رواية سالم. وروي عن نافع رفع 
القصتين» أخر حه جه النسائي من طريق عبار ره بن سيا عنه» وهو وَهَم. 

وروی سُفيان بن عيينة ومَعمّر الست بن عا وان ربع رماع ن كيسان وعبَادٌ بن إسحاق ويونس 
وابن ابي ذئبو» كلهم عن ابن شهاب الرڙهري عن ا 

رجه البحاري (۲۳۷۹) في المساقاة - باب الرَجُْلٌ يون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» ومسلم 
»))۱٥٤۳(‏ وأبو داود (۳۳۳)» والترمذئ (۶ (۱۲٤‏ واب ماحه (۲۲۱۱)» والنائي ت "المجتبی" ۲۹۷/۷ 
و"الکبری" )٤۹۹۱(‏ و(۹۹۲٤)‏ و(۹۹۳٤)‏ و(1۲۳۲)» والدارمي »)۲٣۹۱(‏ وا حميدي (۱۳) وا خمد ۹/۲ و۸۲ 
و۱۰ وعیڈ بن مید (۷۲۲)ء والشافعی ني "الستن الساتورة" (۱۸۸) و(۱۸۹) و(۱۹۰)» والأمّ ٤٠/۲‏ وعبذ الررّاق 
ي "لصتف" »)۱٤۱۲۰(‏ وابنٌ ابي شیبة ۰۳۰۲/۵ واب الجارود (1۲۸) و(1۲۹)» والبغوي قي "مسن ابن الحعد" 
(۲۷۷۸) و(۲۷۷۹) - وعنه أب یعلی )٩٤۲۷(‏ و(۸٩٤٥)‏ و(۷۹٤٥)»‏ وأبو عَوّانة (۵۰۷۰- »)2۰۷۹٩‏ وإبراهیم بن 
طهمان قي "مشیخته" (۱۷۹)» والطيالسئ (ه »)۱۸٠‏ والطحاوي في "شرح العاني" ۴٤‏ وابن بان )٤۹۲۱(‏ 
و(۹۲۲٤)‏ و(۹۲۳٤)»‏ وأبو عبيد في "غريب الحديث" ٠٠٠١/١‏ والطبراني ي "الکبیر" (۱۳۱۳۰)» والبيهقي ف 
کی ۷/5 رى 87 07 غد ار ى اید ۸/۴ 

SS a O‏ أحرجه 
عبد بن حمیاږ (۷۲۲). بینما روا هشيم عن سيان بن سين عن الڙهري عن سالم عن E‏ 
عنهما عن النبي يلل ره خر بحه السات في )٤٤۹٠( E‏ في العتى» واليرار فى 'البحر الرحار" (۰1۲ 
واين بي حاتم ٿي العلل" ۳۹۲/۱ والدًارقطني في "العلل" ۱/۲ و“الأفراد" كما ق "أطرافٍ ارات ا 
NOES e OYE N‏ ولا نعلَمٌُ أحداً قال فيه: عن سالم عن 
ابن عمرَ عن عمرً رضي الله عنهما عن النيٌ 5ا3 إلا فيان بن سين وأحطاً فيه» والحقاظ يروونة عن الرهري 
و Sa o‏ عن النبى ك وهو الصتواب. 

وقال أو رُرعة: ليس هذا الحديث محفوظاء والصُحيح: سالم عن أبيه ظهه عن التبي يل. ورواءُ عبد الرَرًاق 
عن معمر عن مط الورًاق عن جكرمة بن خالا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن التي 5ل. أحرجه في "الصنف" 
»)۱٤۹۲۱(‏ والتسائي في "الکبری" »)٤۹۹۳(‏ وأبو عَوَانةَ .)٥۰۷۷(‏ 

EEC NS eS‏ صاحبها» قخحاصّمه 
إ لی ابی ل فقضّى: أن الثمرة لصاحبها الى اها ا داد الط اوی في "شرح المعاني" ٤‏ والبغوي 


aI! 


ف مسن علي بن اعد" TEY)‏ = 


aun rsrnrEEEPEeErnNrTSNOCerrEeGoGrrNErrPNrsSrrEOrNETENEOYRNEDPSNGCOYNHOSVENEEPETDDDESISGGGQGCGCaAQ AER 


مَطلب: المجتهذ إذا استدل بحدیث کان تصحیحا له 
وما یل فآ الك الأول غريب قفي أن اله إذا اتدل غیت کان 
تصحیحا لَه كما ني "التحرير " وغيرو. 
مَطلَّب في حَمْل المطلَقٍ على اميد 
نعم يرد ما ي ا ((ان حمل حمل اطق E‏ هنا واحب؛ E‏ ل 
مک اح ت خاب ع را قار ار ع ا رع» كما قال في "الهداية": إنه 
متَصِلٌ للقطع لا للبقاء وهو قياس وهم يقدّمون القياس على اهوم | إذا تعارَضا)). 
واعترَض في e‏ قولة: ((اك حمل اطق غ واحب إلخ) E‏ 
النهاية": (رمن أذ الأصَح أنه لا يجو لا ني حادَة ولا في حادثين» حتى جور "أبو حنيفة" اليم 


= ورَواهُ سعيد بن أبي عروبة والحكم بن عبد املك عن قتادة عن عكرمة بن خالل عن ابن عمرَ رضي الله عنهما 
نحو من حديث سالم. أخرجه الترمذي ني "العلل الكبير" كما ف ترتيبه »)٠۲١(‏ واب عدي في "الكامل" ۲٠۳/۲‏ 
والبيهقي في لكر 5 والحكم وات کان کی ار ان سا وه قال ابن أبي حاتم في "العلل" :۳۷۷/١‏ 
قال أبي: وف کے ا و ا لحديث من ذا الطريق حتى رأيته من حديث بعض الثقاتٍ عن يكرمة بن حال 
عن الرهري عن اين عمر رضي الله عنهما عن الي لإ قال أبى: اذا الحديث قد عاد إلى الرهري عن سالم عن ابن 
عر رض الل با ن ا E:‏ 
قال البيهقيئ: وهذا منقطم» وقد ERNE E E NEE‏ 
رضي الله عنهما عن انب ل وكأنة أراد عن سالم عن أيه ظلك. أعرحه عن وشام الترمذئ ل في "العلل الكبي " 
(TY)‏ والنسائ في "الكبرى" ٤(‏ 4۹۹ قال البيهقى: ر بإسنادین مُرسلین. 
وروا موسى بن عقبة حدني إسحاق بن يى بن الوليدر عن عبادة بن الوليدٍ نحو حديث سالم عن ابن عمرَ رضي الله 
عنهما. اخرجه این ماحه (۲۲۱۳)» واليهقى ف "الکبری"٠/٠۳۲.‏ قال البحاري وأبو حاتم: إسحاق لم يدرك عبادة. 
)١(‏ لم نعثر قي "التحرير" لابن الهمام على نص صريح في ذلك. 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع نما لم يسم وما لا يدحل ٤۸٦/١‏ بتصرف. 
(۳) "الهداية": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع نما لم يسم وما لا يدحل .٠٠/۳‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والماتيح في بيع الدار TE‏ 


جا ا غا ی ی 3 ,د ی کت قسم المعاملات 


ر 3 e E ِ‌ rs T4 ٍ ٤‏ 
بجميع أحزاء الأرض بحديث: («رحعلت لي الأرض مَسجدا وطهورا)» ولم يحول هذا المطلق 


E ETE‏ ارک عا ی اف ارت ا بن ر ا رضي الله عنهما أن 
رسول اللو 246 قال: ((أعطيت حمسا لم يعطّها أحد من قبلي؛ نصرت بالرعب مسیرةً شه وحيلت لي الأرض 

مسجد وطهورا؛ فایما رجحل من امي در كته الصَلاة فليْصَلٌ...)). 

اد اا iS‏ لتيمّم» و(۳۸٤)‏ في الصلاة - باب قول الثبي و حملت لي الأرض مسجدا 
وطاررا و م ضرا ن الل باب اليم اليد = وعنه اسن عبد ال "اشمهید ۲۴٠/١"‏ ومسل 
)١۲١(‏ في المساحد ومواضع الصلاة» والنسًائئ في 'المحتبى" ۲٠۹/١‏ و۲/٦ه‏ في الصلاة - الأحصة فى اللا في 
أعطان الإبلء وأحمد ٤ ٤/٣‏ والدارمي (۱۳۸۹)» E OY‏ و کا س 
٠٠۰/۷‏ في الفضائل - باب ما أُعطّى الله تعالى محمد بي وعيد بن حُميار »)١٠١١(‏ وأبو عوانة في "مسنده" 
(۱۷۲ )۰ وابن حبّان (1۸۹۸)» وأبو نعيم في "الميلية" TIA‏ و"المستخرّج على مسلم" (۰ 1 واللالکائي 
ق "أصول الاعټقاد" »)١ ٤۳۹(‏ والبيهقي ٤‏ لكف ۲ و۳۳٤‏ و ۲۹۱/1 و۹ وني "الدلائل" ٤۷۲/۰‏ 
N RON N E‏ و ی نای ا ک3 قابا 
مشهور متفقٌ عليه من حديث جابر وغیره. 

وأحرجه لطباي لي "الأرسط" (2۸1) من طر يق إسماعيل ين عياش عن عب لري بن شيد الو عن مما يي لأنكدر 
عن أبي سلَمَّة عن جابر به. قال الطبراني: لم يروه عن أبي سلّمة إلا محمد ولا عته إلا عبد العزير تفرد به إسماعيل» وهذا . 
لا شك - حطاً من عبار العزيز بن عبد الله اليمصي فهر مترو واي لا من إسماعيل فروايته عن اشامن صحيحة مستقيمة. 

والصّواب ما رواه يزيد بن هارون وعَبدة وأنسٌ بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلمّة عن أبي هريرة 
هه عن النبي 3 قال: ((أوتيت حوامع الكلم کک مسجدا وطّهورا)). 

أحرجه اڈ ۲۰۰/۲ و۲٤٠‏ و۲٠٠‏ واب الحارود في "التقى" »)٠١١(‏ واب أبي شيية ٠١١/۷‏ والطّحاوي 
"بیان الشکل" »)٤٤۸٩(‏ والخطيب في "الکفاية" ص۱۷۹ والبغوي (۳۱۱۸)» واب عبد ار ني "التمهید" .۲۲۲/٣‏ 
ورواه يونس عن الرهري عن أبي سلَمة عن أبي هريرة خهه» أحرجه النساِي ٣/١‏ . 
ورواه فيان ومَعمَرٌ والزبيدي عن الرهري عن سعيار بن السيّب وأبي سلمّة عن أبي هريرة ظإه لكن دون لفظة: 
((وحُملّت لي الأرض مسجدا وطهررا). رجه امد ۲۲۰/۲ و۲۱۸ ومسل »)٥۲۳(‏ واللسائي ٠/١‏ وء 
وعد الرّزاق »)۲٠٠٠۳(‏ والحميدي »)4٤٥(‏ والشافعي في "السنن السأثورة" (۱۷۸)» وعنه الطّحّاوي )٠١۲۳(‏ 


۹ ا 


= إمّا سعيدٌ وإما أبو سلمة.‎ E الا ا ل سفياك ل أو اة و فال م سعید»‎ «(E EAV)g 


الجزء الراب عشر .ر 1۹۷ فصل فیمایدخلف ابيع 


ورواه يونسٌ وعقيل وإبراهيم بن سعد وابنٌ أحي الهري كلهم عن الرّهري عن سعياٍ عن أبي هريرة ظط 
أخرجه البحاري ومسلم وغيرهما. وكذلك روا الأعَرج وهمَامٌ ين مه وأبو يونس مولى أبي هريرة طك عنه 
لم ييذكر أحد متهم هذه اللّفظة. 

وکذلك رواه ايوب عن حماٍ بن سيرينَ عن بي هريرة ۲ ظهه. أحرجه البحاري (1۷۷۸)» إلا أن ما بن يراط رواه 
عن هشام بن حسًانَ عن محمد عن أبي هربرة طن نحو رواية ای الآتيةء أي؛ بزيادة: ((حُعلت لى الأرض...)). 

أحرجه الطبراني في "الأوسط" )۷٤۷١(‏ وقال: لم يروه عن هشام إلا حماد. وان قيراط: مَتروكء قال ابن 
ا 

وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وحمد بن جحعفر وعبد العزيز بن ابي جرم وعد رحن بن إبراهيم» كلهم 
عن العلاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة خت وفيه هذه اللفظة. 

أ a‏ ى ات ماب ان اله 
وقال: e‏ وابن ماحه )٥٦۷(‏ قي الطهارة - أول التيمم» وأبو عوانة »)۱۱٦۹(‏ وأبو يعلى )٦٤۹۱(‏ 
و(۹۲٤1)»‏ والطحاوي في "بيان المشكل" »)٠٠٠١(‏ واب النذر في "الأوسط" )٥۰٦(‏ وابن سان (۲۳۱۳) 
و( ۰ و( والټبهقي ي "الکبری" ٤۳۲/۲‏ و ٥/۹‏ » والبغوي .)۳٦۱۷(‏ 

رواه جاهد بن جبر ؛ واخحتلف عليه فيه» فرواه حازم ن خحزية [من تيم الرباب] e‏ اڏکي عن ابي 
هريرة طب وفيه: E‏ ل أبر هريرة #ب: قال لي صاحيي اور و 
الطسارى ل بان لكا »)٤٤۸۸(‏ والعقيلي ي "الضعفاء" ۲٠/۲‏ - ۲۷ وحازم: قال العقيلئ: يحالف في 
حدیثه» وق ابن حبّان» ٹم قال: رما ا ت n‏ وقال المسعودي عن مراحم بن فر عن 
ا ,عن ابي هريرة طه عن الب يلك: ((اأعطیت ا وأخحرجحه العقيلي في ٤‏ عن مد 
ن ن عبلد الله العْمّري عن مراحم بن فر عن مجاهد عن ابي سعيد الخدري ب عن الب کا تحوه» وقال: 
محمد بن فلیح لا ينابم على حدیثه. 

ورواه روح بن مُسافر عن الأعمش عن أبي حيى الات عن مُجاهد عن بيد بن عُمير عن بي ذر ظه قال 
رسول الله #: ((حولت لي الأرضْ مسجدا وطّهورا)). وروا بو عَوانة ن عيد الحميد وأبو أسامة ومحمد بن 
إسحاق ومندل بن علي كلهم عن الأعمش عن مُحاهد عن بيد عن ابي ڏر چ ه» أخحر حه أبو داو )٤۸۹(‏ ف الصلاة 
- باب ثي المواضع التي لا تحور قيها الصلاة والدّارمي )۲٤۹۷(‏ ي السَير - باب الغنيمة لا تيل لأحد قبلناء والحسين 
ا "زوائده على رهد ابن المبارك" (۱۰۹۹) و(١۹۲١)»‏ والحاكم ٢ءء‏ وأبو تعيم ي "الجلية" ۲۷۷/۳ 
والبيهقى فی "الدلائ " 6 وا بي شيبة ۲۹۳/۲ و۱۱/۷» قال الحاكم: صحيح على شرط الشينحين ولم 
ا ا 

ورواه عبد الکريم احڙري عن مُجاهد عن عُبيد بن عُمير عن ابي ذز نحو رواية أبي عوانة ومن تابعه عن الأعمش» 
ورواه قطبة بن عبد العرير عن الأعمش عن إبراهيم بن مُهاجر عن مجاهد عن عبيد بن عُمير عن ابي وحالف = 


حاشية ابن عابدین #۸ س ت وي اب االات 


ک بحر السقاء [متروك] فرواه عن الأعمش عن النهال بن عمرو عن محاهد» وقيل: عنه عن الأى ش عن 
عمرو ابن مره عن مُجاهد» ففي هاتين الرّوايتين بان أن الأعمش لم يسمعْةُ من مُجاهد» ورواه الفضل بن موسى 


CS MI ISU OE 
ارات ای فی اچ ای در که عن النبى ج وفيه: ((أينما أدر كتك اللا فصل فهر مسجد)).‎ 


أحرحه مسلم »)٥۲١(‏ وأبو عَوانة »)١١١١ -١٠١۸(‏ وابن أبي شيبة ۲ والییهقی فی "الکبری ٤۳۳/۲"‏ 
وابنْ عبار الّر .۲۲۲/١‏ وروا أبو مَريمٌ عبد الغفار [مَتروكا] عن الأعمش بإسناد آخر فقال: عن الأعمش عن إبراهيم 
ای ع رو اغ ا و 

ورواه شعبة عن واصل الأحدب ر د غو ع ا E‏ أحرجحه الطيالسئ »)٤۷۲(‏ 
وأحمد ۱١۱/١‏ و۲١٠‏ والبرًارٌ »)4٠۷۷(‏ وابنْ أبي شيبة ۲۹۳/۲ واللالكائي .)١٤٤۹(‏ ورواه عبد العزيز بن 
بان عن عمر بن در عن مُجاهد قال رسول الله 5 لأبي فذکره. أحرجه الحارث بن أبي أسامة كما لي 
"بغية الباحث' ق .٥‏ . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري ٠٠٥/١‏ و"علل 
الدارقط'" ٠۲1١‏ و"زوائد المروزي على الزهد" ›»)١٦١۹( )۱١١۸(و )۱١٠۸(‏ و"حلية الأولیاء" ۲۷۸/۳. 

واحتلف عن يزيد بن أبي زياد فيه» فقال أبو عَوانة وعبد بن حميد وجرير وعبيد بن عبر بن القاسسم وعبد العزيز 
اين مسلم وعليٰ بن عاصم: عن بريد ر بن ابي زياد عن مُجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي ٤‏ 
أحرجه ابن ابي شیبة ۲۹۳/۲ و ٤۱۰/۷‏ وأحمدٌ ۰۲٠۰/۱‏ والبرار .)۳٤١١(‏ وعلى بن عاصم ویزید: ضعيفان 

ورواه عبد العزيز بن ملم القسلمّلي عن يزيد بن بي زيا عن متم وحده عن ابن عبّاس. أحرجه أحمد 
Fe‏ ورواه ابن فضيل عن يزيد عن ماهد ويسم عن ابن عباس أحرحه ابن أبي عاصم في "الستة" 
(۸۰۲) والبرار »)٤۳٠۰(‏ والآحُرَي »)٠١١٤(‏ والُحفوظ قول من قال: عن مُجاهار عن عُبيد بن عُمير 


03 # 
عن ابي در. 

وقال العقيلي: هذه الاحاديث مضطربة كلهاء والحديث ثابت من غير هذا الوجحه في قوله: ((حعلت لي 
الأرض::)): 


ورواه حصنن ين ير حدئنا اب آيي ليلى عن الحکم عن مُجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي يل 
نحوه. وابن أبي ليلى ضعيف. أخرجه الطبراني قف لاسا وال ا 
نعلمه يُروى عن ابن عبّاس إلا من هذين الوحهين» وحديث الحكم لا نعلم رواه إلا ابن أبي ليلى عنه» وقد 


0 وا . 2 2 ر » 3 ٤‏ ھ4 ۴ 4 ۴ 
حولِف فيه فرواه الأعمش عن مجاه عن عبيد بن عمير عن أبي ذرء ورواه واصلٌ عن مجاه عن ابي ذر» = 


ال الا قو ب م 0 ا ي هلال وال 


ورواه عبيدٌ الله بن موسى عن سالم أبي ماد عن السْدَيّ عن عكرمة عن ابن عبّاس. أحرجه لار 'كشف 
الاسار 2079000105 والبيهقی ن لک" ۲ وف "الدلائز" ٤۷٤/١‏ قال البرار: ورواه ا 
ابن کيل عن مُجاهد عن ابن عمر. أحرجه الطبراني )۱۳٩۲۲(‏ عن سلمّة بن إبراهيمَ بن إسماعيل بن يى بن 
سلّمة بن كهيل حدثني أبي عن أيبه عن حدّه عن سلّمة بن كهيل به. وإسماعيل بن يى ضعيفٌ متروك. 
ورواه يزيد بن الهاد عن عمُرر بن شعيب عن أبيه عن جدّه وفيه: ((وحُيلّت لي الأرض مسجداً وطّهوراء أينما 
أذ ر كتنى الصلاة مسحت وصليت...)). أعرجه أحمدٌ ۲۲۲/۲ والطحاوي ني "بيان المشكل" (44۸۹)» والبيهقيئ في 
کی" ۱ وصححە النذرئ في "الترغیب" ٤۳۳/١‏ وقال ابن کثیر: اسادة ك 
ورواه ا ا ع ي وحميار عن انس هد 4 أن رسول اللهك قال:؛ ((ولّت لي کل أرضٍ 
طيبة مسجداً وطّهورا)). أحرجه ابن المارود في "ا متتقى" )١۲١(‏ وابن النذر في "الأوسط" »)٠١۷(‏ قال الحافظ لي 
"فتح الباري" :٤۳۸/١‏ إسناده صحيح. 
ورواه حُسين الروزي عن إسرائيلٌ عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه نحوّه مرفوعا. ورواه عُبيد الله بن 
موسى وأبو أحمد الربيري مُرسلا ولم يسنداه. أحرجه أحمد 4١١/٤‏ وابن أبي شيبة ›4۱١/۷‏ والطبراني کماي 
"المحم" ۸/۸١۲؛‏ من طريق الروزي. 
ورواه ابن أبي فديك عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موب عن عباس بن عبد الرحمن بن ميناءَ الأشحعي عن 
عوض بن مالك له عن لني غك وفيه: ((و جوت لي الأرض طهورا ومسجدا)). رجه ابن بان »)1۳۹٩(‏ 
وعبيد الله صالح الحديثي» قال ابن عَدي: حسن الحديث کی په 
ورواه عامرٌ بن مدرك عن فيل بن مَرزوق عن عَطيّة عن أبي سعيار ظهه قال رسول اللهك: (رأعطيت 
خمسا...)) نحوه. أحرجه الطبراني في "الأوسط" »)۷٤۳۹(‏ ثم قال: لم يروو عن فضَیلٍ إلا عامر» وعامرً: قال أبو 
حاتم: شيخ» وقال ابن حبّان ني "القات": ريما أحطاً. ورواه إسحاق ين عبد الله بن أبي فروة [متروك] عن يريد بن 
حصيفة عن السّائبٍ بن يزيد عن رسول الله ل نحوه. أحرجه الطبراني .)٠1۷٤(‏ 
رواه سليمان التيمي عن سيار أبي اإنهال عن أبي أمامة مرفوعاًء وفيه: ((وجعلت الأرضٌ كلها لي ولأمعي 
مسجدا وطهورا)). رجه احم ۲۲۸/١‏ و٠٠۲‏ والترمذي )٠١١١(‏ في السَيّر - باب الغنيمة» والطبراني ف 
Aa A) aN‏ والبيهقي في ال وا غك ال 5 من 
طريق ابن ابي شيبةء و" الففيات" كما في "التلحيص" ١4۹/١‏ قال الترمذي: حسٌ صحيح» وقال ابن حجّر: 
ا صحیح. 


n ٤‏ 3 ا ‌ 9 ۳ ع ي 
واحر جه الطبراني )۷۹۳١(‏ من طريق بشر بن نمير [متروك] عن القاسم بن عبد الر من عن ابي أمامة تحود. 
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على لمعد وُو حَديث: ررالثرابُ طّهور»)) اه. 
SS TES‏ بن ن سلمة» كلهم عن أبي مالك سعد بن 
طارق الأشجعي حدثني ربعي es‏ ل رسول الله : ((فضلنا على الناس فلاث: حعلت 

صُفوفنا كصفوف الّلائكة» وحُيلت لنا الأرض كلها مسجد وجُولْت تربها لنا طَهوراً إذا لم نج الما وأعطيت 
هذه الآياتٍ من آحر سورة البقرة من بين كنز تحت العَرش)). 

رجه مسل »)٥۲۲(‏ والطيالسي »)٤۱۸(‏ وان ابي شيبة ۲۹۳/۲ و۱۱/۷٤»‏ وأحمدٌ ۳۸٠/١‏ واللسائي في 
'الکبری" (۸۰۲۲)» والبرارٌ تي "التحر الرٌحار" (۲۸۳۵) و(٥٤۲۸)»‏ وأبو عوانة »)۸۷٤(‏ والطحاوي في "بيان 
الُشکل" )۱۰۲٤(‏ و(۹۰٤٤)»‏ واب حزعة )۲١۷(‏ و(٤٠۲)»‏ واب الُنذر في "الأوسط" (ه٠٠)»‏ والدًارقطني ني 
'السنن" ۱۷1-۱۷٥/۱‏ واب سان (۱1۹۷) و( »)1٤١‏ والآجُري ي "الشريعة" (۱۰۱۲) و(۱۳١٠)»‏ 
واللالکائي في "أصول الاعتقاد" )۱٤٤٤(‏ و( »)١ ٤٤٥‏ ا یری ۳ ر وی 
"الدلائل" ٤۷٤/٥‏ و٥۷٤‏ واب عبد البر في "التمهید" ۲۲۱/۰ ر۲۹۰/۹ وقال ابن النذر: وتبت عن الب ل 
((و حملت تربتها لَنا طُهورأ))» قال البرار: وهذا الحديث لا نعلمّه بروّى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. 

ورواه ا حسن بُ صالح عن سالم بن امعد سمعت نعم بن أي هند حدثنا رمي بن جراش حدشي حذيفة نحوه. 
أحرجه الطبراني في "الأرسط" )۷٤۹۳(‏ ثم قال: لم يروه عن الحسَن عن سالم إلا ابو زهير. 

ورواه ابو حالد الذالاني [ضعيف۲ عن سعيد بن ابي بُردة عن ربعي عن حذيفة مختصرا على: ((أعطیت خواتہ 
سورة البقرة...)). أحرجه الطبراني في "الكبير" )٠٠٠٠١(‏ و"الأرسط" )٠٠١١(‏ وقال: لم يروه عن سعيد للا 
ابو حالدء ولا عنه إلا عبد السلا تفرد به عبد انومن 

وروا هير بن محمد عن عبد الله بن محمد عن ا ی علي ر اي ام ب قال 
رسول الله ف ((أعطيت ما لم عط أحد من الأنبياء... ويل لي الثراب ا وجات ا ت الأمم)). 
أحرجه أحمد ۹۸/١‏ والضياء في ”المحتارة" ۰۳٤۹ ۳١۸/۲‏ وابن أبي شيبة ۴١١/۷‏ واب عبد الب ني "التمهيد" 
o ۹‏ وا رار في "البحر الرحار" ٩(‏ )» وتمَّام في "الفوائد" كما ی الرَوض السام" (۲۸ 0 والبيهقي ق 
"الکبری" ۲۱۲/۱ و٤‏ ۲۱» و"الدلائز" .٤۷۲/۰‏ 

رارج آخمد هجتا و سعيد شا سيد بن سلمة بن أي السام فنا عبد الله بن مد من عقيل عن جمد بن 


علي الأكبر سمع أباه عل بن ابي طالب به. وذكرّه ابن أبي حاتم ي "العلل" قال: زوه سد بن سلمة عن ان عقيل غ ت 


الجزءالرابععشر _.._ ۴١‏ .- فصل فيمایدخل ناليع 


DEON SE SA RD CE (ويؤمر البائع بقطعهما)‎ 


أقول: ابت عنهُ فيما عَلقَتةُ على "البح ر" : ((بان اميد هنا لا تفي الحكم عا عدا 
E‏ اقب غير معتبر إلا عند فرق ا ف ا 
جب فيو الح فلا ولاه في ذلك على ات لا حمل ی حاو دن كيف وحمل اطق 
على المي عند اتحاد الحكہ والحاوثة مَشھور عِندنا صرح به في مان ا و التوضيح" 
و"التلو يح" و غير ها؟! فما استند إليو من کلام 'النهاية" غير مسلم))» فافهم. 

[YE4]‏ (قولة: وومر البائع بقطعهما) ي: فیما باع أَرْضا ا زد م سمه ا 


(قولةٌ: ابت عَنه فيا علقت على البحر LE‏ إلخ) فيه : أ غاية ما أفادَه هذا 
الجواب أن مهوم اللقَب غير عبر ولیس الكلامٌ في اعتباري وهذا لا ينفي أنه قد وح مطلق ولم 
حمل على اليب على آنه أو قبل بعتم صية التفريع الراقع في عبارة "الهاي" لا يج بطلا 
عواءٌ الُذكورة» و كو كلاه مُحالفا لما في الكتب الَذكورَةٍ ليس بشّيء فإِنة كشيرا ما تصحّح 
الشروح حلاف ما في امتون. 


ت عن ل بن ای طا ف غ به. - كذا قال قي "العلل" - قال أبو ررعة: کیت فخ له ع جا وهذا 
یک زهير بن محمد عندي حي ا ابن حبان» وقال النسائي: 
عبد الله بن عقيل: کی و ور لدی ایی و ي "فتح الباري" 
۱ والهيثمي ي كتف لاان 0 
)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب ابيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار r/o‏ 
(۲) "المتار": بيان حمل المطلق على المقید ص١‏ ۱۸_. 
(۳) "التلويح على التوضيح": فصل في حكم المطلق .٠٤ ٦۳/١‏ 


)٤(‏ في "ب" وم" ((لم یشترطه)). 


v/s 


جا غاب ن ي ۴ ا چ قسم المعاملات 


ازرع والثمر (وتسليم المبيع) الأرض والشجر عند وحوب تسلييهماء فلو لم ينقد 
اللمَنَ لم يوم بي "حاة" روإث لم يهل صَلاحه؛ لان لك المشتري مَشغول 


نيلك البائ فيجبَرٌ على تسلييه فارغا ركما لو أوصَّى بنخل لرّجل وعليه بسر 


و غ فطع اسر > هو المحتاز) من الرواية "ولوالية"") E‏ 


[YY €]‏ (قولة: الزرع والثمّ) دل ر ضمير ية و ((الأرض والششجر)) 
دل رمن الْبي)). 

ر٠٠٠‏ (قولة: عند حوب تسلييهما) أي: تسليم الأرض والشَحر» وذلك عند نقد 
لمشتري ال 

|6۹[ (قولة: لم يۇهر به) آي: بالقطم؛ لعدم و خوت ن 

۲۲6۹۷7 (قولة: وإ لم يظهر صلاحه) الأولى: صلاحهماء آي: الزرعغ والشک وهو 
ناسيب لقوله: ((بقطيهما)). 

هه٤۲‏ (قولة: لاد لك المشتري مَشغول [ لخ) عله لقوله: (رويُومَرٌ البائ بقطوهما 
إلخ)» وف نھر eT‏ ماع شجرا عليه َم E re‏ 
ی ق ا ولكن يعار إلى 
الإدراك ل ا المشتري و البائع: إن ناء بطل البيع أ قطْع الثن) آه. و 
شار" آعر البابي مله مَعَ قول الحون: (رويومَرٌ البائ بالقطم))» فإنة يناف التحيير 
لذ کور» ولعله قول آعر فایحرر. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - فصل فيما يدحل ي مبيع الكرم والأراضي وما لا يدحل ۲٤۷/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "ب": ((تبر)). 

(۳) "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع فيما يبر البائع على تسليم ابيع والمشتري على تسليم الشمن إلخ ق ./١۷۲‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب ابيع ق١‏ ٠٠/ب.‏ 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الاني والثلائون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة إلخ ٤/۲‏ ۷. 
)١(‏ لي النسخ جيعها: ((الشجرة))» وما أنبتناه من "حامع الفصولين"ء وقد أشار إليه مصححا "ب" و "م" 


1 I 


اا ف د ا و ار ي و 


وما ي الفصولين' E‏ ّ بدون E‏ بأجر مثلها)) - محمولٌ على 
ما إذا رضي E‏ . (ومَنْ باع ثمَرة باررة) TT‏ 


(قوله: وما في الفصولین "أ أي: "حامع ا "ابن قاضي سماوة"» 
حَعَ في ين فصوي Es E‏ ۰ 

7 (قول: مرل فا ما ذا رضي المشستري أي: : رضي بإبقاء لع باحر 
ثل الأرض» وللا البائع بالقلع ين کلایهم» ا إذا ات الد في اللإإحارة 
فللمستاجر اڏ يقي رع بأجر امثل إلى اتتهائه؛ انها للاتتفاع» وذلك بالترك دون القلع 
لاف الشراي؛ أنه للك فلا برای فيه إمكان الانتغاع» e‏ 

ي يع الثمرٍ والرّزع الجر مقصودا 

e‏ قول e.‏ را ر تاف بن تی ار ما شر شرع ن تيب يه 
مقصوداء» ولم یذکر کم بیع ازرم والشجر مققصوداء قال في "الدرر "۷ : ((لا تصرح ب بيع الزرع 
بل صیرورته بقلا؛ لأنه لیس ب 4 وتابع للأرض» فیکول ا فلا يجوز إيراد العقد 
لیو باتفراوی وڈ باع على أن بت رکه حتى يدر لم بُ وكذا الرَطبة والبقول» ویجوز تی 
ا ا سو بلغ وان الحصاد أ لا لا - وين غيره بغير إذنه إذلم 

فسخ إل الصاد فان جين إلى ]ق [ia‏ اجواز 5 إذا باع احذع ف السقّف ولم 

يفسخ الب حتى ا و E E RE‏ سل وف وني "البحر ٠"‏ 


.۷ ٤/۲ "حامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون فى بيع الغصب والرهن والمستأحر وييع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ‎ )١( 

(۲) كا ي بعض مصادر ترجمته» وي بعضها الآحر: ((ابن قاضي سمَاونتم)» وفي "ط": ((سماوية)) كما في بعض الصادر أيضاء 
وف "هدية العارفين" :٤١١/۲‏ ((ابن قاضي سيماو - بدر الدين حمود ب بن إسرائيل السيماوي يعرف بابن قاضي سيماو ونة» كما 
ذكره في "الكشف" والصحيح: ابن قاضي سيماو» وهي بلدة من توابع كوتاهية)). وانظر 'الأعلام" ٠٠١/۷‏ . 

(۳) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا یدحل ۲۳/۳. 

.٠۲٤/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتیح في بیع الدار‎ )٤( 

() 'الدرر والخرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصولا OT‏ 

SOTE 


(۷) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمغاتيح في بيع الدار ۳٠۸/١‏ بتصرف. 


ار 


حا ا ا ي ا 00 ا ا سے قسم المعاملات 


r‏ ا 


أما قبل الظهور فلا يصح اتفاقا (ظهرَ صلاحها أو 5 صح) ف الأصح. رولو برر 


عن "اهر وتر رة للع وتر بها ثروقها وأسن له حفر لأر إل اهاه 
المروق بل يقلا على العاةء إلا إذ رط ابيع القع على وجه الأرض أو يكوت في الع يِن 
الأصل ضر البائ ککونھا قرب حائط أو بر فيقطعُها على وه ا ار فإ قطعَها أو قلْعها 
فت مکاتھا حر فالتابت لأ إذا عع ين أعلاها فهر للشتريء "یراج ا 
نخلة ولم بين أنه للقلع أو للقرار قال "أبو يوسف": لا يُملك أرضهاء وأدحل "محمد" 
ماتحتها» وهو الختا وإن اشتراها للقطع ا ا ا وإن للقرار ل تقاف 
وان باع تصیبا له من شجرة بلا ٳڏن الشريك حار إن بلغت اوا اها ولا فا0) اه. وقدس ا 
ف الشركة a E E‏ 

(قولة: اق قبل الظهور) شار ای أن اروز .ء عنى الظهور» والمرادٌ به انفِراك 

الرهر عَنها وانعقادها ثَمَرة ة وإ صَغرت. 
[مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الثمر] 

[o۰]‏ (قولة: ظهرّ صلاحها لا قال ي ك ((لا حلاف ف عدم جواز 

بيع الثمار قل أذ طهر ولا في عَدَم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك 


(قولة: وأدحل "محم" ما تحتها إلخ) ) وف في أي مَوضرع دل ما تحت الشجرة م يِن الأرض فإنها دحل بقدر 


غلظ الشجرة ب ی ا ان ف ی ا ت اه ' و 


O E r I O PS نقول: لم نعثر على المسألة في "الظهيرية"» على‎ )١( 
.۲٤١ - ۲٤٥/۲ "الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار - فصل فيما يدحل لي مبيع الكرم والأراضي وما لا يدحل‎ 

(۲) أي: كما لو افر لإنسان بشجرةٍ يدحلٌ ف الإقرار ما تحتها من الأرض» كذا في "الخائية". نقله العلامة "ابن 
عابدین" رهه الله في "حاشیته منحة الخالق": ۳٠۸/١‏ 

(۳) المقرلة ٤٦‏ ۲۰۹] قوله: (رلكن فيها إلخ)). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبیع نما لم يسم وما لا يدحل 4۸٩ - ٤۸۸/٥‏ باحتصار. 


االات شن ي ٭ ج ال وا 


يصح في ظاهر اذهب وصح "الس رحس" n‏ 


واي TS‏ القطع فیما فع بی ولا في اجو ز بعد بُو الصلاح» لن 
کو و الصّلاح عندنا: توم الغاهة والفساد. وعنك "الشافعي' ٠‏ هو هور التضج ونو الحلاوق 
را قم خرن یاناز ملاح لی درن ۵ل بترم شل نید لشي 
و"مالك" و "احم ": لا يجورٌ» وعندنا: إن كا جال لا ع بو ني الأكل ولا ني علفى الوابً فيو 
ولاف کین ا ر E N‏ أنه 


~ 


لککری اول ما تعر مواق ال ب یاف ا 
تفع به ولو علفا لواب فاليم جائ باتفاق أهل الْذْهَب إذا با برط القطع أو مطلقا)) اه 
[o.41‏ ۰ ي کک قال ي e‏ »0 اشتراها 

ا EEE‏ رو مرت بعد ابض به بشتر کان فيه للاحټلاط 

والقول قول شري ي يقدارو مع میتو؛ لأنة في و وكا ي تيع اهاد وايطيع ا 

حَدَّث بعد القبض خرو بعضها اء شت رکا کما ذکرنا)) اه. ومقتضا E RE‏ 

القبض يصح البيعّ ني الوحود وقت البيع» فإطلاق "اصنض" ۔ با N‏ محمول على 

ما إذا باع الُوحود والُعدوم كما يفيده ما يَأني عن "الحلواني"» وماذكره تي "الفح" 

يِن التفصيل محمولٌ على ما إذا باع الوحود فقطء وعلى هذا فقول "الفتح" عقب ما قدّمناء" 

() "الميسوط :كناب :اليح 1۹۷/١١‏ 

(۲) "الخانية": كتاب البيع - باب ما يدحل ف البيع من غير ذكره وما لا يدحل - فصل في بيع الزروع والثمار 
۲ ۲۰ (هامش شى "الفتاو ى الهندية"). 

(۳) الفتح : كتاب البيوع - فصل: ما يدحل ثي المبيع ما لم يسم وما ما لا یدخلل ٤۹۲/۰‏ بتوضیح من ابن عابدین رهه الله تعالی. 

.٠١/١ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدخ ثي بيع الدار إلخ‎ )٤( 

(ه) في المقرلة الاتية. 

.)4٠/١ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدحل‎ )١( 

(۷) في هذه القولة. 


A‘ 


عَنه: ((و کان ا يفتي ۳ ف الكل إلخ)) اس الفضا الاي ك ن 
لاوجه حواز البيع في الكل ! إذا وَقعَ م ابيع على اة فق فاغتِم هذا الج 

]۲۲٠۰۵[‏ (قو له وأفتى "الحلواني' باجواز) وزعم أنه روي عن اُصحابناء وکذا حکي 
عن "الإمام الفضلي"» وقال: ((استحسينَ فيه لتعامّل الشاس» وقي تزع الاس عَنْ عادتهم 
حَرج))» قال في "افع" : ((وقذ رايت رواية ت في نحو ا حم" في بيع الورد على 
الأشجارء فان الود تلاق وحور اليح في الكل» وهو قول e‏ اه. قال 
a By N‏ رالأصح أنه لا َجور؛ لن الَصيرَ إل 
ثل هذه الطريقة عند تحقق الضّرورَة» ولا ضرورة هنا؛ لأنهُ ُمكنة أن يبع ا ا 
ما بيناء أو يشتري الوجوة يعض ا ويور العقد في الباقي إلى رقت وجوديء أو يشتري 
ارخ بجميع الشمن ك لانتفا ع عا a‏ فیحصل مقصودُما ا فو 
[/ ق ۲/ب] فلا ضرورة إلى تجويز العَقددِ قي المعدوم مُصادما لص > وهو ما رُوي أنه عليه 
الصَلاة والسّلامٌ «رنهى عن بيع ما َيس عند الإنسان» ورحص في السلّم»)) اه. 


.٤۹۲/١ "الفتح": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل ف المبيع تما لم يسم وما لا يدحل‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدحل في بيع الدار إلخ .٠١/١‏ 

(۳) "المبسوط": کتاب البیو ۱۹۷/۱۲۶ بتصرف. 

)٤(‏ من قوله: ((بهذا الطّريق)) إلى قوله: ((لا يقتضبه العقدٌ وهُر)) الآني ني المقولة ]۲٠٠١۹[‏ ساقط من نسخة 

)٥(‏ قال الريلعي في "نصب الراية" ٤/د٤:‏ غريب بهذا اللفظ والذي يظهر أن GT‏ ر وقال ابن حجر ف 
"الدراية" ١١۹/۲‏ : نعم هما حدیثان أحدهما: : 9ل تع ما ليس عندك))» والشاني: ((الرحصصّة في السلّم)). ولم ره 
هنا لفغي إلا أن القرطبي في | اشر ح مسلم' E‏ دک ایا ا 

نّا حدیث: ((لا ‏ ب ما ليس عندك)» فرواةُ حَكيمْ بن زام وعبد اله بن عمرو بن العاص وعتاب بن ايد ن 

رَوّى شعبة وأبو عوانة وهُشيم عن بي بشر جعفر بن إياس وأيوب عن يوسف بن مَاهَك عن حکيم بن حرام ڪه 
فلآ کف ایی ارز ای ر ام سای عد ایا تا رف آل 
((لا تبع ما ليس عِندَك)). 8 


2 


اجو الرانح عقن ج ¥ ست ي فل الق ات 


= حر جه الطبالسی »)۱۳١۹(‏ وأحمد ۲/۳ ا ا ا 
لحل ببح ما لیس عنده» والترمذی )٠۲۳۲(‏ في البيو ع ا ما جاع ی کا بيع ما ليس عندكء والنسائي لي 
"اللجتبی" ۰۲۸۹/۷ و'الکبری' (1۲۰۹) ي البيوع - بيع ما ليس عند البائع» واب ماحه (۲۱۸۷) فى التجارات _ 
باب النهي عن بیع ما لیس عندك» والطبراني (۳۰۹۷) و(۳۰۹۸) و(۹۹١۳)»‏ وأبو بكر الشافعي كما لي 
'الغیلانیات" (۲۱۱) و(۲۱۷)» والبیهقي ني "الکبری" ۲۱۷/١‏ و۷٠۳‏ والنطيب في "توضيح أوهام لحلع 
والتفریق" »)۳٤۹( ۲٤۸/۱‏ قال النطيب: هكذا روه غندّر ويحيى القطان وسعيد ين عامر عن شعبة عن أبي بشر 
فقال: عن يوسف بن ماك كما روا اماعة» ورواءُ محمد بن يونس الكلّمي هم تالف وسيف بن سليمان 
[يأتي بالمقلوباتِ والأشياء الوضرعة] عن الطيالسي عن شعبةء فقالا: يوسفُ بن هران وهذا خطا واضح منهماء 
وقال لازي اى "ال ۸/۴ والجفرط فول غر 

ورواه إسماعيل بن عليّة ووهيب وعبدٌ الوارث و إبراهيم بن أبي TTT‏ عن حکيم 
تاه قال: ((نهاني رسول الله ل أن أبيحَ ما ليس عندي))» قال أيوب: أو قال: ((سلعة ليست عنددي)). 

أحر جه احم ٤ ٠۲/۳‏ والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" »)۳٤٠١١(‏ والشافعي في "الرسالة" 
EIT SEN OTST‏ والطبراني OT AE ٠ ٤(‏ 

أا الحمّادان فاحتلفت الرّواية عنهما فروااُ هكذا حًا , A ENS‏ ابوب فن يوست 
عن حکيم ظا به. رجه الطبراني .٣(‏ ۰ ما عبد الواحد بن غياث, فرواةٌ عن ماد بن سلمة عن أيوب عن 
يوسض أن رول الله ال قال كيم ته . e‏ أحر جه الطّبرافيٰ »)۳١١۲(‏ وكذلك اخحتلفت الرواية عن ماد 
اين زيڊ فروءُ سليمان بن حرس وقنية بُ سعيار عن اد بن زيا عن يوس عن حځکيم د 4 شاا ال 
انحر حه الترمذی I‏ والنسائي في الكبرى ' كماق 'التحفة"(۹١۳٤۳)»‏ والطبرانی(۰۰٣۳)»‏ اق ف 
'الکبر ی ۲۹۷/٥"‏ قال الترمذئ: وهذا ROT‏ 

م حال بن يداش فرواة عن ماد بن زيا عن ڪيى بن تي عن محمد ين سيرين عن آيوب عن يوسف عن 
حکیم له نه به. وعند أبي نعيم والنسائي زيادة: قال ماد : وحاثيه يوب عن بوسف عن حكيم عن ابي كا مثه. 

أحرجحه النسائي في "الكبرى" في الشروط كمايق "'التحفة" »)۳٤۳١(‏ والطبراني في TORS E‏ 
و"الأوسط" )۸١(‏ و(١٤١١)»‏ و"الصغير" »)۷۷١(‏ وأبو نعيم في "الحلية" ۲٠٤/١‏ والخطيب في "التلحي ص" 
۲ وتام ني "الفوائد" كما ني"الروض البسام" (1۷۸)» قال الطبرانئ: لم برو هذا الحديث عن يحيى بن عثيق 
إلا ماد بن زید» تفرد به حالد بن خداش. وابنْ جداش ضعَفه ابن المديني» وقال e‏ دوق قد کت عه 
ينفردٌ عن ماد بأحاديث» وقال أبو حاتم وغیرٌه: صدوق وولقه ابن بان وابنْ سعاٍ ویعقوب. 

وروی عوف وابنٌ عون ويونس بن عبيد وهشامٌ بن حساك ومنصورٌ بن راذان والربيع بن صَبيح وداود بن ابي 
هنا وال بن دينار ويو هلال عن محمد بن سبرين عن کي بن ڙام اه په. 

اا و و الک ر - »)۳٠٤١‏ وأخرج النسائي في في "الكبرى" كما في "التحفة" 
)۳٠١١(‏ والعقيلي ف "الضعفاء ٣٤۵/۲‏ من طريق عوف وآخرَ عن حمڊ بن سيرينَ عن حکيم طب به 
وقال العقيلي: وهذا بُروّى بأسانيد أصلح من هذا. قال الترمذئ: ورّوى هذا الحديث عَوفٌ وهشام بُ سان = 


خاش ابن اید ٠‏ ا ن ۸ ی د قسم المعاملات 


= عن ابن سيرينَ عن حَکيم بن ڙام ڪه عن النبي ي وهذا مرس إنما رواه ابن سيرينَ عن يوسف بن مَاهَك 
عن حکيم بن حرام طب 

ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن ٳبراهيم عن عمد بن سيرين عن ايوب عن يوسف عن حکيم 
ڪه به. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. أخرحه الترمذی »)۲۳٣(‏ والبيهقي ف "الكبرى' Jê rra/r'‏ 
الترمذي: وقد رّری و کیځ هذا ا حدیث عن يزيد بن إبراهيم عن اڊ ن سيرينَ عن آيوب عن حكيم بن زام «ي» ولم 
يذكر فيه عن يوسف بن مَاهك» ورواية عبد المد أصح. وأخرج عبد الرّزاق في "ا لمصنف" )۱٤١١۲(‏ عن مَعمَّر 
عن ايوب عن يوسف بن ماك عن رل أن رسول الله 4و قال كيم بن زام ڪله: ((ولا تبغ ما ليس عندَك). 
قال عبد الرّزاق: Esle Sy‏ وقد روی حى بن أبي كثير هذا الحديث 
عن يعلى بن سكيم عن يوسف بن ماك عن عبد الله بن عِصلمة عن حکيم بن حرام ڪت عن التي ٤ا‏ اه. 

ورواه عامر الأول عن يوسف عن ابن عصلمة عن حكيم د به. أحرجحه الطبرانيً »)٠٠١۷(‏ والطحاوي 
٤‏ عن عمر بن عامر عنه. 

وهکذا رواه عبید الله بن موسی وحسین بن موسی وسعد بن حفص للحي عن شيبانً عن یی عن يعلى به. 
حر جه النسائي في "الكبرى" ى البيوع كما في "التحفة" »)۲٤۲۸(‏ وأحمد ف "مسندہ" كما ف "أطراف المسند" لابن حجر 
“١‏ وعنه اي في "تهذيب الكمال" ۳٠١/١١‏ في ترجمة عبد الله بن عصمة وان الجارود في "ا منتقى" »)1٠۲(‏ 
والطیرانی في "الکییر " (۳۱۰۸)» والبيهقی فی 'الکبری" ۲۱٣/١‏ قال الييهقي: هذا إسناد حسن متصل. 

ورواه معاذ بن فضًالة عن هشام الدستوائيٌ عن بجيى بن أبي كثير عن يعلى [هو ابن حَكيم] حدثني يوسف 
E‏ أخر جه ابن الحارود .)1٠۲(‏ ورواه بجيى بن سعياٍ وعبد الصمد بن 
عبد الوارث والنضرٌ بن شميل وخالد بن الحارث الهُجيمي عن هشام عن يحيى ثنا رَحُلٌ من إخواننا حدثني 
يوسف بن مَاهَكْ به. 

أحرخه امد ٠ ۲/٣‏ والنسائي في ا E‏ لتحفة" »))۳٤۲۸(‏ وذكره ا 
ا ۸ه» ورواه عبد الوهاب الثقفي والطيالسي عن هشام ,عن يى عن يوسف به. أرة اطا 
<((T1۸)‏ والبيهقي في E AE RETR‏ 

وأحرجه عبد الرزاق )١ ٤۲۱ ٤(‏ أحبرنا عمرٌ بن راشد أر غيره عن يى عن يوسف عن اين عِصمة عن کیم ڪه به. 
وکذلك روا همام بن ی وایان العطّار عن بجی بن بي کی ولفظ آبان: ((إذا اث شتریت بیع فلا تبه حتی تقبضّه))» 
ا روا ا احرج الدارقطنیٰ ٩/۳‏ من طریق عیاد المد ثنا بان نا بجی حدثي یعلی بن حکیم مه به. 

وأعرجه الخطیب ف تاره" ۲٥/۱۲‏ من طريق ابن ناجية ثنا علي بن راشب لحر بي اغد المد ا 
حر نا جى حدلني يوسف عن عب الله بن عصمة أن حكيم ب ن زام طب اه حدثه فذ کره. 

Ne E 
ايان لا عن حَرُبي» ا الدارقطني» وكذلك رواه‎ 


حبّان بن هلال عن أبن عن یی عن یعلی عن يوسف به» بلفظ: ((يا ابن حي إذا اث شتریت بیعا فلا تبغه حتی = 


ااا فر ر ي ا ت ا 


= تقبضه)). E‏ ا ا ی کار ف 
أبانٌ. رجه ابن الجارود »)٩۰۲(‏ والدارقطنی ۰۹/۳ واین حبّان .)٤۹۸۳(‏ 
وقال ابن حرم في "الحلى! ' ۱/۸ 2: وروينا عن قاسم ين اصلبغ حبرا امد بن هير بن خرب ثنا بي انا حبَانُ بن 
هلال آنا هام بن یی ثنا ی بن آبي کنر أن یعلی بن حکیم ائه ا a‏ 
حرام طله حدنه فذ کرّه. ثم قال: فان قیل: هذا الخبر مضطر ب لرواية هشام السابقة اي قوله عن رَجُل» وکل من رواه 
بزيادة: عبد الله بن عجصلمة [وهو متروأ]» فلنا: نعم الا ن هام بن یحی رواہ کما وردنا قبل عن یحی بن ابي کثیر 
فسكّى ذلك الرًحلٌ الذي لم یسه هشام» وذکر آنه يعلى بن حكيم وهو ثقة» وذکر فيه أن يوسف سمه من 
حکیم» وھذا صحیح فإذا سمقه من حکیم فلا یضره له سمعه أیضاً من غیر کیم عن حکیم؛ افا ديت ان 
بن لحار لرا کان أو لم يكن عترلة واحد اه 

وهذا حط من ابن حَزم» ولع سقطا حصَلَ في نسخته فكل من رواه عن ان عن همام كر عبد اللو بن جصمة 
بل اتف كل الرُواة عن حى على ذكر عبار الله بن عصْمة إلا ما رواه الطحاوي ٠/٤‏ من طريق الوليا بن مسلم عن 
الأوزاعي عن حى عن يعلى بن حَكيم بن جزام أن أباه سال النبي جو فذكره» ولع لفظ (ابن جرام) حطأاً وأنه ارا (عن 
جام أن أباه). ومع ذلك فابن آي کثیر لم يروو عن غير ابن صلم وإلا فیعلی بن حکیم ليس ابن زام» بل هو قفي 
سكن المصرة متأعر» كان صديقا لأيوب» مستقيم الحديثيء قال أحمذ واب مَعين وأبو ررعة والسائي: ثقة. 

وحاصل ما سبق یدل على أن يوس ف بن مهك لم مع من حَکيم بن ِرام» فقد قال امد بن حنبل: مرسَل. قال 
العلائي في "امع التحصیل" (۹۱۹): أخرجه ابن حبان في "صحيحه"“ والأصح ما قال أحمد: يينهما عبد الله بن عصمة. 
وقال البحاري في "التاريخ" ١۸/١‏ : عبد الله بن عصلمة سمعَ من حكيم» سمح منه يوسف بن مهك اه. 
وعبد الله بن عصلمة کما تری سكت عنه البحاري» وکذلك ابن یي حاتم وروی عن يوسف بن مَاهَّك وعطاء بن أبي 
Sa‏ : قال شیخنا: لا أعلمٌ أحدا من أئمة ارح والتعديل تكلم فيه» بل 
ذکرہ ابن حبّان فی "النقات" اه. فقول ابن حرم: مترو مترو لا يلعفت إليه» قاله لقول عبار الحق. ضعيف جدا. 

ورواه رَو وحجاج والضحاك أبو عاصم انبل وسعي بن سالم القَدًاح وعثمان بن عم کر عن ان 
ريچ ابرني عطا ن صفوان بن موب ابره عن عبار اللو بن محمد بن صيهي عن كيم بن زام ڪه قال: قال 
لي رسول الله ك ((ألم يأتيني أو م بيغتي . E‏ نلك تييع الطعام؟)) قال: بلی یا رسول الله! 
فقال رسول الله 35: ((فلا تع طعاما تی تد تشتريّه وتستوفيّ))» وقال عطاءً: وأحبرّنيه أيضا عبد اللو بن عِصمة 
الحشمي آنه سمعَ حکيم بن جام يجله عن اي ل. 

أحر حه هذ ٠ .٣/٣‏ والنسائي ق "الحتبی" ۲۸۹/۷ و"الکبری" )1۱۹٤(‏ و( 1۱۹)؛ والشافعي في 
”المستتد" 16۳/١‏ و 'الرشالة" () و( ۹۱)؛ والطحاوي ل "شرح المعاني' ۸/١‏ والطبرانيئ في "الكبير" 
)47( والبیهقي فی "الکبری' FASO TAA) a TS‏ 

ورواه الد الطحان عبد الوهاب عن الد الحذًاء عن عطاء بن آي رباج عن کي بن چرام قال: ((کنت 
أشتري الطْعامٌ وأبيعه» فنهاني ابي ل أن أبيعَ ما ليس عندي)). أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" »)۲٠١(‏ 
والطبراني في "الكيير" »)۳٠١۲(‏ ورواه أب الأحوص وجري عن عباد العزيز بن رُفيع عن عطاء عن زام بن حكيم 


خا ابی غابدین. ن ج ۳ د ج ي فو الامات 


= ابن حرام عن أبيه حره» وفیه: ((لاتبغه حتی تقبضّه)). احرحه ان ابی شيبة ٠٩/٩‏ والنسائي cYA1/Y‏ 
والطحاوي في "شرح العاني" ۲۸/٤‏ والطبراني »)٠١١١(‏ وابنُ حبانٌ »)٠۹۸١(‏ والمحامليئ في "الأمالي" (ه١٣).‏ 

أا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله ل عن بيعتون لي بيع 
وعن تیم سلف ا a‏ وعن بيع ما ليس عندك)). فرواه عنه هكذا الأوزاعي وحسين العم 
والضحاك بن عثمان وحجًاج بن أرْطاة ومحمدٌ بن عَجلانَ ومطر الورًاق وداود بن قيس وعامرٌ الأحول وداود بن أبي 
هند وعبد الملك بن اا وع ار انی ود الک و ی ی ا اوت 

ااا ا فی 'المجتبی" ۰۲۸۹/۷ و'الکبری' OO‏ في البيوع - بيع ما 
ليس عند الإنسانء والدارمي »)٠١٠٠(‏ والدارقطني ۳ و٥۰۷‏ والطحاوي ٤٦/٤‏ و۷٤‏ والطبراني في "الأوس يط" 
»)٤۸۲(‏ و"الشامیین" ( ۰ ۳۵)» وابن عدي في "الکامل" ۱۷۷/۲ و ۸۱/٥‏ ۰ والحاکم ۰۱۷/۲ والفاکهي في "أخبار مكة" 
(۱۸۰)» والبیهقيٰ في "الکبری" .۳٠/١‏ واختصرّه حسين وعبد اللاك وعامرٌ وداودٌ بن قيس واب ابي هند 

ما يوب فقال: حدئني عمرو بن شعي حدثني بي عن أبيه قال: ذكر عبد اللو بن عمرو قال نحره. هکذا 
راف ال بن عَليّة وعبڈ الوارث بن سعيار ويزيد بن رَريع والحمادان وحعفر بن برقان. وعند عطاء 
e‏ ((فکان فیما كب عن رسول الله لل أنه SSG‏ 

إلى أهل مكة قال: برهم آنه لا یجو بیعان في بیم. ٠‏ وسياتي الخلاف على عطاء. 

أخر حه أحمد ۲ وأو داود ۰ فارع باب الرحل يبيع ما ليس عنده» والترمذئ GI)‏ 
البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندكً» وقال: ا م» والنسائي في "المجتبی" ۰۲۸۸/۷ و'الکبری" )٦۲١٤(‏ 
في البيو ع - بيع ما ليس عند الباء > و(1۲۲) بیع وسَلّف» وابنْ ماحه (۲۱۸۸) اي التجارات - باب النهي عن بيع 
ما ليس عندك» وابنْ الحارود »)1۰١(‏ والطحاوي في "شرح العاني" ٠٦/٤‏ والطبرانئ في "الأوسط" »)٠١١١(‏ 
واب عدي في "الکامل" ۲۹۲/۲ و ۱۱/٥‏ والحاکم ۱۷/۲ والبیهقی في "الکبری" ۲۱۷/۰ و۳۱۳ و۳۳۹ و۰٤۲‏ 
وات ارق اكد ا 

وقال الحمّادان ویزیڈ بن رُرَيع وعبدٌ الوارث عن أيوب عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن حَدّه. 

وروا جعفر بن برقان عن ايوب عن عمرو عن أيه عن ذه أذ الي ا بعت عاب بن سيار إلى مك 
فقال:((أبلغهُم عني ا ربع نجصال)) بدحو رواية عطاء الخر اساني. 
ونقل اين عدي عن بي عبد الرحمن الذرميٌ [لعله تصحف عن الدارمي] قال: يقال ليس يصح من حديث عمرو بن 
مخت هنف اوا اها 

ورواه مَعمّر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه «له قال: نهى رسول اللهة... فذكره» أخرجه عبد الرزاق 
»)۱٤١٩۱۵(‏ وعنه النسائی في "الکبری" (1۲۲۷). 

وروا عبد القدوس بن عمد نا عمرو بن عاصم الکلابي عن همام بن يى عن عاصم الأحول وابن جریج 
عن عمرو بن شعیب مرسلا قال: ((نهی رسول الله 4 عن سلف وټیې» وعن بيع ما لم يضمُن؛ وع وزر ع ما لم 
يضمّن)). أخرجه الطبراني في "الأوسط" »)١١۷۷(‏ وال لم يروه عن عاسم إلا همام تفرد به عمرو. ‏ = 


الجزءالرابمعشر ._ لل فصل فيمايدخلفاليع 


a“SscanceEenanGCTCéCnnnDGAnCbcvrnanstop hCG n dF EnNSRNVECDNNSNSDHSOHGVLILNDHECODNDGODOGONGOCDENHErhASvana Rd 


فلل ل ا ا زماشاء ولا سیما لي مغل د مشق الشام كثيرة 
الأشجار والتمارء نة لعَلبة انهل على الناس لا مكنٌ لرام TA REE‏ 
وان انكر ذلك بالسة ال شض أفراد الان ل بيك اة إل عاهه رق ترعيب 


2 و تقدم فيما رواه يزيد بن زُرَيع الرملي ثنا عطاء النراساني عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن ده عبد الله بن 
عمرو قلت: يا رسول الله إني أسمع منك أشياءَ أحاف أن أنساها؛ اَن لي ان أ کبها؟ قال: ((نعم))» قال: فکان فیما 
کتبت عن رسول الله ب أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أل مكة قال: ((أحبرهم آنه لا وڙ بیعان اي بیم» ولا بيعٌ ما 
لا بعلك...)). أحرحه الحاكم ۱۷/۲ ورواه الوليد بن مسلم عن ابن حُريج عن عطاء أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال...فذ كره. أحرجه النسائي فی "الکبری" )٥۷۳١(‏ و(۸۲۷٨)»‏ وابن حبّان في "صحيحه" »)٤۳۲١(‏ وقال النسائي 
كما ني "التحفة" )۸۸۸٥(‏ ٿي ترجة عطاء بن ابي رَباح عن عبد الله بن عمرو]: هذا الحديث منكَرٌ وهو عندي حطا) 
والله أعلم. وذلك أن الوليد بن مسلم قال: عن عطاء ولم يقل الخراسائي» فلعله من تدليسه. وأما عبد الرزاق 
)١٤۲۲۲(‏ فرواه عن ابن حريج عن عطاء النراساني فلا نكارَة ف روايته لأنه صرح بأنه الخراساني . وعطاء النراساني 
لم يسمع من عبد الله بن عمرو»ء ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه. 

ورواه هشام بن سليمان الحزومي عن ابن جُريج عن عبد الله بن عمرو لم يزكر فيه عطاء أحرجه اليهقي في 
"الکبری" ۳۲٤/۱۰‏ وقال: كذا وجدته» ولا راه محفوظاً مع أن هشاما قال فيه العقيلى: حديثة عن غير ابن خُريج وَهَ. 
ورواه بحیى بن بكير عن يحبى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رَباح عن ابن عباس نحوه. أحرحه الطبراني 
في "الأوسط" »)۹١٠۷(‏ والبيهقي في 'الكبرى" ٠۳٠١/١‏ قال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلا جى بن صالح» ولاعن 
a E‏ وقال البيهقي: yT‏ 

ENE E‏ ستعمل النبى ل عتاب بن أسيد خله حوه. 
أحرجه البيهقي في "الكبرى" ٥‏ ولعل هذا خط دحل عليه حدیث کیم السابق» وأحرجه ابن ماجحه (۲۱۸۹) 
عن محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد ظإه قال: ((ما بعثه رسول الله إل إلى مكة هاه عن شف ما 
بن وليت م مع غطاب ولاه اراتا 

٠‏ أما موسى بن عبيدة الربذي [متروك] فرواه عن أخيه عبد الله بن عُبيدة عن عتاب بن ايد نحوه. أحرحه 
الطبراني في "الكبير" ۱۷/ .)٤٠١(‏ . 
وأخحرجه حمد في "الآثار" »)۷۳٠(‏ وابن قانع في "معجم الصحابة" (۷۹۲) عن ابن المبارك» كلاهما عن أبسي حنيفة 
حدٹنا حیی بن عامر عن رَحُل عن عتاب بن اميد فذ كرّه. ورواه بو يوسف في "الآثار" (۸۲۸) عن أبي حنيفة عن 
E‏ 


م a‏ م ت ی ا ت ا ور ٤‏ 2 و 
عن عادتهم حرج كما علمت» ويلزم تحريم كل الثمار في هذه البلدان؛ إِذ لا تباع إلا 


كذلك والنبي بإ إنما رحص في الم للضُرورة مَع أنه نة بيع اعدو فحيث تحققت 


AT‏ سا امک احا اسم بطر لای ق یکن ماي لمي اا 
من الاستحسان؛ لان القياس عَدَمٌ الحوازء وظاهِرٌ كلام e‏ ل إلى الحوازء ولِذا أُورَدَ له 


م ~~ 


چ e‏ : ان "الحلواني" روه عن اصحابنا وما ضاق لأر لا اتس 
ولا یحفی ان هذا مسوغ للعدول عَنْ ظاهر الرّواية كما يعم مِنْ رسالينا ا الما ر اعرف 
في بناء عض الأحكام على العف" فراجعها. 

(۲۰۹] (قولة: لو الخارج کٹ ذکرّ ي "الح ر" عن "الفى": زران ا قا 


ا 


الات نة" عن الإمام "الفضلي" لم ب يده عَنهٌ بكون الوجود وقت العقد أكثرء بل قال عَنه: 


ا ا - فصل: يدخحل في بيع الدار إلخ ٠۲/٤‏ وأورد الزيلعي هذا النقل بصيغة: ((قيل)). 

(۲) روى الثوري وابن عَيينة واين عَليّة وعبد اا لوارٿ رمعمر وغيرهم عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن کئير عن ابي النهال 
سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمٌ رسرل الله ي الدينة وهم يسلفون ف التمر الستتين والفلاث 
فنهاهم» وقال: ((من سلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ورزن معلوم إلى أجل معلوم)). 

رجه البخاري (۲۲۳۹) و(۰٢٤۲۲)‏ و(۱٤۲۲)‏ و(۳٢۲۲)‏ نی السَلم ‏ باب السلّم ف کیل معلوم» ورّزن معلوې» 

وإلى أجل معلوم» ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) في البیوع - باب السلّم» وأبو داود )۳٤۹۳(‏ ف البيوع - باب ف السّلف» والترمذي 
)١١١١(‏ في البيوع - باب السّلف ف الطْعام والتمرء والتسائي ف "المجتبى" ۷ ل البيو ع - باب السّلفو في الما 
وابن ماجحه (۲۲۸۰) آي التجارات - باب السلف في كيل معلوم» وأحمد ۱ و٣۲۲‏ و۸٥٣»‏ والحمیدي »)٥۱۰(‏ 
والشافعي ١٦۱/۲‏ وعبدٌ بن حميد »)1۷١(‏ والدارمي »)۲١۸۳(‏ وعبد الرزاق )١٠٠١۹(‏ و( »)١ ٤٠١١٠‏ والطبراني 
(۱۱۲۹۲) و( ۱۱۲۹) و(٣٣۱۱۲)»‏ والدارقطني ۳ و٤‏ وأبو یعلی »)۲٤۰۷(‏ وابن حبان »)4۹۲٥(‏ والبیهقی ف 
'الکبری ۱۸/٦‏ و٤۲۔‏ 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ انظر الرّسالة المذكورة ضمن "جحموع رسائل ابن عابدين": ١١٤/۲‏ وما بعدها. 

() ا کتاب ابيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح ف بيع الدار | 

(1) 'الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع نما لم يسم وما لا یدحل .٤4۹۲/۰‏ 


الجزءالرابع عشر .د ۲۳  _‏ فصل فیمایدخل ف البیح 


(ويقطعها المشتري في الحال) حبرا عليه (وإن شَرّط تركها على الأشجار فسّد) 
م م م 4 8 ن 

ليع كشترط القطع على البائ ا E‏ ا 
(إذا تناهت) الثمرة؛ للتعارٌف» فکان شَّرطا بقَتضيه العقد (وبه یفتی)» E‏ 


CC GSS 

a U e CD GA 
ا‎ 

]1۲۰۸[ (قولةُ: عليه) ES‏ لا حيار المشترى ق إبطال ابيع ذا امتنع 
البائ عَنْ إبقاء اللمار على الأشجارء» وفيه بحت لصاجب "التحر" و"النهر" سيذكره 
"شار" ار اباب 

۲۰ (قولة: فسسَد) اي: مطلقا كما برشد إليه التفصيل ني القول القابل ل فافهم. 
وعَلل في "لحر" القساد: (ربأنة شرط لا يقتضيه اعد وهو شعل ملك الغي)). 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: كشرط القع على البائع) ي "البح ر" عن "الولوامية": (رباع 
ا الأرض وال رر والبَصَلٌ - فعَلى امشتري قَطعةُ إذا کا و 
المشتري؛ لان القَطْع إنما يجب على البائع إذا وخب عليه الكيل أو الور ولم يُحب؛ 
له لم تيع مُكايلة ولا مُوارنة)). 


و ر i o Te‏ 1 م é6 M~‏ ا ر 
]°11[ (قوله: وبه یفتی) قال ف الفتح " ((ویجوز عند محمد" استحسانا» وهو 


.أ/١١‎ ١ق "الحاوي القدسي": کتاب البيوع‎ )١( 

ھب ۷ اکر 

(۳) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتیح في بیع الدار .٠۲۷/١‏ 

ډ٤)‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتیح لی بیع الدار ۳۲٤/٣‏ بتصرف. 

(ه) "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع فيما يبَر البائع على تسليم المبيع إلخ ق .١/١۷۲‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في ابيع نما لم يسم وما لايدحل .٤۸۹/١‏ 


اة این قابا = > ت ۳ 2 ل قسم المعاملات 


ا عن "الأسرار' 1 لكر ی 'القهستاني 1 عن "املضمَرات": ((أنه على 


ل اة الات وار ااا E‏ 

E (101۲7‏ ا "البحر" : ((وف E‏ 
على ة قول "محمد E E EE‏ ا رسف 
'التحفة": والصُحيح قَولّهما)). 

٠٠٠٠١‏ (قولة: لك في "الهستاني" عن "الضمرات') حقة أن يقول: (رعن "النهاية'))؛ 
أن عبارة 'القهستان 0 مع اتن: ((وشرط ترکھا على الشجر والرضًا به يفسيد ايع عندهماء 
وعَليه الفتوى كما ف "لنهاية" ولا يفسيد عند "محمد" إن بدا صَلاح عض ورب صلاح الباقيء 


4 


J 


واي ا لفات هروما ا الومقا عن السات ماف لا 
E 0 7 (YN MN (Wt alt (Pilar i‏ . ت ق TT‏ 
في "الهداية" ' و"الفتح" ' و"البحر" ' وغيرها من حكاية الخلاف في الذي تناهى صلاحه» 


A Rd a ^ Ho ,ك‎ 1 cun ~Ê, E Ed HE 
(قوله: وما نقله القهستاني عن الضمرات مالف لما في الهداية إلخ) قد يقال: إن ما في‎ 
الخلاف ف ال بدو الصلاح» وما ف عیره ابه ي التناهى» ومفهومه: ا بدو‎ j المضمرات.‎ 
الصلاح محل اتفاق ومَعلوم أن الصريح مقدم على المغهوم» فلا ماع من إثبات الخلاف في المسألتين عملا‎ 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب البيو ع باب أصرل الشجر والنخل والثمار ص۷۸.. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل الباء والمفاتیح ي بیع الدار .۳۲۷/١‏ 

(۳) "نحفة الفقهاء": كتاب البيو ع - بيع الثمار على الأشجار والزرو ع الموجودة .٥٦/١‏ 

.1/١ "جحامع الرموز": كتاب البيوع‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل في المبيع نما لم يسم وما لا يدحل ٣/د٠.‏ 

.٤۸٩ ۔‎ ٤۸۸/٩ "الفتح": کتاب البیو ع - فصل: ما یدحل ن المبیع نما لم یسم وما لا یدحل‎ )٦( 
.٠۲۷/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتیح في بیع الدار‎ )۷( 


الجزءالرابع عشر __ _ _ ١٠ل‏ _ فصل فیمایدخل ناليع 


فتنة. فيد باشتراط الترك؛ لأنه و شراها مطلقا وتركها بإذن البائع طا ا الا 


وإ بغير إذنه تاق غا ردق اها وان بعدما تناهَت لم يتصق بشيء a‏ 


فان صریح في تناهي ا ق بدو وا امتبادر مته لکا تام 
AH‏ قول فتن شار به 4 إلى احتلاف ا وتخيير افتي في الإافتاء E‏ 


ن 
ص 
ت 


شاب لکن حَیث کان قول "حم" هو الاستحسان يرجح على قولهماء تاأمل. 
[YYo10)‏ (قولة: باشتر اط اترك آي: قد EE‏ ا به. 
]011[ (قولة: ا اي: بلا شر طٍ ترك أ أو قطي وظاهره: ولو کان اترك ا مع 

أنهم قالوا: العروف عرفا كالمشروط نصا ومُقتضاه فسا البيم وعَدَمٌ حل الريادةٍ تمل 
]91۷[ (قولة: طاب ل الاد هي ما زاد قي ذات و البيع» فلا پنان افش صن 

الو المرت مرا حر فان قبل القبض فسَد" اليم a‏ بشت رکان فیه؛ لان ذاكَ ف 

الريادة على على البيع ما لم بقع عَليوٍ اليم N sS‏ 

e 
فو اة ل اكا‎ j وحاصله: أن ا‎ 
(قوله: تَصَدَقَ ما زا ني ذاتها) لصوو هة تحظورق بحر" وتعرف الريادة‎ ۲۲۹۸ 

التقویم : يوم البيع راتقريم يوم الإدراك e BOS‏ ع الي 


۷ E 
TT (قولةُ: لم يتصدق بشي ء) ف [۳/ق٦۲/أ] عليه ام‎ [914] 


() المقرلة ]۲٠٠١٤[‏ قرله: ((لا يصح ني ظاهر المذهب)). 

(۲) ي آ : ((فسخ)). 

(۳) "النهر": کتاب البیع ق١٣٠۳/أ.‏ 

.۳۲۷/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب البیوع - فصل فيما يدخحل في البیع تبعاً وما لا يدحل .۲٤/۳‏ 

.۷/۲ "رمز الحقائق": كتاب البيوع‎ )١( 

(۷) "الفعح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل ي المبيع ما لم يسم وما لا يدخحل .٤4۹١/١‏ 


4/4 


حاشية أبن عابدین ڪي ا > 2 قسم العاملات 


r 6 A ب‎ A e e ا‎ E 
وإن استاجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإحارة وطابت الزيادة؛ لبقاء الإذن. ولو‎ 
e E e OEE a ea 
استأجَر الأرض لترك الزرع فسَدَت بحهالة المد ولم طب الريادة "ملتقى الأحر "؛‎ 
e لفساد الإاذن بفساد الأجارتق لاف الباطل كما خررناه ى "شر حه"‎ 


ر 


(YYo۲°*)|‏ (قولةُ: بطلت الاار وإ 2 ا 3 E‏ فول e‏ الإجارة 
مقتضى القياس فيها البطلانء إلا أن الشرع Ua‏ ولا تعامُلَ ت 
إحارة الأشجار المجرّدةٍ فلا جور وكَذا لو استأحَرَ أشجارا ليجفف عليه ثيابه لم یجز 
"الک رخ" فت" . 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: لترك الرّرع) الأولى تعبيرٌ "الهداية" وغيرها بقوله: (رإلى أذ يدرك 
الرّرغ))» أي: إلى وّقت إدراكه بلا كر مدو 

]۲۲٠۲٠(‏ (قوله: ولم تطب الزيادة) أي: الزيادة على القْمَرة وعلى ما غرم من أجحرة 
المغل E‏ غ ال e‏ 

مَطلب: فسا المتضمن يُوجب فساد التضمّن 

(YoY;‏ (قولة: i‏ حررناه ي شرجه r‏ اإذن بفساد د الإإجاري 
اا متضمن پوحب لے متضمُن لاف الباطل» فان معدوم رعا اص ا فلا ب ا ع 
)١(‏ في "ب": ((تطلب))» وهو خطاً. 
(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر إلخ .٩/۲‏ 
(۳) "الدر المنتقى": كتاب البيو ع - فصل ما يدحل في البيع تبعا إلخ ۲ (هامش "ممع الأنهر"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - فقصل: ما يدحل قي المبيع ما لم يسم وما لا يدحل ٠‏ 
(ه) "الهداية": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع نما لم يسم وما لا يدحل .۲٠/۳‏ 
)٦(‏ "ط": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل في البيع تبعا وما لا يدحل .۲٤١/۳‏ وفيه: ((الشمن)) بدل ((الشمرة))» وهو تحريف. 
(۷) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع .۷/١‏ وفيه: ((الشمن)) بدل ((الثمرة))» وهو تحريف. 
(۸) "الدر المنتقى": كتاب البيو ع - فصل ما يدحل ي البيع قبعاً إلخ ۲ (هامش "ممع الأنهر"). 


ار الان :ت بے ۷ ب ت اقل فاد قالح 


Kor rvroevnvNounurouoOnkhbhib Non bCRCCLEDGDEVNCNN Em EOOGONNEPEpPHbDNGEEHECCECLECEGCECERAAGAAGA QAQA GS bû AĞÊ 


فكانت مُباشرتة عبارة عن الإذن)) اه "ح". 


وحاصل الفرق کما ق "القت ٠"‏ ن ات ا ا ا 
الأصلء» فكان الإذْنُ ثابتا في ضرمنو فيفسىد» جلاف الباطل» انه و فلم يُوجَذ إ إا 


2 ر 


ES‏ یناف ما ھر اول ل يوع ن e‏ 0 باطِلٍ 


لا يعمد قبل متاركة العة لعقا الأول وينافي قروعا حر مَذكورة في نر الف الثالثِ م "الأشباء" 


(قولة: ولا يحفى أن هذا الفرق اني ما مر ول اليو ع إلخ) وجه امنافاة: أن الباطِلَ اعتبر وٴحوده 
رنه عير مُتلاش» حَيث قيل بعَدَمْ انوقاده بالتعاطي بعد مع أن مقتضی کونه لا جود لَه أن عمد بي 
لك أنت بير بأد عدم الانعقاد وجو ما يذل على أن الععاطي بناءٌ على قصد الأول El,‏ 
مَقَصود به العقد بل ل القصد تسليم العم والشمَن بمقتضّى العَقدِ الباطلء تأمّل. 

(قولة: TE E‏ ر القن الثالث م لاء "ا إلخ) لم بُوحَذ في الفروع ما 


£ F 


يذل على المنافاة لما هنا وض غار لابا" بایصار: زرو ار او افر له اش عد فاا فا 
الإبراءُ. التعاطي ضرم عَقَاٍ فاسراٍ أو باطِل لا يعمد بو الَيح. اوباغ دمه فا ر جت القت ص و ال 
اقتلني» فقتل لا قصاص. 0 E‏ ا لا وا ق ل 


خد د التكاح کو حه هر لم يلزمه اح( 


() "ح': کتاب البیو ع ق۲۸۱/ب۔ 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل قي المبيع نما لم يسم وما لا يدحل .)۹٠/١‏ 

(۳) في هامش "م": ((قولة: ولا يحفى أن هذا إلخ))» قال شيخنا: لا منافاة صلا فن فساة البيع بالتعاطي بعد 
الباطِلٍ لا يقبّضى اعتبارة؛ لأا إنما حكمنا ببطلانه قبل المتار كه ي لإفهام اا ان ها سايم العقد السّابق 
زعما مما اعتبارة وبوت ځکم ل ويس في هذا ما يدل على اعتبارنا لَه وقولة: (روينائي فروعاً حر إلخ)) لتر 
لك الغر و » فلعلها من هذا القبيلء فم ما قله و أ مِنَ التعليل اه. 

و و در 


ره انظر "الأشباه والظائر": ص٣٦٤‏ وما بعدها. 


E a Ee 1‏ ا ٤e ٣ھ E‏ 
والحيلة: أن يأحذ الشجَرة معامَلة على أن له جرا من أل جحزي O‏ 


عند قوله: ((فائدة: إذا بطل الشَيءُ بَطَلَ ما في ضمنه))» فراحغها متأمّلا. 

(YYort]‏ ا و eT‏ في ذات ابيع او 
0 وقت العقد. 

(Yee)‏ (قولهُ له أن ي ج آي: المشتري. 

0 (قولة: ا اي: ا 1 معلومة کما N ٤‏ 

:7" (قرلة: على اَن له إلخ) آي: للبائ» قال في "شرحه" على "التق‎ (Ye 
فع الشسن: اعات ك واا اما عا‎ e («وني أن قول المشتري‎ 
لك جز مِن الف جزء ولي الف جُزء ! إلا رع اي: مِنَ المَر و‎ 
معاملة؟إ إلا اَن يقال: نه فع له له الثم‎ CE آنا المشتري قد اح ال‎ 
وجه لتر ع» ويكون الاعتبار على عَقَدِ المعاملة)) اه.‎ 

قلت: الشراءٌ إنما وَقَعَّ على البارز وقت العقد» والخاملة لحل طيبٍ مالم يرز بعد 
وطیب ما زا5“ قي ذاتٍ البارز» لع هو الليياة ان ا ا او لیتيب؛ 


ل 


ا ا ۹ 2 A j‏ ا 1 ی 

(قوله: وطيب ما زاد في ذات البارز) لا دحل للمعاملة في طيب ما زاد في ذات البارزء ولا تح 
المعاملة فيه للكه بالشراء» والطيب مو كول للإذن بالإبقاى تأمّلّ. ولا يتوقف على المعاملة وإ كانت تصح 
في الم قبل الإدراك إذا كان باقيا على ملك ربْوء ولا تنأتى هنا بين البائِع وا شتري ي اللمر المبيع. 


)١(‏ "القنية": کتاب البيو ع ۔ باب فيما يتعلق ببيم الأشجار والتمار إلخ ق۱۰۱ /ب. 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب البيو ع - فصل فيما يدحل لي البيع تبعا إلخ ۱۸/١‏ (هامش "جمع الأنهر") 

(۳) ابو العباس احمد بن محمد ( ت ۸۷۲ه)» وتقدمت ترجمته .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ في "الأصل" و" وك" و"ب": (ريأحذ)). 

)٥(‏ في هام "م": ((قوله: وطيب ما زاد إلخ)) حاصلة: أنه اشترى ار الذي تناهى بُرورةٌ ولم بم صَلاحه فالحيلة 
نی إبقائه اا الأشحار مساقاة» وفيد: أن عَم المساقاةٍ حينينٍ يكو واردا على ما هو مملوك له فيحتاج حيتوز 


لما أحاب به في "شرح اللتقى" في هذا: دون مالم تناه بروزه اه. 


اة فش ب ت نجي ١‏ ن نے ل فا لی ا 


ا 


وان ن يشتري أصول ارط كابازإغان وأضجار بطب واخيار لیکو ن" الحاڍث للمشتري» 
وف الررع والحشیش ب يشتري الوحوة يعض لثمن OS ee Sane Ca RS a‏ 


عدم الحظ والصلحة في ألو رعا ين لف جُزء والباقي ل E‏ 2 
نظيرَه في ول کک 


۲۲۰۲۸ (قوله وان يُشتري إلخ) هذه حيلة ثانية es‏ 
وخ با شی وذ جه کس ولوخ ت خي كفن ایی ولا ا وخا 
ES‏ ا يكون وُجحد بَعضة دون E‏ 
المحتلفة الأنواع» ف في الأول يه يشتري الأصول يعض الفمن» ويستأحر الأرض تعلومة 
باقي اَن لا ائرة ابائ بقلم بل روج اباق أو ا وني الشائي يشتر 
E TT a‏ 
NS‏ له البائِعٌ ما سَيوحَد؛ لان استعجارّ الأرض لا اتی هُنا؛ ن الاشجار اة 


ت 


على مل البائع» وقيامها ف الأرض مانع من صحَة ا ار 2 


ُن کک رذ 


MEE‏ فإنها ينيا لا س 
صِحَة إحارة الأرض كما يُعلمٌ مِنْ بابها E‏ تا ی ن الأول والثاني يضا. 
9۹17 و عض الثمَن) تناز ع فيه بشترئ)) الأول ((و یڈ يشتري)) الثاني ق السالتينء 


2 لان استفجارً الأرض لا يتاتى م هنا إل لا قحل لعذم تاتي إبحارة الأرض شنا فإنة و يال 


بصحيّها لا يحل للمُشتّري ما سيُوحَد من الثمار» فالعمدة في حل هو الإحلال. 
E‏ ا Ou‏ 


(۱) فی ب : ((لکون)). ۰ 
(۲) انظر الدر" عند المقولة ۲۹۳۱۰7] قوله: ((روأفاة)). 
(۳) ص۲۱۸ در. 


AO 


اا س ب اا ت انات 


ويستأحرٌ الأرض مده معلومَة بعلم فيها الإدراك بباقي الثمَن» وف الأشجار 
لو5 ويل | ا ا ت ا 


e سے‎ 


EINES DSTO VOSS AR OTE RSs ee ETC جعت ي‎ 


و ((ویستاحر الأرض) راحع للمسألتين اشا ا عَم تما قررناه. 

۳۰ (قولة: ري الأشجار الموحود) أي: ولي مار الأشجار يشتري الموجحود منها 

(قولة: فإ حاف إلخ) قال في "حا مع الفصولين"“: ((أقول: کتبت في 
"طائف الإشارات" أنهم قالوا: لو قالّ: وكلتك بكذا على أني كلما عَرلتك فسنت وكيلي 
صح وقِیلً: لاء فإذا صح يطل العرل“ عن العلقة قل جود الشرط عند "أبي يوسف"» 
E‏ ل في عزله: رَحَعت ٣إف٠٠/ب)‏ عن الوكالة المعلقة وعزلقك عن الوكالة 
المَنجّرة)) اه "رمل" ) 

1 1 ا E‏ عن الإ حلال بان يُقولٌ: جعت عن 
لخادل العلى عن الجر ف ا الاحتيال بالعاملة على الأشجار 


(قولة: وقیل: لا إلخ) ن تجویر ذلك يؤدي إلى تغییر حکم شرع بجعل الوكالة من العقود اللازمًة. 
N‏ قیتع“ جينئا الاحتيال بالا ةغل الأشجا) ري 'السندي' بعد کرو عن "ال هتي" نحو ما 
ا ((فاليية عند ذلك أن يقول: على أ ئی لما ر جعت ف لذن تکون ا ا ب 


.۷١/۲ "حامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض إلخ‎ )١( 

(۲) "لطائف الإشارات" لصاحب "جامع الفصولين" محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» بدر الدين الشهير بابن قاضي 
سماو نه (ت ۳ ۸۲ه) ("كشف الظنون" ١١١١/۲‏ "الشقائق النعمانية" ص٣۳‏ "الأعلام" .)١١١/۷‏ 

)٠(‏ ف هامش "م": ((قولة: بطل العّرل إلخ)) أي: لأ العلقة لا تتحقق إلا بود الشرط وهو العَرل عن الَنُزي 
فقَبْل وود شرط عة لا يصح العَرل عنهاء فقولة: ربل جود الشرط) أي: شرط المعلقةٍ اه. 

)٤(‏ في "ك": ((المنجرة)). 


( م ا کر 


الجزءالرابععشر .س ١‏ .م فصل فيمایدخل فق اليع 


اا ا 
في اثر "شمني" لصا 


ر٠٣٠‏ (قولة: في الترك المناسب: في الأكل؛ لان فرض المسألة أنه حل له ما يود 
ق E BE TT TR NT‏ 


ذات ابيع ال 


e E O NT E ا‎ E 
ل البيع الفاسد.‎ E تا‎ 
] [مطلب: ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استشناؤه منه‎ 

۲۳۴م (قولة: ما جار ايراد العقدٍ عليه إلخ) هذه قاعِدة مَذكورة في عامَّة المعتيرات 
لر ت (YT)‏ 
SS‏ مح 

۳ (قولة: صح استفناؤه نة) أي: من العقد كما هو مُصرَح به في عبارَة 
٤ (tn 1‏ 9 ت و 3 ا 4 ”0“ o‏ 
الفتح > وهذا اولى من حعل الضمير في: ((منه)) راحعا للمبیع علوم من المقام» فافهم. 
ولا يصح إرحاعَةُ إلى ((ما)): لأنها واقعة على المستشنى» فيلرَمٌ استثناء الشيء ِن نفسيه كما 
لايحفى. قال في "الفتح": ((وبَيعٌ قفيز مِنْ صبرةٍ جار فكذا استتناؤة بغلاف اسينناء ا حمل 


L2 1 1‏ 0 ا ر ا و ي ر ِ ‌ م LZ‏ م 
مأذونا قي الترك بإذن جحديد فلا يصح له رحو ع عن الإذن المعلق وإبطال المنجز؛ لمراعاة لفظ: كلماء كما 
e‏ اها الأصول)) آھ. 


.٠٠۲٠/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بیع الدار‎ )١( 
a 5 o£ £ ر‎ (۲) 


و "المنح': کتاب اليو ع قە 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدحل ٤۹١/١‏ . 


ct 


جا ا غا د تد ١‏ وت ي قان 


2 ا (IH ft‏ 2 ا 
يصيح إفرادها دول استشنائهاء El‏ نم فر ع على هدو القاعدة بقوله (حصح 
استشناء) قفيز من صبرةٍ» وشاةٍ معينةٍ ِن قطي N E DE‏ 


من الحاريَة أو الاو وأطراف" الحيّوان» لا يجوز كما لو باع هذه الشّاة إ 
هذا" العَبد إلا يده فيصير مشت را متميّرا» جلاف ما لو كان مُشتر كأ على الشيوع» فإنه 

بڑ) اه أي: كبيع العَبدٍ إلا نصفهُ مَئلا؛ أنه غير متميّر في حُرء عيبي بل شايع ني 
حَميع أحرائه فيجوز. 


ر۳ (قولە: ص | “ إفراڈها أن يوصي بها وحدها بون الرقبة. اھ "سے" 


2 (Vj ff 4 و٤‎ 


[Yo]‏ (قولة: دون الاسشاء* بال يو صي َل بعبد دو حدمټه. اه ح . وفيد 
E a‏ 
والفرق: أ الوَصية أحت اليراث والميراث يجري فيما قي البطن جلاف الخدمَة» والغلة 
کالندمق "ہے ۳ من ابيع الفاسيد. 

|TYoerY]‏ (قولةٌ: وشا معينة مِنْ قطيم) ) ما لو غير معينة فلا و “ غير مُعين 
ET‏ 


.-۲ ٤۷ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب البیوع‎ )١( 

(۲) في "ك": ((أو أطراف)) ب:((أو))» وفي "ب" : (روأطراف)) بالظاء» وهو حطاً. 

(۳) في ۲ ': ((وهذا)) بالواو. 

() في "ك": ((فيصح). 

(ه) کتاب البيوع NS‏ 

(1) قولة: ((دُون الاسيشا) هكذا بخطيء والذي في تسخ "الشارح": ((ُون استتنائها))» ولعلا نسخة أحرى كيب 
علا اه صخا ا 

(۷) "ح": كتاب البيوع e‏ 

(۸) 'البحر": كتاب البيع ٩٥/٦‏ بتصرف. 

)٩(‏ في """: ((فلا يجوز كبيع ثوب إلخ)). 

)١٠١(‏ "البحر كتاب البيع - ذ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ا 


الجزء الرابعمعشر _ ٣٣۳‏ فصل فيمايدخل في البیع 


[YYoTA]‏ (قوله: وأرطال و فاد أن محل الاحتلاف الا ما إذا استثنی معیناء فان 


(Ot gı lt > 7 Al E ر د لٹ فان م‎ 

قلت“ es‏ آذ ما در باط Ss‏ انه غير معن 

O E‏ “ عند قوله: ((وفسد بيع عشرة ا 
مر مائة ذراع من دار ا ا سم)). وقد بالأرطال أنه لو استشنى رو ا ا 
0 استثناءُ القليل مِنَ الكثير بخلاف E e‏ لا يكو إلا ذلك القَدرَء فيكون 
استثناءً الكل من الكل "بر" عن " و آنه ر ع انا ییآ کے ین 
الستتنى يصح ولو المستننى أرطالاً على روا "الحسن" الآتة" وهو حلاف ما يدل عليه 
کلام "الفت ٠"‏ ِن تعليل هذو اروا الباقي بعد إحراج المستفتى ليس ارا إليه 
ولا مَعلوم الكل الحصوص» فكان مَجهولا وإث َه آنيرا أنه بقي” ا ا ن 
EE NN EEC NO‏ 


.٠۲۸/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتیح في بیع الدار‎ )١( 

(۲) "البدائم": كتاب البيو ع - فصل: وأمًا شرائط الصحة إلخ ٠۷١/١‏ بتصرف. 

(۳) فی "م : ((وجهه)) دون واو. 

(4) المقولة ]۲۲١۳۲[‏ قوله: ((صح استشاؤه منه)). 

)٥(‏ المقولة ]۲۲١۲٤[‏ قوله: ((لشيو ع السّهم)). 

.۳۲۸/۵ كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بیع الدار‎ E ES 

(۷) "البناية": كتاب البيو ع - فصل: من باع ثمرة لم يبد صلاحها إلخ .٠١/۷‏ 

(۸) المقولة [١١٤١د۲۲]‏ قرله: ((على الظاهر)). 

(۹) "الفتح": کتاب البیوع ۔ فصل: ما بدحل في المبیع ما لم یسم وما لا دحل ٤٩۹۲/۰‏ ۔- ٤4۳‏ باخحتصار. 
)٠١(‏ ي اك ': ((یبقی)). 


حاشية ابن عابدین 4 ب قسم المعاملات 


E‏ العقد عليها ولو شمر على رؤوس النخل على الظاهر (ک) صحة 
(ببع بر ئي سنبلو) بغير سنبل البر؛ sevensannrsnnnsnanaasenennaaansoenstennnanannannn®‏ 


]9۳۹ (قولة: اصحة إيراد العقد عليها) اي: على ال والشّاة اة ا 
العلومة وهو تعليل لقوله: ((فصح)) أفاد به حول ما ذكِرّ تحت القاعِدَة للذ كورة. 

١‏ (قولة: وو الثمَر على رۋوس النحل) يصح 3 کان محذوذا بالأول؛ لأنه 
محل وفاق. 

۲١‏ (قو: على الا متعلق بقولِه 4 ((فصّح))» ومُقابل ظاهر الرواية رواية 
"الحسن" عن "الإمام": ul aT‏ لأف الباق بعد 
الاستثناء مجهول» وف "الفح" : ((أنة افيس ذهب "الإمام" في مَسألة بيع الصبّرن)» 


1: 


وأحاب عنه في "النهر " فراحعة. 


[YYofY]‏ (قوله: غير سبل ال متعلو ر والباء فيه للبدل» قال ا الرملي" 
شية "البحر' : ف۷٣‏ ((سياتي“ في الربا: أن بيع E E‏ بحنطة ق ستبلها 


وکاب ى "النهر فراحف) عبار ((قالّ في "الفتح": وعدم اليو از اف کشت "الإمام" ي 
يع صر كل فيز بوره فاته فة اليم ها در ابيع وت الحقارء وهو لازم في اسيثناء رطال مَعلومَةٍ ت 
على الأشجار» وبس کل ما لا فضي إليها صح مها بل لا بُ ني الح ِن کون اليم على حدود اشر » 
ألا رى أن التمايعين قذ يتراضيان على شرط لا يقتضيو الق وعلى ايع بأل مجهول ولا يعقَبرٌ ذلك 
ا اه. أقول: يمك أن يجاب عَنهُ ما مناه من أن الفساد عنده في بيع الصبرة بناءُ على جَهاة لشمن؛ 
)١(‏ في أو" ((الثمرة)). 
(۲) 'مختصر الطحاوي': كتاب البيوع - باب بيع أصول الشجر والنخحل والثمار ص۷۸. 
(۳) انظر "اللباب تی شرح الکتاب": .۲٠١/۱‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل قي المبيع نما لم يسم وما لا يدحل .٤۹۳/١‏ 
)٥(‏ انظر 'النهر ": کتاب البیع ق٣‏ ٣٣/إب.‏ 
)١(‏ تي "م": ((وسيأني)) بالواو. 


الحزء الرابع عشر - ۵ فصل فيمايدخل ني البيع 


E ٤ کا‎ a 2 
N O E a 


لاوز ویب تة ا ا لم تكن الحنطة الخالصة أك م مِنَ التي ٿي سنلهاء وقذ صرح بذلك في 
'الخانية .ور م بلك ته جور بيع التي في لها مع بالأحرى التي في لها م صرف لجنس 
إل e‏ د وه فقول لمن" کی بر ن ستل إذ اراد به بيع ا لحب فقط ‏ كما 
يشير بو قول "الشارح" الآتي: (روعلى البائ ! إحراحة)) - فتقییدة بقوله: ((بغير سبل الر) احيرا 
عما إذا عه تیل ال ا أي: Ts‏ إذالم يكن ا لحب الخالص اكت أ إذا 
ا ارود تابو ان جوز وذ را ع لر مالسل فلا صح قيساة بقولي. 
((بغیر سلی)؛ لما عَلمت من جواز تيوه ثل بان عل الب في اهما قابا ان قي الآحر 

o)‏ (قولهُ: لاحتمال الربا) تعليل للمفهوم E‏ بیع بسنيل البر لا يجوز؛ 
لاحتمال ان بک کون لبر الذي بيع وَحدَه مُساويا لبر الذي بيع مَعَ سبلي أو قل فيكون 
القضل رباء ا لا إذا عم ن ما بی وح كر كما قلا ایا 

(4 ۲ (قولة: وباقلا) هر ا ا على وزن فاعلای EET‏ 
N‏ باقلاءٌ ى في الوحهين» "مصباح". ا 

ه٤٠۲٠‏ (قولة: في قشرها الأرّل) وكذا الثاني بالأولى؛ لأ الأول فيه يلاف "الشافعي". 


إذ ابيع مَعلومٌ بالإشارق وفيها لا يحتاج إلى مَعرفة المقدارء والمَنُ فيما نحن فيه معلومٌ. اه "نهر" 
2 ا € ھپ رگ a e‏ ا 
(قول الشارح e‏ الار ل“ وه الأعلى) أاي: الذي يرمى بو ولا يۇ كل بخلاف 
اللاصق للثمَرةٍ الذي يو كل أيضا فلا يلاف فيه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب في بيع مال الرّبا بعضه ببعض ۲۷۷/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وا اک کر 

(۳) في المقولة السابقة. 

.٠٠١۰/٠ "إلبحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتیح في بیع الدار‎ )٤( 

(ه) "المصباح المير": مادة ((بقل)). 


خاش ابن غابديق ا س آ٣‏ ت قسم المعاملات 


م 


)۲۲۰٤[‏ (قوله: فعلى البائ إحراحة) في "البزازية": ((لو باع حنطة قي سنيلها 
ا (JA e~,‏ 4 ر 7 (on‏ 7 ت ر 
رم البائح الوس“ والتذرية "بعر . وكذا الباقلا وما بعدها. 

]2£[ (قو له ۹ ادا ٤‏ ا فيه) عبار ر 0 ف "الد O,‏ (رلا دا بيعت ما 


إ! 
هي فیه)) اه. وهي أوضَح يعني إذا با ع الىنطة 1 3 لزم البائع ا ا 0 
]£۸ (قولة: الوّجحه: 5 لم يره فت « ا ف ا r,‏ 
(۲۹ (قولة: وإنما بطل إلخ) قال في "الف" : ((وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا 
باع حب قطن ي قطن بعینهء او نوی تر في تمر بيني آي: باع ما في هذا القطن يِن الحب ا 
ما هلا لمرن النوی» فان لا يجوز م نه أيضا في غلافی ا اة 
بال النوى هنال ٤‏ مُعتبرٌ عَدَما هالكا في العرفيء فإنه يقال: TET E‏ 


(1) في اد وو ((رۇية)). 

(۲) قوله: ((فعلى البائع إلخ)) كذا بنط والذي في سخ "الشارح": ((وعلى إلخ)) بالراو. اه مصححا "ب" و"م". 
(۳) "البزازية": کتاب البیو ع ۔ الفصل الثالث فیما يجوز بیعه وما لا جوز E ٠۹۰/٤‏ 
)٤(‏ يي "": (رالدرس)) بالراء. 

5 "الیحر": کتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح لي بيع النا‎ )٥( 

)١(‏ في "الأصل": ((عبارة))» وهو خحطاً. 

ر ادر ای 2 کاب الیوع فصل فيما يدل ني البيع تبعا إلخ ا چ ا 

(۸) "ط": تاب البيو ع - فصل فيما یدحل فی البیم تبعا وما لا یدحل .۲٠/۲‏ 

ر( "'الفتح": کتاب البيو ع - فصل: ما يدحل ي المبيع ما لم وا لا یدحل ٤۹٥/۰‏ . 

الجر كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمغاتيح في بيع الدار ۳۲۹/٥‏ 

.أ/٣٠‎ ٤ق "النهر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمغاتيح في بيع الدار‎ )١١( 

)١۲(‏ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 144/١‏ ۔ د 


6 


الجزءالرابع عشر ہے ۲۲۷ . .. فصل فيمایدخل ف ابيع 


ت 


ن نوی و حب ون معدوم عرفا 


(وأحرة کیل ووزن وعد وذرع على بائع) لأنه من تمام التسليم (وأحرة ون تمن 


في تمر ولا حب في قطني ويقال: هذه حنطة في ها رالو وس لي قشرو» 
ولايقال: هذه قشور فيها لو ولا يذهب إِليهِ وهب وما ذكرنا حرج الجواب عن امتناع بيج 
لبن ي الضر » واللحم والشحم في الشَاةٍ والأَلة ا والحلد فيهاء والدّقيق في الينطة 
والريت قي الريتون» والعصير في العنب ونحو ذلك حيث لا جور؛ لن كل ذلك منْعَلِمّ ئي 

NMR 

۰ (قولة: من توی إلخ) تشر مرت "س" 

E نهن تمام التسليم) إذ لا تحقق  ليم الع‎ eS) 
إذ لا يتاج إلى ذلك في‎ ANE ونحووء ومَعلومٌ أن الحاجّة إلى هذا إذا اع مُکایلة‎ 
ا‎ ٠ الي‎ a الجازفق وکذا ص‎ 

(قولة: وزن من ونقدى أَمّا كون أحرة وزن ا على الى ور 
E‏ ا الثاني ف ظط اهر الروايي وبي كاك فضي TS‏ 
الصحیح كما في و يُحتاج إ ی تسليم N a a‏ 


Ha u 2H ll ا ا ي ل ل ا‎ 5 E 
(قوله: ونحو ذلك) کبيع بن ٿي سنه دول الحنطة كمافي السندي عن البدائع » وعلله:‎ 


((باتة لا صر ننا إلا باليلاج وهو الدق)). 


ر "ط": کتاب e‏ ف الع هه وال دحل 3/۴ 

(۲) في "الأصل" وك" و""": (رحب)) باحاء المهملةء وهو تحريف. 

)٣(‏ "لفت ": کتاب I sS‏ باحتصار. 
)٤(‏ "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ق۹۹١/ب.‏ 


ااب غا یی 10 چ ا هه قسم المعاملات 


وقطع جر وإتحراج طعام ِن س سفينةٍ (على مشتر إلا إذا بض البايِع امن ثم جاء 


پر ده بعیب ا 
(فرع) 
ظهر بعد نقد الصاف اَن الدراهم رو رد الاخ وإ و جحد البعض قرو 


الوزن ولا فرق بين أن يقول: دراهمي منقودة أو لاه هو الصَحيح لاا لمن قصل وتمامة 
ني "النهر ". 

[Yoo]‏ (قولة: وقطي س ق e‏ "الخلاصة و Fi‏ وقط الحب شري 
ج على المشتري» وکذا کل شي باه افا کالشوم والبصَل والحرر | إذا" حلى ينها 
وبين الشتري» وکا شر يعني يعني: ذا خحلى بيتها وبين المشتري)) اه. 

[Yoo f]‏ (قولة: إا إذا بض ل ا آي: فن أجرة النقد على البائع؛ أنه 
تما التسليم وشرط ا الد إذ لا ت تبت زیافته إا بنقدو» قال في "البحر": ((و 
الدين فعَلى الديون» إلا إذا ۲۷اب فض رب الدين الدَينَ ثي اذَعَى عَدَم النقدِ فالأجرة 
غل الدين؛ ؛ لان ات دحل ي e‏ 

E‏ (قولة: فبقدره) ای فیرد م من الأجرة بقذر ما ظَهر زيغا فیرد صف الأجرة 


ا 


(قولة: إلا إذا حلّى بها وبين الشتري) حقة: حَذف (رإا)). 


م 


١(‏ في "ط": ((الإجارة)). 

(۲) في اط : ((فیقدره)). 

(۳) انظر "النهر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق٠‏ ٠٣/ب.‏ 

.٤۹٩/٥ 'الفتح": کتاب البیوع ۔ فصل فیما يدحل فی المبیع ما لم یسم وما لا یدحل‎ )٤( 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل النامس عشر فيما على البائم وفيما على المشتري ق۹٦٠١/ب.‏ 

)٩(‏ في "": ((قوله: وقطع))» وهو حطأً. 

(۷) في "الأصل" و"ك" و" و"ب": ((إلا إذا)) بريادة ((إلا))» والصراب ما أنبتناه من "م" وهو المرافتق لعبارة 
القعح" و"الخلاصة"» وانظر تفريرات الرافعي 

(۸) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ۳٣٠/١‏ 


ااا ان نے ا بے روا د 


ص 
ا 


"نهر" عن إحارة "البزازية". وأا الذلال فان باع لين بنفسره بذن ربها 
حر علی ابی وڈ سی مما وبا للك شيو َب لشرف ونما 
اش ح الوهبانية es Dra,‏ ي تيع سيلم بدنانيرَ ودراهم) إن 
البائ السلعة (وفي بيع سلعة اعثلها) SERAD ASE SRSA SSO‏ 


إل a a‏ واوا إلى E EE RE‏ 
و"الولوابية" ورايت منقولا عن "حيط" : ((أنة لا أحر لَه بظهور التعض زيوفا؛ لأنهُ 
لم وف عمل ولا ضَّمانَ عليد)). 
001 (قولةُ: ا على البائم) ل ا شيء مر الشتري؛ ن همو العاقد 


رر ٤ر‏ 


O کک ظا‎ N EE 
(قولة: : بعت الر فت تخت الذلالة على البائم أ الشتري اوغا ب‎ 1Y۷) 
العرفي "حامع الف لین"‎ 
قول إن أحضرَ البائ السلعة) شرط لإلىزام المشتري بتسلیم ج ا‎ 4 
والشرط أیضاً کون الثم حالاء وان لا يكو ن في ابيع جيار للمُشتري» فلا طالب بالشمّن‎ 
ا فاد أن للبائع حبس ليع حتى يستولج كل اللمّن»‎ 


ى 
£ £ 


قل حلول الأحَل ولا قبل سقوط الخيارء وأفاد 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق٥٦۳‏ /ب. 

(۲) "البزازية": كاب الإجارات - الفصل الخامس في الاستصناع والاستفجار على العمل ۷٦/١‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 
(۳) انظر "تفصيل عقد الفرائد : وا من كتاب الإجارة . فائدة .۷۸/١‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الإجارات - فصل فيما يجب الأحر على المستأحر وما لا يحب ۳۲٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الولوالحية": كتاب الإحارات - الفصل الأول فیما تجوز الإجارة وفیما لا جوز ق۹۸١/ب.‏ 

)١(‏ "المحيط البرهاني": كاب الإحارات - الفصل السابع والعشرون ی مسائل الضمان بالخلاف إلخ ٤/ق۹٤/أ‏ بتصرف. 

(۷) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجحارة ‏ فائدة ۷۸/۲. 

(۸) "حامم الفصولين": الفصل الراب والثلاثون ن الإحكامات - أحكام الدلال وما يتعلق به .٠١١/۲‏ 


حاشية اہن عابدین ا e‏ ا ی قسم المعاملات 


anavsrwmrvrngdgryrrnkdqdnHhHiVNuGdGNdGQtOnetrnrtoOnrnnEenmaadtdundhdinmnkAdarndmarerqaqnnENACGOHHGCCLALEYHESGASDNAGADOQDH GAGS bAn 


فلو شَرَط فع البيع قبل تقد امن فسَدَ ابيع e TA‏ 
ا و و ا ا ا ای وو ی با و ان 
'التحر"". وني "الفح" و "الد المتتقى": رولو هلك الَبيع بعل البائع أو بعل الَبيع 
و بص سّماوي بطل الي وير حع بالٿمن لو مقبوضا وإ هلك بعل المشتري فعليه كمَّنهُ 
إن کان ليع مُطلقا أو بشرط الښیار له ولذ كات ايار للبائع أو كان الع فاسيا رة 
ضما مله إن كان مثليا وقيميه إن كان قيمياء وإ هلك بعل أحتبي ي فاطشتري با يار : إن 


E‏ للبائي ذلك وإ شاع اا ودقع م الشمَن واَعَ ابساتي» 
يطيب لَه الفضلٌ إث كان الصّمان مِنْ جلاف الفمَن » ولا فلا)) اه. 


یا و و 


(تنبيةً) 


E‏ ل بض الشحن ولو قي بت درهم» ولو المبيع شيئين بصفقة واجِدة 
ss‏ حَبسهما إلى استيفاء الكل ولا سقط حق الس بالرّهن» ولا بالكفيل 


و e‏ حار إلخ) قلت: قد مر لنا أنه نفل عن "السراج" و"الحوهرة": 
ED)‏ سے ا کی م ا ند . 
(قولة: ولو اليم شيين بصفقة واحدق وسَمّى لكل نما له حَبسُهما إلخ) يَظهرٌ على أن الصفقة 
لا تقعدّدٌ بتعداد الثمن. 


)١(‏ تي اك : (رالبيع)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بیع الدار .٠٠١٠/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل تي المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 44٦/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الدر المنتقى": كثاب البيوع - فصل فيما يدحل في البيع تبعا إلخ ۲۲/۲ (هامش "جمع الأنهر"). 


ااا عقن 2 ع ج ١١‏ س وت ل فا د اله 


KerrsroqanunuCcanlneDnenEGsSOGEeEnanndênnktAibAkdnneanadhddaûmAilbdAtHECGAGQGAGARMGAAGAAGAHRNRGCGCRGODRCEHGGa“GnaO bag rnaco to? 


ولا بإبرائه عَنْ بعض الثمَن حتى يستوق الباقي» ويسقط بحواة الباقم على الشتري بالكمن 
ا وكا بخوالة شري اباتع به على رجحل نة" ابي يوسف"» وعند "حم" فيه روايتان 
وبتأحيل اَن بعد اليم > وبتسليم البا ع ايع قبل فض الشمن» فليس لَه بعدَهُ رده إليي مخلااف 
ما إذا قبَضةُ المشتري بلا إذني 5 إذا راه ولم يمتعةُ مِنَ القبض فهو إِذن. 

وقد يکود القبض حکمیاء قال "حد': (رکل تصرف ,جور من غير قبض إذا فعلةُ 
eT‏ ما لا جور إلا بالقبض كالهبَة إذا فعلةُ المشتري قبل 
القبض حار ويصير المشتري ابضا)) اى أي: لان قبض الموهوب له يقو ا 
امشتري» Ss‏ ند أحبي أو ا أعارة ومر البايع بالتسليم إليي 
ال اا اش e‏ کک E‏ 
على الباقي» وينه م لو قال للغلام: تعالّ معي وامش فتخطى» أو أعتقة؛ أو أتلف ابيع أو 
ا أو مر البائع بذلك ففعَل أو أمرَه بطحن الجنطة فطحَن أو وَطِئ الأمة 
فحَبلت» ومنهُ ما لو اشترّى دهن ودع قارورة يرنه فيها فورَنة فيها بحضرة اأشتري فهو بض 
E I aE E SO‏ 
ومن ما لو غصب شیا ت ا شتراءُ صا قابضا بخلاف الوديعة والعاريق إلا إذا ذا وصل إليهٍ بعد التحلية 


ا 


CE 


ص 


(قولة: وکذا محوالة المشتري به ۾ إلح) للبراءة کالایفاء وفرق ا ببقاء ل ةٍ البائع فيما نتا 
إذا کان مال وسقوطها | إذا كان خد حر 


(قوله: قال "حم" کل ا يجوز من غير فض إلخ) كاليع والإحارة. 


05 ل 


T/4 


غا ا ي ا ب اي اقات 


ر 
ا : 


و من ثل (سلما مَعا) ما لم يکن احدهُما ينا كلم لن مۇجحل» ا 


م م 


وأو اشترى وبأ أو نة قال للبائع: به قال الإمام "الفضلي' : (رإث كان قبل القبض والرؤيَة 
کان فسخا وإ لم يقل البائع: نعه؛ ۽ أن اأشتري بر بالفسع في جيار الرؤتت وإن قال: بغة لي 
ي کن وکیلاً ي القسخ ۔ فما لم قبل البائ لا يكوك فسحاء وكذا لو بعد القبض ال 
لکن یکو وکیلا بالبيع سَواءٌ قال: بعه او به لي))» هذا کل محص ما في "الب" YAdIT!‏ 

(۲۹] (قولة: أو تمن ثل اراد بالشمَن ار م الدراهم والدنانیر؛ سات 
أثماناء ولا تتعينْ بالتعيين. ۰ 

(۲۹۰ (قولة: Cl‏ لاستوائهما ف ال لتعيين في الأول وفي عَدَمه ني الثانيء اَم ف 
تيع سلعة قسن فإنما تعن حن الشتري في ابيع قدا ير بتسليم اَن ألا لين حى 
بانع أيضا تحقيقاً للماواق 

۲۹ (قوله: إلخ) ال ای ات غت ر اأ ال 
متعلق بقَوله: ((ويْسْلمْ اللمَنَ)» فكان لناب ذكرَة عقب قوله: إن أحضَر البائع 
السَلعَةَ))» بان يقول: ولم يَكنْ ينا إلخ. 

(۲۲۹۲ (قولة: کسلم وتن مجلم تمثیل لما إذا کا TT‏ 


(قولة: ور اشترى تُوباً أو نة فقالً للبائم: : بع إلخ) عبارة االبحر : ((ولر اث شتری وبا ll‏ 
فقال للبائع: بعه قال الإمام "الفضلي": TT‏ 

أن الشتري ينقد بالفسخ تي جیا ر ارۇق وإ قاا ل: به لي دی کر ولاق في الفسخ ‏ -فمالم يقب الا 

ولم يقل : ملا یون سحا ولا کان بعد ایض وارزتة لتکو فعا ویکوت وکیلا u‏ 


عه أو به لي) اه قلا عن "الخاتة". حه كون: (ربعةٌ لي)) توكيلا بالقسخ لا باليع: أ بيع اقول قبل قبضه 
لایع فلا حمل على رکیل به فيل على رکیل باس بخلاف ما بعد القبض والرؤية كذا ظَهْر. 


)١(‏ 'البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع لر ا غ ا 
(۲) في ": ((او تمن)) بر(أو)). 


الجزء الراب عشر .ب ۲٣٣۳‏ ..._ _ فصل فيمايدخل ف الع 


ت ہر ی ص 
a‏ م 2 i‏ م ھ7 ‌ ا 
ثم التسليم يكون بالتخحلية على وجو يتمكن من القبض see SE AAR‏ 
2 
ب 


مال البيع؛ أن لرا E‏ ل ان 
YoY)‏ و E‏ آي: في ابيع والثمَن ولو كان ل فاا كاي 
O‏ 
مَطلَّب في شروط التخلية 
٠٠٠١‏ (قولة: على وجه يمك مِنٌ القبض) فلو اشترّى ينطة في بيت ودفعَ البائع 
الفتاح إليه وقال: خليت بينك وبينها فهو قبض» وإ دَفعَةُ ولم يقل شیا لا یکون قبضاء وإ 
باع دارا غائبةء فقال: سلمتها إليك فقال: قبضتها لم يكن قبضاء وإ كانت قريبة كان 
قبضاء وهي اَن تکون حال ا على إغلاقها: ولا فهي بعيدة» وقي "مع النوازل"": 
((دفعٌ افتاح في بيعم | لدّار تسليم إذا تهيا ا حه بلا كفي وکذالو اشتری برا ن 
السر س فقال البائع: اذهب واقبض إ ا کان ف غیت ن الإشارة إلبه و 
وأو اشتری تربار لايع بقبضيي فلم قبط حى أعذة فسان E‏ 
آمکنه ِن غير قيام صح التسلي ولذ کات لا مك إلا يام لا بص ولو اشتری طّیرا أو 
رسا تي بيت وأمره البائع بقبضهء ففتح الباب فذهب إن ن مک أذ بلا عون كان قَبْضً)» 
وق 
وحاصلة: أن التخلية قيض كما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لك ذلك يختلف بسب 


.٠٠٣/١ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتیح في بیع الدار‎ )١( 

ر( اظ کات البيوع - فصل فيما يدحل ي البيع تبعا وما لا يدحل n‏ 

(۳) كذا في النسخ جميعها و"البحر" ولعل المراد "جحموع النوازل والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت ٤١‏ ٤ه)‏ وانظر 
المقولة ]٤1۷[‏ »> والمقولة .]۷٠ ٤١3‏ 

)٤(‏ في "الأصل": ((بيت))» وهو تحريف. 

)٥(‏ ف "إو" ((قابضا)). 

(( انظر "البح " ا البيع ۔ فصا 8 خخا ابا والمغاتيح ف بيع الدار TES‏ 


ت نی ١‏ به ي انات 


حال ايء قفي حو بطو في تيت معلا دع اإفتاح إذ مته الفح بلا بلا كلفَة قبض» وي نحو 
دار فالقدرة على إغلاقِها فض أًي: بان تكونَ تي لد فیما بور وني نحو بر ف مَرعٌی فکونة 
E EO‏ ليه قلْض وقي نحو 
رس او طَیر في بیت إمکان احا نة بلا من قيض ۰ 
۲۲ (قوله: لا مائ باذ تکون مفرزاعَی مشغول بح عبر فو كان ليع شاغلا 
کالینطو ي جواق ابایع لم منغ "بحر ".ون "المتقط: (رولو باع دارا وسلمّها إلى المشتري وله 
فیھا سناع قلیل او که یر لا کوٹ تسلیما حتی ثسلمها فارغة وکنا و بارضا وفیھا ر ر) اھ ري 
"البح ر" عن "لقني رو باع جنطة في لها فسلتها کذلك لم بص کقطن في فراش وصح 
تسلیم مار الأشحار وهي عليها بالتجليةٍ وإ كانت متصيلّة لك البائ وعن "الور ا 
لاع لغير البا تع لا يُمنع» فلو اَن له بقبض الُتاع وليت صح Es‏ اه. 


م 


(قولة: آي: بان تكون في البلا إلخ) فيد: ك ر 


الر يريا من ابيع يث يتصور من القبض eT e‏ 
البلدة وهو عيذ عن لا يتور مع القبض احق » فلا يكو قإْضاء فالظاهر أنه لا تتحقق إلا إذا كانت 


م 
@ ~~ 


بمحضرته قادرا على غلاقهاء جَمع عل وهو e e‏ "الخانيّة َة" مسالة بيع البقر 
إلا أن يقال: إنها مبنبة على حلاف ظاجر O‏ ِن لا بظهر اڙها على 
ف ظاهر الرو واية لما أنه لا شترط عليها رُؤية اليم وقت التحلة. 
Sm‏ كذلك لم يصح إلخ) فب أن الْبيعَ في هنرو الصورة 
وا لا مشغول» وهُوَ عير ماع من التسليم» مع آنه تحقق تحقق في مَسألةٍ الحنطة عَدَمٌ الإفراز كا 
في مَسألة يمار الأشجار. 


e 


٣٣٣۳ ۔‎ ۲٣۲/٣ "البحر": کتاب البیع ۔ فصل: يدحل البناء والمفاتیح ای بیع الدار‎ )١( 
. 'الملتقط': کتاب البیوع ص۱۸۹‎ )۲( 

(۳) 'البحر": کتاب البیع - فصل: يدخل البناء والمفاتیح ی بیع الدار .٠۳٣۳/١‏ 

)٤(‏ "القنية": کتاب البیو ع ۔ باب فیما يتعلتق بقبض البیع إلخ ق۹۸ ب بتصرف. 

. هو ی الوبري (توٹی فی حدود ١١ده)» وتعدمت تر هته‎ )٥( 


لارا عق م ت ١‏ ا ج فل فال قا 
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ولا حایلء وشرط يي "الابحاں ا او حلت تينك وین 


۶ 


CEES SSSA A SORTS RS ولقَض‎ u 
مَطلب: اشترى دارا مَأَجُورة لا بُطالّب بالمَن قبل قبضها‎ 
قلت: ويدحل في الشغل ق الغير ما لو كانت الدارُ مَأجورَةء فليس للبائع مُطالبة المشتري‎ 
بالشمَن؛ لدم القبض» وهي واقعة الفتوى سبلت عنهاء ورأيت نقلها في الفصل الناني واللاثين مِنْ‎ 
حامع الفصولين"": اع المستأحَرَ ورّضري المشتري أن لا يسح الشراء إلى مضي مد الإحارق‎ 
املف له مطابة الباء ع سايم قبل مها ولا لياع مُطابة اأشعري باشمنٍ ما لم‎ 
يمل البيع محل اتسليم ;كتالو ت ی غاا لا طالب مه ما لم يها“ ابيع للتسليم) اه.‎ 
EEN (قولةُ: و حائِل) ن کون ق حَضرته. اه ج‎ 1۲۲۵۹٦ 
E (قولة: اَن يقول: حليت إلخ) الظاه”ٌ: ن راد به الإذن بالقبض لا حصو ص‎ [YYo°1¥} 
RR اخابة؛ ؛ ماقي "البحر" قل البائ للمُشتري بعد البيع:‎ 
SL ذه يكوك تخلية ! إِذا کان صل إل احو)) اھ. (۲لق ۲۸اب و الفروع‎ 
ف کان خد آي: وإ قال: حلت إلخ كما 0 وراد بالبعید ما لا يدر‎ [Ye1۸] 


(قولة: ويدخل في الشغل حى الغير إلخ) التبادر من الشغل بحق الغير إنما هو الشغل الحسّي» نعم 
ا ا من بای ال 


(قوله: بن کون في حَضرته) على هذا التفسير يون ذكر قوله: ((ولا حائل)) زيادة توضيح. 


٠٥٥١/١ أي: أجناس أبي العباس الناطفي ( ت١٤ ٤ه)» وتقدمت ترجته‎ )١( 

(۲) "جحامع الفصولين": الفصل الثاني والثلائون ني بيع الغصب والرهن إلخ .۷٠/١‏ 
(۳) في "الأصل": ((اشتری)). 

)٤(‏ في "ب": (ريتهاياً)). 

(د) "ح": کتاب البیوع ق ۲۸۱/ب. 

(1) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتیح فی بیع الدار .٠٠۲/١‏ 
(۷) المقولة ]۲۲٣۹۲[‏ قوله: ((على وجه تمك ين القبض)). 


حاشية ابن عابدين ۹ قم العاملات 


سے رال 


E‏ ا ويقاس عليه ما شابهه. 


ر 


]014 (قولةُ: وهو لا يصح به القبض) اي: الإقرار ا وقد 
القبض؛ لان الد ني ذاته حي غير آنه لا حب على المععري دقع اشن لعتم ابض 
[YYoV:]‏ (قولة: على ك يَة» ومقابلة ما تي E‏ و حامع 
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مس الأئمة": (رأنة بالتحلية : : يصح القبض وإ كان العقار بيدا غايا عنهما عند "أبي 
U O‏ في "البحر ا ت اذکر 

ظاهر ا کان يا و اف اة فى الحالء فتقام التحلية مقام 
ّا إذا کان ا e‏ القبض ٤‏ الحال فلا التحلية مقا القمبض)) اه. 
ES‏ د هنا هنا قل مثلهُ ف ا الإجاراتا ع 
(رقلت: 3 محشیها "ابن ر ي 'زواهر عن ع اى قارئ الهداية"؟: أ 
متی مضی E‏ إليها والدحول فبها کان قابضا» ولا فلا فتنة) اه. 


قلت: AI aS‏ الرّواية 


ضس“ 


E EET £ 


ب 


(قرلة: لكل أنت حبير بأ هذا حالف للروايتين إلخ) أنت بير بأد ما في "قاری قارئ 
ال صلم ا لظاهر الرواية تنرياا لل مکن م القبض اللهات إلخ اة الق لقبض» کا رلت 
2 ا ی ت م # L2‏ 
التخحلية مقَام القبض الحقيقي؛ لتصور القبض قي كل» تأمل. 


(۵ أي: شرح س اة ار س علي "الحامع الصغير" للإمام محمد وتقدمت ترجمته ٤٦/٦‏ . 

(۲) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمغاتیح لي بیع الدار .٣٠٣/١‏ 

(۳) "الخانية": كناب البيوع - باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ٠١۷/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ انظر الدر" عند المقولة ]۳١٠۳١۹[‏ قوله: ((أو غيره)). 

(ه) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة فى تخلية الٰبیع ص۹ ۳ بتصرف. 


erf 


الجزءالرابح عشر .س ۳۷  .‏ فصل فیمایدخل ف الع 


RT AEE 
E N E N (وَحَدَم أي: البائع الثمَهَ (ریوفا‎ 


O SI A a U aE 
(قولة: وکذا ا ا اي: 5 کو تخلية البعيد فيهما قبضاء قال في‎ [Ye۷1] 
"البحر": ((وعلى هذا تحاية البعيد ف الإحارة غير صحيحة» فكذا الإقرار بتسليها") اه.‎ 
فلت ومفاده أن تخلة القر ق الهبة فض لكر هداق غير القاسدة كاف‎ 
is ۴ (A) م ا ا‎ 2 2 11 
ار اعا ن التحلية في البيع الحائر تكو قېضاء› وقي البيع‎ a الخانية‎ 
‌ 0 ۴ ب و عفر ي مي‎ 
الفاسد زایا ا انه فبص › وي الهبة الفاسدة كالهبة ف اللشاع الذي يحتمل‎ 
E N O ا کون ضا باتفاق‎ 


ص 


نه لا يَصيرٌ قابضا في قول ت یو سق E ET‏ "الحلوانی آ ب ET‏ 
ولم یذکر فيه حیلافا)) اه. 


ا فض الشرئ الشرى قل دو بلا رذن البائم» فطابه مِنه فخلی ينه 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع - باب في قبض البيع وما يجوز من التصرف إلخ ۲١۷/۲‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "ب": ((فيا))» وهو خحطأً. 
(۳) انظر "الدر النتقى": كتاب البيع - فصل فيما يدحل في البيع تبعا إلخ ۲۲/۲ (هامش "جحمع الأنهر"). 
( اي لار ى دة القولة: 
(ه) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتیح في بیع الدار .٠٠٠/١‏ 
() في '': ((بتسلیمها)). 
(۷) "الخانية": كتاب البيوع - باب في قبض البيع وما جوز من التصرف إلخ ۲١۷ - ۲٠۹/۲‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 
(۸) في "الأصلل": ((بيع الحائز)). 
(4) لم نعثر على المسألة في "خرانة الفقة" ولا في "عيون المسائل". 
)٠٠١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني عشر ي قبض المبيع ٠٠۲/٤‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ') 


حاشية ابن عابدین ...سے ۴۸  .‏ قسمالعاملات 


e 


ET التسلیې»‎ E 


اشترى بقرة مريضة وحلاها في زل ابائع قاثلا: إذ هلك فيني وماتت فون ابائع؛ لعَدَم 
القبض» وكذا لو قال للبائم: سقها إلى مترلك فأذهب فأتسلمُها"» فهلكت حال سوق البائع فإن 
ادعی الب ا قال المشتري للعَبد: و او قال للبائع: مره 
يعمل" كذا فعَول فعَطِب الع هلك من المشتري؛ لأنه قيض“ . قال المشتري للبائم: لا أعتيدك 
لبائم؛ لأ الإمساك كان لأحل“. اشترى وعاء لبن حاثر في السوق» مر البائع بنقله إلى مزلي 
سقط في الطريق فعّلى الباء نع إن لم يقبضةُ اأشتري”. اشترى في صر حَطباء فغصبة غاصِبً 
حال حمل إلى منزله  e‏ ن عليه التسليم في مرل الشاري بالعرف. قال للباة لع: زت لي 
وبع مع غلايك آر غلابي فعا انکر ا إلا ان يقول: 
افعة إلى الغلام؛ لأنه ت وكيز لغلا ا إليه إلى المشتري) اه. 

۷۲ (قولة: لسنقوطر حقه بالتسليم) فيه: ا E E‏ 


(قولة: لان عليه التسليم ف منزل الشّاري بالعرف) لا دحل لهذ العلة ثي الحكيم» بل العلة هي 
تحقق الهلا قبل التسليم ولا فرق بين كون البيع حَطبا أو غيرَةُ. 
(قولة: لأنه توكيلٌ إلخ) أي: والأول رسالة. 


)١(‏ في "ك": (رفاستلمها)). 

(۲) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني عشر في قبض البيع ٠١ ٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في" وب : ((بعمل)) بالباء الموحدة. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني عشر في قبض البيع ٤/٤‏ ٠د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني عشر في قبض البيع ٤۹4/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "البزازية ": كتاب البيو ع الفصل الثاني عشر في قبض المبيع ٠٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني عشر في قبض المبيع ٠٠۲/٤‏ - ١۳٠د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


االا وش ي آل ب ي د ا ا و 
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1 ٤ 
أ‎ 


۰ وکالرتهنء نة‎ aT ا و‎ ES 
(قبض بَدَل دراهيه (المحياد) (ژیوفا) علی غ آنھا جیا درم‎ 


علم) e E lL‏ ویسترد د ابحیاد إن كانت (قائمة ESSA EE‏ 


اا فالاآولى الیل عا ي "الت ((بنه استوفی صل حقی فلا يوذ لَه حق تقض 
ا ¢( اه آي: ل الريوف دزاھم لها ميت وها AU‏ خللاف 


ي 
ف 


ارصاص والسرقة ها يست راهم فلم وذ بض اسن أصاً فل ق اا فاد اَن 
هذا ل a‏ ابي ا لوق المشتري بلا إذن البائع فل E‏ ف نوف وغیر ها ر۲ /ق۹/ 
O‏ 

(۷۳ ۲۲ (قولة: کما لو وَحَدها) اا و 

[YYoVé)‏ قول Ce‏ أي: ا ت رَحل ان اقوش E‏ فیشست للبائع 
استر داد السلعة لانتقاض الاستيفاء. 

۲٠٠۷٠(‏ (قوله: وكالمرتهن) عبارة 'منية المفتي : ((والمرتهن يسترد في الوجحوءِ كلها)) 
اه» أي: ي الزيوض والرصاص وغبرما؛ اي: و قيض ية وسم لرن لراهيي ثم َر ى 
e‏ 4 ق أو مستحقا فان ا 

(تنبية) 

E‏ هة ثم وَجَدَ البائ الثمنَ كذلك لا يقض 
التصف؛ أن تصرف الشتري بعد القبض بإذن ن ابام کتصرفوء وإ كان قَبَضّة بعد تقد الشمَن 
بلاإذن الور ف ان کال کک م اتصرفات ما يحتيل القض؛ 
ولا ینقض ما لاي ال ا و ا ل التقضٌ كالبيع والهبسة» وما لا يحديله 
کالعتق وفروعه. 
)۱( فا کتاب البيوع E‏ 
(۲) عبارة "المنح": ((قبض التسليم)) بدل ((نقض التسليم))» وهو تحريف. 
(0 ا + کاب البيو ع - الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن ٤/د ٠٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا سی قسم المعاملات 


iw £‏ م و 


و O‏ رد ولا e‏ ابو يوسف : یرد 
ات و ا 


"الشافع "" ف : هو احق به (کما 1 لم يقَبضه) المشتري EARLE‏ 


۲۲۷ (قوله: وإلا) آي: ون لم تكن قائمة سول کانت ھالکة أو مُستهلكة» 'درر ۰ 

۲۷۷ (قولة: OE EC‏ اا ا اک ر ا 
فلا يكوك له رَد ولا اسر داد 

۷۸ (قوله: وقال "ابو يو سف" برد مل الزيوف إلخ) أن الرحوع بالنقصان 


A It 


باطِلٌ؛ لاستلزامه الرّباء ولا وجه لإبطال ۹ 4 في الحودة لعَدَم رضا "ذرر". قال في 
"الحقائق"" نقلا عن "العيون": (رإكٌ ما قال "أبو يوسف" حَسَنْ وأدفع للضّرّر ولذا 


ا أه. N‏ الأحتع : ((بانة اتی بی | و 
EEE e‏ فإنها E E‏ 


إطلاقه E‏ د ولو عَلمّ بها وقت القبض؛ اا ي جنس الأثمان» E‏ 
|۲۲۵۸۰ (قولةُ: ومات ا آي: ا فال فر الذيون ساو قله 
القاضي أو لا. 
|119۸1[ (قوله: فالبائع أسوة للغرماء) اي: ET‏ ول يكوك البائع آس به» E‏ 
)١(‏ في أو": ((الغرماء)). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١٠١١/١‏ 
)۳( "حقائق المنظومة" : كتاب البيوع SE‏ 
)٤(‏ لم نعثر على النقل في "عيون المسائل" لأبي الليثء ولا قي "عيون المذاهب" لکا 
)١(‏ في "الأصل": ((ولدفع الضرر)). 
)١(‏ 'الدرر والغرر": كتاب البيوع ۲. 
(۷) "ط": کتاب البو ع - فصل فیما يدل في البيع تبعا وما لا دحل ۲۸/۳. 
(۸) 'الدرر والغرر': كتاب البيوع ١/١١د٠.‏ 


4/6 


الجزءالرابع عشر  _‏ إا م فصل فيمايدخل ف اليح 


طلبة: اهتری شيا ومات شفلس قبل یه فلبئع آحن بيد 

YYeAY]‏ (قولة: فال البائع اح ب4( الاه“ ُن اراد أ ا کس اده 2 بسو َر 
من مال اميتي أو عة القاضي ويْدفع له الثم فان وفى بجميع دين البائع فبهاء وإ زا فع 
ارائ لباقي ااا ر ف ت ا بق لَه NECN,‏ 
ا إذ لا وجه لذلك؛ أن المشتري ملك واتقَل بعد موه إلى ورنسي وعلق به حق 
غرمائه وإنما كان احق م من باقي الغرماء لان کان لَه حق حبس ابيع إل قبض امن يي ياء 
المشتري فکذا بعد مَوته» وهذا ا ٤ e Fe‏ الإجا رات: ((من نه 
مات ال وعليه ديون فالمستأجر احق الارن غرمان» آي: E‏ تي الدارّ بيده 


و كان قد دَْعَ الأجرة وانفستخ عد الإحارة كوت الموجر فل فل حبس الگا وهو احق بثمنها 
N PO‏ ولم يقّبض الدَارَ حتى مات E MCE‏ 
الغرّمای ولا يكوك له حَبسٌ الدّار كما ف "جام E‏ وکذا ما سيأتي“ في ابيع 
الفاسد: ((لو مات بعد فسغيه فالشتري احق به من سائر الغرّمای فل اه کی ا 
مالة))» هكذا ينغي حل هذا المحلٌ» وبه ظْهَرَ جَوابُ حادثة الفتوى يلت عنهاء وهي: ما 
و مات البائ ملسا بعد قبض امن وقبل ” نسليم ابيع للمشتري يكوك المشتري احق به؛ لأنه ليس 


(قولة: وانتقلَ بعد موتو إلى ورتم الظاهِرٌ حذفة؛ إذ لا تقل الك للورّثة مع اسيِغراق 
الت ركة بالدين. 
(0 ((به)) ل ق 4 : N7‏ و و" 
(۲) !نظر "الدر" عند المقرلة ]۲۹١۰۲[‏ قوله: ((حتی فسخ العَقَد)). 
(۳) "امع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ٤٠/۲‏ . 


€3 ص ۹۹“ وما بعد ها 5 


ولنا قول عليه الصّلاة والسّلام: ررإذا مات المشتري مفلسا فود البائع متاعه بعينه 


فهو أسوة للغرمای) 4 CRS o E ee E Ba SR ON EE FE e OES E SE a Aa a‏ 
ا کے ا ر ر ٍ r 4 TE‏ 
للبائم حق حبسيه في حياته» بل للمشتري حبره على تسليمه ما دمت عينه باقية» فیكول | 


ر 
ء 


أجل بعد موت البائ أيضا؛ اد È‏ ج للغرماء فيه بوٴجحه؛ لأنه أمانة غ البائ إل کا 


مضمونا بالمّن لو هلك عند ومثلة ارهن فان لاهن احق به من غرّماء الرتهن» واللة 


سبحانة أعلمُ. 


(۱) روی مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارت أن رسول الله #5 قال: (رأما رل باع ماعا 
فالس الذي ابتاعه منه ولم يَقبض الذي باعه من تمه شيف فوجَّده بعينه فهو أحق به» وإذا مات الذي بتاع 
فصاحب لمحا فيه اا ا 

أحرجه في "الموطاً" 1۷۸/۲ برواية بجيى» وص ٤١‏ ۳- برواية محمد _ وعنه الشافعي في "الام" ۲٠٤/١‏ وعنه 
البيهقي في "الکبری ۰٤٦/٦"‏ وأبو داود )۳٠۲٠(‏ في البيوع - باب في الرَحلٍ فلس وعبد الرزاق في "المصنف" 
»)١١١١۸(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ١٦٦/٤‏ و" بيان المشكل" (ه .)٤٠١‏ 

قال الدارقطني ي "العلل" :۱٦۸/1١‏ ورواه ابن وهب والشافعي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن عن مالك به 
وهكذا رواه الذبْري و محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن مالك به. 

وأحرجه الطحاوي ف "بيان المشكل" »)٠٠١١(‏ عن ابن خزية عن عبد الرحمن بن بشر ثنا عبد الرزاق ثا 
مالك عن اين شهاب عن ابي بكر بن عبد الر من عن ابي هريرة به موصولا. 

وكذلك رواه عبد الله بن بر كة عن عبد الرزاق به. أحرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٤۰٠٦/۸‏ . 

واحتلف على ابن شهاب؛ فرواه موسى بن عقبة عنه عن بي بكر عن أبي هريرةء قاله عبد الرحمن بن بشر 
وعباس البَحْرّاني عن عبد الرزاق» وقيل: عن عباس البَحْرّاني عن عبد الرزاق عن مالك عن الرهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ولا صح هدا 

قال ابن عبد البر: وكذلك رواه حمد ين علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصنعاني عن عبد الرزاق عن 
مالك بهذا الإسناد مسندا عن أبي هريرة عن الي ل . 

وزرا حم بن برف دای وا ري عن عبد اراق ران کا رر مالتق ارا یی ویره 
وذكر الدارقطني ائه تابع عبد الرزاق على إسناده عن سالك أحمذ بن موسى وأحمذ بن بي طيبة» وإنغا هو 
ف "لوطا" مر سل واحتلف اأصحاب ابن شهاب عليه ف اا اا نحو الاحتلاف على مالك فرواه صالح 


ابن كيسان ويونس ومَعمّر عن الزهري عن أبي بکر مرسلاء ورواه موسی بن عقبة عن ابن شهاب عن ابي بكر = 


الجزءالرابع عشر _ .س ٣ا  _‏ فصل فيمايدخل ق البیع 


عن ابي هريرة مسندا ... اه قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح ويرنس عن الزهري عن أبي بكر مطلقا عر 
رسول الله بك وهُم أولى بالحديث - يعني - من طريق الزهري. 
اما ديت برس عن ابن هاب به مر سلا فار جه و دار ۲7 45 زالطخاوی ن شرم الا 82ا 
e e RE E ag e,‏ اياس تنا شعبة عن 
موسى بن عُقبة عن الزهري عن أبي بكر عن آبي هريرة مرفوعاء احرجه النطیب في "تارښخه" ۲۹۹/۱۱ - ۰۲۹۷ ولع 
هذا طا وسيأتي الصواب عن شعبة فيه. 


ورواه عبد الله بن عبد الجبار الخبائري وحالد بن مرداس وهشام بن عمار ننا إسماعيل , بن عياش عن موسی بر 


عقية عن الُهري عن ابي بكر عن ابي هريرة عن التبي ي به. رجه ابن ماجه (۲۳۵۹) ف الأحكام ‏ باب من 
وحّد متاعّه بعینه عند رجحل قد افلس وابن الجارود في "المتتقی" (1۳۱) و(1۳۳)» والدارقطنسي ۲۹/۳و ٠٠‏ 
TTS‏ رالعقيلي ا 'الضعفاء" ۱ بوالطحاري فی "بيان المشکل" »)٤٦۰۷(‏ ا : فکا ا 
حجّة لفساد رواية إسماعيل عن غير الشاميين» ثم وجدناه من روايته عن الشاميين الذين لا یکلم ثي رواية إسماعيل 
عنهم» قال البيهقي : وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الربيدي عن الرهري موصولا ولا 

حر جه ابو داود (۳۵۲۲)» وابن الجارود (1۳۲)» والدارقطني ۳۰/۳ و ۰۲٠۰/٤‏ والبيهقي فی "الکبری ٤۷/٣"‏ من 
طريتق اللخبائري عن إسماعيل عن الزبيدي محمد بن الوليد أبي الهذيل الحمصي عن الرهري به» قال لدارقط: إسماعيل بسن 
عياش مضطرب الحديث ولا ثبت هذا عن الرهري مسندا وإما هو مرسل» قال أبو داود: وحديث مالك أص. 

قال ابن ابي حاتم في "العلل" ۳۸۸/١‏ لأبي Naa O‏ 
دیف ي اناك من روی یلا اندو عن بمية؟ قلت : 2 بن حماد » قال: وی فو ا اچاد 
لست مو دت اة اضلا: ما عله ررئ هذا ا الحديث غر ا 2 ولم يتابح ا 
وقالا: eT EE‏ ا 

وعلی کل لیس فی لفظ إسماعیل عن موسی: (روإڻ مات الذي اباعة)) بل (رفان کان قضاهُ من ثمنه شيا ب 
ي فهو أسوة الغرمًاء)). وزاد ي رواية الزبيدي: ((وآیما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعینه اقتضی منه شیا أو لہ 
يقتض فهر ا الا E IL‏ جمع إسماعيل ایت مو سی بن ۾ حادیٹ ادى ی 
اغا دک آبو داود روايته عن الربيدي لانه من هل لىد وحديفة عنهم مقبول عند أكثر اا ل العلم بالحدپث» 
ا ر أهلِ و ع که قال ا ا الان eT‏ إسناډه» فرواه عمرو بن 
مان عن ايان عن الر دی عن ال هری غ N ٠‏ ن ابي هريرة عن التب وه مع الزيادة» واليمان بن عدي 
قال أحمد: ضعيف الحديث» رفع نی الي قال البحاري: ا 

قال الشافعي: وحدیٹ ابن شهاب منقطع ولو لم یخالفه غيره» لم یکن تًا نبته آهل الحدیث » ولو لم 


ت ل 2 ع 
ت رکه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تر كه من الوجهين» مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي حدينا ليس فيه = 


حاشية ابن عابدین ٤‏ قسم المعاملات 


= ا ریا ھا کد دان انریا کول ادر غ ر ر ی وال ا و و 
ی حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن الي آنه انتھی بالقول إل: ((فھو احق به))» أُشبةُ أن یکن ما زد على هذا قول من 
أبي بكر لا رواية. اه روا مَعمّر عن الّهري قولّه مثلٌ حديث مالك عن الرهري» أحرجه عبد الرزاق )٠١٠١۷(‏ . 

حر جه ابن ماه (۲۳۹۱)» والطبراني ي "الأو سيل" )6 «(AY‏ والدارقطني TOTS‏ وان غد ال 
ني "التمهيد" »٠ ١۹/۸‏ قال الطبراني: لم يروء عن الرهريّ عن أبي سَلمة إلا الزبيدي» ولا عن الزبيدي إلاً اليما ابن 
عدي تفرد به عمرو بن عثمان » وقح لي رواية ابن ماجه ( الزبيدي محمد بن عبد الرحمن ) وهنا حطأ» إنغا هو: 
ج ا و من اليمان » وسأل ابن أبي حاتم باه وأبا ررعة في "العلل" ۳۸۲۳/۱ و۳۸۸ عنه فقالا: هذا 
خا إا هو عن الرهري عن ابي بكر بن عة الرمنن أن الى زا وا فی ف ات قال 
الدارقطني: وقد حالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عُفبة . واليما وإسماعيلً: ضعيفان. 

قال أبو عمر: وهو خطاء وإنما بحفظ لحري عن أبي بكر لا عن أبي سلمة» وليس محفوظاً رواية أبي سلمة 
إنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمنء وقد تکون رواية من أُسندّه عن اين شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة 
صحيحة ٬‏ لأ جى بن سعيد يروي عن ابي بکر بن حمد بن عمرو بن حرم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أن ابي ... في التغليس معلّه سواءٌ إلا أنه لم يذكر الموت ولا حكمّه» ولي حديث ابن 
ت ا ا ا و و 
لی الس ولم بد کر کم الوت رالخدیت غفرط ی هر ا تعره فبا عت 

فرواه مالك والثوري والشقفي ويزيد وهُشَيّم والقطان وأنس بن عياض وأبو خالد الأحمر وزيد بن أبي الورقاى 
کلم عن يحيى بن سعيد الأنصاري (ح) ورواه ابن جريج عن ابن أبي حسين المكي» ويزيد بن عبد الله بن الهاد» 
ٿلاڻتهم عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال رسول الله و ((واعا امری فلس وود سلعته عِنده بعينها فھو احق بها ِن غیره)). 

أحرجه مالك ف الموطاً ۲ البخاري )۲٤١۲(‏ ثي الاستقراض - باب إذا وجد ماله عند مُفلس» ومسلم 
(۹ د )١‏ في المساقاة - باب من أدرك ما باعَه عند المشتري» وأبو داود »)۳٣۱۹(‏ والترمذي (۱۲۹۲) ف البیو ع - باب 
إذا فلس الرحل» والنسائي في "المجتبی" ۳۱۱/۷ - ۳۱۲ و'الکبری" (1۲۷۲) و(1۲۷۳)» وابن ماحه »)۲۳٣۸(‏ 
والشافعي في "الام" ۱۹۹/۳ وأحمد ۲۲۸/۲و۲۲۷ و۲۹٤۲‏ و۸١۲‏ و٤۷٤‏ والطيالسي »)۲١٠۷(‏ وعبد الرزاق 
(۰)» والجميدي )١ .٣٣(‏ وابن أبي شببة ۱۸/١‏ و1۲۹/۸؛ والدارمي (۹۰١٠)؛‏ وابن المجارود »)٠۳١(‏ وأبو 
عرانة (5۲۱۹ - 2۲۲۲) و( )٨۲۳١ - ٥۲۲۸(و )٥۲۲‏ الطحاوي في "شرح المعاني" ٤٤٠١ء‏ و "بيان المشكل' 
(۰۰) و(۱۰۱٤)‏ و(۲۱۰۳) و(٤ »)٤٠١‏ والباغندي ي "مسند عمر بن عبد العزیز" (۳۲) و( ۳) و(۳۸ )٤١‏ 
و(٤٤-۷٤)»‏ والدارقطني ۲۹/۳ و٤/۲۳۰»‏ وأبسو یعلسی »)1٤۷۰(‏ وابن حبان (3۰۳۹) و(۰۳۷د)» 


وتمام في 'الفوائد" )٦۹۹(‏ كما في "الروض البسام"» والبيهقي في "الكبرى" ٤1-٤٤/٦1‏ و"المعرفة" (۳۸۲۸)» = 


الررالا شن ر کے اا ت فل نالوا 


زاون ا ۱/٥5‏ هذا هو الصواب عن مالك إلا أن عبد الرحمن بن مهدي رواه عن مالك ولم يذ کر 
عمر بن عبد العزيز. أحرجه الباغندي (۳۷) . قال الدارقطتي ني "العلل": وخالفه يعلى بن حَكيم فرواه عن أبي بكر بن 
حرم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز [أحرجحه عبد الرزاق (١١١د١)]‏ 
ورواه بيان الحضرمي عن سفيان عن عمرو عن جى بن سعيد عن ابي بكر عن عمر بن عبد العزيز عن النبئ بل ء 
وعدت لادی[ و( عن الق رئ عن ایی عة عن عرو ین دار عن کی بن سد عن بی کر ن 
حرم عن عمر بن عبد العزيز عن أيي بكر بن عبد الرمن عن أبي هريرة مصلا وأحرج الحميدي »)٠٠۳١(‏ وابن أبي 
شیبة ۱۸/١‏ » وابن ماجه (۲۳۵۸)» والبیهقي فی "الکبری"٣/‏ د٤‏ عن سفیان» والصحیسح من ذلك ما رواه یحیی بن 
سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد ومن تابعهما . 

ورّواه سعید بن ابي عروبة وشعبة وأبان وهمّام وحربر واد بن سلمة» كلهم عن قتادة عن النظر بن أنس 
عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن النبيّ » وهو المحفوظ عن قنادة. 

اخرجه مسلم »)۱٥٥۹(‏ وأحمد ۳٤۷/۲‏ و۳۸۵ و۱۰٤‏ و۱۳٤‏ و1۸٤‏ و۷۸٤‏ و۰۸٥‏ »وإسحاق بن راهویه 
)٠١١(‏ و(١١٠)»‏ والطيالسي »)۲٠١١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ٠ ٠١٤/٤‏ وأ بيان المشكل" (۲ ٤٦٠‏ 
والبغوي ف جد غل و اد (۹1۲) و(۷١۳۳)»‏ والدارقطضني في "العلل" ۱۷١/١١‏ . وأبو عوانة (۲۲۳د) 
و(٤2۲۲)‏ و(١3۲۲)‏ و(۲۲۷١)»‏ والبيهقي في 'الكبرى" ٦/١‏ وابن عبد البّر في "التمهيد" ٤١١/۸‏ . 

وكذلك رّوى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به» أحرجه مسلم والبيهقي ولم يصرحا بتتمّة الإسناد. 

ورواه وکیع وأبو سفیان عن هشام الدستوائي عن قنادة عن بشير بن هيك عن أبي هريرة به. وأسقط النضر بن أنس. 

وأحرجه عبد الرزاق »)١١٠١۹(‏ وابن أبي شيبة ٠۸/١‏ »وهكذا ذكرّه الدارقطني في "العلل" عن هشام ثم 
قال: واختلف عله ای رفعه» فوقفه مسلم بن [براهیم عن همّام» وره غيرٌه. ورواه سلیمان بن بلال عن خثیم بن 
راك عن أبيه عن أبى هريرة به» أخر حه كذلك مسلم والبيهقي . 

ورّوى أيوب وابن عبينة وابن جحريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يى المخزومي عن أبي هريرة به. 
رجه حمد »۲٤۹/۲‏ وعبد الرزاق )۱١۱۹۲(‏ و( »)١١۱١‏ والحمیدي (۱۰۳۵)» وعد بن حُمید »)۱٤٤١(‏ 
والباغندي (۳۳) »)١١(‏ وابن أبي حاتم في "العلل" ٠۹/١‏ والبغوي في "مسند علي بن الحعد" )۹٦١(‏ و(41)» 
والدارقطني ۰۳۰/۳ و٤/۲۲۹‏ والبيهقي في "الكبرى" .٤1/١‏ , 

وهكذا رواه عبد الرزاق )١١١١۳(‏ عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو به متصلا مرفوعا. قال البغوي: ورواه 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار بلغني عن أبي هريرة قال رسول الله: فذكر مثله. ورواه هشيم عن عمرو ين 
دينار عمُن حدثه عن أبي هريرة قوله. أحرجه ابن أبي شيبة ۱۹/١‏ › ورواه شعبة وماد بن زيد عن عمرو بن دينار 
عن أبي هريرة قوله. أحرجه البغوي (۳۱۳) و( »)۳١‏ وابن أبي حاتم في "العلل" ٠۳۹۳/١‏ وقال أبو زرعة: قصرَ به 


شعبة» وأحرجه الدارقطني في "العلل" ٠۷۳ ۱۷۲/١١‏ عن علي بن المديني حدثنا به سفيان مرة أحرى عن = 


حاشة ابن عابدین 0 قسم العاملات 


"شرح : 1 ل "العيني 1 ا 
(فروع) 
باع صف الرّرع بلا أرض إن باع الأكار ارب الأرض جار و بعکسه لا E Re‏ 


ت ا ت 


۳| (قوله: باع نصف الزرع إلح) صورة الالة: رحل له أأرضٌ دَفعّها لکا 


= عمرو بن هشام عن یی بن العاص المنحزومي عن النبي قيل لسفيان: إنك كنت تقول عن أبي هريرة» قبسم سفیان 
وقال: د هشام بن يى ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن وما أراه إلا سمعه من أبي بكر. 
ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال رسول الله #4: (( أيمَا رجحل فلس فوحَد رَحلٌ 
عنده ماله ولم یکن اقتضی من ماله شيعا فهو له)). خر بحه أحمد ۲/د۲د. 
ورواه هشيم عن موسى بن السّائب عن قتادة عن اسن عن سمرة عن انی ب قال: ((من عرف متاعة عند رجحل 
أحتة وطلب ذلك الذي اشتری منه)). وف رواية: ((من وَج عينَ ماله عند رجحل فهو أحق به ويب امشتري من باعة)). 
أخر حه الدارقطني ۲۸/۳. وقال أحمد: موسى و ان وهو . قال في "الفح" : وإسناده خسن 
a EE‏ 
ورواه الحجاج عن سعید بن زيد بن عَقبة عن أبيه عن سَمرة مرفوعا نحوه. 
أخر جه الدارقطني ۲۹/۳ والطحاوي في "شرح العاني" ٠١١/٤‏ عن الحجاج عن سعيد بن عبيد عن زيد بن 
عقيل به. ولفظه: ((من مرق زد متا ۶ أو ضاع له متا ع ووجحده ف يدي ر حل بعينه فهو اح به» ویرحم المشترتي 
على البائ بالقمن)). 

E‏ انی ت عن أبي المعتير عن عمرو بن راقع عن عمر بن حلدة الررقى إو كان قاضيا على 
المدينة] قال : أتينا اة في صساحب لنا أفلس » فقال : لأقضينٌ فيكم بقضاء رسول الله ب (رمن افلس أو مات 
فوحد حل متاعه بعینه فهو احق به). خر جه أبو داود »)۳١۲۳(‏ وان ماجه »)۲۳٠٠١(‏ والشافعي في "الأ" 
(1۹۹/۳ء وابن الخارود في "المنتقى" »)1۳١(‏ والدارقطني ۲۹/۳ وانطحاوي في "بيان المشكل" )٤٠٠۹(‏ 
و(۹۱۰٤)»‏ والحاكم ٠٠/۲‏ والبيهقي آي "الکیری"٦/٦۲»‏ و الباب عن ابن عمر أيضا. 

ورواه هشام الدستوائي عن لاس عن قتادة عن علي قال: ((إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرّماء)). 
خر بحه ابن بي ONS a 5 aa‏ 


7( ي ب و طا :رر شرح جممح ایی )). 


الجزءالرابح عشر .س  __ ٤۷‏ فصل فيمايدخل ف البیع 


: 1(۶( کے ME MM e‏ 
ادا کل ادر من الا كار فينبغي أل يجوز» حخحانية اع CE‏ 


E Î yT 
N NL إل‎ E 


إلا 


أي: فلاح وع 5" الّذر أيضاً على أذ يعمل كار فيها قرو ييصف الحارج فعيل 
وخرچ الزرع» فباع الأكار نصقة رب الأرض جار البيع» أئّالر باع ر الأرض نصفة 
للکار فلا یجوز؛ لأنه يمره بقلع ما باع ولا بسن إا بلع لكل يضر اأشتري بقلع 
نصیبه الذي كاك له قبل الشراء ا للبقاء ف الأرض إلى وقت الإدراكء : نعم ! إذا کان 
ل ر یکول مستاأحرا الا بنصف الخار ج» ie‏ الأرض ١۳/ق۲۹/ب]‏ مره 


وب 


E‏ بيع الحصة الشائعة من 
الررع» وقدمنا اللا عليها وعلى نظائرها ا ول كتاب الشركة. 
o^ f)‏ (قولة: قال في "النهر" إلح) ا لصاحب 'البحر ٠"‏ وحاصل البحث: أنه بغي 


(قولة: ودع لَه البذر أيضا إلخ) يظهر أنه غير قي بل لو كان البَذرٌ ِن الأكار كان المكم 
ذلك في هده 
yT‏ : ((من 0 رهو خحطاً. 
(۲) "الخائية": تاب البو ع - باب ما يدحل قي البيع من غير ذكره وما لا يدحل إلخ - فصل في بیع الزروع والشمار ۲٠١٠/۲‏ 
بتصر ف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(۳) "حامع الفصرلين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب رالرهن والمستأجر إلخ ۷٤/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - فصل: يدخل البداء والمفاتیح في بیع الدار ق٣٣٠۳‏ /ب. 
(د) في "ك ": ((إليه)). 
)١(‏ القولة ]۲١۹ ٠١7‏ قوله: ((وفيها بعد ورقتين: أن المبطخة كذلك)) وما بعدها. 
(۷) "البحر": کتاب البیع - فصل: يدخحل البناء والمفاتیح ف بیع الدار ۳۲۷/٣‏ 


خاس اة ار غاا ي ن ست ا( کا د قسم المعاملات 


((ولافرق يظهر بين المشتري والبائم)) SR‏ 


YY‏ الجر ولم يَرّْض البائ بإعارة الجر أن يتحر 
المشتري ا إن شاءَ أَبطل البَيعَ أو قطعَها؛ لأف ا الال وفة ا ضر عة 
لك تقَدّمٌ“ تصريح "امن" كغيره مى اتون بقوله: (رويقطعُها المشتري في الحال))» وأيضا 
o E‏ مع الفصولين es‏ كغيره في بيع الجر 
وَحدهٌ أو رر وحدها بقوله: ((ويوْمر لبائ بقطعهما ایر ع والشر وتسليم 
ابيع وإذ لم يهر صلاحةُ)) كما تهنا عليه هنال“ فافهب والله سبخانة أعلم. 


H Hf 


(۱) ص ۲۱۳ در . 
0 اي: الشارح ف الصحيفة السابشة. 
(۳) ص ۲۰۱ ا 


)٤(‏ المقولة ]۲۲١۹۸[‏ قوله: ((لأنٌ ملك المشتري مشغول إلخ)). 


ا ا غ ي ا ج ج ا 


لإباب خيار الشرط 4 
وه تقديه مع بيان تقسيوه مين في "الدرر" e E E‏ 


لباب خيار الشرط 4 

من افا ال و إل سه لان الشرط سيب للحارء NS LO‏ 
الطرفینء ولا يت لأحدهما احتيارٌ الإمضاء أو الفسخ ولو قي جلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك. 

[TYeAo]‏ (قولة: ص ق 'الدرر"” حیث قال بعدما ترحم بباب حيار الشرط والتعيين: 
((وقدَمَهما على باق ارات ا يمنعان ابتداءَ الحکې ثم د کر ا و يمع تمام 
الحكم وأحر حي ر العيب؛ لأله يمع اروم الحكم. 

e‏ ر أنواعٌ: فاس وفاقا كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيارء أو على أني 
الخیار یام أو آبدا. 

وحائر وفاقاء وهو أن يقول: على نى باخيار ثلاة ا یام فما دونهًا. 

وولف رو ان مول عل اتی بار شهر او شهرین فته قاس عند ابي 
و"زفر" و"الشافعي"» جائڙ عند آي يوسف“ وا حم) اه. وقي "البحر"" ا لا يصح 
E‏ ارط بالشرطب فلو باع مارا على آنه إڈ لم يجاوز هذ le‏ 
يصح و كذا إذا قال: ما لم يجاوز به الى الغل کذا ن القن(“ )) اه. 


إباب خيار الشرط 4 

(قولة: كذا تي "القنية") عبارة "القنية" بلفظها: ((بعت منك هذا الحمارَ على أنك مالم جاو به 
هذا النهر فرددته على ايله منك وإلا فلا لا يصح وک د فال ما لے نجاور بال لدا تاق 
حيار الشرط بالشرطب فلا يصح)) اه. 
)١(‏ عذها ق الأشباه لمانية عشر ا:٤‏ 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشرط .۲/١‏ 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .٠١١/۲‏ 
(@ .الجر كاب اليح باب حبار الت ۹/3 
(د) "القنية": كتاب البيو ع باب قي الشروط المفسدة للبیع ق٤‏ ١٠/ب.‏ 


اشا غاب 0 ا و 2 ب قسم المعاملات 
0 ر ۶ ا ب ي لے م 0 o.‏ 2 
الثلية المبو اب لھا وخحيار دعيونل» و عبن» و لهد و كمية» و استحقاق»› وزير فعلي».. 


[مطلب: الخيارات سبعة عشر] 

٠٠٠۸٠١‏ (قولة: الثلائة مبب لها) أي: التي ذكر لكل واحاٍ متها باب وهي: خيار 
لشرط» ويار الرؤية» وخيارٌ العيب. 

[YYOAY]‏ (قولة: و حيار تعيون) هو أن ي يشتري أحَد الشيئين أو انلاثة على أن يعن ا شاء» 
وهو المذ كور في هذا الباب ثي قول EE‏ ((باع عبدین على آنه بالخيار في أحدهمً إلخ)). 

(قول: وَغبْن) هو ما ياي في المراضة قي قوله: ((ولا رد بغبن فاحشٍ E‏ 
الرواية» ويفتى 0 إن غَر)» أي: عر البائع المشتري أ أو بالعکس أو عر الدلال» وال فلا. 

٠۲۰۸‏ (قوله: ونقل) هو ما يأتي" قریبا ف قوله: (رفإن اشترّى على أنه إن لم ينقد 
لثمن إلخ)). 

]9۹۰ (قولة: وكمية) هو سا ا الیو ع فیما لو اشترّى ما فی هذه !ا الخابية ا 
I‏ 

۹ (قولة: واستحقاق) هو ما سیذ کر ز ق باب و حيار العيب في قوله: ((استحة e‏ 
امع فان كان استحقاقة د بل القبض للکل عر ي الكل وإ بعد عر ني المي لاني غيرم). 

۹۲| (قولة: a‏ فطلي أ القولي فهو ما مر ر في قوله: ((وٌغبن))» واليعلي 
كالتصرية وهي أن يس البائ ضرع الَا ليجتمع لبتهاء فيظن المشتري آنها غريرة ان 


م 


A O E O PA E ETT 


rR PTO 

(۷) انظر الدر عند المقولة ]۲١١۹٤[‏ قوله: ((لا رَد بغْن فاحش)). 

۰ 5 ( 

( المقولة [۲۲۳۲۲] قوله: ((حّ). 

( ف د کر 

)١(‏ المقولة ]۲۲١۸۸[‏ قوله: ((وغبن)). 

(۷) جزء من حديث نبوي سيأني تخريجه قي المقولة ]۲۳۲٠۲[‏ قوله: ((عخلاف الشاة ال 


oft 


لاغش > جي اول ا ب باب جاراشرط 


DE a AON E AES a ONS ARERR وک : حال وحيانة اى وتولية»‎ 


أخحذ الأئّة التلاثة و 'أبو يوسف" وعندهما ي رحع بالنقصان فقط إل شای وا تسام الكلام 
على ذلك إن شَاء اله تعالى ف يار اليب عند قوله: ((اشترى جارية ها لَبنْ)). 

|۲9۹۳ (قوله: وكش حال) هو ما ا البيوع فيما إذا اشتری بوزن هذا 
EF‏ ا أو ا حجر لا يعرف ES‏ ذکر "الشارح' هناك: رران رى 
امخيارَ فيهما))» وقدّمنا“ عن "البحر" هُناك: رأ هذا الخيار حيار كشف الحال))» وَمنهُ ما 
ذکره بعده ف یم صر کل صاع ا 

٠۹‏ (قول: وحيانة راح وتوليق) هو م في رة في قوله: ((فإث هر 
ا و بإقرار أو ران على ذلك أ و ا ا ا 
ena CR IDS o‏ 


ر ا إناء) لعلهٌ: أو بإناء إلخ. 

(قولة: ونه ما ذکرهُ بعد نی بم صبْرةٍ كل صاع ذا إلخ) فعلّى هذا يكوك الاد بكشلف الحال 
حال ابيع كَمَا في الصورة الأرلى» أو كشف حال مًا ند فيه العقدٌ كما ني الصررة الثانيةء فإنه فيها ينف 
E ss‏ 

(قول "الشارح": وتوا ع أت حير بان الّولية لا حيار فيهاء بل لَه حط لا غير اک ا 
أن له الحطٌ كما أن له أن لا طالب البائع بشّيء. 


)١(‏ القولة [۲۳۲۱۰] قوله: ((اشترّى حارية إلخ)). 

5 

( 5 الال وك واو ((ذهبا ياناء))» وما أئبتناه من "م" هو الموافق لا مر أول البيو ع» وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
)٤(‏ المقولة [۲۲۳۹۲] قوله: (روللمشتري الخيار فيهما)). 

(ه) المقولة [۲۲۳۹۷] قوله: ((قي بم صبرةٍ)) وما بعدها. 

)١(‏ انظر الدر عند المقولة ]۲١۰۳۹7‏ قوله: (رفإن َه خجيافتة)). 


ر ھر 0 


ر 
| 4 " 
لفضولى»› E a ERD E a eek Ae je eS Eee r a ae E RO e e ESE SS SE an‏ 
ِ 


ل وبني اذ گرڈ اون نلك 

(۲۲۹] (قولة: وفوات وص مرغوب فیه) هو ما يذكرةٌ في ها الباب في قوله: 
((اشتری عبدا بشرط بزو أو كتبه إلخ)). 

مطل في هلاك بعض المع قبل َيِه 

٠٠۹١(‏ (قولة: وتفريق صَفَقَة بهلاك بعض e‏ أي: هلاكه قل القبضء ويد بالبعض؛ 
ا ملاك الك قر فضا ف ل فا قر جوا 

وحاصل ‏ کما فی "جا مع الفصولین ۳ ((أنه إن كان بافةٍ سَمَاويةٍ أو بفعل البائع أو بفعل 
اليم ييطل الي؛ وإ بعل ابي يتر الشتري. إذ شاءَ فسخ اليع وإ شا أجاز وضَمُّنَ 
المستهلك) اھ. وذکره ي "البزاز أيضا : i‏ ل هلك البعض قبل قبضِه سقط مِنَ 
و ير الأشتري بين القسخ والإمضاي 
وإ بفعل أحنبي بي فابلواب فيو کابلواب ئي جيم الي واا بافة سماوًة: إن نقصان قذر طرح عن 
الغتري حم لانتو من ن ول اليا في لباقي ولا ey‏ 
لثمن لكنه يحبر بين الأحذ بكل لثمن أو الترك. والوصف مَا يدل تحت ايع بلا كر 
كالأشجار والبناء في الأرض» والأطراف في الحيوان» والحودة في الكيلي والورّني وإك بفعل 
امعقود عليه فابمواب كلك وتام الكلام فيه فراجعه ۰ 


1 1 


)١(‏ "ح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولیة ق٤‏ ۲۹/ب بتصرف. 

O 

(۳) المقولة ]۲٠١۷١[‏ قوله: (روكذا الهبة والصّدقة)). 

.٠٠/۲ "جامع الفصولين": الفغصل الثلاثون لي التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ‎ )٤( 

(ه) "البرازية": كتاب البيو ع - الباب الثاني عشر في قبض المبيعم ٥۰۱-٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابم عشر Eh‏ باب خبار الشرط 


وظهور المبيع مستأحرا أو مرهوناء "أ أشباه" من أحكام الفسوخ a‏ 


[o4۷]‏ (قولة: وظهور ابيع e‏ أو ا أي: و اشترّی دارا مثا ا أنها 
مرهونة أو مستأجرة حير بين الفسخ وعدم وظاهرة أنه لو كان عالما بذلك لا يعي وهو قول 
"بي يوسف"» وقالا: َر ولو عالماء وهو ظاهر الرواية كمَّا في "حَامع الفصولين" و 
"حاشيته" ل "الرّملي"": ((وهو المّحيح وعلبه الفتوى كما في "الولواطية") اه. وكذا حير 
المرتهنٌ والستأحرٌ بين الفسخ وعديي» وهو الأصح كما في "جامع الفصولين”“» لك ي 
"ايت" 1م عن "لبم :روان رنه ليس له الفسع في صم الرراتين)). وف 
"العمادئّة": أن المستأجر له ذلك في ظاهر الروايةء وذكر شيخ الإسلام: أن الفتوى على عدَيه 
وسيأتي“ يي فصل الفضولي: ران من الموقوف بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة 
على إحازة مرتهن ومستأحر ر ومزارع)) ا فإڻ اجار اللستاأحر أو امرتهن فلا حيار للمشتري» 
وإ لم جز فاخيار للمشتري ي الانتظار والفسخ» وسياتي ٠‏ مامه ثي فصل الفضولي. 

1۲9۹۸7 (قول: اشاو ال و يباشرها العاقدان إلا ا 


.1۷/١ "حامع الفصولين": الفصل الثاني والثلائون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ‎ )١( 

(۲) "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية" : الفصل الثاني والتلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ 1۷/۲ (هامش 
"جحامع الفصر ل 1 

(۳) "الولواطحية": كتاب البيو ع - الفصل التاسعم فى الاستبراء وإسقاطه وحيار الرؤية والشرط ق١۱۸/.‏ 

.1۷/۲ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلالون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ‎ )٤( 

(ه) "اللاآلئ الدرية في الفوائد الخيرية" على "حامع الفصولين": الفصل الثاني والثلائون في بيع الغصب والرهن 
والمستأحر إلخ ٦۷/۲‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

(1) "تبیین العقائق": كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والحناية عليه إِلْخ AE‏ 

(۷) المقولة ۲۳۷۹۲] قوله: ((ووقف بيع امرهون والمستأحر إلخ). 

( ۸ اه افر مر رة ی ٠‏ ا اھا را چا ب ر م ا رار افق لسياق "الدر". 

ر "الأشباه والنظائر": الف الثالث : الحمع والفرق - أحكام الفسوخ ص۲ ٤١‏ بتصرف. 


قا : ((وفسخ بإقالة ey‏ ا ا 0 واغاهاة EE‏ 
'الصنضف"» يعرف E‏ ( صح شرطة للمتبايعين) معا U aS LE REE OE e‏ 


e e E E فازه‎ 


jt YH 
a 
س‎ 


9۹47 (قوله: ویفسخ بإقالة و حالف ل ا ًن الكلام ف ا CD‏ رد د الفسخ» 
لكر قد يجاب بأنه لو أقال أحدهما الآحرً E E SNOT e‏ 


بنفسيه)) اه 


E PT NL A 
يختلفا فی قدر من أو مبيع أو فيهما ويعجَزا عن البينة ولم يرض واحد منهمًا بدعوی الآحر‎ 
فسخ القاضي البيع ظا أحلهمًاء واا ا ا د من‎ e 
ادى‎ E 

۰۰ (قولة: صح شرطة) أي: شر ط اخیار اذکورء وصرح بفاعل ((صّح)) إشارة إلى 
أ ضمير ((صح)) الواقع في عبارة "الكنز"" وغيره عاد إل المضاف إليه فى الترجمةء قال 9 
ابر :زرو الاه أن الصمير عرد إل االيا ون "الرقاي و"اقاية “: صح حيار الشرطب 
فأبرَرَه» والأولى ما في "الإصلاح": صح E a‏ الخیار لا نفس 
اخیار)) اه. فالضمیر - على الأول في كلام O O E S,‏ 


( کذا ي "د" وار" و "لابا ون "طا" رب ررشیا): 

(۲) في و ((ذکرها)). 

(۳) في "الأصلل": ((كل)) بدل ((شيء)). 

)٤(‏ حح كتاب البيوع - باب یار الشرط ق۲۸۲ أ 

)١(‏ بل هي في باب التحالف. 

)١(‏ انظر "الدر" عند المغولة ]۲۷۷٠۲[‏ قوله: ((أو وصفِب)). 

(۷) انظر "شر ح العيني على الکنز": کتاب البیو ع ۔ باب في بيان أُحكام خيار الشّرط ۸/۲. 
(۸) "البحر": كتاب البیع ۔ باب خيار الشّرط .٠۳/١‏ 

(۹) انظر "شرح الوقاية": كتاب البيو ع - باب خيار الشرط ۷/۲ (هامش "كشف الحفائق"). 
)٠١(‏ انظر "شرح النقاية" لملا علي القأري: كتاب البيع - فصل: صح حيار الشرط .١١/۲‏ 


SE: 


امو ازا ر ج ب و بث بات ارط 


ree nwrnrnmanASNFAILYAEAAEACHAYNHaAQ HEGERA DaANMAGAAHHEHaAGDGAdaGSuGDEHLHGARGNNNEGnmeSa aA ¢ 


إليوء وبه جرم في "النهر"“ فقال: ((الضّمير في: ((صَح)) يعود إلى المضاف إليه بقرية: 
صح ولقد أفصّح "المصنف" عه في للع حيث قال : وصح شرط الخيار لها ي 
الخلع لا له. ومن عَفَلَ عَنْ هذا قال ما قالّ)) أه. 

قلت: فيه نر فن الط الواقع في التر حمة عام بقرينة الإضَافق ولقولهم: إنة من إضَافة 
ىكم إلى سبّبهء أي: انيار الواقع بسبَّب الشّرط؛ فلا يصيح عَودُ الضّمير إلى الط المذكور؛ 
LS N RS‏ الخیار الذي اصح عنهُ في الخلي 
وأينَ العام من ا لخاص؟! وما في "الإصلاح" لا يصلح دلبلا على عَوده إلى الششرطي بل هو 
ت ركيب آحرٌ صحيح في نفسيه» والأحسنْ ما استظهرَه في "البحر"”“ من عوده إلى الخيار لن 
بقيدٍ وصفه بالُشروطًة» فإنه ق الأصل من إضافة الموصوف إلى صفه أي: الخيار المشروط 
وعذا لا ينان كوت الشرط سيبا للحكم كما أفادة "لوي" 

وقد يقال: إل حيار الشرط مركب إضاق صاز عَلما في اصطلاح الفقهاء على ما ُت 
لأحد امتعَاقدَين من الاحتيار بين الإمضاء والفسسخ» وكذا حيار الرُؤية وحيارٌ التعيين وخیار 


لعيب» كما صّار القَاعلٌ والفعول به ونح ذلك من التراحم عَلّما في اصطلاح التحويين على شيء 


(قولة: قلت: فيو نظْرٌ» فإ الشّرط الوَاقعَ في الترحة عام إلخ) فيه: أن الإضافة كما تكون للعامْ 
تكونٌ للحاص فيقال: غلام رل والرّحل» فلا تصلح قرينة على العموم» على أن الإضافة إنما تدل 
على عموم الصاف قي تفسه لا المضاض إليي ولا شك أن سيب الخيار ععنى التخيير بين الإمضاء والفسخ 


(۱) "النھر": کتاب البیع ‏ باب خیار الشرط ق٦٣٣/أ.‏ 

(۲) أي: مصنف "الكنز"» انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطلاق .٠٠٠/١‏ 
(۳) "البحر": کتاب البیع - باب حيار الشرط .۳/١‏ 

)٤(‏ في "": ((الصفة)). 


حاشية ان عابدین 7 o٦1 O‏ م ا قسم المعاملات 


2 م‎ 
1 سر ص‎ r سرع م‎ 
a ET A E E E aa e a a GE E a e Ea a (و لاحدهما) ولو و صيا»‎ 
e کک‎ 


حاص عندهم» وعلى هذا يعُودُ الضّمير في ((صح) إلى هَذًا ال ركب الإضان» وهو 
ما أفصَّحَ E E‏ كمامر ا فكان يشغ ل الصف اهما ار 
٤ 1 o‏ 

]11 ور وو وصا) وکا لو وکیلاء قال في "البح" : (رولو مره بيع مطلق 


£ 


NOL O کک‎ 


ي 


2 


"الشتارح" الفرق بين الفرعين الأحيرين. 


اشوا و ا الذي هو هذا الاشتر تراط الذي تعلو به لا مطل شرط؛ إذ لا معنى لثبوته بسببه 
إلا أنه إذا شرط في العقد يكوك ابا به لا مطلَقَ شَرط ولذا قال في "النهر": ((أي: حيار يت 
باشتراطه))» وعو الضّمير لمر كب الإضَاق يرد عليه ما في "النهر": ((من أن MN‏ 
E E O ys‏ 
عن مناقشات. 

(قولة: و إلى حيّر؛ لما أن 
ايع با خيار فيه راي وتدبير بخلافه بدوني تأمّل. 

(قولة: و سيم نبا للام فشرّطّه انضسیه لا وزم وإذ کان اشتر اط لنفسبه اشتراطا للآِرء 


إلا أنه کون للامر طرف اة فکون شالف کا 


)١(‏ في هذه المقولة. 
(۲) "البحر": انت البيع - باب حيار الشرط ٦‏ 
رم "ط": کتاب الیو غ باب حيار الشّرط 4 


( ق 


الو ازاف غ م د و کے اا ار د 


(ولغيرهما) ولو بعد العقارٍ لا قبله تتارخانية ' ريي مبيع) كلو (أو بعضِه) كفٍِه أو 
ول نايد ر و اق ا تر اطه ES OOS E RNS ES‏ 


٠٠٠٠١١‏ (قولة: ولغيرهما) ويثبت الخيارٌ لهما مع ذلك الغبر أيضا كما سيأتي“ قي قول 
e, 1 NT‏ 
المصنف : ((ولو شرط المشتري ايار لغيره صح إلخ)). 

۰۳ (قوله: ولو بعد العق) ربما يتوهم احتصاصه بقوله: ((ولغیرهما))» مع آنه جار 
ي ا ق ا ا Yt ٤ r~‏ 
٤‏ الثلاثة فلو قدمه وقال: صح شرطة ولو بعد العَمدِ لكان أولى. اه "ح" . 

4 ل فلو قالً: جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقِدّه نم اشترّى مطلقا 

٤ It, 4 1 FI If لر‎ 

E‏ ا 

|۰0 (قوله: و بعضه) لا فرق ق ذلك بين کون الخيار لبائ أو لمر ولاش ان 
فصل اشر أ ® کي ONY‏ الواحد لک يتفاو 4 ES‏ ع 

“۰ ۰ (قوله: كايو أو ربي) مله ما إذا كان المي متعدّدا وشرّط اليا في معن منة مع 

تفصبيل الثمن E‏ قل حيار النعيين. اھ سے 

۲۲۹۰۷ (قولة: ولو فاسیدا) أي: ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدا و كان الأقعد 


SR TS 

)۲( ال کتاب البیو ع - باب خیار الشرط ق ۲۸۲/ب. 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشرط .٠/١‏ 

(4) "التاترحانية": كتاب البيع - الفصل الثالث عشر فى البيع بشرط الخيارات ٤‏ ق٤‏ ٦/ب.‏ 
)٥(‏ "ط": کتاب البیو ع باب حيار الشرط .٠٠/۳‏ 

.ب/۳٣٣ق "النھر": کتاب البیع ۔ باب حيار الشرط‎ )٦( 

(۷) ص ۳۱۹١‏ در'. 


)^( ا كتاب البيوع - باب حار ارط ق ۸ب 


حاشية ابن عابدين OA. u e ms‏ ج قسم المعاملات 


م م 
فالقو ل لنافيه عل المذه 
» 
قث هھ a‏ 
ا ےھ بے چ ص 


بن التر كيب أن يقول: OPE NGRETS‏ ا وا 
اشتراطه ف الفاسد aE‏ و 
القبض» ولا يتقف على القضاء به أو الرضا ام 

قلت: وفيه نضر؛ لأنه إ TT‏ ((ولا يتوف إلخ)) عائدا إلى المخيار فهر 
ع ل ا فسخ البيع الفاسد فكذلك› نعم تظهرٌ الفائدة في الو کان 
الخيارٌ للبائع أو لهما وقبَضةُ المشتري بإذن البائع لا يدحلٌ في ملك المشتري» مع أنه لولا الخيار 
ملک بالقبض» فافهم. 

|۲۲۹۰۸ (قولة: فالقول لنافيه) لأنه حلاف الأصل كما ي ا و مع 
ما ياي TI‏ 


کک 


(Or 1t 


E 2 م‎ ult FF ff 2 « 1 e 
(Yn 8 


(قولة: فهر اا و على ذلك مطلقا) أي: في فسخ بفساد أو شر ط» وقوله: ((فکذلات)) أ ابتار 
E‏ ل تراه ت نَ الفسخ بالفساد والخيار» تأمّل. ولا بخفى ما ي کلامه 


)١(‏ 'ح': کتاب البیو ع - باب خیار الشرط ق ۲۸۲/با بتصرف. 
(۲) ت ب" وم : ((اشترط)). 

(۳) في اك : (رالمبيع)). 

ر 2 کا ایو اب ار ار 
E‏ 


)٦(‏ ح : تاب البيوع ات غار ال ق ۲۸۲/ب» بتوضیح من ابن عابدین رهه الله تعالی. 
)( َ تاب البيع - باب حيار الشرط as‏ 


۲۲۹۱۰ (قوله: ثلائة ایام لکن إن اشترّی شيعا کک إليهِ الفساد ا 
ا 


من الشمن حتى تجيز ابيع أو يَسّد ابيع عندلك؛ ا او عن "ا 


عل أن ا حيار في العقودٍ كلها لا جوز أكثر من ثلائة يام إلا ني الكفالّة في قول "الإمام". 
راد ني "ایرازیة": (روللمحتال وکذا ني الوقف؛ لان جاه عل قول "الثاني" وهو غير مقي 
عندةُ بالثلاشم))» "در منتقی وعامةُ ني "النهر ٠"‏ 

٠٠٠٠١‏ (قول: وقد عند إطلاق) أي: عند العقد اما لو باع بلا حيار لم َيه بعد مدو 
فقال له: انت با خیار RENE‏ ما دام في المجلس» .منزلة قوله: لك لإقالة کیا اا 

عن "الولوالحية" وغيرهاء وحمل عليه قول "الفتح"“: (رلو قال له: أنت بالخيار فله حيار 
المجلس قال في ر٣إق‏ ٠۴ل‏ "التهر": ((ولم أَرَ من فرق بينهماء ويظهَرٌ لي أ اليد 
في الثاني ا ٤‏ : الإطلاق وقت العقد مقار فقوي عمل وقي الأول بعد التمَام فضَعّف 


ر الب کاب الب بات ار 0 طط 5/۹ 

(۲) "الخانية": کتاب البیوع - باب الخيار ۱۸٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) لم نعثر عايها في مظانها من "البرازية". 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع - باب الخيارات ۲٤/۲‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

() انظر "النهر": کتاب البیع - باب خيار الشرط ق۷٠٣//.‏ 

© "لبر ٠‏ کناب ليخب باب حيار الر ط1 

(۷) "الولواخية": كتاب البيو ع - الفصل التاسع لي الاستبراء و إسقاطه و حيار الرؤية و الشرط ۳/ق٩۱۸/‏ بتصرف. 
(۸) "الفتح": كتاب البيوع - باب حيار الشرط .٤۹٩/۰‏ 

(۹) "النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار الشرط ق ٦۳۹/ب‏ بتوضيح من ابن عابدين رهه الله تعالى. 


)٣۰(‏ ٿي "م": ((ان)) بدل (ري)). 


خا ای اندي ,س س ٠‏ ۹ ب حت بے الاعات 


لكا فسخه خلافا لهمًا O POT‏ 
۱ 
قد أمكنّْ تصحيحة بإمكان" ‏ الخيار له في المحلس)) اه 
(تنییه) 


5 ن ال ((أنه لو قال غي أن با یار ا فهو فاسد))» واف ٤‏ 
ا ر CE E TONLE‏ 
كذلك تصحيحاً لكلام العاقل عن الإلغاء» وإلاً فما الفرق؟!). 

قلت: قد حاب بان (رآياما) ف الحلف يصح أن يراد منه الثلاثة والعغرة معلا لكن اققصر 
على اثلاث لأنها تها القن وذلك لا يناي صحة إرادة ما فوقهاء ا الأكثر حث غخلافه 
هناء فان الثلاثة لازمة الف ألبتة L0,‏ ا صالح لما فوقهاء حاف فا ما للع 
فلا ينفعنا حَملهُ على الثلاثة؛ لأنه لا يقطّمّ الاحتمال. 

۲ (قولة: فلکل خم شَمل من له الخيارٌ منهما والآحر» وهذا على القول بفسادِه _- 
ظاهرٌ» و کذا على القول او ا ی و چ اف 
"ي حنيفة": أن البيعَ موقوفٌ على إجازة المشتري» وأّت للبائم حق الفسخ قبل الإحازة؛ أن 
لکل من المتعاقدين حق الفسخ في البيع الوقوض)) اه 

۲۲1۳7 (قولة: حلاف لهما) فعندهما جور إذا 0 ا ف فتیے ٠‏ 
(قولة: وقذ أمكَنَ تصحيحةُ بإمكان الخيار إلخ) عبارة "الأصل": ((بإثبات الخيار إلخ)). 
(قولة: ف اتان (رآیاما) ف الحلف يصح أن يراد إلخ) هذا الحواب لا يلاقي Ml‏ ا 


)١(‏ "عبارة النهر": ((يإاثبات)) بدل ((يإمكان))» وقد أشار إليه الرافعي ره الله تعالي. 

(۲) المقولة ]۲۲٠۸۵[‏ قوله: ((ميّنٌ ي "الدرر")). 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب حيار الشّرط والتعيين ٠١١/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ في هذه المقولة. 

+058: "الفتح": كتاب البيوع - باب يار الش رط‎ )٥( 

.۲۷/۳ بل هي عبارة "الهداية"» انظر "الهداية": كتاب البيو ع - باب خيار الشرط‎ )١( 


VI 


املاع ا ا ا ب ی ابابا ار اط 


ET‏ إذ أحان من له ايار ري الاش يقب صحيحا على الظاهر 
(وصسح) شر طه ضا ET SR ODE AS O ea‏ 


قو عبر الہ جو بذ اجاز ی لانم وکا لو اعت لقت او مات لعب 
لیے 0 ع اا r‏ 

۹٣۰‏ (قوله: ي الثلائة) ولو في يلت الراب "قهستاني 

٠‏ (قولة: فينقلبُ صحيحا إلخ) لأنه قد زال افيد قبل تقررو» وذلك أن الفسيد ليس 
هو شرط الخيار بل وصْلةُ بالرّابع» فإذا أسقطة تحقق زوال المعنى المفسرد قبل مييه فيبقى العقدٌ 
E e‏ غ العراق حكمة الفساد ظاهرا؛ إذ 
الظاه“ دو امھما عا على الشرطء فادا ا بين حلاف الظاهر يقلت ety,‏ وقال مش ايخ 
E N‏ ر"فعر الإسلام" وغيهما من مشايخ ما وراء النهر: ((هو 
موقوف» وبالاسقاط قب از ال بع ينعد وا وإدا مضی جز من الرابع ف العقد الان وهو 
الأوجحة)» كذا في "الظهيرية"" و"الذحيرة"» "فت" ملحصاء وتمامة فيه. ولك الأول ظاهرٌ 


N 


1 


.1/١ انظر "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشّرط‎ )١( 

(۲) "الحانية": كتاب البيوع ۔ باب الخيار ۱۸١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في "الأصل" و"ك" و""": (رليل)). 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل خيار الشرط ۷/١‏ وفيه: ((ولو ف الليل الرابع)). 

(ه) في "الأصل": ((أسقط)). 

() المبسوط : كتاب البيوع - باب الخيار في البيع »٦۳/١١‏ وليس فيه: ((هو موقوف)). 

(۷) أي: في شرحه على "الحامع الصغير" كما نص عليه في "البناية" ۷۷/۷. 

(۸) أي: "الفوائد الظهيرية" كما صرح SEE E‏ في "المنح": ۲/ق٣/ب.‏ 
٩)‏ 'الفتح": تاب البيوع - باب حيار الشرط .٠۰. ۱/٠‏ 


ان ان . .ب ا .ب جد ادات 


E 


(On 7‏ 
الرواية "بعر" ومن" . 
وق الاد وا او ف و ا ا ف وا 


م ن مھ 


والموقوف لا ملك إلا أن یجیزه المالك)» als‏ الفاسد أ شا e ١‏ بإذن البائ 
كمايي المجمع» والأول أن يقال: إنها تظهر ف حرمة الباشرة وغعديها قحرم على الأول : 
لاعلی الثاني» e‏ 
قلت: ويي التنظير e ON‏ بقبض المبيع بإذن البائ فالمتوقف 
فيه على إذن البائع هو القبضٌ لا نفس الك وأمًا الموقوف كبيع الفضولي فإك الك يتوقفً 
فيه على إجحازة المالك البيع؛ فتبقى الخلاف 8ھ لک ما قدمناه“ ا عن "الخاة": 
((ينْ أنه لو أعتق العبد بقلب جائرا)) يشمَل ما قبل القبض» مع أن قولَة: ((ينقلبُ جحائزا)) 
إنما ناسيب القول بأنه فاسد لا موقوف فيفيد حصول املك قبل القبض» ويويْده ما مر من 
آل كمه اند ار يخ العراق الفساد ظاهراء فيل على أنه لا فساد في ت تفس الأمر» E‏ 


ق ا ((إك ` E‏ اقولين أ U‏ لا فسا قبل الرابع» هو موقوف» 0 يتحقَو 


e 


e 


./١ "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب البيوع - باب في بیان أُحکام حيار الشرط ۲/ق ٦‏ /ب. 
(۳) لم نعثر عليها في مظانها من 'الحوهرة النيرة . 

)٤(‏ "النهر": کتاب البیع - باب حيار الشرط ق۷٣‏ ۳//أ. 

(ه) المقولة ]۲۲٠۱ ٤]‏ قوله: (ر(غير أنه يجو إذ أحار ني الثلائة)). 

۰ ف هذه المقولة.‎ )٦( 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار الشرط د١/٠١٠‏ بتصرف. 

(۸) "الهداية": کتاب البو ع - باب حار الشّرط ۲۸/۳. 


ج ب ا سے اانا اا 


(ی) لار يحتيل الفسخ كمزارعة ومعاملة»... E‏ 


مطلب: المواد ضع التي يصح فيها خيارٌ الشتّرط والتي لا يصح 

]39۷[ قر ي لازم) أحرَ ج به الوصيّة فلا حل للخیار فيها؛ لأ للموصي الرحوعَ فيها 
ا ا و و و ا و ر وا 

1۲۲۹۱۸ ق E‏ حرج ما لا کنکاح وطلاق ا وصلع ي 
واستشکل فی ا النکاح دا و ی ا قان شب بعد 
تما اا بعدم الكفاءة رالعتق والبلوغ فهو قبل التما 

قل فد باب بان الاد ما بل الفسخ ا بتراضيي ز٣ق‏ ٠۲اب‏ التعاق دين hE‏ 
وفسخ النكاح بالردَةٍ ولك ثبت ببعا. 

1141[ (قولة: كمزارعة ومعَامَّلة) أي: مساقاقي وهذان ذکرهسا ق ا 
0 


فقال: ((ويتبغى صحتةُ ني الزارعة والعاملة لأنا" إحارة))» مع آنه جرم بذلكَ في شاه 
قال ا ((د e‏ ا ا ا بعد ذلك» فإك تصنيف "الجر" سابئ). 


(قولة: قال ا ٤‏ ي": ُحتمل أنه ظفر بالمنقول بعد ذلك إلخ) فان از ته و "الأشء" تد على 
أنه قال ذلك بطريق الث حيث قال: ((حاقا لهما بالإجارة)) اه. ثم رأيت في "شرح هبة الله" قال ما نصة. 
((وفی 'البحر' ما صرح بان ثبوته فیهما على طریق البحش» وبه یشعر کلامه هنا)). 


. قوله: ((لازم)) من كلام الماتن في نسخحة ط‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب البيو ع - باب حيار الشرط FT‏ 

(۳) "جامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون فی الخیارات ۲٤١/۱‏ ۔ .۲۶١١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط ٤/١‏ . 

(ه) في النسخ جميعها: ((بأنهما))» وتي "البحر": (رلأنها))» وما أثبتناه من 'ط". 
)١(‏ "الأشباه والنطاثر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص١٤‏ ۲.. 

(۷) "غمز عيون البصائر": الف الثاني: في الفوائد - کتاب البیوع ۲۸۰/۲. 


حاشية ابن عابدين کڪ E a‏ ت قسم المعاملات 


و(إحارةٍ وقسمَةٍ وصلح عن مال) ولو بغير عَينه» (وكتابَةٍ وحلم) ورهن (وعتق 
علّی مال) لو رط اروج وران وَقن (ونحوحا) A LS‏ 


ا د ٍ م و ٤‏ 
۲٠‏ (قولة: وإحارقٍ) فلو فسخ قي اليوم الثالثِ هل يحب عليه أحرٌ يومين؟ أفتى "مط ٠"‏ 


آنه شت لأنه لم يتمكن من الاتتفاع بحكم الخيار؛ لأنه لو انتقع بيبطل حيار جاح 
ا 

[Y1]‏ (قوله: وقسمة) lL‏ بیع من وجي. 

[TYTIY 1]‏ (قولة: صلع عن مال) ارز بو عن صل عن قوي لأنه لا ييل الفسخ كما مر ۴ 

[YY]‏ (قولة: ورهن) کان کک تقدة على القع او تاشر e‏ : عن العشق؛ ن قول 
لمن : ((علی (J‏ راجح للع أيضا ولا يصح رجوعهُ للرهن كم لا يخفى» وكان ينبغي ان 
يذ كر الطّلاق على مال ۰ لأنه مُعاوّضة من جانب المرأةٍ كالخل» وكمًا أ العتق على مال 

0 1 ٠ 


te‏ اروج ورافن ر لا ات ن في حانبهم لازم حل س لاف 


س 
ا 


الروج وا لما وان الا م جانا وان كال ا يتيل الفسخ؛ لأنه بين 
Ns e as‏ 


(قول "الشارح": وصلح عن مال إلخ) يظهرٌ فيما إذا لم يكن ععنى أحدٍ بعض حقه وإسقاط الباقي» 
إلا يقال فيه ما فيل قي الإبراء على ما يأئى» كما أن إطلاقة الكتابة شام لما إذا شرط الخيار للق أو الول. 


(۱) ي اط : ((عن)). 

RL Ea E 
مراد "عيط السرخحسي".‎ 

(۳) "حامع الفصرلین": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .۲٤۲۲/۱‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲۲٠٠۱۸[‏ قوله: ((يحتمل الفسلخ)). 

)٥(‏ ف "ح": ((وتأخیره)) بالوار. 

AS اح کات البيوع ا ا الشرط‎ (YY 


اا ق u‏ و ج ج بنارا 


ككفالة وحَوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبين» Ee E SENS N‏ 


IH ff‏ ّ 7 ي 
اه ح' آي: فیما لا يصح فيه الخیار» وبمکن STS E‏ 
قو له ا (). ٠‏ ((وعرن)) ا وقولةً": ((لازم يحتيل ال 6 اي: قبل مامه بالقبول» ا 
القبول من الروجة والراهن والقِنٌ فلا يحتي. 
[Y1]‏ (قوله: ككفالة) ا E‏ أو ما ل 0 الخيار للمكقول له أو للكفيل 
ا ر فى الكفالة والوالة ب ات E‏ 


ك 


[YTATY‏ (قولة: وحوالة) إدا شرط لمحتال ا محال عليه: E‏ بشترط رضاء ل 


[TYTTYTY}‏ (قولة: وابراء) بان قال: أبرأتك على بالخیار» ذکړه 'فخر الإسلاء" من 
بحٹ الهزل» ا قال . ((لک تقل الشريف ا 1°( عن ا : واا 


A ر‎ 2 o. 9َ ONE 
(قولة: أي: قبل مامه بالقبول إلخ) فيه: أنه قبله لا يقال: إنه لازم يحتول الفسخ‎ 
قر وشَرّط النبار للمكفول له إلخ) فيه: أن الكفالة من جاه غير لازمة؛ إذ له إبطالها مشى أراد.‎ 


لقاش نه ليس كل للسائل مبية على القاعدة آھ. 
ل ار وتا ف ا ل ل الي فهر م ا تما ر د 


يقال في الإبرًاء. 


)١(‏ "”ح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار الشرط ق ۲۸۲/ب. 

aN 

(۳) أي: قول "حح" 

ال" ا E‏ 

(د) المقولة ]۲۲٣٠۱٠١۰[‏ قوله: ((ثلاة آیام)). 

PY "ط": کتاب البیو ع ۔ باب حيار الط‎ )٦( 

(۷) بل العبارة للبحاري شارح "أصول البزدوي"» وليست ل"فخر الإسلام البزدوي" انظر "كشف الأسرار": 
باب العوارض المكتسبة ٥۹۸/٤‏ 

(۸) "البحر": كتاب البيع - باب ار ال 

۳١/۳ "ط": كتاب البيوع ۔ باب تیار الشّرط‎ )٩( 

.۲۸٠/۲ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع‎ )٠١( 


خا این غابدیق ج د ١‏ ب به سے ٠‏ فت الناملات 


ا (a e E‏ . ت 2 : 
و وف عند "الثاني 0 . وإقالة» ازاز . فهي ستة عشَرَء لا في ێکاح» 


ا 3 اسر ا سے 02 2 ر 
و طلاق» و هان» و لدر» و صرف وسلم» E AOS SC E CT‏ 


من الدّين على أنه بالخيار فالخيارٌ باطلٌ؛ ولعلّ في المسألة حلافا)) اه. 

قلت: وبالثانی حرم "الشارح" في ول كتاب الهبة وعَراه إلى "الخلا 

۹۲۸ (قوله: وَوَقض فیه: آنه لا يتيل الفسخ. تأمل. 

|1۳۳۲۹ (قوله: وت "الثاني") لأنه عنده لازم» و عند ا کا OE‏ 
اشثرَط ان لا یکو فيه حيار شرط a‏ رقا ى الوق أن الاف ق غير 
مسجد فلو فيه 2 صح الوقف وبطل الي 

۳ (قوله: في نة ع ا e‏ 

]1۳1[ (قولة: لا ي ێکاح إلخ) لأنها لا تا الفسخ. 

م (قولةً: وَطلاق) أي: بلا مال لما عرفت» وينبغي أن يكو الخلمُ بلا مال 
E‏ أ 0 


(قولة: فيه: أنه لا تحتل الفسخ) قد يقال بفسخه بفسخه إذا حكَمْ القاضي بعدم لزومه تبعا لقول "الإمام i‏ 
. (قول "الشارح": وصرفو وسلّم لأ شرطَهما القبض والشرط يمع مامه الملستحق بالعقدء إذ انيار 
استثناء لحكم العقد - وهو الك - عن العقد ينيع اللاك ما بتي وإذا امتنع الك امتنعَ الذي يحص به التعيين 
للقي هو شرط جواز هذا العقدء قال "المت ": ((هذا ظاهرٌ في راس مال السلّم» أمًا لو شرط في السلم فيه فإنه 
لا يمح مام القبض لرأس المالء فينرٌ الان من جوازم) اه "سندي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفواد ۔ کتاب البیو ع ص ٤۹-۲٤٣‏ ۲- بتصرف. 

(۲) "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فيما يكون ا نوع في الإقالة ۳۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) انظر الدر عند المقولة [۲۹۰۸۲۳] قوله: ((فلو شرَطً)). 

(5) المغولة: [۲۱۲۷۹] قوله: ((ولا ذكر معَهُ اشتراط بيعه إلخ))» والقولة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((ويجعل آحرهُ هة قربة لا تتقطم)). 
)٥(‏ "ح": کتاب الہیو ع - باب خیار الشرط ق ۲۸۲/ب. 


Als 


اا غا ب ي ا تي ا ان د 


(n tt a 2‏ م 2 HH Mt a‏ 2 ر 
إلا الا ار بعقد يقبله» اشباه . وو كالة ووصية» E‏ و فد 


RY‏ ف "النهر" فقلت: [رحز] 


يأتي حيار الشرط في الإجارة والبييع والإبراء والكفالة 
والرهن والعتق وترك الشفعة والصلح E‏ 


]۹ (قوله: وإقرار شبارته مع المتن کاپ ررر 0 (قَ بشيء على ا 
بار 9ة ا بام رة بلا حيار؛ لاد الإقرار حبار فلا يقل الخيارً وإن صاقة افر له ي اليا 
اد مقر بی رفع ايار ه قمع اعبار امشو ا صطا ار رخن لغ 
u IMS CC e‏ ی قوله: 
((نی لازم)). 

٣٠١‏ (قولة: فهى تسعة) يراد عاش وهو الهبة؛ لما سيذكرة "المصنف"” فى بابها: 
((مِن أن من حكيها عدم صحة خيار الشرط فيها إلخ)). 

۳۹ (قوله: وقد ا غیت i‏ ف ل قان نطم E‏ ا 


(قوله: لأن الإقرارً إخبار إلخ) فعدم صحة شرط الخيار لذلك وإلا فهو لازم يحتيل الفسخ. 
(قوله: فإ نظمٌ "النهر" كان هكذا) فقد وقح التغييرٌ في الصدر الأول من البيت الثالث» وف الشطر 


.-۲ ٤٤ص "الأشباه والنظائر": الفنْ الثاني : الفوائد ۔ کتاب البیوع‎ )١( 
قوله: (ري المحملة)) وما بعدها.‎ ]۲۸٠۸١[ انظر 'الدر" عند المقولة‎ )۲( 
.۳۱/۳ "ط" کتاب البیوع - باب خیار الشرط‎ )۳( 

۔أ/٣۹۹ق "النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار الشّرط‎ )٤( 

( 2 کے کر 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۰۸۲] قوله: ((والقبرل)) وما بعدها. 
(۷) "النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار اشر ط ق٣۳۹۹/ب.‏ 


والوقف و القسمة والإقالة 0 


ا ف هذا التغيير فائدة مع أنهما لچ ستو فيا الأقسام كما قاله ا انها 


ولا من القسم الأول اُزارعة والعاملة والكنابةء ومن الثاني الوصّيةء لكي الظاهرَ أن إسقاط 
الكتابة د وأمّا ما عداها فلکو زه كما علمتۀ ما و 
قلت: وقد کنت نظت ميم مسائل القسمين E‏ إلى البحث منها مع زيادة الهبة 
في القسم الثاني فقلت: [طويل] 
صح حيار الشرط في ترك شفعة وبيسع راء ووقضٍ كفالة 


وصاح عن الأموال ثم الحوالة 
وزيد ا ا ت 
وما صح في نذر نكاح اة وقي سل صَرّضر طلاق وكالة 
وإقرار اهاب وزد وة ٠‏ كمامر جنا فاغتنم ذي القالة (٣اف٣ ٠‏ 


[YTV]‏ (قوله: والخلع) بالرفع حبر ۵ ((کذا))» ولا يصح جحعل ((كذا)) حبرا عن القسمة؛ 


R 0‏ ت ع 2 r‏ ٍِ 
الثاني من البيت الثاني» وحَمَله على التغيير كول قافية البيت الأحير لم توافق قافية الأبيات الأوّل» 


ا ٍ ۶ ت ك 
e‏ . ۶ ا 1 1 
فحعلها ارحوزه» لكل بيت قافية. اه ESER‏ 


1 r 


(۱) "ح": کتاب البیوع - باب خیار الشرط ق ۲۸۲/ب. 

(۲) في "الأصل": ((عداهما))» وهو تحريف. 

(۳) المقولة ]۲۲۹٠۹[‏ قوله: ((كمرارعة ومعامَلةٍ)). 

)٤(‏ فی ": ((الثالٹ))» وهو تحریف. 

(ه) الأَلَة: - على فعيلة -: اليمينء والحمع ألاياء والفعل آلى يولي إيلاء؛ حلف. "اللسان" مادة (رألا)). 


ات وا س ی O‏ کے ا 


والوقف والحوالة الإقالة لا الصرف والإقرار والوكالة 
ولا النكاح والطلاق ;اسل نذر ومان فهذا يُغتنم 
فان اشترئ شخصض شيا رعلى ان آي المشكري زان لم ينقد تسه إل اة آيا 


ےق ے 


فلا بیع صح) استیحسمانا خحلافا ل زفر"» فلو لم ت و aE‏ 


لأنه بجرورٌ بالعطف على ما قبله» نعم يصح جعلة متعلقاً عحذوفو حالاً من ((الخلم). 
مطلب: خيار النقد 
[1A]‏ (قولة: على ا أي: المشتري إلح) وکال قد اى الثم اا البائع إن 
aE a e a Dy,‏ 


إمضاء البيع وعدمه وني الثائية للبائم» حتى لو أعتقه صح» ولو أعتقة المشتري لا يصح "نهر" . 


2 


SEE‏ هنا بيع الوفاء تف ا ا و ت اما ار 
اال a‏ أقوال» وذكره "الشارح" حر البيوع فيل كتاب الكفالة» 
وسيأتي الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

]1۳۹ (قولة: فلو لم 5 ق الفلاث فسد) هذا لو بقي ابيع على حاله» قال 
في "النهر": ررم لو باعَةُ امشتري ولم ينقد الثم في اثلاث جار اليم و كان عليه الثم 


)١(‏ "النھر": کتاب البیع ۔ باب خيار الشّرط ق۷٠۳‏ / بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط .۸/١‏ 

(۴) "النانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد - فصل لي الشروط المفسدة ٠١١ - ۱۹٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط .۸/٩‏ 

() المقولة ]۲١۲۷۹[‏ قوله: ((صورتة إلخ)). 

.//٣٣۷ق "النھر": کتاب البیع - باب خيار الشّرط‎ )٦( 


حاشة أين عابدین و ب د TV.‏ 2ے قسم امعاملات 


a NT 


م ا 


ا 


ر ت E‏ ت 2 2 2 2 3 2 م 0 SKA:‏ م 2 
البائع: إن شاي اها م النقصال 4آ سی a‏ ص اا وإ شاي تر کها و انحل ال کدا 
ت ۲ 
Es ۴‏ ً(( ا 


Jo ر‎ 


Tn 1 


r E‏ فاضا که ر ا و عليه قەت 0 e‏ وهذا تفريع 


2 و 


على قوله: ((فسد))» قال ي (واعام أن ظاهر قول : (رفلا ت يفيد أنه إل ٠‏ 
ينقد" فى اللات ّ قال ف e‏ و الصحيح EL‏ فخ حتي لو أعتقه 
بعد 0 ا إن كان في يدي)) اه. وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفد بالأولى كما لر 
ا ي الشّرط. 


ُ 
£۹ (قوله: و إل اث و کذلكک) ای على آنه | 8 لم 2 ا 


E 


(قوله: أو قتلها أحنبي خحطأ إلخ) وکدلك ل قتلها احنبي عمدا او حطا ولم یغرم GD‏ 
(۱) عبار "النه " : او e‏ أو قتلها اجن طا غرم ۾ إلخ)). 
(۲) "الخانية": كتاب البو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الشروط المفسدة ٠١٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
( ر کا ی اا 
)٤(‏ "الخانية" : كتاب البيو ع د باب البيع الفاسد - فصل في الشروط المفسدة ١٠١٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(د) "التھر": کناب الع ۔ باب حبار ارط ق1۳۹۷ 
7 ی قول 'الکر. 

(۷) في "م": ((ينفذ)) بالذال» وهو حطأً. 

(۸) "الخانية": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في الشروط المفسدة ٠١٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)٩(‏ في المقولة السابقة. 


ارات غر ,و ي ¥۷١‏ بے باتضار اط 


(لا) يصح حلافا ل "محم" (فإن نقد" في الثلائة حاز) اتفاقا؛ لأ حيار النقد مُلحَى 
بخیار الشرط فلو ترك التفريع لكان أولى ECE TN‏ 


(Tn 1 
ر‎ 


[YYIE Y7‏ (قوله: 5 يصرح) والخلاف السابى ف آ فاسل أو موقوف تاتف هنا 


ت 
Hf‏ 


عن "الذخحيرة 
]4 (قولةُ: حلاف ا ف جرال ف 
[Yé]‏ (قوله: ‏ فلو ترك التفريع) أي: ق قوله: ((فان اشتری)» فل الإلحاق يقتضي الاي 
واتفريع تقتضي أنه ِن فروعه» قال في "الدرر": ((لم يذ كرةُ بالفاء كما ذكَرَة في "الوقاية" 
إشارة ی أنه ليس مِنْ صر جا الشرط حقيقة ت يتفرع عليه» بل أورده عقيبّه لأنه في حکيه 
معنی)) اه. قال حشيه "حادمي أفندي: (ر(أقول: الواقع في "الريلعي" کونها من صورو وقد 
قال "'صدر الشريعة" في وجه إدخال الفاء: إنه فع مسألة حيار الشرط؛ لأنه إنما د شرع ع لدف( 


رلوم ت 


0 انه جور إلى ما عيام ف اما مر على أصله مر صحة الزيادةٍ على ثلاث في خيار الشر ط» 

و"الإمام" مَرّ على أصله أيضا من عدم صكيّهاء و"أبو يوسف" حالف أصلَةُ هناء لما ذكره "الريلعي": من 

أخلره بالتص في هذا وبالأثر في ذلك. 

)١(‏ في "د": ((نفذ))» وهر تصحيف. 

(۲) "النھر": کتاب البیع - باب حبار الشّرط ق۷٣٠٠/,‏ 

(۳) "الدرر والغرر'؛ کتاب البيوع - باب حيار الشرط والتعیین .٠١۲/۲‏ 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب البيوع - باب حيار الشرط ۷/۲ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "حاشية الخادمي على الدرر": كتاب البيو ع - باب خيار الشرط ص۷١۳»‏ وهي لأبي سعيد عمد بن مصطفى بن 
عثمان الحسيني الخادمي (ت ١٠۷١‏ ه). ("هدية العارفين" »٠۳۳/۲‏ "معجم الؤلفين" .)۷۲٠/۳‏ 

. ٠١/٤ ”تبيون الحقائق": كتاب البيوع - باب حيار الشرط‎ )١( 

(۷) "شرح الوقاية": كتاب البيو ع - باب خيار الشرط ۷/۲ ر(هامش "كشف الحقائق"). 


(۸) في "شرح الوقاية : ((ليندفع)). 


حاشة ابن عابدین ص E TV‏ قسم المعاملات 


(ولا يحرج مبيع عن ملك البائم مع خياره) E‏ 


ت 
£ 
. 


بالفسخ الضرر عن ا موا كات الضرر تاخ أدك لفن ار يره غل ان فل نة ف 
0 
[YY f°]‏ (قولةُ: ولا يُخرج مبيع عن بلك البائع مع خحيارو) أنه من الحكم» 
وف قوله: E‏ اال ن البائع هو المالك» فلو كان ا کان 
شتراط الخیار له بطلا للبیع؛ لأ الخيارً له بدون الشترط كما في 'فروق الکرابیسہ' ا 
زق قل کان واتار ر له يطلا ليع إلخ) تقل هذه اللسألة في "اهر" نحو ما 
"المحشي"» وذكرها في "البحر" بقوله: Es‏ البيعٌ ولايتوقف؛ 
أن الخيار له بدون الشّرطرء قيكون الشّرط مبطلا لأ)) اه. وذكرها في "الأشباه" بقوله: ((حيار الشرط 
دال على الحكم لا على البيم» فلا يطل إلا ف بيع الفضرلي إذا اشترط للمالك» فإنه بيطلةُ كما في "فروق 


)١(‏ تي هامش "م": (رقولة: لاد الخيارَ َه بون الشّرط))» فيه: أنه يكو حيعاٍ اشيراطاً لشّيء من مقنضيات العقلء وهو 
لا يقتضى البطلان» واجحاب شيحداعا حاصلة: آنه لما كان الليار ابا له بدون الشرط تعن صرف ايت باش رط إل 
نفس العقدء لا للحكم الذي هو الل الأصلى ا لكلام العاقل عن الإلغاء» والعقد 
لا يقب التعليق بالشرط 

(۲) كذا في النسخ جيعها و"النهر". وصوابه: "فروق المحبوبي“ وأشار الرافعى رحمه الله تعالى إل ذلك ولع صاحب 
ا أحاه صاحب "الأشباء" ص۸۹٨-‏ ثي أن "فروق الكرابيسي" هر "فروق المحبوبي“ وهو وَهَم» كماع 

ا "'كشف الظنون" فقال :١ ٠١۸/۲‏ (("فروق الكرابيسي": السمى ب"تلقيح المحبوبي" 
زره صاحب "الأشباه" ق أول فن الفروق))» وتبعه ني ذلك البغدادي ني "هدية لافنا في ترجمة الكرابيسي .۲٠ ٤/١‏ 

والغريب أن صاحب " كشف الظنون" أفرد "فروق المحبوبي" بالذ کر أيضا فقال :6۸١/١‏ (('تلقيح العقول 
تي فروق المنقول" للمحبوبي))» ثم عاد فرق بين "فروق الكرابيسي" و "فروق المحبو ري : فقال ٠۲١۷/۲‏ 
(إ'الفروق في فروع الحنفية" لحمال الدين a‏ ني اقفر اسف بن محمد الکرايسي د لاام اد ب 
عبيد الله بن إبراهيم امحبوبي E)‏ رلا اشا تلقيح العقود")). 
وذكر بروكلمان ني "تاريخ الأدب العربي" ۷١ ٤/۳‏ "فروق المحبوبي"» وسماه: 'تلقيح العقول في الفروق بين أهل النقول". 
وسمّاه البغدادي ني "هدية العارفين" عند ترجمته للمحبوبي :٩١/١‏ "تلقيح العقول في فروق النقول والأصول' 


EE 


لارا عش ی ۷١‏ ب د ااتضاراط 
و اتفاقا (فيهلك على المشتري بقيمته) 8 بدله؛ لیعم مغل" o‏ 


ولا یرد وکل الع إذا باع O CT‏ 

۲6 قر فقط) فيد به - وان کان الحکم کذلك إذا کان الخیارُ لما mT‏ 
سید کر صریحاء ولا رم التکرار فافهم. 

[YEY]‏ (قولة: فیهلك) بکسر للام ا 

[TYA]‏ 5 ا بقیمته) لگ البيع ينغفسرخ ۶ بالهلاك؛ لأنه کان E‏ ا 
بدون بقاء الحلً» فبقي مقبوضا بيه على سوم الشّراء وفيه القيمة» كذا في "الهداية"“. ولافرق 
SE NS AUG E as‏ 


الكرابيسي")) اه من البيوع. وقال "أبو السعود" في "حاشيته": ((يعني: يمنع وقوع المل))» وقال: 
((عللوا ذلك بأ الصف الذي لا يتيل التعليق بالشرط كالبيع تعذر جعلة معلقاء فقلنا بوحود السّبب 
في الحال» واعتيّرنا الشرط داحلا في الحكم))» زقال فى تعليل البطلان نقلا عن "المحبوبي": (رلأن الخيار له 
بدون LO PT‏ بطلا له؛ لته یکوت داحلا على البيع ا 
کان حيار ارط داحلا في غير بیع الفضولي؛ فإنه یکو داحلا على الحکې» والحکم لا بطل بالشرطي) 

ت و‌ «u ol‏ 1 1 2 ا o‏ 1 £ 
اه. وقال: ((الصواب كما في 'فروق المحبوبي' لا 'الكرابيسي'))» ونقل عن شرح الخلاطي : (رأن 
املك تبت بالإحازة مر وقت العقل)) اه. 

(قولة: ولا برد الو كيل بالبيع إلخ) لا وجه لورود او بطل في حقه وهو 
أن له انيار اؤ الشرط ۔ فلا بوهم ا سب وده حتی ُحتاج لببان انه کیل 

(قولة: أو yT‏ نه فسخ ابع ابيع تقض جهة البيي؛ رو فگیف 
يضمن بقيمته بالهلاك؟! راشا شو ات ماسقا ن ال 
TY‏ ای ار ت 
E N‏ 
(۳) 'ط': تاب البيو ع افا شار الط 2 
)٤(‏ "الهداية": كتاب البيوع - باب حيار الشرط ۲۸/۳. 


حاشية أبن عابدين ا س ا قسم المعاملات 
a a 2‏ 17ء 7 2 : d~‏ 2 
(إدا فة بادلن البائع) يوم فبصبه کالقبوض على 2 الشراء» O E E‏ 


ا اما إذا هلك ق es‏ بلا فسخ فیها eG‏ بالشمن لسقوط 
اخیار. E‏ و وت ال و ا ET‏ 
بيه لن الظاه ات وتم م البيع. ولو ادعى البائع الإباق والششرى الوت فالقول للبائع بيمينه» 
NS‏ 

a E‏ البائ) وکذا بلا إِذنه E e‏ و إذا هلك فى يد 
ابائع د٣ب‏ اتفسح لبي ولا شيءَ عليهما كما في المطلق عنة. وإن تعيب في يد البائع فهو 
على خيارو؛ لأ ما انتقص بغير فعله لا يكون مضمُونا عليه» ولك المشتري يتحيرّ: إن شاء أده 
حميع اللمن» وإ شاءَ سنح كما في البيع الطلق وإذا كان العيب بفعل البائع ينتقِصٌ البيع في“ 
بقدره؛ لأنٌ ما يحدث بفعله يكونٌ مضموناً عليه» وتسقط به حصتَة من الشمن» "بحر" عن 

۹۰ (قولة: يوم قْضره) ظرفٌ ل ((قیمتی))» 


(AM 
۰ 
س‎ 


1 


(قوله: وإذا كان العيب بفعل البائع يتتقص المبيع إلخ) E‏ البيع إلح)). 


.۲٤٠۲/۱ "حامع الفصرلين": الفصل النامس والعشرون قي الخیارات‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب البيع - باب خيار الشرط ٠١/١‏ بتصرف. 

© طا کاب لوعت باب ار ارط ۴ ۷ صرف 

)٤(‏ أي: كما في البيع الصحيح المطلقء كما في "الزيلعي'. 

(ه) في "البحر": ((ينتقص البيع)) بالصاد المهملة» وقي 'التبيون": ((ينتقض البيم)) بالضاد المعجمة. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشرط .٠١/١‏ 

(۷) "تبیین الحقائق": کتابب البو ع - باب حيار الشّرط ٠١/٤‏ باحتصار. 

(۸) المقولة | ٣١۱‏ ۲۲] قوله: انه بع بيان اللمن مُضمول بالقيمة)). 

(۹) "ح': کتاب البیو ع ۔ باب خیار ا NAT‏ 

)١١(‏ نقول: الذي في مطبوعة "البحر" ومخطوطته اللتين بين أيدينا: ((ينتقص)) بالصاد المهملة. 


ال الاو عش م ي 8 ن اب ار الط 


في المقبوض على ا الشرأء 
(YY1°1]‏ (قولة: و بعد بیان الل ن مَضمون بالقيمة) أطلقه فشَمِلَ بيان الثمن من البائع أو 
all‏ ا الوسائا " بالثاني» ا 
ا ر ثوبا ليشترية» فأعطاه ثلاثة أثوابٍ وقال: هذا بعشرةٍ وهذا بعشرين 


وو طا إلخ) وقال "الريلعي": م إذا کان حيار اتعيین ل و 
فهك أحدذهما أو تعيّب امه البيع فيه بشمنه؟ لامتناع بالعیب» و عير" ين الباقي للأمانة؛ NS‏ 
أحدمُماء والذي لم يدل تحت العقد َة يإذن مالكه لا على سوم الشّر اء ولا بطریق الوثيقة» فكان أمانة لي 
يدو و نعي الباقي للأمانة لما ذكرناء بخلاف ما إذا طلَقّ إحدى امرأتيه أو أعتى أحَد عبديه فلك أحذهماء 
E‏ 
ولايَعحَرٌ عن الإيقا ع عليه قبل الهلاك وبع الهلا لم بن الهالك علا لاإإيقاع» فين لباقي له لبقاء لحي 
وفيما نحن فيه حين شرف على الهلا عَرَ عن رَه وهو قاب للبيع» ولم تبطل محليتة تعن له» وهذا الفرق 
رع إلى أتهما استويا تي بقَاء المحلية قبل الموت» عَيرَ أنه في البيع حينَ شرف على الهلاكِ عجر عن رده عي 
هو للبيع؛ لأنه قابلٌ له» وني الطّلاق واليتاق كذلك لا يحرج من أن يكون علا للإيقاع قبل الموتي غير آنه لا 
يعر عنةه فبقي محرا إلى الهلاك فإذا هلَكَ حرج ين أن يكون حلا فلو وقَعَ عليه لوقع بعد الوت» وهما لا 
يان بعد فن اباقي ضرورة هذا إذا هلك أحدهما قبل الآحر وإن هلكا معا يلرم نصف ثمنٍ كل واحد 
نهما؛ لشيو ار ا لأوَوة حَعْل أحدهما E‏ 
متفقا أو ختلفاء و کذا إذا هلكا على تعاتب إلخ) اه 

(قول: ما في "الخانية": طلّب مته ثوبا ليشتريةُ إلخ) لك ما في "الخانية" في حيار التعيين لا في القبوض 
على سوم الشراى ويَظهر أن الحكم فيهما واحدٌ. 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة القبوض على سوم الشراء ص .-۲١۱‏ 


(۲) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط ١١/١‏ . 
(۳) "الخانية": کتاب البيو ع ٠۳۲/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين VN. ag‏ ۽ قسم المعاملات 


“an asasunnunneGgSAGAbeneHhinmnbvrEbOnoertnesa 44SOND aAnanE Eas nmannD maa Ph 


وهذا بثلاثين فاحيلهًا فأيّ ثوب ترضى بعتة منك فحمَل فهلكت عند المشتري قال الإمام "ابن 
الفضل": E CO E ET ET O E RETO‏ 
عرف الأول رمه ذلك الثوب © والتوبان أمانة وإن هلك اثنان ولا عَم أيهما الأول ضَمِنَ 
صف كل منهُما ورد الثالث؛ أنه أمانة وإن تقص اثالث ثلث أو ربع لا يضمن النقصَان» وإِلّ 
هلك واحد فقط زمه ثمنه ویرد الثوبين)) اه ملخصا. قال ف "البحر" : ((فهذا ا 
بيان E‏ راغا ت ال 7 وا 
ا أنه لا بد مِنْ تسمية الشمن م من الجانبين حقيقة أو حكما» E‏ 
الثاني فبأنڻ يسمي أخدهما ريصدر من الأشرعا يذل على الرجا ب م فال :رومن نطر 
عبارة ل وها تنادي ما E‏ اھ 

قلت: وبيان ذلك: أ مساوم إنما يلرم الضّمان إذا رَضيي بأخذه بالئمن المسمى على 
وجه الشراي فإذا مى الشمن البائ وسلْم مساوم الثوب على وجو الشّراء يكو راضيا بذلك؛ 
کا هو التمنَ وسلَمٌ البائ يكون راضيا بذلك فكأ التسمية صَدَرَتا منهما معا 


اا إ5 دة عل وج ار le ETI DE‏ قال ق 


(قولة: أنه لا بد من تسمية الثمَّن من الحاتبين إلخ) فيه أن ما يأتي له عن "القنية" يدل على كفاية 
تسمية الشمن من المشتري بدون ان يو َد من البائم ما يدل على التسمية أو الرضا به إلا أن يفرَضَ ما إذا ود 

من البائع ما يذل على الرضا عا سمه | ا 

)0 آي: الذي هلك وك که ى ال" و"الخانية". 

(۲) عبارة مطبوعة "الخانية": ((ضمن المشتري لمن كل ثوب))» وهو خحطاء والذي يضمن هو ثلث كل ثرب» 
وعبارة "الخانية" كما نقلها صاحب "البحر" و"النهر" موافقة لما في "الحاشية" هنا بلفظ: ((رثلث كل ثوب)) 
فلیتنبه. انظر "البحر": باب حيار الشرط »١١/١‏ و"النهر: ٣/ق ١/۳۹۸‏ 

(۳) أي: لزمه تمن ذلك الثوب كمايق "الخانية". 

4 لخر کاب الع - باب حيار الشرط .١١/١‏ 

(د) أي: في "شرح نظم الكنر"“ كمافي "حاشية منحة الخالق": .١١/١‏ 

Ih)‏ العلامة المقدسي. 


الوا عر س يي ا ا يد ااا 


E A E ea مَضمون بالقيمة.‎ 


n‏ ا قال له: هذا الوب لك بعشَرة دراهم فقال: هاه حتى 
انظ فيه أو قال: حتی اريه عيري» فاده على هذا وضاع لا شيءَ عليه ولو قال: هاټه ف 
رضيته أحذتةُ فضاعَ فهو على ذلك الثمّن)) اه. 

قلت: ففي هذا وُحدت التسمية من البائع فقط لكن لما قبْضةُ السام على وجه الشراء ف 
الصورة الأحيرة صارَ راضيا بتسمية البائي» فکأنها وحدت منهماء اما قي الصُورة الأولى والانية 
نلم يوجَد القبض على وه الشراء بل على وجه انر من أو مِنْ غيري فكان أمانة عند فلم 
0 و ت ا وال ر اشر اع فا ي : 
EM aE oD‏ 
الساومٌ: هاته حتى انظ إليهِ وقبَضة على ذلك وضاعَ لا رمه شي) اه. 

قلت: ووحهة آنه في الأول“ لم يذ كر لثمن مِنْ أحد الطرفين فلمٌ يصح كونة مقبوضا 
على وجه الشراء وا صرح السار بالكراي رقي اتاتي لما صرح بالشمن على وو انرا ا 
ف ري اثالث وإ صرح ايائع باشمنِ لكن لأساو قيض على وه انر لاعلى وجه 
الشراء فلم يكن مضمونا وبهذا ظْهَرَ الفرّق بين المقبوض على الشراء والقبوض على سوم 
انط فاقهم واغتم تحقيق هذا الل 

a (قوله: مضمون بالقيمة) أي: إذا 0 ما إذا استهلکه فمضموك‎ [YoY] 


)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب الضمان في القبض على سوم الشراء ق۹۸/. 

(۲) يرمز صاحب "القبية" ب "سم" لسيف الأئمة السائلي الحافظط. ذكره القرشي في "الحواهر المضية" ۲۲۱/۲» ۳۹۸. 

)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع باب الضمان في القبض على سوم الشراء ق۹۸/| بتصرف. 

)٤(‏ في "الأصل" و" ر "ب": ((ظ")) بالمعجمة» وليس في رموز 'القنية: (( اظ" ))» وما أبتناه من أك وام هر 
الوافق لا في "القنية"» وهو رمز لصاحب المحيط . 


(ه) کذا يي "م" ويي باقي النسخ: (رالأول)). 


o4 


حاشية ابن عاہدين NN o‏ کڪ ب س .ت قسم المعاملات 


anan nsnrnrnwmenacnarrnunnaapanarnana eras PaO NDCOnnRnnnRET rO wnn warn EGCG a 


ا و e,‏ ا a ٤‏ ((بأنه صحیح؛ ن ق "اناگ" اذا i e‏ على 
E‏ لشن فھللك ني به کان عابو تيء رکال یملک وازت افق ب 
Jit MJ .)6(‏ بقو 

موت الشتري) اه قال ': ((والوارٹ 2 فق أحاب ف النهر له: ((لا | 
e‏ إِذ العرسوسي" لم بذكره تفقها بلقلا عن الشاي صرح به في TE‏ 
ا : باه صار راضیا ابيع حلا لعلو على الصلاح والسدادء وعرَاه فى "الخرانة" اشا ان 
'المنتقى ' غ أ قال: ف القيام © ب ا rra]‏ اھ کلام e‏ 

قلت: وما نقله فى "البحر" عن "الخائية" لا دلالة فيه على ما يذَعِيّه» بل فيه ما يناقيه؛ أن 
قوله: ((و کذا لو استهلکه وأرث المشتري) فيد أنه لو استهلكه الش رئ فة کان الوا 
e e OE E‏ ين استهلاك 
بخلافی ما إذا استهلكة وار 4 الوارث غير العاقلى بل ال اتفسع عوټه» فبقي س ف 

ît‏ اآ, 

الوارثي فيازمةُ القيمة دون لثمن ا البحر : ((والوارٹث کالورّثی) عير مسل 8 
رایت اط E‏ نق ع ا ا ف دلا وهو قولهٌ: ((ولو قال البائع: رحعت 
عا قلت» TS‏ ی تتقض جهة البيع» فإن استهلكة المشتري 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم TE‏ 
(۲) "البحر": كتاب البيو ع - باب خيار الشرط .٠١/١‏ 
(۳) "الخانية: كتاب البيع ٠۳٠/۲‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 
0 آي عاجي ال كاب اليح يابا جار الترط :١١/‏ 
)٥(‏ "النھر": کتاب البیع ۔ باب حيار الشرط ق۳۹۸/. 
E)‏ ((بالمبیع دلالة حملا لقوله)). 
(۷) في 'النهر ": (ررني القاموس))» وهو تحريف. 
(۸) "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء ص۲٣‏ ۲-. 


الوالاه فش _ ب .0 ا ي اا 


e EL‏ شط المشتري عدم ضمانه» e‏ ولوق ب 
ا لارځوع مره بالسوم "حانية". ما على سوم النظر 
ا OD‏ 


بعد ذلك فعليه قيمتة كما في حقبقة ايع لو اتققض د OT‏ هنا)) اه. 
فهذا صریح بانفساخ ا فکیف يازم الوارٹث شمر باستھلا که؟! فافهم واغتنم. 
o, E : 3‏ ر 1 2 (Tn‏ 2 1 2 ی 
(YY“eF]‏ (قوله: بالغة ما بلغت) رد عاي الطرسوسي ES‏ ((وظاهر کلام 
الأصحاب أنها تحب بالغة ما بلغت ولكن يتبغي أن يقال: لا يُزادٌ بها على المسمّى كمافي 
اة فاد قال ن اله رزو فة نظ بل بسقى ان تحب بالغة فا بلغت فد ر حرا 
بذلك ي ابيع الفاسكي فكذا هنا)) أاه. 
ا N EA‏ م و لر a‏ ا و 
]۲٠٠٠[‏ (قوله: ولو شرط المشتري) أي: مريد الشراء وهو المساوم. 
( ۷۹ (قوله: ET‏ كيل إلخ) قال ف ي "ليحر" عن "الخانية EE‏ 
السرا إذا انحل الثوب على سوم السار U‏ عليه» فالات و 
2 إو 1 م ٍ ل ي َ 2 ر ٤‏ ۶ ٍ0 إل رل 
الو کيل قال امام ابن الفضل : ضمن الو کيل قيمته» ولا يرجع بها على المو كل» إلا أك باهره 
بالأحذٍ على سوم الشرای فحينعٍ إذا ضَينَ الو كيل رحَعٌ على ال وكل)) اه 
مطلب: المقبوض على سوم النظر 
e‏ و ا : a‏ 2 ورور 
۲۲۹] (قوله: اما على سوم النظر) بان یقول: هاته حتی انظر إلیه آو حتی اريه غيري» 
)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون بيعا إلخ - نوع لي القبوض على السوم ۳٣۷/٤‏ بتصرف 
(هامش "الفتار ى الهندية "). 
(۲) في "د" و" و": ((وأما)) بررالوار)). 
(۳) "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء ص٣١١۲‏ بتصرف. 
( 'التھر': کاب البیع د باب شيار الشرط ق۴۹۸ /. 
(ه) "البحر": كتاب البيع ۔ باب حيار الشرط .١۲/۹‏ 
() "الخانية": كتاب البيو ع - باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ - فصل ي المقبوض على سوم الشراء 


۲ بتضصرف (هامش "الفتاوى الهندية). 


حاشبة ابن عاہدین ا * YA‏ ي و ا سم المعاملات 


(yS It 


ولا یقول: فان ا وقولة: ((مطلقا)) اموا د الثم أ اھ ج عن 
اال ولا ۰ ُن عدم ضمانه اهلك U‏ استهلکۀ القابض ا يضمن ا 
وقدمنا وحة الفرق ينه وبين المقبوض على سوم الشراءء وقي حكيه المقبوض على سوم الشراء 
e Ce‏ ل راا ن ا ا عن 

a a O 
اها هات واج ما فاه ا دول الآربن. وتقدم وهل هذا اد ا إذا‎ 
كانت ثلاثة لتكون مًا فيه حيار التعيين الآني بيان أو أعَم؟ والظاهر الثاني"؛ إذ لو كائت أك‎ 


ت 


فلا شك أل واحدا منها مقبوض على سوم الشراء وإ کان فاسد ys‏ لتر 
فهو أمانة خلاف الأول فتأم. 


(قولة: والظاهرٌ الثاني إلخ) يُحتاح لتقل وإلا فما الفرق بين الفسادِ بعدم تسمية الثمن فقيل بعدَم 
الضمان فيه وينه بسب الريادة على اللات ى مساا؟ تامل. 


(۱) ا کثاب اليو ع باب حيار الشرط ق۸۳ 1/۲ . 

ر( التھر: کاب اليم ےباب نار الر ط۳۸8 يتصرف 

)٣(‏ القولة ]۲۲٠١١[‏ قوله: ((فانه ETE‏ مضمو بالقيمة)). 

)٤(‏ في ٣‏ : ((التعاقدين)). 

)٥(‏ المقولة ]۲۲٠١۲[‏ قوله: (رمضمرن بالقيمة)). 

)١(‏ المقولة ]۲۲٠١۱[‏ قوله: (رفإنه بعد بيان الثمن مضمون بالفيمة)). 

(۷) قوله: ((والظاهرٌ التاني)) قال شيخنا: يلرم بيان الفرق بين هذه المسألة وبين المقبوض على سوم الشراء بدو بيان 
الف حُكم فيها بعَدَم لمان مع أنه مقبوضٌ على سوم الشراء القانسك كهذه؟ إذ الظاه : أن اة عَدَم 
الضّمان فيها هي فسَادُ الشّراءء وهو موجود هنا. اھ مصحح "م" : 

(۸) قوله: ((وان کا والباقي إلخ)) ا ا التعيين لا يصح ف الرائدِ على الثلاث؛ لشبوته على حلاف 
القياس فيها قيقد بالثلاث؛ معو الأرصاف الثلاثة وهي الأعَلى والأرّسط والأذون» وما زاد يكو على أصل 


القياس ۽ لاندفاع الحابحة باكلاث. اه مصحح "م 


الجزءالرایع عش ۸  -.‏ پاب خیارالشرط 
وعلى سوم الرّهن بالأَقلٌ مِن قيمََهِ ومِنَ الدَيْن» وعلى سوم القرض بقرض ساو مه به 


(۲۲۹۵۷ (قوله: وعلى سوم الرهن بالأقلّ من قيمته ومِنَ الدّيْن) أي: إذا سَمّى قذر الدَيْن 
E CS AE‏ ارهن من قوله و: ((لمقبوض على سوم ارهن إذا 
لم بین المقدارٌ لیس ۔عضمون على الأصح)) آه. 

وي "البزازية"”: (رالرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرّهن» مضمول بالوعودِ بأن 
رع ْ يقرضهُ ألفا فأعطاهة ر e‏ الك الغ س اا ا 
فأحذ ETE‏ اه. رما عن "لاني 1 مقابل 
الأصح ال 

ا ِ‫ a‏ چ 1 91 1 r (Er. ٤‏ 
ر۸٠٠٠٠‏ (قوله: وعلى سوم القرض إلخ) في البحر ٠‏ عن جامع الفصولين ': ((وما قبض على 
سوم القرض مضمو ن .ا ساوم كمقبوض على حقيقته عنزلةٍ مقبوض على سوم م البيع» إلا أن في البيع 
يضم القيمة» وهنا هلك الرهن .عا ساو مه من القرض) اه. E a‏ 
فرفر ا كات جه ال ل ف 0ا اماه ی اه ی با و ان 
((ما)) - في قوله: ((وما قبض)) - نكرة موصوفة .معنى الرهن» فتكون هذه عينَ المسالة التي قبلها 


(قول: كرت هه عر الال اى لها اج وضرر ابال اللات التي قر رر لوال 
اسا 5ل أقرضني هذه العشرة الد راهم التي لك أو أقرضني هذا الثوب وقبَضة المستقرض في يادو قبل أن 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة ]۳١٠٠١ ٤[‏ قوله: ((إذا لم بين القدارً)). 

(۲) "البزازية": كتاب الرهن - الفصل الثالث في الضمان ٠٠/٦‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

* قوله: ((والدين)) معطوف على قوله: ((قيمته)) أي: يضر إلى قيمته والدين فيْضمَنٌ بالأقلّ منهماء اه منه. 
(۳) "البحر": کتاب البیع - باب حيار الشرط .٠١/١‏ 

.٥۹ ۔‎ ٥۸/۲ "حامح الفصولين" ب الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحکامها وما یکون مضمونا بالقبض إِلخ‎ )٤( 
(ه) عبارة "حامع الفصولين": ((وهنا ملك الرهن))» وهو خطاً.‎ 

(1) ی المعولة السابقة. 


خاش ان غابد ا > بے قات 


کما یعلم مما نقلناة عن "البزازية" ف تصوير السألة السّابقةق فافهم. 

۹ (قول: ا سوم النكاح إلخ) : يعني: لو قبض ۴٣اب‏ مة غيره ليترَوجَها ياذن 
مولاها فهلکت ق يده يِن u‏ جات فلن ا قال غ الي و 
((اقول: تدم أن ما يث هرا بعد الخطبة وهو قائم أو هالك يسرد فهو صريح أيضا في أن 


و8 ت 


ما قبض على سوم النكاح من اهر مضموك ولو لم سم الهر)) اه. 


ظاهر لاهم وجحوب قیمة اة ولو لم كن اله سى ویحماح إل وو اشرق ین 
وبين المقبوض على سوم الشراء أو سوم الرهن؛ فاته لا يضمن إلا بعد بيان الثمن أو يان القرّض» 


م 


وقد أطال الكلام فة السيد اموي ي "جاضة الا ِن النكاح ولم يات بطائل. 
يرّضى القرض بذلك, أو قال القرض: أنظإرني حقى أستشير فضاع من يد اأستقرض الدّراهم أو الوب قبل أن 
لر يتهما ُضمن تقض ععشرة درام أو قي قوب كمقبوض علي حقيقته» وکمقبوض على سوم 
ليع إلا أنه ي البيع يلك بالقيمةب وهنا ا هلك ما ساومة بو من القرْض) اه 

(قولة: ويحتاج إلى وه لفق بین ٠‏ وبين المقبوض على سوم الشتراء إلخ) ولا يقال: وَحْه الفرق 
أ القبوضٌ على سوم النكام البدَل لا يفك عنة؛ لصحيو بدون تسميق فكأتة مذكور لفظاء بحلاف 
اأقبرضٍ على سوم الشراء مثلاء فإ الصحة ني الع تتوقف على قسسمبة اَن بّن؛ لأ امه بدل امعت 
والقيمة بدَل العّين» ولا توحب تسمية أحدهما الآحر تأمَلْ 


5 اھر کاب ال باب ار ار 6 ۳۹۸/ سر 

(۲) في المقولة السابقة 

)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون ني التصرفات الفاسدة وأحكامها وما یكون مضمونا بالقبض إلخ ۹/۲د. 

)٤(‏ "اللآلى الدرية ي الفوائد الخيرية ": الفصل الغلائرون فى التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون ا بالقبض 
إلخ ۹/۲د (هامش "جامع الفصولين"). 


(د) انظر "غمز عیون البصائر": کتاب النکاح .۹۹٩ - ٩۹۸/۲‏ 


o14 


ااالانع ع حت ١‏ ت د ااب ارا 


ا E ENS LES e‏ 
(ویخر ج عن ملکه) اي: البائع (مع حيار المشتري) فقط (فيهلك بيده ٠‏ بالشمن 
O TP O O O ES‏ 


]1*۰ (قولة: ويخرح عر ملکه» أي: البائم) فلو أُعتقهُ ت يصح ى ولو كان 
|1۳۲۹۱ (قولة: مع حيار المشتري ا شَملَ ما إذا کان الخيارُ لهماء i‏ البائع تاره 
بان اجار ٤‏ "ال "7 قال "7 : O E‏ ا 
|1۲ (قولة: فیهلك ده لان الهلاك لا يعرى عن ب و ا 
هلك وقد انيرم ابيع فيازم الثم بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع؛ E‏ 
لا ينع ارد فّلك والعقد موقوف فيطل "نهر ". 
مطلب في الفرق بين القيمة والشمن 
وإذا بطل العقد يضمن اقيمة وافرق ين اشن والقيمة أن اشمَنَ م تراضى عليو التعاقدان سوا 
زاد على القيمة أو تقص والقيمة ما قوم به الشيءٌ .عترَة اإعيار من غير زيادةٍ ولا تقصان. 
۳ (قولة: کتعیبه فيها) أي: قي يد المشتري» وهذا تشبية بالهلاك في الصورتينء أعني: 
فی صورة ما إذا كان حيار لابا E‏ فإ لعب المذك E‏ القيمة 


£ س ر 


في الأول والثمن في الثائية "م" ERN Cy‏ أو تعيب 


ي: في يد المشتري) عل "السندي" ضميرَ ((فيها)) عائدا دة الخيارء فتأمل» ولعلة الأحسن. 
(۱) ني د" واو : ((تي یده)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع - اتب یار الط ی 

(۳) 'اليحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط ٠١/١‏ . 

IE EEE "ح": كتاب البيوع‎ )٤( 

)٥(‏ في "النهر": ((لأن تعينه)) بالنون بدل ((تعيبه))» وهو تصحيف. 

)٦(‏ 'النھر" کتاب البیع - باب خیار الشرط ق۸٣۳۹‏ /ب. 


(۷( "المنح": کتاب البيوع 5 باب حيار الشرط VEY‏ 


حاشية ابن عاہدين ل 2 ج قسم المعاملات 


EE ر‎ o 
الأرل - وللبائع ذ فلخ ليع و نقصان‎ N برتفع کقطع یا فب‎ ١ 
O القن اال‎ 


أو بفعل المبيعء وكذا بفعل البائع [عندهماء و] عند "محم" لا يسقط به حيار المشتري» 
فإ أجار البيع ضحِنَ البائع النقصاد» وعندهما يَازمٌ الليع» "بحر" أي: وترحع بالاأرش 
اس رل و 
على البائع كما د که ا 
(تلبيه) 

کر کم الهلا رانقصان عند اأشتريء ولم یدک كم الريادة كتدة. 

و ا ا E LR‏ والبرء ين 
ردت ار“ عن "اراي" 


o (( 2‏ ر 


[TY]‏ قو لا : رتف) ٤‏ محترزد. 
[YP]‏ (قولة: فیاز مه س ای لو ف ولو قال: فللبائع. ي المسألة الأولى فسخ 
البيع إلخ لكان أولى؛ اظ يان ما ارم انیب في الاين RSE‏ 


قول: وا بيعل البائع عند محمد“ فلا سقط إلخ) عبار E‏ : ((آو البائع عندهماء وقال "حمد": 
ا به إلخ))» وقال في البحر" نقلا عن "البناية" : ((التعيب إذا كان بفعل البائ في يد المشتري لم ا 
حيار اي فان أجاز البيع ضَمِنَ به البائع التقصان. اھ ولک ذکر في "الف ": نشد اقول د وا 
عندهما إذا تعیب بفعل البائع يلرم اليع))- 

قول لن المطلوب بيان ما يلرم بالتعي إل المد مقر : زيلر قيمتة إل مبان هذا اتبيه 
(۱) يط : ((المبيع)). 
(۲) في النسخ جميعها: E E‏ وما بین مدكسرين أنبتناه مر "طا e‏ 

حهث إِبٌ ابن عابدين رهه الله احتصر عبارة "البحر' ' احتصارا خلا وقد نبه على ذلك الراقعي ومصحح ' م رحمهما الله. 

(۳) "البحر": کتاب البیع - باب حيار الشّرط ٠١/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ في "ب" وم" ((بعد)) بغر هاء. 
زه) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط ٠١/١‏ بتصرف. 
(1) المقولة [۲۲۹۹۸] قوله: ((ولو يرتفع)). 


واا غق . 4 ب 08 :ب ي ااا 


رق س ّ ي ۱ ا . ر 
ا الرباء ا و دمنه ف الغانية» OEE OLEDALE E E ES‏ 


111( (قولة: PEA‏ الرّبا) ل الود امال اروئ ع مرف لکن فال ق 
ا ال ر ا فا وشو باي الم ار عا اء الال 
Ee aR‏ 
لقيمة من جنسره اذى إلى الرّباء أو مل وره أبطلنا حق امالك في الحودة والصتعق) اه. 
وذكر "الزيلعي ٠"‏ هناك فيما لو نقص الغصوب الرّبّوي: ((يُحيّرٌ امالك بين أذ يسيك 
العيْنَّ ولا برع على الاب بشيب e O TL‏ 
E ot‏ يودي إلى الرّبا)) اه. وبه عَم أن الخيارَ للمالك بين إمساك العَيْن 
بلارحوع بانقصان» وبين دفعها وتضمین مثلهاء أي: مثلِ وَرّنها؛ لان رضي بابطال حقو ي 
ا حدق وبين تضمين قيمتهاء أي: من حلاف الجنس» ولي مسألتنا إذا كان الخيارٌ للبائع ف بيع 
ا وی وغ اقش ى واختار البائع الفسخ ا نقصان ARS‏ 
وينبغي ET TOE‏ 

٠۲٠٠۷١‏ (قولة: في الثاتية) أي: ما كان الخيارٌ فيها للمُشتري. 


في كلام الملصنف"» وأ العيب كالهلاك في المسالتين في روم القيمة ف الأولى والشمن في الثائيةء إلا أنه َه 
على 2 A oa‏ ف الثانية بقوله: ((وللبائم فسخ ا وبهذا ا عبارة 'الشارح" ق ا 
الاستقامة» تام 


( المرهرة ار كاب الف ۸ صر 

(۲) "الخلاصة": الفصل الثاني ف انقطاع خی امالك إلخ ق٤۲۹/‏ بتصرف. 

(۳) "العداية": كتاب الخصب - فصل فيما يزول به ملك للالك ۲۹٤/۸‏ بتصرف (هامش 'فتح القدير '). 
)٤(‏ "تبیین الحقائی": کتاب الغصب ۲۲۹/۰۱. 


(د) في "م": ((لالك)» وهو خطاً. 


جا این غاا بے 0 ب ع الاات 


ت 


ولو يرتفِعٌ كمَرّض فان زال ی دة فهُّ على خحياري» وإلا زمه العقد لتعذر الرى 


2 


N E O (ولا 0 المشتري‎ Ns "اين‎ 


۲۹۸ (قولة: ولو يرتفِ) مقابل قوله: ((بعیبٍ لا يرتفع)). 

Abb‏ (قولة: فهو على 2 اأي: ا افخ ق مله حيار ا امبيع على بائیه عدر د 

۷۰ (قوة: وال أي: وإ لم برل الرَض في الو رم العقد؛ لأت لا ية رده في لدو 
عيبا لتضرر البائم» ولو زالٌ بعد مُضيي الد رم العقد بمْضريّها. 

۲۲۹۷۱7 (قولة: ای کہا ل( س و TE NE‏ 

۷ (قوله: ولا 0 E EL RC E E A N‏ 
((یصح إعتاقة إمضاء))» وتي ((تجبُ فة عليه بالا جما ع» ولو تصرف فيه في 
َة ا خيار حار تصرفةُ ويكون إحازة منةً))» وني الفصولین: (رلو رهَنَ بالشمَن رها جار 
٤‏ ب4( ۲ق i‏ ت أنه كر فيه أيضا: (رأنه شمر ٤‏ بجر إبراژه 


£ ا ج ہہ 


e CRE ue 


(قولة: تحب النفقة عليه بالإجماع إلخ) للملك على قولهماء وتَعلقِهِ على قوله. 


(۱) نقول: قول ابن عابدین رهه الله: و الردً)) وهم منه؛ حيث إن اليب إن كان برتفع كا مرض» وزال 
امرض قي مدة الخيار لم يتعذر الد م م إن هناك E‏ قوله: ((فله رد ابيع على باثعه)) وبين قوله: زار 
الرة))» وقد تبه على ذلك مصحَحٌ "ب" رمه الله وانظر عبارة "البحر" و"الحوهرة" في العزوين الآتبين. 

ای کاب الج اب ار ا 

(۳) "الحوهرة النيرة": کتاب البیو ع - باب حيار الشّرط ۲۳۹/۱ 

.٠۷۹ - ۱۷۸/۲ "الخانية": کتاب البو ع - باب الخیار‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .٠٤٠٥/١‏ 

.۲١٤/۱ "حامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات‎ )١( 


اوا ع ج ي ۸ سے بات اران د 


ا ر 0 ى ر ! 8 2 م ك 5 
حلافا لهما) لملا يصيرَ سائبةء قلنا: السائبة هئ التى لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملكي 


لكن تي "العراج": راك عدم صنو قياس والاستحسان صحته؛ لاه إبراء E‏ السبّب 
وهو الييع)» وتمامةُ ني "البحر" وفيه" عن "الخلاصة": ررد زوائة ابيع موقوفة: إن نَم اليح 
كانت للمشتري» وإ فسیخ کات للبائم)). 

۹۷۳ (قوله: حلاف لَهّما) حیت قالا: اله يَْلكه. 


(YY €]‏ قول: E‏ أف شیغا لا مالك له بعد دحوله في املك وهد! دلیل 


ر E‏ ور 


لقولهما: إنه ب يملکة بعد خرو جو من مك ابائم» أي: ت لو لم بملكة ار أن رج عن يلك 
البائع لا إلى ال فیکون کالسائبةء ولا عَهّدَ لنا به في الشرع» يعني: تي الْعاوّضات؛ لعلا یرد 
جو اترك المستغرةة بالدين» فانها تحرج عن ملك التي ولا تدحل ف ملك لورت ة 
a EES‏ و'الفت"'. 

]1¥[ (قولة: قلنا) ایو ف الإمام» وهو جواب بمنع كونة كالسانة. 


(قولة: ُن عدم صحة الرهن إل( ا "البحر " :ن ٠‏ عدم صحته إلخ))» يعني : الإبراء لا الرهر 

اقول ولا عه لنا به ف الشرع» CG GE‏ 
السّائبة ما ذكرَه "الشّارح"؛ لوجود تعلق الك في التركةٍ لل ر عل هاا د رش 
شيءٌ لا مالك له إلخ يحتاج. 


)١(‏ أي: عدم صحة الإبراء» ونقول: ف النسخ جيعها: ((أن عدم صحة ١ا‏ ارهن بالشمن قياسٌ))» وما أنبتناه من عبارة "البحر" عن العراج 
هو الصراب؛ لأن الرهن بالثمن جائ كما نقل عن "امع الفصولين"» وإفا الخلاف في عدم صحة الإبراء أو في صحته» ويدل عليه 
وله پعده: وا ان وک لأنه إبراء بعد وجود السبب وهو البيم))» وقد أشار إلى هذا ف هامش "م" والرافعي في تقربراته. 

( لحر کاب الع د باب حيار الشرط ١٤/١‏ اة 

(۳) "البحر": کتاب البیع ۔ باب خیار الشرط .٠١/١‏ 

5 "الخلاصة" : كتاب البيو ع الفصل السادس ف العيوب - جنس فيما ينع الرد بالعيب إلخ ق٦ د‎ )٤( 

ز6 انظ اوو كاب ال اب ار الط و 

.ه٠.د/د انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار الشترط‎ )١( 


حاشية ابن عابدين TAA‏ ا ا قسم المعاملات 


والثاني موود هُناء يرمك احيَمَاع البدلّين» والعَودٌ على مَوضوعه بالنقض 


ر 
م 
ن ۱ »+ 
لف 
ied mesede iene medeni deme Beem asa ae Doan eae .‏ 
ا ي 
م م 


e‏ (قولة: والثاني مو جود هنا) وهو غ الك أي: ّ | س عليه فیعو د 
لبه حقيقة ملكه» وللمُشتري أيضا؛ إذ قد سقط حیارةُ فيكو له "مر" . 

ر (قولة: ويلرمكم إلخ) استدلال ل"الإمام" بطريق التقض الإجمالي لدليل 
الخصم ياسثلزامه ا من و جهين: 

الأول ما ف "التهر: ررأنة لو دحل ني ملك المشتري مَعَ کون اشن لم رج من مِلكه 
رم اجتماع دين في حكم ملك أحَدِ التعاقدين كما للمُعاوضة ولا أصْل له في اشر ع» يعني 
في باب المعاوَضّةء فإنها تقتضي المساواة ینهما فی بال يلکیهماء فلا یرد ال ا 
u‏ ولا خر به عن ملك الالك ف فيجتيع فيجتيع العوّضان e‏ لاله 
ضمان حناية لا ا 

, والثاني ما ق 'الفح": س اد ار ر المشتري شرع ا a‏ فيقّف على 


~~ @g مر‎ 


المصلحة» > فلو ثبت الك جرد البيع مع حيارو ألحقناهُ تقيض مقصوده؛ إذ رما كان ابيع مَس عق 
(قولة: لزم احتماع البدلين إلخ) لأ الثم لا حرج GEES EELS‏ 


(۱) ي و : ((ویارم)). 

(۲) تي "ك": ((علة))» وهو حطاً. 

(۳) "ط": کتاب البیوع - باب حيار الشّرط ۳۳/۳. 

)٤(‏ في "الأصل": ((استدل الإمام)). 

- "الٹھر": کتاب البیع ۔ باب خحیار الشرط ق۳۹۸//‎ )٥( 

)٦(‏ عبارة النهر ': ((تنارول)) بالنون» وهو تصحيف. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشرط د/د ٠ه‏ بتصرف. 


orf 


لے ا سے باب ضار اط 


(ولا يخرج شيء منهما) أي: من مبيع ومن من ملك بائع ومشتر عن مالكو 
اق ع ر ٍ 4 ا م ٤ 9 ۴ E‏ 

اتفافا (إدا کان الخیار لهما) وأيهما فسخ ي المدة انفسسح البيع» وايهما اجار 
بطل فقط (و) هذا الخلاف (تظهر نمرته ي) عشر مسائل جحمعها 


O إل‎ 


عليه فيعيق بلا احتياروء قيْعودُ شرع الخيار على موضوعِه بالتقض؛ إذ“ كان مفوتا لتر 
وذلك لا یجوز)). 

]1۲۹۷۸ (قولة: ولاب يخر ج ف منهما إلخ) فإن ت ف البائع حار وكان a‏ وک 
اتسن دري ي شتو ا کد ی تمتا کل ما فیا حدر مان واا 
قبل ا بطل البي» فان هلك بده بطل ضا ولرم ا م 

]1۲۹۷4 قول عن ا ا 

]111۸۰[ (قولة: واا چا بطل حيار ه فقط) ا ضار بان من انيه ا 
على خیارو» وإ لم پوجد منهما و ا لزم الي ولو جا 
ا ا و ر 
للاجازة بکل حال. اه من" 

وحاصلة: أنه إذا اجار أحدهما فالآحرٌ على حيارو فإ أحار أيضا تم المد وإ فسخ 
طَل» ون سكتا حتى مضت المد لزم العقد. 


۲۲۹۸١‏ (قوله: وهذا الخلاف) أي: المد كور بين الإمام و"صاحبيه" قى مسألة خیار 


)١(‏ "رمز الحقائق": کتاب في بيان أحکام البيوع - باب ئي بيان احکام حيار الشرط الم 14/۲ بضر 
(۲) في "ك": ((إذا))» وهو الموافق لعبارة "الفتح". 

(۳) "النح": کتاب البیوع ۔ باب ل بیان أحکام حيار الشّر ط ۲/ق ۷//. 

.٠٣/۳ "ط": كتاب البيوع - باب خيار الشرط‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب البيوع - باب ي بيان أحكام خيار الشرط ۲/ق ١/۷‏ 


> ر 0 ا ت يالاات 


2 


النکاس (والسن): من الاستبرای TT OT‏ 


و7 


الحرم فلا يعتق مَحرمه (والقاف): ِن القربان نكو حيه المشتراق فل رَدها e RS‏ 


(اسحق عرك فح (الألف): من المت E‏ وهي زه ET‏ 


الشتري» وهو اد ابيع لا يدحل في ملك المشتريعنده ويدحل عندهماء والتفريع في المسائلٍ 
اة ةغل و 

(قوة: ۲ قي النكاخ) لان لم مها عند وا ق اا ا ا النكاۓٌ- 
للتتاف» آي ن ت التعة .ملك اليمين وبالعقد» وعندهما انفسخ النكاٌ لدحولها ق ا 
الروج» فإذا فسح المشتري البيع رحَعَّت إل مولاها بلا نزکاح عَليها عندهماء واو اي 


91 1 T11 H 

e E TT ES E 

ا فسيخ اليح م للفساد لا رقع فاد اکا 

YY YAT]‏ (قولة: ك بعت اراي اف 2 وا ا یعتیر) ولو ردت بمحکم الخیار 
ال و ع a‏ وشوا یت وا ردت با الق ر وقي 
اللسألة الآتية"“ فى ,م مز الفاء. 

YYA4]‏ 5 ف ا E‏ قرييَّه الحرم لا يعجِق عليه قي مدة 
الخيار FS E‏ چ تنقضي ا 0 فسخ e‏ يعتق؛ لکن 3 

|۲۲۹۸ (قولة: ا ردها) أنه حیٹ ER‏ ده ٥‏ کان وطۇہ لھا ف مد الان بالنکاح 
(۱) لي دا و و ((شراها)). 
(۲) أي: على قول الإمام. 
)۳( الفح ': ا البيو ع - باب حيار الشرط وا د ت ف 
)٤(‏ "البخر ٠‏ كاب الع - باب ار ال ط٠‏ 
8 اال 4 کا البيع - باب خیار الشرط e6‏ 
)١(‏ المقرلة ٥7‏ ۲۲۹۹] قوله: (رفلا استبراء على البائم)). 


لا.علك اليمين» فلا يَمتيْع الرد؛ لأنهُ لم يكن دليلَ الرضا بالبيع» بخلافٍ وطء غير منكوحته كما 
فا وعندهُما متیع؛ أن الوطءَ حص فى املك وقد بطل 2 فکانَ الرضا. 
دم (قولة: إلا إذا نقصتَها) أي: الوطءٌ ولو ياء يميم الد "نهر" وف" 
ومقتضاه: أن دواعي لوّطء ليست كالوطء عدم اتتقيص بهاء فلا يجري فيها الللاف المد كور 
e‏ کون دیل ا ا 
سياتي. وَعَلی هذا فیشکل ما في "شرح منلا مسکین" ٠‏ م ET‏ 'الإمام' 


(قولةٌ: رعلی هذا فیشکلٌ ما تي "شرح منلا سکن" من آنا بتع الد عد امام إلخ) عبارتة مع 

)١(‏ في المقولة الاتية. 

(۲) 'النھر": کتاب البیع ۔ باب حيار الشرط ف ۳۹۸/ب بتصرف. 

(۳) "الفتح": کتاب البيو ع - باب خيار الشّرط ٥٠۷/١‏ بتصرف. 

() في هامش "م": ((قوله: فلا يجري فيها الخلاف)) صوابه: التفصيل؛ لان ا لحلاف جار وإ لم تتقص كالوطء الغبر النقص. 

(ه) المقولة [۲۲۷۳۲] قوله: ((ونظر إلى فرج إلخ)). 

)١(‏ قوله: ((وعلی هذا فیشکل ما يي "شر منلا سكين" إلخي))» عبارة "الشارح" الذكور: (رولو اشترى د 
E E E‏ تنم ارد عنده أيضاء وكذا لو لها أو مسّها 
أو مته بشهوةٍ» و کذا لو وَطْنَّها غيرٌه ي يدو)) اه. فقد فهم العلامة المحشي أن قولّه: (روكذا لو لها إلخ)) 
تابح لقوله: (عتنع الر) فاستشكل» ولس كذلك» بل هو معطوفٌ على قوله: (رفوطتها)) الذي هو محل 
الخلافي وعليه فلا إشكال أفادَه شيخنا. نعم يقى الإشكال ف عَدّ صورة وطء الغير من مَحَالَ الخلافي» مع أنه 
لیس فیها إلا إتجاب العقر» وهو زيادة منفصلة غير متولدةٍ. والعحَب من العلامة ا كيف استظهر وجه 
امتناع الرَدّ فيها مع تصرجيه في التنبيه السًابق عند قول "المصنف": ((فيهنك بيده بالثمن)) بعدم الرَدّ ف الرّيادة 
E E‏ في "حاشيته" على "متلا مسكين" عا إذا عيبّها الوط وحينفلٍ بحتنع الد قولا ا 
أيضاء فلا ينبغي عده في مسائل الخلااف. اه مصحح "م". 

(۷) "شرح منلا مسکین": كتاب البيوع - اب غار اله ل ف ا 


NON aAQHCHH44L4SCLLLNECLHOGRHGA SENN HFH ATENEO NPN G4 G4GHAAAMHAGAGGAG AGAH AG CĞOGAQ AA 4® 


لوفلا ا مَستهُ بشهوةٍ» وكذا لو وَطِها َير الرّوج في يَدو)) اه. ووه الأحير 
ظاهر؛ و ل وهو زيادة منفصلة مُتولدة من المبيع بعد القبض» فمتَع ال 


£ 


(YD) (۶ 
o 


Um ^ 


(تنبيه) 
6ل ا حكم حل وطء المبيعة بخيارء اما إذا كان الخيارٌ للبائع فيتبغي 
((وم ار 0 ع E‏ 


"لمن" ((فلو اشتری زوجته بالخيار بقي النكاح» وٳن وطتها له ان يردها عند ا 
إذا کانت تیب وان کانت بكرا امتح الرَدٌ عند أا رکد ااا هاا مها و سه برا و اا 
وَطها غير اروج في يد)) اه. وكا "لشي" فَهمٌ أن قولة: (روكذا إذا مها إلخ)) راحع ما قله» وهر 
قوله: ((ول کات بكرا امعت ارذ عندةٌ))» ویارجا عه لقوله: ((وإن رطها له أن يردّهاعنة ' و 
ْک يرول الإشكال» وكذلك يقال قي قوله: ((وكذا لو وطعها غير الرّوج))» يعني: بدون أن يتقصّهاء فلا 
يمتبِع ارد عنده وإ وجب E‏ لاله ته زيادة منفصيلة غير تود كما قم "ا E‏ حلافا لما قاله هنا 
ll‏ ا اا ا وط غير الزوجة اة وک في "حاشية مسکين' EE‏ 
اھ ((قوله: وكذا إذا قبُلها إلخ : يعني: أل الخلاف ل اتقبيل وما عُطِف عليه كالزلاف ف الرطي) اھ 
ولتراجع المسالة الأحيرة هل هى حلافية أو لا؟ تأمل. لكنُ ما تقد له: ((من أذ العَقَر غير متولدة) ذكر 
E EN‏ وأنها متولدة ونصة: رما يم به اعد ما إذا زاد ابيع زيادة متولدة متصلة 
کالسمن وانجلاء بياض العين حلاف ل "محمد" ولا حلاف قي امتناعه مر غير اتولدة کالصبغ وكذان 
لنفصيلة المتولدة كالعقر والثمّر إلخ)» ونحوةٌ ني "شرح المع" فعلى هذا يكوك التشبية الأحيرٌ راجعاً لأصلٍ 
امتناع الرَذٌ لا إليه مح اللاف وذكر ني "الذحيرة": (رأد العقرَ والأرش ف معنى الريادة النفصلة التولدي). 
)١(‏ المقولة ]۲۲٠۹۳[‏ قوله: ((كتعيبء منها)). 


(۲) المقولة ]۲۲۷١۲[‏ قوله: ((بعد الفسخ)). 
(۴) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط .٠١/١‏ 


الجزءالرابع عشر . ۔ ‏ ۹۳ باب خیارالشرط 


(والعن): و لارتفاع القبض بالرد لعد 
الك (والراي): TT‏ ا ا 
ولب وو في يد الشتري لَرم الق ees SSNS RSE Seed SESS‏ 


جه له لا للمُشتري» وإ كان للمُشتري يبغي أن لا يحل لهماء ونقلةُ في "العراج" عن "الشافعي")) 
أه. ولا بخفى أن هذا في غير منكوحتو. 

ماعل أن سن الال قر رة مع الأول الأرمُوز لها بالألف وإن كان موضوعهما 
شراء الأمَة امنكوحَة؛ لأ القصود مِنَ الأول أ شراتها لا بطل نكاحهاء ومن هذه أن وطءَ 
زوحھا لایْمنعةُ من ردا کما به عليه "ط"» وهو ظاهر. 

[YAY]‏ (قوله: من الوديعة ا بائعه إلخ) اک إذا بض المشتري المبيع پاذن البائع» 

عند البائ فلك ف يده ف لا ا و من ٠‏ مال البائ 2 لارتفاع القبض بالرد عدم املك 

وعندهُما من مال الأشتري؛ لصحة الإيداع باعتبار قيام الك وعامة في "البحر"“. 


۲۹۸۸7 (قوله: لعدم اللك) علة للعلة. 


رم ل 
ده 


(a) 


٣(‏ (قوله: لو ولدت) أي: بالنکاح» بحر 
(۲۲۹۹۰] (قوله: لم تصر تصر اح م ولل ا لعدم الل ااا لها ٠"‏ 


YT]‏ (قولة: لزم ا الح( أي: اتاق وق ام ولد الى ادا ادعاف 


(۱) تي و" : ((لرمه)). 

(۲) ((رهذه)) ليست في "الأصل'. 

( اط کات الیو ع باب حار الشرط ٤/۳‏ ۴ بتضرف: 

٠۷/١ انظر "البحر": کتاب البیع - باب خيار الشرط‎ )٤( 

.٠۷/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشرط‎ )٥( 

)٦(‏ "البحر": کتاب البیع - باب خيار الشّرط ١۷/١‏ بإيضاح من "ابن عابدین" رمه الله. 


خاشية این غاباین ‏ ہ ی ۹ قسمالتاناات 


لک الولادة ٤‏ ا ا E‏ ا فی "ال (TIN. E E (Tr‏ : ((إذا 
بطل خياره» وان کان الولد E‏ تنقصها الولادّة لا بطل خحیاره))» 
N Og‏ فهو للبائع بعد الفسسخ» 

عن "ابن كمال"؛ لان تعيب البيع - في مده انيار بعد قبضره له - مطل خياره. 

IR AEE (قولة: إذا وَلْدّت إلخ)‎ ٢ 

۲۲۹۹۳ (قوله: ولم a‏ لولادة) مقتضاه: أن الولادة قد ل تکون اا وهو حلاف 
الإطلاق الستابق» وود السا ماق لر وراش اها وها م طهر ولادتها عند البائع 
ا لا يُعلم: في رواية a‏ عيب مطلقاء؛ لال ا ا لال 


4 ن 
| 


ابداء رعلیو الفتوی؛ ولي روایق إن نقصتها الولادة عيب وف البهائم ليست بعيستي إلا ل توجحب 
تقصانا» n‏ 'الشارح" في حيار العيب عن "البرازية' حلاف ما نقلناه 
E ET‏ 


و مو ا ه0 يو ° 2 
]4 (قولة: فهو للبائع بعد الفسسخ) لانه عنده لم یحدّث على ملك المشتري» وعندهما 


(قول: لأ تعيب ابيع - في مده انيار بعد قبضه له مبطِلٌ لخياره) في "الواني": ((لا يقال: قد طهر 
اذا هذا العتت في ملك البائع بالعلوق الحاصل من النکاح؛ لان العلوق يحتمَل أن يَسقط ما يستتبعه من وضع 
0 ا 2 
الحمل»› قا کون معنا للعلية)) اه لني" 


.٠١١/۲ الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب حيار الشرط والتعیین‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط ۱۷/۹. 

(۳) "الخانية": کتاب البیو ع ۔ باب الخیار ۱۸۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "المنح": کتاب البيو ع - باب في بيان أحكام خيار الشرط ۲/ق ۷/أ. 

.٠٤/٣ "ط": کتاب البيو ع ۔ باب خيار الشّرط‎ )٥( 

)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس لي العيب ٤١۳۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) المقولة [۲۲۹۹۱] قوله: ((واعتمده ني النهر')). 


ort 


ا ل ب ب ١‏ ید ااا اط 


(والفائ: من الفسخ بیع لامد واد استبر اء على البائع» (والخای: من الخمر» فلو شراه 
ڏمي a‏ بالخیار فاسل أحدهُما فهو للبائ» "عيني"» ال 
o EES E‏ 


(i It (n 2‏ 
للمشتري؛ حدوثه على ملک "جر" . قال "ط' : (روأما إذا لم ي فسخ فالرًوائذ تبغ للمبيع 
SEA‏ 
137 (قولة: فاد استبرا ء على البائع) ) لاه انما خب بتجدید ! للك ولم يوج حیٹ 
لم تدحل يي مك غیرو فکانه نه لم برل لك البائې "اب کمال". 
141 (قولة: لک غارة د كمال واسشلب الرئ) و كدان "الف" وغيره» 
فيكون هو اراد من لفظ ((أحذهُما)) في عبارة "العيني"؛ لأنةُ لو أسلم البائ لا تطهرٌ فيه نُمَرةَ 
IS 1# rl ۰‏ 2 او و 
الاحتلاف؛ لبقاء الخيار إجماعا كما في 'الزيلعي" ‏ حيث قال: ((لو اشترى ذِمي مِن ذمي مرا 
على انه ا ا - بالخیار» ‏ ا امشتري قي مد الخيار بطل الخيار E‏ 
E E IL US‏ البيع؛ EES‏ 
ق ا الخيار ر للمشتري بقِي على يارو بالإجماع» 
ولو رَدُها المشتري عادّت إلى ملك البائع؛ لن الا ااي ایالم بات فن اجار صار ر 
وإ فسخ صاز حمر للبائم» N NS‏ ولو 
کان ايار للبائع فأسْلَم هُوّ بطل البيح؛ لأ ابيع لم يحرج عَنْ ملك والسيم لا يدر أن يمك 
() "رمز الحقائق": کاب ف بیان احکام البيوع - باب لي بیان أحکام حيار لري ا a‏ 
(۲) "المنح": کتاب البيو ع - باب في بيان أحکام حيار الشرط ۲/ق ۷/. 
ا و 
ار كاب اليم د بات ار ال رط 9۸ صرت 
وف طا کاب البيو ع - باب خيار الشرط .rt/r‏ 


0 "الفتح": کتاب البيو ع - باب خيار الشرط 2.4/٥‏ 
(۷) "بین الحقائی : کتاب البيو ع - باب خيار الشرط 1A Vf‏ 


حاشية ابن عابدین لے ۲۹٦‏ ا قسم المعاملات 


ر AE ES O R2‏ ك (۱( ر ر ت 0 ا وھ 
(والميم): من المأذونء لو أبرأه البائع من المن صح استحساناء و حیاره؟ 
لته لي عم e E‏ 


r ا‎ 


EEE EREOSERLSA EDED REE r otele E 


اخم ولو أَسلمٌ الأشتري لا يطل العقد والبائع على خياره؛ E‏ اك 
فان اجار العقَدَ صاز ٩‏ لان اسم من اهل أن ملك الخ < حكماء ون فسَخة كان لبائ 
e‏ أسلمٌ أحدهُما بعد القبض والخيارٌ لأحَدِهما. فلو قبل القبض بطل ابيع ني 
الصور كلها سوام كان البيع اتا دهان أو بنيار لأحَِهما أو لهّما؛ لان للقبض شَبَها بالعقدِ ِن 
تت إن ما ا ف ف لک ا الاسلام)) ايا 

]34۷[ (قولة: من المأذون إلخ) ائ إذا اشترّی عبد مذو شیتا بامیار وأبراه بائعه عر 
تمنه ف مده اخبارِ بقي خياره؛ و یملکه کان رذ دة اماع عن املف وللمَأذون 


ا 


E NS‏ ورزر وغندهما بطل خیاره؛ لانه 
لاله گال الرد منه تملیکا بغیر عوض» ET‏ وهدا يقتضي صحة الإبراي وقدمنا 


أنه لا يصح تل "بی يو سف" قیاساء ویصح ل محمد استعحسانا ا 


]۲۲٠۹۸(‏ (قوله: كل ذلك) أي: المذ كور من أحكام المسائل العشر. 

۲۲۹۹۹7[ (قوله: لم يعتق) ةنده لمي 1 یلک فلم يوجڊ الشرط» باهيا وحد 
فيعتی؛ لان ملك وأمًا لو قال: إن اشتريت بدَل قوله: إن مَلكت؛ فإنه يعتق اتفاقا؛ لوجود الشرط 
(۱) في د" واو" ((عن)). 

(۲) في "د" وأ و": (رالتعليق)). 

(۳) في "ط": ((حرا)) بالصب» وهو خحطا. 

( 6 الفزروالعرر + كاب اليو ع - باب حيار الشر ط والتعيین .٠١۳/۲‏ 
(ت) "البح ": کاب البيع - باب حيار الشرط ۷/٦‏ 


اللواااو غ پس gg‏ ا gg‏ ا ا 


E PS al e N a 
(والصاد): وصيد‎ ٠ (والتاء): واستدامة السكنى بإجارَةٍ أو إعارَةٍ ليس باحتيار"‎ 


راه بخيار فأحْرَمٌ بطل ابيع E O N‏ 


وهو الشراب فيكو كالمشيئ للعتق بعدَةَ فيسقط انيار "فت" و "بر ". 

۷٠٠١‏ (قولة: واسيدَامَة السكنى إلخ) صورتها: اشترى دارا على أنه بالخيار وهو 
ا کا بإجارة أو إعارة فاستدام سکناهاء قال راش زاده": استدامتها اختار اهما للك 
العينء وعندَةُ ليس باخنيار))» "فتح". ومثلةُ حيار العيب ويار الشرط في القِسْمَّة ولو 
ا السك بط اوقا ق ا" 

]¥۰1[ (قولة: فأحرّم) ا وهو قي يده بطل البيع علده o‏ ل البائع» وقندا يلرم 
المشتري» ولو كان الخيارٌ للبائع يتفض بالإجماع» ولو كان للمُشتري فأحرَمٌ المشتري له أن 
يردم "ير" . وعبارة "الفتح"": ((ولو كان للمُشتري فأحرَمٌ البائع للمُشتري أن يردّ)» 


(قوله: ومثلة حيار العيب وخيار الشرط إلخ) عبارة "البحر" بعد كرو ما ذكرَهُ تي "الفتح" من الخلاف 
فى استدامة السكنى: ((وف "التتارحابّة": أن "محمد" دك في البيوع: اا ا و 
ا الشايخ: فمِنهُمْ من حمل ما في البيوع على الابتداي E‏ 
الوا ومنهم من أبقى ما تي لير ع على إطلاقه خيبط بالابتداء والدّوام» وأبقى ما ني القسمة على إطلاقِي» 
فلا بطل حيار الشّرطر فيها بالابتداء والدّوام)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((بإجار أو إعارةٍ ليس اخحتيار))» وهو حطاً. 

(۲) "الفتح": کتاب البيو ع - باب حيار الشرط ٥۰۷/١‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشّرط ۱۷/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": کتاب البیو ع - باب خیار الشرط ٠٠۹/۰‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب البيع - با یار الشرط 1۸1 

)١(‏ 'البحر': كتاب البيع - باب حيار الشّرط ۱۸/١‏ بتصرف. 
(۷) "الفتح": کتاب البیو ع - باب خیار الشرط ٩/۹.ه.‏ 


حاشية ابن عابدین ت ۲۹A‏ + 2 ا قسم المعاملات 


(والدًال): والزدا اد المساونًة في لدو بعد الفسنخ للبائم» (والراء): والعصيرٌ في بيع 


وهي الصواب. 

۷۰۲7[ (قولة: بعد لفل ) متعا عا تعلو به و : ((للبائې))» أي: شيت ثبت لابائع بعد الفسخ؛ 
نها لم تحدث على يلك اأشتري وعندهما للمُشتري؛ لأنها حَدشت على ملکه كما في "الفتح". 
ثم لا فى أن الروائد تعم المتصلة والنفصرلة مثولدة أو غيرها ويس بصتحيح هُنا؛ لما قدمناة ا 
"التتارحانية": ((ين أ حدوها عند الأشتري يمتح القسخ بالخيار» إلا إذا كانت منفصلة غير متولدة 
لی ا ا ا ا ا الفسخ فيهاء اما فى بقَيّة ة الصو الشلاث فلا 
بل هي للمُشتري قطعاء لحدوڻها على مله حيٹ امتتعَ, بها الفسخ وأَرمه البيع» م رایت في ا حامع 
الفصولین"“ ك مسائل الزيادة كما قدمنا" من امتناع فسخ ا 
الغير المتولدی ا E‏ اا ا ينبغي» بل المراد به 
الور الد كرر وهي سال آل كسب التي رَمَرَ لها بالكافيء فكان على 'الشارج a‏ 


(قولة: وهي الصّواب) لا يتعيّنٌ أن يكون ما في "الفتح" هو الصواب بل يصح كل من التصويرين؛ إذ 
رن هان الکو ت عل رر ار کرد فر فاد ارا وار که و ی ا ا 
ذلك فلا كان الصواب ما في "الفعح"٠‏ لك هذا لا يقتضي التصويب بل الأولوية لدفع التكرار. 

(قولة: فكان على "الشارح! اا هذه إلخ) لا يناب ال ا فن ما کان .ععنی 
E o E E‏ ا ا ا ا 
ولا يِشمَلٌ سائ الرّوائډ فما ذكِرّ ثانا تعميمُ بعد تخصيص. 


)١(‏ في "ط": ((باحادثة)). 

(۲) "الفتح": کتاب البیو ع - باب خيار الشرط د/۹٠٠.‏ 

(۳) المقولة (۲۲۹۹۳] قوله: ((كتعيبه فيها)). 

.۲٤٤/١ "حامع الفصرلين": الفصل الخاسس والعشرون في الخيارات‎ )٤( 
(ه) في هذه المقولة.‎ 


ا لجزء الرابع عشر ۲۹۹ بات ار الط 


فسَك حلافا لهماء فينبغي أن يرمز لها لفظ: ((تتصدر))» يضم الرمز للرمز» 
ولم أُره لحك فلحفظ. O a ME,‏ 


لتکرارا مع إیهارها حلاف اراو كما ظتة من قال: اف ا و ا ا 
عن الكاف اا مشار بها إلى الكسْبي. اه فافهم. ) 


2 
۱ 


(YYY ۳‏ (قولة: ف أي: البيع عنده لعجزو وع تمّلکه باسقاط حيارو وم عندهُما 


مر وھ سرت 8 ا 


لعجزو 0 بفسخ 
YTV]‏ رقو حلاف لھما) راحم للمسائل الخمس امريد فافهم. 

۷۰٠(‏ (قولة: يضم امسر لارمز) کذا لی بعض الس أي: يضم الرّمرَ امريد بلفظ 
((تتصَدَنْ) ارمز السابق وتي e‏ ((ويضّم لرمز الرّمن)) بجر الأول باللام والثاني 
بالإضافةء وهه النسحة الف وعليها ففي ((يضّم)) ضمير يعو للرمز ريد ويكون اراد 
ارم الحرور بالم ارمز الان عن "لني" وباامز الحرور بالإصافة "شرح الكنر" ا 


9 2 
م 


ل > فال اتةه الرمر وق طط افير المعى: اسح غرك أي امحفه راض ب 
وعظم ال تعالى في قلبك؛ فامتیل مره ونهیش E RS‏ 


2 


دما ومُقرًبا عند الله تعَالى وعند الناس)). 
1۲۲۷۰۹7 (قولةُ: ولم أ لاح أي: لم رارم د ((تتصَدَنْ))» ولا فالمستائل ي لے 
O‏ 
ا ل ا ا اق وال طم شا 


)١(‏ 'الفتح ؛ کتاب البیو ع - باب خيار الشرط ٨۹/5‏ د, 

(۲) ص ۲۸۹ - وما بعدها "در ". 

اط : کناب لیر ع د باب شيار الط ۳0/۴ 

)٤(‏ ف النسخ جيعها: ((تصير))» وما أبتناه من "ط" هو الصواب؛ لأنها ججزومة بجواب الطلب. 
(د) "المنح": کتاب الہیو ع - باب في بيان أحكام حيار الشرط ۲/ق۷//. 

.١۷/١ انظر "البحر": کتاب البیع - باب حيار الشرط‎ )٩( 

E i ا کاپ‎ 


o4 


ا ن ا 0 ب ج ي فالت 


GG‏ ا 


کما ا وي ا حامع 1 أفصو ا ((إدا قال: ارت شرا أو شگت أله أو ر صت ال 
بطل حيار و قال: هویت أحذه حت ا و ردت او اعجو « ا رافقي ا 
و ٠‏ إو 
ا لو انحتار الد أو القبول بقلبه فهو باطإ”؛ للق الأحكام الظاهر لاباباطن). 
|۲۲۷۰۸[ قول ر حهل صاح) ا الي کال للمشتريين فسخ 
قب[ E‏ ا : الآحر لم يج 5 ف ا مع الفصولين"”“. 


]¥۰۹[ (قولة: لهما) ف لكل من اُتعاقدين. 


ر 
۵ 


]1۷1°[ قل ف للآخر الإحارة) أي: إلا إذا قبل لاول إحازته» يذل عليه ما ی 


ر 


(قولة: ولو قال هویت OE‏ أرّذت. أو أعجَبّني» أو وافقني لا تَبْطل إلخ) لعل 
غ o‏ 
الفتاو ى" اول الركالة ما تصة: ED)‏ شر عن ag SS‏ 
عبدي هذا اور ار ت و واققني أو ِت أو ا ا کل وک ا بالبيع)) اه. 
و مقتضاه أنه یہ ا حياره ف الألفاظ المذكورَة كلها 

ol A o”‏ الإ إا ر 8 ا 7“ o‏ و ااا“ ا أ 

E GS 

OBER BÊ oy ©‏ 5 2 ا 1 rae‏ ا چ وا کے و ا 

ا د د د 
ما قصدَ. اه "سيندي" عن 'السراج 

(قولةٌ: ئا لر كا للششترئين مَس اشا إل الك في الإحازة لا في الفسلخ؛ فلا ناسيب 
E‏ 


( 0 ت۷ ۲ وا بعدھا در , 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .۲٤ ٤/۱‏ 

(۳) ما بين منكسرين من "جامع الفصولين"» وهي مسألة مستقلة عن الأولى. انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس 
والعشرون في الخيارات ۳۳١/١‏ نقلا عن "المبسوط". 

)٤(‏ لي ": ((والقبول)) بالواو» وهر الموافق لعبارة "جامع الفصولين'. 

(ه) "جحامع الفمصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .۲٤٠۲/۱‏ 


الجزءالرابععشر .ب ال ب باب خيار الشرط 


أن اسوخ لا تلحَقةُ الإحارة (فإن فسح القول (لا) يصح رالا إذا عل الآ 
في دَق فلو لم بعلم لزم العقد. TT e N E‏ 


امع الفصولين": ((باعة مخيار ففسّحة في الْدَةٍ انفسّخ فإك قال بَعْدَه: أجزت» وقبل المشتري 
جار اما ول کان ار ا وقبلّ لبائع حار» وینفسخ)) اه فيکوك 
RE‏ "الشارے" والثاني ! إقالة. 


ر 


۲۲۷۱۱ (قوله له لان اسوخ ۹ الإحار ف شكال سد كه الفا 


E 


مع جوابه. 

]۷۱۲[ (قولة: ل صح إل إذا علم الآح هذا عندهماء وقال "ابو وس صح وهو 
قول "الأئمَّة الثلائة"» قال "الكرحي": وحيار الرُؤية على هذا الخلافي وي العَيْبٍِ لا يصح 
فسخة بدون علي إجاعاء ولو أجاز ابيع بعد فة قبل أن بعلم المشتري بار وبطل فسحة 

"الإسبيجابي" يعني: : عندهماء وفيه يظهر ر إالخلاف وفيما إذا باعه شط أنه إذا غاب 
فسخ فسسَّدَ البيع عندهُما حلاف د "أبي يوسض"» ورجح م قولة في "الف" "نهر ". 
]1۷1۳ (قولة: فلو لم یعلم) أي: في مدة الخيار» سَواء عَلم بعدّها أو لم عل صلا 


(قوله: أن يستونق بكفيل) الذي في "الع e‏ اك او يٌعنی: 


(قولة: الذي في "العيني": 


مو 2و 


اا ا ن و اھ ' اا 


Er” 0 


ا ا منه و کیلا إلح) لعا ما 5 'الشارح" وَقعَ مله استنباطاء يعسی , 


.٠۳١١ - ۳۳۰/۱ "جحامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات‎ )١( 
E ENA 

5 سے ۹ در 

.د۱٣/١ 'الفتح : كتاب البيوع - باب خیار الشرط‎ )٤( 

ره اله“ كتاب البيع - اب حار اط ق ب تر ق 

.٠١/۲ "رمز الحقائق": كتاب ني بيان أحكام البيو ع - باب في بيان خيار الشرط‎ )٦( 


حاشة أبن عابدین ر کے ۳۰۲ ي قسم المعاملات 


e 2 ۴‏ ر (Wu OH a‏ 0 4 
ت و ا يرد عليه» عيني . قيدنا بالقول؛ لصحته 
بالفِعُل بلا عِلْمِهِ اتفاقا كما اا ا NDEI RTECS RIESE‏ 


إدا ا له الفستخ زد عليه)) أه» ٤ e‏ ا غر ا 
۲۲۷٠۰‏ (قوله: أو يَرفع الأمَرً للحاكم لينصب إلخ) في "العمادية": ((وهذااحد 
لین» وقیل: ا أنه ترك النظْرَ لنفسيه بعَدّم اح الو كيل فلا ينظ القاضي إليه))» 
وتمامه ف ل 

۲۲۷۹۹7 (قولة: لصحته بالفعل يلا علمه) مثال الفسلخ ال اَن د يتصرف البائع ق مده 
الخيار تصرف اللاك كما إذا أعنو ابيع EN‏ 
القمَن عيْنا فتصَرف فيه المشتري تصرف الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتري» صرح به 
E It‏ ل (O) E‏ 7 ر ا ٍ Ct‏ لھ ى ٤‏ ر 2 
الاكمل' في العناية" ' وغيره من المشايخ» "نح . والمراد بقوله: ((أن يتصرف البائع إلخ)) 
E E E GN E E ER‏ ايع على يلكي 
E. E‏ 2 و 3 ٤‏ 
امال کان اا ك اي 

: ا أُفاد يصح به يعني‎ ٠ فوا بک افاده‎ e 


والإجحازة» قال ی TT e‏ ما متا أنه اة إذ! صدر من e‏ من الأفعال فهو 


ص 


١ 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب في بیان اُحکام البیو ع ۔ باب في بيان خيار الشرط ٠١/۲‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب البیع ‏ باب حيار الشرط .۱۸/١‏ 

YAT کاب البيرع - باب حيار الشرط‎ EN 

.ب/٣۹۸ق انظر "النهر": کتاب البیو ع ۔ باب حيار الشرط‎ )٤( 

)٥(‏ "العناية": كتاب البيو ع - باب خيار الشرط ٥٠۹/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

)١(‏ "المنح": كتاب البيو ع ۔ باب في بيان أحكام خيار الشرط ۲/ق۷/ب. 

( ۷ کر 

(۸) "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خيار الشرط ١/١١هد.‏ 


فسخ إذا صدر من البائ)) اه. و فاد "الشًا رح" ذلك بقوله الاتي E‏ فل البائع و 


کا فس والمراة به الإعناق وما بعده» وحيتل فليس في كلامه غل ط بل هو مِن رُموزه 
التي تخحفى على الف فافهم. 

]۷1۸[ (قولة: وتم ل إلخ) أي: تحصل الإحازة بواحد ا وهو موهب» 
فان و في بعضرها يکو إحازة سواءٌ كان ايار ر اي أو للمّشتري وهو اموت ومُضي المد وني 
بخضيها إذا كان للمشتري وهر الإعتاق وتوابعه فلو للبائع E‏ 

و ا پا کا ر مشتريا؛ لان ١‏ موت غيرو 
لام به العقد بل ايار باق لمن شرط له فان أمضى 
في "الفح" "نهر" . وتي "جامع (و ايار لما فمات أَحَذهما لزم البيع 
من جهټو» والآحرٌ على جيار))» رفپ" أيضا: ((و كيل الع أو لر باع جخيار أو المالك 
باع جیار لغري فمات ال وكيل أو الوص أو الو كل أو ر اور اء افيف اومن 
شرط له الخيار قال "محمد": يم البيع في كل ذلك؛ لان لكل منهم حمَاً في | لخيار» والجنول 
کالوتم) اه و ذا الإاغما وقائة تي "اهر 


لقن تی ورذ س اسح ك 


(قولة: والحون كالّوتى حلاف لتحقیق كما يأتي» والتحقيق أن اسقط للغيار مضي الدّة. 


0(7 کے کر 

(۲) "البحر": کتاب البیع ۔ باب خیار الشّرط .٠۹/٩‏ 

(۳( 'الفتح": کتاب البیو ع - باب حيار الشرط ١‏ /٥٠هد.‏ 

(4) اهر : كاب الع باب خیار الشرط ق۳۹۹/. 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .۲٤۲۲/۱‏ 
)١(‏ "حامع الفصولین": الفصل انامس والعشرون في الخیارات .۲٤۲٤/۱‏ 
(۷) انظر "النھر": کتاب البیع - باب خیار الشرط ق۹۹٠۳//.‏ 


ES‏ (قولة: ولا ا الوارث) أنه لیس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله» 
والأزت فيما يبل الانتقال» "هداية". 

۷ (قولة: کخیار رُؤية) نص على ذلك في "ا و و الوقاية 

و مختصر ها" و "الق" و"الإصلا" N e E e e,‏ 

و الفتح " من باب خيار الروت ولم ار مَنْ ذ کر فيه حلافاء وعليه فما قي فرائض 

الوك عن ' ر ع ن الضياء' : ((صن أَنٌ إ الصحيح أن حيار الرؤية 
ورت )) - فهو غریب» ولعل أصل العبارة: لا بُورٹ تامَلْ. 

]۷۲ (قولة: ل ا ا 

ال بجعا وذكر الفا 8 ی "انہر" با ا ا ووحه 4 ذللى: أن إ اق المحردة 


ا وکل e E‏ 'الشارح' حزم به» وقد ا ا النقد 


ا و اة e‏ 


ا 
na.‏ 


.٠١/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب حيار الرؤية‎ )١( 

(۲) "غرر الأذكار": كتاب البيع - کر ار ارط ق ۷۲ /ب. 

(۳) "شرح الوقاية": كتاب البيو ع - باب خيار الشّرط ۹/۲ (هامش "كشف الحقائق"'). 

E انظر "شرح ملا علي القاري": كتاب البيع - فصلل: صح حيار‎ )٤( 

)١(‏ نقول: قوله: ((ومختصرها)) كذا ني اللسخ جيعهاء ومعلوم أن "النقاية" هي "مختصر الوقاية"» ولم تذكر كب التراحم 
بين أيدينا ختصرا ل 'الدقاية"» ولعل صواب العبارة في "الحاشية": (رو'الوقاية' و'النقاية" ختصرها)) دون واو عطف» ر 

۰ "متقی الاجر ": کناب البیو ع د ات ات‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب البيع - بات یار لحر 4۹/5 وتاب کار ا ۳۹/57 

)^( "النهر": کتاب البیع - باب حيار الرؤية ق ۳۷۲ /إب. 

.٠١/۳ 'الهداية : كناب البيوع - باب حيار الرؤية‎ )٩( 

.٠ ٤٤/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب حيار الرؤية‎ )٠١( 

)١١(‏ السمى "شرع في شرح الْحْمَع" لأبي البقاء محمد بن أحمد» بهاء الدين المعروف بابن الضياء ا (ت ٤‏ ۸۵ ه). 
( كشف الظنون" ١۹١١/۲‏ "الضرء اللامع" ۸٤/۷‏ "هدية العارفین" ۱۹۷/۲). 

(۱۲) في : ((یورث عنه)). 

(#: انح + کاب الیو ع د باب في بيان أُحكام حيار الشرط ۲/ق۷/إب. 

5 ا باب حیار الشّرط ق۳۹۹/|. 


oof 


uraecrrmareuarnHnsnrECns nna ar ENE BRERA CDHEOPE EGRESS ERS ECRR DER R# 


ي "شرح البيري" عن "حرانة الأكمل" نص على: (أن و مات قبل نقد العم بَعَلَ لبي وليس 


لوارثه نقدة)» وأمّا مسألة التغرير فق وقح فيها اضطراب فنقَل "الشار م" في آحر باب المراحة 
غ لاسي رر ا ل ما تة الضف م دك زرد الهف درن 


o‏ مل 


û £ 0‏ ټ و ر 2 ۶ م ا 
شرح منظومته' الفقهية“: ال حيار التغرير يورتٹ کخیار العيسبي» وال ابن ENN‏ ایده))» 


E E E N N GE E N 
((أت بُورّث قیاسا على خیار وات الوصف الٌرغوب فيه کشراء عبد عل أنه حبار))» وقال: (رإن‎ 
به أَُشبه؛ لاه اشترا ناء على قول البائع» فكانَ شارطا له اا وا مغر با فان غ وق‎ 
E انحتف فة الشيخ علي القدسي" والشيخ "محمد الغرّي" في هذه المسالة؛ لأنهما لم‎ 
اھ.‎ e ومال شيخ "عل" لما قلت فقال: والذي ا إليه ا ل حيار العيسي» يعني:‎ 
ET CT وبه عَم أن ما قله "الشارح" عن "لمقدسي"‎ 


اأرابحة أنه لو طهر له حيانة في الرابحة له رده» ولو هَلك البيع قبل رده أو حَدث به ما يمنع مِن 
a ّ‏ ت و ر ت ت ۴ و ت 
الرد زمه جميع التمن وسقط خياره» وعللوه هتاك : بأنه مجرد خيار لا يقابله شيء مِن الثمن 
a‏ 2 2 7 م ٣‏ ٣ر‏ ر وهو ا E‏ 
كيار الرؤية والشرط خخلاف حيار العّيب؛ لان المستحى فيه حزء فائت فيسقط ما يقابله» وأحذ 
0 2 ى َ ۾ o Jo‏ 
منه فى "البحر"" هنالة: ((أن حيار ظهور الخيانة لا يورّث)) كما سنذكره“ هناك ولا پخفي 


وس ك ‌ ر ۸ م م لر 
أن التغرير أشبّه بظهور الخيانة فى المرابحة» فكان إلحاقه به أولى من إحاقه بالورصف المرغوب؛ 


(© قوله: ((استظهرً ا‎ ]۲٤١١٠۸[7 انظر الدر عند المغولة‎ )١( 

(۲) انظر الدر عند المقولة ]۲٤١١٠۹[‏ فوله: ((قلت: وقدمناه إلخ)). 

(۳) المسماة "مواهب الرحمن شرح منظومة تحفة الأقران"» كلاهما للمصنف التمرتاشي» ذكرهما ابن عابدين رهه الله عند 
ترجمة التمرتاشي المصدف .٠١/١‏ 

(4) المقولة ]۲٤١١١۹[‏ قوله: ((قلت: وقدمناة)). 

(ه) في "الأصل" و"ك" ر" ": ((اشتراء)) بالهمز. 

() المقولة ]۲٤۱۰۱[‏ قوله: ((بقِي ما لو كان قَيْمياً)). 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ٠٠١/١‏ 

( المقولة ]۲٤ ۰٤۲‏ قوله: ((رمَةُ يع الثمن)). 


حاشية ابن عابدين ج يالاات 


ص 


أ 


ما حيار العَيْب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه e‏ 


E ENS‏ جڙء من ابيع فيقابلة ُء من الثمن حيث كان الوصفُ مَشروطاء 
م ر ر 


E IRO‏ ر العيب» وليس تي التفرير شيءُ SS‏ و 


سے مر سے 


لا يقابل شيء من الڻمن مثلُ ا مخيانة ني اراح وب يعلْمٌ أ الأرحح أنه لا بُورّث» كما حرم 
ي "السار" وال یا اغ 

[YY]‏ (قوله له لان الأوأصاف ل ورت ھا التعليا انما تاس التع”ّ ا حيار ارط 
CE‏ کماوقع في "الدرر و "الو قاية"» و 'الشارح' إنما ا 
LG‏ لوارٹ فيه كخيار بْب فكان الأول التعليلّ 
بأد الأوصاف لا تقل كما مر عن "لهداية"» أي: فإك حيا e‏ محرد مشيئ وإرادق 
وذلك صف لصاحب الخيار» فلا 2 انتقالةُ إلى ا لا بطريق الإرث ولا بطريق الخلافة» 
ومثلةُ حيار الرؤية رالتغریب ولا فى اَن هذا لا ياتى في حيار النقد؛ لن تقد لمن“ فل 


لاوٴصف» dS‏ العيب» تام 


ل 2 البرى 2 عن شرج چ لت این الضياء": جوا ن بيار القبول 
ا حيار الإحارَة في بيعم الفضولي)) 8 u‏ مخیار القبول حيار المجلس» 
وهو: أذ قبل يي مجلس | د ااب e‏ 

6 ات ار ی ا عر ت ف فلار مرجرو ی الد رر دک 


ټ 2 


قر أن نقد لثمن عل لا وَصْف) ليس الکلام ف نقد بل في خیارو» فما قا مات في جيار الد ضا 


.٠١١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار الشرط و التعيين‎ )١( 

(۲) "شرح الوقاية": کتاب البیو ع - باب حيار الشرط ٩/۲‏ (هامش "كشف الحقائق "). 

(۳) المقولة [۲۲۷۲۰] قوله: (رولا يحلفه الوارث)). 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: لأ شد لثمن إلخ)) فيه: ن الكلام تي الخیار تعلق به» وهو وص بلا ریب فلا تقل اه. 


)٥(‏ وهو غير موجود لی نسختنا أيضا. 


الجزء الرابععشر ر ۳۷ باب خیارالشرط 


َم 


و الوارٹ فیها» لا لا أنه بف e‏ و فلخ en‏ اللدة) و إن 


وول و أو إعماء (والإعتاق) EA SENE CE ARDEA‏ 


ف "البحر ٠"‏ و"النهر ووجهه ظاه؛ لأنهُ ي معنى الغيت: 
(YYVY®]‏ (قولة: e‏ الوارث فیها ا لث اورت ا ابيع ا اله ن € 


2 
ء۶ 


E‏ ابتداءُ؛ SS‏ لان 


ار ا ي 


E o 


الخيا OT NR‏ وقي "غاية البيان": 


E E O ROC (روالدلیل على أ‎ 


٤ TI 


بردهماء ولیس للوارت ٿث ان ا و یی کا ا و : ا 
(TTY‏ (قولةٌ: ومضي الد ا مدو الخيار قا الفسلخ» أي: وا ES‏ ا 
لبائع أو للمُشتري؛ لأتهُ لم ّت الخيارٌ إلا فيهاء فلا بُقاء له بَْدهاء "جر ". 
]۷۲۷ (قولة: و إن لم يعلم) أي: بمُضريها. 
[YYVYA]‏ (قولة: لمَرّضٍ أو إغماء) مَشَّى على ما هو التحقيق ا 
لايُسقِطان الخيارء إنما ر٣إق‏ ٠٣ب‏ المسقيط له مضي لدو e‏ 
جاز ا 
]۲۲۷۲۹ (قولة: والإعتاق) ل بشرط وحد في ا ي 


ن الها و اون 


ا 


CDH 


.٠١٤/۲١ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار الشرط والتعيين‎ )١( 
.۱۹/٦ "البحر": کتاب البیع ۔ باب خیار الشرط‎ )۲( 

(۳) "النهر": كتاب البيع - ای وا 

)٤(‏ "الهداية": کناب البیو ع ۔ باب خیار الشرط ٠١/۳‏ بتصرف. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار الشرط والتعيين .٠١ ٤/۲‏ 
"البخر': کاب اليم = باب خار ارط ١/١‏ 


حاشية ابن عابدين uw‏ .ا ی سے قسم المعاملات 


ا 


0 e a RE E 
ولو لبعضه (وتوابعه) وكذا كل تصرف لا ينفذ أو لا يحل إلا قي الملك كإجارة‎ 


کے ا ت 
4 م س 
ا | 
ولو بلا یھر ف ١ک‏ 4 وک وا و و و 
ص 
2 


e‏ م ه0 6 hS ee‏ 1 ق 
۰7 (قوله: ولو لبعضه) أي: لبعض العبد المبيعء قال فى "النهر" : (ر(وقد أغفلوه هنا)). 
۷۳۹١‏ (قوله: وتوابعه) كالكتابة والتدبير. 
ر٢٣۷‏ (قولة: إلا فى الملكى أي: ملك المباشر للفعل بطريق الأصالة. 
۲۷۳۳ (قوله: کإجارة) ثيل لقوله: ((لا ينفذ إلا في Eg TNS‏ 


ا 


a 
وان ليسم على اصح أو ابراه من الشمّن» أو اشترّى به شيقاء أو ساومةُ ب أو حَجَم العبك‎ 
أو سَقاهُ دوا أو حلى رأة أو سَقى رَرْعَ الأرض» أو حَصَدةُ أو عرض البيع لليع» أو أسكنةُ‎ 
في الدار ولو بلا أجر» أو رم منها شيئاء أو نى بنا أو طية أو هَدَمَةء أو حلب البقرةء أو شى‎ 
أوداح البق أو برغها” لا لو قص حوافرها أو أحذ من عُرّفهاء أو استحدَم ا لخادم مرةء أو لبس‎ 
أو أمَرّ الأمَة بإرضاع ول ا ا ا‎ E o 


GE E e‏ ق 
إحازة إلا إذا كان يي نوع آحر)) اه ملحصا. وبقي ما لو زاد المبيع يي يد المشتري» وقدمنا 


الإعتاق إلى كل تصرف لا يفعَلُ إلا ني الك كما إذا باع أو وهه وَسَلمَه» أو رهن أو 


(قولة: أي: ملك الباشرر لعل إلخ فيه: أ ملك الآير كفي للتفاذ إذا كان المباشرٌ وكيلاء تأمَلٌ. 
(قوله: أو وَهبه وسَلمه أو رهَنَ) ينظر الفرق بين الهبة - حيث شرط التسليم فيها - وبين الرهن 
(قوله: لا لو قص حوافرّها إلخ) ينظر الفرق بينه وما بُعدّه وبين ما لو حَلق رأس العبادي ولعله العرف. 


(ا) التھر ٠‏ کتاب البیع۔ باب حار الشرط ق۳۹۹/. 

(۲) "البحر": کتاب البیع ۔ باب خیار الشرط ۲٠/۹‏ 

)۳( زغ البيّطار والحاجم غ ن باب قنلّ: شرط وسال الدّمٌ. اه "المصباح امير" مادة ((يز غ). 
)٤(‏ المغولة [۲۲۱۱۲] قوله: ((کتعیبو فيها)). 


o / 4 


واا ا > ١‏ ی ااب ارال 


وار ل فرج داحل بشهوة» OT‏ الشهوة 'فتح"» E OE‏ 


كمه عند قوله: ((رکتعیبی)). 
(قوة: وتظر إلى فرج إلخ تخي لقوله: (رأو لا بل إلا ني الكم)» وأورد 
مقتضى الضابط تعميم النظر E‏ ا 
قلت: وفيه نظَر؛ لن الضّابط في تصرف لا يحل إلخ» لا ي فعل» ومُطلق اتر وإ کان 
فعلا لکن لیس بتصرٌفی إلا إذا كان إلى الفرج الالء فان اف ا الوطء بدلیل 
تيوت حرمة الصاهَرَة بء فافهم. قال في "البحر"”: ((واعلَم أذ دواعي الوطء كالوطي فبإذا 
اشتری غير زوحهِ بالخيار» فقبّلها بشهوةٍ أو لْمَسَهَّا بهاء أو نظْرَ إلى فرجها بها سقط حيار 
ھا انشا نشار اليه أو زيادتاه وقيل: بالقلب ولذ لم يشير قو بلا شهوةٍ لم يسقط ل 
الکل) اھ. ويد بغر زو د إذ لو شر زوجت ووطنها لم يس قط حيار لعَدَم دلالتِه على 
لضا إلا إذا نقصها كما قَدَمَه "الشار ". 
۷۳ (قول: بهو فلو بغیرها لم يسقط؛ لاد ذلك يِل في عير الك ني الحملة؛ 
OT‏ فت" . 
۷۳ (قولة: والقول نكر الهو 'الفتح": (رولو نكر الشّهوة في هذ _أي: 
في الدواعي۔ كان N E O N‏ 


2 


aT E r 
(قوله: وكذا إذا فعلت الحارية ذلك سقط خياره إلخ) لان حرمة المصاهرة تثبت بهذو الأشياء» فكانت‎ 
ت بالوّطي» ا‎ 1 


.٠۷/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشرط‎ )١( 

(۲) ي "الأصل": ((وحد). 

ا 

ي ا ر O):‏ وما ألبتناه من بقيّة النسخ هو الموافق لعبارة 'الفتح ". 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشرط ١/٠٠د.‏ 

)١(‏ "الفتح": کتاب البيوع ۔ باب خيار الشرط د/٠٠د‏ بتصرف. 


ومفاده: أنه لو اشترًاها“ بالخيار على نها بكر فوطها ليعلم اهي بكر اَم لا كان 
e O TE‏ 


في قول ا ERE ES‏ ا 
اا ا لزم د ری ر بشهوتها)) اه. وبه عَلم أ N‏ 
ا لا يصدق في عدم الشهوة ولذا قال في "البحر": ((لو اأعى عَدَمٌ الشَهوةَ ي التفبيل 
في الفم لم يقبل» أئ: لل التقبيلٌ على الفم لا يخلو عن الشهوة غادةء قالباضعة بالأول): 
(۳۷ ۷ (قوله: ومفاده) أي: مُفاذ ما ذ كر من الضابط قال فى "النهر" بعد قوله: 
2 £ . م ھ ~~ و م 2 
((أكان إجازة)): ((لان هذا الفعل وإ احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل ف غير الك بحال)). 
[YYVTA]‏ (قولة: ولو e‏ إلخ) آي: لو اشتراها على TR‏ 
ا بهذ | العيب» أي: ف الو بة؛ لفوّات ا ا وهو و البكارة َس لولم يش تر طها 
فلا رَد صلا کما ات ي ئي خيار اليب غلم آد اليل د E‏ ا دة 
(قولة: ماعل أن لتفصيل بين اأبث وعَدَمهِ حلاف إلخ ) احق ا فن اا وا 
الاب في حيار الشّرط واماد فيه ولي حيار اليب والتفصيل بين الأبث وعَدَيه فيو فط لا في حيار الشرطي 
وغاره هر مار ا والقصدٌ بها بيان أن قول: (ركان إحازة)) إنما هو بالنسبة لخيار الشرط 
5 اا جار العبب» لاوت ما ل آخیا بقوله: ((علی ن هل! اأشاط إلح))» الك e‏ ا 
الشرطِ سقط برط وله حيار العيّب والخلاف المذكورٌ إنما هو قي خيار العيبٍ لا في حيار الشرط. 
(۱) تي و" ((شراها)). 
(۲) "النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار الشرط ق۹٠‏ ٣//أ.‏ 
(۳) في "": ((احتيارأ)) بالنصب» وهو حطأء؛ حيث إن الكلام مستأنفً على الإثبات» وليس معطوفا على التفي» 
وعبارة "الفتح" صريحة ي الشات راتات حال رو أف الاه ها کان ار رعا احا 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - اب یار ا ۷/0 
)٥(‏ "النهر": كتاب البيع - باب حار الشّرط ق۳۹۹/. 
)٦(‏ ص ۰۱د - وما بعدها "در". 


الحوالاع عر ت ی ١‏ ےد : یے ااا 


ر 4 ا و es 4 A‏ 


گر ر ر 1 11 


'معراج" (بها) أي ر فيها حيار الشرط لاف ج رؤية و کیب» معراج TEE‏ 


الضًابط؛ إذ لا شك أن الرّطء لا يحل في غير املك سَواء كانت نيبا أو بكراء فلا فرق فيه بين 
اللبث وعدمه» وعبارة "النه ر" لا غبار عليهاء حيث فال: (روقد قالوا بأنة لو وَجَدها تيبا إلسخ))» 
فان قوله: ((وقد قالوا)) استدراكٌ على ما ذكره من المفادي أي: ما قالوه من التفصيل حلاف هذا 
الماد وما استدرك به ذكره في "القية"» ثم رَمَرَ بعدة وقال: ((والوطء يمنع الرد وهو 
و و ے٤‏ 2 ت رر ي ور 3G‏ : 
الامت)) آه. وبه عم ان مفاد الضابط هو المذهب» فلا وجه للاستدراك عليه» على ان هذا 
ف اة و اا و و و ار ا 

۹7 (قوله: وسيجي ء٥‏ ف بابی) ي٠‏ ی اب حيار العيب» والذي سيجيءَ اة 
أقوال قي السألة وقد عَلِمّت ما هو المذهب» وعليه مَشى "المصتضف" هناك ٣إق‏ ۲۷ فافهم. 

ق ا ر , e‏ ا ق ٍ و 

٠٠۷٠٠١‏ (قوله: ولو فعل البائع ذلك) أي: التصرف الذي لا ينفذ أو لا يجل إلا تي 

الك وکال قر 0 E‏ 


و 2 3 ا ٤‏ ت 2 ّ E‏ ۶ ار 
۲۲۷4١‏ (قوله: وطلب الشفعة بها) ور ا کی کار ا ب اار ل م تباع دار 
4 


بجوارهاء فيّطلب الشفعة بسبب الذار التي اشترّاهاء سقط خياره فيها وتم البيع. 


e‏ ا ل 2 و 8 ب a re,‏ ار 
ر۲٤۷‏ (قوله: خلا حيار رؤية وعیب) فإنه إذا اشتری دارا ولم يرهاء فبيعت دار ججنبها 


(قولة: فاته إذا اشترّى دارا ولم يرها إلخ) وأمّا بعد الرؤية رالاطلاع غل ال ا 
سقط حيار كذا يفاد من "الرهتي". 
(۱) "النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار الشرط ق۹٠۳/.‏ 
(۲) "القنية": كتاب البيو ع - باب في بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه ق ١٠٠/ب.‏ 
)٣(‏ ص ٥۰۱‏ ومابعدها در '. 
)٤(‏ ((له)) ساقطة من الأصل". 
وی 8 کات ال ع اب ار ا 


ر ٤‏ د ٤ھ‏ 4 
(من المشتري إذا كان الخيار له) لأنه دليل الإحازة. 
e‏ ا ا ا م وم (Wr Ao‏ 
(ولو شرط المشتري) أو البائع كما يفيده كلام الارن ¢ LER TERSA‏ 
8 آل که ر ر ع الف ل ر م 
فأحذها بالشفعة فل أن يرد الدّارَ خيار ا وكذا بيار العيبٍ. 
و ١‏ 3 ا ر ۳ 

(۳ (قوله: من المشتري) متعلق ب ((طلبی))» أو به وب:((الاعتاق)). 

۷٤‏ (قوله: إذا کان الخیار ل اهر ه: ا لو کان للبائع ١‏ پبقی حیاره بعد طلب الشفعة؛ 
أن ملكةُ باق جخياره بخلافض المشتري؛ لأنة لا ملك له مَعَ حيار فطلب الشفعة ليل التملك؛ لأنهم 
عللوا الُسألة بأنةُ لا يكوك إلا بالل فكان دليل الإحازة فتضمن سقوط الخيار اه فافهب. 

[مطلب: حكم ما لو شرط المشتري أو البائع ايار لغبره] 


م 


E‏ ا ا (i) ,7 ! I1.‏ ر 
[TTYéo|‏ (قوله: او البائع إلخ) هو مذ كور ي عاية البیان احا الصغير » وعبارته: 


(قولة: لأنهم عللوا السألة بأنه لا یکول إل بالك إلح) فيه عللوا ےک ف ا ((باك 
الشفعة شرعَت نرا للمُلاك؛ ع ضر بارهم على الدّوام؛ فكان الأخذ بها دلبل الاستبقاء فيضن سقوط 
الخیار شاا إلخ))» فهذا ونحوة فيد أن البائع LT‏ بطلبهاء قال "الريلعي": ((وهذا التقرير يحتاج إلبه 
"أيي حنيفة"» وأا على قولهما فإك اشتري بالخيار ملك اللَارَ؛ فلا تيحتاج إلى هذا التقرير لسوت الك وإتما 
يحتاج إليه لوط الخيار لا غير» وهذا لأن حياره ا إجاعا) اه. وأيضا عبارة "الكنز" غير مقيدة بالمشتري 


حيث قال: ((والأحذ بالشفعة و كل ما هو إحازة من المشتري يكون فخا من البائع كما تقدم عن "الفتح')). 


.٠١ ٤/۲ "الدرر والغرر": كتاب البو ع - باب خيار الشرط والتعیین‎ )١( 

() "الدرر والغرر': كتاب البيو ع - باب خان ال ط والتعيین .\oo/‏ 

(۳) في هامش "م": ((قوله: ظاهره أنه لو کان للبائم إلخ)) فيه: أن الشفعة إنغا شرعت لدف روك ر 
على الدّوام» فطلب الشفعة من البائم يکون دلیل الاستبقاء؛ إذ لولا إرأدة a RE a‏ 
ولا يقال: إنه أراد بطلب الشفعة دفعٌ الضّرر في مدّة الخيار؛ لأنها لقَصّرها لم يتحقق فيها الضّررُ» حصوصا وقد 
قالوا في تعليلهم: لدفع ضرر الملاك على الدوام» ونما يفيد أن طلب البائع الشفعة فسخ قولهم: کل ما کان إجازة 
إذا فعله المشتري يكوك فخا إذا فعله البائ فتامل وأنصف أه. 

)٤(‏ 'الحامع الصغير ": كناب البيوع - باب حيار الرؤية و حيار الشرط ص٣٤ ٣‏ بتصرف. 


اودارا شین سے ۴ بات جارالرط 


سے 


وبه حرم "اهنس" (الخيار لغیرو) عاقدا کان أو غيره» "بهنسى yy‏ 


((اعلم أن أحَدَ العاقدين إذا اشترّط الخيارَ لعيرهما كان البيعٌ حاترا بهذا الشرط)) ا وصح 
به "منلا و ٣‏ عن "السراجب اة" و"الكان"» وقال: ررد التقييد بالشتري اتاق N e‏ 
"الأ e‏ کک ) ا i‏ عن "البحر". 
IY]‏ (قولةُ: الخيار) حيار الشرط؛ لان حيار المي والرويَة لا ينت لغیر 
العاقدين» "جر" عن "المعراج 
[YYVEY]‏ قر ادا ا غي ا للغير لکن قال " 0 زرلاو ان ترا 
بالغیر الأحتبيى؛ ا جل ی ا لا ئم أو العكس قد E‏ ل 
الباب ي قوله: ولأحدهماء و أيضا فيما إدا جعل الشتري الخيار لبائ ا یکول الخيار 
لهما بل للبائع فقط» وف العکس یکول اا ی و وک ق فن أجاز 
أحذهما إلخ؟! E E E GEO E OE‏ 
امتعاقدين الخیار E‏ صح EE‏ ما إذا كان الشارط البائع أو المشتري» 
ولیخرج اشتراط ایا للآخر فإك قول ليرو صادق بالبائع» ولیس .راء ولذا قال ي المعراج : 


(۱) محمد بن محمد بن رحب (ت٩۹۸٩ه)‏ له شرح على "ملتقی الأجحر" وتقدمت ترجمته ۰۳۱۱/۲ .۳٣۱/۳‏ 
(۲) في "الأصل": (رالمبيع)). 

(۳) "شرح منلا مسکین" على "الکنر": کتاب البیو ع - باب حيار الشرط ص١۱۷.‏ 

)٤(‏ "الفتاوى السراجية": کتاب البیو ع - باب حيار الشرط ۱۷٤/۲‏ (هامش "فتاوى قاضي خان"). 

.1۹۸/۱ ه)» وتقدمت تر هته‎ ۹٩۲ هو - والله أعلم - "مفتاح السعادة" لكمال الذي بن اسايش الشروانى (توفی قبل‎ )٥( 
قوله: ((قولة: عاقدا کان أو غیر)).‎ ]۲۲۷٤۷[ المقولة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب البيع - N‏ 

ابو باب حیار الشرط ق۸۳ ۲/ا. 

)٩(‏ الواو ساقطة من "م". 

ANS "البحر": كتاب البيع - باب‎ )١١( 

5 السفى :اجب الكر. 


حاشية ابن عابدين س ا ا 0 > > قسم المعاملات 


جار ا 


E E ٍ r E e 
ا إن وافقه الا (وإن خا ا و ا ي‎ 
E أوی) لعدم اراج (ولو کانا معا فالقسئخ احق)‎ 


ر أحدهما) التائ eem‏ 


7, 2 11 


والراد مِنَ الغير هنا غير العاقدين؛ ليتأتى فيه لاف "زف" )) اه 

قلت: ومثلة في "الفح" وبه زال ردد صاحب ل قال: ((ولم أ مالو 
اشترطه المشتري للبائع هل يكوك اا ا ردي فتدبره)) اه. 
ا (قوله: صح استحسانا) والقیاسٌ أن لا يصح وهو قول "زغ" 

۹ء (قولة: إن وافقَةُ الح د به؛ لأنه عل الصحّة على الإطلاق» وهو مُفاد 
التفصيل الذي اة 

E e‏ 0 ا ار و کان 

8 2 


[YY]‏ (قولة: ولو کانا معا) بأن الكلامان معا كما ف 'السراج" 0 ا 
والظاهرُ ا / في عدم الول بالسابق م ا 


(قوله: والقياس أن لا يصح إلخ) وهه أن أحكام العَقد تختص بالعاقد» فاشتراطها على غيره 


يفسيده كاشتراط اللمَن على غير المشتري» وَوَحْهُ الاستحسان أن اخيار لغير العاقدٍ لا يبت إلا يابة عن 
العاقد» ا ا شو اھا ا تس ل ف 


() في "د" و "و ": (رفان)). 

(۲) "الفتح”: کتاب البیو ع - باب حيار الشّرط ١/۹٠ه.‏ 

قول م غلل ف تة تهر ای ين يدا يت د كر طرف الال وفی غرل رزو ار مالو ارط 
المشتري للبائم....)) وسقطت تتمتها. انظر "النهر": کاب البیع - باب خیار الشرط ق۴۹۹/ب. 

)٤(‏ النهر :كناب البيع ‏ باب خیار الشرط ق۳۹۹/ب. 


oV 


ااا ان ب ١‏ ج بي ایا 


في الأصح "زيلع"'؛ لان لجاز فسح والْفسوخ لا يُجاز واعترض: ا 
A E‏ (لی) e‏ ت وعلى (إعادة العققد 
بينهّما حَان) إذ فسخ الفسخ إحازَة a‏ منع کون إحازة» بل بيع ابتداء. ê‏ 


م 


۷۲ (قوله: ف الأصح) صححةُ ES E‏ معزي E E‏ 
تریح تصرف العاقدِ لقوب؛ لأ النائب يستفي الولاية من e‏ هول داهن 


O 


"الكتاب ”قول "أبي يوسف"» "بحر 
۷۴ (قوله: والمفسوخ لا يجاز) أي: فصار الفسخ أُقوی؛ لكونه لا ينض بالإحارق 
فلذا كان اخ ۳ 
ve;‏ بل بي ابتداءً) وعليه فقولة: ((وإعادة العقد)) .معنى عَقده ثانيا بالإيجاب 
والقبول أو بالتعاطيء» أفادَةٌ "يز" . 


ا 


(قولة: O‏ وإعادةٍ لعفب ععنى عقاو ثانا إلخ) عاف هذا ما ق عَنْ "بحابع الفصولين ا 


ت 


3 


E E RT صا بل الذي وجد بعد الفسخ لفظ:‎ E 0 
E ARI e NG E eG IE 


(ا) "تین الفاق کناب البپو ع باب یار الشرط ۱۹1۲ ٠١‏ بانحتضار: 

(۲) "المبسوط': کتاب البیو ع ۔ باب الخیار فی البیعم .٤۹/۱۳‏ 

.ب/٠٦۲ق/۲ شرح الجامع الصغير ": كتاب البيو ع - باب خيار الرؤية وخيار الشرط‎ O 

»" آی: "الأصا" السو ط للامام محمد رحه الله كما نص عليه قاضيخحان ف "شرح الجامع الصغير‎ C5 
د.‎ ٤٤/۲ وأبر السعود ي "فتح الْعين"‎ 

(ه) أي: قي كتاب المأذون من "المبسوط" للإمام حمد رحه الله تعالى كما نص عليه الزيلعي في "التبيين" ٠۹/٤‏ 
وأشار إلیه منلا مسکین ص۱١۷١‏ .. 

.۴۲/۹ "البحر": کتاب البیع - باب حيار الشرط‎ )٦( 

(۷ ظط : تاب اليو ع د باب يان الشرط ۳١/۴‏ : 


حاشية ابن عابدين ا و ا u‏ قسم المعاملات 


(باع عبدين على نه بالنيار تي أحَدِهما إن فصل تُمَنَ كلً) واد خا هیاو عن 
الذي فيه الخيار رصح البيع؛ للعلم بالبيم" والشن O‏ 


[YY]‏ (قولة: باع عبدين إلخ) اراد ارا بهما القيميين احترازا اعن ص أو ملین إذ ي 
القيوي الواحد إذا رظ ا حيار ي نصفه مي معطت وق الثليين کذلك لعدم التفاوتی بے ا 
عن "الريلعي" وف "النهر: (رالظاهرٌ اد القيميين ليسا بقيْرٍ؛ إذ أو كانا ملين أو أحدهما 
مثليا والآحر قيميا وفص وعَيْنَ فا لحكم كذلاك فيما ينبغي)) اه. 

ت ا ا ق ا اا إذ ال الأخت ارز عما عدا 
لقيميین؛ اصحته مم التفصيل والتعيين دو و لدا قال ضح مُطلقا: أنه ف القيميرن 


م ت و Es‏ ت E a‏ و ره 


ينبخي تقييد المخليين ما إذا کانا مِنْ جنس واحد؛ اذ لو شارا کر شمر ضارا این ق 
اشتراط التفصيل والتعيين؛ لع ليلم باليع e‏ ۰ 

۲۲۷ (قوله: على أنه بالخيار) أي: TG‏ 

۷۷ (قولة: إل اقام فصل إلخ) كقوله: بعك هَذين العَبدين كل واج بخمسماة 


(قولة: قلت هذا لا برد علی ما قله ین کونو قدا احترازتا إلخ) لا شلك فی ورود ما في النهر" فن امثليين 
الذكورَين فيه لا صح العقة فيهما بثون اتفصيل راتعين إذ کان الان من حنستين» كما يدل عليه التعليل يعدم 
التفاؤت الواقعٌ في عبارة "الزيلعي ٠"‏ وكذلك الحكم لو كان أحدهما مغليا والآحر قَيميًا. 


)١(‏ الواو ساقطة من "ط 

(۲) في ط": ((بالبيم)). 

() "الجر ': کتاتب الع باب خيار الشرط :۲٣ ١‏ 

)٤(‏ "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع - باب حيار الشّرط ۲٠/٤۲‏ بتصرف. 
)٥(‏ "النھر": کتاب البیع - باب خیار الشرط ق۳۹۹/ب. 

)١(‏ "الهداية": كناب البيوع - ات خا 


لوا او ج سحي ا ویو یھ انحر ا د 
E E‏ 
والشمّن أو أحَدِهما (وكذا لو كان الخيارٌ للمُشتري) تتأتى أيضا الأنواعٌ الأَربمٌ. 


E EE [Y۸]‏ بعتك هذين بألفٍ على اني بالخيار ي 


Ye۹1‏ (قوله: أو ع ت ا ع من فيه الخیار ا أي: ولم فصا ا كقوله: 
بك مدن الت عل آي بار ق هذا 
[YY]‏ (قوله: أو ا قط کقوله: بعٿتك هذدين بالف کل والحجل بخمسمائة على 


اني باخیار. 
111 (قولة: IS‏ بيع والشمّن) آي فيما إذا لم يعي ولم يفصْل؛ ُن الذي فيه 
الخيار لا ينعفد البيع فيه SE Cs‏ 


ر ت ٤‏ چ 4 کل وچ <" OE‏ 1 
محهول؛ لحهالة من فيه الخيارء نم تمن المبيع ججهول؛ لال الشمن لا ينقسيم في مثله على البيع 
ا ٤‏ الفت". 

YY]‏ (قوله: أو اح © ا فيما اذ عو لم يفصل» أو ابيع فيما إدا فا 


ر م 


ولم ہیں 
۷۹۳ (قوله: الأنواع الأربع) أا 
(0 ق o‏ و ا ((فیاعه)). 
)¥( "الفتح ٠"‏ کتاب البيو ع ۔ باب حيار اشر ط 5 
(۳) في "ب": ((إذ))» وهو خحطاً. 
(٤(‏ "ط ": کتاب البيو ع - باب خيار الشرط YI‏ 


حاشية ابن عابدين IA‏ قسم المعاملات 


تو ر ی سے 


SS E‏ وال ف ا0 ارا ي 
rR es‏ ي ق اولي 


بره ےه 


ت ر و (Tn‏ 


(قولة: لم یجز) لانه مره بی لا يزيل املك بدون رضاهُ وقد حالف» "ط 
مطلب ف ج التعيين 


ES 


Û‏ (قرله: چ حيار التعيين) ا ا ع الع عاي واحد لا بعينه بخلاف المسألة 
فليست مِن خیار لتعیین؛ ا ليع فيها على العبدينء ا الهداي ا هنا: ((ومن 
شترّی توبون)) فالراد اد وبين كما به عليه في "اليناية" وغيرهاء وي في "الفتح": را راڈ أن 
بشتري اح ٹوئین أو ثلاثو یر م على أن بأحذ هما َا على آنه باخيار ا 
مید لع أا إذا فال بات عدا ف ن هڏين .ما ا O‏ 
شت لا يجوز اتفاقا کقوله: عك عبدا من عبيدي» ون اشترى أَحَدَ أربعةٍ لاڃجور)) اھ. 
TT‏ التعيين إنما يكو ابيع فيه على واحد 
من اننين أو ثلاثة لا بيني وُو ما قلناُ. 
لثاني: E‏ واحاٍ مِنْ أربعة كما يأتي 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيو ع - باب خيار الشّرط ١١٤/١‏ بتصرف. 

(۲) انظر "الدر" عند الغولة ۰7 ۳۱۹۹] قوله: ((فالقول له))» وعند القولة ]۲۳۸٤۰[‏ قرله: ((اشتری من غاص عبدا)) وما بعدها. 

(۳) "ط": کاب البیوع ۔ باب خیار الشّرط ۳۷/۳. 

)٤(‏ "الهداية": كتاب البيوع - ات ار ال 

(ه) "العناية": كتاب البيو ع - باب حيار الشرط ۲٠/١‏ د(هامش "فتح القدير"). 

5 "الفتح": کتاب اليو ا ا‎ )٦( 

(۷) فی هامش ((قولة: علی آنه بالخیار ثلاثة ايام إلخ))» ظاهره: ته لو عن بعد ثلاثة آيام مر وقت العَقدِ يكون له خيا 
الشرط ثلاثة من وقت التعيين اھا کن بای ل عد رر ال رول رع ترط فيه حبار الشرط)) ما فيد 
أن ابتداء مَدَةٍ حيار الشرط من وقت البيع» فإنه قال: ((ولو مضت الثلاثة قل رد بيءَ وتعييِه بطل حيار الششرط 
ورم الي في واحب وحيما يقدّر مضا قبل ((ثلاش) هو ((قاء٣))»‏ ويكون العنى على أنه بالخيار تام ثلانة أيام)) اه. 

۰ ۰ E ا‎ 


ااا ا ي ا ا ا 
لاني المثليات؛ لعَدَم تفاوتهاء ولو للبائع في الأصّح» "كاني"؛ o‏ 


الثالث: أنه لا بد أن قول بعد قوله: بعتك أَحَدَ هذين العبدين: على نك بالخيا رف مب 
شفشت» ارغ شعت؛ ليون نصا في حيار التعيين. رقال و اا (رلاأنة 
وله در هدوا اد یکت قا لحهالة ابي فان قيضّهما ومَّاتا عندَهٌ ضَمِنَ نطف قيمة 
O LL TOS‏ 

الرابع: انه لا بد أيضا من ذٍکر حيار الشرط» أن يقول: على نك بالخيار ثلالة يام آی: إذ 
E‏ اک ا ا وهذا الرَابعٌ فيه حلاف 8 
ا 

]7۹۷ (قولة: 8 للبائ) أن يول المشتري: ایت e IE‏ هذين العبدي ٠.‏ 
على ان تعطينی أحدهما ": نھر" . فل أن ازم lS LO E‏ 
أن زمه الَعيب إلا برضا فذا رمه ياه ولم برض به ليس له له أن يارمَة الآحر بعد ذلك ولو 
e O E O TS‏ حشرتي فايع لازم ني أحهما 
یکول معه مع حيار شّرطٍ والَبيع مضموك بالثمَن وغيره أمانة» فإذا هلك أحُذهما تعيْنَ هو 


0 J 
(قوله: لا قي المتليات) أي: التي من جنس واحډ‎ ۲۲۷۹٠ر‎ 


5 م و کے ا ا ج کک 2 
(قولة: وإ مات أحَذهما قبل الآحر زمه قيمة الآحر) فعلى هذا فرق بين الفاسد والصحيح» 
ففي الفاسيد يعي الهالك أحيرا للبيم فلرَمٌ قيمتة الارن للأمانة» وعلى العكس الصحيح» ورَحْهُ القَرق 
يعم م تقَدَمَ له عن "الريلعي". 


.۲٤/۹ "البحر": کتاب البیع - باب خیار الشرط‎ )١( 

(۲) نقول: ذكر في هامش "م" هنا أن صواب العبارة: ((قيمة الأرّل» وهو نحط ر العبارة: ((قيمة الأحر)) كما في كنب النهب» 
وأما ما يأتي ني امقولة ]۲۲۷٠۷[‏ من قوله: ((ولو منعاقبا تعن الأول ميیعا) فهذا تي البيع الصحيح» وانظر تقريرات الرافعي. 

(۳) المقولة ]۲۲۷٠۹[‏ قوله: ((ومدتة كخيار الشرط)). 

.۲۹ "البحر": كتاب البيع - باب حيار ارط‎ )٤( 

)١(‏ ي النسخ جميعها: ((الثوبين))» وما أنبتناه من عبارة "النهر" وهو الأرلى؛ حيث إن الشوبين قد يكونان من الخليات 
فا يدعاو ق تار الف عاف الاي اعا ن اقات رل بادا رال اع 

() "النھر": کتاب البیع ۔ باب حيار الشّرط ق۹۹٣۳/ب.‏ 


oN 


حاشية ابن عابدين > E‏ ا قسم المعاملات 


رت و 2 ر لر ر 
0 ~ 5 س ر ر A‏ م .2 ا رك 3 u | r‏ 
e‏ ط» فمست احاحة إليي» 


س 
کک 


ا و دون ll‏ لاندفاع الحاجحة بالغلاة؛ ا ود ر ورديء و واسطب 


ae aE‏ ولو احتلفا ف ا ا 
مرق ب البائ أولل» وو تعبا معا فاليا جاه ولو متعاقبا تعن الأول مبيعاء ولو 
باعَهّما المشتري تخار اخدهتا ا بيعه فيهء وتمامة في "البحر". 

۲۲۷۸ (قوله: لَه قد إلخ) حواب مِنْ صاحب "النه ر" عم في "الفح" : 
((من ا جواز. حيار | التعيین للحاجة إلى احتیار ما هو الأوفق وار فم بالشتري؛ اَن 
E‏ لبائع ق ل الي وهو آدری .عا اَم منا)) اھ. واعترّض e‏ الجواب: ((بأك 
ما u‏ الإرث صورة ر والأحكام لا تناط نادر)). 

ا لإنسان ما دام لبي ي ملكو لا بأل في ا 
حتاج إل التأمل بعد البيع» ا کٹیرا ما یتاج إل رأي غير فافهم. 

[مطلب في مدة خيار التعيين] 
1۲۲۷۹۹ (قولة: و کیان الشرظ آف ثلائة يام ظاهر كلام RET‏ 


هدا مبني على القول انه دش طا ف {/TAS/IYT]‏ ار الشر طب فقد ٤ E‏ ا ((أن 


)١(‏ 'النھر": کتاب البیع ۔ باب خيار الشرط ق٠‏ ۳۷/أ. 

(۲) تي هامش "الأصل": ((قوله: ضَمنٌ صف کل) أي: صف تمن كل واحلٍ مهما كما صرح به ف "البحر" في اليم الفاسد. 

(۳) انظر "البحر": کتاب البیع - باب خيار الشّرط .۲٤/١‏ 

)٤(‏ في "ب" و"م": (("البحر"))» وما أبتناه من بقية النسخ هو الصواب؛ إذ النقل عن "النهر" كما صرح به في 
"الدر". انظر "النهر": كتاب البيع - باب حيار الْش ط ق۰ ۳۷//. 

(ه) "الفتح": کتاب البیوع ۔ باب حيار الشرط ١/۲۲ه.‏ 

.۲٤/٦ "البحر": کتاب البیع ۔ باب خيار الشرط‎ )٦( 


o“sacevnemnrnErrErEeErEanavwnmnuygwmwgrnmn rerun rEwnmN EERE DPDHACGSEnNASHFTNHrFE DNA PERQAGNDNAS 


شمس الأئكًة"“ صح الاشتراط وفع الإسلام" صحح عة ورححة في "لفح" » لکن 

ذكرَ "قاضی ححان": أن الاشتراط قول الأكثر م قال في لبر ٠‏ ررر إذالم يذكر حيار الشرط 

على هذا اقول فلا د مر“ تأقيت حيار ا پاللاش عند وباي مد معلومة کا ع 

في "الهداية"“ )) اه. لك قولة: ((على هذا القول)) ليس في "الهداية" والباور ين 0 
الهدايد ن اشتراط التو قيت e‏ ما صححَةُ "فخرٌ الإسلام'» وياتي' e‏ ا 

وا أن اشتراط التوة قت نار ع فيه 'الريلعي"" فقال: (رإذا لم يذكر حيار ن ط 

a‏ اوقت يار امین خلا حيار الشرط فاد اتوقيت في يقي زوم اقا عند مضي 

و e‏ مضي الوقتي ولا يمك ا 

مضي الوقت بدون : تعیینه» تعيينه» فلا فائدة لشرْط ذلك والذي يَغلب على ل ُن التوقیت 9 ا 

في)) اه. وأجاب لي "الحواشي الس وران ل اند هي ان يجبرَ على التعيين بعد مضي 


وكأنة فَهِمٌ أن قول "البحر" على هذا القول راحم إلى القول باشتراط ذكر خيار الشرطي ا کذلك 
بل هو راجح إلى القول بعَدَمِهِ؛ إذ على اشتراط حيار الشرط فيه لا يصح أن يقال : لا بد ِن توقيمتٍ إلخ مع 
E‏ الشرط؛ ٳذ هو حينعٍ باطل عن لَه مد أو لا. 

۰ زق م قال قي 'البحر" :ادال يدر إلخ) الأرلى TEE‏ صاحب البحر ذکرّ 
جملة: (روإذا لم ڏک حيار إلخ) عَقِب ما قل عنْ "قاضيخان" بلا فاصل. 


)١(‏ نقول: صححًا ذلك في شرحيهما على "الجامع الصغير" كما صرح بذلك صاحب "الفتح". 
(۲) "الفتح": کتاب البیوع ۔ باب خیار الشرط ٥۲۲/١‏ ۔ ۲۳د. 

(۳) "شرح الجامع الصغير": كاب البيوع - باب حيار الرؤية وخيار الشرط ۲/ق٤٠/ب.‏ 

5© لخر كان ال باب جار ارط 5۲۶/0 

(ه) "الهداية": كتاب البيو ع - باب حيار الشرط .۳٠۱/۳‏ 

)١(‏ في المقولة الاتية. 

(۷) "تبیین الحقائق": کاب البیوع ۔ باب حيار الشرط ۲۱/٤‏ ۴۲. 

(۸) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع - باب حيار الشّرط ٥۲۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين TS u‏ ا قسم المعاملات 


3 


مر 


رھ ON at %*  F‏ ا E‏ : 
و مَعَّه حيار شَرط في الأصح» "فتح" '. (ولو اشتريا) شيا عَلى أنهما (باخيار 


لاام a E A ED‏ 2 چ 
ضر البائع؛ لما لحف من مَل الشتري تعيب إذا لم يشرط فيّفوت على البائع نف و 
فيما يَملكة)) اه. وأبدى في "البحر ٠"‏ فائدة أحرى» وهي: ((أنه يمن ارتفا ع العقد فيهما _ 
أي: في الثوبين مثلا - عضي لَه من غير تعيين» بخلاف مُضيّها في حيار الشرطي فإنة إحازة 
ليکون لکل حيار ا يناسبه)) آھ. ۰ 

قلت لكنةُ لم تند إلى تقل في ذلك ولو کان كذلك لما حفِي على "الريلع "". 

eS u CSS 
ارط فيه بت حُکمه» وهو وار رَد كل من الثوتين إلى ثلاثة يام وو بعد تعيين الوب الذي‎ 
وت بيع ني الآ جيار الشرطي و مت‎ E 
لثلاثة قبل رَد شيءَ وتعينو بطل حيار الشرط وانبرمّ البيعٌ في أحدهماء وعليه أن يعن ولو مات‎ 
الشتري قبل اثلاثة تم بيع أحهماء وعلى الوارث التعيينٌ؛ لأ حيار ارط لابُورث والتعين‎ 
تتفل إلى الوارث ليمير لكة عن ملك غيره على ما ذكرناء وإ لم يتراضيا على حيار الشرط معَهُ‎ 
لا بُ من توقيت“ خيار التعيين بالثلاثة عند "بي حنيفة"» 'فنح"» وتمامه فيه. وق راك لم‎ 
يتراضیا ل معطوف على قوله: ((إن تراضیا))» وظاهره أن اشتر اط توقیت حيار التعيين چ‎ 
على القول أنه لا شترّط ان یکول معَ حيار التعبين خيار الشرط لا على القول بالاشتراطر حلافا‎ 


)١(‏ "الفتح": کتاب البو ع باب حيار الشرط ٥۲۲/١‏ بتصرف. 

(۲) "النھر": کتاب البیع ‏ باب حيار الشرط ق٠ ./٣۷‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب خيار الشرط والتعيين ٠١١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "البحر": کتاب البیع ‏ باب حيار الشّرط ۲١/٣‏ بتصرف. 

)٥(‏ في "م": ((توقیف))» وهو خحطأاً. 

.د۲۳/١ 'الفتح": کتاب البیو ع - باب حيار الشرط‎ )٦( 


ااا ن د ب ١‏ ج ب اتا ارات 


فرضي أحدهُما) بالبيع صرجا أو دلالة رلا رده الآحن بل بطل حيار جلافا له 
(وکذا) الخلاف ر( حيار الرؤيَة ولعب فليس لأَحَرهما اوا رو ية أ بعل 


رؤية الآحر أو رضاه بالعیب حلاف لهما؛ لضرّر البائع بعيْب الشركة»... a‏ 


لما يفيده كلام "البحر' امار هو ام الان شار الط م ت فل اة ال رقت 
اا اق 
717 و رضي أحدهما) قال في "البح "": 0 الرضا إذ لو رد أحدهما لايجيزه 


TE 


اا 2 را ولکن قولهم: لو رده أحدهما 2 آھه. 

(TTYYY]‏ و أو وة بی وإعتاق. 

ر٣۲۴۷۷‏ (قولة: بعد رؤيّة الآحر) أي: ورضاه به؛ لأ محرد الرؤية لا يوحب تمام 
البيع» EE‏ 


(YYVVE|‏ (قولة: لضرر الباء ثع إلخ) علة عدم الد في المساقل الشلاش» ووحه کون الشركة 


ا إلى توقيت التعيين) رما فاد قول 'الفتح" فيما تقدَمٌ: 0 E‏ ام 
فيما يعينه بعد تعيينه البيّ) أن لتوقيتِ يار التعيين فائدة» ولا يغني تأقيت خيار | ES‏ ر الشرط 
شتا له بعد غین المبیع. 

(قولة: قال ي O CE EE e‏ إل عبارة چ و ET‏ 
أحَذّهما لا برد الآعر - اتفاقي؛ إذ لو رَد إلخ). 

(قول "الشارع' بع ی ا ا ا ا ا چ ا 
بعد القبض» وقبله ليس له له اتفاقا کیا اها اه دی 

(قول "الشارح": لضرر البائع بْب الشركة ولأ الشروط يارهما لا حيار كل واحدٍ منهما 
على انفرادو» فلا نفد أحدهما بالرّد. اه "زيلعي". فاا ل ما إذا كان المبيع تة الشركة 
کالقیمیّات أو لا كامات 


)١(‏ المقولة ]۲۲۷٠۹[‏ قوله: ((ومدتة كخيار الشرط). 
() "البحر": کناب البیع - باب خحیار الشّرط ۲١/۹‏ بتصرف» نقول: E‏ "البح ر " في نسختنا راق لا ذكره الرافعي» فليتأمل. 
TBE E‏ 


جافة اتن غاا ي ا ا ب انات 


(كما يلرم البيع لو اشترّى رحل عبدا من رجلين صفقة) واحدة (على أن الخيار لهما) 
لان وة شي اهما درن الجن ف ا حلفا الا هراد إجارة اورد ادا عا 


عيبا أنه صاز لا يقر على الانتفاع به إلا بطريق الهايأق وممامةُ في "الف ". 

[YYVYe]‏ (قولة: ا ا فد به إِذ لو كان العقد ا فک الرَد واا 
مالفا للآحر» لرضا الشتري بعيب الشركة كما لا فى "ط". 

۷۷ (قولة: للبائعین) دل مِنْ قوله: ((لهما)). 

SY Go E YY; 
N Mg O O 
غ اهر فكان الأول أن قرا ولو ر جلها ق السالن لا ب هة الا فليس الأخدهيا‎ 
ا ی ای ا ا ا‎ 
ا و ا على أن البائعين بالخيار » فرَضری احدهما بالييع‎ 
ولم برض الآحر لرمَهما البيعٌ في قول "أبي حنيفة")) اه. وأنت حبيرٌ بأ ما في "اة" لا يدل‎ 
على قوله: ((أو رَد فالظاهر أنه بحت مبه كما بث مله ف المسألة السابقة.‎ 


(قوله: وأنت بير بان ماف "الفانية" لا يذل على قرله: أو ردم إذ لمو جود فى عبارو "الانية إجارة 
r BM 3‏ و EOE‏ ا و ا 
احدهما تم رد الآحر لا العكس» وقد علمت أن القصد بقوله: ((أو رَدا)) أن يوحَد بعد الإحازة» وماق 


"الخانية" صادق به وعكسره؛ إذ لا ترتيب فيه وحينعاٍ يستقيم قول "البحر": ((إحازة أو رَدا))» تأمل. 


.د۲۷/١ انظر "الفتح": کتاب البيو ع ۔ باب حيار الشرط‎ )١( 

ر ظط :کاب الیرع د باب حيار ارط ۳۷/۳. 

() کے کاب الیو باب ار الشرط ق ۲۸۳۴ب 

.۲د/٢ "البحر": کتاب البیع - باب خيار الشّرط‎ )٤( 

(ه) "الخانية": کتاب البیو ع ۔ باب الخيار ۱۸۷/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


۹4/4 


الاه قر ب ١‏ ت اتا 


0 


امع . اس شتری عبد بشترطٍ بره أو كتبو) أي: حرفتة كذللك فهر بخلاف بان 
لم يوجحد مع" أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز Ba‏ 


(® 


[YYYYA]‏ (قوله: جحمع') 3 نعم عم قال ٿي شر حه ل اين ملك": ((قید بالمشتريون ۽ لأر 
ابائ لو اثنين والمشتري واحدا وف اليع NS ROE‏ 
اتا دن الآحر بحکم الخيار کا ا کذاني 'حامع الحبوبي")) اه. و في "شرح 
ا و ی و کے ان هت الا کے اق لن و فاد ی ر 
اال را بان وهذه وفاقية وتلك جلافية كما مر“ عن "الخانية". 

ر۷۷۹ (قرله: پش طط . حبزه) أي: a E‏ وات ار 
بایان الوا الاي بے رطا رتا ل بے 

e N NS SONE Sk 
ا ا‎ 

د۷ (قو: بان لم وذ إلخم أي: ليس راد النهاية ي ابودة بل أدنى الاسم بأن قعل 
ولك ما ی اغ ار ار کد ا ق کف 
وجو تتن حروفه وان یخبز مقدارَ ما يدع الهلاكَ عن نفسيي وبذلك لا سمّى ازا ولا كاتا 
"بحر" عن "الدحيرة". وبه َه أن الناسب إبدال قول "الشارح": (راسم الكتابة أو انبر“ )) 


(۱) ((معه)) ليست في "ط". 

(۲) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق٠۷/ب.‏ 

(۳) "غرر الأذکار": کتاب البہع - باب خیار الشرط ق١١١/ب.‏ 
)٤(‏ ف المقولة السابقة. 

(ه) المقولة ]۲۲۸٠١[‏ قوله: ((لتغير البيع قبل قبضيد)). 

کے ۰ س در 

(۷) "البحر": كتاب البيع - ا 

(۸) في "الأصل" و"ك": (روالخبر)) بالوا 


حاشية اہن عاہدين TEN a ms‏ ا قسم المعاملات 


أده بكل الثمن) إث شاءَ (أو تركة) لقوات الصف المرغوب فيه ولو الأعى 
الشتري أنه ليس كذلك لم يُحبرٌ على القبض حتى يُعلْمٌ ذلك وكذا سائ اجرف 


ص سر ا 


OM‏ ر E gE‏ ا 
احتیار . ولو امتنع الرد بسبْبٍ ما قوم كاتبا وغير كاتبٍ ورحع بالتفاوت a‏ 


ا ((اسم الكاتب والخباز))» ولذا قال ق "الف" : ((أعني: الاسم اشع باحرفة)). 

|17۸1 (قولة: اله بک الشمن) لأ الأرصاف لا يقابلها ی من لمن مالم 
تقصود "قر معقی ٠"‏ وع لوصف ارايو کر ن مام هيما و باع روع 
کل ذراع بکذا. 

FYYVAY]‏ (قولة: لہ يجب على القبض) لان الاحتلاف وقع في وصف ا ا 
فيه العَدَ والقول قول من يدعي الأصل والقَول للبائع في أنها بكرْ؛ لأنها صفة أصليةت 
والوحوذ فيها صل u;‏ قي "البحر"“. 

[YYVAS]‏ (قولة: ورحع بالتفاوُت) فل کان بقدر العشر رحع بعشر لثمن ق 


(قولة: وقصند الصف بإفراده بوكر اللمَن إل تدم في "الشرح": ررد الوصف لا يقابلة شيءٌ من 
القمن إلا إذا كان مقضردا بالسارل) ا رقا أن فده بالساول فة أو جكدا أا جتيقة بان طم 
البائع يد العباِ قبل القبض؛ فا نصف. الثمن؛ لان صاز ار بالقطم» والحكمي اك متبْع ارد لحو 
البائ كما إذا تعيب امبيع عند المشتري» أو لحن الشّارع كما إذا خا ال ت وة د في قارف ی 
صارَ مقصودا باح هذين الوجهين يأحذ سلطا من الثمن» كذا قي "الفوائد الظهيرية ". 
)١(‏ "الاحتیار": كتاب البيوع - باب الجارات ١‏ 
(۲) "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار الشرط ۲۹/۰د. 
(۳) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ۔ باب خیار الشّرط ۳۳/۲ (هامش "يمع الأنهر"). 
طض ا در 
(ه) انظر "البحر": کتاب البیع - باب حيار الشرط .۲٠/۹۱‏ 
)٦(‏ "البحر": کتاب البیع - باب حيار الشرط .۲٣/۱‏ 


ااا ف ا يه ١‏ يي ابر 


ني الأصح (بخلاف شرائه شاة على أنها حاملٌ أو حلب كذا رطام أو تخب كذا 
صاعا أ I E TCR E‏ 


الذحيرة"» قال "ط": ررأي: يعبر التفاوت من لثمن فك هذا الييع صحيح لا فر فيه للقيمت). 

۲۲۷۸ (قولة: في الأصح) وهو ظاهرٌ رب رواية: لا رجوع بشي E‏ 

ا على انها حامل) فيد بالشّاة؛ لان اشتراط لحل ف الأمَة فيه 
تفصي| ا e‏ شار ي في الفرو ع N‏ 

[YTVAY]‏ (قولة: : فر بفتح القاف أي: مقدار کذا من الورق أو مر الأسطر مثلا. 

[YYVAA]‏ قولة: فس أي : البيع. 

YYTVAA]‏ و ا و فاسك) نه ا زيادو محهولة لعدم الغنم بهاء "فت" 

ا وا ا 

۷۹٠١‏ (قولة: حاز) أي: على رواية "الطحار ي" ويفسند على رواية "الکرحي"» 
يلیه" ورم بالأرلِ ي ی و"الشرر ٠‏ 


) له انه شَرْط زيادةٍ جهولةٍ إلخ) هذا التعليل غير ظاهر في مسألتي الكتابة والخبز لقذر معين» 
وى لدي E‏ ويَخبرٌ کذا ک يحتيل عدم بقائِو وعدم استمراره)) اه. 


۳۸/۳ "ط": كتاب البيوع - باب حيار ارط‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط ۲٠/١‏ بتصرف. 
(۳) ص ٣٣٤١‏ در“ 

.د۲۸/١ "الفتح": كتاب البيوع ۔ باب خيار الشرط‎ )٤( 

(ه) "ختصر الطحاوي": كتاب البيو ع - باب المصرّاة وغيرها ص۷۹٠۸‏ 

)١(‏ الشرنبلالية : كتاب البيوع باب خیار الشرط والتعیین ٠١۹/۲‏ (هامش ل والغرر). 
(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشرط .٥۲۸/١‏ 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب خيار الشرط والتعيين .٠١٠/۲‏ 


حاشة ابن عاہدین د TYA‏ ت چ قسم المعاملات 


لاه وَصْف. (والقول للمنك لو اختلفا رقم رط (الخيار) على الظاهر (كما لي 
دعوی لحل والضي) والإحازه والريادة. (اشترّی حارية بالخيار فرد غيرَها) بُدلها.. 


]1۷۹1۱ (قولةُ: أنه NPR EY‏ أنه ا وصف يصح 

E OE 
مطلبٌ فيما لو اختلّفا في الخيار» أو في مُضيّه» أو في الأجَلء‎ 
أو في الإجازةء أو في تعيين المبيع‎ 

]7۹۲ (قولة: الول للمنكر إلح) و الخیار لا ثبت إل بالشر ط فکالٌ مر 
العوارض» فيكو القول لِمَنْ يفيه كما في دَعوّى الأجَل» "ذرر". 

۷۹۳ (قولة: واللضي) أي: إذا احتلفا ٿي مضي ل e‏ لمنکرو؛ ااا 
o CC N E‏ 

١٠م‏ (قولة: والإحازة) أي: إحازةٍ البيع من له الخيار كما إذا اذعَى البائ على 
المشتري بالخیار انه اخار البيع وان ال فالقول قول لان البائ يدعي الحبار 
ووجحوب لثمن وهو ینکر "ط". 

(۷۹ (قو: والريادقم أي: إذا احتافا في قذر الأَجَل فالقول لِمَنْ يدعي أحصَرَ الوقتين؛ 
و . وتقدم اول البيوع عند قول: ((وصح 
شمن حال وموجُل) : أنه لو اخحتلفا ى لحل أي: ف صله - فالقول لنافيه إلا ف اسل 


ى 


وا ي في باب يار الیب ما و احلا بعد قاض في عدو الع أو عَذد القبوض فالقول 


0 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب خيار الشّرط والتعيين ٠١١/۲‏ . 
(۳) "ط": کتاب البيو ع - باب خیار الشرط ۳۸/۴ 

.٠١١/۲ "الدرر والغرر': كتاب اليو ع - باب خيار الشرط والتعيين‎ )٤( 
. ومابعدها در‎ ١۱١ ص‎ )۵( 


EEE 


واا فن ج ا 0 ت ب ا اغا 


للمُشتري؛ لان القول للقابض مطلقا قذرا أو صفة أو تعييناء فلو حاءَ رده بيار شرطٍ أو رُؤيت 

فقال البائ: ليس هو البيعَ فالقول للمشتري في تعيينو» ولو بخيار عي فللبائع إلخ» وسيأتي ٠‏ 

الكلامٌ عليه هناك وكذا ق آجر حيار الرؤية"". وبي ما إذا" اختلفا في تعيين ابيع الذي فيه 

حيار الشرط عند إحازة مَنْ لَه الخيار العقد وقد ذكره في "البحر" في آجر باب حيار الرؤية 

عن ل E N‏ ا ا 

الخيار له أو للبائم» وإلا فلو الخيارٌ للمُشتري فالقول للبائم» و عكسة فالقول للمشتري)). 
مطلب: اشترّى جارية على آنها بكر ثم اختلّفا 


اشترّى حارية على أنها بک احتلفا ر۲ ق۲۹ قل القبض أو بعده فقال البائع: بكر 
للحال» والر ی ب فان القاضي بريها ا ا بكر رم المشتري بلا يمين البائ لان 
ا وا ا ر وإ قلن: ثيب لم يت حق الفسخ؛ لأنة حق قوي 
وشهادتهُنٌ ضعيفة لم تايذ وين لكن يت حى الخصومة لتتوجَة اليمين على البائ فبَْلف 
بالّو: لذ سلمتها بحكم اليم وهي بكر فإ َكَل رُذّت علبي وإلا لم الشتري» وعنهُما في 
رواية: انها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين البائ ولو قال: سلمتها إليك وهي بكر و 
ا فا ف ن ا ابكار ولا يريها القاضي السا أن البائع مَقِرٌ بزوال البكارةي 
ا ا و ر فا ری بو ووا ی جار عت رل ار رود 
)١(‏ المقولة ]۲٠٠٠١١[‏ قوله: (رفالقول للبائم)). 


(۲) ص ۲۷۵ در . 

(۳) في "الأصل: ((ما لو احتلفا)). 

.۳۷/١ "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرؤية‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني - الفصل الأول في الخيارات - نوع في حيار التعيين ق۷١‏ ۲/أ - ب. 
() "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرُوية ۳۷/١‏ بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب خیار الشرط 5۲۹/5 ۔ ١٣هد.‏ 

(۸) المقولة ]۲۳٠٠٠١[‏ قوله: (رفيكفِي قول الواحدة)). 


E 


حاشية اہن عابدين LO E‏ ا قسم المعاملات 


(قائلا بأنها المشتراة» فقال البائع: ليست هي) ولا بينة له (فالقول للمشتري) بيمينه 
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ا (On‏ 2 4 اا (TH‏ 0 
(وجاز للبائع وطؤها) درر »> وانعقد بيعا بالتعاطي› فح EEE‏ 
الو ديعة» فليحفظ. (ولو قال البائع ا نل ر کال تج للف ENT‏ 


اَن العْيوب انوا عً))» وهذا إذا عَم نها ثيب بغبر الوط فلو به فلا ټردهاء بل برع بالتقصان 
کا سياتي : ٠‏ هناك عند قول ا : ((اشتری جا رية إلخ)). 

[YY]‏ و قائ بانها) م ((قائا) معلی : ا فداه بالباء. 

|1۲۷۹۷ قول وجار للبائع وطؤها) لاك المشتري لَنّ ردها E‏ من الباجٍ بذلك 
الشمن» فکان للبائع اا و وای ا و ت ا ف 
ت ا الإسکاني» "تتارنحانية ۰ 

قلت : 2 إذا لم بعلم أن الوب المردود ٹوب غير السار 

) ط٣ (قوله: و نش بالتعاطي) فاد ذلك و حوب الاستبراء على البائ»‎ (YYAA] 

1443 (قولة: و قال البائع ا ا رد) هذه المسألة ا ا 
موضعها. اه ا 


(Vy 


a‏ ا ا TS TOT e‏ و ۶ ر مه 
(قوله: فاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع) وافاد ايضا أنه يشترط رضاه حتی يحل له 
التضر فب وال فلا 


.٠١١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب حيار الشرط والتعیین‎ )١( 
"الفتح": کاب لر چ اب اة 1 0 فر‎ (( 

(۳) (رللمشتري)) ليست في د و و. 

)٤(‏ قي "م": ((بالقصان)) وهو حطاً. 

دم فرك 7١١۳ع‏ فرله: زرا قلها ار مسها بشهري): 

ادرو وال كاب رةه اب حار ا و ان و 
(۷) "ط": کتاب اليو ع - باب خيار الشرط ۳۸/۳. 

(۸) ((للمشتري)) ليست في "الأصل" و"". 

(۹) 'ح": کتاب البیوع ۔ باب خیار الشّرط ق۲۸۳ /ب. 


مالاا ا ب بے کے تراط 


لكنه نسي عند فالقول للمشتري لان الأصل عَدَمٌ الخبز والكتابةء فكان الظاهر 
شاهدا له (ولو اشترَاهُ مِنْ غير اشتراط کتبو وحبّزو و کان بحسن ذلك» فسيِيَهُ ف 


يد البائم زد لتغير المبيع قبل قبضردء (Tw‏ » قال: ا س 0 


ل 
لح ده 


ا ص 


ول لكنهُ نسي عند أ اي: ON A‏ 0 وهذا القيد هو 
محل التوهم؛ ! EE NESS‏ 

]1۸۰1[ (قولة: تغير البيع قبل قبضيد) هذا التعليل ناسيب ما لو نسي بع العَقَلِ أما لو قبله 
فالولة كوك الوصض مشروطا دلالة قال في "البحر*: ((واعلمْ أن اشتراط الوصف الرغوب فيه 
E N‏ ي "اليدائع ٠‏ ي حيار العيبي: واجهل بالطبخ والخبز في اجارية 
CAE E TO‏ م حرطا ق ال E‏ 
وکات تحن الطْبخ وا بر في د البائم» ثم سيت في يده فاشتراها لَه رَذها؛ أن الظاهر أنه إنما 

| اذا کان عالما بتلك A a‏ : لو 
قال: n‏ منك هنو البقرة على أنها ذات لبّن» وقال البائع: أنا أييعها كذلك ثم باش العقد 
مُرسلا من غير شرطٍ ثم وحَدها بخلاف ذلك ليس له الر) اه.. فان هذا صريح في انه لا بد ِن 
زكر الشرط في صلب العقد ولا تكفي الدلالة» ولعله قول آخحر تأمل. 


UM tt‏ واو 


(۱) في "د" و"و": ((رده عليه)). 

(۲) "تبيين الحقائو" ا - باب حيار الشرط ٤/٤‏ ۲ بتصرف. 

(۳) في "ط": (رولو احتار أده بكل الثمن)). 

.۲٠/١ "البحر": کتاب البيع - باب يار الشّرط‎ )٤( 

ا کتاب البیع ۔ باب خیار الشرط .۲۸/١‏ 

)١(‏ "البدائم": كتاب البيوع - فصل: وأما حكم البيع إلخ - خيار العیب ۲۷١/١‏ بتصرف. 


حاشية أبن عابدين 7 اج 0 سے قسم المعاملات 


ا لا قابلٰه 2 ِن الثمَنِ)). 

٤‏ (فروځ) 
باع دارہ عا فيها الجدوع والأبواب والخشب والنخل؛ فاذا ليس فيها شيء ِن 
O E EO‏ 


J 


e DEN E ۰}‏ ق 


2 


فهو ضروري. 
٠۳,‏ (قولة: لا حيار للمشتري) أي: جار افوات لوصف الرغوب؛ لان قولة: رى 
فیها)) لم ُذكرْ على وه ارط وهذا لا يتاي بوت حيار الرية بوت حيار التغريں تأمل. 
م ريت بعض المحشينَ تقل عن "المحبط ا : (ن وجه عدم الخيار أ اه لم يشرط هذ الأشياء 
(قولة: أن وجه عدم الخیار أنه لم يشرط هذه الأشباء إلخ تقذم له بي: ((فصل فيما دحل في ابيع 
وما لا دحل): ((أتة إن سى الررع والئمرَ - بان يقول: بعك الأرضَ بررعها أو الشجَر مرو دحل 
کفالو قال غل اب يكون رَرْعُها لك إلخ))» فعلى هذا هر وإ لم يشرط هذه الأشياءَ ني البيع إلا أنه 
اها كرون فاة باس HES a IOS‏ الشسّرط؛ لما فيها مر“ صراحة 
کرام عاونا ك م الام أن اد باه 9 ار لل ري آنا فاد ا صح رن 
حيار له ولا وجه للقول أنه لم فرط هدو الأشياءَ في البيع إلخ بعد إدحال الباء عليهاء بل هو شَرَط دخحولها 
فيه مع الإحبار بأنها موجودة فيه فدٌخولها فيه اولي من دحول اشر بقوله: شمر ها ولا يناي هذا ما نقلهُ عن 


"الفصولين"؛ لان ما فيه فيما إذا در على وجو الشرطي لا فيما إذا موحل من ضمن المييع. 


5 ر 

) 2 کا البيوع باب ار الشسرط ق۲۸۳ /ب. 

(۳) في "الأصل": ((أي: في خيار)). 

أ١‎ ٤ق/٣ "المحيط البرهاني": كتاب البيع الفصل السّابع في الشروط التي تفسد البيع إلخ‎ )٤( 


الرغال انوع ا س ۴ س نے اجاراد 


شی دارا على أن بناءّها بالآَجُرٌ" فإذا هو بلبن"» أو أرضا على أن شَجَرها كلها 


O‏ ا TT ھ٤ CO EE‏ ر کک ب 
منمر فإذا واحدة منها لا تثير» أو وبا على أنه مصبوع بعصفر فإذا هو بزعفران 


في البيع» ولم يلها صفة للمّبيع» بل احبر عن وُحُودها فيو وانعدامٌ ما ليس مشروط في ابيع 
ولا صفة للمبيع لا وجب الخيارً. اما قولة: أحُذاعها وأبوابها فل الخيار؛ أنه جعلها صفة للدار» 
re SS‏ 
A A IE‏ لماي "حامع الفصو کین"( 
EEE‏ ولم يكن فان يجوز العقد ا 
ر n E GS‏ 
بلا شرطر إذا شرط ولم بُو جد لم يَجْن) اه فافهم. 
RS DE‏ 

YA“ f1‏ (قولة: E‏ دارا إلخ) قال قي "الفتم": ((واعلم f‏ إذا شط في المبيع 
ا جور اشتراطةُ E EG SE,‏ ف ا 
الصحة ك TS a‏ وهو ما إذا 
ا ما شرطه. و إن كان الع ن جنس المسمّى ففيه الخيار والتياب 
أجناس» اني الهروي والإسكندري والكتانَ ال وال كر مع الأنشى ڦي بني آدم 
حنسان» وي سائر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفات تي الأغراض وعَدَمةٌ)) اهى 


)١(‏ لي "د": ((حجر))» وي "و" ((آجر)). 

(۲) في "د" و "و": ((فإذا هو لبن)). 

(۳) في "د" و "و" ((مشمرة)). 

)٤(‏ في "الأصل: (رالمبيم)). 

(د) "حامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات ۲۹۰/۱ - ۲١١‏ 
)٦(‏ فی "م": ((شرط))» وهو حطأ. 

(۷) "الفتح": کتاب البیو ع - باب خيار الشرط ١‏ /١٠ه٠.‏ 


حأاشة ابن عابدین ا ° ا 8 قسم العاملات 


ار مر اص 


سد ولو على اھا بعل متلا فإذا ُو بعل حار وحن E OOO ROO EN‏ 


مر بول 


أي: ضابط احتلاف | لجنس E,‏ القاصد وعدمه. 

[A.0‏ (قولة: ف أي: لفحش التفاوتِ» مکو اا لحتس وعد احاافب 
الحنس لا بعر کون حيرا ما شرع كا لًصبوع برعفران» ولذا ذَكَر ي الفنح ين أمثلة 
الفاسد: ((لو ا شترّی دارا علی أن لا بتاءَ ولا نحل فيها فإذا فيها بناءٌ أو حل أ وعلى أنه عبد 
e‏ فافهم. عو E‏ 

إلى التقض))» ويشكل مسالة الشرة و التي لا تير فان لا يهر احتلاف اجس فيهاء 
N u‏ ((باع ارضاً علی ا فیھا کذا جرا مشیر راء فوج فیھا نحل 
لا تو سد ادا ايا و ِن امن بالذكرء وسقطٌ حصا العدوم» ولايعلمٌ كم الباقي 
مر اشن فاشبه شراء شا e‏ فاذا فخذها مقطوعت) آه امإ" 

( ۲۸۰ (قولة: جار وحن أي: لاتحاد ر الحنس؛ لكون الذکر رالأشى تي غير الآدمي 
جنشا واحداء ونما حبر لون الأنشى لي الحيواناتِ حيرا م يِن الذكر» فقَذ فات الوصف 
المرغوب فيحيرء قال في "الف" : و اع 00 کان یا أو لحم معز فكان لحم ضَان 


(قولة: وعند احنلاف انس لا یعتیر کونه ق شرطه کالصبوغ برعفران إلخ) ى اطانية" 
(اش رئ ودا غل ان مصبوع بالصفر فإذا هر أبيض جار وير وني عَکره يَمْسد)) اه "سندي". 

(قولة: ويشكل مسالة الشَجرة الت سي لا تنيرٌ الخ قم "الشارح ا الشجر» E‏ 
مشیر بالفعل كما يفيده التعليز بأنٌ ال من لثمن بالذ كر إلخ» والمراد: باعها بشمّرهاء فیرافق هذا 
ما ف “البزًازية"» يدفم ما قالهُ من ا الإشكال. 


)١(‏ في اك : (راحتلاف)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب حيار الشرط د/١٠د.‏ 

(۳) البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في البيع بشرط ٤۲۸/٤‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب حيار الشرط د/١٠٠.‏ 


E 


او الاھ ار .ہے ۳۳ ا ي احا ارد 
8 , ا ً2 ااه 1 Mh‏ ر 2 8 
وبعكسره حار بلا حيار؛ لكونه على صفة خير مِنَ الشروطب "جتبى" فليحفظ الضابط. 


او على عکسه» فة الخياز)) اه أي: لان ذلك جت واحد ولذا لم فرق بينهما في الركاة. 

A۰۷]‏ (قولة: و بعکسه) بان ا عل ا ادا ا اقا مار و 
E‏ أو حارية على أنها رتقاءٌ أو حبلى أو يب فإذا ا 
E‏ ا مر المشره وطةء وينبغي قي مسألة البعير والناقة أن e‏ 
وال و و ما اهل ادن ا ا أفضّل» "فح" . 
ET‏ باب البيع الفاساد: أن صا حب "الهداة "© ذکر: نه لو باع E E‏ 
فإذا هو کاتب یر مع أن صناعة الكتابة أشرف عند التاس وكأ صاحب "الهداية" مر 
الشايخ الذينَ لا يفرقون بين كون المصفة التي ظهَرّت أشرف أو لاء وذهب آحرون إلى أذ 
ايار فيما إذا كان الموجود أنقص وصح الأول لفوات عرض الشتري» لاف ما إذا اشترّى 
ا کافر فإذا هو مسلم فلا حيار ا الاستخدام لا بتفاوت RS‏ 
لاف تعين ار a a‏ 
ت اخیار وإن ظهرَ الوصف أفضَل م المشروط» إلا إذا لم يحصل التفاوّت بين الوصفين في 
الغرض القصود للشتري كاعد السلم والكافر. 

. (قولة: ا ولا عن الفتح‎ [A*۸] 


(قولة: أو على عَكسه» فلَهٌ الخيار) بناءُ على أنه لا فرق في الصمة التي ظهَرَّت بين كونها اضرف أو لا. 


)١(‏ الكري: هو الذي يتقبّل الكراء ويُواجرٌ الإبل» ولیس له إل ولا َه حيل عليه. انظر "التعریفات" ص۲ ۲۹س 
و'الصحاح" مادة ((كري)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - ات ار ل ۴۰ 

(( "الفتح': كتاب البيوع AA‏ 

)٤(‏ "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤۷/١‏ بتصرف. 

(ه) القولة ٤[‏ ۲۲۸۰] قوله: (رشَرّى دارا إلخ)). 


ا ا د ہے ا انات 
۸ ر 2 2 a RE‏ »ا 0 ۱ 
البيع لا يبطل بالشرط في انين و ناین مو ضعا مذ كورة قي "الأشباه" E‏ 


مطلب: الع لا بطل بالشّرط في انين وثلائين موضعا 
ي۰ (قوة: ابيع لا يطل بالشرط ٿي انين ولائينَ موضعا) هي: شَرط رهن معلوم 
ا ی ا هو چ چا دا وشرط کفیل حاضر E‏ 
رصقل لاتراق وك فلو غاب وكيل حين عَم ُسَد. وشرطً إحالة اأشتري للبائع على 
غیره ن امعحسا وس لو على لتحيل لاع بان عل الشتري. وشرط إشهادٍ على 


م 
ت 


لبيع. وشرط یار الشرط إلى ثلاثة آيام. وشرط تق على أنه إن لم ينقد النمَنَ إلى ثلائة يام فلا 
بیع بينهما. وشرط تأجيل الثمن إلى أحَل معلوم. E‏ 
غب . وشرط قطع الشمار المبيعةء أي: RO‏ البائع عن 
بلکه. وشرط برها على ایل ع إدرایها على الفتی پو. وقرط صف مرغوب, فيه كما 


۶ 


و وشَرط عَدَم ‏ تسليم المبيع حقى يسلم الم وش ط رده بعيب وج فيه. وشرط کون 


(قولٌ "الشتارح": ابيع لا بطل بالشرط E AR PS‏ شُرط ا 
N E‏ اف یجب بدون شرط - لا يوحب الفساد» E‏ أوالشرع 
ورد د جوازه کالخیار» أو متعارّفٌ كما إذا اشتری غلا علی ا ا اه NE‏ : 
(قولة: هي رط رهن معلوم إلخ) الي بشرط ارهن أو الكفيلٍ يما حب البيم فيكو مُلاي. 
(قولة: وشرط إحالة المشتري للبائع إلخ) لأنة يكذ مُوجَّب العقد ف الأَول؛ إذ يتقوى دف اللمن 
بتعددِ طالب على تقدير التوى وعديو ولم يوج ذلك في الثاني تمل 
(قولة: وشرط ت رها على النخيل إلخ) للتعارف 
)١‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب البیوع ص٤٤‏ ۲-. 
ئي "": ((حاضر! أو غائبا)). 


)٣,‏ المقولة [۲۲۸۰۱] قوله: ((لتغیر ابيع قبل قبضره)). 


اراو كر ت جي ۷ ی بے اة 


manan nanrannaanadasnhaaadstiudédbbGAGaAdQAbhaAastaAaADVGAGGCASANRAMAGAMGADhGAGDDNAENDHAADGGLSSHGGAaALbDGr nA GaAar a 


الطريق لغير المشتري. وشرط عدم حرو ج المبيع عن ملكه في غير الآدمي» أما لو اشترّى عبدا على 
أن لا يبيعَّة أو لا يخرحَة عن ملكو فسَدَ. وشَّرط إطعام المشتري المبيع إلا إذا عي إ٣أق٠ء/‏ 
E‏ ِم العبد ابيع حبيصا قيْفسد. وشَرط حمل الحارية على التفصيل 
الذي ذ کره 'الشارح" بعد O E ET N‏ ن العيب» فاك 
MeCN E Os‏ 


ر 
£ 


رغ فسسَدَ البيع؛ لشرطه ما هو مُحرم» ونظيرةُ ما في "البرًازية: رلو شَرَاه على أنه فحلٌ فإذا 

حصي له الى بولو ككس قال "اسا : الخحصاء ق الد عيب: فاا بان فخلا ضار كاه 1 
فبا E‏ 'الشائى": ا لخي أفضل لرغبة اناس EEE‏ 
'الفتح" بة بقول "الثاني" ROE‏ وشرط کون اورا ا 


(قولة: وشرط عدم حروج E‏ الفرق: أن المعقود عليه في الأول مِنْ أهلِ 
الاستحقاق فيطالب .عقتضى الشرط. والشروط عليو متي حكم اشر اة هى عن يي وشرط لا 
ما ستفنى فتقَمٌ نازع وکل غد ادىئ إليها ES‏ بخلاف ما إذا كاب المعقود عليه ليس م مِن اهل 
الاستحقاق» فلك الشرط لا فيد وحوب الشروط في حقي فكاك وجودةُ كعدَيي ET‏ 
شرط. اه "حاشية الأشباه' ا 

(قولة: ومقتضاه حَرَيان ذلك في ااا E‏ ا اا ع 
اغ a‏ شتراطه ما هو محر بخلاف ما إذا شَرط أنه فل أو حصئ فبا بخلافي فإك له 
ا حيار والمعصية فيه لا بقاءَ لها؛ ٳڏ هي عبارة عن زع الصيتون وقد انقضّى» والتغني دد امعصية 


فیه» کذا يفاد مِنْ "حواشي الأشباه". 


O EEE 
NT 'الفتح : کتاب البيوع - باب حيار اشر ط‎ (۳) 


حاشية ابن عابدين EAN. as‏ ي قسم المعاملات 


rr vrvwrrerEruvrna mrn rna NHANES DCEmnnmRDEmNEEOmE mnn ERA aGA AR 


الرس هِملاجاً بكسر الهاء أي: سَهلَ اير بسُرعَة. وشرط کون الارية ما ولَدَت فلو 
ا کانت N,‏ . 

قلت: وظاهرة أنه لا برد بدون هذا الشرطي مع أنه ذكر في "البرًازية": (رأنة لو 
sS‏ لان التكسّ 
الحاصل بالولادة لايرول أبدا))» وعليه الفتوى» وفي رواية: إن تقصتها الولادة عَيبً» وتي 
لبهائم ليس بعيبٍ إلا إن اوغا الفغرى؛ e as‏ 
کان الشمن موسلا إل م شهر متلا فالبیع حائرٌ E PR TC Ny‏ 
وغ تول انی اسا لا ابا مهولا وشرط الحمْل إلى منزل المشتري فيما 


(قولة: ا ا لحمل ل منزل المشتري إلخ) في الرباذات ل فاضيعان ي الاب الأول 
اا و ا ا في الرقيي» فاشترى ابيع ذلك 
اا E‏ الآمر بعال نفسيه من مصر إلى مصر كان ا ل يرحع بذلك على الأمر؛ 
لأ صاحب الال سلطّةُ على الصف فى هذا امال اة فإذا حمل مِنْ مال نفسيه لو رَحَعَ بذلك كان 
ذلك استدانة عليه من غير أمري فرق بين هذا وبين الو كيل بالشّراء إذا اشترى في المصر ما لَه حمل ومَؤونة 
E E AS,‏ ا و و اا ا 
متعارَف فكان مأذونا فيه دلالة. والثاني: أن الكراءَ ني المصر يَقِلّ» ومن مصر إلى مصر يَكشُ فَلحقَةُ بذلك 
كير ضَرر» وهو نَظيرٌ ما لو اشترى حَطّبا حارج الصر لم يكن عليه أن يَحيلَّةُ إلى منزل المشتري» ولر 
اشترّى في الملصر كان عليه أن يَحيلّةُ إلى منزل المشتري استحساناء ولو أن المستبضيع اشترّى ببعض المال ما 
مره وحَمَلهُ يبقية امال إلى الآمر جار» وكذا لو اشترى ببعض الال الرقيق وأنفقَ الباقي عليهم جاز؛ لأنه ليس 
فيه استدانة على رب المال» وشراء العام والكسوة لهم واستعجار الدواب لِحَمّلهم مِن ضروراتٍ ذلك 
فکانٌ مأذونا فيه عرفا)) اه. ومقتضاهٌ عدم الفساد لو شرط ا لحمل على البائع في المصر إلى منزل المشتري. 


ن يت 


NED‏ كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - النوع الأول ماهو عيب ومالا ٤۳۸/٤‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية'). 


ا ع ص ا س ي د 


حمل لو بالفارسيّق اما في العريّة فاته فرق فيها بين الإيفاء وا حمل والعقذ يقتضي الأول 
لاالثاني فيفسد الييع. وشرط حڏو لنعل. وشرط رز الخف. وشرط حَعْل رقعةٍ على أ نوب 
شترا ن لاني . وشرط کون الوب ا فإذا وَحَدَهُ حماسا حه بكلٌ لثمن أو 
رَك؛ أنه احتلاف وع لا حنس فلا یفسید. ور ون السويق مَلتوتا بسن سم ن. وشرط 
کون الصابون متخذا من کذا جره م الريت بت؛ ففیهما ٌو كان عر إلى اليع وض ثم ظهر 
ته متحذ من أل ا در من اسمن أو ليت جى ر البيع بلا حيار؛ لأن هذا ما عرف بالعيان» 
ااا ای ال واا ما ا شترى قميصاً على أله مَعَذ من عشرة أذرع وهو بر لي 
E‏ 
قلت: وشک غلبو مسا السداسي على أن كوه ا عرف بايان عَبرٌ ظاهر إلا إذ 
حش اتفاؤت. وشرطً بيع ابد إلا إذا قال: ِن فلانء بان قال : بعك العبة على أن تييع من 
فلان فان يَمسد؛ لن له طلبا. وشرط جلها بيعة والشتري دمي بان اشترى دارا من مُسلم على 
أن ينها بيعة جار ر ابي عل ارط وكذا بي العصير على أن يمعيذة هرا وإنسا حار ن 
ملا الشرط لا عر ها عن ك اى ولا مُطالب لَه بخلاف اشتراط أن يجله المسلم 
مسجداء فاته رُح عن ملكو إلى الله تعالى» وكذا برط أن يلها ساقية أو رة للمُسلمينء 


ت 
4 
٤‏ ا “ 


وان تتا يتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد. وشرط رضا ال یران EE‏ 
رض EAE‏ جوز )» وقال "ابو الأ ": ((إك سمی اجیران 


و ا 


وقال: إلى ثلاثةٍ أيام a SE‏ مع عض زياد 


نه إل 


(قوله: وشک غليه مسالة الاي إلخ) حيث لم فصل فيه بل قلنا بالخيار» وقد يدفم 
الإشکال بان التفصيل ذ فيه معلوم بالأولى ين ذكرهِ ف مسألة السّويق والصابون؛ انا ات وا 
منهما» على أن داحل فيما د که 'الشارح" عن "الخائة"» تام 
)1( الخلقانی: بائ الثياب المستعملة ر البالية. 


(۲) لم نعثر عليها لي "الخرانة" ولا في "عيون المسائل"ء ولعلها في "النوازل" 
)۳( ا کتاب البيو ع - باب حيار الشرط /۳4- ٠‏ 


“T/4 


حاشية ابن عايدين ا ج و ا TE‏ چت قسم اللمعاملات 


رط أنها مغنية إل للتبرّي لا سد وإ للرَغبة فسنَد "بدائع'”. ولو شَرَط حَبَلها 
إن الشرط من الُشتري فَسَد وإن مِنَ البائعم حاز؛ لان حبلها عيب فلركره للبراءة 
من حتی لو کان ني بل رغبون في شراء الإماء للأولاد فُسََ "حايّة". ولو 
شط u‏ ذات لن جاز على الأكثر. 
[مطلب: الضابط للأرصاف المشترَطة في لبي 

قلت : و الصضّابط للاوصاف: A ES‏ تراط جائ ؛ لا ما فيه 
رر إلا أن لا برغب فيي وني "النائية" في فصلل الشروط الفسيدة: ((معى عاين 
ما يعرف بالعيان انتفى الغرَل). 

]1۲۲۸۱۰ (قولة: شط هذه والتي بعدها تقدمتا“ ف ا الاشباة'. 


اص ۸ 


E (قولة: ولو شَرَط خبلها) 6 الأمة بخلاف الشاة؛‎ A 


(Dya 


e 0 ۳‏ ن ل زیادة 2 ا È" a‏ ندر وجوذها فلا یجو ا 
٠٠١‏ (قوله: على الأكثر) أي: على قول أكثر الفقهاء. 
[TYA]‏ قو لا ما فيه غَرَر) كبيع الشَاةٍ على أنه حامل. 


7 (قولة: E‏ معنى البراءة مر وجحوده كماف 


حَبّل الأَمَة. 
۲۲۸۱ (قولة: ما يعرف بالعيان) كمسألة السويق والصابون E‏ في مسائل "الأشباه". 
۲۲۸۱١‏ (قوله: انتفی الغرر) فليس له أن رده إذا ظْهُرَ بخلاف ما اشترط والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ "البدائع: كتاب ارغ فصل وام شر ائط الصحة فأنواع إلخ ۱٦۹/١‏ بتصرف. 

(۲) 'الخانية": كتاب البيو ع - فصل في الشروط المفسدة ٠١١ ١55/١‏ رهام 'الفتاوى الهنذيةم. 
(۳) "الخانية: كتاب الب لبي وع ۱۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية "). 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 

ر س ۷ ی کن 

)١(‏ 'الخانية': كتاب البيو ع - فصل لي !الشروط المفسدة ١٠١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۷) المقولة [۲۲۸۰۹] قوله: (رالبيعٌ لا يطل بالشرط ئي ائنين وثلاينَ مَوضيعاً)). 


ال ب ا ن ا 


باب کا ت 


ٍ 
لإباب خيار الرؤية) 
ل الروية (٣/ق.‏ دا سخ قل ر و بعد e‏ يحتاج إل قضاء ولا رضا با 
وينفسيخ بقوله: کک إا أنه لا يصح الرد إلا بيلم البائي حلافا "الثاني" ٤‏ وهو شت KS‏ 
بالشترط» ولا يوقت ولا يمع وقوع املك للمشتري» حتی لو تصرف ف جاز تَصرُفةُ 
بطل حيارة وَرمَةُ الشمنْ» وكذا لو هَلك في يده أو صا إلى حال لا يمك فسخة بطل 
ا ا ٤‏ 'السراج"» e‏ 
a SEN O ga UA‏ 
ا وي شرط بوت الخيارء وعَدَمٌ الرُؤية هو السب لثبوت الحيار 
عند الرؤية)) اه. 


۲۲۸۱۸ (قوله: ظاه کذا ف أغلب النسخ» واا التعليل بعده» وق بعض إل 


#إباب خيار الرؤية# 

(قوله: أن الرؤية شرط ثبوت الخيار إلخ) هذا ما عبر عنه 'الشارح" ب ((قيل))» وما قيل في حواب ما يرد 
على عله سببا يُصلح جوايا لما يرد على جحعله شرطا. اه والظاهر ما في "الفتح". 
(۱) ف ': ((ولا یتوقف))» وهو تحریف. 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية .۲۸/١‏ 
(۳) في "م ": ((ذکر)) بغر هاء. 
(4) "الفتح': کتاب البيو ع - باپ یار الروية TE‏ 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرؤية .۲۸/١‏ 


حاشية ا عابو ا س E‏ ي ا قسم العاملات 


م 


E 


e. 


a EE RS E a a للأعيان (والإحارةق‎ 


. ل : , ((. ا رر ر ب ۶ (Tit‏ ر ل 
E N E EAR E a)‏ 
إا“ ل 4 ل ا 
ر٣٣‏ (قوله: لما سيّجيءَ لخ) يعني: والشيءَ لا ثبت قبل شَرطه وفيه أن هذا يرد 


ت 


E £ 


۾ ۶ 2 مع 1 ت ت 2 ر هھ ٣‏ 

أنضا على ما د كر الان العيب لا يفا على ميب وشياتن ' جرابة قرا وهو انه بب 
ج 8 O u A7 AE (OJ OH‏ ت 8 : ر 
آحرّء وبیانه کما قال "ح : ((أن حق الفسخ قبلها ليس من نتائج بوت الخيار له» بل بمحكم 


ب ق 
ا Fe‏ 4 


عل رال ر عر اه د 7 Uta, 2 ES e‏ 
انه عمد غير لازم؛ لانه لم يقع منبرما» فجارَ فسخه لضعف فيه كما حققه في "العناية"" ٤‏ 


ey‏ 'الشار حم" )) اھ. 
[YAT‏ (قولة: ق أربعة مواضع) اُي: ل غیرها کما ق "لفت" . 
TAT]‏ (قولة: الشراء للأعيان) أي: اللازم فا ولا ا ٤‏ ا ا الشراء 
الصحيح؛ لما في "البح ر" عن "امع الفصولون" : أذ حيار الرُؤية وخيارً اليب لا 


يشبتان في البيع الفاسك)) اه أي: لوجوب فسخه بدونهما. 


(۱) ص ٣٣۰١‏ "در" 
() کماق تة و 

(۳) "الدر المتنقى": كتاب البيوع - فصل في حيار الرُوية ٠٣/۲‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(4) المقولة ]۲۲۸٠١[‏ قوله: ((لعدم لوم الي)). 

3( كتاب البيوع - باب حيار الرؤية ق ۲۸۳/ب وما بعدها. 

)٦(‏ 'العناية: كتاب البيوع - باب حيار الروية ٥5‏ (هامش 'فتح القدير"). 


1 tl 


TI) 

(۸) "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار الرُؤية .٠٠۳/١‏ 

.۲۹/۰۱ "البحر": کتاب البیع ۔ باب خحیار الروية‎ )٩( 

.٠٠٥/۱ "جحامع الفصولين": الفصل النامس والعشرون في الخیارات‎ )٠٠١( 


2 
» 


)١١(‏ ((لا)) ليست في نسحتي "حامع الفصولين" اللتين بين أيديناء والصواب إتباتها. 


ال وار د جت ١‏ د جي اة 


e RE 
r ESS SEE A aS CDSEO AAAS RS ئی دیول وبفود»‎ 


٠‏ (قولة: والقسمة) في "الشرتبلالة"" عن "العيون": ررد قسمَة الأجناس المعتلفة 
ُت فيها النيارات الثلاث: حيار الط والعيب والرّؤية» وقسمة ذوات الأمغال كالكيلات 
والوزونات يت فيها حيار العيب فقطء وقسمة غير امثليات کالثیاب مِن نوع واحبٍ والتقر 
والغنم يت فيها حيار العيب» وكذا الشّرط والرؤية على رواية "أبي سليمان"» وهو الصحيح» 
وعَليه الفتوى» وعلى رواية "أبي ر : ا)) اھ 

۳ (قولة: فليس لي ديون ونقوم في بعض ,الخ ررني ديون القوّد))» وني بعضها: 
((ٿي دين العقود))» والأولى أول» اغود على اليو ن من عَطف و الخاص على العام» قال قي 
"القت" ": ((وعرف ااي قصره غل الواضع ا او لذيون» 
فلا یکوك ف لسم فيه ولا ي الأئمان الخالصة أي: کالدراهم والدنانیر تخلاف ما إذا کال ت 
إناء من أحَدِ , النقدين فإك فيه الخيار)) اه. قال ف "البحر': (روأما راس مال لسم إذا کان عَینا 
فإنه يت الخيار فيه للمُسلم إليع»). 


ق َة الأجناس المحتلفة يبت فيها النيارات الثلاث إلخ) و ا عن المت" 
القسمَة عا إذا كانت بالتراضي» وقال: ((وإذا كانت بقضاء فلا حيار له مع م احم عليو)). 

(قول "الشارح": لان کڈ منها اض مقتضی التعليل آل اد بالصلح ما کان فيه معنی ا 
فلا يكوك شاملا نّا إذا صالخ عن دعوى لمال ببعضه مثلاء فإنة ليس فيه معنى امعاوضّة» بل هو إسقاط وهنا 
هو اأتبادرُ من قول في "الفتح": ((والصّلحٌ عن دعوى المال على عين) اه. 


)١(‏ "الشرنبلاة": كناب القسمة ٤١٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) نقول: العزو في "الشربلالّة" ل"الفتاوى الصغرى" لا "العيون"» على أننا لم نعثر على المسألة في "عيون المسائل" 
لاش الليث السمرقندي» ولا في "عيون المذاهب" ل 'الكاكي". 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار الرؤية د/٣۳٠٠.‏ 

۲۸/١ "البحر": كتاب البيع  باب خيار الرؤية‎ )٤( 


اا غاا نے E‏ ب ی قسم المعاملات 


(صح الشراءَ والبيع لما لم راء والإشارة إليع) أي: المبيع (أو إلى مكانه شرط الحواز).. 


E‏ و Yt O ٤ ET‏ و ر ی و 
۲۲۸۲٣‏ (قوله: وعقودٍ لا تنفسيخ) قال ي الفتح" : ((وحبه: کل ما کان في عقا ينفح 
E E NG OTT‏ 
بالفسخ» لا في لا ينفسخ هر وبدل الصاح عن القصاص وبدل الخلع و! دت . لاله 
لا فيد فيها؛ أن ارد لما لم يُوحب الاتفساخ بَقي العقد قائماء وقيامةُ وجب المطالبة بالعين لا ى 


هرر م ي ر 


يقابلها مِنَ القيمة فلو کان O O rE E‏ 

۲۲۲۰| (قولة: لما لم يَرَياهة) أي: العاقدانء قال فى "البحر" : رر e‏ 
وت لوول دو اة العلم بالملقصود م مِنْ باب عُموم المجاز» فصارت الرؤية مِنْ 
أفرادِ المعنى المجازي؛ ليشمل" ما إذا كان کک TS‏ 
N aE a)‏ شترى ما يذاق» فذاقة ليلا ولم يره 
اطا ا 


[۲۸۲۹] (قوله: أي: البيم) 2 الذي لم و 


(قولة: وما شترا بعد رؤيته فوجدة مغرأ إلخ) لان تلك الرؤية غير معرفة للمقصود الآن» وكذا شراء 
الأعمى RO‏ اشا TE‏ م فيه 4 الو صف مام الرؤية. 

(قولة: E E DS‏ ا 
احتلاف آلوانه» ففي السکر حيث اشتمَلَ على أحَرّ وأبيض ثم الأبيض مُحتلف الأنواع» و كل نوع مختلف 
فة الظاهر تق لار ل جى راوزل ا اف جد 


.د۳۳/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية‎ )١( 

( "البخر: تاب ابيع باب حيار الروة .1۹-٨۸/١‏ 

(۳) في "ب" و"م": ((فيشمل)) بالفاءء وما ألبتناه من بقيةٍ النسخ هو الموافق لعبارة "البحر ". 
)٤(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب حيار الرُؤية ق١٠‏ ١/أ.‏ 


e 


E: 


الا اوق به ب # ا ب يد ااال 


فلو لم يشير إلى ذلك لم ير إجاعاء "فم" و "عر" o‏ 


a‏ عا ا ا روق اا 
الإشارة إلبه أو إلى مَكانه شرط الحواز؛ فلو لم يشر إليه ولا إلى مكانه لا جور بالإجماع 
انتھی. لک إطلاق "الکتاب "“ يقتضي جوا البيع» سواءٍ سى جنس ابيع أو لاء وسَواء 
شار إلى مکانو أو ليه وهو حاضر مستور أو لاء مل آن يقول: بعت منك ما في كمي بل 
فا المشايخ قالوا: إطلاق اللحواب على الجواز عنده» وطائفة کور ها ابيع 
مر کا وجه والظاه أ امراة اط اد كه مص ا ودک اا 
ا ق١‏ لبعد القول. ججواز ما لم عل ESE‏ 
شيا بعشّرةٍ)) اه كلام "الفح ". 

وحاصلة: التوفيق غ المشايخ اقا بعضهم حمل إطلاق الحوابٍ على ما 


ق 1 کے ا ٤ ld E‏ 1 ي ر ر a‏ ور 
قاله شمس الائمة وغيره من لزوم الإشارة إليه أو إلى مكانه؛ إذ لا يصح بيع ما لم يعلم جحنسه 
أصلن ا لا بوصق ول بإاشاره»› ولذا قال 'صاحب النهاية": ((يعني: شیا ی موصوفا أو 


مشارا إليه أو إلى مكاني وليس فيه عَيره بذلك الاسم) اه. فأفاة أذ روم الإشارة عند عدم 
تسمية الحنس والوّصفي فالتسمية كافية عن الإشارة» حتى لو قال: بعتك كر حنطةٍ بلَديْةٍ بكَذا 
والكرٌ في ملكو مِنْ وع واحا في موضع واحار - جار البيم وكا الإضافة في مغل: بعك 
عبدي وليس له عَيره» وذكرٌ الحدود في مثل: بعتك الأرض الفلاثيةء والُدارٌ على تفي الهالة 
الفاحشة لصح البيع كما حققنا ذلك ما لا مَريد عليه أل البيوع عند قوله: (روشرط لصحيه 
ر الجر + کاب الیم بات ار زره /۸: 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية .٠٠١/١‏ 

(۳) "المبسوط": كتاب البيو ع - باب الخيار بغير الشّرط 1۸/۱۳. 


.٠٤٠٠/١ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب اليو ع - باب حيار الرؤية‎ )٤( 


ET 
E O وقي "حاشية أحي زاده": ((الأصح الجواز))‎ 


معرفة قر مبیع ولَمّنٍ) فتذ کر ا O‏ 

وبهذا التقرير ا ما في "الحواشي السعدية" ِن قولو: ((أقول: في كون الإشارة إلى 
ابيع أو اال ا 2 الحواز - سيما بالإجماع - كلام فليتأمّل)) اه؛ لما علمت م أن الإشارة 
ليست شر طا دائما؛ بل عند عدم معرف آخر برف الحهالة» فافهم. 

[YATA]‏ (قولة: وفي "حاشية حي ا ا 
کے وک ھا اا ت فال رال عا ا ای 
الجواب يدل على حوازي وهو الأصح وقال بعضهم: لا يجوز وصْحّح بيده ما في "حامع 
افا ي الفصل الثالث: يشت رط کون المبیع ا موجودا ا اا وا 
E E A TE‏ حن لولم ب إلے او إل انه 
ا بالإجماع اه. وف "العناية": قال N‏ م اشر 2 لم رَه فالبيع حائڙ» 


(قول ٠"‏ لشارح" :وق "حاشية حي زاده" e E‏ : ((وما ي 
المبسوط ': e ENO‏ کی لول ر a‏ 
قل عليه: ا فاد قالاق بب لاعتكافي۔ : وي وختري بلا إعضار الع ذل صر على ال 
E‏ ليع لیس بشرطر ويرد عليه أن قضية کیم جبیر "بين "عثمان" و"طلحة" في بيع الأرض 
الكائنة ببَصرة تدل صريحا على عدم اشتراط حضور المبيع)) اه. 

.]۲۲۳١ ٤7 المقولة‎ )١( 

)( "الحواشي ال کتاب البیو ع ۔ باب خیار الرؤية ۳۰/٥‏ (هامش ققح القدير ) 
(۳) المسماة "ذحيرة العقيى"» وانظر .۸۸/١‏ 

(4) "المنح": كتاب البيو ع - باب حيار الرُوية ۲/ق٩/أ.‏ 

(2) جاع الفصولين": تن يصلح e‏ لغیره ون لایصلح اخ TA‏ 

() "المبسوط": كتاب البيو ع - باب الخيار بغير الشرط 1۸/۱۳. 

)¥( "العناية 2" : کتاب البيو ع يأب حيار الرؤية 1£ »+ O0‏ (هامش فتح القدير "). 

و ار الاب و فرع لکا کاب اراب ار رة 060 


اھ کر سے ١‏ ہے ب جا 


ق ود 
رول أي: للماشر ی( ا0ا دردد E‏ اباتع لت الشدر ي لا برد 
إذا رآ إلا إذا أعاده إلى البائي o N‏ 


معناة: أن يقول: بعك الثوب الذي قي كمي هذاء ا ا 
الشار إلى مكانه ويس في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سّمّى» والمكان معلومٌ باسمه والعين 
N E O‏ 
ا اھ ما ق انح" ا 

و لاحات ق ادن ا ها وق الط وغير کیا غ 
شح دی" ور ممل إطلاق انون کبارة "نوري" اکور 

|۲41۹| (قولةً: أي: للمشتري) کان ڀنبغي EE‏ لتصريح ا لم تقد له ذك 
م إيهام عَودٍ الضّمير للبائع وإ كان برت بقوله الآتي: ((ولا یار لبائ)). 

(YAT)‏ (قولة: إذا رآه) أي: عَلِم به كما قدمناه. 

YAT}‏ (قولةً: إ9 إذا حمله له البائ إلح) ي LE‏ ئ "جا جام ا ((شراه 
و البائ إلى بيت المشتري A EO‏ لأنه لو رده يحتاج إل احمل فصي هذا 
کات ا ري وتوو رَد ابيع بعيبٍ أو بخيار شرط أو رُويةٍ على المشغري» ولو 


ر ص 


شری متاعا وحمل ای موضع ‏ فله رده بعيبٍِ أو رؤية لو رده إلى موضع العقد» ولا فلا)) آه. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - تاب البيو ع ص۷٤‏ ۲-. 

(۲) "المبسوط": كناب البو ع - باب الفيار بغير الشرط .1۸/١۳‏ 

)٣(‏ المقولة [۲۲۸۲۷] قوله: ((فلو لم يشير إلى ذلك إلخ)). 

(4 6 غ٣‏ بد در 

(ه) المقولة [۲۲۸۲۵] قرله: (رلمًا لم يرَيا)). 

را الجر د كاب البیع ۔ باب خيار الررية ۳/1 


(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .۲٤۷/١‏ 


جاشهة ان غابد + لے 0 الب س قسم المعاملات 


ووک ۶۳ ررر ر تیر ما ⁄ 
وظاهره أنه إنما ير ده لو رده إلى موضع العَقَارٍ فيما لو حَمَلهُ المشتري بخلاف البائ» وهو جلاف 
مانقلة "الشار" عن "الأشباء". والذي يَظْهرُ عَدَمٌ الفرق» وال غاد ته وله رەو 
ا a.‏ ا وو )د e E: r‏ 
رده إلخ)) - غير ظاهر؛ لانه لا يناسبه قوله ‏ بعده: ((ومؤونة الرد على المشتري))» فافهم. تم 


ص 
کر ا 


ربت صاحب "نور العّين" اعترّض التعليل الذكور عا ذكرتة. م إن يُستفاد يِن كلام 
'الفصولين" أ ما قق ايائ على تسيلو إلى مترل الشتري لا يرم الشتري إذا ر عليه ليع إلى 
مح العقد؛ ؛ لأ البائع تبرغ ما أنفقة؛ ن الواحب عليه التسليم في حل الق دون التحميل؛ ونه 


ت 


ر تورات د لر ای د ر وشَرَط على البائع تحميلةُ إل ا 
آه فلم برض بيء وأراد فسخ البيع بخيار a‏ 


رور 


الاب ا ا ىا ا 0 ليده عليه وان کان اد ت ا الا لا 


صرح به في "'حامع ع الفصولين أيضا: و ا ار ايع فاسداً. بعد الفسخ على القابض)). 
YAY]‏ (قولة: وإك رضی بي بالقول قبل فيد بالقول؛ لأنه لو أحارَهُ بالفعلِ ان ا ف ون 
رول حیارہ کما ي لشرد عن شرح المجمع . 
۳ (قولة: EC SERTE‏ 


ي ص 


العنى الصدري لا إلى لفظ الرؤية المفهوم ِن قوه: ((إذا رآةٌ))؛ أنه مؤنث تأمَلٌ. وأحاب ي 
(Yn 11‏ , چ E‏ ت 
البحر ((بانه دک الضمير لم6٠ NE NE‏ 


(۱) في و م : ((ذکره)) بالهاء. 

(۲) أي: قول صاحب "حامع الفصولين" المتقدم في هذه المقولة. 

(۳) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون ي RRS‏ 

)٤(‏ في "م": ((لخيار)) باللام. 

(ه) لم نعثر عليها في مظانها من 'جامع الفصولين . 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيو ع بات يار الرؤية ٠١۷/١‏ غامش "الدرر والفرر: 
کیا اک ر 

(۸) المقرلة [۲۲۸۲۰۵] قوله: ((لمًا لم يریاه)). 


اوا غ ب ب اا د ی ے ا 


ا 


e‏ غ ت و ب اه شّ ت ا 
٠[‏ ۲۸۳ (قوله: لان حياره معلق بالرؤية بالنص) أي: بحديث: (رمن اشىترّى 


شیغا لم يره فهو باخیار SE NS‏ 


)١(‏ رواه إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي مَريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي #5 بهذا 
الحديث. وروى داهِرٌ بن نوح عن عمرَ بن إبراهيم بن خالد الكردي حدثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن 
ابي هریرة اانه قال رسول الله ک: ((مّن اشتری شیا لم یره فهو بالخيار إذا رآه )). 

قال عمر الكردي : وأخحبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ب عن النبي ب مثله. 
مثله. 

انحر جه الدارقطضني «o-4‏ تم قال: ر بن إبراهيم يقال له ايودي يضم الأحاديث وأحربحه 

۶ 1 1 5 . ا 1 E08‏ 5 
البيهقي ۰۲۹۸/٥‏ نم قال: وهذا باطل لا يصح لم یروها غیره» ونما یروی عن ابن سیرین موقوفا من قوله» وداهر بن 
نو ح؛ قال ابن القطان : لايعرف ولعل الحناية منهء قال ابن حجر ي 'التلحيص ED‏ ونقل النووي 
اتفاق الحفاظ على تضعيفه» وطريق مكحول المرسلة جعل ضعفها أمثل من الموصولة اه. 
5 ورواه هشيم عن إسماعيل , بن سالم عن الشعبي فيمُن اشترى شيتا لم ينظر إليه کائنا سن کان: هو با خيار» إن 
شاءٌ أحذ وإن شاءَ ترك. ورواه هشيم عن يونس عن الحسن» وعن المغيرة عن إبراهيم مثله. وزاد جرير عن المغيرة 
((وهو بالخیار )). ورواه ابن علية عن ايوب عن الحسن قال: (( من اشتری شیا لم بره فهو بالخيار إذا رآه)). 

أحر ج ذلك کله این ا أبي شيبة د /ه› والدارقطى ني ۰٤/٣‏ والبيهقي ۸/٥‏ 

وخحالفهم ابن سیرین E‏ وابن عون عن ابن سيرين قال: إذا وحده كما وصيف لله فهر 
جائ ولا حيار له. وأحرجه أيضا ابن أبي شيبة والدارقطني. 

ونما پستدل به جیا ا اللشن 
فال اد فیطل ب ا الل ان بن عفان مال فقيل لخبان: انك قد غت و کان بالكوفة وهو مال 
آل لاان ا ss‏ طلحة: لي الخيار لأني اشتريت مالم أرَ 
a SS‏ أ الط ول ا لان 

أحر جه الطحاوي في "شرح المعاني" ١١/٤‏ والبيهقي .۲۸٦/١‏ 

قال الطحاوي: والآثارٌ قي ذلك قد جحاءت متواترة وإن كان أكثرٌها مدقطعا فإنه منقطع لم يضاده متصل. 

© الرر وار كاف اع اب ار اة اة 


“£ 


حاشة ابن عابدین To.‏ م قسم المعاملات 


ولا وجو للمعلق قبل الشرط (ولو فسّخه قبلها) قبل الرؤية (صّح) فسخه (في 


E O e e 2 (Mn all * f 
لعدم لروم البيع بسبب حهالةٍ المبيع» فلم يقع منبرما '. (ويثبت‎ + ٠ الاصح) بحر‎ 
ORO TEESE الخیار) للرؤ ية (مطلقا عر مۇقىتى) دة‎ 


زرو اد ا مال م الف و ل رل ت اف 

قلت: وجوابة أن الأصل في العقد الأروم؛ فلا يت الخبار إلا بدليليء والنص إنما اة عند 
لرؤيةء فيبقى ما ورايّها على الأصل» فالحكمٌ ثابثٌ بدليل الأصل لا .عفهوم هذا الشسرطء وهذا 

e a OT 3‏ ۲ 0 ا 
معنى قول "الشارح": ((ولا وجود للمعلق قبل الشرط))» وقال في "الفح" : ((والمعلق بالشرط 
ع فل و روو قاط ۷ ی فا ارت اه آي ان لار معلا با وة کان 
عَدَما قيلهاء فلا يصح إسقاطة بالرّضاء فافهم. 

|۳۰ (قوله: لعدم لزوم البيع) يان للفرٌق بين الفسخ والإحازة فإنها غير لازمة قبل 
الرؤية وهو لازم مع استوائهما في اتعلیق بالشر طاق الحديت امار وذلك أن الفسح له سب 
اش وهو عدم لزوم دا العقدي وما لا ارم فل ا ولت للإجازة E‏ ا 

وحاصلة: أنه غير لازم قبل الرؤية هالة البيم» وإذا رآهٌ حدث له سب آحر لعَدم لرومِه 
وهو ارو ولا مانع a‏ و الشاب على و واحل أفاده ٤‏ و 


۲۲۸۳۹ (قوله: غير موقت ممدة) تفسير للاطلاق. 


.۲۹/٦ البنحر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية‎ )١( 
تی "ط": ((مبرها))» وهو خطاً.‎ )۲( 

(۳) 'الفتح": کتاب البیو ع - باب حيار الروية e5‏ 
)٤(‏ ف المقولة السابقة. 


(د) "البحر": کتاب البیع ۔ باب خیار الرُؤیة .۲۹/٩‏ 


الجوالرا غا بے 9١‏ د ييي بات خارالرة 


هو الأصح» "عناية"؛ لإطلاق النص ما لم يُوجَذ مبطلة» وهو مبطلٌ خيار الشرط 


٠٠۸۳۷(‏ (قولة: هو الأصح) وقيل: موقت بوقت إمكان القسخ بعد الرؤيت حتى لو كن 
ا ا 
[YATA]‏ (قولة: وهو مطل حيار الشرط) ی ياو ا رد بعضِه» وتصرفٍ 
لايفسّخ كالإعتاق وتوابعي أو وجب حقا للغير كالبيع المطلق» أي: عن شرط اليار لبائ 
والرهن E,‏ وبعدهاء وما ا غير كالبيع جخيار آي: للبائع- والمساومة 
والهبةٍ بلا تسليم يطل بعتها لا قبلّهاء "لتقي ". وف "حامع الفصولين ۰ (ماع یار لا 
بطل به حيار اروب إلاً ني ي روايږ» وځار يل وكذالو باع بيعا فاسدا هلك بعض 


ايع عند الشتري بطل حباره؛ ن حيار الروية 1 تا ال فإاذا و د بعضيه بهلاك أو 


ع بطلَ خياره» ولو عرض بعضه بعد 2 على u‏ أو قال: رضيت ببعضِه بطل خیاره» 
وكذا حيار العيبي وكذا لو رآه فقبّضه رسولة) اه. قال في "نور العون" : ((ومسألة عرض بعضره 
على البيع ليست وفاقية؛ لما في "الاية": أو عرض بعضةُ على البيع بعد الرؤية بطل حيارة 


Ee N E 
H~ 


(قوله: والمساوّمة) أي: عرضه ليبا وام و قوم فلا يطل ار هموي 
(قوله: بطل إلخ) لعله: بیط رأيته کلت ی ای 


)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية ٠٠٤/٠‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۲) 'البحر": كتاب البيع - باب حيار الروية E‏ 

(۳) قي النسخ جميعها: ((بطل))» وما أنبتناه من عبارة "الملتقى"» وقد نبه عليه الرافعي رمه الله. 

.٠١/۲ "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع - فصل في خيار الرؤية‎ )٤( 

.۲٤٠/١ 'جامع الفصولين ': الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

)١(‏ في اك ((من تمام)). 

(۷) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات - خيار الرؤية ق ۹۲/ب. 

(۸) الخانية : كتاب البيوع - باب الخيار - فصل ف حيار الروؤية ۱۸۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قلت: صاحب "الخاية' يقدم الأشهر فتدير. 

(A۳41‏ (قولة: lL‏ ای فل الرؤية وبعدها كما علمت. 

٠۸٠٠‏ (قولة: ومُفيد الرّضا) تقل لعبارة "الدرر" بامعنى؛ لأنة قال : (روييطلة 
ما لايُوحب حق الغير كالبيع بالخيار» والساومة والهبة بلا تسليم بعد الرُؤية لا قبلّها؛ لن هذه 
التصرفات لا تزید على صریح الرضاء وهو إا بطل بعد الرُؤية وأمًا التصرفات الأولى فهي 
توی؛ لا نها لاقل فسح وها رکب حن ار فلا تملك طق اه 

م اعم أنه في "الكتز" اقتصْرَ على قوله: (روتيطلٌ عا يطل به حيار الشرط)» فأورَد عليه 
في "البحر"“: ((الأحذ بالشفعةء والعَرْض على الييع» والبيعَ بخيار للبائع» والإجارة والإسكان بلا 
أحر والرّضا بامييع قبل الرُؤيق فإنها بطل يار الشرطٍ دون حيار الرُؤية)) اه لكي الراب 
E O N‏ 


2 


ما أورده في "البحر" احترَر عن "الشارح" بقوله: ((ومفيد الرّضا بعد الرؤية لا قبلها))» فإك هذه 


2 از ٤ £ e‏ | م £ ر م ت 

(قوله: وأما التصرفات الاولى إلخ) هي ما يطل خيار الشرط. 

2 . م م‎ a ٣ م : ا : ت ”وم4‎ e ع ب‎ e e 

(قوله: وقد علمت أل مسألة العرض حلافية) الخلافية عرض البعض لا الكلء فإنها بعد الرؤية محل 
Ns‏ م و س الال ا 2 7 1 4 ی : 4 
الفاق غا اها ول كا هر اهر ها د الى ين ا و روا و ورا 
"البحر" في المسألة الاتفاقية تَأمَإٴ. 


el 'الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب حيار الروية‎ )١( 

(۲) عبارة "الدرر والغرر": ((فلا يمكن إبطالٌ)). 

(۳) "انظر شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع - باب حيار الرؤية .٠١/۲‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية .٠٠/١‏ 


الأشياءَ لا تبطِلٌ حيار الرَية قبل الرية؛ لأنها تفي ارّضاء وصریح لضا قبلّها لا بطل 
فلذا قال: ((بعد الرَؤية لا قبلها))» لكن ببقى إيراد "البحر"واردا على قوله: ((وهو مطل حيار 
الشرطٍ مُطلقا))» فإك هذ الأشياء ر٣/ق۲/٠‏ تبطِل حيار الشّرط فيتوهُّم أنها تبطل حيار الرؤية 
قبلها وبعدها مح أنها لا تبطلة قبلها لما علِمت» ولا فيد قولة: ((ومُفيد الرضا إلخ))؛ لأ 
بعض ما بطل حيار الشرط يفي الرضا كالعتق والبيع ونحوهما و ا 
ارو ية ا ۾ بعدها. 
(تنبية) 

عل عدبي "ليحر" ما عل حيار ارؤية بض المي وقد اللمن بعد الرُؤية - زا في 'حامع 
الفصولين"": زو دالو ر اهف سرا ا ا ال ا 0 
ا بيان ES‏ کک رها و أعارَها فرَرّعها 


الستعیر وکذا لو رى عِدل ثاب فَبس واحدا بطل حيارُة ني الكل اه. 

۲۸١١‏ (قولة: فل الأحذ بالشفعة إلخ) تفريحٌ على قوله: (رلا قبلها))» أي: إذا كان ميد 
الرّضا لا يطل حيار الرُوية قبل الرَؤية فلو شرّى دارا ولم برها فييْعت دار ججنبها قله أحذ الثانية 
بالشفعة» ولا يطل خیاره في الأول حتی إذا رآها ولم رض بها فلَهُ رده بخيار الروية. 


(قولة: وكذا لو اشترى أرضا لم برها وأعارها فررعها الستعيل تعلق حقه ١‏ بالزرع» فإنة لا كن 
إحراجها من يده وني "الزيلعي" : ((ولر اشترى أرضا فاون للأکار ان يزرعها قبل الرؤية فررَعَها بَطّل؛ لأ فعلهُ 
بأمرهِ کفعلو)) اھ. 
)١(‏ في "ك": ((لا تفيد))» وهو خطا. 
(۲) "البحر": كتاب البيع - A E‏ 
(۳) "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .۲٤٠۹/۱‏ 
)٤(‏ قوله: ((کما مر بیانه)) من کلام | بن عابدين رهه الله» انظر المقولة [۲۲۸۳۱] قوله: (رالا إذا حمل البائ إلخ)). 


حاشية ابن عايدين Tol‏ و ب قسم المعاملات 


"رر" من خيار E EN‏ رط ل و ئم) بالفسخ 


EERE الأصح.‎ ٤ لبائع ما لم يَرَه)‎ E ES 


11 م ا1‎ THA ال ت‎ EC | 4 9 i An FY ت‎ 

[YYAY|]‏ (قوله: هرر من حيار الشرط) وكذا د کرت الشارے'' هتاك ي المعراج 
بقوله: ((بخلاف حيار رؤيةٍ وعيبو)). 

(تنبیه) 


ت 


نما عرا ذلك إل "الذرر "من حيار الشرط مع أنه و ا ذکرَه ن هذاا اا ا 


قوله: (ركذا طب الشفعة عا لم َر))؛ لأنه حعلهُ بطلا يار الرر ET‏ 
e‏ وف الغرّر) أي: غرر الباة بسبب اعتماده على شرائه فلا يطلب لسلعته 


4 (قوله: ولا حيار 3 ما لم يره في الأصح) بأن ورث عَينا فباعَها لا حيار له 
باجا السکوتي»› ادر منتقی E‏ وقع الجكم بو عحضر من الصحابة رضي الله تعال 
عنم ولم ۳ عن أحَدِ منهم ۾ تالافك فکانٌ إجماعا ف تیا کا ر بَسطه ف 'الفتح" ٠‏ وشو ۳ 


(قرلة: و بل حمل نا طلا بعتها لا قبلهاء ونصة: (روكذا طب الشفعة ا 
لم يره آي: بطل بعد الروية لا قبلّها) اه. وكا "الح" E‏ زا ت ااب 
مع أن مرادة: لم يره وقت البيع وطلَّب بعد الرُؤية كما أفصّح عله في | شر حه حه تام 
aT )۱(‏ : كتاب البيوع باب حيار الشرط والتعيين NES‏ 
(۲) ي د واو : (رلفسخه)). 
 (‏ ا 

٠٠١/۲ انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب حيار الرؤية‎ )٤( 

6 کاب اوعد ایا ا 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيو ع - فصل في خيار الرؤية ٠١/۲‏ رهامش "ممع الأنهر"). 
(۷) انظر "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرُؤية .٠۳۴۳/١‏ 


£ 


٦ 


و ج ی و ن ارا 


"الإمام" المرجوع إليه كما في "البحر"'. وبه طهر أذ قولة: (رني الأصح) لا حل له؛ لإيهامِه أذ 
تابه صحيح مع أ ما رحَعَ عن اللجتهد لم بين قولاً ل٠‏ لأنه في كم النسوخ. 
5 رؤية هيع المبيع غير 0 

۸٥(‏ (قوله: وکقی رُؤية ما بوذن بالمقصود) لأ رُؤية جميع البيع غير مشروط لتعذره: 
فیکتفی برية ما دل على الولم SS N‏ 
قوط حيار بُعده؛ لأنهُ قد اشترّی ما رای فلا حيار له وليس الاد أنه لو اشترّى قبل الرّؤية ثم 
رى ذلك سقط حيارهُ كما توكُمَةُ بعض الطلَبةء فاستشككلَة بأد حيار الرُؤية غير موقت وأنة إذا 


رآ بعد الشتراء لا سقط إلا بقول أو فل یدل على الرضاء فکین پسقط خرو رؤیة سا بودن 


بالمقصود؟! أفاده فى ا وسيشير“ إليه "الشار "“ ولاك ا و ا لر 


اَن ۰ الرؤية بعد الشّراء إلا قبل الرؤية بعدَةٌ ولا قائلٌ به 2 مع أن ارو ية بعد الشتراء شرط 


ا 


TYA]‏ زف کو جه صبرَة) المراد بھا ما لا تتفاوت آحاده» قال في "الف" : ((فإك دحا 


(قولة: والْرادٌ أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية إلخ) أو اراد أن رُؤية ما ذكِرّ كاف في تحقق رؤية 
ابيع بدون تعرّض لكونها مُسقطة للحيار أو ل فد هذا أمرّ آحر وبدون فرق بين كون رُؤية ما ذكر 
قبل الشراء أو بعده. 


TTT 

(۲) "الهداية": كتاب البيوع - باب حيار الرؤية .٠٣/۳‏ 

( 0 اهر د تاب البيع - باب حيار الرؤية ق۳۷ 

٤ (4)‏ 5 ا و ((وایشی). 

() ص ٣۹۹‏ ہہ وما بعا ها ا 

)١(‏ المقولة ]۲۲۸۳۲٤[‏ قوله: (رلأن خياره معلق بالرۇية بالنص)). 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب حيار الرؤية ٥۳۷/١‏ - ۳۸د باختصار. 


اة فاو ب ب بت 08١‏ :ب ب ي دق االات 


erro ennvrnirurnrreoOnEvrE Tr NEON arwurDREGnRALCOCODSDNDSD FIREK EECEaAGaAAnnunhMAGAGAGnhErhinaanlacse 


في البيع أشياءُ فان كانت الآحاد لا تتفاوت كا لكيل والوزون -وعلامتة أن عرض بالنموذج” - 
فیكتفی برؤية واحد منها ف سوط الخيار' إا إذا كان الباقى ry‏ 
ا خيار يعني : حيار لعب لا حيار الرؤيةء ذكرهٌ في "اليتاييع")» وعللَ قي "الكاي": بأنة إنما 
ريي بالصفة اني رآها لا بغيرهاء ومُفادة أنه حيار الرُؤيق وهو مقتضى سوق كلام "الصنف'» 
أ ضاخ الما والتحقيق انه حيار عيب إذا كان احتلاف الباقي يو ا ا خا 
E‏ اسم العيب بل الڈون» وقد جتیعان فیما إذا اشترّى ما 
لم بره فلم يقبطلةُ حتى كر له البائع به عيبا ثم راه البيعَ في الحال)) ا وأقرة في "البحر ". 

والحاصل: أنه إذا كان الباقى أرداً ّا رأى لا تكفي رؤية بعضره أي: لا يسقط بها الخيارُ 
ا NET‏ حبار الرؤیة فقط) وییقی حيار الیب على ما ل نايم" أو قى معها 
حيار الروية على ما فى "الكاف" . والتحقيق التفصيل وهو أن إن كان الباقي ر ییقی الخیاران» 
وإلا فخيار الرؤية فقط. 


(قولة: وعلامتة أن یع رض التموذج) ف المصباح : ((الأغوذج يضم الهمزة: ما يذل على صفة الشيي 
ET‏ : مود بفتح لنون والذال معجمة مفتوحة مطلقاء وقال 'الصغاني" : اللموذح: مال 
الشّيء الذي يعمل عليد)) اه من "البحر". 


قول: (بالنموذ)) ل الج : ((الأموذج بط بضم الهمزة: ما يدل على صفة الشّيء» وهو معرب ويي لغة: 
نمُوذج» بف بفتح النون والذال الحجمةوقال 'الصغاتي: الراب النسرذج) اهت فا وهر ال ق عرفا 
العاينة. اه منه. نقول: كذا ف هامش "الأصل'٠‏ وانظر "تقريرات الرافعى 

)١(‏ في "ب": ((الخبار)) بالباءء وهو خطاً. 
(۲) في "ب" و"م": ((أي)) بدل ((يعني)). 
(۳) "الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع": لأبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي (كان حيأً سنة ١١١ه)‏ شرح 

"مختصر القدوري". وتقدمت ترجمته ٤٤۹/١‏ . 

.۳٠١/۳ "الهداية": كتاب البيوع - باب حيار الرؤية‎ )٤( 
أي: في بعض الصور كما في "الفتح".‎ )( 
"البحر": كتاب البيع - ای ار ا و ۹ق عن الفتح'.‎ )١( 


الخزء الرابح عشر د ر ا ا ا 0 ` ا ات اا 


Kennennmaranat nanan ananaaanne dha hrnQdGaAnermanecerAVEnNannmeonen tH rncédunrsnvweoeonrnaanannd 


ونه E o‏ ((وعندي | e‏ ° ۰ 
إه» yT a‏ ای ت e‏ اا ا 
حيار الرؤيةء وإنما لم تكن كافية في اروم المبيع؛ لأنهُ قى معها حيار العّيبٍ كما قرٌرنا به كلام 
'اليناييع'» الت ا الي تم قال في "الفح : ((ثم ال البعض إذا كان : 
ا أكثر فقيا: كذلك» وقیل: لا بد من روي کل وعای والصحيح الأوَلٌ؛ لا 
PT TT O Ea‏ 
على حیاره)) اه. 


قال في "حامع الفصولين": (رفإن قال المشتري: لم أحد الباقي على تلك الصفة» وقالً 
البائع: هو غلا تلك ا فالقول للبائي» ال اه وله ق E‏ ولا یخحفی 


) (قولة: وهذا اعتراض على ما ني "الينابيع') الذي يَظهر أن كلام 'النهر " اعتراض على ما في "الفتح" أيضاء 
لا على ما ني "اليناييع" قط وذلك أن كلام "الفتح" يفي اتفراة حيار اليب حيث قال: ((إنه حيار عيب 
إل فياه الارة بد أن كلا من الارن بتر دة رقد بخان رد عليها ماي انه ران عدو اروب إا 
' لم تكن كافية فما الذي سقط حيار رؤيتو؟!))» وقول في الحاصل: ((والتحقيق التفصيل إلخ)) حلاف ما يذل 
عليه كلام "الفتح'» وحياٍ فلا يصح في حيار الرُوية كما وقَعّ في عبارة "اليناييع" صراحة» وكما يدل عليه 


کالہ م "الفتح". 


ES EET كاب الد‎ ٠ اهر‎ 0 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية ١/۳۸ه.‏ 

(۳) "جحامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون اي الخیارات ۲٤۸/۱‏ ۔ .۲٤۹۹‏ 

)٤(‏ الخانية : كتاب اليوع - باب انيار - فصل في حيار الروية ۰/۲ ٠۹‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ك e ELK oA/‏ قسم المعاملات 
۾ رفیق»› و( و جه (دابة) ae Sa Sa AO EOS CeO RELA ei‏ 


ان هڏ هذا إذ" هلك التموذج الذي رآ واذعى المشتري مخالفة لباقي له 0 کا جردا ق 
يعرض على من ET‏ 
و أحضر له اباتع النموذح وهلك ثم أحضَرَ له 
اباقي فادّعّى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآها ني الموج بغي أ ذ يكون القول للمشتريء؛ 
لأنه منك ضيمنا كون ذلك هو الي جخلاف ما إذا كان حاضرا؛ لاتفاقهما على أنه ابي وإنما 
TS‏ وبهذا ظَهّرَ أن ما به "احير الرملي" في "حواشيه على الفصولين": ((مِنْ 
هلو هلك النموذج فالقول للمشتري؛ لإنکاره کون الباقي هو ابيع ضيشا) محمول على مالو 
كان غائبا كما قلناء وإلاً اله صريح النقول كما علمت) فاغتتم هذا التحرير. 
[YYAEY]‏ (قولة: ورقيق) آأي: وو جه رقیق أو ا کثر و کما ن 'السراح"» عبدا کن ا 
لأ سائر الأعضاء ني العبيد د والاماء بح للوحي» ولذا تفاوتت القيمة إذا فرض تفاوت الوه مع 
ا الأعضاي وول كويد ر نه لو نظرٌ لسائر أعضائ غير الوح لا يسقط حيار وب صرح لي 


a UM 1‏ 1 
السراج" نھر" . ولا تشترط رؤية الكفين واللسان والأسنان والشعر عندناء ' حر ٤‏ 


(قول: ووه رقيق) لا يهر الاكتفاءُ بوه الرقيتق في زميناء ولا بوجو اللابُة و كَملهاء فن القصود 
الو غ 
5 أو اش أي: أكثر الوجه کا و ا 
)١(‏ في ١‏ : (رفيما إذا)). 
(۲) ((له)) لیست في "م ". 
(۴) اللائ الدرية ني الفوائد الخيرية ': الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲٠١/١‏ (هامش "حامع الفصولين"). 
)٤(‏ في "لك" و"ب" و"م": ((أو أكثر)) بغير هاءء وما أنتناه من "الأصل" و "أ" هر الصواب؛ حيث إن المراد أكثر الوحه» وتدل 
عليه عبارة 'ط : رر و كذا إذا نظر إلى أكثر الوجه؛ لأنه كرؤية جميعه)) اه. وقد نبه عليه الرافعي رحه الله. 
)٥(‏ النهر : كتاب البيع - باب خيار الروت ق ۳۷۱ /إب. 
)١(‏ "البحر": کتاب البيع - باب خيار ا as‏ 


اال وا د د ا ا کے ا 


4 و HS‏ 3 2 1 ع 2 و ۶ 
نر كب» (و كفلها) أيضا في الأاصح» (و) رؤية (ظاهر توب مطوي) e‏ 


YYAEA]‏ (قولة: 8 ارا غ ا للحم و القت اة الوت أو الثاقة کان 
ا ويأني E ٩‏ 

[YYAE۹1‏ (قولة: وكفلها) أ مع كفلها بفتحتين .ععنى العجز» و فاد أن أل رة لقرائم غير 
شرط» وهو الصحيح» "نهر ”". 

۰ (قولة: في الأصح) هو قول "أبي يوسف"» واكتفى "محمد" برؤية الوح 

۲۸١‏ (قولة: وظاهر توب مطوي إلخ لاد البادي يعرف ما في الي؛ فلو شرط فة 
ضر البائ بتكسر ثوبه ونقصان بهجَو وبذلك ينقص ثمنة علیی إلا أن يون له وجهان فلا ' 
رها ا ون ق ما ا لرۇية کالعَلم قيل: هذا في عُرفهم» اما في عقا ف 
ا SS‏ 
زفر"» وقي "المبسوط": (رالحواب على ما قال 'زفر"))» فتح ‏ 

قلت: ومقتضی اتعليل الأخحير ا ل إذا طهر ا ارد اه 
ظاهره ذل فا ار غل با 

[مطلب: البيع بالنموذج (المساطر) بيبطل خيارً الرؤية إذا لم يختلف] 

وبقيّ شيءٌ لم ر مَنْ نة عليه وهو ما و كان ابيع أثوابا متعددة وهي من مط واحد 

لا تختلف عادة بحيث باع كل واحا منها بن محا ويَظهَر لي أنه يكفي رُؤية وب منهاء 


11 


CT o 
۰ 


(YJ 
ESE 


)١(‏ 'النهر": كتاب البيع ۔ باب خيا ر ق ۳۷۱ /ب۔ 
E‏ 

( ر کاب اھ ای ار اة 8 

)٤(‏ تي "ك ": ((يقصده)). 

(ه) "المبسوط": كتاب البيو ع باب النيار بغير الشّرط .۷۷/١۳‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار الرؤية ١/۳۷٠د.‏ 
الیو کاب الیم باي یار ار 2۲ 

(۸) المقولة ]۲۲۸٤٩[‏ قوله: ((كوجه صبرَةٍ)). 
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emana rrewmrmvwrrvwuEs HEGEL rha ns ruunrbNRHbSCGEw S$ 


ا الباقي O‏ اع ا ذج في عادو اجار » فإذا كاتت ألوانا مختلفة 
ينظرون ِن کل لون إلى ثوب واحدٍ بل قذ يقطّعون يِن کل لون قطعة قدرً الإصبع ولصقو 
عع ي ررقي لم حال جيع اكاب برزبة هذ ررق ريكوق طول الود وعرطة تعلو 
فاذ ا وحدت الأثواب کلها على الخال" ارتي واعلوم بلا تفاوت بینهم ب RE‏ 
ارو E‏ 
تفاوت بين حَوزةٍ وجوزة ولكنه سير لا ينقص الثمنَ» فإذا كان نوع من الثيابٍ على هذا الوحه 
لا تلف توب منها عن كوب احتلافا ينقص الشمَنَ عادة كان كذلك» ولا سيّما إذا كانت الثياب 
مِنْ سَدّى واحدٍ؛ لأنهُ دال تحت قول "الهداية"" وغيرها: ((إنه يكتفى برؤية مايل على الولم 
بامقصوم), وټ 'الزيلعي" ٠‏ ((لو كان أشياءَ لاتتفاوت آحاده كالكيل والوزون ر«اف۲ء 
- وعلامتة أ 4 اَن يع رض بالنموذج - پکتفی برؤية بعضه؟ خحریان العادة بالا كتفاء بالبعض ٤‏ جنس 
ا 
ااذه تتفاو ت( a‏ ا لا اع بالنموذج کاشاب ادراب والعبيد E‏ 

واحد مر أفراده؛ أنه بروْية بعضها لا بقع العلم بالباقي للتفاوتي) اه ا للتفاوت 
الفاجش بين عبار عبار ووب ولوبو لكنة عل الناط في القرق تفاؤت الآحاد وعَدَمَ 
وعرضه ف العرف الموج وعَدَمه یدل علی انه لو کان نوع من الثياب ل تتفاوّ ت e‏ 
آحاده» ویعرض بالنموذج ي العادةٍ كما قلنا فهو في حُكم الكيل والوزون» وذكر في "الهداية"": 


)١(‏ ((الحال)) ساقطة من "الأصل". 

(۲) أي: بين النموذج والتوب» وفي "ك" و"ب" و"م": ((بينها))» أي: بين النماذج والأثواب. 
(۳) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية .٠۳/۳‏ 

۹) 'تبيين الحقائق": كناب البيوع - بات ار ل‎ )٤( 

)١(‏ في "ك": ((متفاوت)). 

() في اك : ((يتفاوت)). 

(۷) "الهداية": كتاب البيو ع - باب السلم V1‏ 


ااا ا ی E‏ ی ي ا را 


ES TOE E a فر" لا بد من نشره‎ E 


E IS‏ رالصغة والصنحة لاي 
ا حیوان؛ آل به اوت فاخا ي امل باعتبار العاني الباطنةء فيفضي إلى المنازعة مخلاف التياب؛ 


و ر 


الاو فما بغار ت اثوبان اا يجا على ينوا واحب) اک ا يتفاوتان 
لاد کیا في "لفت" أي: حیٹ لا بعتب عادة ولا يفضي إلى النازعة افو اا 
سير في السَلّم الوارد على جلاف القياس؛ لأنه بيع معدوم فينبغي أن يقال هنا كذلك ولهذا 
اكتفي ني العَدّدي التقارب برؤية البعض في الصحيح حلافا ذ "الكرحي"» هذا ما هر لي جتا. 
u lm J| IAN le u‏ ا الإ ا م A1‏ ت و 
۸۲ (قولة: وقال "رفز" إلخ) قال في "النهر ٠"‏ ((قيل: هذا قول 'زفر"» وهو الصحيح» 
وعليه الفتوى» واكتفى "الثلاثة" برؤية حارجها وكذا برّؤية صحنهاء والأصح أن هذا بناءٌ على 
عادتهم قي الكوفة أو بغدادء فإن دورهم لم تكن متفاوتة إلا ي الكبر والصغر وكونها حديدة أو 
له فأمًا في ديارنا فهي متفاوتةء قال الشارح "الريلعي": لأ بيوت الشتوية والصيفية 
ا 2 E‏ ر ا و a o‏ ا 
والعلوية والسفلية مَرّافقها ومَطابجخها وسطوحها محتلفة» فلا بد م رُؤية ذلك كله ق الأظهرء 


(قولة: قيل: هذا قول زف ") أي: ما في "لمعن" مِنَ الاكتفاء برُؤية الدَاحل. 
(قرلة: قال السارح "الريلعي": لان يوت إلخ) عباركة: («وقال "زةر": لاب ن رُؤبة داخيل ايوت وهو 
ع و عير ا 
الاصح؛ لان بيوتها إلخ)). 


.أ/٩ق/۲ "المنح": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية‎ )١( 

(۲) 'الفتح": كتاب البيوع - باب السلم .۲٠١۰/١‏ 

(۳) في اك (راغتفر)). 

اھر کاب لبعد باب حيار الرؤية ف ۴۷١‏ إب: 

ede e N LS 
ماي ا‎ 

۲۷/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ۔ باب خيار الروية‎ )١( 
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وف 'الفتح ٠"‏ : وهذ ۰ a‏ ف و والشام والعراق» وبهدا عرف نک کول ما ف 
الات" قول E,‏ ا بعضهم'" ا 7 موقعه؛ لاه کان ف زمنهم ول کف 
يروي الخارج» فکان مذهبه عدم الا كتفاء بو ا اھ کلام ا 

وحاصلة: أن "اسنا الثلاة" اكتفوا رُؤية حارج ايوت وصح الدار؛ OS‏ 


متفاوتة في رَمَنهم» و "زفرً" كان في رَمَنهم وقد حالفهم» فعلم أنه قائلٌ باشتراط رؤية داحلها وإ 
لم تفاوت وهذا حلاف ما صخحوة من اشتراط رؤية دانطلها ف ذيارنا لفارتهاء فيكون 


Ir AI A 


احتلاف عَصر ورَمّان» أا حلاف "فر" فهو اخحتلاف حجة وبرهان لا احتلاف عصر وزمان. 


(قوله: وبهذا عرف أن کون ما ف "لكا OS‏ و ۔ کما ظته بعضهہ عير واقع وة الخ أنت 


حبير أن ما قَدَمَهُ لا يعم نه أن ما قيل: E SU‏ غير واقع مَوقعَة؛ إذ غاية ما ُي 
ا و و وأ ذا مبنی على عادته وهذا لا بَصلح ردا على من 
ادع ان ماقي "لمن ر ا IS‏ 
اا اى ا والظاهرٌ أن الراد برّؤية داحل الدّار على هذا رؤية داحل بیوتها لا رؤية 
صحنهاء فما نيب ل "فر" - من أنه يقول: يكفي رُؤية داحل الدار - لا يعالف ما في "الجوهرة': ((ين أنه 
بقرل: لا بد من رة دال الیوتي)» ولغ ا (لا رؤية حارج دار 
N ET e)‏ امقابة الواقعة ف الشارج بقوله: ((وقال لا بد من إلخ)). 

(قولة: فكان مذهبّه عَدَمّ الاكتفاء به مطلقا) متفاوتة أو لا ونت حبر آنهم ذکروا مسائلٌ ک ا 


م 
ا 


وحكوا فيها الاحتلاف ين "ينا ثلاث" وحعلوة من احتلاف الرّمان لا البرهان؛ فاه لا شك في تأر آبي 
ا الإمام 0 کذا و E‏ الوفاة» وعلى تقدیر عدم تغیره 


.د۳۸/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار الرؤية‎ )١( 

(۲) المراد بالكتاب هنا متن 'الكثر". 

(۳) أآي: صاحب "البحر"؛ حيث قال: ((فالحاصل أن المؤلف احتار فول زفر في الدار)) "البحر": .٠۲/١‏ 
: ((وإن م)). 

(ه) في "الأصل": ((وطحن))» وهو تحريف. 


)٤(‏ في ا 


8 2 م 
اا ق ے ا ا ف ا 


(وداحل دار) ا فر": لا بد من رُؤية داجل البيوتي وهو الصحيح و 
وهدا احتلاف زمان لا برهان» ا وان E O‏ 
شاق مء وتظَّ جميع حَسَدٍ (شاةٍ قنية) للد والنسل E A SES‏ 


۲۲۸۴ (قولة: ومثل الكرْمُ والبستان) فلا بد في البستان من رُوية ظاهره وباطنيء وقي الكرم 
لا ُد من رُؤية الب مِنْ كل نوع شيئاء ولي الرمّان لا بد من رُؤية الحلو والحايض» وف الثمار 
على رُؤوس الأشجار تعتبرُ رُزية جميعها بخلاف الموضوعة على الأرض» "بحر" . وذكر ن 
فصل ما دحل ل ليع تبعا: ((اشترّى الثمارً على روس الأشجار» فرأى من كل شجرةٍ بعضَها 


E‏ ية ) اه. N‏ لعل فر بین ما ذا اشترّی اا 


شر فيكتي أن بى من کل نوع ا وبين ما إذا اشتری ر ع ا فنا 5 
ر شا قنية) هي التي قحبَ س في ايوت ا ل التتاج» من ا اة 


ي قنيةء أي: للنسل لا للتجارةء "بحر" . فقولة: (رللدّرّ والتسل)) تفسير لها. 


هو قال باشتراط روبق الال برها فام عند لا لغارتهاء واتعليل به إنما هو لترجیح قله فی زمانناء وهذا 
لايغي آنه قول از" 

(قولة: ولعله برق بین ما إذا اشترى الجر بره إ لخ) هذا الفرق بعيد مِنْ هاتين الارتين والظاهرٌ ني 
فع النافاة: أن قولهُ فى "البحر": ((فرأى بعضها يثہت له الخيار)) معنا أنه برّؤية البعض لو أحارً أو رد ب ا 


ر و 


ذلك وإذا رأى الثمارً ر على رووس الأشجار ثم اشتراها لا يعتبر رؤيتة السابقة إلا إذا رآها E‏ 


رھ ار 2 کان ار بات ار ا 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرؤية ۳۲/۱ - ۳۳ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح إلخ ۲۲۹/۵ قلا عن "الخانية . 

() يي هامش | ۴ ((قوله: به ت ل ار ار ای کون رژية البعض كافية» الال RE‏ 
ا رۇية الجميم ولا ن رؤية البعض» وليسَ المراد أ رؤية البعض 6 معتبرةٌ» بل يكو له الغيار عند رؤية 
الحميع حتى لا ناف الفا ال آه. 

(ه) 'البحر': کتاب البيع - A E E‏ 


حاشية اہن عابدين ‏ . . ٤11‏ ا ا قسم المعاملات 


م ا ا و قرو ا وناقة؛ کن لقصو" e.‏ 
(و) ی (ذوق ا و مشموم (لا حارج وصخنها) على أي به 
کا » (أو رُؤية دهن في رحا لوجود الحائل e eae LS ONE‏ 


۲۸90[ (قولة: :مع ضرعها) قال فى "البحر"“ بعد عزو ەل الط و EE EY‏ 
بعضٍ و ع ا ف في "النهر": (رالظاهر أنه لر 
ققصرَ عليه فاه کما حَرَمٌ به غير واحلی)). 

1۲1۸9٩]‏ (قولة: و مشموم) وق دفو الغازي لا بد مر سماع صوتها؛ لان العلم 
بالشّيء يَقَع باستعمال OT BT‏ در E‏ 

(۷ ۸ (قول: لوجود الحائل) فهو لم بر الذْهنَ حقيقة» ولي ا : (إلو نظرَ في الرآة 
فرآئ البیع قالوا: لا سقط خیارة؛ لان ما رى عيتة بل هغاه ولو اشترى سمكا ي ماء تمکن 


(قولة: لکن ٽي ا الظاهر أنه لو صر إلخ) وعا ذكره في "البحر" حَرّم القهستاني > و 
'الذخيرة": ((والمنطوق مقدَم على الفهوم)) اه "سندي". والظاهر أن البقَرَةَ ا لحلوب والناقة كشاة القنية لا بد 
من انظر إلى جَميع السدٍ و 4 E‏ الكل 

(قول "الصف" وکفی ذوق مطعوم) قال "الرحمتي": ررأي: ما لا يقد بو الود فلو كان مقصودا 
فلا بد من التق إليه ضا مع الذوق کالعسل)) اھ دی 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب اليو ع - القسم الثاني - نوع آخر في حيار الرُوية ق۵۸ ۲/ب. 
(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب اليو ع - باب خيار الرؤية ۲۳۸/١‏ بتصرف. 

7 کے ر 

.٠۲/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية‎ )٤( 

او کا ا :ان جار ارز 0 اب 

(1) عبارة التبيين": (رالغازي)) بدل (رالمغازي)). 

Ea Eg 

(۸) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية ۸۸/۲ بتصرف. 


“V4 


اوا اشن ب ب ي چ ن ورال 
1 َ2 0 ن rN‏ 
(و کفی رؤیية وکیل قبض و) وکیل (شرای ر ة رسول) الر که وما في "الدرر". 


اوا بلا اصطیاد فرآه فيه قیل: E‏ حيار ه؛ لأ ای 0 4 a‏ 
ابی تي لاء علی حالوء بل ری آکیر ۾ ما کان فهنرو الرؤية لا تمرف الّي) ا 
(۲۲۸۸) (قوله: وكقى رؤية وکیل قبض وشراء) فلا حيار له ولا لِم وکلو» وهنا لو بشيراء 
شيء لا بعينه؛ ف ففي لعن ليس لل وکيل حيار روي e‏ 
فة الخيار إذا لم رَه كما ف "حامع الفصولين" 0 e‏ الا وقال: إل 
رضيتة فة لا يصح» ولا تصير يته كرؤية مو كلو "حامع الفصولين"“. قال في "الى 7 
((لأتها من الباحات لا تتوقف على توكيل إلا إذا فض إليو الفسخ والإحازة؛ لما في "لمحي ط": 
و كله بالنظر إلى ما شرا ولم يره -: إن رضي ارم العقد وإن لم برض يفستخ - يصح ؛ لأنه حَعَل 
لري والنفرَ إليه يصح كما لو فوّض الفسخ والإحارة إلبه في الييع بشترط الخيار)) اه. قال في 
'النهر": (رودَلٌ كلام أذ رُؤيعة قبل الت وكيل به لا أن لهاء فلا سقط بها ايار كما تي 
"الفح" وغیرو)). 
(قوله: لا رۇية رسول الشري) E‏ بالقبض أو بالشترای "زيل" . 
E‏ رر" ) یت 5ال ٠‏ ((اعلم ان هنا وکیلا بالشرای ووکیلا 


)١(‏ في "التحفة": ((وقيل: لاء وهر الصحيح))» ومثله في "البحر". 

(© انحر كاب الع باب يار الرزية ٠۳/۹‏ بتر في: 

(۳) في "ب" : ((رؤبة)) بالباء» وهو خحطأً. 

)٤(‏ "حامع الفصولين': الفصل الخامس والعشرون في الخیارات ۲٤۷ - ۲٤٦/۱‏ بتصرف. 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب ار ال ية ٤‏ ۴: 

)١(‏ أي: التو كيل» كما في "البحر". 

(۷) "النهر": كتاب البيع - باب حيار الرُؤية ق ۳۷۲/. 

(۸) "الفتح": کتاب البیوع - باب خيار الرؤية ۳۹/۵ه. 

(۹) "تبن الحقائق": كناب البيو ع - باب حيار الرؤية .۲۸/٤‏ 


٠(‏ ا "الدرر والغرر": کتاب البیو ع باب حيار الرؤية ٠١۸/۲‏ بتصرف. 


urns mnpmoeonnanrSGRGCEGSDrNCGBnDHaGGr HNN GRANE mma FAI SQA DQ Q4» #4 


اس مف اض ا سالا س ا س ا ا ا ن س ااا سے س د 


i کنل رال تراه أن نقول؛ کن وکیلا عني بشراء کا‎ a ورسولا.‎ E 


التو كمل ا ن 1 E‏ ,کل عن بقبض ما ا وما ا وصورة EN‏ أن يقول: 


ب 


ر 


بقىضهء فرُؤية الو كيل الأول تسقبط ايار بالإجماع» ورؤية الثاني و 


J 
0 

r 

رملا عن 


ک 


م ولرد 


حنيفة" ر حمه الله ead a SINE‏ ولا لمو کل أن رده إلا بعيبيء وام ادا 


E ERE ل م راه فأسقط ايار‎ es 


ت م ص 


الناقص »> فلا يماك N CEI‏ 


o £‏ ر 


8 إل یر 42 وقالا: الو کا ل بالقبض ل سرا ف ا بعد Y E‏ ا 
حيار المشتر ی)) اھ "ہے" . قال ی الشر بلول و ا ت ماو 
وما امخلاف إلا ني ال كيل بالقبض حالة قبضره» لا ف تَظره السّابق على قبضيه ولا المتأحر عَنهُ 
ی E‏ ( ا N‏ 


e 
(ننبیه)‎ | 
م و م‎ 
E ت ° إ7 و‎ £ CUD ga ot (2 E a, 
نقلل ثي البحر عن ا اد ّ ((ال ر ال سالة ال قول کن رسولا عني في قبضه»‎ 


أو: أمرتلك بقبضيه» أو: أرسلتك لتقبضه أ و: قل لفلان أن فع اليح إليك. وقيل: ا 


ا E‏ ر 


ارول والو كيل في فصلل الأمرء بأن قال: اقيض ن ليع فلا سقط | خیا)) اھ. وذکر في "البحر "۳ 


قر لا في نظره السّابق على قبضه لح( فان هات الین لا يکفي 0 الوک اتفاقاً. 


Ri "ح": كتاب البيوع‎ )١( 

کا برع بات کار ا8 34 رهام الرر رر : 
(۳) "تسين الحقائق": كتاب البيو ع - باب حيار الرُؤبة .۲۸/٤‏ 

رک طط کاب الیو : با ا 

رھ ال کاب ااب ار ا 

٠/۷ الظهر ية" فك ا بقل عنها صاحب "البحر'» وتقدم التعريف بها‎ ٠ لعلها‎ )١( 
Ta ED 


ااا ب ج ج ا ی ت اا 


N 


(و صح عق الأعمَى) ولو لغيرو وهو كالبصير E N RE‏ 


ين كتاب الوكالة عن "البدائم": ررد الإيجاب من الوكل أن يقول: وكلعك بكّذا أو: افعَلٌ 
كذاء أو: أَذْنث لك أن تفعَلَ كذا وغوه )) اه. فهذا صَريح في أذ الأمرَ والإذن ت وكيل لك 
ّ هناك عن "الولواّة" ما ل عل ان ا ت وکیل إذا دل على إنابة المأمؤر ناب الآير 
وا a‏ إن شاءَ الله تعالى» و كتبت هنا فى ' 2 الحامدية" بعض ذلك فراجعه. 
4111 (قولة: وا ا ا م و 
مطلبً: الأعمى كالبصير إلا في مسائل 
١۷م‏ (قولة: إلا في اثتتي عشرة مسال قال في "الأشباء": ((وهو كالبَصير إلا ني 
مسائل» منها: لا جهاد عليه ولا حُمعَة ولا حَمَاعة ولا حَجٌ وإن وَحَدَ قائداء ولا يَصلح للشهادة 
طلقا على العتمَدء والقضاء والإمامّة العظمى» ولا ديه في عَينوء وإنما لواحب الحكومة» وتكرَه 
إمامَةُ إلا أن يكوك أعلم 1 م لقو ولا يصح عق عن كفارق ووا e‏ و صيسكه 
SE Na,‏ في أن يكره ذه أما حضانتة فإن أمكنة حف 


الحضُون كان أهلاء وإلا فلا و ر e‏ "منظومة ابن وهبان" 


E "البدائع": کات ار کے ھا واا پاد رک الت وکیل‎ )١( 

(۲) في "ك": ((أو نحوه)). 

(۳) أي: صاحب "البحر" في كتاب الو كالة .١١ ١/۷‏ 

)٤(‏ "الولواحية": كتاب ال وكالة - الفصل الأول فیما جوز التو کیل وفیما لا يجوز إلخ ق۲۹۸/ب. 
(ه) المقولة [۲۷۲۰۲۳] قوله: ((التو کیل صحيخ). 

(1) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": کتاب البو ع ۔ باب الخیارات .۲٠٠٣/۱‏ 
(۷) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الحمع والفرق - أحكام الأعمی ص٣‏ ۳۷.. 

(۸) أي: مسألة الوصيًء وقوله الآتي: ((والأولى)) أي: مسألة الناظر. 

(۹) "المنظومة الوهبانية": فصل من كاب الوصایا ص۸١٠١.‏ 


حاشية ابن عابدين ر ب د 


(و سقط تحياره جس مبيع وشم وذوقي) فيما يعرف بذلك (ووصف عقار) e‏ 


٣ sor & E o‏ ا 
و عبد وکذا کل ما لا يعرف جس وشم ودوق» "جدادی" SR SEE‏ 


ا 1 « (TT) E 4 TIM ° i‏ 2 # ت a‏ 
رالأرلى في أوقافٍ هلال كماني الإسعافٍ ٠‏ )) اه. وقوله: (رو ٠‏ لا يصلح للشهادةٍ مطلقا)) 
أي ولو فما تقل فيه الشهادة ا وقوله: ع و مصدر مضاف لفعوله» أي: 

َد D1‏ 
أن يعتقه Es‏ 0 ((ولم ا خ عبار ي الج ٤‏ : ((ویکره ا ولم ا 
كم صد رميو واجتهادو ئي القبلة))» وقولة: ((ورُؤيتة لما اشتراه بالوصف)) ((رؤتة)) معدا 
ره ا ((بالوصف))» اگ ا بالبيم امحتاج للرؤية بالوصفيي» وقوله: ((ويصلح ناظرا 
زوف لش السات نه ورفن هالص 

(۸۳] (قوله: و سقط خیاره جس مَبيع إلخ) محمول على ما إذا وج منه (٣/ق٤٤/]‏ الس 
ونحوه قبل الشراي وام ادا اشترى قبل أن يوج منة ذلك لا قط حیاره پو جحو دو» E‏ 
اتفاق ارو ايات» ا الات E E‏ الرّضامِن قول أ فعل في الصحيح» 
یا عن "الزيلع". 

ا ئ Ns‏ وو ع4 و رب ا 

٩‏ (قوله: و كذا كل ما لا يعرف يجس إلخ) ظاهره: أن ما يعرف بالجس ومحوه 

لا يڪفي فيه الوصف» و کا عکسه» وانه لا با ل اجتما ع الصف واججخس» لک ٤‏ المعراج 


(قولة: محمول على ما إذا ود منة اجس إلخ) لا حاجة لذكر هذه العبارة؛ لأنها مُصرَحٌ بها في 
کک ا 
)١(‏ "الحوهرة النيرة": كاب البيوع باب حيار الرؤية ۲۳۹/۱ بعضرف. 
(۲) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب الولاية على الرقف ص٣‏ د.. 
(۳) الواو ليست في "الأصل" و""". 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرؤية .٠٤/١‏ 
)٥(‏ ((قرله)) ليست في "آ". 
)١(‏ "الشرنبلاليّة": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية ٠١۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب حيار الرُؤية .۲۸/٤‏ 


A 


ی د نے ت 


أو بنظر و کی SS‏ هذا كله راذا وحدتي 


الد كورات ك الأعمى: و كفا رو البصير ا 
e AEN OE‏ 


((وعن "ابي يوسف" اعتبار ٤‏ غير العقار ا ا بخ E a‏ 
وعن ي ر الل ق اعاب الط ٠‏ ئم قال“ : E E A)‏ صفة المبيج 
فهو لمعتب فحيعلر لا تحتف هذه الرّوايات في امعنى؛ لان ا خير ثابت للأعمى جهله بصفات 
امبيي فإذا زالَ ذلك بأيّ وجي كان سقط خيارةٌ) اه. 

چ E‏ “: ((لا بد ي الصف للأعمى مِنْ كون ابيع على ما وصِف 
له؛ لیکون في حقه نراق ارُؤية في حى التصي)). 

)۲۸٠٠(‏ (قولة: أو بتظر و كيلم أي: وكيل الشّراء أو القبْض لا وكيل التفرء إلا إذا فوض 
إليه الفسخ والإجازة على ما م. 

۸ (قولة: بعد ذلك) أي: ِن اجس ونحوي أو لوصف أو نظر الوكيل. 

۲۸۹۷ (قولة: فلا یار لم لأنه قد سقط فلا يود إلا بسب ديك ولو اشترى الَصيرٌ 
ثم عَيِي انتقلَ الخيار إل الصف "بحر" 

[YA3A]‏ (قولة: Þ‏ أنها) ای الرؤية بهذه المذكورات. 


رج 


)0 كتاب البيع - باب حيار الرُؤية ق ٣۷۱‏ /أ. 
(۲) في د واو : ((ثبت)). 

(۳) ((غير)) ساقطة من ١‏ . 
)٤(‏ أي: صاحب 'المعراج". 

(ه) 'البحر": كتاب البيع - باب خيار الروية 2/٦‏ 

.۲۹۸/ ۵ "البدائع": کتاب البیوع ۔ فصل وأما حکم البیع‎ )٦( 
المقولة [۲۲۸۸] قرله: ((و كفى رُؤية وكيل قبْض وشرا).‎ )۷( 
رھ اھر کاب الخ باب ار ارو ۹د‎ 


اا وای بے ۳١‏ ن يد ات 


اد على لضا ن قول أو عل او و Ry‏ ولو قبل الرؤيت 


4 1 سا( 


e Ss‏ و فررعها بطل e‏ > عيني 


]۸4[ (قولة: کا علط ف بعضهم) أي: بعض اة eT‏ ا 

۷۰ (قولة: أو يتعیّبا) بالحزم عطفا على مدخول ((لم))» وهو ((یوحت) لا علی 
((قول))؛ ا واهاوك امن الى ال ا امتنع الرد بهلاك البعض؛ ها 
٠ e‏ 

٠۸۷٠‏ (قولة: ولو قبل الرُؤية) مبالغة على قوله: ((أو يعيب أو يهك بعط)» وأا لعل 


ہز ر 


فمنة ما بستيط بعد ارؤية قط ومنة ما سقط مطلقاء ومر ih‏ 
ا ٤‏ 1 ا (Yt i‏ ا E‏ 
۲۸۷۲ (قوله: ولا عیب) لم يذکره و بل ف ا ا الولواحية ٠‏ وبه 


ر 


ت ت 


ا سے ا ص 5 5 ۹ £ ع ی 

و & ٤ r) ٤ e‏ ا لو وده بعد e‏ منقطع ا فالطاهر إل له 
2 ا س 1 2 م 1 1 1 ر ےم مر 7رر م ‌ ا 
(قولة: وبه سقط ما حه "الحمَوي" في "شرحه": أنه لو وَحَدةه بعد إخراحه إلخ) الاه ما نه 


"الحمّوي" فإ إحراج السك النقطع الرًافحة لا ُحدث به عيبا حتى يمتنع به الد وما حه داح تحت قول 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب غيار الرُؤية .٠١/۲‏ 

TE 

(۳) المقولة ]۲۲۸٠١[‏ قوله: ((وكقى رة ما بوذن بالَقصو)). 

)٤(‏ المقولة ]۲۲۸۷٤[‏ قوله: ((لتفر یق الصْفقَة): 

(ه) المقولة [۲۲۸۳۸] قوله: ((وهو مبطل خیار الشرط)). 

)٣(‏ وهو غير مذ کور في نسختنا كذلك. 

e E AS 

(۸) الولوالحية : كتاب البيوع - الفصل الثاني في العيوب ق د۱۸/أ. 
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الو الاو قر ج ج ١‏ :ج باب خارالر 


. 
س 


ا ج ا ی "نھر" . ومن ری أحَد وبين فاشتراهُماء م 
رأی الآخر لَه ردَهُما) إن شاءَ (لا رد الآحر وحده) تفریق الصفقة» (ولو اشترّى ما 
رأی) حال کونه زا را فر هه ورا 0 راء نَم شرا قيلٌ: 

n E N E 


تد ر ٍ مھ TT‏ و ا 2 ر لر 
رده جيار العبب))؛ لأنه بحث مخالف للمَنقول بل وللمعقول؛ إذ كيف يسو غ الرد بعد حدوث 
عیب حدید؟! 
0 2 2 ھل 3 ر e‏ ور لے 
e‏ دحل عليه عيبا ظاهرا) حتی لو لم یدجل کان له أن يرد بيار العيب 
اوج ا 
ر رر 
2 0 له ق و م ع 7 
YAYE]‏ و لتفريق الصممَة) يأتى بيانه» واستفيد منه أنه لو رآهما فرّضي بأحدهما أنه 
~~ 1 
ا 
e HF‏ دي ا ي ق ق 2 > ص 
|۲۲۸۷۵ (قو د ا ا 
الشر ل E‏ 
ل ET‏ کان له أن یرده جخیار و ية)) اه. وقي البزازية : ((أحرّح السك مِن 
الافحَة لا برد لا برُؤية ولا بعيبي إلا إذا لم يكن في الإخراج ضَرَل) ا ومعلوم أنه لا رر في إحراج 


)١(‏ "النهر ': كتاب البيع - بات ار 3 ب 

(۲) "الظهيرية": كتاب البيوع - القسم الثاني - نوع آحر في حيار الرؤية ق۸١۲‏ /أ. 
(۳) 'البحر': كتاب البيع - باب حيار الرؤية ۳٠/١‏ بتصرف. 

(6) "الجر" كاب البيع د باب يار الرؤبة :٠۳/‏ 

(ه) المقولة ٤[‏ ۲۲۸۹] قوله: ((يوحب تفريق الصْفقة)). 

ر( ار کاب الیم اب یار ای ۹ 

ای اب ر ا 


حاشرة ابن عابدین TY I E ETAR‏ ا تک سم العأملات 


قال ا E‏ مدر که ولاا لی (عالما ر السا 
(وقت الشرا فلو لم بعلم به حير لعَدَم الرّضاء "در" (فلا حيار له إلا إذا 


تغيرَ) فيخيرٌ. (رأى ثياباء فرَفع البائع بعضَها لم اشترَى الباقي ولا يُعرفه 


٠٠۸۷١‏ (قول: قال "الصيف" ل قال "اير الرملي": (رهو حلاف الفاهر من الرواي 
وقد کر ي 'حامع لصوا" ابض بمیغة یله وهي صغ ريشي کف بول عیه ز 
ا لما هو الصحيح م المذهب؟! تأمَل)) اه. وكذا رده إا و 
ماف لإطلاقاتهم)). 

ر۲۲۸۷۷) (قوله: فلو لم بعلم بو) كأ رأى جارية ثم اشترى جارية متنقبة لا يعم أنها التي 
کان رآهاء ثم ظَهَرَّت اها فإ له الخيار؛ لعَدَم e‏ اک ا 
فل ف اوو ر و يعم أنه ذلك ": 

[YYAVA]‏ (قولة: ولا يعرف آي: الباقي» ا 


(a! 


ا 


(قولة: فكي ف يعون عليه في "متتو" إلخ) تقدّم في "رسم 2 : ((أنه صحح في "الحاوي 
لقدسي" وة درد ا الدليل - ای اترجیج» وآ من کان نهدا : يعني: أهلا للنظّر في الليل _ 
تبغ من الأقوال ما كان أقوى دليلاء وإلا اتب الترتيب السّايق) اه. ولا شك أن "الصف" له قرة 
bE‏ 
)١(‏ "لمنح": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية ۲/ق۹/ب. 
(۲) الدرر والغرر": كتاب البيوع باب خيار الرؤية ٠۵۹/۲‏ بتصرف. 
(۳) "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخبارات .۲٤۷/۱‏ 
)٤(‏ ((کان)) ليست يي .'٣٣‏ 
(ه) 'الفتح : كتاب البيوع - باب خيار الرُؤية ٤٤/١‏ د. 
() "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية .٠۳٠/٦‏ 


ار الراب کی ب ا د د ااب چرالرر 
E :‏ 2 و و عو وت ۾ م و 
ولال اناما ین و ها ماوت انه ریما رکون الا رد بالا کر ما 


e‏ قر وکذالو کانا ملفوفین إلح) ا غ ا ((لو رای 
وبين اشتراهما لمن منفاوتٍ ملفوفين فلهُ الخيار؛ لان ربّما يكوك الأردا بأکثر الين وهو 
لایعلم)) اه أي: بان اشترّى أحدَهُما بعينه بعشرة a‏ د فان لا يعلم 
وقت الشراء أا الى ف ارو ا او رو مال ى جاه هری و ب 
فسسَدَ لبي بحهالة البيم» ولو اشترّى كل واحاٍ بعَشرةٍ فلا حيار له؛ لان عام بأوصاف العقود 
ENE BG O E‏ 
بأوصافب العقود عليه حالة الشّراى "ذخيرة". وب عَم أن عة الخيار في الأولى هي حَهلٌ وصف 
المبيع وقت الشتراء و الثم الأدنى للأعلى» فافهم. ف دحول الضرر 
على المشتري فيما لو ظَهَرَ الأحسن مَعيبا وكا تمنة أل فاته رده على البائع بالئمن الأقل 
وبقى عليه الأدنى بالشمَن الأعلى. 


(قوله: لأنه دليلٌ تساويهما في الوّصف إلخ) مَنظورٌ فيه للغالبيء وإلا فقد يتساوى الثمن ويختلف 
ابيع حملا للأرداً على الجيد والمسقط للخيار حقيقة أن المشتري قد رضي بشراء أي الثيابٍ كان 
اشر على أن کون تساوي ي اللمن فيد التساوي قي الصف غير موافق لما نحن فيه؛ فإك الموضوع 


(قولة: وإن تين أ الفمَنَ الأدنى للأعلى الظاهر: وإن تسن الأعلى للأعلى؛ لان القصة بيان أن العلة 
ماكر لا ما قدّمّ عن "الظهيرية" بقوله: (رلأنة ركا إلخ))» فإنة يفي أنة لو تين أن الشمن الأعلى للأعلى 
ایکون له اخار تام 


)١(‏ ((تمنا)) ساقطة من "د". 

کب ا ا ا 

(۳) "الظهيرية": كتاب البيوع - القسم الثاني - نوع آحر ف حيار الرؤية ق۸١‏ ۲/. 
)٤(‏ في "الأصل" و"ك": ((اشتریت))» ونی "": (رأما لو قال: اشتریت)). 


حاشية ابن عایدین VE‏ ا قسم العاملات 


(ولو سَمّى لكل واحل) من الثياب (عَشرة لا) حيار له؛ لأ الثمَنَ لما لم يحتف استويا 
في الأوصاف» "بحر" . (والقولٌ للبائم) يمين (إذا احتلفا ف التغيير) هذا رلو المدة قريية 
وإ E‏ ا ل عمل بالضاهر› وف اشر فما فوقه بٌعيد))» 
وي "الفح" : (الشَهري مثل الاب والمملوك قليل)) ركم أن القول للمشتري بيمينه.. 


۲۸۸۰ (قولة: ولو سى إلخ) (٣ادء»ب)‏ هذا تفصيل لمسألة الوبّين ا الو 
'الشرح أ كما ظهَرَ لك ما تقلناٌ عن 'الذحيرة' وقد عله "الصف" ت ن (زراک 


F3 


يابا إلخ))» والظاهر: أن الحکم فيها كذلك تأْمَل. 
۸۸17 (قولة: والقول للبائع إلخ) ا و و EE‏ آذ تغی )»فان 
ا دک عه کا هو ال اقع ٤‏ کثیر ر الكب و ENE‏ "قى ا 
E‏ 
1Y YAAY]‏ (قولة: عسل لظام فان الفلا أ ا الشيءَ ی دار ر التغير الات 
رمان طویلاً لم طرق اع قال "محم" (رأرایت لو رأى جارية ثم اشتراها بعد شر سيين أو 


i f 


عشرين وقال: e‏ ألا يصدة ق؟ بل يصدق؛ أن الظاهّ شاهد له))» ا الائمة» 


ل کاب ا وات ا ا 

(۲) "الظهيرية": القسم الثاني - نوع آخر في حيار الرؤية ق۸١‏ ۲/أ. 

(T)‏ "الفتح': کاب البيو ع - باب حيار الرؤية د/د ٤‏ د. 

)٤(‏ ف المقولة السابقة. 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع Ae‏ 

)١(‏ "ملتقى الأبججر": كتثاب البيوع من ری ا ت را 

e شرح المي علی: الک" : : کناب ابرع‎ e 

)٩(‏ نقول: الذي في اللسخ جميعها و 'الفتح o‏ الأئمة السرخحس ي ا 
في "المبسوط" ۷۳/١۳‏ - المسألة المنقولة عن محمد والتعليل السابق فقط» على أنه يازم على ما في نسخ الحاشية و "الفتح' 
اک ی اا 2 الصدر الشهيد والإمام المرغيناني بهذه السألة» وذلك غير مكن:؛ لان الإمامين 


او الا قر لی ب ۳ بے ارال 


ا ) (الرة نکر ارو e‏ کول الرذر 


م 


a yy TT 0 e 


وبه يفتى الصدر الشهيد" والإمام ااا تون إن كان لايتفاوت فى تلك الد غالبا 
اقول لبائ وإ کان التفاوت ا فالقول لا ال لو رای دا أو ملو کا فاشتر اه بعد 
شهر وقال: عبر فالقول للبائم؛ لأ السَهرَ ني مثه ليل "فح" . والمراد التغير بنقصان بعض 
الصفات كنقص الحسن أو الو لا بعْرٌوض عَي؛ لان عَروضه قد يكون في اقل مِنْ شهرء وبه 
ينبت حيار العّيب. 

۸۳ (قولة: لو احقلّفا في أصل اريت بأ قال له البائع: رأيت قبل الشراي وقال 
الشتري: ا وكا قال رات ا رات رت فقال: E MEE‏ 
N ٤‏ 

(قولة: لأنه نكر الروية) أي: وهي أمرّ عارض؛ والأصل عَدمّه وبق مالو رأى 
اوذ وهلك ثم ادعَى خالفتة للباقي» وقدمنا" بيانه. 

( ۸ (قوله: ي تيم ات کذا ف N‏ و 'الفتح"" ا اراد به اللازم؛ وهو 
Ney‏ ولذا قال "ے": : ((الظاه” أن الرد فيه بالإقالة)) اه فافهم. 


[YYAA}‏ (قولة: والفرق) آي: e‏ اقول فيه للبائع مِنَ الخيارات 


(0 "الفتح": کات البيو ع - باب خيار الرؤية ډډ ټ. 
© الع کات الع باپ یار ار ۲۷ 
(۴) المقولة ]۲۲۸٤٩[‏ قوله: (( كرجه صبرٍَ)). 

.ب/٣۷۲ "النهر": كتاب البيع - باب خيار الروية ق‎ )٤( 
د.‎ ٤٤/١ (ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب حيار الرؤية‎ 
.//۲۸٤ق "ح": کتاب البیو ع‎ )٦( 


۹/٤ 


ا ا غا سے ١‏ سيد اوت 


(2 شتری علا من متاع ولم يره (وباع) EOS SA E TS OO‏ 


الثلاثٹ» و ما في 'الفتح" و "النهر ر لمشتري ئي الخپار ب فسخ ا و بلاتوقفض 
O SN E E‏ 
لقابض ضمینا کان ا الات والوذي وف العيب لا تفرد لكنة يدعي بوت 
القسخ فيما أحضرَة والبائع ينره والقول قول اأىك)) اه. ثم اعلم أذ هذا قي الاحتلاف في 
الردود عند الفسخ» ا ذکره 
في "البحر "عن "الهيرّة"“» وقدّمنا“ حاصله قبل هذا الباب 

1Y YAAY]‏ 0 اشتری ع بکسر العڍن: ا فردتی الحِمّل. 

SOA‏ ين متاع) هو ما يحمت , به من ياب ومځحوهاء وهذا من القيميات» ولم ار من 
ذكر الغلیات من مکیل وموزون» والظاهرٌ: أنه لا فرق بین في هذا الحكم؛ أنه إا كانت العلة 
تفريق الصففة فهو غير حائز ني ي الي أيضاً كما دما" أرل اليوع عند قرلء: (ركل اليع بل 
الشن))» وسياتي“ حکم ر بالعيب في المالباتٍ في الباب الآتي عند قوله: ((أو كان ليع طعاما 
فأکله أو يعض 


4 


٠۸۸ (‏ (قر: ولم ر قد بو تأتي حيار رة فيو ولا ينافيه كر حيار العيب 


e 2 f ~ : £ ع ا 1 م‎ 3 e 
(قوله: قيد به ليم كن تأُتي حيار ارؤية فيد إلخ) فيد أن اعتراض "الطحطاو ي ': ان زكر الخيارات الثلانة‎ 
بعد يغني عن کرو هُناء لا أن الخیارین للذ كورين منافیان خیار ر‎ 


() "الفتح": كتاب البيوع - باب حيار الرؤية ٠٤٤/١‏ . ' 

6 ھر کاب ی وت ار 5 ي 

(۳ "البخر ": كتاب البيع - باب خيار الرؤية TV‏ 

.|/۲ ١۷ق "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني - نوع آخر في حيار التعيين‎ )٤( 
قوله: ((والرباد)).‎ ]۲۲۷۹٥[ (ه) القولة‎ 

)١(‏ ي : ((بينهما)). 

(۷) المقولة [۲۲۲۹۲] قوله: (رکل ابيع بک الشَنٍ). 

(۸) المقولة ٤۹[‏ ۲۳۰ ] قوله: ((أو كان المبيع طعاما فأكلة)) وما بعدها. 


الا اوق ج ي ۷ یی کا 


ٌ a ص ر‎ E eT 4 (OM ot < FT f 
(ينه نوبا) بعد القبض» (او وهب وسلم رده بخیار عیب لا)‎ ٠ او لبس» نهر‎ 
EASES بخيار (رؤيةٍ ة أو شرط الأصل: أل رد البعض يوجحب تفريق الصفقة»‎ 


EE e 2‏ م ل 0 
والشرط؛ لانهما قد يجتمعان مع خيار الروية» فافهم. 

٠‏ (قولة: أو لبس) أي: حتى تَعْيرَ» "كاي الحاكم". قال "احير الرملي": (روكذا لو 
استهلكة أو هلك کان عبدا فمات أو أعتقَةُ كما 2 به فى "التتارحاة) اه. و 
و ا a TE E‏ فاع أحدهاثم ذرع 

ة فاد مر يه د 
البقية فإذا هي مس عشر: فل رد د البقيت) 

|۲۲۸۹۱ اق بعد القبض) هيد : به ي "إا مع الصغير"» ا استغنی عنه بقوله: 

((ماع)؛ لان ما لم قيض لا يصح عة ولا هبت اھر أي: لا يصح بيع لو منقولاء بخلاف 
و ر ع ( 


تفار وأفاد له يل القبض لا رق تي ب يارات افلات ف اه لا رد اياقي کما لم ما اني 
[YA]‏ (قوة: رد ا الباقي م من العدل. 


ا 


[YAY]‏ قو الأصلْ ا البعض) ا بعض ابيع کرد باقي العدل» رة اخ الثوبين 
ا ا ثم رای في مسالة "لمن" المارة © وأمثال ذلك. 


o۶‏ ر 


[YYAQ |‏ (قولة: پوحب ق الصفقة) ا قرو ال باك وجي الك ق بعض 


م 


ابيع دون البعض» E‏ البيوع ما وحب تفريقها وعدم وسمي N‏ ق 


۳۷ "النهر": كتاب البيع - بات جار ا ق‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي". 

(۳) "الحامع الصغير": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية وحیار الشرط ص١٤‏ ٣۔.‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب حيار الرؤية ق۳۷۲ /ب. 

(ه) المقولة [۲۲۸۹۷] قوله: (روهل يعودٌ جيار الرُؤيّة)). 

در 


(۷) المقولة (۲۲۲۹۳] قوله: ((لكلا يلرم تفريق الصفقة)). 


حاشیة اہن عابدین ‏ .۔_ .س ۳۷۸ © قسم المعاملات 


ت 


وهو بعد التمام حائر لا قبله» فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامهاء وخجيارٌ العيب 


م 2 . 2 ا م گھ ې ر a‏ م 2 مر بک مد 
وهل يعود حيار الرؤية بعد سقوطه؟ عن الشاني لا کخیار شرط و صححه 


ع )1 د ا 
أن [أحد] ' ' المتبايعين يصفق كفه في كف الأخر. 
و 2 n‏ ن E‏ س ع 8 4 

[TYA]‏ (قوله: بعال تمامها) فإل حيا ر الرؤية مانع : من التمام» [٣/قد٤/أ)‏ اما حيار الشرط 
فازه TS‏ لايتداء يمع الما وأطلقةُ شيل ما قبل القبض أو کدف وولاكف 
لأ له القسخ بعير قضاء ولا راء فيكوذ سا ين الأصل؛ عدم تحقق الصا قله عدم اليل 
بصفات البيم» ولا لا يحتاج إل القساء ار الرضًا كما 'الفتح ٠‏ 

۲۲۸۹ ] (قوله: و حيار العيب e‏ أي: منم تمام الصفقة قل ا ولا نفخ 
کک ب البائع ولا إلى ااال ب ولاو ر م 


e e‏ ر الروية إلخ) أي: بان عاد الثوب الذي باعَة مِنَ العذل» أو 

SS کالرد بخیا‎ E ET 

فهو آي: مشتري العذل ۔ على جيار فاه فلهُ أن رد الكل جخيار الرَوَيّة؛ لارتفاع المانع م يِن الأصل» 
(n A‏ ٍ 

وهر فين اة کذا ذ کر شمس الأئمةٍ اا وکن ابی شف :الا یود 

ل السّاقط ە يعو د ESE‏ الشر طط : إ9 بس بحدید» e‏ ا ان ۽ و عليه اعتماد 


)١(‏ الخانية : كتاب البيو ع - فصل في حيار الرؤية ۱۸۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) ف النسخ جميعها: ررد التبايعين يصفق كفةً))» ولا تتسق العبارة إلا بذكر ما بين المنكسرين» وقد أشار إلى ذلك 
(۳) الفتح' : کتاب البیو ع ۔ باب حيار ال ية د 

RR E - ال : كناب البيوع‎ C9 


ی 0 بے اعا 


ليس للبائع مُطالت لثمن قبل الرَُية وأو تبايعا عينا بعين فلَهّما الخيارء اني 
رئ جارية بعد و أل فتقابضا: م رَد بائ اجار العبة جخيار رُويَةٍ لم بيبطل 
ابيع“ في الجحارية بحصة الألفيء "ظهيرية""؛ O‏ 


لر ا و ا ا و ی ی ا و ا رل ل 
القتضي - وهو 2 الو م وال 'الثانى" E‏ فلا يعود بلا سبّب» وهذا أُوحَه؛ لأ 
تفس التصرف يذل على الرضاء يطل الخيار قبل الروية وبعدهاء "فتح"“. وادعَى في "الب "”: 
(د الأول أُوحَ)» وره في "النهر ". 

(YYAAA]‏ (قولة: ليس لبائ مطالبتة بالشّن قبل ارۇي لعدم تمام اعقب قبلها. 

YYA44]‏ (قولة: 6 انيار أي: ار ُن کل هما مشتر للعين اتي باعها الآ 

۰۰ (قوله: لم يطل البيع ٿ ا لجارية محصة الألفى أي: بل ll‏ فة الحنك فان 
aT‏ ليم ف تت ابحارية وقي ف حصة الألف وهي الان منها. 


(قولة: وادعى في "البحر': أن الأول وجه ورده ف "نهر" لكل قال E el,‏ ماقالة 
E 1 e :‏ 
ئي النهر : (روفيهِ تامل)). 

(قولةٌ: ی بل يطل بحص اليد إلخ) مقتضى بطلان ليع في َة العبد أن بصي يقدارً جصة العبد 
من الحارّة لبائع الحاربة فتكون مشت ركة بينهماء يبت انيار لمشتري الحارية؛ لعي الشركة ولتفريق الصفقة 
هذا ما القو اعد الفقهية. اه ی : وا 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": لم يطل البيع إلخ)) مقتضى هذا: أذ تصريرَ الجارية مشتر كه هيت لمشتريها 
الخيارُ؛ لتعيبها بالشّركة وتفرق الصفقة عليه. اه "سندي" أي: وتفرق الصفقة ني العين الواحدة بُ وجب الخيار 
وإ كان بعد التمام اه. 

(۲) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني ۔ نوع آحر في حيار الرؤية ق۸٠۲/.‏ 

(۳) لم نعثر عليها تي "الكتاب" للقدوري» ولعلها ئي ملف آخر له. 

5 الفتح : كتاب البيوع - ات ا‎ )٤( 

() "البحر": كتاب البيع - باب حيار الروّية .٠۸/١‏ 

E CE E 


حاشية ابن عاأبلدين ‏ ...س A۹‏ ا قسم العاملات 


فالىيلة: آذ قر توب لاسا مب بيع الشوب مع ليع نم امقر ل ت 
الثوب 1 بەه» فيبطل حيار الشتري؛ زوم تفریق | اأضفقة E‏ 
|۰1 (قولة: ما مر أنه لا حيار ف البن) أي: مر ول الباب في قوله: ((فليس في 
ديون ونقود إلخ)» وإذا لم يكن لَه حيار في الألفي ييقى الي لازما من الجارية بقدر الألف. 
]4۰۲ (قولة: م بيع اشوب م الصتيعن أي: ES‏ ال ةة 
]1۲۹۰ (قولة: ثم امقر له يسفجى الوب أي: بإقامة ة اة على إقرار ۾ البائي» الاو ا 
ذا مبني على القول بان الإقرارً بغي الك مقر له O e E SN‏ 
ډیانق فالأظهَرُ فى الحيلة ن ي الثوب لإنسان م ية مع ليق تمل 
٠١‏ (قولة: لوم تفريق الصفقّن ن لما قب الثوب والضيعة” تمت الصفقة 


س € م 


وتفریقها بعد التمام لا جوزء بخلافٍِ ما لو ق يض أحدهُما دون الآحر تم استحِق أحذهما له 


e Ee E da OE ّ" 4‏ . 
(قوله: ويسلمَها للمشتري لتم الصفقة) فيه: أن جيار الرؤية يَمنع التمام بلا فرق بين التسليم وعَدَمه 
e‏ ع ا ا م ك م بر ي YF 2 E‏ ا ت : 
(قوله: لأنه لمّا فض الشوب والضيعّة تمت الصفقة إلخ) حَقه أن يُقول: لم تتم الصفقة» 
ا ا 4 مه لر ل تر Mt‏ | ل 2 
وتفريقها قبل التمام إلخ» كما هو ظاهر مما قدمه» وي حامع الفصولين : ((استجق بعض المبيع قبل 
قبضره بطل البيع في قدر المستحَى» وبحي المشتري في الباقي أورَّث الاسيحقاق عيبا قي الباقي أو لا؛ 
E 2 2‏ م e 1 E‏ ا م م 2 f‏ ا و 3 
لتفرق الصفقة قبل التمام» و كذا لو استجق بعد قبض بعضه» سواء استجق المقبوض أو غيره» ولو 
ی ا N TEP‏ و E‏ بوک و و 
قبض كله فاستحق بعضه بطل ابيع بقدره. ثم لو أورّث الاستحقاق عيبا فيما بَقَى يخير المشتري» 
8ر ا a‏ ت 0 2 ر ا 
ولو لم يورث عيبا فيه يأحذ المشتري الباقى بحصيه بلا جيار)) اه. ف "المحشي' اسه عة ماله 
ئ ِ 2 2 
جيار الَربَة سأ الاستحقاق. 
(۱) لی د ((ضیعته)). 
( ت ٣‏ ت وما بعدها کر : 
(۳( ي "الأصل" و ((ود ۶ ا(« وما انبتناه من ا وم 
j R0‏ : ((قوله: لأنه لا قط E E a,‏ 


۷٠/١ 


الجزء الرابم عش .سے ۴۸ باب خيارالرؤة 


ی 


DIL 0‏ 2 ھ ر رھ 
وهو لا خا اه في الشفعة» ل شر ی د شيئين وبأحدهما عيب إن قبضهما 


ل 


الا 2 قل التمام كمالي الق" وفي "الدرّر" يِن فصل الاسيحقاق: 
((ولا يث مُت له حيار القيب هتا؛ لأ استحقاقة الوب لا بور يا ي ية بحلاف ما 
إذا كان العقود عليه شيعا واجدا ما في تبعيضه ضر كالدًار والعّبد؛ فاته بالخیار: إل شاء 
رضي بحصته i E PGES SEN‏ 
ا الال والقوس بالوتر ‏ فلةُ الخيارٌ في الباقي)) اه 


۹۰١‏ (قولة: إلا فى الشفعَّق ليس على إطلاقي؛ لان الشفيعَ لو اراد خد عض ابيع 
e OY SE RO E EE‏ 
ارين في مصرين بيعتا صفقة واحدة ليس لمفيوهما أحذ إحداهما فقط إلا على قول "ر و 


ى 


قیل: وبه ا َس لو کان i‏ ااا ای وحدها! ا ا 
بابها إن شاءَ الله تعالى» ف ففي الفرع الأحبر تفريق الصفقة للضّر: ر ُو اراد ِن قول 
'الشارح' ی آڃر الشفعة , ول کا دار الشفيع ا عض ايع EES‏ ال عة 
نا ل ف و ا ا ا عض البيع إحدّى الدارّین كما فده 
ي ا ما ذکرناء فافهم. 


۱ چ ا ا ا ا 1 AM‏ 
AT‏ (قوله: شر ی سیٹہ ( اي ك کہھیاں؛ و هله الال سياتي تفصيلها ث الاب الاتي ٤‏ 


(قولة: أي: قيميون) مفتضى العلة الإطلاق. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الحيل ق دد٠/ب»‏ وليس فيها قوله: ((وهو لا يجوز إلا ف الشفعة)). 
(۲) في """: ((لتغرقهما))» وني "ك": (رلتفريقها))» وما أنبتناه من 'الأصل"' و "ب" و "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(۳) "الفتح": كتاب البيوع - باب حيار الروية ٤١/١‏ د. 

. "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ۱۹۳/۲ بتصرف عن "شرح الطحاوي‎ )٤( 

(ه) انظر الدر عند المقولة ]۳١۸۹۹[‏ قوله: ((لأحدهما)). 

)١(‏ ائظر الدر عند المقولة ]۳١۹٠۸[‏ قوله: ((لكن اي شرح "المحمع" ما يخالفة)). 

(۷) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الشفعة ۱۸۲/۳ 

(۸) صت ٤۲١‏ فر 


(۲۲۹۰۷ (قوله: لما مر اي: قرا مر ات حيار العيب يمنع تمام الصَمقَة قبل القبض 


م 7 


E 5 TVA ا‎ 0) 


لباب خيار اليب 
e I E‏ 
#إباب خيار العيب 


تقدَمّ وه ترتيب الغياراتي والإضافة فيه إضافة الشيء إلى سَببه. والعيب والعيبة والعاب 
٣‏ واحل يقال: عاب المتاع» أي: صارَ ذا عيبي وعابه EET‏ 
ومَعيوبٌ أيضاً على الأصل. اه "فتع". 
نم م إل حيار العبب يبت بلا ولا يتوقت» ولا يمنع وقوع م الك لمشتري» ووت 
يبت في الشراء والهر» ودل اللي ودل الصلح عَنْ دم العمِء وقي الإحارَة ولو حَدَث بعد 
العَقَدٍ والقبض جخلاف الي وقي القيسمة والصلح عن الالء e?‏ ذلك في "حامع الفصولي ن 
|۲۲۹۰۸ قول ما ا عنه أصل الفطرَة السليمَت زاد فى ( ھا E‏ اا اه 
N SN‏ التي هي ساس 
ETS *‏ : بعت هذه الحنطة» وأشارَ إليها ا es‏ 


لباب خيار العبب4 
(قوله: ألا بر٤‏ ی أنه لو قالٌ: عك هذه الحنطة إلخ) قال فى "الشر: بلالة" بعد سوق ما في "الفتح" وتفسير 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار العيب .۲/١‏ 
(۲) انظر "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .٠٠٠/۱‏ 
7( “الفح ': کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ۲/١‏ . 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب حيار العيب ١٠٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٥(‏ ني هامش "م": ((قوله: هي ساس الأصل)) الأساس والأصلٌ عى واحا فالإضافة بيانة» والّذكرر ف عبارات 
الشايخ: ابا الشي ی فکانٌ الأول ل موافقتهم. أه. 
)٦(‏ في "م": (رألا تری)). 
(۷) ك هامش "م" ((قوله: ألا تری أنه لو قال إلخ)) هذا مِنْ كلام > وهر تنویر ي ما في عبارته من 
A E EE‏ ل لا على ما ذکره "المحشي" ن تروت الفط هة نط ا 


ا کج ی E‏ د ار اوت 


aE Saar ata aA Aa E Dee Û Ach a Sea EE a a وشرعاً: 0 شل‎ 
E NN E a عَلمَها ليس له حيار‎ 


أصل الفطرة غ اقات امار ة لي فة السا هوا متها تام بلوغها الإدراة 
ا َ3 و ر 2 م 

عن هنا قال ن "جا e‏ رر ر ٤‏ ردان کک ٠‏ 
n O as‏ وفيه" a‏ 
و وج رال ی کی ان یکره نا ل د ا خر غای اا ر 
E‏ 

[مطلب: ضابط العيب الذي برد به الميع في عرف أهل الشرع] 

(۲۲۹۰۹] (قولة: وشرعا: ما أفاده إلخ) أي: اراد ني عرف أهل الششرع الع الدئ رديه 
ايع ما بتقص اشن أي: الذي اشتري به کما ني "الفت ع" فال رلت توت الد بالعي رر 
الشتري» وما ! وجب ا شمن هرر تاره لهد وروا کے مان ان 
ني عادة التار فهو عيب عيب؛ لان لتضررَ بنقصان املق وذلك باتتقاص القيمَة)) اه. ومفاده: ن اراد 
بالتمن القيمة؛ أن الثم الذي ١‏ شترا بود کو اقل ِن ټيمیو عيش لا بوي تقصانها باتيب 
ای نقصان الثمن بي a‏ ت الثمنَ لما كان تي الغالب مُساويا للقَِيمَةٍ عَبّروا بي 


الطرة عا د كره: (روالظَاهرٌ أن القصد به الاستدلال على تفسيرو بات ما علو عنةُ أصل البطرة لاعلى زيادَة 
القيدٍ الذي ذ كر هق 'الفتح' وو جه صحَة هذا الاسیدلال: ان العنى الشرعر مراعى فيه العتى اللغوئ)). 

() "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .٠١۳/۱‏ 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب .٤/١‏ 

(۳) "الهداية": كتاب البيو ع - باب خيار العيب .٠٠/۳‏ 


ا د ی ا ا ت اا ای 


snna oeornevwErevrnmnnnvwhurnEevrr rra EeEranairerEemnEtrwrHvwErNRHAYEDHEQAVNENRLECCRNNGARADNbVaArAGArTRNYIGOVALAVYR¢ 


والضّابط عند الشافعة“: SN‏ 
الغالب ني أمثال البيع عدم فأحر جوا بفوات الغرّض الصّحيح ما لو بان فوات قطعَةٍ يَسيرة مِنْ 
ذه أو ساقي بخلاف ما لو قَطِعَ مِنْ أذن الشَاة ما يمع التضحيَة قله رَذّهاء وبالغالب مالو 
کانت اة ديام أن الغيابة تنقصر القيمّة» لكنة ليس الغالب عَدَمٌ التيابة اه. قال في "الب ": 
((وقواعدنا لا تأباه للمتأمّل)) اه. 

فلت ويويدة ماق "الاي رزو جه الاة مقطوعة الأذن: إن اشر اها للأضحية له الرى 


م جے ~~ 


ر ا 


وكذا كل ما يمع التضحية وإن نير ها فلا ما لم يدها لاس عياء وقول للمُشتري أنه اشتراها 
لأضحية لو في رمانها و كان من أهل أن يضحّي)) اه. وكذا ما في "البرازية: (راشترى شجرة 
ينيد ينها الاب فوَجَتها بعد القطع لا تصلح للك رَحع بالقص الا أن أذ لبائع لشجرة كى 
هي)) اه. فقا اعتير عَم رض المشتري عيب مُوجبا للرده ولكية برع بالتقص؛ أن القطع مان 


ر سر 


من الرده وفيها أيضاً: EE‏ م ل ل ا ا 
لا صلخ لخرضه» وفیھا: رلو كانت الدابة بطيئة السير لا برد إلا إذا رط نها عَجُول)) اه 
MEG‏ 


(قولة: اھ جرا وات الغرض الصحيح ال بان فوات قطعة يسيرة إلخ) ا "البحر": ((قالوا: إنما 
شرطنا وات عرض صَحیح؛ لاه و بان فوات قطعةٍ يسيرةٍ من نذه أو ساق لا رَد بخلاف ما أو قط إلخ)). 
)١(‏ انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب البيع - باب الخيار - فصل في حيار النقيصة .٠٤١ ۲۲۳/٤‏ 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ٤١/١‏ . 
(۳) "النانية": كتاب البيوع - باب الخيار ‏ فصل ف العيوب ٠١ ٤٠/۲‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 
)٤(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - نوع ي الرد به ٠١٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البزازية": كتاب البيو ع الفصل السادس لي العيب - نوع فيما نع الرد وما لا بعنعه ٠٦۳/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس ف العيب - النو ع الأول ما هو عيب وما لا ٠۳۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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حاشية اين عابدين _.. _ A1‏ ا ا سے قسم المعاملات 


auanaiaaec danan neu aaasanhbDradnabnAIDREOCRPIODASPIONPmMREGCOYpPNSIDALAIDQGQENInNEHGLCGGLGAGGCrbCCGEGCODEHGCEGDbDRROCODAQS 


~ 


SEN NI MNE gD 
E TE اا ت يس إلا إِذا‎ ٩ صغرَها))» وسیاتی‎ 
الصف المرغوب.‎ 

- بن الشروع ف أن قوأهم في ضابط اليب -: ما يفص امن عند اعجار‎ e 
ما الأول فلآتة لا شل مسال‎ e E ا الغالب»‎ 
لن د لك وإ ذلم صلخ لهذا المشتر ا‎ E الشجحرة ا‎ 


ت 


يصح لغيره» فلا ينقص الفمنْ مطلقا. وأمّا الثاني فلأتة دحل فيه مَسألة الدَاُة والأمَة اليب 


لر ر د 


فن ذلك ينقص لمن مَعَ TS‏ 
والظاه”: نهم لم تقصیدوا < E‏ ل عباره "الهداية" N,‏ ((وما 
أن ر لك 


م 


rE‏ امن عند التسار هر عيب))» فان او ار ا غ 


( ی البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس اى العيب - نوع فيما نع الرد وما لا نعه ٤11۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المقولة ]۲۳٠۷۳(‏ قوله: (راليربة ليست بعيبٍ إلخ)). 

(۳) ني هامش "م": ((قوله: وعا كرتا إلخ)) فيه: نا لا نسلم ما استنتجة بل التعريفُ حامغ ومانم؟ إذ لا بتصورُ غفلة 
اأشايخ عَنهُ من رمن الإمام إلى أن جا و یکلام لی آنا ما أورةٌ على عم اأ فتدفرع م ل اط اا 
اتعريف اللوي ملحوظ في الشرع؛ كر ين الأ ريوبة الامو وحدان ي اليطرة الأصل ج إذ ا بقولهم: 

لو عة اة الي ا د اليا ِن هذا الوصضوء ل ارد آنه لا يقال إنه على الفطرة ا 
كان متصقا بهذا الرصف» ولا شك أنه يقال ن الدابة الكبيرة والامة البّة: أنهما على لطر الأصليّةء وأسا ما أورده 
على عدم من الفروع فو أن الد فيها بخيار العيبي بل الود سی ات ار رغ رو 
((والظاه*: ھم لم ر حصر الیم غب لم بل الحصر ا ق التعاريش اة رقرل: ((فاك دو لار 
إلخ)) منوع بأنها حُملة موصولة وقعَتٌ حبرا على العيب ت د: ((أل)) العَهديّةٍ» كيف لا تفي الحصر؟ ا 

.۳٠/۳ "الهداية": کتاب البیوع - باب حيار العیب‎ )٤( 

(ه) انظر "شر ح العيني على الكر": کتاب البیو ع ۔ باب خيار العيب .٠١/۲‏ 

)١(‏ ي "م": ((أوحب)) بالجاء المهملة» وهو حطا. 


اجو الا اي ب ب u‏ ,ساي ات حار 


لا يسمى عيباء فاغتِم هذا التحريرً. م عَم آنه لايد أن يكون اليب في تفس الييع؛ لما ف 
"امخائية" وغیرها: ((رَحْلٌ باع سُكى لَه في حانوتٍ لغري فار الأشتري أن أ 
NNE‏ لان هذا ليس بعَيبو ثي البيع)) اه. 
¡ مطلب تفسير الكدك ] 
قلت: اراد بالسكنى ما بيني المستأحرٌ في الحانوتي ویسی فی رمان بالکد کما 
مر اول اليو ع» لكنة الوم تحتلف قيمتة بكثرة أجرة الحانوت وقلتهاء فينبغي أذ يكون 
دلق اء تامل. 
E e‏ بمشریه إلخ) أطلقة فشول ما إذا کان بو عند ابي أو حدث بعد 
ٿي يد البائ» > "ر" . بحلاف ما إذا کان ة قبلَهُ ورال ثم عاد عند المشتري؛ لما في "البرازية e‏ 


ع ك 


ل اجره الحانوت 


(قولة: فاغتنم هذا التحرير) هذ يقال: وا ها ر ا ها ارا شر وان 
الیب حتى بُحتاج لتقیار تعریفو عا ذكره الا ي فو يذ كل اند ا نانحب أطشرا ي رضم - 
يقد عا قال ئة مَذهَّب الغير بل لفات الصف المرغوب الذكور < حكماء ولا يرد على اتعريف مسالة الَابة 
وة ايب أن اتعريف الشرعي رى في اتعريف المي كما ني اط واا اا ر : 
رما أوحب ضبان اشن (i!‏ - القصد ينه تعريفُ العيبيى کرد اراد حص العيب فيي ودل لهذاقول 
'الشارح" 0 ما فاده بقوله: الخ فإنه قد عله تعريفاء أمَل. 

ا فینبغی ان یکوت ذلك عيبا لا پتبغي ذلك بعد نصهم أن العبرة للعّيب في ذاتٍ البيع. 


.) (هامش الفتاوى الهندية‎ ۲١۳/۲ "الخانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصلل في العيوب‎ )١( 

)١(‏ الكدك: لفظ تر كي الأصل» يطلق على ما هو ثابتٌ في الحوانيت الموقوفة ومتصل بها اتصال قرار ودرام؛ لعلاقته 
الثابتة بالعمل الذي يمارس في هذا العقارء وقد جحرت العادة أن ينشيء مسار قفار الوق ا فيه من 
ماله لنقسه على حسب حاجته يإذن متولى الوقف. "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكترر وهبة الزحيلي ۲۲۸/۸. 

(۳) المقولة [۲۲۲۷۵] قوله: ((وبلزوم حل الحوانیت). 

.۳۹/٩ "البحر": کتاب البیع - باب خیار العیب‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - نوع فيما بنع الرد وما لا منعه ٤1۲/٤‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية') 


E‏ ل E u‏ د قسم المعاملات 


run nbbAGKGAGGSbHannaGau nna antktanlcs bAn nnêédbs mn khaAb ranan naunvwevwmuvwNunSr one rareoenrran rmn re urna 


ر رر ر رر 5 


((لو کان ب عَرَج برا ب a‏ لبائ ثم عاد عند الشتري لا يرد وقیل: یرده إل عاد 
بالسَبّب الأوّل)). 
(تنبية) 

لا في اليب أن لا يتمكنَ مِنْ إزالته بلا مَشقَة - فرج إحرام د 
لا ینقص بالعسل؛ لتمکنه N E‏ 
ولم كن البائع رط لبر ا ولم برل قبل الفسخ کبی اض انحَلى ري 
ا ا ا عله فى "البحر"“ ستة» فقال: ((الشاني: أن ل يعم يه 
المشتري عند البيع. لثالث: ال لال غ ٤‏ اھ لک قال ف 
"الشرئبلالية: (رإنه يقتضي أن محرد الرؤية رضاء ويخالفة قول "الزيلعي": ولم يُوحذ 
ا به بعد الولم ا اه. وكذا قول "المحمّم": ولم رض به 
بعد رؤيته)) اه. 

قلت : صرح ق الغ زان ق ابيع م بالعيب رضنا بالعيب))» فما ق 
االزباعي م و'اللحمَع' ا ما عن "الهداية'؛ أن داك حع ت تفس القبض بغارو 
العيب و رضاء وما "الزيلعی" صادق علیه» و عليه أن ل 'الريلعي" ل ((والُراد Te‏ 


و 


کال خد البائع وقبَضَُ الشتري من غير أن يعلَمّ به» ولم يُوحَد مِن المشتري ما يد 


.أ/٣۷٣ "النھر": کتاب البیع - باب خیار العیب ق‎ )١( 

(۲) *البحر": کتاب البیع - باب خیار العیب ۳۹/۱. 

(۳) "الهداية": كتاب البیوع ۔ باب خیار العیب .۳٣/۳‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب خيار العيب ٠١٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٥(‏ "تبیین الحقائق": کتاب البو ع ۔ باب خيار العيب .٠٠/٤‏ 

(1) قي هذه المقولة. 

(۷) "تبیین الحقائق": تاب البيو ع - باب حيار العيب .٠٠/٤‏ 


ااا س ا ا د اا 


ET (NIM i١ ‌‏ ا £ e.‏ ا ى 

ولو يسيرا» جوهرة (عند التجار) المراد بهم ارباب المعرفة بل تجارة و صنعة» 
(na E E‏ ۴ د ا 2 ۴ r‏ 

ee Sa eee e eee E E ee قاله المصنف (الحده بڪل الثمن او رده)‎ 


e‏ ا E‏ ۰ کال 
اا 


وس 


ي "حامع الفصوين"”: (رلو عَلِمٌ اشتري إلا له لم بعلم آنه عیب لم علِم :إن 
کان عیب ا فی علی الاس كاد وحوها لم یکن له ار وإ بي فة ال وع 
ينه كير من السائل) اه. وي "الخانة": احتلف ا ل بعضهم: : إن کیب 
وتعطھم؛ لا لیس ا لَه الد إذا“ لم يکن عيبا بینا بنا عند الكل اه. 

۷۹۹ (قوله: ولو يسيرا) في "البرازة": ((اليسير: ما دحل تحت تقويم ل 
و قوم ليما بالف ومع اليب بأقل وقومه آحر مَعَ ا د 
مالو قوم سما بالف و كل قوموهُ مع العيب بأقلً)) اه. 

۷ (قوله: کل تجارۍ الأولى: مِنْ كل تحارقي قال "ح": ((يعني: أنه يعبر 
في كل تحارة أهلهاء وني كل صنعةٍ أهلها)). 

|۹۹۳ (قولةُ: أ لثمن أو رده أطلقة فشَيِل ما إذا رده فورا أو بعد مدَة؛ 


e 


1 


۷ "الجوهرة النيرة": کتاب البیو ع ۔ باب ار ال‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب في بيان أحكام البيوع - باب ن بیان أُحکام حيار العیب ۲/ق ١٠/أ.‏ 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل النامس والعشرون اي الخیارات .٠٠۳/۱‏ 

.) بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية‎ ۲١٠/۲ "النانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل ف العيوب‎ )٤( 
. "الأصل " و و وا ((إذ))» وما انبتناه من م هو الموافق لعبارة "النانية‎ )٥( 

)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس لي العيب - نوع اشترى ت ركية إلخ ٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
کاب یر عاب ر ا 


” ۹ ww 5 
1 1 ۴ ت‎ 2 
ieee wees i oe mT aero eee sb eele den e dO TRE eee emele e ee a a a aa ea ea le eê eR os 


نه على التراحي کا E‏ ا 0 ا عن ا (TIM‏ : لو ۶ 
بالعّيب قبل القبض فقال: أبطلت ES‏ البائم وإذ لم يبل ولو ف غيبقه 
لا یط (البيع» وإن عَلم بعيب بعد القبض فقال: أبطلت البيع فالصحيح أنه لا يبطل“ إل 
قضاء أ رضا)) اه. وف اجامع لفصولين ٠‏ وو رده بغل ا ل يتفسرخ ال برضا 
لبائع أو بُکم)» قال "الرملي: (روقولة: لا رضَا ا بائ دل على أنه لو وح الرضَّا 
الل يو ن ري مرن لو لر لبي لان مِن القرر عندَهُم أن ارضا ت 
تاره القول ا بالفعل» وقدَمَ (۳/ق ٤٦‏ /ب] ف یع التعاطي: 0 رَدها بخيار عیب کک اا 
ليشت اها ورضي فهي يع بالتعاطي كما في ا فيه أيضا: أن المعنى يَقَومُ 
مام اللفظ في ابيع ونحوو) اه. وما ما يقع كنيرا ِن أنه إذا ا علي E‏ 


(قولة: وقَل "ابن الشحنة" عن "الخاية": و عَم بالعيب إلخ) هكذا قل عبارة "الخاية" في "شرح 
لوهبانة" ل "ابن والدگرر فا ن فصل ارد بالعیب: (( رل اشترى شيعا فلم بي قبل القبضء 
فقال: أبطلت الع بم E‏ وإ قال ذلك ي غية بانع لا يطل 
اليع» ون عَلم بعيب بعد القبض فقال: أبطلت البيع الصحيح أنه لا يطل اليم إلا بارضا آهب 


j AAO) 

(۲) 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع .۲۷۸/١‏ وانظر الهامش رقم .)٤(‏ 

(۳) "الخانية": کتاب البیوع - باب الخیار - فصل ن الرد بالعیب ۲۱۸/۲ بتصرف (هامش "الفتارى الهندية"). 

)٤(‏ نقول: ما بين منڪسرین 0 'الخانية لإصلاح العبارةء والظاهر أن هذه الزيادة قد سقطت من بعض نسخ 
“ابن الشلحنة" التي نفل متها ابن عابدين رهه الله تمر "الاية: ومتها النسحنان اللتان ن ايديا ويدل عله أنه 
في هامش م " نقل عن نسخة لابن الشحنة نص "الخانية" كا ملا كما أثبتناه» وانظر تقريرات الرافعي هنا. 

(ة) "جحامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ني الخيارات ۲١٠/١‏ . 

)٦(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "حاشية الرملي على حامع القصولن" المسماة للد الدرية ق الفراند رة" 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع .٤٠٠/١‏ 

(۸) 'الفتح": کتاب البیوع .٤٥۹/‏ 


vr 


ماران عش ا ن 0 ب ہے باب ضار( 


8 ک4 
ما لم يتعين إمسا E E E Ea Ea A A a a a DE a e E TATE E A a‏ 


إلى منزل البائ ر و راا و ود روك على ار یرو ا 
ا ت ل و ا د ر فا 

]4۱€ (قولة: ما لم يعي إمساكة) قيد للتعيير بين الأحذ وارد فإدا وح ما يَمنع الرد 
بتع تعن الأحذ لن ي عض اور رح صان ایی ون تعفرھا لا رع کما باي" ری 
وكذا سياتي" عند قول "لأصنف": ((حَدث عَيب حر عند المشتري رَحَعَ بنقصانى). وما يمع 
ی شترۍ ن آر غبدا رباع ِن غیروه م شترا من ذلك الغي فرآای عيب 


ی رو 8+ 


کان عند البائع" الأول لم برده على الذي اشتراه منه؛ أنه غير مُفيا؛ إذ rE SE‏ عليه» 


م 
ت سے = r‏ 


ولا على البائع الأوّل؛ لأ هذا الك غير مُستفاد من حهد)) اه. ولو وهه البائح E‏ 
CEPA‏ 


a‏ ‌ س ر ٩‏ : ا ر ر dr‏ ا 
فرضي GSKB‏ 


(قولة: ل و هبه البائح ا بابيع عيبا قيلٌ: لا رد وقيل: يرد) ينظْرٌ توحيه القولين في 
شلوا ولع وجه الأول أنه لا ضر على المشتري في عَدَم ارد وهو إنما شرع لدفع الضَرر» a‏ 
لاني قسن السب واليأل رع إنما براعى تحقها في غالب الأفراد لاي كل فرج 

(قولة: ولو قبل القبض اتفاقا) لأنهُ امتنا ع عن عن إتمام العققد ا 


057 ف ا وا ور ج 

و 

(۳) تكررت كلمة ((البائع)) في "الأصل" مرتين» وهو خحطا من الناسخ 

ر اة کاب الیو ع باب لار قل فق الجرب ۲٠٤/١‏ تصرف رهامش الارن الهندية): 

(ه) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس في العيب - نوع فيما نع الردً وما لا منعه ٤1١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا وا د ب ۴ .اپ ي االات 


۱ ک‌ 1 
کحلالین أحر ا 2 أخدهماء وف 'المحيط E‏ أو وکیل أو مَاذول 
E E :‏ 
ر شا بالف N a‏ بعیب؟ لالإضرار تیم ومو کل و 


ی r‏ ع ر ِء و برل ت ج ر ۴£ E. 2 5 fr‏ 
7 (قوله: کحلالین احرما أو احدهما) يعني : إذا اشترى أحد الحلالين من الاحر 
ّ ا ت سے ص ر م ا ا ر ر 2 5 
ر 4 9 ا 


ا و ا ا 
ا 0 a‏ عدم رده على البائ» وو اء جوب اله کا م 


قي الحج. 
]۹17 (قولة: e EF‏ آلاف) الظطاهر : o‏ الدار على الزيادة التي a‏ یکول 


ت 


EE 
الهلاك فيجب أن‎ EE (قولة: لالإضرار إلخ) قلت: قد يكون العيب‎ ٠۲۹٠۷( 
أن رض المسألة فيما قيمتة زائدة على مته مع وود ذلك اليب‎ Ea 


oe 


فيه» ومقله لا يكوك عيبه مفضريا إلى الهلاك) تام . 


(قوله: : وفيه یه نر ولا خف أنه ب و ن يكوك اليب ممضييا للهّلاك وله قيمة ولو قليلةء فيشتريه ال وکیل 

مشلا باق منهاء وهَذا لا امټناع فبه. 

)١(‏ ي "د" و"و": ((فأحرما)). 

(۲) في "ط": ((لم يرده)). 

3 چ کتاب البيو ع - باب حيار العیب ق٤۲۸/ب.‏ 

زی 'البحر کاب الیع د باب خیار الیب ۳۹/۲ 

() المغولة ]٠١٠۸١[‏ قوله: (روجَب إرسالة)). 

)٦(‏ "ط": کتاب الیو باب تحار الب ۴د 

(۷) في هامش "م ((قولة: ریغ لا یکرن ييه مفضیا إل الهلاك) قال شيخنا: N TE‏ إلى الهسلاك بان 
یکو عبد اوي آلف ثم اعتراه داءِ يفضي إلى الهلاك غالباء فنزلت قيمنة ی مائة مثلا وبيع بنصف القيمة بعد 
ا وداءٌ مُفضياً إلى الهلاك؛ إذ ما دام حا هو مال مقرم لتوهم کا ان و 


يحيي العظام وهي رميم)). 


را ی ® ے ااا 


. ت ا r 1 i 4 1 ft‏ ّ 4 
حلاص ر الشرط والرؤية» أشباة". وي النهر ((وينبغي الرحوع 
بالنقصان كوارثٍ اشترٌى من الت ركة كفنا ووَحَد بو عيباء ولو تبرغ 


(۲۲۹۱۸] (قوله: بمخلاف جيار الشرط والرؤيّة) أي: حيث يكول لهم الرد؛ لعدم تمام 
1 1 کا ٤‏ 0 
aT 3‏ ت ّ 2 (9H‏ ۾ ت 1 
|۲۲۹۱۹( 2 وينبغي الرحوع بالنقصان) عبارة التهر : ((وثي مهر تح 
(Yn‏ س 
القدير : لوا Sd‏ وی 


A 1 ^ 11 

: اه اي: ا مهر لنت اوا ا‎ e 
(قوله: كوارث إلخ) أي: فإنه يمتنع تنم الرد ويرجع بالتقصان اق‎ ۲۲۹۲٠ 

(Oot f {DH 1 

: a البحر‎ 

(YAY!‏ (قولة: اث شتری من التر کی ا بشن من ترک الميت. 

)0 “الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ۔ کتاب البیو ع ص۸٤‏ ۲ بتصرف. 

ر( اهر كناب البيع - باب خیار العیب ق۳٣‏ ۷٣/ا‏ تقلا عن "البزازية". 

(۳) نی "د" و "و ": ((شری)). 

.' نقلا عن "المحيط‎ ٠۰/٦ البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب‎ )٤( 

)°( هذه العبارة ساقطة من دة التي بن آیدینا. 

(1) 'الئھر": کناب البیع ۔ باب حار العیب ق ۳۷۳/. 

(۸) 'النهر": كتاب البيع - باپ یار :الب ق 1/۳۷۳ 

(4) "البحر ': كتاب البيع - باب حيار العيب ٤١/١‏ . 

(۱۰) "ح": کتاب البیو ع - باب یار العیب ق٤۲۸/ب.‏ 


حاشية ابن عابدین سے e‏ ي قسم العاملات 


r 


ق رټ ر عم ٤٢‏ ا 2 AE f1‏ 
[4Y1]‏ (قوله: لا ير حع) أي: الاجنبي على بائعه» قال يي السراج : ((لانه لما 
اشترّی الوب مَلْكه» وبالتکفین Ee ORR ESE RESEN eo ET ONE‏ 


(قولةٌ: قال قي "السراج' : لأنة لا اة شتری القوب مله وبالقكفین : e‏ 
الي : ((ولو ری کف شی قم رة بو یا لتر کنا الخلاصة » وقي خاشتها 


ا 


حق الت به» ولا يرحع بنقصان العيب؛ لاحتمال أن يفترسه سبع فيعود ملك TY‏ 
وما لم يع ياس من الرد لا يرحع قف ان اال و E Bl‏ 'اللحشي" هنا و 
أنه - أي: الأحنبي - بالشراء مَلَكهُ وبالتكفين يرول ملكه عنة)) مع ما تدم في ابحنائز: ((من أنه لا يحرج 
الف عر ملك لر وفرع عليه ق ا کا "الحشي" : ((أنه ل افترس المت سبع کاب 
للمترع). والَاهرٌ أن اراد علك الت الكَفن في تكفين الأجنبي ا نعلق حقو به لا الك حقيقة وقال 
"السندي": (رفا حاصل: أن الردّ مَمنوعٌ في الصورتين» لا أ الوارت له الرجو ع بالتقصان؛ لاقام مام 
الت الوص ولو کان الت حيّا کان له الرحوع بنقصان َيب وعد تعدر رو اا 
مامه وما الأحنبي فإنما امتتع ع ارد من تعلق ا ن» ولا برجم بالتقصان؛ a‏ 
ربه» والمیت لم یملک فما لم يتعذر ارد لا رح بالتقصان) اه. لكن احتمال اقبراس السبع نحق ي 
تكفين الوارث فلم يتعذر ارد ومقتضاه عدم رجو ع الوارث أيضاً بالتقصان ما لم يقم الاس مِنَ الرد 
ألو و ل اال كمايق سرع وال ری إ6 کان اا ری وار ان 
للك لم يت للوارث بل هو على حكم لك الورّثء فبقي على الوّجه الذي أوحبة العقد وقد تعذرً 


(۱) في هامش "م': ((قولة: وبالنکفین يرول ملكه عنذ)) ناقعَةُ شيخدا عا صرحو به في المنائر: ا لو تبرغ م بالكفن 
شخص لم e‏ بالتکفین عن ملك التب » کی لو افر الین سبع فااحفن لتر ع» يبعي اير ی 
ما قال العلأمة "ط"» وعبارته هكذا: ((قولة: وو تبر بالكفن أجنبي ارح ر اکر ای کا و 
ماله برعا للت م وَجَدَ به عيبا لا رة ولا تر حي والتعبير بالأجنبي اتفاقیً قال "المقدسي' ا "شرح الکتر": 
وار yS‏ : لتعلق حق التي ولا يرحع 
ي العيب؛ لاحتمال أن يفترسة سبع يعو اللاك للمشتري فيتمكنَ ِن اوا م ی با من الرد 
ET‏ فهذ فهذا ريح أيضاً فيما قال شيخنا من عدم وال ملك لتر ع بالتكفين اه. 


الجزء الرابع عشر ص ا باب خيار العيب 


و هده إحدی ست مسا ل لا رُحوع فيها بالنقصان مذ كورةٍ ني EES N‏ 


وروال املك بعل مَضمون يسقط الأرش» وأما قي الوحه الأول فإن مقدارً الكفن لا يملكه 
الوا س ال فإدا ااه E E yT‏ 


ر م چ 


2 


وقد تعذر فرك ارد بالأرش)) اھ ومثلهٌ و N,‏ 
[مطلب: ا 
۲۲۹۲۴ (قوله: 8 إحدی ست مسائل إلخ) تبعَ ق ا ل 


N RF ⁄ 


حيث قال: ((لا ترحع بالنقصان EE E AT‏ 
َيس فيها التصر يح 2 م الرحوع إلا تي مَسألةٍ واحدةٍء وهي: (رلو باع الوارث من موري 
فمات المشتري وورئه ابام ووَحَدَ به عيبا رَد إلى الوارت" الآحر إث كان فان لم يكن له 


۶ 


سواه i‏ ولاب ير حع النقصان))» فافهم. وزاد ف ES‏ فا ار عن حيط ": 
e e E E‏ لک 


ET‏ مضمون a‏ لاقو غر لسرن فة ل وس اترا كارن 
RES‏ الرحوع بالأرش» و كالوتق بلا مال» إن الاسيحسان أنه لا يَمنمْ؛ 
لأنهُ لا وجب الضّمان فأشبَة الموت» لاف الأكل على قول "أبي حنيفة"» واليع وا قتل. اه من 'السراج". 


(قولة: بيعل مَضمون إلخ) سيأتي توضيح هذه الحملة في هذا الباب. 

ر ی 0 ا ا 

.|/٣۷ ٣ق 'النھر": کتاب البیع ۔ باب حيار العيب‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - نوع في الرد به ٤٤١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في هامش "م": (رقولة: ووَحَدَ به عيبا رذ إلى الوارث إلخ)) الصّواب إسقاط ((إل)) ووصل الضّمير بالفعل» أي: 
ر الزازت الأحر على الوارث البائم اح لفون اخبارة الرارية ب اهر زرده إل الور ت ال م 

ال كتاب البيع - نادار ال 


تخاشیة ان غاب ب نے ل ا قسم المعاملات 


2 


ا 2 Hr‏ م الا ا م 4 ror‏ 2 م 
وذکرنا في شرحنا" ل "التق " N‏ : ((آنه قد یرد بالعیب ولا ترحع بالشمن)) 


((لو شتی الول ن مُکاتیو فود عا لا بُ ولا رع ولا حاص بائى؛ لکن عبده)) اه. 
وسات ي مسائل حر ي E‏ اعنة قول Ey E‏ 
اأشتري رَحَح بنقصانه إلخ))» وذكر "الشارح"“ في كاب الغصب مسالة أحرَى عند قول 
'المصنف": ((حرق توبا))» وهي: ((ما لو شرّى حياصة فض موهة بالذهب بوزنها فضّة» فزال 
نمويهها عند الشتري» نَم رحد بها و ا و اقدیم تعيبها بزوال التمويي 
ولا بانقصان لاروم الرّبا))» ومنها ما في "البزازية: ((كل تصرف يدل على الرّضًا بالعيب بعد 
العلم به 4 يمنع الد والرحوع التقصٍ) (ev a/r]‏ 

۲۹۲ (قولة: معزياً ل "القنية") قال فیھا: و القاوی الصعرى" باع عبد 
وسلمَةُ وو كل رحلا بقبض تمن فقال الوكيل: قيضت فضا أو دفعتةُ إلى الآمر وحَحَد الآَِرٌ كله 
ES‏ يمين وئ اأشتري من شمن فلو ود بو يسا وره لا بر حع بالئمن على 
لدم وت لقبض في زعم ولا على الو کیل؛ E‏ انما هو مين ني بضر 
الث ن» وإنما CS‏ وعُرف به أنه إذا صدّق الآمر 


الو کيل ي الدفع إلبه ير حع ا بعد الد بالعيب بالٹمن على الآمر دون القابض) اه 


قر لوار ی لرن ین کا فر ا ع إت إنما هر ما قالة فى "المحيط" فيما إذا عجر 
ن نفسّه بعد الشراءء لا فيما إذا بَقي على كتابتو فان مع الول أجنبيان تي الحقوق. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع - فصل في خيار العيب ٤١/۲‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(۲) فی "ب ": ((برد))» وهو خحطأً. 

(۳) ص ٤۲٤‏ وما بعدها "در ". 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة ]۳١٠١١١۹7‏ قوله: ((حرق و وما بعدها. 

کا لبيو ع - الفصل السادس في العيب - نوع فيما عنم الرد وما لا عنعه ٠١١/٤‏ (هامش 'الفتاوى الهندية'). 
)١(‏ "القنية": کتاب الیو ع ۔ باب أحکام رده بالعیب ق۸١١/ب.‏ 

(۷) "ح': کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ق٤۲۸/ب.‏ 


ارو ازاون بے ¥ : ب ٠‏ باتاخار الب 


ڪي ر 


7 قو كلقي E TE‏ 
الأكثر كما تي "الإصباح"“ وني "احوهرة"" عن "العالبي": ((الآبئ: الهارب من غير ظلم 
E ONEN‏ 
من الول» أو من مدعي أو المستعير من أو الستأجر» وما إذا كان مَسيرة سقر أو لاء حرج مِنَ 
دة أو لاه قال "الريلع": رروالأشبَة أن اده و E‏ رلا E‏ 
لا يخقى عليه أهلها او يوتهاء فلا کو عَيبا))» "نهر ”“. وياتي انه لا بد من تکرري بأڻ يود 
عند البائ ا 
]۲۹۲ (قولة: إلا إذا ی م ن المشتري ال البائع) و کذا من الغاصب إل المول» أو 


إل غبره إذا لم يعرف بيت الالئيه أو لم يقو على الر جوع" ليه 1 0 
۲۲۷ (قولة: في الَلدَق) يد به ما ف "لته " ا ا زرو ای یں قر 


(قوله: أو لم يَقّف على الرحوع إلخ) عبارة "النهر": ((أو لم يقو إلخ)). 


)١(‏ 'المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

OE A O) 

٣۹ "فقه اللغة": الباب الثالث في الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها لاحتلاف أحوالها - الفصل الثاني ص‎ )٣( 
والثعالبي: هو أبو منصور عبد املك بن محمد بن إسماعيل المعروف بالثعالبي النيسابوري (ت۲۹٤ه)» من أئَمَّة اللغة‎ 
.)٤۳۷/١۷ والأدب. ("طبقات النحویین واللغویین" ص۳۸۷ "وفيات الأعیان" ۱۷۸/۳ "سير أعلام النبلاء"‎ 

.٠۲/٤ "تبیین الحقائق": كتاب البيو ع - باب خيار العيب‎ )٤( 

ا ت باب جیار الیب ق۴ ٣۷‏ 

٤ ( 9‏ "الأصل" و إء" و > و نسختنا 9 "التي ": (رلم قف)): والأولى ما تناه من م و المرافق لبعض 
نسخ "النهر " التي عنها الرافعى هنا. 

(۷) ت هامش "م" قولة: ((أو لم يَقَرّ على الرحوع إلخ)) أي: بان عَظمَت المسافة بينه وبين المولى مثلا. اه. 

(۸) "النهر": كتاب البيع - باب حيار الیب ق۴۷۳ إت 

(۹) "القنية": کتاب الییوع ۔ باب في العیوب ق٦۰ ./١‏ 


Vr/ 4 


حاشية ابن عابدين TAN aan‏ ا ا ی قسم المعاملات 


ولم حتف عند فإتة يس يتيبو واف ي ني الثور» والأحسَنْ ٍ SOE‏ 
للمشتري مُطالبة البائ بالشمَن قبل عَودِهِ من الإباق» "ابن ملل" "قنية". (والبول 
فى الفراش والسرقة) E O‏ 


امشتري إلى قرية البائع يكون عَيبا)). 

]41۸ (قولة: ولم حف فلو احتفی علد البائ ا عيبا له ا التمّد. 

]41۹ (قولة: والأحسن نه عيب) وقيل: لا مطلقاء وقيل: إن دام على هذا الفحل فعیب 
OE aS A‏ 

۹۳۰ (قوله: قل عردو اا ا ا 6 ا ج ت آبقا 
ترحع نقصان العَّيب کما ف MS EG NES‏ 
E CE‏ 
موضیع العقدِ كما في "اة" "سات حانی". 


]4۳1[ (قولة: ای ملك" ا ((و "قنية")) بزيادة واو العطفي 
وهي a‏ ي "البحر ا مع الفصو 2 
[YAY]‏ (قولة: والسرقة) سواء أو ہت ا أو 9 کالتبًاش والطرار وأسبابها ف حکمها 


.٤1/٣ "ط": كتاب البو ع - باب خيار العيب‎ )١( 

کات الع ا ار ال د و عن ای 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع - الباب الثامن في حيار العيب - الفصل الثالث فيما بنع الرد بالعيب إلخ ۸۳/۳. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .٤٠/١‏ 

(ه) "النانية": كتاب البيو ع - باب السلم - فصل فيما جوز السلم فيه وما لا يجوز ١۲۹/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "القنية": كناب البيو ع باب العیوب ق٣١٠/أ‏ بتصرف. 

لر کان ای اب عار ال 2 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون بی الخیارات ۲/۱د٠.‏ 


ااا ي س ي ا ب جي ااا 


إلا إذا سرّق شيتا للأكل م من الّولى» أو يسيرا كفس أو فلسين ولو شرق غد 


E e وإطلاقهم : ا كما اطم‎ E: إا‎ E 

[Y4]‏ (قولة: إ9 إذا رق شیا E‏ من المول) أي: فانه ۷ غلا مادا 
O‏ غير الولى ليا کله» فان عيب فيهماء "بعر" فافهم. وظاهرة فصر ذلك 
على الا کول» ويفيده قول یراز ية" : (روسرقة النقد مطلقا عيب وسرقة الأكولات للأكل 
من الول لا یکو عَيبا))» قال ئي ا 9 ا ف 
اکل عرفا کون عَيبا)). 

;4¢ قل أو ا کفلس أو فلس جرم به "ازيل" O‏ 
"المعراج" ھا ر ا الإطلاق» وعلى هَذا القول ما دون الدرهم ذلك کما 
TSS‏ 

El (قولة: ولو سرق إلخ) ستأتي هله السألة واخ البابت اة قول‎ [Yare] 
NET ((قيلَ القبوض أو قطِعَ إلخ)) '» وهي‎ 


)١(‏ تي "د" و"و": ((وفلستین)) بالواو. 

(۲) "الظهيرية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في العيوب ق۳٣٠۲//.‏ 

(۳( 2 کتاب البیوع - ای جار الب ۲۸43 ت 

و ال کان البيع - باب حيار العیب ق٤‏ ۳۷//. 

(ه) "البحر": کتاب البیع - باب خيار العيب .٤ ٤/٦‏ 

: (هامش "الفتارى الهندية‎ 4١۷/٤ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس تي العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا‎ )١( 
,|/۳۷ ٤ق "النھر": کتاب البیع  باب خيار العيب‎ )۷( 

(۸) "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع - باب خیار العیب .٠۲/٤‏ 

(۹) "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب .٤٤/١‏ 

( ۸ دت در 


.4١/۳ "الهداية": كتاب البيوع ۔ باب خيار العيب‎ )١( 


حاشية ابن عابدین ى ج I ov‏ ڪڪ قسم العاملات 


أيضا فقطِع رَحَعَ بيع اَن لطيو بالسرقنين حميعاء ا البائع بأحذو رَحَع 
بثلائة أرباع تمي a‏ كلها تحتف صِغر أي: مع التمييز» وقدرُوه 


رل 


ا سنین» أو ا ویلبس و حده» PP TT‏ 


٠۲۳‏ (قوة: أيضا) أي: بعدما سرق عند البائع. 

۳۷ (قولة: رحع برب الشمّن) سواءٌ کانت رة متكررة عِندَهُماء أو اتحَدَّت عند 
أحلهما وتكررّت عند الآحر و الرحوع بالربع أن دِيّة اليد فى الح صف 
وة التفس» وق اقيق نص القيمة وقد تلف هذا النصف بسبيين تحقق أحدهما عند البائع والآحَر 
عند امشتري» فيتنصف الوب فيرع بنصف النصف وهو الربع. وأطلقَ فيه فشَملّ ماإذا طَكَب 
رت ال ارق ٤‏ السرقتين أ أو في إحداهما دون الأحرّى» وهذا التعليل بفيد اعتبار القيمة 
poleval]‏ ل لثمن ET‏ إنما عبر E‏ إل N NS‏ 

]4۸[ (قولة: رحع بثلالة 0 تمنه) أي: رَحَع م المشتري عليه بذلك؛ لان ربع لثمن 

۲۲۹۳۹7 (قولة: او أن اکا إلخ) قال و 2 وافسرة ا ا بال 
ويْشرّب ويستنجي وحده وهذا يقتضي أذ يكون ابن سبع O‏ 
الحضانة» لک کن وع القصريځ فی غير وضع بتقديرو حمس مين فما ناء وما ڈو ون ذلك 
لایکوك عیبا)) اه. 

قلت والفرق بن اليا أن المدار هتا على اللوراك و هناك على الأسفقاء ع 
E‏ 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب البیوع ۔ باب خیار العیب ۲۱/۲ باخحتصار. 
(۲( (رأن)) لست ی و 1 
(۳) طا TT‏ حيار العيب ٤1/۳‏ . 


)٤(‏ "النهر": كناب البيع - باب خيار العيب ق٤‏ ۳۷/أ. 


لالا غ ت 7١‏ اي ي اانا ب 


e e ل‎ 


ص 


eT e الحالة‎ aT 
E era EN 


م 2 م ر م 
2 ٍ هك ى ق ا 
لکونه عيبا حادنا کعبل حم عند بائعه نم حم عند مشتریه» OLE LCS‏ 


۹4۰[ (قولة: وتمامه في "الجوهرة") لم أرَ فيها دة على ا EE‏ 
قدي الأول عند قوله: ((والبول قي الفراش))» والثاني عند قوله: ((والسّرق))» وظاهر "الح "© 
وغيره عَدَمٌ الق بين الوضعين. 

44۹[ (قولة: لأنها) أي: هذه العيوب الثلائة. 

(قولة: لقصور عقل) برح إلى الإباق والسرقة کا ا قر بعده: ((لسُوء 
عیاں) ترح الما یت "بر۷ 

TAET‏ (قولة: فعند ا الحالة َة إلخ) : تفریع على اخیلاتھا ۾ وا وکیرا 

££( (قولة: ان لباقم أي ET‏ أو سرققة. 

[f]‏ (قولة: عند بائعه) أو عند بائې بأئعه. 

]۹4 (قولة: ل ر فاد اه و ثبت عند البائع ولم يعد عند الشتري لا يرف شو 
الصحیحٌ كما في "جامع اش لین" 


.۲٤١١ ۲٤١/۱ انظر "المحوهرة النیرة": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب‎ )١( 
: ۲ 6/ "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب‎ )۲( 

(۳) "ط": کتاب البيوع ۔ باب خيار العيب ٤1/۳‏ . 

)٤(‏ في "الأصل" و"ك" ر"": (راحتلافهما)). 

(ه) "جامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات ۲۵۱/۱ ۔ .۲٣١۲‏ 


حاشية ابن عاأبدين _. _.. ا۷ ا قسم المعاملات 


م س( 7 سے بر رق ر ج ا م 


إن ِن نوعو له رَد وإلا لاء عيني O‏ 
التقصان نم بلع هَل للبائع أن يسترة النقصات؛ لوال ذلك العيب باللوغ؟ ينبغي: 


i 


a‏ مي ر 


۷ (قوله: : إك ن ا بأن حم في القت الذي كان : Ek‏ غل البائم كما ق 
"نهر" ا 
)11۲۹4۸ (قولة: و وَج يول أي: رو صَفيل E‏ 
]1۳۲۹4۹ (قول: ا م بالتقصان) ف نقصان البول؛ لأنه بالعيب الحادث و امتع الد 
فتعين الرحوع بالتقصان» وللا اال الحادث غير قییك ت ن مثةٌ ما لو أراة الرد تال 
البائع عن العْيبٍ على شيء معلوم» ا ق و : "الخانية و : ((اشتری ا واذعى 
ا e‏ ان حاضت» قالوا: إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن 
لعب كان للبائع أن يستردٌ ذلك)) اه وسيأتي"“ حر الباب تقبية "الشارح" ذلك ما إذا زال 
]42۰ (قولة: ينغي نعٰ) قا ذلك "الفتح ٠"‏ عن الفاغ ا ا 


(قول الشارح : ينبغي: نعم) قد يقال: ينبغي عدم الرحوع» وذلك أنه بالبلوع لم يتيقن بزوال العيب؛ 
لاحتمال انه بب ضعف المخانة أو الدّاء قبل اللو غ وعد ول رحوع مع الشك في وال العيب مخلاف 


ا E‏ ء ا ر م 
ما د كره من المسالتن» فإنه قد تیقن بزواله. 


)١(‏ "رمز الحقائی": کتاب البیو ع - باب خیار العیب ٠١/۲‏ بتصرف. 

اھر کاب الیم باب ارال ٣۷۳3‏ اب 

)۳( 2 کا البيو ع - باب حيار العیب ق٤‏ ۲۸/ب. 

لر کاب ا ابا جر اع ۲ ية 

(ه) "الخانية": کتاب البیو ع - فصل في العیوب ١۹۹/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
E E ID‏ 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار العيب .1/١‏ 


اللاو ا ا 0 پیت .ااا 


0 £ ت ۸ ا E. 11 î1‏ ھ 
(والجنون) هو احتلال القوةٍ التي بها إدراك الكليات 'تلويح". وبه عم تعريف 
العقل ان ل ل a‏ ا و شعاعه ف الدماغ» TEDE a‏ 


و قال: ((لا رواية فیه))» وا اتدل لذلك الین ((إحداهما: إذا اشتری ا 

رو کان له رده اوت تیب آعر رع اتقصانب فلو تھا وھا کان لاع آذ سترد 

النقصان لوال ذلك اليب فكذا فيما نن فيه. وة إذا اشتری عبدا فو حده Egy‏ 

ارد ولو تعيب بعيبٍ حر رَحَعَ IE‏ فإذا رَحَع نم برئ باڵداواة ر ولا اس 
والبلو غ هنا لا بداوا بغي أن يسترد)) اه. 

[مطلب في تعريف الجنون] ) 
۲۹ (قوله: 'تلويح") قال في "الحر": ((وق 'التلو ي" ار اال ال 
لمر بين الأشياء الحسنة والقبيحَة المد ركة للعواقبي انتهى. والأحصَر: الال القوَة الي بها 


0 


ا oT‏ ر GT ge‏ را 
إدراك الكليات)) اه. وأشارَ بقوله: ((والأحص) ا أن المؤدى واحد فما عزاه الشارح ا 
11 اا ا ê‏ 
التلويح نقل فم [ 

۲۹١‏ (قولة: ومَعدنه القلب إلخ) سل "علي" رضي الله تعالى عنه عن معدن العَقل فقال: 

ا ر 1 ۵ ر i‏ ا 5 ۶ 
(«القلب» وإشراقة إلى الدماغ))"» وهو جلاف ما ذكره الحكمايء وقول "علي" أعلى عند 
لماي من شرح بدء الأمالي" ل "الت e‏ 


(قوله: وهو جلاف ما ذکرّه | لحكماء إلخ) مر انه جوهر مضي حلقه الله تعالی في الدماغ» وحَعَلَ نوره 
ق ا رة و اققات بال عاط و لجات اها 


.١١١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب حيار العيب‎ )١( 

(۲) تي "آ' زيادة: ((ذکرهما)). 

(۴) "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب ٤٥ - ٤٤/٦‏ 

. ٠١۷/۲ "التلويح": باب المحكوم عليه - فصل في الأمور المعترضة على الأهلية‎ )٤( 

)٥(‏ لم نعثر على تخريج له فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

() المسمى "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص١٠١٠‏ عند شرح قوله: ((وما عذر لذي عقل ججهل)). 


Véft 


ی ت ر ا پت د قسم المعاملات 


(Dw 


(وهُو لا تلف بهما) لاتحاد سبد بخلافی ما مر“ وقیل: یختلف» "عیني 


وا وا ا ا غ ال O‏ 


(۲۳] (قولة: وهُوّ لا يحتف بهما) فلو جن ي الصخر في يد البائم م عاوَدَه في يد 
لمشتري في الصف أو ني الكير برد أنه عن الأول لا ا بْب الجنون في حال الصغر والكبر 
ا وهو ا الباطنء اف باطنِ الأماغ» وهذا ا قول رهه الله a‏ 
E N a a o‏ 
اجرد وة عند البائع» انه علط أن الله تعالى قادرٌ على إزالته إزالَة سَببهِ ون کان قلا 
رول ناذا لم عاو جار کون الیم صل بعد لزا فلار اا نحق قم لقب فلا 


ENT‏ وهذا هو الصحيح» وهو ال کور (/EAS/IY]‏ في "الأصل"” و ا مع الکبی ر" 
وانحتاره اا ت" ا 
2 ا ا ا له ت (AJ‏ : ر ت e‏ 
(۹‰ (قوله: وقیل: بخحتلف) فیکون مثل ما مر" ' من الإباق ونحوه» فلا بد مِن تکررو 
في الصتر أوني الجر رهذا قول ثالث 
۷ ا ل م 
۹ (قوله: ومِقداره فوق يوم وليل حرم به "الرّيلعي"" وقيل: هو عيب ولو ساعق 


1 


5 ت کک ور 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ٠١/۲‏ بتصرف. 

.۳ ٤۹ص الجامح الصغير ": کتاب البیع ۔ باب فی العیوب‎ Cv; 

)٤(‏ ٿي "ب": ((فاذ)). 

(د) وعبارته: ((وإك طعَرَ المشتري پاباق أو جئون ولا يعم القاضي ذلك فإنه لا بُستحلف البائع حتى يشهد شاهدان 
قدا ف الى جحن)) اه فقد صرح ي "الأصل ' باشتراط المعاودة ق في الجنون» كذاق فق 
القدير ۷/١"‏ وانظر "الأصل": كتاب البيوع والسلم - باب العيوب قي البيوع كلها .٠۷۸/١‏ 

." لم نعثر على المسألة في نسختنا من 'الحامع الكبير‎ )٩( 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار العيب .۷/١‏ 

ON 


)4 ى الحقائى": کتاب البيوع - باب حيار العيب TE‏ 


ف ان س ی 5 ,وک تارا 


ي اأص و إلا فلا رَد إلا ف ثلاث: : زنی الحاریة a‏ والولادقي TE‏ 


وقیل: الطبىء "نهر" والمطبى بفتح البای ا ف الصوم. 

0 (قولة: ي الأصح)‎ (Y4 

۲۹١7‏ (قوة: إلا ني للا إلخ) فيه: أن الكلام في معاودةٍ الحتون» وهذه ليست منة» وهي 

تنا من اشتراط العاودة مُطلقاء وعبارة "البحر: ((الأصل أن العاودَة عند الشتري بعد 

الو جود عند البائ شر ط ارد إلا في مسائل إلخ)). 

(۸ (قولة: ا الرنی) بان يكوك اقيق منولدا من الزنی» eS‏ 
e E‏ 

۲۹۹7 (قولة: رالولادة) قال ني کک ((اذا ولوت ا 
أو عند حر فإنها ترد على رواية کاب a‏ وهو الصحيح ون لم تلد اا عا ال ی 
لن الولادّة عيب لازم لان العف الذي حصل بالولادة لايزول ا وعليه الفترّى» وف 
رواية تاب البوع لا ترَذ) اه. وقولة: ((لا من البائم)»)؛ لأنها و وَلَدَت من صارَّت آم ولو 
فلا يصح بيعُهاء قال في "الشرلالية": (روقولة: وإ ا و و 
ولاذَتها عند الشتري؛ لامتناعه بتعيبها عندهُ بالولادَة ثانا مع اليب السًابق بها)) اه. 

قلت: هذا إن حصل بالولادة الثانية ع ا على الأول» فما 


)١(‏ "النهر": تاب البيع ۔ باب خيار العيب ق٤‏ ۲۷/أ. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب ٤۵/1‏ . 

(۳) لم نجده في الصوم» وإغا هو في الصلاة المقولة ]1٤4١١[‏ قوله: ((المطبق)). 

)٤(‏ في "ك ((وهو استشناء)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ٤٥/١‏ . 

( ا کتاب البيو ع ۔ بات سار الت ۴ /: 

)۷( 'الفتح": کاب الیو ع اب یار ال ا 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب حيار العيب ٠١٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن غابدين ا قسم المعاملات 


'فقح". قلت: لكنْ في "البزازية": ((الولادة ليست بعيب إلا أن توحب نقصاناء وعليه 


الفتری))» واعتمَدَه ف اهر ويو : ا لحيل عيب في بات آَم لا في الهائم. e‏ 


7 (قولة: 'فتح ( E‏ ا لزه ٤‏ "الفت" لہ یذ کا" إلا الأحيرة. 

]1۹11 و واعتمده ف "النهر') خت 8 ودی ان رواية البيوع أوجَّه؛ 
ل الله ال قاد على الضعف ون الولادق ا نم ا ف الازدة ب OE 1 i‏ 
ولاه ليست بعیب ر ُن توجب نتقصانا وعليه الفعوّى اه. وهذ اهر لني نی إن يعول 
عليه)) اھ کلام "۱ الي " 

E N E N E RE 
: ((اشترَاها وقبضهاء نم ظهرً ولادتها عند البائع لا يِن البائ وهو لا یعلم: ف رواية المضاربة‎ 
عيب مُطلقا؛ لان ال لتكسرَ الحاصل بالولادة لا يرول أبداء وعليه الفتوّى» وفي رواية: إن نقصتها‎ 
بعپب ر أل 2 و لتری) اه. فقوله: ((وف‎ 
احتلاف : چ بل ا ای رل5 هيم › فاقهم.‎ 

47 (قولة: الحبل عیب إلخ) ا التفصيل ل ا » قصار لحل ا 

: 1 11 بوا 4 
حکم الولادة على ما عرفت وعللهُ ق السراج" : ((بان ا د للوطي والترويج والحبل يَمنع 
د هدا اد من ازع على اهر مدا عل عا ر د كر ول ع 
)۲( "البحر": کتاب البيح - باب حيار العيب . 
(۳) 'النهر": كتاب البيع - باب خیار العیب ق٤‏ ۳۷/أ. 
(4) نقول: ليس ف "البزازية" عزو ل "النهاية"» لغار ((وف البهائم ليست بعيب ...إلخ))» والظاهر أن في نسخحة 
'البزازية التي بين يدي صاحب النهر ' ا في هذا الموضع من الناسخ كما سينبه عليه ابن عابدين رحه الله تعالى. 
)٠(‏ وكذا في نسختناء انظر "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس ت العیب - نوع منه:اشترى ت ركية ٤١۸/٤‏ 
(هامش "'الفتا وى الهندية"). 


الجزء الرایع شن س بے 0۷ ٠‏ ب باب یار الفیب 


والجحذامٌ والرَص والعَمَى والعَوَرٌ والحول والصَمَمْ والرَس والقروح ض 
E‏ وهو اتيفاخ الأنتيين» والنين والخصبي ع ل اشتر 


ر سر رگ 


على ا حصي فو جحده فلا SESS E Sat‏ 


ين لك وأا ني البهائم فهو زيادة فيها)). 

ا قو وکا ادر بشت الهمزة والدال ع القصنرء سا ا د الهمزة ر 
به الأَدَر» وفعلةُ ک: فرح والاسم: الأدرة بالضّم وقولة: ((الأنشتين) غير شرطي بل انتفاخ 
إحداهُما" كاف فیما يظهل "رر" 

]144 (قولة: وال الاه ان لبان زاقدة م انساخ» وت وال بنونین» 
کون قولة: ((والخصی)) بکسر فت وعبارة "الخائية: ((والة عيب وكذا 
الخصى“ والأدرة)). 

١‏ (قول: عيب مَصدر يصق بالتعددِ وغيرو» فلا يناف عله برا عن شيئين» وعلى 
كون النسخة: ((الِنين والنصي)) بالتشديد فيهما يكوك التقدير: ((ذوا عَيب)). 


ر : والقرو) حَمع قرحة باتع وهي جن الأطباء عبارة عن كل جراح تيح وقال 
a‏ فی الاتصال اللحمي ! ادا کان E‏ و تقادَمٌ حتى احتمَعٌ فيه القيح سى 
وح والقر ع با ا ا E Ek‏ 


)١(‏ في "د": ((الآدر)). 

(۲) في "الأصل": (رالآدر))» ويي """: ((الأدراء)). 

(۳) الذي ني اللسخ جيعها: ((أحدهما))» وما أثبتناه من "ط". 

)٤(‏ "ط": كتاب البو ع - باب حيار العيب ٤۷/۳‏ بتصرف. 

(ه) في "الأصل" و"": ((والخصي)). 

)١(‏ قو: ((فیکون قوله: والخصی بکسر e‏ ارم عليه أنه مَقصور مع أنه ممدود ککساء كما في "الصباح" وبه 
تعلمٌ ما ف قوله بعد فى عبارة "الخانية": وکذا الخصی»› تام لمجا "ب و 

( "انيه ٠‏ كتانب البيوع - فصل ف العيوب ۱۹۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) ن "الأصل" و"": (ر ركذا الخصي)). 


فلا حيار ل جحو E‏ . (والبخر) ‏ س الفم (والدفر" ا شن الا بط TET‏ 


ر١١‏ (قولة: فلا جيار له لأن الخصاء عند "الإمام" في العَبدٍ عيب فكأنة شَرّط العيب 


فبا سليماء وقال "الثاني ": الخصي أفضَلٌ رة الناس فيه فيخي "برازية". جرم تي "الف ب" 
E E E E N E‏ 
عیب ٣/ق۸ء/بع‏ شرع کالخصاء كما قدمناء فيل حيار الرَوبة. 

۷ (قولة: والبخحر) ال اا والخاء ا نّا بالجيم ا 
E N CE‏ لغلام آنا وني "لفت" و e‏ الناشيءُ 
من تغير E‏ لقح 0 الأسنان؛ فان f, E TN‏ 
BE n a E‏ 
والمحيم» وهو تباعّدٌ ما بون الأسنان. 

]۲۲۹۹۸ 0 والدّفر) ا u‏ والفاء وسکونیا ا بالذال الف ا 
الفاء لا غير وهو حِدة مِنْ طب أو قال في "الجناية رمن ولیم مسك أذفرُ 


ر 


ذف وهو مراد الفقهاء من قوله: لا ف الحارية)) اه. واا ق e‏ إل ًن 


.۲۶٤۲/۱ "اطوهرة النیرة": کناب البیو ع ۔ باب خیار العیب‎ )١( 

(۲) في "د": ((الذفر)) بالذال المعجمة. 

(۳) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في البيع بشرط - نوع آحر ٤۲۸/٤‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البو ع - باب حيار العيب .۸/١‏ ) 

(ه) المقولة [۲۲۸۰۹] قوله: ((البيع لايمطل بالشّرط في اثبين وثلاين موضعاً)). 

.۸/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب حيار العيب‎ )١( 

(۷ رهی لیستا ن ٭ 

9 هر کان ا باب حيار العیب ق٤‏ ۳۷//ء وفيه: («لقنې) بدل ((لقل)). 
)٩(‏ القامرس": مادة ((قلح)). 

)٠٠١(‏ "العناية": کاب او ۔ باب حيار العیب ۷/٦‏ ([هامش 'فتح القدير"). 


)١١(‏ 'المغرب": مادة ((دفر)). 


vot 


اللا عن س بے ا ب جي تارات 


ا ا کر اکر ین نولوط بها عیب مسلتا 


2 ن ر 2 ق eT ٤‏ د رد 4 ہے ر ر 
كونه مراد الفقهاء لا غير فيه نظر؛ إذ لا يشترّط في كونه عيبا شدته» فالأولى كونه بالمهمَلة» 


فتدی 1 ر 
]۹4 (قوة: وکذا ن اا الشاه” آ ال فيه: ذف a‏ ریح الإبصٍ 
DT‏ 

بهما» نهر . 


۲۹۷۰ (قولة: کلھا عيب فيها لا فيه) أي: في الجارية لا في الغلاي اا ق ا 

منها الاستفراش وهذه العاني تمع مه بخلاف أنه للاستخداې» Ee‏ 
کڏ و ير بام في هي وذ زی ما ي "لر ن لاج" 

]4۷1[ (قولة: احلاص" ( اش ا e‏ أن الأمرد ويره سواء)) اه. وبه 
سقط ماق اة ت آفندي" و ((أنه ف ا عل لحر ي لغلام الأمرد 
عیبا))» فتدر. ) 

)4۷۲ (قولة: بان بكرن لأن اياده مل الخدم اف 

2 من الناس‎ E بها) أي: بارأ بان کانت‎ e قو‎ [Y4] 


E 


]4¥[ (قولة: EE‏ أي: ا أو بأ ES‏ 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العبب - النوع الأول ما هو عيب وما لا ٤۳١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
AS ETO)‏ البيع - باب خیار العیب ق٤۳۷‏ /ب. 

(۳) "الخلاصة": كتاب البيو ع الفصل السادس ف العيوب ق۳١١٠/إب.‏ 

)٤(‏ أي: وان قولي في حاشيته على "الدرر" المسماة "نقد الدرر". 

)١(‏ في النسخ جميعها: (رلأن اتباعهن مجل...))» وما أنبتناه من عبارة "الدرر". 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار العيب .٠١١/۲‏ 

(۷) في "" و"م": ((بأحرة)). 

(۸) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .٤٦/١‏ 


حاشية ابن عابدین IN a a a‏ ا قسم المعاملات 


و به إل ا أنه دلي الأبنة وان باحر لا TT‏ ا ((شری حما 


ربن طاوع فمعیبت ولا م واا عت بین منوت وسر شی فا۵ کر ر 
ل ن قل ا (والکض) بأقسایه» وکذا ر es‏ 


[Y4]‏ و به إل 0 الاه ا .ا دا 
]۲۲۹۷7 (قولة: أن ا الات ف TE a‏ ((الاة با E‏ ف العوف 
له ار دهاع اض وهو داء في الدبر E‏ 


م 


1YYAYY|‏ والكفر) اک طبع ا تفر عن صحیته ا مدع و بعص 


e 


الكقارات فتحتا E‏ فو اشتراه على أنه كاف TS‏ 


E‏ کک ري روک ي ذکرَه ف 
ا1 حراج ذا خط العلامة الث عَلي المد 1 الإ 
محض وإ المشتري e‏ عدمة. 


م 


ق ~o‏ ا E‏ کا ا ع 
|۲۹۷۸ (قولة: "بر" بحنا) حَیث قال : ((ولم ار ما لو وَحَده حارجا عن مَذهَب أهل 


السنة كالمعتزلى والرافضي» وينبغي أل یکون کالکافر؛ لن E El‏ 


(۱) "القنية": کتاب البيو ع ا العيو ب ۰ 2 

TAN‏ كتاب البيو ع - الفصل السادس في العبب - النو ع الأول ماهو عيب وما لا ٤۳١/٤‏ (هامش 'الفتاوت الهندية). 

(۳) 'القاموس": مادة ((أبن)). 

شول: کان را للعلامة ابن عابدين رحمه الله أن لا يذكر هذا الكلام؛ لظهور فساده فقد أخحر ج البحاري في 
کتاب الاسر بة - باب شراب الخلواء والعسل» وا یعلی »)1۹17٩(‏ واہن حبان (۱۳۹۱) عن ابن مسعود هئ 
عن سول الله :ران الله لم عل شفاء كم فما حرم عليكم): على آنا تقزر من جت الط اله ان 
E E EN‏ ل ا کان ب ا و ا ا ا ی ار 
ا ا و ا ن ۰ 

(د) "الهداية": کتاب الیو ع - باب خیار العیب .٠١/۳‏ 

الشر وة : اب البيو ع انت کار الي ۶ (هامش 'الدرر والغرر'). 

(© البح : كاب لبج بات ار الب /1:: 


اا قز ب بج را م اعارا 


ر اله a ١‏ ا 1 
عيب (فيهما) ولو المشتري ذمياء راج . A eR ORNS SO‏ 


له الرافضي؛ لن الرافضة ا وأنت حبر بان المحيح في لر وا ا 
وغيرهم من ا اال بکفرهم وان E‏ ا قتلنا بشبهة ديل 
کالخوارج الذي استحلوا قل الصحابة الغلاة ةنهم کالقائلین E E‏ 
والفادون ل الس فان را ا ليل ا فة کا بط ادق 
کتابنا 'تنبيه الولاة على حکم شاتم حير لأا" وقدمنا" بعضّه في باب الردة. 
DE a O E Os‏ 
داراف الاب اا ن e‏ ی الکاف)» و کذا ما به بعضهم من أن مراد 
"البح" ك السات a‏ ۰ 

rav)‏ (قولة: عیب فيهما) أي: في الحارية والغلام. 

: ولو اأشتري ديا ا ع "ليحر"‎ RS 
((الكفرٌ عَيبٌ ولو اشتراها و و ذمي)» ر غریب ف ني اه.‎ 
o ((ولم رَه في كلام غير "السراج" ول ل بالسل؛‎ E وکذا قالً‎ 
جير على إحراجه عن ملكه)) اه يعني: : أ و طهر مشر الذي سلما ليس ا له لر کا‎ 
eI E قدمناه مع آنه لا مک من إبقائو على ملک اذا َر افر‎ 
ییقی على ملكي فهو أنفع ا له م المسلې فکیف کون فر کفرةٌ یا في حن اذم دون إسلامه؟!‎ 
هذا تقریر کلامه» فافهم. وقد حاب بان الإسلام تفع مَحضْ شرعا وعقلاء فلا یکو عيبا ا‎ 
الكفر» فبنه قبح العيو ب شرعا وعقلا ر کت م قر‎ ٤۹ حل ا صل خلا ر۲ /ق‎ 


8 


(۱) ي E‏ اوك واب : ((الرفضّة))» وما أنبتناه من "م". 

(۲) "تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم حير الأنام": ۱ و ما بعدها (ضمن "جحموع رسائل ابن عابدین). 
(۳) المغولة ]۲١٠١٠[‏ قوله: (رلكن ني "النهر )). 

نهر كاب الم باب يار الب 3٤۳۷ب‏ 

(د) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ٤١/١‏ . 

ا كتاب البيع - بای کار العن ق ۴ب 

(۷) القرلة [۲۲۹۷۷] قوله: ((والكفر)). 


جا ا عاو ا ا ا و ا قسم المعاملات 


الک و و أ e "۶ ٠‏ 2 ا عن "الحر": ((أقول: اس ا 
ع ن اد الب tT‏ عند التار» ولا a rS‏ 
عنه E‏ شررائه؛ لعَدَم الرَغبَة فيه من الكل وهو أقبح العيوب؛ لأ المسلم ينر 
e‏ 

قلت: ويؤيده أنها لو هرت مغنية مغنية له ارد مَع أن عض الفسَقة يرغب فيها ويّريد في 
سیا عب شرم وکل ھر رار ی کڈ ا ا 
عليه ما في "الخانة"“: e‏ ا ردا ر e‏ ا . و 
ت ت 0 
ر E ES‏ تام 

۸ (قولة: وعدم الحيض) E‏ م واستِمرارَةُ علامة الداي لن الحيضر 
رک ت آدم» فذا لم تحضر فالظاهر أنه لداء فيهاء ودل ال افو الت a‏ 

a 211 


‌ 


۲ (قولة: e‏ حمسة عش وبقولهما بفتی» "ط ". فانقطاعٌ ا لحیض لا یکون 


(قولة: ق ا : بودي باع إلخ) ؟ يدَفِعٌ الإشكال باد الحم في حقهم 
O‏ 


(۱) "المت ": کتاب البیو ع - باب خيار العیب ۲/ق ١٠إب.‏ 

O) 

(۳) في """: (رلأن الكقر ينر عَنه السلم)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيوع - فصل في البراءة عن العيب ۲٠۷/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب خيار العيب .۳١/٤١‏ 

. ٤۸/۳ "ط": کتاب البیو ع - باب خيار العيب‎ ١ 


“4 


ی ا ج ج 7 .ج د ااا 


ويعرف بقولها إذا انم إليه نكول البائع قبل القبض وعد هر الصحيح 
ا (N)‏ 


r 


ذا کان ف اران اما انقطاعه ف مون الصغر ا الإیاس قلا اتفاقا كتانق لر عن 
"اعراج" قال ي ا TE N OS‏ 


شترا على لھا يض تھا لا يض إذ تصادقا على آنا اقيض بسب اياي فل الدب 
لأنهُ عَيب؛ لان اش شتراها للحبل» والآيستّة لا تحبَلْ)) اه. 
NEE ETO GP O TP RTO‏ 
ما إ! إذا لم بيشترطة فالظاهر E‏ عن "البرازية' EE HETE‏ 
لسن لا رَد ! إلا إذا شط صِغرها))» فتدبر. وني انيد" (( وها تحِیض کل تة أشهر 
ة فل الر). ۰ 
)1۹۸ (قولة: E‏ إلخ) قال تي و قول الأمة» 
و د إذا انض إليه نكول ا ا ی E‏ 
وفك "إل ازیلغي" بعال "النهاية" وغیرها مِنْ شروح ا ر 


(ا مل المح ": کتاب البیو ع - باب الخيارات - فصل آي حيار العيب .١٠١/۲‏ 

(۲) “البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .٤٦/٦‏ 

ر كتاب البيع - باب حيار العیب ق۵ ۳۷/ا. 

)٤(‏ القولة [۲۲۹۰۹] قوله: ((وشرعا: ما أفاده إلخ)). 

(ه) 'القنية": تاب البیوع - باب قي العیوب ق٦١٠/ب.‏ 

.۳۷/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب خيار العيب‎ )١( 

(۷) "ملتقی ا كتا الیو غ باب الخيارات - فصل ي حيار العيب .٠١/۲‏ 

(۸) "تبیبن الحقائق": کتاب البیو ع ۔ باب حيار العیب .٠۳/٤۲‏ 

(۹) انظر 'البناية : كتاب البيوع ۔ باب خيار العيب ۸۷٤١ء‏ و"العناية": كاب البيوع ‏ باب حيار ا ۸/٦‏ 


(هامش فتح القدير"). 


enver rENSaAaSHHSECmHCOTECHYHYHHGLHHLHISOCOGCOLLLGCECLCASCRHCECTEECHNYCOEHECOYEOHECOVEACCQGQRR CES QO ê ê 


أنه رفع حَيضًها إلا ! اکر می وغو الام او ال فما لم در أحدهما لا تسم دعو 
يعرف ذلك بقول لام أنه لا يعرف غيرهاء ويستحلف" البائعٌ مع ذلك فترد بنکولِه و بعد 
لقبض» Es,‏ وعَن "آي بُوسف": ترد بلا مين البائع؛ قالوا: في ظاهر الرُواية 
لا يبل قول الام فيه“ كما و في "لكاي" والُرجعٌ ني ابل إلى قول السا وتي السثاء إلى قول 
الأطبّاي واشترط لثبوت اليب قول عَدلين منهم)) اه ملخصا. 
واعتّ همق کک : ((بان اشتراط کر الي مناف لتقرير الهداية بأ یعرف 
بقول الأمة» وکذا قال "العتابی" وغیره» وهو الذي يجب أن يعول عَليه؛ ! إذ و ارم دعوّی السداء أو 
احمل لم بعصو أن بشت وله وة يمين على لبائي بل لا برع لأ إل قول لأا 
أو اساي ولذا لم تعض له فقية تفس 'قاضي خان" فظْهُر أن اشيراطةُ قول مَشايخ آحرينَ 
يغب على القن حطوكُم)) اه ملحصاء 
واعترضة في "البح ر" : رباد "قاضي خان" صرح ولا بالاشتراط تقلا عن الإمام 


E‏ ا ك 1 2 ا ا و 
(قوله: والمرجع في الحبل إلى قول النساى وفي الذاء إلى قول الأطباء) ثم في الداء ترد بشتهادة رحلين إذا 
شهدا آنه قدیم» وام لحل فیشبت بقول لاء ف ت الخصومة» و رد دھاد ق 


)١(‏ في "الأصل": (( ويستحلفه)). 

)١(‏ ف هامش "م": ((قولة: لا يقل قول الأمة فيه)) الظاهر: أن مرحع الضمير هو لر وهو مقتضى حعله مابلا 
لقول "ابي يوسف"» و بهذا تعلم ما ف قول "المحشي" الآتي» لكن ينافيه ما مر مِنْ قوله: (ر قالوا إلخ))؛ اذ معنی 
الرحوع إلى قول الأمة الذي هو مقعضى كلام لمر lT‏ الخصومة على البائ 
ولا منافاة ټين هذا ونين قولهم: لا يعتبرٌ قول الأمة فيه أي: في الد E N‏ لم أجض 
وحينئنرٍ لا حاجة إلى حمل صيغة ((قالوا)) على التبرّي المشعر بالضعض اه. 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ۔ باب خيار العيب .٠١/١‏ 

. ٤۷/١ "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب‎ )٤( 

(ه) الخانية : كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل في العيوب ۱۹۹/۲ (هامش "الفتاوى الهندية") 


االات غ ب ب ا ا ب اناا 


erer EES pmnRrEreHYTYHNHTHNYNETHETEHaEA EEE DEED LEELA ERENCES GAGA GA R 


"ابن الفضل'» CSN EE‏ "الف" ال N‏ 
ولا منافاة بن قولهم: يتير قول الأمَة» وقولهم: ولحم إلى النساء قي الحبَل وإلى الأطباء ني 
لّاء؛ لأ الأول إنما هو لأحل انيطاع الم و ا إل البائ فإذا e‏ إليه بقولها 
وعيَنَ اُشتري أنه عَنْ بل رَحعنا إل النساء العالمات بالحل لتتوحّة اليمين على البائي وإذ 
2 نه عن داء رجعنا إل قول الأطباء کال کال خی لک و ا 
((ورآیت ف "الحيط": أن اشتراط کر رر النوادر" » وعليه يحمل ماف "الخانية)) 
اه. ومقتضاه: تعيينْ روع اى قول الأمَة لكل ينافيه ما مر من قوله: ((قالوا: ظاهرٌ الرّوايَة 
ا قبل ا ن شال إل أفظ: ((قالوا)) يشي إل او العلامة 
ا یس [۲/ق ۲۹ إب] الشيخ e‏ و تي "الخانية" وقال: ك لثانية 
ا اتی اقتصَ عليها ي الفتح أوجَه)). 
(تنبية) 
قلت: وهذا E‏ 'الفتح" وإليه کک 'النهر" أيضا في صفة 
اللاض ي له اهل ا لشراح فهي: أنه بعد بيان ا لسيبي والرحوع إلى النساء 


(قول: لكن افيه ما مر من قوله: إلخ) لا منافاة؛ لأ القص بعَدَم قبول قولها في الفسخ بدٍليل 


مقَابَلته برواية "أبى يوسف" فلا يناي قبولة لتتوجة الخصومة. 


)١(‏ أي: نقل قاضيان عن ابن الفضل. 

(۲) "الفتح": کتاب البیو ع - باب خیار العیب .۹/٦‏ 

(۳) "الخانية": كتاب البو ع - باب الخيار ‏ فصل. ي العيوب ۱۹۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "النهر": کتاب البيع ‏ باب خيار العبب قد ۳۷/أ. 

(د) في هذه المقولة. 

. ٤۷/١ أي: في "شرحه للنقاية"» كما صرح بذلك ابن عابدين ر حه الله لي حاشيته "منحة الخالق"‎ )١( 


أو الأطباء مضي لدو الآتي بيانها يسال القاضي البائع: فإ صدق المشتري رَدها عَليه» وإ 
قالً: هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توحُهّت الخصومة على البائع؛ لتصادقهما على 
قيامه للحال» فللمشتري تحليفة» فإ حلف بّرئ وإلا ردت عَليهء وإذ أنكر الانقطاعَ للحال 
ك ا عند وعندهما E‏ فال ف "النهاية ': ((ویحب کو نه على العلم: بالل ما يعلم 


ر ت 
” 


پس ا ا It ll 2r‏ و و ا ھر 
انقطاعه عند المشتري))» وتعقبه يي الفح" : ((بأنه لو حلف کذلك لایکون إلا بارا؟ إذ ِن اين 


يعلم آنها لم تجض عند المشتري؟!)) اه. 
£ 0 ل ے اا TI“, me. II‏ وو ر a.‏ ر ر م م 
واما صفتها على ما صححه ف الف فقال ((بان يدعي الانقطاعَ للحال ووجوده عند 
البائ فإن اعترف البائع بهما“ ردت عليه وإن اعترف به للحال و انكر وٴجوده عنده استخبرّت 
E E TT‏ 
عَليه» وإن اعترّف بوجودو عنده وأنكر الانقطاعَ للحال» فاستخبرت فأنكرّت الانقطاع 
ا ساف عند وعندهما یستحلف)) آه. 
TOE A f ° LN EA a E e E‏ 
۸ (قوله: ولا تسمع ثي اقل من نلانة أشهر عند الثاني ) اعلم ان الزيلعي ٠‏ ذكر 
٥‏ ا 1 nar‏ ّم م i‏ ل ل ل ا لل ‌ 1 
هنا اأيضا تبعا لشراح الهداية ٠‏ : ((انه لو ادعى انقطاعه قي مدة قصيرة لا تسمع دعواه» وي 
المديدة : تسمع» واقلها اة أشهر عند ابي یو سف ْ وأربعة اشهر وعشم غد حم ٤‏ وعن 
ean U. | ert‏ 2 ; ا ی a‏ و ا 
ابي حنیهه و رر انها سنتاك)) اه. وی رواية: سمع دعوی احبل بعد شهرين وخسة 
)١(‏ ف المقولة الآئية. 
(۲) "الفتح": تاب البيو ع ۔ باب خيار العيب ٠١/١‏ 
(۳) "الفتح": کتاب البیو ع - باب خيار العيب ٠١/١‏ باختصار. 
)٤(‏ ق النسخ جميعها: ((به))» وما تناه من عبارة 'الفتح" اول بدلا الكلام بهده . 
() "تبیین الحقائق' : کتاب البیو ع - باب خیار العیب .٠٤ ۳۳/٤‏ 
)١(‏ انظر "البناية": كتاب البيو ع باب خيار العيب ۷/٠د ١‏ و"العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ۸/١‏ 


(هامش 'فتح القدير"). 


wrens EYEE OECOSHELTETTEEYHEEOE ENTERED nS SDRNGGA ¢ 


يث 


وا عَم الناس» Ra‏ في "الح : E‏ 
الشراء))» ر ف مان "الخائية" من تقديرها بشهر» ورد عليه في 'البحر" : 
و ا لأنة لا اعتار ماق اة مع صريح التقل عَنْ "ينا : 
الئلانة'))» وأقره ي "النهر ". 

قلت: وهو مدفو م فق قال في ال إذا الى الأشتري انقطاعَ حيضيهاء وأراد 
رَدها با ال ت لا یو جد لهذا رواية ةى المشاهين م ا بع کلام: ويحتاج بعد هذا إلى بیان 
الح الفاصل بين الد الاو و قا یک و ا مُدة الاستبراء إ 
e‏ یسن وازویات ھا شع مذ زرح اشاق م اما کرو خا ۵ 
إنما كروة بطريق القياس على مَسأة اسثبراء مدو الطّهسء وقد َة على ذلك الُحقَق "صاحب 
الفتح ٠"‏ ورد لياس بإبداء الفارق بهن المسألتينء فان نا ما ا م تقدير لر 


4 


7 ر عو ت ر ر ل ر : ب‎ (Aa 
٠ قال : ((ويتبغي أن بعل عليه وما تدم م حلاف بيتهم في استبراء ممعدةٍ الطهر والرواية‎ 


() 


“٩ 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس لي العيب» وفيه أربعة أنراع إلخ - نوع منه في الرد به ٤٤٤/٤‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۲) 'البحر": کتاب البیع - باب حيار العيب ٤٦/١‏ . 

(۳) لي "م": ((وقف))» وهو خطاً. 

.۹/٦ "الفتح": كتاب البو ع - باب خيار العيب‎ )٤( 

(ه) "الخانية": کتاب البیو ع ۔ باب الخیار ۔ فصل في العیوب ١۹۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٤۷/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )٩( 

(۷) "النھر ": کتاب البيع - باب حيار العیب ق٥‏ ۳۷/. 

(۸) ”الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب .۹/٩‏ 


)٩(‏ في "م": ((الروايات)). 


Vv 


ا او اا .ب و 0 بي .لاحات 


(والاستحاضة الان القديم) 3 المعتاد» E TTT‏ 


اك تستدعي ذلك الاعقبان فإ الوط ممنوع شرع إلى الحيض لاحتمال لبلب فيكو ماو ساقيا 
ززع غير فقدرهُ "أبوحنيفة" و زف" بسنتون؛ لأ مدق الحمل» وهو أقيس» وقدره "محمد" 
ا a‏ طهر فیها ابل غالبا و "بو يوسف" اة ُشهر؛ لأنها عِدّه 
من لا تجيض وڻي رواية عن 2 E‏ وعليه الفقوّى» والحكه E‏ 
كون الامتداد عيباء فلا يتجة إناطتة بستتين أو غيرهما 

فقد غه لل أ لا يصح في مسألا عوى التقلٍ عَنَ فر ائم ميا افلائة'؛ لان الول عي 
ذلك إنما هو في مَسألة الاستبراء الّذكورق ا ی پان ا وإنما 
احتلف شيخ فيها قباسا على مسأل الاستبرای والإمامٌ فقي النفس 'قاضي ان اخار شار 
اة بشهر توه انصومة بالعیب , الذكور؛ أنه يهر للقوابل أو للأطبّاء في شّهرء فلا حاجة ا 
الاک ورسسحة حاعة للحتي" » وهو من أهل الترحيع» فالقول باه خبط جيب هو العجيبء 
فاغتنم نا ا والله ل ولی التوفيق. 

٠٠٠۸١‏ (قولة: والاستحاضق بابر عَطفاً على لضاف الذي هو (رعدم» "بر" 

۲۲۹۸ (قولة: والسعال القديمم ر٣/ق‏ ۰٥ا‏ أُي: إذا کان عَنْ دای ال السا ت ف 
"فتح ". وظاهره: ان ي جحد ls‏ لكي النظور ! ا عن داء 
لاالقَدَم» ولِذا قال ق في "الفصولين": وولا عب إن فحش aE CONSE‏ 


(قولة: بار عطفا على الضاف إلخ) مقتَضّى قاعِدة العطف أن يكون هُنا على الإباق تأنرٴ. 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"": ((أو غيرها)). 

(۲) أي: "الكمال بن الهمام". 

(۳) 'ط": کتاب البیو ع ۔ باب حيار العیب ٤۸/۳‏ . 

.١١/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار العيب‎ )٤( 

(د) 'جامع الفصولون': الفصل الخامس والعشرون في النیارات ۲١۲/۱‏ . 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .٤۸/١‏ 


ال اران ۔ س بے 4 ب gg‏ ااال 


(والدين الذي طالب به ق الحال لا لجل لعتقه» فإنة ليس بعيب كما نقله 
و کک "الذحيرة"» لک عم IT‏ وعلله تقضان ولاه ومیرانه. 


٠۹۸۷(‏ (قولة: والدّين) لان مالينه تكون مَشغولة به» والغرماء مَقَدّمون على اُول» وكذا 
و ني ريه جناية قال في "السراج ": ((لأنه دف فيها فتستحق رقبته بذلك» وهَذا يتصوَرٌ فيما لو 
حدمت بعد العقِ قبل القبض» فلو قبل العم فبالبيع صار البائ مُحتارا للفداء» ولو قضَى الول 
دين قبل الرَدّ سعط الرَذ؛ لوال الأوحب لَ) اه. وكذالو أبراهُ الغريم "برًازيّة"“. وني 
a a VY E OL‏ 

OG Co 

]۹۸۹ (قوله: لک چ E‏ هر ت منه مخالف لتقل و 

۲۰ (قوله: وَعلله نقصان ولائه وميراثه) لم NENE‏ 


(Vm 


2 ا م 2 م 2 £ 
نقصاں الوّلاء بنقصان تمرته وهي الميراث» تأمل. اه ح 


(قولة: فلو قبل الق فبالبيم صاز البائ محتارا لليداع إنما و لليداء إذا كان عالما بالحناية. 
ت ی ا و ال اک ل اق ا 


)9 شرح منلا مسکین على الكر + كاب البيوع - بات غبار الت ف۴ 

(۲) "الفتح": کتاب البو ع - باب خيار العيب .۸/١‏ 

(۳) فی هامش "م": ((قوله: ختارا للداء)) أي: ذا کان عالا به» ولا فلا کون اليم تارا للفداء اه. 

٤۴۷/٤ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواع إلخ - نوع ماهو عيب و مالا‎ ) ٤( 
.) (هامش 'الفتاوى الهندية‎ 

(ه) "القنية": کتاب البیو ع - باب في العیوب ق١١٠/أ.‏ 

.٤۸/١ "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب‎ )١( 

(۷) "ح": کتاب البیو ع - باب خیار العیب ق ۲۸۵/أ. 


حاشية ابن عاېدین E n‏ 2 قسم المعاملاتثت 


(والشعر والماء ف في العين» E,‏ و کسبل 
ا 3 

وحوصن وکثرة دم (والثؤلول) مشاہ کزنبور: E‏ 

صور شتی» ا E‏ "قا e‏ بالكثرة بعض شراح "الهداب 0 

(وکذا الکي) OE‏ ر عن 2 وإ 0( وقطع الإصيح کا والإصبعالن عیبان» 

والأصابع مَعَ الكف عيب واحد والعسن وهو من يعمل بيّسارهِ فقط» E‏ 


[1۳۲۹۹۱ (قرلة: کسبّل) هو دا في الین شه غشاوة كأنها نسح المَنكبوت بعروق حمر. اھ 
ن سای نوه 

]1۹۹۲ (قولة: وحوص) بفتحتون. والحاء والصّاد مهملتان: ى ق اجر العين» وبابه: 
a a‏ » وني "الفتح": ((أنةُ 
نوع من ا حول)). 

]۹4[ (قولة: بش يضم الباء وتسكين الثلفة» ترف ماو ن اده بالتای e‏ 
ا نه اسم جنس» ويُؤنث نظرأ إلى الحمعية؛ فإنة اسم جنس وضعا حمعي استعمالا على 
اتان "ی" 

١‏ (قولة: والإصبعان عبان إلخ) أي: قطعهماء فأو باعها بشرط البراءَةَ مِنْ عي واحد 
في يدها فإذا هي مقطوعة إصبع واحدة رئ لا لو إصبعون؛ لأنهما عيبانء وإذ كانت الأصابع 


HH 


() في "و": ((صغیر)). 

(۲) "القاموس": مادة ((تأل))۔ 

(۳) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من شروح "الهداية'. 
)٤(‏ "ح": کتاب البیو ع - باب خیار العیب ق٥۲۸/|.‏ 
(ه) القاموس": مادة ((حوص)). 

(1) 'المصباح ': مادة ((حوص)). 

(۷) "الفتح": كثاب البيوع - تخار ال 
(۸) "ط": کتاب البیو ع - باب خيار العیب ٤۹/۳‏ . 


ال الرس ی ا ا ب اات ارات 


ص 


إلا أن يعمل باليمين٠‏ ضا ک "عم بن الخطاب" هه والشیب وشرب خحمر 


ص 


كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واح ولو مَقطوعَة الكف لا يبرأ؟ لأ البراءة عن 
E E OT A‏ اة وماد E‏ 
فی يدها ا الكفء وعليه يه يحمل کلام "الشارح» وکال الانسب ذ کر هذه السألة 


فيما سياتي““ عند ذِكر اشتراط البراءَة 
۲۲۹۹۵ (قولة: والشيب) ومثله الشَمَط وهر احتلاط یاضر بالسواد» وعللوه بأنه ف أوانه 


للکیر» ونی غير واه لدا قال في "امع الفصولين"*: ((أقول حمل اكير هنا عَييا لاني عَدَّم 
نی سی لوی عتم لی لک لم ست می مالل علو سا قر ی کرو ست 


مر ت م 


دعوّی عدم الحيض إلا ُن يدعيه بل ا و منافات)) اکت 

۲۲۹۹۰[ (قولة: وشرب ت ا أي: م الإدمان» فلو على الكتمان أحيانا فليس 
عيبو كما في "حامع الفصولين"» أي: لأنه لا ينق ص الثمَنَ وإ كان عيبا في الدين 

۲۹۹۷ (قولة: إن ع عيبا) كقمار بنردٍ وشرطرنج ونحوهماء لا إن کان لا يعد عيبا عرفا 


(قولة: و ينها منافاةم قد يقال في فع المافاة: إن القصا بقولهم -: ((لا تمم دعو إلخ) - بيان آنه لاد 
من ذكر السب ني دعرّى عَدَم ايض ويس اراد حَصرَةُ في الشبئين الّذكورين» بل ثلهما اليب بتليل ما 
ذکرو هنا ن أت عيب فاَفهوم غير معمول بو؛ جود لص جنلافوه وعلى هذا تكو ِي لسن عا ي 
الا i:‏ إن النافاة التي ادعاها إنما تأت على اشتراط ذکر السبّبٍ لا على ما قال قي 'الفتح' من عَدَم الاشتراط 


(۱) تي "د": ((بالیمنی)). 

(۲) لم نجده فيما بين أيدينا من مصادر التخحريج. 

(۳) "الحانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل بي البراءة عن العیب ۲٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
RTE‏ 

(د) "امع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .٠٠٠/۱‏ 

.؟٠۲/۱ "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في النیارات‎ )١( 


وعدم جتانهما لو کبيرين ودين وعدم نهق مار وقلة أكل دواب» ونكاح... 


کقیمار جوز وبطیخ» "حامع القصولين"» فالدارٌ على العْرف. 
۹۹۸ (قوله: لو کبیرین مولڌين) بخلافه ف الصغيرين» وف الجليب من دا رالحرب ت 
ADELL 1‏ 
ES‏ قال ي الخانية ي عَدَمّ يتان في ابحارية ودي اما 
ندا عدم الفط ن لار لا بکرن عا ا 0 
i‏ م o‏ ر را OV, HH‏ 
(۲۲۹۹۹] (قوله: وعدم نھق مان انه یدل قان عب فف ل 
۳٠٠٠١‏ (قولة: وقلة أكل دواب) احترار عن الإنسان» فكثرته فيه عيب وقيل: في الجاريّة 
لا الغلا ولا شك أنه لا فرق إذا أرط "فت" . 
]1**"( (قولةٌ: ونکاح) آي: ق العبد د والجارية» اة :0 ُن الل يلرمه فة 
مر رر ر < VM oll‏ م کم 
الروحة» والجارية ا EE ET I OO N OEE‏ 
مَنْ طَلاق رجي لا عَنْ َلاق بائن» والإحرامٌ ليس بعَيبٍ فيهاء وکال کات و 


(قوله: وكذا لو كانت محرّمة عليه إلخ) لأنه يدر على الانتفاع سرو ها اذا كانت مطلقة بائا 


.٠٠۲/۱ "جامع الفصولين": الفصل النامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(۲) 'الخانية": کتاب البیو ع - باب الخيار - فصل اي العیوب ٠۹٥/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في نسختنا من "الفانية": ((الحيض)) بدل ((الخفض))» وهو تحريف» والنفضٌ للجارية كالنتان للغلام قال في 
"القاموس" مادة ((حفض)): ((وحفِضّت الجارية كخينَ الغلام)) اه. 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب ٠/١‏ د. 

. ٤۹/۳ "ط": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب‎ )٥( 

)١(‏ "الفتح": کتاب البیوع ۔ باب خيار العيب ۱١/١‏ بتصرف. 

(۷) "اللنانیة": کتاب البیوع - باب الخیار - فصل فی العیوب ۱۹۵/۲ ۔ ٠۹٩‏ (هامش e‏ الهندية"). 

(۸) ای هامش "م": ((قوله: وکذا لو كانت مُحرّمة علیى) أي: لا معيبة» فليس لَه الردُ؛ لأف له الانيفاع 
بتز وججها وإذا كانت وا باتا ليس للرّو ج سبي عليهاء قال شینا: والظاه: أ EE‏ لرضاع أو مصاهرةٍ 
عيب إذا كان الشّراءُ لسري فليتامل. 


VA f 


واا غ يد ١‏ ت اا ا 


وكذب ونميمة» وترك صلاق» لکن ئي "القبي ۲ زر کھت ف العبد لا وجب 


9 ع م ر ل E‏ ٍ 
الرّ)» وفيها : ((لو هر 81 ينبعي ال د e‏ الرد؛ لان الناس 
E 9‏ فيها))» وي ف 'المنظومة المحبية 9 ا DDE‏ ا ء ORO E‏ 


رضاع أو صهرية)). 

aT‏ و و کذت: و ا بالکثیر ا2 

۳۰۴ (قول: ورك صلا وکنا رها من الذنو ب" "جر" 

٣۰۰ [‏ (قو ل لکن ي اة" الح( يۇيدە ما فى "جام اش ين ا إل الأصل": 
(«الرتا في القن س يعيب أنه وع فسقء فلا وجب علا ككونه كل الحرام أو تارك 
as‏ ۰ 

ه٠٠۳‏ (قوله: ينغي أن يتمكنَ ِن الرَدٌ إلخ) أقَرَهٌ رمق ١‏ في "البحر ٠"‏ و"النه ر" 
dS‏ من الهتعَت وهي داؤرة بيضاءُ تكو في صدر 


أل 


لا يكو للرّوج سيل عليهاء والحرمَة عارضة كحرمَة الحائض. والظاهرٌ: 
O‏ 


.ب/٠١١ القنية : كتاب البيوع - باب ي اعيوب ق‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب البو ع - باب في العیوب ق٣‏ ١٠/ب‏ بتصرف. 

(۳) "المنظومة المحبية": كتاب البيع ص١‏ د بتصرف. 

)٤(‏ قال قي 'القاموس" مادة «(خحیل): اللخال: ا البدن. وقي "ا مغرب" مادة ((یل) الخال: بثرة إلى السواد تكون ف الوجه. 

(ه) قوله: (روكذا غيرها من النوي) هكذا بخطيء ولع الأولى: وكذا يره أي: لرك أو: وكَذا رامن . 
القرائض مَثلا تال اه مصححا "ب" و "م" 

5 و کا با ال باب ر ر 44/1 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .٠٠١۲/۱‏ 

(۸) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ١/١د‏ بتصرف. 

(۹) "النھر": کتاب البیع - باب حيار العیب ق٣‏ ۳۷/ب. 

.ب/٠۷۹ق "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل القامن ي العیوب وما لا عنم الردٌ لخ‎ )٠١( 


لو على الذقن أو الشفة لا الخد))» والعيوب كثيرة برأنا الله منها. (حدث عيب 


الحیوان إلى حانب تحرو يشاعم به وجب نقصانا ف امن بسب تشاؤم الناس)) اه. 

۴۰۰۹ (قوله: لو على النقن إلخ) عا ا ور کا ال ی کان فی مکی اھ 
وتي "البڙازکة": (رواخال واتؤلول لو في موضع سنجل بالرينق نّا ني وضع لاحل بها كتحت 
الإبط والركبة لا)). 

٠٠٠١١‏ (قولة: والعيوب كثيرم منها: الأَذرة ني الغلا والعقَلَة -وهي ودم ق فرج 
الجارية والسن الستاقطة EET‏ 3 واحتلف ف ا رها اا 
الأسود إن نقص القيمة» وعدم استمساك الول وا لحرن في الَا وهو أن تَقِف ولا تنقا 
واللحمو م ET‏ الاجا وحلع الرسّن والنجا وکذا لو اشتری کرما 5 فيه 
شتا ار تسیل لی او کات شتی ۷ تعر ایو اللا اکر از لا رب ل "برت 
وذكر قي "البحر"”“ زيادة على ذلك فراحةُ. 


e‏ حت غب حر عند المشتري) من ذلك ما إذا ا شتی حدیدا لیتحذ منه 


قول "الصف" حدث عَيبٌ حر عند الشتري بغير فعل البائع إلخ) فيه: أ ما ذكرَه "المصنف 
E.‏ حَدَث اليب بيعل البائع أو غير فلا حاجة لتقييد 
کلام E‏ ق عمومه E SS‏ 


2 


"الصف" ما ا لو حَدَث بفعل المشتري» فاته رمه بجميع التمَن على ما يأتي عن "انحر ". 

.٤۸/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس قي العيب وفيه أربعة أنواع إلخ - نوع منه ما هو عيب وما لا ٤۳٦/٤‏ 
(هامش الفتاوى الهندية ). 

(۳) السكر: سد الق ومنفجًر لاء "اللسان" مادة ((سكر)). 

> ٤٠/٤ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواع إلخ - نوع منه اشترى تر كية إلح‎ )٤( 
) بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية‎ 

(ه) انظر "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ٤۹/١‏ وما بعدها. 


اف ی ج ١‏ ب ب فاا 


م 


الات النَارين» وحَعلّة في الكور رة“ بالنار» فوَحَة بو عيبا ولا صح للك الآلات 
یر حع م بالتقصان ولا يره ومن أيضا بل الحلود أو الإبريسّي فان عيب آحر يملع الرد 
Ls,‏ 

۳۰۰47 (قولة: بغير فعلل البائع) ا الأجيى) فبقي کلام ا شاملا لما إذا 
كان بفعل الْش ي اوبعل اعقود ع اف ة سماوية» ففي ذه الثلاث لد بالعيب 
القديم؛ لأنه يرم رَذهُ بعيبين» وإنما يرحع بحصَة العببي إلا إذا رضي البائِعٌ به ناقصاء أفاده 
ف ا 

٠٠٠٠١‏ (قولة: فلو بو) أي: بعل البائي ويثلة الأجنبي» وقولة: ((بعد القَبْض) يعني عَنه 
قول "الصنف": (رعند المشتري))» لكنهُ صر به لیقابلة بقوله: («وان فافهر. 

(۳۰۱ (قولة: رَحَعَ بحصيو) أي: حص اليب الأول TT‏ 

۲ (قولة: ووَحَّب الأرْش) أي: ارش العيب الحادث بفعل البائ فينع يرجم على 
البائع بشیئین: ا الأرّل م لثمن والثاني أ ا الثاني» E‏ 
العيب الثاني بعل اخ رحع بالأرْش عليه. 


2 ر 


(۲۳۰۱۳) (قوله: وام قبله إلح) آي: وأا إذا | کان ا ال الثاني بفعل البائ بل 

(1) ي "م": ((لیجرية)). 

E‏ و ا : ((قول: و الخ اي: لان الحديد ب e‏ ي النارء وة ا مخللاف الأب 
آفرل: الذهت يقم بالتار إذا ذاب» الم إلا اكد فل الويف EE‏ فان حدده 
بحر له ارذ لا و حدده عبرو أنه ينقص ينه اه. 

(۳) انظر "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ١/٠د.‏ 

ر "ال ١‏ کاب اح بات از الي 5/۷ 

(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ۳/ ٠د‏ بتصرف. 

: ((البيع))» وهو تحريف. 


Tt 
۱ 


(1) ي 


القمض حير الُشتري سوا وَحَدَ به عَياً أو لا بين أحذ - أي: مع طح سصَةٍ القصان مِنَ 
ا وبين ردو وأحن كل الشمن» وكذا أو كان باقو سماوّة أو بيعل العقود غلييي قإنة 
رة يکل لن ا أو يذه ويّطرَّح عَنهُ حصة جناية العقودِ عليه وكذا لو كان بعل أحتبي 

فإنه ير ولكتة إن احتارً الأحذ يرجم بالأَرْش على الجانيء ولذ کا بعل اأفتري ر 
يميم امن ويس لَه أذ يسيك ويَطلب النقصانء أفادةُ في "البحر". وقولة: (رويطرح 
عَنهُ حِصَة حنايّة ا معقود عليو)) طاورة آنه لا طرخ عن شىء أو التقصان باو ماوق ب 
رأيت في "جامع الفصولين" قال" : (رولو بافةٍ سّماوية: فان كان النقصان قَذرا بطر عن 
اشتري حصتة من لمن وهو محر ني الباقي أحدهُ ِصه أو ترك ککون الیم كيلا أو 


a م‎ 


i‏ أ ا ربا وفات يعض من القذرء وذ كان القصان وصتفاً لا يطرخ عَنِ 
الشتري شَيءٌ من الفمن وهو معي اذه بكل ميه أو ت ركه والوصف ما يدل في ابي 
LT O‏ 
الأرصافُ لا قط لي e‏ أو القبض» يعني : إا قيض ثم 
استق شَيءُ مِنَ الأوصاف مرجع 2 يته من الشمّن)) اه. 

(قولة: بکل التمّن) متعلق قول ((أو ردهٌ))» ولا صرح م عة أيضا بقوله: (رفل 


(قولة: 2 أنه لا يطرَّح عَنه شَيءَ إلخ) لكِنْ التشبية في کا لو کان بافة ساوت شات 
ن بطر ح عنه جصة التقصان إذا أحذه في هذه كالتي Eas‏ الد ((وإن کان بآفة 
سماوية أو بعل ابيع برد بكلّ الثمّن» أو يأحذه ويْطرَح عه ية حناية العقود عليه أو الآفتم). 


۹ "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب‎ )١( 
ف ا و ((البيم)).‎ ۳) 


الجر الرابو جي اب جك 67١‏ . ج باب خيار العيب 


طا ولو برهن البائع على حدوبه والمشتري على قَدَمِه فالقول للبائع والبينة 
للمشت ي» ول ما له حمل ومَؤونة ا ٤‏ بد العقد» ابر" (رحع بنقصانه) 


أ فاده 0 


]۰10 (قوله: مُطلقا) آي: سوا و جد به ا أو 5 س ومثلة ما مر 9 عن 'البحر"“ 
ول فى أ اراد اليب القديب: وإلا فالكلام فيا إذا حدت به عيب وأشار إل أن حدوثة فل 
القبض بفعل كاف في التخبير بين الأحلٍ وارد سَواءٌ كان به عيب قديم أو لاء فافهم. 

۲۳۰٣(‏ (قوله: فالقول للبائم) لا يناب قوله: ((ولو برهن إلخ))» فكان الناسب أن يَقولّ 
قال ولا ((و ادع البائع حدوثة إلخ))» أفاده "ح". 

(۳۰۱۷ (قو E E ENS‏ ي مَوضيع لالم سالوت 
إلى بيته فى بلد العَقَلي وأشارَ إلى أن تحميلة منرلة حذوث عَيبي؛ لما فيه من مَؤونة الرَدّ إلى م 

ا )1( 
العقد لكِنٌ هذا اليب غير مانع؛ لأ مؤونة الرد على الأشتري» فلا ضَرَرً فيه على البائ وقدّمنا 
الكلام على هذه المسألة ول باب a‏ الروية. 

E iw‏ بان قوم بلا عيب تم مَعَ الم ا فن 

٤‏ َء وٹ كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق» حتى لو 


11 ال 8 و 


اة عرق وقي مال ود مت التي عدرة رح مغر اسن وهر رهب قال "ل 


)١(‏ "البحر": كثاب البيع ۔ باب حيار العيب ٥۲/٦‏ بتصرف. 

(۲) "ح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ق۵ ۲۸/ب. 

)( هذه العارة ساقطة من نسخخحة ج التي بن انا 

)٤(‏ المقولة ]۲۳۰٠۲[‏ قوله: (روأمًا قله إلخ)). 

(د) ا تاب البيو ع - باب خحیار العیب ق٣۲۸‏ /ب. 

)١(‏ المقولة [۲۲۸۳۱] قوله: رلا إذا له البائع إلخ))- 

¥ ال اريه .تاب البيو ع - الفصل السادس العيب» وفيه أربعة أنواع - نوع منه فيما عع الرد وما لا عه 
٤‏ د٤‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 


يضة إ كان التقصان غ اة ية رَحَحَ بنقصان ما حل تمناء يعني: اوح عل 
ان رل کرد یم شن یرن نو شیو مدرو هع وري رقم الأهلُ 
کل خرف ET‏ الحادٹ کان له له رَد ابيع مع النقصان» وقیلً: لا وقيل: إن کان یدل 

4/6 اتان قائما رَد وإلا لا کذا فی a A a‏ 

e‏ قر إا ا استفنی) ای مر المسائل ا EE‏ وف 
نا ي ریا يي کلام ا ان تسا البعير 
وغبرهاء وني اقتح القدير " ((ثم الرجوع بالتقصان إذالم ب متم الرد بفعل مَضمون" من جهة 
شتريء اما إذا کان بعل مِنْ حهيهِ كذلك ۔ کان قن لي و ا وف 
على مال» او کات د م اطلع على عيب فليس أ له الحو بالتقصان» و كذا إذا يل عند المشتري 
طا MEE a LES‏ فکانَ كما لو باعه تم اطلع 


0 جوع صان إذا ل۲ E‏ القتل فع مضموك ولِهذا 
N TE E I E‏ سقوط الضّمان عه 
بسب الك وقد زالّ عَنهُ الك بالقتل اعياضا عن الك ولذا يانم وتجب عليه الكارة وإن كان طا 
يضمن إن كان مّديوناء وإلا لا لعَدَم الفائدةء فصار الماد كاللازم و و کا 


.ب/٠٠٠ق "القنية": كتاب البيو ع - باب لي العيوب - فصل فيما بنع الردٌ بالعيب‎ )١( 

(۲) 'النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار العیب ق٣‏ ۳۷/ب. 

(۳) المقولة [۲۲۹۲۲۳] قوله: (روهذِه إحدى سيت مَسائلٌ إلخ)). 

5 ۴ 'ط': كتاب البيو ع ۔ باب خيار السا‎ )٤( 

ز5 ب د 

07/۳ الفتح': كتاب ا البيوع داب کار الت‎ )١( 

(۷) ني هامش "م: ((قوله: بعل مَضمون)) أي: لو حصَلَ في ملك الغیر كما لو صب مال شخحص ووهَبه أوباعه 
ی ع و ی ا ا رف اوتا نماک رة ار کے ردا 


ی م E‏ س بے .اراي 


على عيبو لم يكن لَه حق الرجحوع» ولو امتنع متنع الرد بفعل غير مضمون لَه أن ير حع بالنقصان» 

ولايرد البیع)). 

اوش وی هذه إحدى مَسالين ذكرهما في "البحر" بقوله 

((یستٹنی مَسألتان: إحداما بيع لتولیتٍ أو باع شيت تولية م حت بو عيب عن ا 

عیب قديم لا رُجوعَ ولا رَد لأنة أو رَحَعّ صاز امن الثاني أنقصَ مِنَ الأول Os,‏ 

SS‏ عيب 
ل رت للم قال "الإمام :د ر ير اسم إليه: إن شاء قله عيبا بالعيب ا لحادث وإن شاءِ لم يقبل» 


es‏ ولا مِنْ نقصان الَّيب؛ أنه و غرم نقصات اليب يِن رَأس الال 


به عِرضا))» أي: يَصيرُ المشتري كالمستفيد بيلك العَبدِ عِوّضاء وهو سّلامة نفس على اعتبار العمك وسّلامة 
اديه للمَولى على اعثبار الخطأء فصارَ المشتري بقتله استفاد سلامة تفسه أو ماله فصار كأنه أذ عرضا بإزاء 
ملكه بالقتل كما لو باع أذ الفْمَنْ» كذا في "المبسوط" لاف الإعتاق» فإنة لا يوحب الضّمان عليه و 
فلق بلك عه م الاد اوا كن وه ر ع اك الاق للك دته 
فان سي يتصور في غيروء وكذا يقال في الأكل واللبس: إنهما بُوجبان الضّمانَ في ملك الغير» وإنما اسستفاد 
I Ny 3 3‏ ی M~ Mo Sr‏ 
البراءة باعتبار ملكو في امحل فذلك رة عِوّض سم ل اه من شرح المنبع . 
(قولة: لأنه لو غرم تقصان العيب من رأس الال إلخ) هذه العلة موجودة في غير مَسألة السّلم فن الأوصاف 
لا يُقابلها شيءٌ من الثمَنء مع أنهم عللوا الرجو ع بالنقصان - عند امتناع الرَذّ- بأ الأوصاف إذا صارَت مقصودة 
يقابلها شي وأنها تصير مقصودة بأحَدِ سيئون: بالإتلافٍ حقيقة أو بانع حکماء »> كما إذا ا 
لحق الشتر ع » إلى آحر ما قالوه. وإذا تقر إلى أن هذا التعليل ف لال ربو لا كود مسال ل لاال 
جَمیع مال الا كذلك ام وقد عل بأنةُ أو قل بالرجوع بالنقصان في مَسألة لسم ارم عليه أحذ عرض 


)١(‏ ي "و" (راشتراه)). 


اا ان فا بے >< .س ی قسم المعاملات 
أي خخاطه لاقل اا O O‏ 


كان اعتياضا عن الحودة» فيكو ربًا)) اه ملحصا. 


~0, ۴ 


۳٠٠١‏ (قولة: أو حاطّهُ لطفلهم الأولى أذ يقول: (رأو قطّعةُ لطفلى)؛ لاد من اشترّی 
وبا فقطعَةُ إباسا لطفله وحاطَةُ صاز مُملكا لَه بالقطع قبل الخياطة فإذا وَحَدَ به عيبا لا يرحع 
بنقصانهء ما ُو کان الود کبیرا رع بالعیب؛ لان لا صر ملكا له إا بقبضري فإذا حاط قل 
القبض امتنع الد بالخباطة فإذا حص التمليك بعد ذلك بالتسایم لا يمتنع الرحوع بالنقصان 
بناءَ على ما سياتي' : کل موضع للبائع أده معيبا لا رجح پاحراحه عَنْ یلک ولا 
ففي الأول أحرَحَه عَنْ مِلكه قبل امټناع الد وق الثاني بعده؛ + إذ ليس للبائع أحذة معييا 

بعد الخياطة كما يأتي» وتمامة في "الريله ". E ENE‏ 
الد" ا N E RAA‏ 
الصف في السلّم وفيهٍ لا يجو الاعتياض عَن سكم فيه قبل قبضره وأو للمُسلّم إليوء فكذا عن وَصفِه بالأولى 
زا کان مرد ا 


.٠١/٤ "تبيين الحقائق': كتاب البو ع - باب خيار العيب‎ )١( 

اي '": ((قوله: کان اا أي: وهي وصف والأوصاف لا يقابلها ي مت تا 
تقصَد وفيه: أن هذا موجود في ميم المسائل ۽ اي کیم فیھا برجو ع مدلا ر اشتری عبد فوج ده يول وامتنع 
و و ی له الرجوع بحص ين الثمن ففي هذا: ما غرم البائ إنما هو في مقابلة 
لصف وهو السَلاّةء فلم يكن اسم مرا عَنْ غير في شىء من العلق وأجاب شيخنا مها حاصلة: أن الرجوع 
تقصان اليب في معنى تمليك الصف الفائت للبائم: EN‏ 
RS‏ التصرفاتي» فقبت السلم مزا عن غيره بلك اه. 

و 

)٤(‏ المقولة ]۲۳١۲۳۲۳[‏ قوله: ترز رده مقطوعا لا مَعجيطا)). 

۳١ ۔‎ ۳٣/٤ انظر 'تبیین الحقائق": کتاب البیو ع ۔ باب حیار العیب‎ )٥( 

.۳۷/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب خيار العيب‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ٥/١‏ ١د.‏ 


£ رل ر ب (ite‏ ٣ھ‏ ت ب ۴ 
أو رضي به البائع» حو هره . (وله الرد برضا البائع) SSR kê CES‏ 


[YY‏ (قولةٌ: أو رضي به البائح) يعني: أنه لر أراد الرحوع بنقصان العيبٍ ورضي البائ 
بأحذو مه معيبا امتنح رُحوع المشتري النقصان» بل إا ُن پمسیکة بلا جوع واا أن يرد 
لايقال: لا حاحة إلى هلو الُسألَة مَعَ قول "ان ": رول الرّد برضا چ لأ ما فى "ال" 
بيان e‏ ين لر جوع بالنقصان والرد برضا البائ» وهنا ا ل غل ان رضًا البائع بالرد 
بطل احتیار لشتري ارحیع بالنقصان» فلذا کر "الشارح م" هذه المسألة فى مبطلات ر٣/ق‏ ١د‏ ابر 

ل رحو » فلا دره سما واه در فافهم. 
)۳٠۲۴(‏ (قولة: وله الرد برضا کک لأل في الرد 1 ضرارا بالبائع؛ لکونه حرج عن ملکه 
نقصان إلا أن رى بالصّرر يحي اأشتري حيتاٍ 
ين الرد والإمساك من غير ر رحو بنقصان» وهذا العنى لا يستفاد مِنَ "المعن"» فلو قال: (رولم 


رجح نقصان)) لکا اله E‏ 


ر 
ت 


قلت: و أفاد "الشّارح" هذا العنى بكر السألة التي قبل كما فررناه آنفا. تم إن 
مقتضی قولهم: ((للا أن د برض بالضرر) آذ اأشتري برع عليه جميع اَن كابلا وبي 
صرح "القهستان E‏ ((غيرً ر طالب ا البائ - لحصسة التقصان)) اه. فدل 
على أن ابائع لس ل طب جم صان الحادث قرافي فم رأة أيضاً ن 
خاش اوا أفندي' OEE‏ ((لسقوط حَقَهِ برضا بالضرر» فلا يرجح على المشتري 
ا العيب الحادث)) اه. 


)١(‏ "المجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية ۲٠۲/١‏ بتصرف. 
(۲) في "م": ((حوار))» وهو خطاً. 

(۳) "النهر ": کتاب البیع - باب خيار العیب ق٥‏ ۳۷|إب. 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 

.٠١/۲ "جامع الرموز": کتاب البیع - فصل: صح شراء ما لم یره‎ )٥( 


چا این عاو بے ١‏ ,ج ی قسم المعاملات 


wuna ESHECOSNHSEEmmESCEEES EEOC 


ولينظر الفرق بين هذا وبين ما دمه "الشارح" عن "العيني" عند قوله: ((والسرفت)). 


اا 1 ا باشتر اط ر رضا البائع ! ال رع ف ا : (الو ٤‏ ا بعیب بقضاء 
أو بغير قضاء أو تقايلا م ر الا بیت ات ر اأشتري فللبائع الرَ) اه يعني: عدم 
رضاءُ به أولا. . وی فى البرازية 2 : ((ر5ّة اأشتري بيب وعَلم الائ دوت عيب آخحر عد 
المشتري» رد على المشتري مح ارش اليب لقديم. أورضي بالُردو د ولا شيءَ به» وإ وات 
eS‏ اأشتري بارش اليب اناي إلا ن ا 
القالث ا ا ي yT a‏ و ود الد بالعیب و القديم بعد 
زوال العيب الحادث)). 


(قولةٌ: ولق الفرق بين هذا وبين ما قدَمَهُ "الشارح ع عن "لني" عند قوله: والسرققم ما تقدَم عن 
'العيني" الرُحو ع لا للعيبب بل لان فطع اليد مِنْ باب الاستحقاق E E‏ 
و ا : ( ال أو قطِعَ E‏ اه. E‏ 


ل سر رر 


الدراية" ما تصه: (رفن 5 قيل: إذا حدث عند اأشتري عيب ثم اطع على عيب عند الائع فق باع رَس عليه 
حميع اشن فلم لم يکن هنا کنلك؟! خي في سال قطي ا أحيب: باك هذا على قول "أبي حنيفة" نظرا 
لجریانه مَحرّی الاستحقاق وما ذکرتمْ E‏ فان قيل: اا کون ا حكم اليب والاستحقاق 


مان فل الق و بده غ الكل و روون فا ادى أو َب الاحتلاف E‏ اخ بل 


(۱) ص ۳۹۸ وما بعدھا 'در'۔ 

(۲) "القنية": كتاب البيوع ۔ باب أحكام الرد بالعيوب ق۸١١/.‏ 

(۳) "البزازية": كناب البيو ع - الفصل السادس في العيب - نوع فيما يعنع الرد وما لا عنعه ٤1۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البير ع - باب خيار العيب ۳/١‏ د. 


(8 کت کب در 


elê 


ا سے ا ی ا 


]1€ (قولة: إلا إلا لماع عيبي آي: إلا لعیب ومان من ارد کما لو قل ابيع عند المشتري 
رجلا طا ثم طهر آنه ل حر جيذ اباي فق افع با اين لا حاتري على لك 
إلما برع باتقصان على ابطتا الأول دفعا للضرّر عَنه؟ ا 
للفداء فيهماء وکما لو ا ا ا وح به N‏ لا يَردهٌ وان ر 
البائ و إنما : برحع بالتقصان» کذا ق "اهر E‏ 
مَطلَّب في أنواع زيادة ليع 
e‏ (قولة: أو زياد أي: أو ا زياد ماثعة كما ا نحو ا لخياطة ا 
م اعم أن الريادة تي المبيع إا قبل القبض أو بعد وکل مهما توعان: صلا واا 
والمتصلة نوعان: 


لك ليس كلامنا الآنَ فيهماء بل فيما يكو عَنراة الاسيحقاق والقيبي وما يرل منزلة الشَيء لا يلرم أن 
a a‏ اھ.. 
(قولة: أي: إلا عيبي ماني ن لر إلخ) لكن اسيثناءَ لعب انع إنما يناب عبارة "ال نهر" لا عبارة 


so ode 


E.‏ > تامل. نعم ینایب قول 'الشار : ((أو رضي به البائم)). 

(قولة: وإنما م بالتقصان على ابلحناية e‏ الخ عبارة "الأصإ ": ((بنقصان احناية ة الأولى)). 

(قولة: وکمالو اڈ شتری عَصیرا قر بعد یی م رَد فو عا لابرد الامیاع د من الرد هنا لق 
الشرع؛ E‏ وتملکهاء فلا برع تراضي امتعاقدين. 


(۱) ا e‏ ا ((فيه)). 
(۷) النھ ر کتاب البیع اباب عیار العیب ق٥۷٣‏ |ب. 


11 1 


(۳) "ح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ق٤۲۸/ب‏ ۔ ق١۲۸/|.‏ 


NY المقولة [۲۳۰۳۴۳] قوله: ((لجواز ر3 ا‎ )٤( 
/ب.‎ ۲۸٣ ح': کتاب البيو ع پاب حيار أ العیب‎ )٥( 


جا ا , د د ا ا ت قسم المعاملات 


mney meno wman mars men GEHA“ RRNA pna APA GEGE aA hCG aA HAH A GOGO FAG Ga aA ¢4 gaa 4 


تود كيم وبمال فلا تمع ار قل القبض» و كذا بَعدَه في ظاهر الرواية وللمشترى 
الرحوع ا واس للبائع بول عنتهماء وعند احمد ذلك 


وغير متولدة کغرس ا غ وحجياطةٍ فتمتع الد مطلقا. 

وال نوعان: تولدة كالول لر والأرش» قل القمض لا تمنع؛ فإ اء ردا 
أو رضي بهما بجميع لثمن وبعد القبض ؛ ب الد وترحع بحصة العيب. 

وغير متولدةٍ ككس وعلةٍ هة وصدقةء فقبل القبض لا تمع ار فإذا رَد فهي للمُشتري 
بلا لمن عِندَهُ ولا تطيب ل وعندهما: باتع ولا تطيبأ لَه وعد اقيض لا تملح ارد أيضا 
ET‏ وتمامه فى 'البحر عن N ٤‏ 

ب يع الد في موضيعين: اني اأقصاة القير ا وو وق التقصيلة التولدة 


و ا ر 


لو بعد القبض كما في "البزازية" وغيرها ووقعَّ في 'الفتح" : ((أك النفصياة المتولدة ” منم الرد))» 


(قوله: وکذا بعده في ظاهر ارواية إلح) عار "اليح ": 0 لريادة بعد القبض فان ا 
تمنع ارذ اتيب عندهما وترحع صان التيبي وعند ا تمن الد بالعيب في ظاهر الروابة وللمشتري 
طب نقصان التب ا الك ا وعند "محمد" له ذلك)) اه. 
(قول: يَمتيع الد في موضعين إلخ) بي مَوضيع ثالث وهو صله اتولدة بعد القبض احتف فيو. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: والتصلة نوعان التولدة كسيمَن وجَمال إلخ)) حاصلٌ الكلام في الرّيادة التصلة الُتولدة 
ا ل تمنع ارد قا القبض قو لا وا وأما بعد القبض فقال "محمد": هي EOE‏ "الشيخان": هي 
ماعا سن الف فمل هدا لر آراة القعرى الرحوع بالتقصان فقال البائع: أنا أقبل البيح كوك لَه ذلك عند "محمد" 
حلاف لهماء هذا حاص ما فى "البحر" وبه تعلم ما في عبارة فا مر الاحتصار اش اھ. 

(۲) انظر "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .٠٦/١‏ 

(۳) "القنية": كتاب البيو ع - باب لي العيوب - فصل فيما نع الردٌ بالعيب ق۷١٠/ب‏ . ) 

5 کات اليو ع - الفصل السادس ف العيب - نوع فيما ينع الرد وما لا منعه ٤/٤‏ د٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

.٠٤/١ "الفتح ": کتاب الیو ع - باب حيار العيب‎ )٥( 


الجزء الرابع عش س ١۴ي‏ باب خیار العیب 
(کان اشترّی SCUDDER IDLERS u‏ 
اكه قال بعد : ((إتة قبل القبض ْح كما مر وبع القبْض يرد کک بحصهِ يِن 
E N‏ إذ هذا التفصيلٌ لا ينايب قولة: ‏ تمع ارد وإنما 
نامب الر)» وهو جلاف ما مر عن "القنية" و'البرازة" وغيرهماء وذكر نحوه في "نور 
لين" وأحاب في النهر ا ل "الفتح": تمنع الد معناه: تمنع رَد الأصل وحدة)). 

قلت: ولا يحفى ما فيو فان قول "الفتح": - ((وبعد القبض يرد الع وحد) - ينافيي 
وقذ صرح في "الدحيرة" أيضا: (ربانةُ لا يردَه؛ لان الود يَصيرٌ ربا؛ لكوِه صار للمشتري بلا 
ءوض خلاف غير الَوْدةٍ كالكسب؛ لھا لم تترلد یع بل سن فی َم تكن مي 
E 4‏ مجان ا الود فان مَبیع من ۲ق ٥۲‏ وجه ل ِن البيع» قا 
صفتة» فلو سم للمشتري مانا کان ربا))» وتحوةٌ تي "ازيل" . 

1[ (قولة: کان اشترّی ا لأصلِ امسألة لا للريادة قال ۾ في "البحر": ((وهو 
بک Cs‏ برضا اق الوت اا ولم تَظهر فائدة لافراد 


(قوله: قال في "البحر": وهو تكرار؛ لان رُحوعَة إلخ) عبارة "الكنز" ليس فيها التمثيل كعبارة "المصنف"» 
بل قال: ((فلو حَدَث حر عند المشتري رَحَعَ بنقصانه ورد برضا بائعد ومن اشترى ثوبا فقطْعة فوح به عيبا 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ٠٤/٤‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب ٥٦/٦‏ باحتصار. 

Ap‏ هذه المقولة. 

)٤(‏ "نور العين": الفصل الرابع والعشرون ف الخيارات - حيار العبب - ما يمنع الرد وما لا بنع ق۹٩۹‏ /إب. 
(ہ) "النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار العیب ق٦۳۷/أ.‏ 

(1) "تبیین الحقائق": کتاب البو ع - باب حيار العیب ٤/د٠.‏ 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ١/۳د.‏ 


خاش این غابد ۰ ٠۲ o‏ ١۳ي‏ ا ن قسم المعاملات 


7 4 1 ۶ م ت ل م 
فقَْعَهُء فاطْلَعَ على عيب ۽ قدي e‏ أي: بنقصانه؛ لتعذر الرد بالقطع» (فإن 


قبلةُ البائ كذلك ا HA EAT I NTO‏ 
فاسدا لا) يرحع؟ لافساد مالیته» OT‏ 


لتوب إلا رتب عليه ماله ما إذا حاطء فإنة تيع الد وأو برضا) اه "سط ". 

e EE کالقطم‎ ED OS OSE 
ا الجارية فى "المخن".‎ 

e‏ (قوله: فاطلّعَ على E‏ الفاء فيد أك القطعَ و كان بعد کک العيب 
لا یرحع النقصان» ووهه ظاهر» فليراجحع. اه "سح" IR OOS‏ ا الآتي 
((واللجس والركوب والمداواة رضًا بالعيب إلخ)). 

(T47‏ (قولة: اشد الأولى: ا 

e‏ (قولهً: لا رجحم لإفساد ماليتو) أُشارَ به إلى لفرق ب لوالا ووا نا 
وهو أن انحر إفساد للمالّة؛ لصيرورَة البيع به عرضة لن والفساد ولذا لا يقطع السّارق بهي 


i AT‏ آّ n‏ 11 1 ت %# f 11 Ht‏ ےہ 


(۱) ((قدیم)) ليست في "ب" و"ط". 

(۲) لي "م": ((ليترتب)). 

(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب خبار العيب ۳/١د.‏ 

)٤(‏ "النهر": کتاب البیع - باب خیار العیب ق٣‏ ۳۷/ب باخحتصار. 

)٩(‏ ص ٥۰۱‏ "در" وما بعدها. 

./۲۸٦ق "ح': کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب‎ )٦( 

3, EAP aa) 

(۸) "النھر ": کتاب البیع - باب خیار العیب ق۵ ۳۷/ب. 

(۹) "ح": کتاب الہیو ع ۔ باب خیار العیب ق٣۲۸/.‏ 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل ف العيوب ۲٠٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الاه ج 0¥ ب بے ااا 


(كما) لا يرجع (لو باع المشتري الثوب) كله E‏ 


7 ر ر ا 


حامع الفصولين": ((لو اشد بنرا فما أدحلَةُ دارَهُ سقط فذبَحَة فظَهر عَيبهُ ير حع 
بنقصانو عندهماء وبه أحذ الشايخ كما لو أكل طّعاما فوَحَد به عَيباء وو عَم عي قبل 
الدب فذبحَةُ لا يرحم)) اه. قال في "البحر": روف "الواقعات": لقعوّی على قولهما ف 
الأكلء فکذا هُنا)) اھ. قال "الخ ملي" : ((وتحب تقييد المسألة ما إذا : E‏ ر 
َم إذا ايس من حياته له الرحوع بالتقصان عند "امام" افا نل وهو اة ي 
ق للمالة تامل) آھ. 

E (قول: كما لا رجح لو باع المشتري الثوب‎ ٣٠٣١ 
مثالٌ» فعَم ما لو وهه أو قر به لغیرو» ولا فرق بين ما ذا کان , بعد رؤْية العيب أو لھا“ کی‎ 
ق ا وما کا دل یف ل ار لاء حت لو وَحَ ا ا ا‎ 
OS بشيءَ کما‎ a باع یت و اتتظرةُ لفسدت فباعَها لم يرع‎ 

چ اغلام أن TS‏ مانع م ِن رحو ع باتقصان» سوا واکان ی اوت ن ا 
کک إا إذا کان بعد زيادَةٍ كخياطةٍ ونحوها کما ياي ولذا قال فی ا : ا 
عر ابيع عن له يث لا قى لكي ار بأل باعه» أو وهه أ قر به لغيره ثم 
عم بالعيب لا رع بالتقصان» وکذا لو باع بعضنه» و إن تصرف ١‏ تصرفا لا پر حه عن ملک - 


‌ 
ا 


E E I O‏ أو بنى في العرصة أو نحو ثم 


۲١۷/١ "حامع الفصولين": الفصل النامس و العشرون في الخيارات‎ )١( 
في "": ((ولو عَلِم عي المشتري)).‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .0۸/١‏ 

.' ف النسخ جميعها: ((أو قبله))» وما أنبتناه أول؛ إذ الضمير راحم إلى ((رؤية العيب))» وقد أشار إلى هذا مصححا "ب" وم‎ )٤( 
.٠١/١ "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خيار العيب‎ )٥( 

.أ/١١۸ق "القنية": كتاب البيو ع - باب الخصرمة بالعيب و ما ينع الرجوع‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب البيع - باب حيار العيب ق١۳۷‏ /ب» وفيه: ((المعيبة)) بدل ((البيعة))» وهو حريف. 


(۸) القولة (۲۳۰۳۲] قرله: ((لِجواز رَدَهِ مَقطوعاً لا مَنييطا)). 


جاه این فاد د ب 0 ا د قسم المعاملات 


مر ر 


أو ا أو و هبه (بعد القطع)؛ N SS ASSO e‏ 


E ED E A 
عم بلقي فإ برجم بالقصان إلا ي الكبايق "ر" لكن ني "امع المصون"‎ 


کر رة عا اض الا ور تی لان زیو بن ری و رگ دی ده أه. 
E ET‏ من عَم جوع بالتقصان بعد الإحارَة والرهن - مراد به إذا 


رضي بای معیباء فحیتیار لا برع بل برد تاا 

rrr,‏ قولة: ا ا ته یس له رد ما بقي؛ اتعیی e‏ الشركة وكذا 
ا جوع الباقي E‏ ا 'القهستاني اف 
رلو باع عض لم رسع باتقصان تة ما باع وکنا حبص ما بقي على e‏ 
عند كما في "المحيط")) اه. وهَذا بخلاف ما لو کان ااا فبا ع بعضها فان له رَد الباقى 


(قولة: ل ر حع بالنقصان إلا ي الكتابة) نسخة و : ((یرحع)) بالإثبات کما نقلهُ طط“ 
E AT‏ مالف ن اق "حيط" و'الفضولين"» ويكوت ما "النصولن' مقيدا ا 
في "المحيط" بان يقال: إا الرجوع بو و الإارة إذا لم بي ينقضهاء وفي الرّهن إذا لم يده بعد فكي 


لر م ~~ 


والفرق بين الرّهن والإجارة انا تنقض بالأعذار بخلافه. 


)١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((لا يرحم))» والصواب ما أبتناه من عبارة "البحر"؛ حيث إن هذا القسم مقابلٌ للقسم 
الأول» وقي القسم الأول إذا ا ل ا ی و ر قال: ((لا جع ا ي ف 
القسم الثاني وهو إذا تصرف تصرف لا ڪخرجه عن ملكه ينبغي أن برجع بالنقصان» ويدل على ذلك بداية افق 5 
حيث قال: ((ثمّ اعلم أن البيع ونحوه مانم من الرجوع بالنقصان.... إلا إذا كان بعد زيادةٍ كخياطة ونحوها))» 
وهذا القسم منه فير حع بالنقصان» والله أعلم» وقد نيه على طرف من هذا الرافعئ رحمه الله. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .٥ ٤/١‏ 

)۳( ا الفصل الخامسن والعشرون فی الخیارات .۲٠٤/١‏ 

)٤(‏ ي هامش م ((قوله: والظاهر الخ )) لاحاججة إلى مذو الکافنات E‏ عبارة E‏ بالإبات» قال 
شيننا: روع اف ا جا مع الفصولين تقييدا اي "حيط" فإ سكت فيه عن الأ ونت خير باك 
عبارة ا EG MS‏ وقع ي ق ن" تأمّل)) اه. 

)٥(‏ ف المقرلة السابقة. 

.٠١/۲ "جامع الرموز": کتاب البیوع - فصل: صح شراء ما لم يره‎ )٦( 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الرابع عشر يي العيوب ۳ق ۹۷/أ. 


A16 


الاالاو ع جب د ١‏ جييد اتا ال 


لجواز رده مقطوعا لا مخيطا كما أفاده بقوله: (فلو قطعَه) المشتري (وخاطة أو 
صبَعهٌ) باي صبْغ کان "عيني"» O‏ 


1 


کما مر متنا قبل هذا الباب» وسياتي أیضا في قوله: ((اشترى عَبدين إلخ))» ولاف مالو 
کان اليم طعاماء واي للام عاي ۰ 
[مطلب: کل موضع لقع اعلا معي ا برع پاراج عن لگ ولا رع 
۰۳۳ قول اواز رَد مقطوعا لا مَخيطا) يعني: ES‏ برضا 
ابائ فلم باعَةُ استري صارً حابساً لبي باي فلا برجم باتقصان؛ لکوت صاز موتا ارد 
ميلا ما و حاطّة قبل الول بالقيب تم باع فإتة لا يطل الحو التقصان؛ اا 
من الد کما يأتي) فيع بعد ادابم امنا ع الد لا تانير له؛ لم صز حایس بالیع کیا 


ر 


r E‏ أ ل 
ليم القاتم ي يلكي على البائع برضا أو بذرني فإذا ازال له ا 
E Tg iy‏ فإذا أ زاله عن ملكه بحم بالنقصان)» ونحوه 
ا و E‏ 

r4)‏ ۴ وحاط) أشارَ به مَعَّ ما عَطِف عَليهٍ إلى ةالص الغير ارلا 
ودا ٠‏ انها 


4 غ 


i. fll 2 ê 4 ° 2 ۴‏ ن 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب البیوع - باب خيار العیب ۱۸/۲. 
NA)‏ 
( فد ا کر 

)٤(‏ المقولة ]۲۳١ ٤۹7‏ قوله: ((أو كان ابيع طعاماً فأكلة)). 

(ه) المقولة ]۲۳١۳۹[‏ قوله: ((بسيّب الريادَة)). 

."د/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار العيب‎ )١( 
انطر "البحر ”: كتاب البيع - بات خان ال ةكب‎ (۷( 
۴2 "تبیین الحقائی": کتاب البيوع - ات ار الحیت/‎ )۸( 
قوله: ((أو خاطةُ إطفبه)).‎ ]۲۳١۲٠[ المقولة‎ )4( 

)٠١(‏ المقولة [۲۳۰۲۵] قوله: ((أو زيادةٍ)). 


خاش ابن جابكی © ی :دا و mw‏ قسم المعاملات 


سے م ج 


لت السويق بسّمن) أو حبر الدقيق ا اطْلَعَّ على عَيبٍِ رَحَع 
ا لامتناع الرد د لحق الشر ع؛ لحصول ارب OEE‏ 


N 


لبائع أحذه وهر احتلاف رمان. اھ "سے 


قول أ أو لت السّويق بسّمن) أي: لط به تله آي اتحذ الريت يت ابيع صابوناء 
رهي وق الال ارم 

FY;‏ (قولة: د غرس و ب آي: ٿي الأرض امبيعة» "س" 

|۰۳۸ ۳۰ (قولة: ثم الع على عيبي أي: ي السويق أو الثوب بعد هرو الأشياي ! منح 
قال "ح": ((وهو يُفيد أن الريادة أو كانت بعد الاطلاع على العّيب لا يرحع وو جهه 
lut‏ سکن : ولم يكن عالماً وقت اص والْت) اه 

Ee‏ لأته لا وة للفسخ في الأصل دُونهاء لأنها لا تنفك عن 
ولا وجه إليه مَعَها لحَق الشرع إلخ. 

۳ (قولة: لحصول الرّبا) فن ا جد کرو و ت قى عه 


المعاوّضة بلا مقابل» وهر مَعنى الرّبا أو شبهته ولشبهة الرّبا حكم الرّباء "فتح". وبه انف ما في 


(E 


Tea ا ار ا ا الل‎ f ال‎ NN A 
(قول الشارح : أو حبر الدقيق إلخ) في افتح القدير : ((لي کون الطحن والشي من الزيادة المتصلة‎ 
)اه واشاهر: أ يقال كذلك في عبر الئقيق.‎ 


0 22 کاب الیوع باب حار ایی ا۱/۱۸ 

(۲) "الفتاوی الخيرية": کتاب البیوع .۲۲٤/١‏ 

(۳) "ط": کتاب البیو ع باب خيار العيب ۲/۳د. 

.أ/١١ق/۲ "المنح": تاب البيوع - باب خيار العیب‎ )٤( 

(د) "ح": کتاب البیو ع - باب خحیار العیب ق۲۸۹//. 

..١۷ ٤ص "شرح منلا مسکین': کناب البیو ع - باب حيار العيب‎ )٦( 
.٠١/١ "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خيار العيب‎ )۷( 


اوا ب ي ب 0 ببب ب بارا 


غ که لا يقضِي القاضي Sy E Dh‏ 
يرحع (لو باع أي: المتنِع رده رفي هَذِهِ الصور“ EY‏ 


'الدر انت "© عن "الواني' E E‏ بالقدر والجنس» وما مَفقودان 
هَهناء فتأنّل)) اه. ويوضح القع وله في "العرمسة": (رإنة كلام عير مُحرر» فان ارا 
تحضر عندهم ني الصورة الذكورَة؛ لقولهم: د الشروط الفاميدة من الرّباء وهي لي 
کات غا لأ الرّبا هر الفضل الخالي ء عن العوّض» E N‏ 
لفاسدةٍ هي زيادة ما لا يقتضيه اعد NE EY‏ وهر الر با كيا 
ي "الريلع ي" وغيرو قبيلٌ كناب الصّرض). 
7 ر آي: المتنِع رده ف هله ه الصوّر) اي: صر اام ا 
ورا وأفاد أن امثناع الرد سابق على ابيع بسبب الرّيادة فتقررَ بها الرحوع بالتقصان 
قبل البيم» فيبقى له الرحو ع بعد الع أيضا وإ كان ابيع بعد رُويَة العَيبء قال تي الف : 


(قولة: وهي في المعاوضات الاليّة وغيرها إلخ) في "الريلعي" _ عند قول "الكنز": ((ما بيبطل بالشروط 
الاح كيا عل التي وران اله طط الاس ي ابع ال ا وهر مخض العا كات الا دون 
غیرها ن العاؤضانت والتبرعات؛ لأ ابا هر القضل الحالي عَنٍ ايض وحقيقة الشروط الفاسدة هي 
زيادة ما لا يقتضيه العَقدٌ ولا يلابِمة» فيكو فيها فضلٌ حال عن العرّض» وهو الرّبا بعينع)) اه. 
(۱) فی "د": ((لا قضی به)). 
(۲) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب خیار العیب ۱۹۲/۲ - ۱١۳‏ بتصرف. 
(۳) في اط وو" : ((الصورة)). 
)٤(‏ "الدر المنتفقى": كتاب البيو ع - باب اللنيارات - فصل ي خيار العيب ٤٠٥/۲‏ (هامش "يمع الأنهر"). 
)٥(‏ ي النسخ جميعها: (رفي المعاوضات المالية وغيرها))» وما البتناه من عبارة 'الزيلعي" هو الصواب» وقد تبه عليه 
کا من "الرافعي" و ۶ ر 1 الله. 
)١(‏ "تبيین الحقائق": كتاب البيو ع - باب المتفرقات ٠١١/٤‏ 
)۷( لن" كتاب البيوع - باب خيار العيب .٠١/١‏ 


ا کے ا ر ا قسم المعاملات 


E O ST CE 
((وإذا امتنع الرد ۰ فلو باه اأشتّري رَحَح بالنقصان؛ لأ الرَد لما امتتع لم يكن‎ 
المشتري بيه حابسا لٌَ)).‎ 
(قولة: بعد ية العيبى) وكذا قبلها بالأول» ا‎ (YEY 
(قرلة: قبل لضا به صترجا آو دلالة) لم أرَ م ذَكر هذا القيد هنا بعد مراحعّةٍ‎ (se 
کثیر من كتب الَذهبء وإنما رأيتهٌ ف ' حوات شي انح" ل "الخير الرملي د که بعد فول ر(او مات‎ 
العبد))» وھو ف مَحلهِ کما تعرفة قریا"» ما هنا فلا محل ل؟؛ لا لأ العَرْض على البيع رض‎ 
سياتي» وهنا وحد ليع حقيقة ولم يمتتع الرحوع التقصان؛ تقرر الرحوع قبل‎ IT 
I sS E 
. محل فام‎ 
لان الك ينتهي بالموتي والشيء بانتهائه پتقررُ فکان بماء‎ N SE ee 


(قولة: اما هنا فلا محل له CS‏ إذ 
لافرق بينهماء ولا َك أنه إذا جد صرح الضا أو لالت کان سم هيع السَن اک الرحوع 
aT E LE‏ 
تعيْنَ حَمه ني عَين البيع» فاستوى الع والعَرّضٌ وعَدَمّهما فيهاء بخلافٍ غيرها كما هو ظاهر للمتأمّلء» فد 


.أ/۲۸٦ق "ح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب‎ )١( 

(۲) قي المقولة الاتية. 

(۳) فی هامش "م": ((قوله: اما هنا فلا مَحلٌ لَه إلخ) غير ظاهر؛ إذ هو قد مُفيد» ألا ترى لو قال بعد ما حاطَة: 
رضت Sol‏ وولا هذا القيد لم بعلم الحكم وكذا لو جذ الرّضَّا دلالة 
کان سلم اله ا الع على ال 'المحشى": ((لأ العَرْض على اليم إلخ)) ف 
مُحرر؛ لاله بالنياطة قرز كه فيو ونأك بلك الريادة حقه في حصَة العيبء وإنما يكوك اليم رضًا فيما ُمكِنْ 
فيه ا على البائع اه 

)٤(‏ المقولة ]۲۳٠۳۲[‏ قوله: ((ومنه العَرْض على البّيم)). 


لارا شی ہے سے ۴ پ ي انضرا 
الاد هاا ابيع عند الشتري (أو أعتقه) ا OEY‏ 


EO N 
eal Ee 
E E EE OT OE OES 
"اير الرّملي" ووحهه ظاهر؛ لأنه إذا رأى لعب وقال: رضيت بي أو عَرَضَةُ على البيع» أو‎ 
ب ی رھ د کو ع ر ا رد را فا ر و ا‎ 

حیاء فکذا لو مات بالأولى. 

۳۰47 (قولة: اراد هلاك ابيع إلخ) قال في a‏ (وولر TE‏ ال ا 
فود إذ ل فق ار الآمي وغیرو ومن قال ف E e‏ لى بائعه لر ده بعیه 
هلك الطّريق هلك على المشتري» ويرحع بنقصر وف E‏ ا ع 
به حتی ا الرحوعٌ ا اھ. وق "الحاو ي" : ((اشتری ا [۳/ق۳/ا] على ُن کک 
eT‏ وش فبلغ بها إلى بُغداد فإذا هي ثلاثة عشرية فرحع بها يردها وهلکت 
٤‏ الطريق رح نقصان القِيمَة تي ظاهر المذهَبي). 

YT“‏ (قولة: و أعتقَه) قال ف "الهدابة" ف 
الامتناع بفعله» فصار کالقتلء وقي الاستحسان ر لان العتق إنهاء الملك؛ لأن الآذمي اق 


: ((و ا الإعتاق فالقياس فيه اًل ١‏ پر جع؛ لان 


://۲۸۹ 3 انظر 'ح': کتاب البیوع ۔ بات خیاز :العیب‎ )١( 

(© الفح ٠‏ كاب اليو ع بات بار العبب ۶/٠‏ ٠ه‏ 

ر اھر کاب الغ د باب جيار العبب ۴۷3 

5 کاب اع وب ار الع ۲ 2 

(ه) في "الأصل" و"آ" و"ب" و "م" و"النهر": (رالفصول))» وما أنبتناه من "ك" والمسألة في "جامع الفصولين': الفصل 
ا لخامس والعشرون فی الخیارات ۳٤٤/۱‏ ۔ ٠٤١‏ بتصرف. 

.أ/١۰۸ق "القنية": كتاب البيو ع - باب الخصومة بالعيب وما ينع الرحوع‎ )١( 

(۷) لم نعٹر عليها يي مظانها من الخحاوي القدسي“ : 

(۸) "الهداية": كتاب البيوع - باب حيار العيب .٠۷/٣‏ 


AT 


حاشية ابن عابدين ...4 ا ر قسم المعاملات 


£ 
1 هوي م ص ا 
و و فف علمه نعسه» ASTE o a aa a ORV ECAR SS TES a‏ 
¥ یک یس 8 000 ر 
ي 


في الأصل مَحَلاً لليلك وإنما بت الك فيه موا إلى الإعتاق إنهاءُ كالوتي وهذا لان الشيء 
تقزر بانتهائي فيجعَلُ كأ اللاك باق والرد متعذرء والندييرً والاستيلاد عنزلته؛ لأنه تعذر التقل َع 
اء الحا بالأمر الحكمي)) اھ "سے 

[YY]‏ (قولة: أو و فإذا المشتري الأرضَ علم بالعيب رحع بالنقصان» وي 
ك ع بالقصان کما يي "امع ا2 ل NS‏ 
((وعليه القتوی» وما رَحع به سم إليه؛ لان النقصان لم دحل تحت الوقض)) اه "نهر ". 

۳۰۸ (قوة: قبل علیی) رف د (رأعتقة)) وما بعد اھ "ے"*. 

والحاصل: أن هلاك ابيع ليس كإعتاقي فاته إذا هلك الع يرجم بنقصان العَيبٍ سَواءٌ كان 
بعد العلم به أو ق وأمًا الإعتاق بعد العلم به فمانِع من الرحوع بنقصانه بخلافه قبل ويس إعتاقة 
کاستهلاکي» فته إذا استهلكة فلا جوع ممطلقا إلا في الأكل عندماء "بعر" "س 

(قولةُ: انا ت للك رفا العاف اها كارت ا "الهداية": ((فكان إنهاءي 
فصارٌ کالموت). 

(قو له: والتدبي والاستيلاد عنزلته؛ لأنه تعر لتقا إلخ) ار "الريلعي": ((و التدبي والاستبلاد کالعتق؛ 
تعر ارد فیا بار الحكمي مع بقاء ا 


(۱) "ح': کتاب البیو ع - باب خیار العیب ق٦۲۸/ب.‏ 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل انامس والعشرون فی الخیارات ۷/۱١د٠.‏ 

(۳) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - نوع فيما بنع الردٌ وما لا يمنعه ٠٠٠/٤‏ بتصرف (هامش 
الفتاوى الهندية"). 

.ب/۳۷٣ق 'النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار العیب‎ )٤( 

.ب/۲۸۹٣ "ح": کتاب البیوع - باب خیار العیب ق‎ )٥( 

.د۸/١ 'البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )٦( 


(۷ طا کاپ ابو ۔ باب خيار العيب ۳/۳ د. 


اا اکن ب یی ا دی ي ي وار ا 


لر ے ا 


(أو کان) ابيع وا وا أو بعضه)» أو اة ده أو رة او 


]۲۳۰٤۹‏ (قولة: ا بالأکل عن استهلاکه خیرو في 
"الذحيرة": (رقال "القدوري"“: ولو اشترى وبا أو طعاماء وأحرق الوب أو استهلك الطعام ته 
مل می خیم لایع الصا لا لنیج نن گنال بت او ا ملع مر عيبو لم 
رح بشيءِ إجاعا ما ني الستّراج"» لكل في بيع عضرو الخلاف الآني وأراد بالطعام الكل 
والوزوك كما بعلم ن 'الذحيرة و"الاية. 

مطل فيا أو اكل بعص الم 
فا ر فاه او ع ا عم بالقیب كما ي ا ك 


ال ر ع ار رر ع 


أن الرحو ع فیما ذا أطعمه عبده أو مدبره أو ا أو أبس الثوب حتى تخرق E‏ 
الول بالعيبي فلو أحر "الشارح" قولة: ((قل عليه بعيه) عن قوله: ((أو َس الوب حتى 
تخر ق)) کون قدا ن المسائل العشرَة _ لكان e‏ ا 

قلت: ویؤ يده اه ف "لفت ٠‏ قال بعد هذه e‏ ((وف "الكفابة"“: E‏ 
يسقبط يار العيب إذا وَحَدَه في ملكه بعد العلم بالعيب فلا رَد ولا أرْش؛ لأنهُ كالرّضًا بى). 
(تنبیڈ) | 
وقعَ ق 0 ((أو کل بعد اطلاعِء ۾ على لعی))» وهر شی قل نه عليه ه الرملى ۳ 
]01[ (قولة: أو أطعمه عبده أو أو أ ولد ! ا پرحع ي هده و المسائل لا لن 6 


. لم نعثر على النقل في "ختصر القدوري‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲٠۰١۳[‏ قوله: ((وعنهما برد ما ِي ويرم بنقصان ما أكلٌّ)). 

(۳) "اللخانية": کتاب البیو ع ۔ باب الخیار - فصل فیما یر جع بنقصان العیب ولایرد ۲۰۹/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الهداية": کتاب البیو ع - باب خيار العیب ۳۸/۳. 

.ب/۲۸٣ق "ح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب‎ )٥( 

٠۸-٠۷/١٣ "الفتح": کتاب البیوع ۔ باب خیار العیب‎ )٩( 

(۷) لعلها "كفاية الفقهاء" د "البيهقي" (ت ٠۲‏ ٤ه)»‏ كما صرح بذلك في "الفتح" في غير موضع» وتقدمت ترحمتها .٠٠۷/١‏ 
(۸) "المنح": کتاب الہیو ع - باب حيار العیب ۲/ق١١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدین ص i‏ ج ا ا _ سم العاملات 


شر 


أو لبس اوو ی ل ا ي اانا ادها وعليه 


ي 


H1 


باق کما ق "البحر "» يعني : LN N‏ انما الوا الطعام على ملك 
ل ٤‏ کک و کا اک با ی ااا e‏ 
الإعتاق' E‏ ا ERE e‏ لان فيه 
حبس البيع الك ولا فانم من أهلٍ اللك. ١‏ ا 
٢‏ (قولة: فان حع م بالتقصان E an‏ 
و"الوناية" و"الفتح" و"التبيين" : ((أد الاستحسان عدم الرحوع» وهر قول "الإمام')» 
SS‏ 


(قولة: أن فيه حبس ابيع با لعمليك يِن هولاءِ إلخ) TE‏ لاد ِن دضع الطعوم إلى الا 
وما بعدها حتى يتحقق التمليك لهم؛ إذ دونه يكونٌ إباحة لا تمليكاء TE E r‏ 
أيضا من اتتمليك من الطفل» وإلاً اكه على مك أبيهء مع أن ظاهرَ كلايهم هنا لا دل على هَذاء إت ا 
عل اوا اک بس أو أطعَمَة عَبدةُ أو مُدبْرةُ أو م َه رَجَع بالتقصان» تخلاف ما إذا أطعَمَةُ طفل أو 


2 


ولده الكبير أو امرأتة أ و مُكاتبة أو ضيف فإنة لا يرجحع. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ۵۸/٦‏ - ۹د. 


(۲) "البحر": کتاب البیع - باب حيار العیب ٩/۹د.‏ 

(۳) المقولة ]۲٠١ ١٠١‏ قوله: ((أو أعتقةً)). 

TED 

.ب/۲۸٦ق "ح": کتاب البیر ع ۔ باب خیار العیب‎ )٥( 

.۳۸/۳ "الهداية": کتاب البیو ع - باب حيار العيب‎ )١( 

(۷) "العناية": كتاب البو ع - باب خيار العيب ٠١/١‏ (هامش "فتح القدير ") 
(۸) "الفتح": كتاب البيو ع - باب حيار العيب .٠١/١‏ 

۴ ٤ ین الحقائق :کاب البيو ع د باب حار اليب‎ )٩( 


(۱۰) 'ح": کتاب البیر ع ۔ باب خیار العیب ق ۲۸۷/أ. 


الوء اران ي س ¥ به ارال 


ranan ananoeocadbunaankhidaaurnDhAGGHQAAAGOAODbDD maa ddd GOGAGCGAGAaAGUGGhUGESanannnGGAGGaa saa a4 


E ST‏ 1 3 2 0ء EE‏ ا 9 ا 

قلت: ما د کره اه 1 ا و E‏ الاختيار وتبعه ي 
'البحر ٠"‏ وکا قله نه العلامة قاسم e‏ ا على أن ع ما ث "الهداية'» عليه» 
فلذا م عا ا "١‏ ق مته a‏ ق 'الفت ٠"‏ م عن "الخلاصة NE ()N..‏ الفتوى» 
وه أحة "الطحاوي"))» لكل قال في "الفتح" بعده E E‏ قول "الإمام" 
استحسانا مع تأحيره وحَوابه عَنْ دليلهما فيد مُحالفتة في كون الفتوّى على قولهما)) اه. 

قلت: ويۇيدە ا ف 1 لک 9 و٣‏ لتق ا ET‏ مشا على الإمام» وف 
i 3 Il‏ ا ر 3 ر 2 ُ ا ‌ ر ت 
الذحيرة": ((ولو أبس الثوب حتى تخرق من اللبس» او اكل الطعام لا يرجع عند هو 
الصحيح خلافا لهما)) اه. 

[مطلب: لفظ الفتوى کد ألفاظ التصحيح] 

والخحاصل: أنهما قولان مُصحُحان» ولك صحُحُوا قولهما بأد عليه الفتوّى» ولفظ 

الفتورّى كذ ألفاظِ , التصحيح» ولا شس اهارن الناس كما ا N ES‏ 


.۲٠/۲ "الاحتيار": كتاب البيو ع - باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع‎ )١( 

(۲) 'البحر": کتاب البيع - باب خيار العیب .٥۸/١‏ ۰ 

(۳) 'التصحیح والترحیح": کتاب الہیو ع ۔ باب خیار العیب ص۹٤‏ ۲۔. 

e .٠١/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )٤( 
.ب/١د١٣ق (ه) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل السادس ني العيوب‎ 

.۸ ٠ص "ختصر الطحاوي": كتاب البيوع - باب المصرّاة وغيرها‎ )١( 

(۷) 'الفتح": کتاب البیوع ۔ باب خيار العیب .١۷/١‏ 

(۸) انظر "شرح العيني على الکنر": کتاب البیو ع - باب حيار العیب .٠۸/۲‏ 

E )۹(‏ ا اب ا يارات N e‏ 


٠‏ ف "ب": ((ترق) بال حاء المهملة» وهو خطاً. 


د ا 
م ر . 

e ۲ °1 e “ 5 ۹ “|: ۴ 

١ 5‏ آل 4 |5 YT.‏ إ E‏ رو نها بر2 برا نان ھر جم لتةبا ل عا : 8 


ا ا عا ت ا ا کے قسم المعاملات 
رور ر اا ي ۶ 2 ٍ عس م م ٣‏ ا (Tne. . n (O)‏ 
وعنهما: يرد ما بقي ويرحع بنقصان ما أ كل» وعليه الفتوى» احتیار و قهستاني 4 


1 EI 
وتان وجه القرق. و‎ 


ا کلام 'الشارح" أن جلاف جار في حَميع لسائل التي ks‏ 
لا ی أکل الطَعام ولیس الثوب فاده" 

قلت: الظاهر حَرَيان الخلاف في مسائل الإطعام أيضا؛ لألة لو اكل العام لا رع 
عند "الإمام"» فكذا إذا أطعَمَة عَبدهُ بالأول» تأمَل. 

۳۳ (قول: وعنهما يرد ما بهي وير حع بنقصان ما أكل) هذه رواية ثانبة عنهما في 
صورة أكل التعض والأول أنه بر حع بنقصان اليب في الكل فلا يرد ما بقي» هذا تقل عنهما 
"القدوري" في "التقر يب" > وتبعَة ني "الهداية"“ وذكر في "شرح الطحاوي": (رأدٌ الأولى قول 
"بي يوسف"“ والثانية ا ت ) کما ٤‏ 'الفت م" وأمّا عند "الإمام" فلا ما بقي» 
ولا يرحع نقصان ما اکل ولا ما بتي کما" ئي 'الذحيرة' والفتوّی على قول محمد" كما نق 


( "الاحتيار": كتاب البيو ع - باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيعم NT‏ 

(۲) "حامع الرموز": كتاب البيوع - فصل: صح شراء مالم يره .٠١/۲‏ 

(۳) في المقولة الانية. 

)٤(‏ "ح": کاب البیو ع ۔ باب خيار العیب ق۲۸۷//. 

(د) يي "ك ': ((العلة))» بدل(رالظاهر)). 

)١(‏ 'التقريب": اسم لكتابين للإمام القدوري» أحدهما في المسائل الخلافية بين أبي ج واا را عن الدلائل» 
والثاني ذكر فيه المسائل بأدلتهاء وتقدم الكلام عليهما .٠١١/۲‏ 

(۷) "الهداية': کتاب البیو ع - باب حيار العیب ۳۸/۳. 

(۸) 'الفتح": كتاب البيوع - باب حيار العیب .٠۷/١‏ 


U: It 


(۹) ((كما)) ساقطة من 


الموو الات عر د ل ا د س تاراب 


enan ektba kone H4O dA HKG KCECGHGGCORHECOECYEOGOGHHVYDCGCGHGGCCECESGG GO +¢ 


في "الح ر" عن "الاحتيار" و"النلاصة"" وئه ني "النهاية' واغابة ايان" و"جامع 
الفصولين a N E E‏ أكل البعض» 
lT‏ الاك رر اعا لا يرد ما يقي ولا يرحعٌ 
بشيءِ» وعن ك : برد ما بق ولا يرجم بنقصان ما اع هاا د کر ق ۳ E‏ 
وكا الفقيه "يو جعفر و أ فيان في هذه المسائل بقول "محمد" رفقا بالناس» 


واحتاره "الصدر الشهيد")) اه 
ونی "جا مع الفصولين" عن ااتة ا ارروع عمد : لا برجم بتقص ما باع 


ي 


الباق بحصته من الثمَن» وعليه الفتورّى) N‏ 


ا 2 ص ر 1 هار ٠‏ ي َم هه ت Nn‏ هھ ر ی ا د 
(قوله: فلذا اقتصر عليه الشارح ) فيه: أنه لم يقتصر على قول حمل - ين رد ما بقي والرحوع 
بنقصان ما أکل - بل ذكر أيضا: (ران الرحو ع بالنقصان استحسان عندهما)). 


)١(‏ "البحر": کتاب البیع - باب خيار العیب ۹/٦‏ د. 

(۲) "الاحتيار": كتاب البيو ع - باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع .۲١/۲‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العیوب ق٣٠١د٠/ب.‏ 

.٠٠١۷/١ "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )٤( 

(ه) "الخانية": کتاب البیوع ۔ باب الخیار - فصل فیما ير حع بنقصان العیب ولا یرد ۲۰۹/۲ (هامش "الفتاوى 
الهندية'). 

١ لم تعر على المسألة في نسخة "الأصل" التي بن أيدينا.‎ )١( 

(۷) "جحامع الفصولين": الفصل ا لخامس والعشرون في الخیارات .۲٠١۷/۱‏ 

(۸) "الخائیة": کتاب البیو ع باب النیار = فصل فیما برع بنقصان العیب ولا یرد ۲۰۹/۲ (هامش "الفتارى 
الهندية "). 

)٩(‏ "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل الثامن: في العيبوب وما لا ينع الرد بالعیب ق۱۸۰/أ. 


Ar/‘ 


سے 0 ا قسم المعاملات 


لر م س ن 
2 
مد 


والحاصا*: به أنه لو باع البعض ا ا وا 
۷ نقصِٴ ما RT‏ بالأکل : E E‏ 
وبالبيع ينقطع ينقطع اللاك فتنقطِم أحکامه))» قا( ٤‏ : ((فصار منزلة ما اشترّی غلامین a‏ 


4 
و 


SEE GC وباع‎ 


أن ا 


ا "حمّ')) اه. 
E 0‏ گ ا # 
قلت: لن سيذ كر "ا لصتف" تبعا لغيره من التون: رو و أو الموزون عيبا 
له رد کله و اد فاك مقتضاه اه ل ا الع خا ا ا اه مول ل ماد 
کان کله بايا في هلکه لم يتصرف في شيء منه بقرينة قوله: ((له رد کلو))» فيفرق بين ما ٳذا بي 
کله وین ما ذا تصرف به ضيه بیع أو أكلء أو يقال: هو مبني على قول غير "محمد" تأمل. 
(تبیه) 
ا 
n TECO ec E e - )4( (۶‏ 
E‏ آنا عن N‏ البحر عن القنية" : ((ولو کال غرلا فنسجه» i‏ 


* ((قوله: والحاصل إلخ)) أقول: ی هدو ا والتي قبلھا لیسهلَ حفظهما» فقلت: 

وإذ يع كل لكيل أو أكلّ ی ا 

رجحم إڻ كان لبعض اكلا وإ يع بعضأافلا 

وما قي عن أکل او بع برد E O‏ ادى منه. 
O)‏ ا : كتاب البيو ع - الفصل الفامن في العیوب وما لا بمنع الرد بالعیب ق۱۸۰/أ بتصرف. 
TRS‏ 
(۳) المقولة ]£۹ [YT‏ قوله: ((أو کان ابيع ا فأكلهُ). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ١/۹د.‏ 
(د) "القنية": كتاب البيو ع باب الخصومة بالعيب وما يمع الرحوع ف۰۸ ۱/. 


الفيلق: خا يعد مه الق تعريب رة انظ 'الغرب : مادة زرفلى): 


الجزء الرابع عش اهي _ 7 باب خیار العیب 


۾ 


ولو كان يي وعاءين فله رد الباقي بحصيّه من الفمن اتفاقاء ابن کمال و أبن 


عله إبريستّماء م ظَهَرَ أنه كان رَطبا وانتقص وَزنة رَحَعَ بتقصان العيبي بخلافر ما إذا 
باع)) اھ. وبه عَلِمّ أن الأكل غير قي ن مع کل تصرف لا عر عن لک ما بم 
اداه “ع ا E E‏ ا عند قوله: ((کما لا پرحع َ باع 
المشتري الثوب إلخ)). 

ا ف کال فال رو و فا کات الها ق غا واا 
و لم کن ئي وعاء» فن کان في وعاءين فلهُ رد لباقي بيصي يِن الشمَن في قولهم» كذ 
E E‏ 

قلت: ولفظ "الخاتية": (رفإڻ كان في وعاعين فأكل ماف أخُدهما أو باع ثم عَلم 
عيب كان لَه أن يرد الباقي بحصَيّه مِنَ النمَن ني قولهم؛ لأ الأكيل والوزون ترلة أشياءَ 
مخحتلفة» فکانَّ الک فما هو الحكم في العبدين والثوبين ونحو ذلك) آه. 

ومقتضاة: أنه لا ف ر لب ll‏ 2 ف 


~ (E) ا‎ 


ا شرم فا راهن ملو من شت دینک الرحوع بالنقصان في غير الساقي 


)١(‏ المقولة: ۲۳۰۳۱7] قوله: (رکما لا پرجع لو باع المشتري الثوبَ إلح)). 

(۲) "حقائق المنظرمة": كتاب البير ع ق ۲١١‏ بتصرف نقلاً عن "النانية". 

(T)‏ "النانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل فيما يرجم ينقصان العيب ولا يرد ۲۲ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

.-۲١۱ "التصحيح والترحيح": كتاب البیو ع - باب حيار العیب ص‎ ) ٤( 


ا فعلى ما في "الاختيار و'القهستاني ترج القیاس» فت" e‏ 


I‏ الب وإطلاق اعم ن "الأصل يدل علب ويه كان بتي تجن اة 
رحسي" )) نم قال العلامة "قاسم : («والأرل قيس وأرفن). 

٣٣۰٣٣(‏ (قولۀ: وسيَجيء) أي: قبيل فوله: ((اشترَى حارية)» لکن الذي سيجيء“ هو 
ترجيح عَدَم الغرق بين الوعاء والأكثر. 

2 4 رجح القيا ر 

٠۳٠٠٠(‏ (قولة: فعلى ما تي "الاحتيار" إلخ) أي: من قوله: ((وعنهما: يرد ما بهي 
ویرحع الخ فان E‏ لذکرو له ر٣إفءه/]‏ بعد قوله: ((فانة ټرحع بالتقصان 
ااا عندهما)). 

وحاصلة: : أن إحدى الروايتين عنهما استحساك والثانية قياس فيكو رجيم الثانية كما 
رقع في الاخحتيار" و 'القهستاني" مِن تریح القياس على الاستحسان» هذا تقريرٌ کلام 
"الشارح"» وبه اندفعَ ما قيل: إن "الشارح" وافق هنا ما في "الهداية"“ وغيرها: ((ين أن اياس 
o‏ ارح" على ما قررنء لاف الفهوم من کلایهم فقدد قال 
في "الهداية": رروأمًا الأكل فعلى الخلافي عندهما: يرجع» وعنده: لا e‏ اما 

وإ اكل ؛ بعض الطعام تُمّ عَم بالعيب فكذا اواب عند وعنهما: أنه يرع بنقصان العيب 


.٠١/۲ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صح شراء ما لم يره‎ )١( 

(۲) في "ب" و "ط": (('قنية"))» وهو حطأً. 

(۳) "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها .٠۷۲/١‏ 

(4) "المبسوط": کتاب البو ع - باب الخيار بغر شرط .۷٦/۱۳‏ 

( ) 'التصحیح والٹرجحیح': کتاب الہیو ع ۔ باب حيار العیب ص ١٣١۔.‏ 

() ص۰۱٥‏ در'. 

(۷) الاحتیار": کتاب البيو ع - باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع oh‏ 
(۸) "الهداية": کتاب البیوع - باب حيار العیب ۸۳/۳. 


ال غار د 8 پد ابرا 


ROS DE LTS SSE a O TE (ولو أعتضه على مال) أو کاتبه»‎ 


ف الک 0T‏ انه ما بقي)) آه. وقال ف "الاحتيار": ((عندهما رح اجا وعنده 
لاير حع إلخ))» فان ال ممن E‏ فى "الهداية" حعل اجر ع النقصان عندهما اس 
ا وني "الاحتيار" بالعكس. 

وحاصلة: ن الرحوع ا عندهما قيل: إن قياس وقيل: إن اجان E‏ 
قولهما برجو ع بالنقصان قفي صورةٍ أكل البعض عتهما روايتان: الأولى يرم بنقصان الكل فلا 
برد الباق راثانية برع بنقصان ما کل قط ورد ما قي O TT‏ 
ُن إحدى هاتين الروايتين IT‏ اسقحساك كما فهمَه "الشار"» iS‏ 
على ما في "الهداية" والاستحسان قول "الإمام" بعَدَم اون بشيءَ أصلا وکل نها 
استحسان على ما في "الاحتيار" والقياس قول "الإمام" للذ كور فتنبه. 

(۷ ۲۳ (قولة: ولو أعتقَةُ على مال) أي: لا برحم؛ لاه حبس پل وحَبْسٌ البدل حبس 
يدل وعله: أنه يرحع E‏ إنهاء لليلك وإ کان وض 'ے' ء عن "الهداية" . e‏ 

بي يوسض": يرجع ٿي هلو لسار ٠‏ 

[r.04]‏ أو كات هي ععنى الإعتاق على مال کما فی "بحر والکلامٌ فی 

عن الکلام فیھا 1 ا 


(قوله: قوله: ولو أعتقهُ على مال) وإن لم يقبض البدل. 


کاب ایر اب ارت ل مطل ال ی وه الع ٢‏ 
(۲) "ح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ق۲۸۷/أ. 

(۳) "الهداية": کتاب الیو ع باب غار الیب ۳۸/۴ 

.د۷/٦ "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )٤( 

./۲۸۷ 'ح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ق‎ )٥( 


ات ابو غا ت ا دي 9 ESSE EERE‏ قسم المعاملات 


او ا ی و اطا طلا ار اا ا مک وا ع ا 
ا ۶ ر اض | ر 2 ا ب 
اطلاعه على عيبي كذا ذكره "المصنف" تبعا ل "العينى" ف 'الرمز" lS‏ 


و e‏ ار ا ووهه القت لہ کک إل 


YN o! 
نهر‎ 


لقتل اب ۽ کان E‏ أو ال ان كان ا ا ll‏ 


ا 


e 0 ۰۰ [‏ س ب بقید» e‏ به ف "الس ٩‏ و "الف" ل ا 

ر (OM 1 e‏ 
NE E a ۰*17‏ ا ((فلو أعتقةُ على مال» او ا 
اطلاعه على عیبی))» وقال محشیه ا 0 قبل إذ هر الخلاف؛ 
إذ ا ك يرحع | إجماع ولهذا eR‏ ور ا به "ليله ٠"‏ وأكثر الشر شرام 1 E‏ تبع ا 


ص 


فيك وهو سهو)). 
|۳۰۹۲ (قوله: في ا E‏ شرح ا 


(۱) في هامش م : ((قول الشتارح: أو أبق إلخ)) قال "ط": ا ا لايرحع النقصان ا وقد تقد 
لصا حب ا الإباق ما تصة: و اد المشتري أن رع بقصان اليب ايس له ذلك قبل عرد ار موته» 
والحواب: أل ذلك ف اباق ثبت عندهماء فإنة هو الذي وک الرحوع أوالرد» وما هنا مفروضر فيما إذا حصل 
عند المشتري بعد حا غيب فيو عر قديم عند ايائ) اه" ۰ 

(۲) "النھر": کتاب البیع - باب حيار العیب ق ٣۳۷ب‏ بتصرف. 

9 کات ع اب هار ا ۹/0 

۷ "الفتح': کاب البیوع - باب ار الع‎ )٤( 

ا ر ر و 

.//۲۸۷ "ح": کتاب البیو ع - باب خیار العیب ق‎ )٦( 

(۷ ”الح کات البیر ع د باب ي بيان أُحکام خيار العیب ۲/ق١١/إب.‏ 

(۸) "تبیین الحقائق": كتاب البيو ع - باب حيار العيب .٠١/٤4‏ 

(۹) انظر "البحر": کتاب البیع - باب خیار العیب ٠٥۹/٦‏ و"النھر": کتاب البیع - باب خیار العیب ق٣۳۷/ب.‏ 

.٠۸/۲ انظر "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار العيب‎ )٠١( 


Att 


الوا اف د ي 0 و ي اراب 


لک ذ کر و ر 1 “et r e‏ 2 


E r و‎ 


: وهي‎ e e ف اب یم) اف‎ E قر‎ E 


ي ر لر م 


اناع على یی لالِمًا قا :ی اا لا یی رق کن ماه سال واأاار لتقدمةق فان 


ممنو ع اذ الفرق واضح وهو E a‏ وعدمه ي هذه إجماعاء فافهم. 


2 
2 


٤7‏ ۰ (قولة: جى "المي آي: ق شرحه ی N‏ > أي: ذ فناقض 
کلامَه و ي "الرمز e‏ 

e [۳۰6]‏ بالا ولوين اأ أي: لأنه إذا امع ا إذا كانت هذه ولياق 
الاطلاع على اليب يَمتنع بعد الاطلاع EUR‏ 

٠٠٠‏ (قولة: والأصل إلخ) قَدَما“ بيانة عند قوله: ردو لا مَخِیطا))» 


ر ا والأصل ن ly e‏ إلا ماق "لر يلعي" ئي بناء هذه و المسائلء 
وهو: ران الرد متی تتح بعل مضمون من اشتري کالقتل وملك م غیره امتنع الرحوع بانقصان وب 
متت لا ِن جهو أو من جه بعل غير مضمون كالهلا بافةٍ سماوبة أو اتتقص؛ أ ازداد بزيادةٍ مانعةٍ مِنَ الرد 
أو الإعتاق ویو لا بسع ارٌحوع بالقصان))» ونقل ذلك ن N‏ احټیار ماي "الاحتيار' 
على ما ن "الريلعي' امع أنه بق على حَميع السائل المتقدّمة خلافه» لعل لقضرر أذهافا. اف میدق : 


To "الاخحتيار": كتاب البيو ع - باب النيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة البيم‎ )١( 

(۲) نقول: كذا في النسخ جيعهاء و "شرح العيني' إنغا هو على 'المحمع" نفسه» لا على 'نظمه"» وسماه: الي 
شر ح المجمع"» وتقدّم التعريف به ۲۳٠/١‏ وعبارة "ط" ١۳/۳د:‏ ((أي: في "شرح المحمع"))» فليتنبه. 

)٣(‏ قال "ط" ۳/۳ د٤‏ د: (رقال الحلبی: وما في 'المحمع" ا وإلا لم بق فرق بين هذه المسائل والمسائل التي قبلها)). 

.]۲٣۳١٣۳٣۳[ المقولة‎ )٤( 


جا ر ار ا کے 0 ا > ج قسم المعاملات 


وفيه: ((القتوى على قولهما في الأكل))» وأقرهُ "القهستاتي". 
(شَرّی نحو بیض وبطیخ) کجوز وقثاء» (فکسره فوجده فاسیدا ينتفع به) ولو عَلفا 
yy e N TE‏ 
وقدمنا هناك بناءَهُ على أصل آحر. 

e (قولة: وفيه إلخ) مكرر مَعَ ما قدَمه قريب‎ ٠۹۷ 

AJ‏ (قولة: فو ده ا إلخ) لو قال: فوبحده ا لكان ا E‏ ال 
قلة له وواه كما في "البرازية"» وصح في "الذحيرة": ((بآنة عيب لا فسا))» واحترز 
قوله: ((فوجَدَ) - أي: الَبيعَ - عمًا إذا كر البعض فوجَدَة فاسيداء فإنة يده أو رجحم بنقصه 
قط ولا قيس الباقي عليوء ولذا قال في "الذحيرة": ((ولا يرد الباقي إلا أن يرهن أن الباقي 
فاسد)) اه أفادة في "البحر ". وقولة: ((فانه E O ET‏ تفع به 
((أو برح بنقصه فقط) لو ينتفع به. 

۱۳۳۰۹۹ (قولة: إن لم e‏ منه شیغا) فلو (۳/ق٤ه/ب)‏ کسره فذاقه» اول من شا 


لم يرحع بنقصانه لرضاه به» وينبغي حَرّيان الخلاف فيما لو أكل الطعام» "بعر "“. وأصل الحث 


(قولة: ويَبّغي جريا الخلاف فيما لو اكل الطعام) عبارة "البحر": ((ويغي جريا الخلاف فيها كما 
ًو إلخ))» والراد ما إذا عَلم بعد الأكل في هذه كالسّابقة لا ما إذا عَم قبل فاته لا يلاف فيها. 
)١(‏ أي: في "الاحتيار": كتاب البيو ع - فصل مطلق البيع يقتضي سلامة ابيع ۲١/۲‏ بتصرف. 
(۲) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صح شراءُ ما لم يره eft‏ 
(۳) تی 'ط: ((إلا بعد علمه)). 
05 ر 
)٥(‏ ا کتاب البيوع - باب یار لبت ق ۲۸۷| 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب ٤1١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندبة"). 
(۷) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .٠١/١‏ 
5 البر 2 قاب البيع - باب خحيار العيب .٥۹/١‏ 


ااا قا ت ت 0 ی اا ی 


م 


و إا إذا رضي البائ به» ولو عَم بعيبه قبل کسرو ر N‏ 


د 'الزريلى "» وأعر ص اط ران اللوف ى اطعا إذا عَم بالعيب بعد الأكل لا قبلً)). 


[Y۰]‏ (قولةُ: ا اڭ E‏ الک عت ا ا 
قلت: الكسرٌ في ابموز“ بريد ف نَم فهو زيادة لا عيب اما 
٠۷٠١‏ (قولة: إلا إذا رضي البائ به) أي: باه ميا بالكسيء فلا رُحُوع للمشتري 


ر٠۷٠٣٠)‏ (قولة: ولو عَلم) أي: المشتري بعيبهِ قبل كسري» أي: ولم يكسررة قال في "النهر ”: 
(أفلو كسرة بعد اليم باتيب لا برد أله صار راضيا» اه وة على ذلك "المي أيضاً فقال: 
لابرد ولا برع باتقصان؛ لا کسر عد یلم و یل ارَضا) ا لکن "الریلمي" ذكَرَ هذا 


e ہے لھ‎ ٤ 


سا؛ أنه إن لم ينتفع به أصلا رده 


ا 


او ((وإك لم ينتفع به أصلا» واعترض با 0 
وبرحع بكل اَن 


(قوله: قلت: الک في اجوز يزيد في ميه إلخ) فيه: أن الكَسْر إنما رید بالشمن إا کان ا ا 
فا رد ا ا 
(۱) انظر "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع ۔ باب حيار العیب .۳١/٤‏ 
(۲) "طط" كتاب البيرع ای کا لے و 
(۳) "البحر": کتاب البیع - باب حيار العیب .٥۹/٦‏ 
)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: قلت: الكَسْرٌ ني الحوز إلغ)) فيه: أذ مرضوع المسألة تي الذي وح فاسداء وهو إذا كر 
نشف حال 3 برغب فیه؛ وام قبل الكسر و فيه ت عدم الفساد هه 
() التھر "کناب الیم باب یار الب ۴۷۹3ب 
)١(‏ 'تبیین ال حقائق': کتاب س ۔ باب خیار العیب .٠۳۷/٤‏ 
(۷) في هامش "م": ((قوله: يرده)) أي: ولو بعد كسري فلا يصح تقييده عا قبل الكسر كما فعَلَ "الزيلعي 


خاشية ابن عاہدین ‏ ۔ . u.‏ ۸ ا ا ا قسم المعاملات 


رون لم ينتفع به أصلا فلهُ كل الثمّن» AMES OO‏ 


)¥ ۷[ (قولة: وإ لم به ۾ اص بأ كان البيض متنا والقغاء ل اا 
وفاف "الع E‏ ر E NS e‏ 

قلت: وکنا بح بو باسیخراج هیب لکن هذا و کان کنیرا بل ق قال ولو قليلا؛ لأنه 
باع من ترح دهن فيكو ل قيمةء إلا أن یکوت خوزة او رین مد 

ES قولة؛ فل كل الثمَن إلخ) لأنه5 ين بالکسر أن سال‎ AT 
أمًا إذا كان لَه قيمة - بأ كان في‎ yT باطلا قا‎ 
موري باع د فيه قشره - رح صصة الب فقط وقيل: رده ويرحمٌ بل الشمَن؛ أن ميته باعتبار‎ 
إذا جد فاسدا بعد الكسر‎ N وكذا في البيض؛‎ E ET اللب» وظاهر "الهدا‎ 
فان پرحع بنقصان العيبي قال فى ليبا : ((وعليه ری فی "الفح" : ان هذا يحب أن ي‎ 
بلا حلاف؛ لان مالي بيض النعامة قبل الکسر باعتبار القشر ا وا‎ 


((وینبغی أن يفص بان يقال هذا في موضع يقصد فيه الانتفاع بالقشس اما إذا کان لا يقصد 


(قوله: وما في العيني -: أو مزنخا۔ ففيه نظر) استظهر السندي ماقاله العيني » وقال: ((الجوز 
بأقسامه الثلائة: الهندي والشامي وجَوز الطيب إذا صارَ مزنخا يُورث الغثيان في الأول والثاني بعد تغيرهِ يكو 
و ا وو ےا ا و م0 ص و ر iw 0*۶ “lt‏ ډو 
سما والثالث يحرج عن الدوائية ولا يخلو استعماله عن ضرل) اه لکن برد على العيلي ما قاله' ((من انه 


Caan 


05 ای کتاب البیوع - باب حيار العیب ٠۹/۲‏ . 

(۲) "النھر": کتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق۳۷۷//. 

(۳) في "م": ((قبل)) بالباء الموحدة» وهو حطأً. 

.۳۸/۳ "الهداية": کناب البیو ع - باب خیار العیب‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ۱۸/١‏ (هامش 'فتح القدير"). 
)٦(‏ "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب .1۸/١‏ 


الجزء الرابحم عشر SEINE SIE‏ ا باب خیار العيب 
و e 7. N‏ و 5 ن مھ | ft‏ 
لبطلان ابيع و کان ٣ک‏ رواسا ی و ی ore‏ 


ا ب 2 5 ي ا ا 4 س ا ا (TNS A‏ 

. 1 U at ث‎ 8 e 
: الاتتفاع إلا بالمح باد كال قي برية والقشر لا ينتقل - كان كغيره))» قال الشيخ عبدالبر‎ 
((ولا يخفى عليك فسا هذا التفصيل» فإ هذا القشر مَقصود بالشراء في نفسه ينتفع به في سائر‎ 
المواضع» وما ذكرَه لا ينهض؛ لان هذا قد يتف في كثير ما اتفقوا على صحة بيعه» ولا يكوك‎ 
E ذلك مو جبا لفساد البی)) اھ‎ 

و سے ٣‏ ر ٍ ت ٤‏ ت ت 
[T.Y¥o|‏ (قوله: ولو کان أ کشر ه قاسدا جاز حصته) !ي: جحصة الصحيح منه» وهذا هما 

f. TT‏ ا e A ME 1 2 (Ym n E (n‏ ٌ ل ت 
وهو الأصح كمالي الفتح > وكذاتي النهر عن النهاية . أما عنده فلا يصح ثي الصحيح 
من أيضا؛ لأنة كا ممع بين الح والب تي صفقةٍ واجدة ووَحةُ الأصح - كما قي "الزيلمي" _: 
((انه .عنزلة ما لو فصل لمنه؛ لانه ينقسيم ثمنه على أحزائه كالمكيل والموزون» لاعلی قیمته)) اه 
أي: بخلاف الحر مع العبد. 


(تنبية) 


ع الأكثر ا e‏ واعترض بأ ما ا ا اهر" الکثير. 


(قو ل و اعتر ض 1 مل والصواب تعبير "النهر" وغیره بالکٹير) لان مراد بالکثیر في عباراتهم ما زاد 
على اثلاث في قدر المائةء لا الكثيرٌ الذي هر الزائ على ا ا 
)١(‏ في "د" و"و": ((وحد)) بدل ر((کان)). 
(۲) "النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار العیب ق۳۷۷/أ. 
(۳) "تفصپل عقد الفرائد": فصل من کتاب البیع ۲۷۳/۱. 
)٤(‏ عبارة “ابن الشحنة": ((قد يتصوّر)). 
)٥(‏ "النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار العیب ق۳۷۷/. 
)٦(‏ "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب .٠۹/٩‏ 
(۷) "النهر": کتاب البیع - باب حيار العیب ق۷۷٣/أ.‏ 
(۸) "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع - باب حيار العیب .۳۷/٤‏ 
)٩(‏ "رمز الحقائق": کتاب البیو ع - باب خیار العیب .٠۹/۲‏ 


3 ۱( الي ": کتاب البيع - باب حيار العیب ق۳۷ 


Ao/ 


ا ا و و ر ا ا ے قسم المعاملات 


usurp rrErSHENEEHEHHEHHDHECREHRRHHCHGGHEONDHGAhGHVGGADDHVNGRHHERRAHGGGHRAGMHRGA HHH KGS &# 


قلت: وهر تفرع SS‏ فایداً صح فیما یکون E‏ 
بالأول» فافهم. : نعم الأول ل احير بالكتير؛ فيد صيحة اليم ني الكل إذا كان الفاسية نة يلاء لأنه 
لمكن ارز إا لا عر عن فيل اين كان كتيل اراب ن ليطن فلا ر بشي 
ا وف القياس ا الف قال فى ك aS‏ 
عادة کالواحد والائنین ي المائةء كذا فى "الهداية" وهو ظاهرٌ ف أن الواح فى العشرة كني 
ر صرح a ٤‏ وقال اال ي الثلاثة عفو يعني: قي للائة)) اه. 

و ن u‏ ف المائةء والكنيرٌ ما زات) اه. وني "الف": 
وخ اله ا الليت' 'الخمسة والستة في الائة من اجوز عفوا)) اھ. 
مَطلب: وَجَدَ في الحنطة ترابا 
(فرع) 

اشترى أقفزة حنطة أو رمسم ا إن کان يُوحَد مله ني ذلك عادة اد ولا 
ف آمکنه رد کل اليم برد i‏ م I TS‏ له ذلك فان 

مير تراب وآراة أن تجاه ونرد إن کته ارد على ذلك الكيل رَد وإلا -بأن نقصَ ِن ذلك الكل 


E 


ا ا ورحع بنقصان الحنطة» إل ا ری البائع بأحذها ناقصَة» زازية E e (Alk.‏ 


(© الفح ': كاب الي رع باب ار ايت 1۹/١‏ 

(۲) "النھر": کتاب البیع - باب حيار العيب ق۳۷۷/ا. 

(۳) 'الهداية : کتاب البو ع - باب خيار العیب ۳۸/۳. 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من نسخة "القنية" التي بين أيدينا. 

() عبارة ي الوط : كتاب البيع e‏ : ((إلا أن في الحوز إذا كان الفاسكد 
نه قارا مالا 2 او ا كالواحدة والاتين في كل مائة فليس لە أن يخاصم البائ لأجله...)). 

.٠٠/١ البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )٦( 

(۷) 'الفتح': کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ٠۹/٩‏ 

(۸) 'البزازية": کتاب البیو ع - الفصل السادس في العيب ٠٤١/٤١‏ بتصرف (هامش "الفتاو ى الهندية ') 

)٩(‏ "اخانية": كتاب البيوع باب الخیار - فصل ف العیوب ١۱۹۹/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


ارا ن سے ا س . با رای 


وف "المجتبى' لو کان سا واا فاا ا بائعه بوقوع فأرةٍ فيو رَحَع 
بنقصان الي دده فی): 


رباع ما اشتراه» فْرَدٌ) المشتري الثانی (علیه بعیب رده على بائعه RT‏ 
و ا ولا اهال فان لم فش بر وإ فش ا ر المشتري 
احا الحنطة محصتها م ِن الشمّن أو رها وح كل الشمّن)). 

ر۳۰۷ (قولة: وف "الجتبى" إلخ) هذه يِن أفراد مَسألة الأكل السّابقة "ط". فكان 
الأولى ذكرها هُناك. 

(۳۰۷۷ ۲ (قولة: رده على بائعى معناه: أن لَه أن بحاصم الأرل قعل ما حب أن 
عند قصد الد ولا کون ا الو کیل بالبیع» یٹ يكو ارد عليه 
اليب بقضاء ردا على مو كله؛ لأ الييع واحدء فإذا ارتقَعَ رحَع إلى الوكل» "بحر" ومام 
ی رطلان اابیان» فاته إذا حُكمٌ به على المشتري الأحير تكو حكما على كل الباعة كما 


س 


اا 


(قول "الشارح": وفي 'المحتبى": لو كان سنا ذائبا فأ کله إلخ) فيما قله عن "المجتبى" فا نه 
اا ا أ ابائع لم عير إلا بعد تمان NS‏ 
بعضه لا يرع بشيء عند ورَحَمَ عندهما بنقصان ما أكل ويرد لباقي على القول الفتى به كما سبق. 

ومنها: أنه كان ذائباء فلو كان جايدا وأحبرةٌ قبل أكله فور مه مَوضع وقوع الفأرة وده على البائ 
وصح الي في الباقي بحصيه؛ لأنه مثلي» والمَن يقم على الأحزاء وإن ابره بعد أكله كله أو بعضه» لكِنْ 
حاوَرّ مضع الفأرة قيرع بنقصان ما كان حَواّيها من الثمَّن» ولو أكل مِنْ ناحيةٍ لم تكن فيها الفأرة م 


أحبره البائم قور موضيع الفأرة ورذّهاء وصح الع فيما اكه وما بى هذا ما يقتضيه مهوم ما نمدم واللةُ 


أعلم. ا سای 


5٤/۳ البيو ع - باب بار العيب‎ e E 
تضرف‎ 1١/١ ر البخر ا کاب اليم اباب شيار اليب‎ 


غاا کایاین س ی ۴ ی ت قسم المعاملات 


ما في بابو E‏ (روهذا الإطلاق EE‏ عاذ ٠‏ المشتري 
العبہ ب عند البائع الأول» ما إ إدا أقام البينة ن اليب كان عند المشتري» بيا کاک 


4 


البائ الأول ل للمشتري لرل أل رده إجماع کذا ف "لفت ع لد ( ا أقره 


LS‏ أرضا 
قلت: وهو ميد أيضا عا إذا لم يعرف بالعيب بعد الردّه قال في "الفتح": (رلو قال بعد 
الرد: لیس به عیب لا برده على البائ الول با الاتفاق)). 
۳۰۷۸ (قولة: لو رد عليه بقضا) E‏ إذا قر بالعيب وامتنع مِنَ القبول فرَدٌ عليه 
القاضي حبرا کما إذا E OE‏ النكول عن امین أ البينة على إقرار البائع 


(قوله: وهذا الإطلاق وق ال عا إذا ادع إلخ) لا يظهرٌ هذا التقييد إلا إذا قلنا: إل معنبى 


وم رر م ب 2 


e‏ ٻائعه انه برده عليه بدون e e‏ إن محل ردو على بائعه إذا 
يت اليب عند ولا فلا يظهر وجه لعدم ا الأول على بائيو إذا َه دده ولم يثبنة المشتري 
لثاني. ثم َر توجية السألة عا ذكرهٌ في "الفح" تعليلا لها بقوله: (رلأن المشتري الأول لم صر مكدّبا فيم 
قر به ولم وح هنا قضاءٌ على لاف ما افر به» فيبقى إقراره بكون احارية سليمة؛ فلا يت لَه الر) اه 
لکن فيما رَه م التعليل نظ وذلك لأنةُ صا مكذبا شرعا بالقضاء فیما اق به مِنْ كونه سليماء له 
دَعرّى اليب عند بائعه إن لم ادع المشتري لثانی أ كان عند البائم الأول. 


ز١)‏ امقولة [ ۲٤٥۳۲‏ ] قوله: (رفلا ت دعو ئ اللاك منهم)). 

./۳۷۷ ابيع ب باب خيار العيب ق‎ E E 

ر السو : كتاب الاقرار - باب الإقرار بالبيع والعیب فيد .١١١/۱۸‏ 
NEE EE‏ 


H1 0 ١‏ ا 
1 سا NE‏ 
ص ١ ۰ e‏ 


ن ا 2 e 1 ِ 1 ٣‏ 
)1 الفتح : تاب اابیر ن ۔ باب حيار العیب .٠١ ۱۹/٦‏ 


ام ارات ع س ب 8 ب ااب والب 


E‏ ر ر aT‏ ث 
لأنه فسخ ما لم يحدث به عيب آحر عنده» فيّرجحع بالنقصان» TVET TET‏ 


2 2 د م ds e‏ ۴ ر £ 2 # ۶ 
بالعپب مع إنکاره الإقرار به» فإنه يرد على بائعو ي الصور الاربع؛ لکون القضاء فسخا فيهاء 
(Ona aA, AI‏ 


(YII 1 


E‏ بالّیبِ حتی بقضی عليه لیتعدّی إل بائعه محر 
۲۳۰۷4 (قولة: لاه ف أ :الان الرة ا ء فسخ من الأصل» ف فجعل الع کان 
ل غاية الأمر أنه نكر قيام EE‏ شرعا بالقضايی "هد ا و 
E‏ يستقبَلٌ لا ي الماضية»› بدلیل ال روا بيع للمشتري ولا و مع الأصلء 
ونماا ی اا وم کار ا ما راه فم ي عو کر رذ و ما 
إلخ))» ويأتي تمامه. 
مَطلَّبً: لا يرج البائعٌ على بائوه بتقصان القيب 


ا 


A۰]‏ ۳ قول E e‏ عند لاقع الثاني ية لقولي. ((رده 


على بائعه))» وقول ((فیر حع)) تفريحٌ على مهوم القيد المذكورء اق فال O‏ آخر عند 


لبائع الثاني نُمٌ رده عليه الشتري ينه بالعيب القديم فلا يرْدةٌ على بائييء بل يرجحع عليه بنقصان 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب خيار العيب ١۹۳/۲‏ (هامش 'الدرر والغرر'). 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .1۷/١‏ 

(۴) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس لي العيب ٤٤٥/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الهداية": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ۳۸/۳. 

(د) انظر "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .1١/٦‏ 

م وا لھا در 


(۷) المقولة ]۲۳۲١۲[‏ قوله: ((فسخ ف حق الكلً)) وما بعدها. 


-حاشية أبن عابدين .ب اا د قسم العاملات 


a LAA Ê ah Ak DEA a a a ae a a a a ال او‎ 


العيب وا لان الب الحادث عنده E‏ وما e‏ إرحاع ضمير ((عندم) إلى 
البائ الثاني - أصوّب من إرحاعه إلى المشتري الثاني؛ ملا حالف قول "الإمام"؛ لما في "البحر": 
((لو باعهُ اطم مُشتريه على عيب قدیم به لا ُحدّث مث وحَدَث عنده عيب ورَحَم بنقصان 
الب القديم فعندَةٌ لا يرجم البائ على بائوه بنقصان اليب القديم وعِندهُما برح کذاذکرہ 
'الإسبيجابي" ومثلهُ فی ل )) اه فافهم. 

]1*۸1 (قوله: وهذا) أي: اشتراط القضا: للرد. اه ا 

E (قولة: لو بعد 2 ا قمض المشتري الثاني ابي‎ (YT *AY] 

[YAT]‏ (قولة: ف إلح) أي: فو کان الرد قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده 


2 ى 


عبی البائ الأول ا سَواءٌ کان رده عَليهٍ بقضاء أو برضی المشتري الأول الذي هو البائع 
الثاني؛ لاد بيع الیم قبل قبضه لا جور فلا يمكِنْ حُعلهُ بيعا حديدا في حى غيرهماء فحُعِل 


(قولة: وما قلناة من إرحاع مير ((عندة)) إلى البائع الثاني أصوب من إرحاعه إلى المشتري الاني 
إلح) غاب ما بده ا لكام على هذا الاحتمال أن المشترى الثانی رجحم على ا ا 
للمسألة الخلافية بالكلية وكأنةُ فم أن ضَميرَ ((يرحم)) عائد إلى المشتري الأول وهو غير متعيّن تي الكلا 
ویکوت قولة: ((ما لم تخد إلخ)) غلى هذا كما في "ط" - کالاستثناء ِن مَعلوم ِن الفا تقديرة: وله 


ت 9 ٩‏ م و‌ 2 
aT e 2 ٤‏ م 1 م 4 7 a‏ ا أ ار E‏ 1 11 
آي: للثاني - الرد مالم يحدث عيب أخحر عنده» نعم المتبادر ما قاله الملحشي . 


)١(‏ في "د" وأ و": ((جخيار رؤية أوشرطي)). 
(۲) الدرر والخرر" : كتاب البيوع - باب خیار العیب ۱٦۳/۲‏ بتصرف. 
(۳) "البحر': كتاب البيع ۔- باب خيار العيب .٦۲/١‏ 


)٤(‏ ”ح": کتاب البیوع ۔ باب خیار العیب ق۲۸۷//. 
(ه) ن تات البيوع - باب حيار العيب Oh‏ 


لاغش س ا چ ا س ااب کار الیب 


و هدا ذا باعه قبل اطلاع ۾ على العيب» فلو بعده فلا فلا رد Ss‏ 2 وهذا ی 


ع 
ر 
ت 


غير النقدين؛ لعَدّم تعينهماء EET‏ مطلقاء "شرح جم" ESS‏ 


فسحاً من الأصل في حَقٌ الكل؛ فصارَ كما لو باع المشتري الأول للثاني برط الخيار لَه أو عا 
فيه حيار روي فإ إذا فسخ المشتري الثاني بحکم الان کاو ول ان مط وال 
باخيارين ل لا توف على قضای فال اليل ((وف العقار حلاف الشايخ على قول 
ا حنيفة" والأظهر ان ي ديد في ق البائ الأرل؛ لان ال“ E‏ 
عند فليس له أن رده على بائعه كانه | 8 تراه تعكما ياعه» وعند ا فسخ؛ أنه 5 و 
يغه قبل القبض عند وعند "أبي يوسف" بي في حى الكلً)) اه من "حاشية نوح أفندي". 

١م‏ (قولة: وهذ) الإشارة إل قولو: (ررَدّهُ على بائعى)). 

ENE E O LTE CE e 
قە /ب] الرضًا به.‎ 

[YF eA]‏ (قولة: وهذا) أي: اث شتر اط القضاء للرد. 

مطلب مُهمُ: بض مِنْ غريهِ راهم فوَجدها زبُوفا فرَدّها عليه بلا قضاء 

۳٠۸۷١‏ (قولة: في غير النقدين) قال في "البح ر : (روقيّد ابيع - وهو العينْ - احيرازا 

ی عن الصرف» فان جع فسسحا إذا رو لاوق ین القضاء ا لأنهُ ا 


احمل بيع حديدة لال اليا ا لا بع ي الششوب فإذ اشتری دینارا E‏ ثم باع 


”رر ولو 


الدينار مر آ اش E‏ الثاني الديتار عيبا وردة الختري بغير قضاء فإنة یر ده 
عل اة لواد کر ووجحهة ق "الكاف": بان ا عيب ليس عَبيع» بل ا فیکوك 
ابيع ملك البائ اا غلاق ق ا ا 
(6 "الجر کاب البیع باب شيار العيب 1۲/١‏ بنصرف: 


(۲) "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع ۔ باب حيار العیب ۳۸/٤‏ 
)۳( 'البحر": کتاب البيع - باب حيار ال ٦‏ بتصر فض . 


A4 


ا ,ر ےر ا آل ی هو ب قسم المعاملات 


rrr QuQu tHE nun ukdnindédecananQArROCOGCQr+P?PRDRCLELDDODDOGLSANRENCGCGCLADGARGCAG GLAS QGORHGHCOOG 4 ¢ 


فو , 


ٍ کک‎ OS 

"الظهير ية “: وعلی هذا إذا قّضَ رل درام على رل وقضاها من غرکهء و 
فردّها عليه بلا قضاء قله رَذها على الأوّل)) اه. E‏ ي ا e‏ 
E‏ 'فتاو ی قا رئ الهداية e a‏ وهذا إذالم يكن افر بقلض حقه 
O E N‏ 

"الطرسوسي" تي "نفع الوسائل "° ولحصت ذلك في تقح اا 
E‏ رد غابها لماق الف 
2 د مرو ل۹ ۶ء ا 
برمز القاضي عب الجبار yS‏ الروث ليروج او جحعل 


الدرهم في cy‏ یس DE‏ “سآ ارک ی ا 


ښ 


NS‏ ح٠‏ من موانع اروا غل الیم إلا راهم إذا وها زيوفا فعَرَضَها 


2 


.أ/۲٠١‎ ٥١ق "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الأول - الفصل الخامس في العيوب‎ )١( 

الفخارى اشررية : كناب الدعرقي ۷5/١:‏ 

(۳) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة قي سداد الدين دراهم مزيفة ص١1.‏ 

6 'فتاوی ابن یم : کتاب ا البيع صا ١ ٠.‏ - (هامش "الفتاوى الغياثية ). 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها ص۲۷۱ ۲۷۲ .. 

.۲٠۷/۱ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": کتاب البیو ع ۔ باب الخیارات‎ )١( 

(۷) نقول: لم نعثر على المسألة في "القنية" للزاهدي» وإنما هي في كتابه "الحاوي" كما صرح بذلك صاحب "الفتاری 
الحامدية" في كتاب المداينات ۲۸۸/١‏ وقد وهم العلامة "ابن عابدين" رحمه الله ف "تنقيحه للفتاوى 
الحامدية "۲۹۸/۱ حيث قال: (ر(وقد د املف ([آ ساعي الفار ى اشامد ية ق لاتاق عن "اة 
برمز القاضي عبد الجبار: إذا أحذ من دييه... إلخ)). مع أذ صاحب "الفتاوى الحامدية" عزا الملسألة في المداينات 
إلى "حاوي الزاهدي" فما وقع فيه "ابن عابدين" هناك في "تنقيح الحامدية" وقع فيه هناء فليتأمل. 

(۸) قال عنه ضانحب "الواهر المضة" ۲/۴ 1۳: ((أحد من عزا إليه صاحخب “القية"ء لا آدري أهو أحة المد كورين 
قبله آم غیرهم؟))» > نقول: ولم نتقف له على ترجمة فيما ب بين أيدينا من المصادر. 

(۹) في 'الأصل": ((ليروث))» وهو تحريف. 

)٠٠١(‏ في "الأصل": ((مشتره))» وهو تحريف. 
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)۱۱١(‏ ص ٤۸۵‏ وما بعدها "در 


الال غ و ع ا د ب 


ت ر اکر 


و رده (برضاء) بلا قضاء (لا) ون لم يَحدُث مله ني الأصح؛ لأنه إقالة. 
(ادعى عيبا موجبا لفسخ AIEEE MIAO ASS EDD‏ 


على المي فليس برضا eT‏ في آخجر متفرقات ایو وعلل في "الجر" : ر 
حقةُ ني ابحياي فلم تدخلٍ اروف ني ملکه))» لکن صرحُوا بان و تَحَورَ بها ملكها وصارَت 
عن حقي فصار الحاصل: نه لو لو رضي بها امتنع ارد ولا فل رده وإك عَرضها على البيع. وبه 
E E‏ على ما إذا 
رضي بها صرڃحاء فليتامل. وسياتي“ ي متفرقات البيوع متنا وشرحا: رو مض ريا بَدَلْ 
ید کان له على ار جاهلا به فلو عم وأنفعة كان قضاءٌ اتفاقا Ss‏ 
قب فلو قايا ره اقا وقال "أبو يوسف' ٠‏ إذالم عم يرد مغل رَيفِه ويرحع بجي 
ا ا َأ E‏ 

٠٣۸۸‏ (قول: ولو رده برضاءٌ إلخ) أي: لو رَد امشتري الثاني على الأول برضاه ليس لَه 
ر على ب بائعه» متو کان ا مله في ٤‏ کک 9 ا ماقت | ن 


» 


N OE‏ الرد 


(قولة: فيْحمَلٌ ما مر عن "القنية" على ما إذا رضي بها صرجا) ليس في عبارة "القنية" ما يدل على هذا 
ا لحمل والمفهوم ا ا ال عل الرضا كاف في مع الرد» ویدل غل هذا أيضا التشبية كسألة 


و 


امداو اق و الاه : تحقق الخلاف في هذه السألة؛ إذ ل لک او ل فی کلام ا عليه. 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة ]۲١۹۹۷[‏ قوله: ((فقبلة ولم يدفقة)). 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ۷٠/١‏ 

(۳) قي هذه المقولة. 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة ]۲٤۹٤١[‏ قوله: ((ولو قيض رَيغا)). 


ولا ئي الرحوع بالنقصان» بخلاف الرد بقضاء القاضي» فإنة فسخ في حَق الكل لعْموم ولاه 
فيص کال البائح الأول لم عه أفاده "توح افد 


ا 
الو کلء ولیس آذ بحاصم للوكل ولذ كاذ اليب لا تحدث ية هو الصحيع؛ لأ الرذ 
بلاقضاء ٽي ق الو كل بعنزلة | الإقالت N‏ 

[YT ‘A3١‏ (قولة: أو 2 E‏ إدا ا عنده ا E E‏ قار“ 


العيب کی ا 


|۲۳۰۹۰ (قولة: ا 4 ابيع ن تفاق *؛ ن لبائعَ لذ الأملالة الشمّن قبل تسليم البيع» 
فإذا اذعَى المشتري عيبا ۳ يحبر فصدق عدم احبر قبل القبض ا واعترض ا 
E MS‏ 

(قولة: فیصیر کان بانع الأول لم بيعم لعل حقه: الثاني. 

ا الیم على هذا اتفصيل) إلا أ إذا رد بقضاء على على الوكيل بيةٍ أو نكول لزم الوكل» 
ون اقراره ره ول أن بحاصم الكل كما ي "البحر" عن 'البزازية"» لكر اعتماة ما ن "اة" أول. 

(قولة: واعترض أنه لا يحبر وإن تبت الطالبة) تعمّة عبارة E‏ ((المطالبة): 
((والشّيءُ لا ینفی إلا حیث من بوته أ آي: شرعا إلخ))۔ م إن لم يضح وجه ورود هذا الاعتراض 
على ماقي 'البحر'. 


ا e‏ 8 . # 3 ا 

)١(‏ انظر الخانية : كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل في الرد بالعيب ومن له حق الخصومة في ذلك 1/۲ (هامش 
"الفتاوى الهندية ') 

(۲) المقولة [۲۳۰۸۰] قوله: ((ما لم يُحذث به عيب آحر عندَةٌ)). 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .1۳/١‏ 


الوا و ب ل .0 .ب د ااا ال 


لم یجبر) ري (على دفع الشمَن) للبائِع (بل يرهن الشعري لإثبات العيب 
(أو ُحلف باِعةٌ) على تفيه» ويْدفْع الثمَنَ إن لم يكن شُهوذ. a‏ 


قلت: وهو ممنو ع ولا E A‏ 

۳ (قولة: لم بب بجر المشتري) لاحتمال صدق ا والأولى ل "الشارح" ذكر 
((الُشتري)) عقب قوله: ((اذعّى))؛ اسب الضّمائر كلها عليه. 

(قول: لالبات العيب) أي: إثبات وجودو عنده وعِند البائع» فإذا آ كدل رد 
EE‏ 

)۹۳ (قولة: أو e‏ بائعّه على نفی) أي: تفي اليب عتده» آأي: عند ول 
((ويدفع التمَنَ) أي: المشتري بعد أن حَلف البائ وقولة: (زإن لم يكن شهود) مرتبط بقوله: 
((أو يحلف بائعه))» أو بقوله: ٣اد‏ (رويدفع)» والأول إسقاطة؛ للم به من عطف: (أو 
تحلف) على ((ّرهنٌ)). 

م اعم أن لباو ين ذا ان له تحليف ابايع فيل إا مَة لين على قيام اليب للحال» وهذا 

قولهما ورواية ضعيفة عن "الإمام" رالصحیح نذه ما ذكرهُ عَقبهُ في مسأل دعوى الإباق: ((مِن 
N‏ ا يرهن المشتري أنه ابی عند کما ا ا 
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وعن هذا أو ل و ل ل "الگ ": ((أو E‏ بائعه)) بقوله: ((أي: بعد إِقَامَة 
ا ۳ ٍ , ا ر IG (OH E 0 CEE E‏ 2 
امش ىلةه وج فيه عنده» اف عند المشتري))» واوله ف البحر : )9ا إذا افر البائع 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب البیو ع ۔ باب حیار العیب ۱۹/۲ بتصرف. 
(۲) ي النسخ جميعها: e‏ وعبارته قي المعن على ما أنبتداء وقد اشار ال دل ت" 
(۳) المقولة ۲۳۱۰۰7[ قوله: ((لم يُحلف بائحة)) وما بعدها. 


ر و U‏ 


حاشية ابن عابدين ا E a‏ ي قسم المعاملات 


ر 
چ 


و عى غيبة شهوده دفع) ا رن حلف بائعةً)» ولو قال: أحضرْهُم إلى ثلائة 
ايام ا جل ولو قال: لا بينة لي» فحلفه ٴ ثم اتی بھا تقل حلافا لهماء فت" e‏ 
2 العيب ۽ به ولکن نک قَدَمَه))» e TE‏ ((بأتة ما لا دلیلّ ئي کلایه عليه))» 

E‏ وقد ظْهرَ لي أن وضو ع هنرو سال في عيبي لا E‏ تکرارة کالولادق فادا 
عا المشتري ولا برهان له حل بائعة. وقول دة ((ولو عى إباقا)) EL‏ 


کار وإلا کان الثاني ا اني لم أر َنْ رج علي اه. 

قلت: : وأشارَ إليه "الشارح" بقو له الآتي ((ما شط إلح)). 

]۳۹4 (قو: وإن اذعَى غيبة شهوده) أي: عدم حضورهم قي المصر» لوقل لي 
ب ا ا القاضي إل الجلس الثاني؛ إذ لا ضرر فيه على البائي» E‏ 

|۳۰۹ رقو تقل خلافا ّما عبارة "الفتح': ((تقبَل ني قول "أبي حنيفة"» 
TT‏ قل ولا حقظ ر ف هذا روالة عن ابي e EET‏ 
قال: [ليس] لي بینة حاضرة تم اتی بها تقل بلا نلافي). 


(قولة: م قال: وقد ظهَّ لي ان موضو ع هذه السألة إلح) لا لیل على کون الأوضوع ما E‏ بل هذه 
الّسألة عامّة» والقصد ينها عَدَمٌ حبر المشتري على دقع امن عند دَعواهٌ أي عيب كان» وأطلق في قرله: 
(أو يحلف بائعة)) اعمادا على ما يأتي ف مَسألة الإباق ونحويء وبهذا لا يكون الثاني حَشو؛ لاحيلاف القصود 
في كل إذ ني الأولى القصة بيان عَم ابن والانية بيان وقت وجه الصومة في دعرى الإباق من تأمل. 


)١(‏ في وا ((قبلت)). 

(۲) 'النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار العیب ق ۳۷۷/ب. 

ر 

)٤(‏ "البحر ": كتاب البيع - باب ار الو 

." "الفتح": كتاب البيوع - اب غار ال ته عن "أدب القاضي‎ )٥( 

.۲٤٣/١ 'الفتح": کتاب البيو ع - باب خيار العیب‎ )٦( 

(۷) نقول: قوله: ((ليس)) ساقط من النسخ جميعهاء وأبتناه من "الفتح" لإصلاح العبارة؛ حيث إن المسألة ي 
"الفتح": فيما إذا قال اللشتري: لي ا غائبة» أو قال: ليس لي س حاضرة» ثم اتی ببینته فإنها بلا حلاف 
وأما إذا قال: لا بية لي فحلّف حصمّه» ثم أتى ببينته فهاهنا مور الخلاف المذكور. 


AVI‘ 


ا ا ج ا ب ی .ا ا 


(ولزم العيب بنكوله) آي: البائع عن الحلفي. (ادعى) المشتري (إباقا) ونحوه تما 
بش ظط رده جود العيب ھا کول وسرقةٍ وحنون eoweneevenanreenenrnees‏ 


|۲۳۰۹۹ (قولة: ورم العيب بنکولی ای ن ا ن لمال؛ لأنه 
ذل أو إقرار. 

]۳۰4¥[ (قولةً: إباقا له إلح) احټراڑ عمًا لا پشترّط ف وهو لات: زنى الحارية» 

EEN NE N O SS 

عند لأشتري» a‏ عليها البائح ايتداءً كما في "البحر "". 

)1۹۸ (قولة: عندهما) ائ خد إلا ئع والمشتري. 

ه٠٠‏ (قولة: وحنون) قيل: هذا على القول الضعيف النقول عن "العيني" فيما تقد اه. 

قلت: الڏي تدم“ هو أن انون ما تلف صغرا و راء معن أن إذا وج في يد البائع 
EOE AT‏ ي الكبر لا کون عا الباق واو والکلام ها ق 2 
اممارد غ لري وهر اقول الأصى كماقدة "الشارع ٠‏ وعدا فر دك كال بتي 
و عليه (Yi j‏ اا فافي. 


ق E‏ اش أن عبارة al‏ : ((قولة: وجنون» فيو اَن ا يشترط وود 
نتهما على الصحیح» وإتما الضعیف حمل فا صیغرا وکر اھ إت لا شك أ كلم "لشارم' 
على ما مر عن "العيني ' وإ كان الكلام في اشتراط العاوةٍ ناء فإنة فما تشرط فيو قَسَمَةُ سين في كيفية 


E. ص تہ‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .1٤/١‏ 
(۳) هذا الکلام بنصه فی "ح" ق۲۸۷/ب. 

)٤(‏ المقولة [۲۲۹۰۲۳] قوله: ((وهُرّ لا تلف بهما)). 
(ه) آي: البول والسرقة. 

ت در 

(۷) "ط": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ۳/دد. 
(۸) هذا الکلام بنصه في "ح": ق ۲۸۷/ب. 


حاشية ابن عابدین N OO E‏ ا ا قسم المعاملات 


له لف با إذا أنكر قِيامَهُ للحال (حتى برهن المشتري أنةً) قد ا 
فان بره حلف باتع عندهما RES OS SSE E‏ 


|۲۳۹۰۰ (قول: لم يحلف باع قال في "بحر" : ((أي: ٳِذ | عى عيبا يطلغ عليه الرحالً 
وسکن حدو اة دلب من إقمة وأو على قاب مالي مأ ا ا 
يُحلف على نفي العلم))» وتمامه فيه. 

٠٠١‏ (قوله: إذا أنكرَ قيامَةُ للحال) اما لو اعترّف بذلك فته سال عَنْ وُحودِو عند فان 
ا ر e E,‏ ا 2 ا و ق 
اعترّف به رده عليه بالتماس من المشتري» وإذ أنكرً طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد 
عند البائ» فإ أقامَها رده وإلا حلف» "نهر" 


ت 


]۳۱۰۲[ (قولة: ا ي عنده) أي: عند الشتري ا ل القولً وإ کال ل البائ 

لكِنٌ إنكارة إنما يعبر بعد قيام اليب به في يد الأشتري» ومَعرفتة تكو بالبيفق 
)1۳ ق فان برهن أي: المشتري على ياي ا 

]14[ ا ا بائعه عندهما) صو ابه: فاق 4 الخلاف ق ا E‏ ا 


(Tj A0 
. درر‎ 


م 


هو قبل بُرهان المشتري كما عَلمت اما بعده فإنه حف اتفاقا؛ E E‏ 


اظ 
س 


التحليف: يما حتف صغرا و كيرا يحلف في حالة الصغر: A eS‏ 
مافعل کذا مذ بلغ» و "الشارح" حَعَلّ من هذا القسم الحنون حيث قالّ: u‏ وهذا لا يوافق 
إ9 ما تقدّمّ عن "العيني“» وقا إسقاطه ۔ کما يأتي له - لا برد عليه شيءِ. 

ر لخر کات الم باب ار :ة۴ 

(۲) "النھر": کتاب البیع - باب خپار العیب ق۳۷۷/ب. 

(۳) الدرر والغرر : كتاب البيو ع - باب حيار العيب .١١٤/۲‏ 


ر ال كتاب البيع - باب خیار العیب ق ۳۷۷/ب. 


اوا ا ن ج بے ١‏ سے ا ای 


المشتري ة قيامٌ العيب عنده عند امام ااا اول 


اا عَدَل عَنْ قول "الكنر" وغيرو: ((بالله ما ابق عند 
قط)) بزيادة القرفي لما قله "الريلعي": (رين أن فيه ترك افر للمُشتري؛ لأنة حمل أنه 


باعَهُ وقد كان أبن عند غيروء وبه برد عليه فالأحوط أن يَحلِف: ما RT‏ 
عَليك الرد من الوجه الل د ا NE‏ قال في 'النه ر٠‏ (رلا 
أن كوت حَذف القرف؛ أحوط بالنظّر إلى المشتري مسلم » لا بالنظر إلى اليا ا ا 
عند الغاصبٍ ولم يَعلم ۲/ق٦هإب‏ مزل الولى CS‏ ا 
بالله ما يق عليك الرد إلخ وما بعدة وف العا عل وی غ "الشاني": 
بال ما لهذا المشتري يلك حق الرَدٌ بالوّجه الذي يدّعيهٍ تحليفا على الحاصل اه. ولا بُحلف: 
بالل لق باعَةُ وما به هذا العَيب؛ لأ فيه ترك انر للمُشتري؛ لحواز حدوبِه بعد التيع قبل 
ايء فیکون بارا مع أنه بوب الرد قيلّ: كيف بُحلف على التعات مع أنه فعل الغير» 
والتحليضُ فيه إنما يكون على اليلم؟! وأجيب: ا ق 
الد عله سلما كما م ا . قال في "الفتح": طا ا 


و a NEE E E E‏ ا نص ((و محل 


2 انظر "شرح العيني على الكثر": کات ا ع اب ار ال‎ )١( 

(۲) "تبيین الحقائق': كتاب البيو ع - باب حيار العيب ٤٠/٤‏ . 

(۳) "النهر": كتاب البيع - بات خان الت 9 

)٤(‏ "البزازية": كتاب اليو ع - الفصل السادس في العيب ٤٤١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) 'المبسوط ': کتاب البیو ع - باب العيوب في البیوع ١٠١/۱۳‏ بتصرف. 

.۲۷/١ "الفتح": کتاب الیو ع - باب خيار العیب‎ )١( 


حاشية ابن عابدين ۷٤1  .‏ اقسمالعاملات 


وما حن (قط)» وني الكبير: بالل ما ابق مذ بلغ مَبلَغ غ الرّحال؛ لاختلافه صِغرا و كبرا. 


ا ي وکان أبی عند آحر قل e‏ 
فادعى المشتري بذَلك , وألبتة يرْدهُ بء ولو لم يقر على إثباقه ا له أن يخلفة غل العلم» و 
کل عيبو يرد تي قکررو “ اه. والطارحة: إلقاءُ السائل» وهي هنا ليست في أصل الردٌ كما 
fl‏ 1 ا ا ت ا و ا ر ر e‏ ھم 
نه ی الخر“ ‏ فقال: إنه قول ف القنية ٠”‏ بل في تحليفِه على عدم العلم أحذا من قولهم: 
إنما پحلف على البتات؛ لادعائه العلم ب والغرَض هنا أنه لا عِلم له بى فتدبر)) اه ماف 
ر ,4 O,‏ 
2 و 2 م ھ 
11 (قولة: وما جن( الأولى إسقاطه كما تعرفه. 
e‏ ك ق : 4 ت 
]٠۳٠٠۷(‏ (قوله: وف الكبير إلخ) عطف على مَحذوف تقديره: هذه الكيفية في إباق الصغير» 
م ,| (Ini‏ 
A i‏ 3 ا ت ا و س رم 3 ا س 
(۲۳۱۰۸] (قوله: لاخحتلافه صغرا وكبرا) فيحتمل أنه أبق عنده ف ا ثم ابق 
e‏ ا ق ي a‏ ن ی 
عند المشتري بعد البلوغ» وذلك لا يوجحب الرد؛ لاختلاف السبّب على ما تقد فا فلو ألزمناه 
الحلف على : 0 عنده قط أضررٌنا به وألرّمناه ما > يارمه» E EET‏ 
a‏ 2 ا ا E‏ ا ل ر a‏ 0 
۳ 
ما لو عى أنه لا عم لَه به أمّا لو اذعى الحالف الملم به كما ها حف على البعاتي ألا ترى أن اودع 
لو عى بض ربّها لها حلّف على الات وإ كان القبْضٌ فعل الغير؟ قال في "الفتح": وهذا أُوة؛ لأ معنى 
موا وان ا کے ف اد ی ل اا عن ف ای ف 
)١(‏ في "الأصل": ((نکراره)). 
(۲) "البحر": كتاب البيع ۔ باب حيار العيب .1٤/١‏ 
ا اليو ع - باب قي العيوب - فصل فيما يمنع الرد بالعیب ق۱۰۷ /|. 
)٤(‏ 'ط + کتاب البیر ع ۔ باب حيار العيب ٦/١‏ د. 
)٥(‏ يي مطبوعة "التقريرات": ((تسلمه))» وما أثبتناه من "عبارة الفتح" أوضح. 


شو اران عقر و a‏ 6 > ن بات الیب 


o‏ ۶£ س 


واعلم أن العيوب آنواع: حفِي کإباق وعم حکمه وظاهر كعور وصمَم اصع 
زاِدةٍ أو ناقصٍ فقضی بالرد بلا يمين ليقن بو إذا لم يدع الرْضًا ب E‏ 


مالا يتف كالحنون» "فح" فعلى هذا كان الأولى إسقاط قوله: ((وما حُنّ))» لأنه 
لا ناسب قول ((وي 4 إلخ)). 
[مطلب: العيوب أنواع] 

|۴۳۱۰۹ (قولة: جفي E‏ اف من عیب لا يعرف 9 E:‏ والاحيار 
کالرقت واټزل ي بردي واو واژتی "ے۰۳ 

1۳۱1۰7 (قولة: وعلم حکمه) ا حکم رد م دکره ا اغا 

۱117 | (قولة: لتقن به) أي: في يد البائم والمشتري فت" 

۷ (قولة: إذا لم يدع الرضًا بو) أي: رضا لري بء أو العِلم به عند الشراء أو الإبراء 

ِنة» فان اعا سأل ا ي فان اعترف امتنع الرد و إن أنكرَ أقام البينة فان ا 


ما 


1 


(Tt e 
. م‎ 


ما علم ب به و قت O a‏ 


(قول الشارح : وظاهر إلخ) أي: للقاضي او امينه» ففي البحر من شتى القضاء عند قوله: ((ولو 
و ا ق 0 1 لر ا اا ۴ 2 ا ول م e‏ 0 
باع القاضي او آمینه عبدا للغرماء إلخ)) : ((عن البدائم ال لعب إذا کان ظاهرا یرد البيع به بنظر القاضي 
(قول "الشّارح": كعوّر) إن سم أنه ظاهر في الحال فلا بد من إثباتٍ كوتو قديما قبل الشراي والذي 
في "البحر" و"النهر": ((والعمّى))» ولعلةُ أراد أن كو ولد كمه وأما ما يمكنْ حدوئه فلا يصح التمثيل به. 
اه سندي عن 'الرجمتي". 
)١(‏ "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب .۲۸/١‏ 


5 ا ر 


(۳) 'الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب .۲۸/١‏ 


AAI f 


حاشية أبن عاہدين   ..‏ ا۷ ي قسم المعاملات 


م 2 2 ت م 
وما لا يعرفه إلا الأطباء ككبل فيّكفي قول عدل» ولإاثباته عند بائعه عدلين» 


2 ی ر 
.2 ا a i,‏ 
وما لا يعرفه ! الا و ecesennauansanecannannenrnansnensenaverarenenanns‏ 


1۱ (قولة: ککبی) أي: کوحع کب وطإحال؛ او زق تعض e‏ 
ا 

GANG‏ (قولة: فيكفي قول عَذل) أي: ت NE EE‏ "الف ": ((فإن 
اعترف به عندهما رده و كذا إذا < فاقام E an‏ البائِع ا إن 
o GG oN EG‏ 
يکفِي› ا ذا فال و ذلك باضه ا اد عد اه واا 
العدلين منهم إنما هو لار د و الو اد وجه ال ف البائع کما ی 'البدائه". 

ولک ی "أدب القاضي ا ا ا قال ف البزازد 1 ٤‏ : ((وي "أدب ا 
الذي يرع فيه إلى الأطباء لا بست في حن توه الخصومة ما لم يق عذلان حلاف ما لايطلع 


E‏ اراو الر دة ق حى الخصومَة لا فى خی الر ا 


(قولةً: أي: لتوجه الخصومّة إلخ) في "السندي": (رإنما يحتاج القاضي إلى قول الأطبّاء عند عَدَم 
لوا TS‏ طبّاء ينظ بنفسيه كما في "البزازية"» ونظْر ايِو كنظره كما في 
'البدائع ھ. لکن يظهر هذا على القول بان القاضي د يمضصي ل 


(۱) "الفتح": کتاب البیو ع - باب خیار العیب ۲۹/۱. 

(۲) كمايق نسخحة "د" 

(۳) 'الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ۲۹/۱. 

.۲۸٠/١ "البدائع': كتاب البيو ع - فصل وام حکم البیع الخ‎ )٤( 

(ة) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .1۷/١‏ 

(1) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - نوع في الرد به ٤٤١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "شر ح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الرابع والسبعون ل الرد بالعیب ٤۸٤ - ٤۸۳/۳‏ بتصرف. 


ا ا ت ا 


: ن ت 
فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائ "عين e ٠"‏ 


قلت: الأول أظهٌ؛ لأن الخدلین يكتفى بهما للإثباتي فيكفي الواذ لتوحه الخصومَة 
ولذا حرم E‏ ((إب A TT‏ 
والدغرئ: وإ سهد عدلان أنه قديم كان عند البائع على البائم)). 
مطلب فيما لا يُطلع عليه إلا النساء 
۳۱107 (قولةُ: فيكفي قول الواحدة) أي: لإثبات العيب قي حن الخصومة لا ي ال 

ET TR PT‏ البائع))؛ إذ لو ثبت الد 
بقولها لم يحتج إلى التحليقي»ء وهذا إذا کان بعد القبض بالاتفاق اق شرح الجامع 
ل قاضی د فلو قبل و اخحتلاف الروايات› ففي E‏ ((أك آخر ما روي 
عن "محمد" ر ا یو سف EE‏ بشهاديِهنٌ إلا في ا لجل EE‏ بشهادتهن))» وف 
ااا حیرة : اة العذلة تکفي» انان ا فإدذا EF‏ ل (ovd/r;‏ غد أو 
بنتان: ها حى بشت اليب ني حن توخي الحصومة م إذ قال أو قاتا كان ذلك عن 

البائع إ إن کان ك بعل القبض 5 3 بل ا البائع؛ ن هاده النساء a‏ ق 

بعل و بس کک کے ضعيفة» ل ف 0 

والعقد E‏ ولا يفستخ العقد القوي صك ة فة وإذ قل القبض فكّذلك 
لا رَد بقول الواحِدَةء أما المثنى فتيل: على قياس قوله لا ترد وعلى قياس قولهما ترد 
a a Ty‏ 
)١(‏ "رمز الحقائق": كاب البيو ع - باب یار العیب ۲۰/۲ بقصرف. 
(۴) "الخانیة": کتاب البیو ع ۔ باب الخیارات ۔ فصل ای العیوب ٠۹۵/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية) 
(۳) عبارة الشارح: ((ثم يحّلف)). 
)٤(‏ "شرح الحجامع الصغیر ": کتاب البو ع - باب العیوب ۲/ق۹١/ب.‏ 
(د) "الخانية: كتاب البيوع ۔ باب الخيارات - فصل: اي العیوب ۱۹۷/۲ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ انظر "شر ح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الرابع والسبعون في الردٌ بالعيب 4۸٤/۳‏ . 
(۷) في "": ((عن أصحابنا)). 
(۸) لم صرح به ی 'ختصره"“ ولعله ف مژلف آخحر له 


حاشية أبن عابدين E ENA aes a‏ قسم المعاملات 


ا 2 © ٍِ ھِ ا 1 | 1 (NM.‏ 
E‏ وبقي خحامس: ما لا ينظره الرحال والنساء» ففي ا حال : 
((شرّی حارية وادعی اها ت e e8 le‏ 


ولهما؛ لأ توت المي بشتهادتهن صضروري» وين ضرورة توتو توج a‏ دون الى 
فيحلف البائ فان نکل تايدَت و وروی احس ع عن الإمام. 
الد ا ای ال ا ا "ال ر" e,‏ 
در روایاتٍ أحر. 

والحاصل: أن" شَهادة الواحدة أو ا ت ا ET E‏ 
ا لخصومَة لا في حق الرَذ سوا كان ذلك قبل القبض أو بّعدَهٌ في ظاهر الرّواية عَنْ عُلماا 
لثلاثةء وهو الُشهورُ فكان ُو اذهب الْعتمَدَ وإن اقتصر في كثير من الكتبٍ على خلافِي 
و ا ذلك عَنِ "الفتح" ني آخر جیار و ا 
مون في اول كتا الشهادة من بول شهادة الواحدة في البكارة والعيوب التي لا يَطْلِمْ عَليها 
إلا السا لاك لرا به أن اليب يبت بقولهن حف البائع كما نص ETO‏ 
ف وهذا معن قولِهم هُنا: ER‏ ی الخصومة فاغتيم تحقيق هذا ال فإنك 
لاتجده ف غير هذا الكتاب والحمد لله للك الرهاب. 


]۳۹۹۹ (قوله: واس وبقي حامس الح( هذا الفر ع مذ کور ق "الف" و "الب ٩"‏ 


(1) لم نعثر على المسالة في مظانها من "شر ح قاضيخان على الجامع الصغير ٠"‏ و في "شرحه على الحامع الكبير'“ 
والله أعلم» وقد ذكرها قاضيخان في "الخانية" او ع و واف الخیار ‏ فصل ف العیوب ۲١۷ ۲۰٦۹/۲‏ 
(هامش "الفتاو ى الهندية '). 

(۲) في "م": ((قولها))» وهو حطاً. 

(۳) في "الأصل" و "ك" و" : (رأنه)). 

.)) المقولة [۲۲۷۹۵] قوله: (روالريادة‎ )٤( 

(د) "الهداية": کتاب الشهادات .١١۷/۳‏ 

۲۹/٦۲ "الفتح": كتاب البيوع - باب خیار العیب‎ (YY 

© لخر ابا الخ باب جار الت ۷١‏ 


لارام غشق س د ا ع تاراب 


anaaaaanaaauanaaaa ane ana aNnQEGAr rH GAHCANRHHADHrGOYrNVEnNVDrEGARmDRaAGAGaAnNRRCLLG®» 


و لكنهم اقتصتروا على عا الأنواغ e‏ فلا رأى "الشارح" مُحالفة حكيه لهذه 
الأربعة 8 توعا ا فکانَّ 2 زیادانه الحسنة» فافهم. 
قلت: ومن هذا النوع ما لو اذى ارتفاع E‏ 
عليه؛ لاه لا بعلم إلا منهاء وتنوةُ الخصومة بقولها على ما احتارَه في "الفتح" نَعَمْ على ما احتاره 
غيره ينه لا د ن دعوی التّري أله ُن داء و شهادة الأطباي أو عن حل 
فیرحع إلى شهادة النساء- لا يكو من هذا التو ې بل من أُحَدِ النوعين قبلَهُ. 
مَطلب فيما" يحلف المشتري أنه لم يَفعَلْ مقطا خيار اليب 
(فروع) 
لو اراد لار ارد و يدغ لبائع عليه مسقطا لم يحلف المشتري» وعند "الثاني": يحلف» 
رق اللافة و الرارة :ران القاضي ل لالص بلاطل اغى إلا ف سال 
مها تخار ال وق لازي ورلو ارت امراة بالل ولمراتان بعدمة صن النصرمة. 


(قولة: وعلد El‏ وفى "الدراية' : ((أراد اشتري الرد ولم يدع عليه السا شيا ا 
a‏ وعند "الثاني" ا للقضای أك اة بار E E‏ 
من الوجه الذي تدعيه نصا ولا دلاة وهو الصحيح» وأحَب إليّ أن يَستحلفةُ وإن لم يدع البائِم» وإن اعا 
حلف اتفاقا)) انتهی. اه "سندي". 


)١(‏ "النھر": کتاب البیع ۔ باب حيار العیب ق۳۷۸/أ. 

(۲) ((فيما)) ليست في 'الأصل" وب" 

(۳) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل السابع في اليمين ق٦٠٠۲/.‏ 

.)" بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ ۱۹۹/٥ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع ف الیمین‎ )٤( 

)١(‏ في النسخ جميعها: رون 'البدائم"))» وهو وهم من ابن عابدين رحمه الله؛ حيث إن عبارة "البحر" بعد ذكر 
"البزازية": ((وفيها))ء أي: البزازيةء والمسألة فيها كتاب البيو ع الفصل السادس في العيب - نوع في الرد به ٤٤٥/4‏ 
(هامش 'الفتاوى الهندية ). 


حاشية ابن عابدین ا EA“‏ ا قسم المعاملات 


(استحِق عض الَييع فإ كان" استحقاقة (قبل القْض) لکل حر ف الکل)؛ فرق 
الصفقة» ES‏ يض القيمي عَيبٌ لا الثلى 

ولا يقل قول النافيع))» وق "التهذيب": ((رهَنَ البائ أنه حدث عند المشتري برهن 
اأشتري آنه كان مَعيبا في يد البائع ل ا ر" ملخحصا 

]11۷[ (قولة: قبل القبضٍ لکل دک (الکل) غي قیل فال قبضرَ البعض كمه کحکم 
ما إذا لم يه يقبض الكل RA E‏ ا الذ کر عَم 
ان لات هنا في الكل فلذا صرح بو "الشارح" نعم لو قال 'المصنف": (قبل القمض ولو 
لّعض) لاستغنی عن قوله بعده: ((وإ فض أحدَهُا)). 

٣٣‏ (قولة: حير ني الک أي: في القيمسي وغیره بقرينة قوله: ((وإ بعد حير ي 
الس ان عر ا ا ب و الاي هه الات صان ن امسا ورد فن ارا 
بالكل کل ابيع حتی برد عليه أن ابيع قي البعض المستحو باطل» فافهم. 

٣٠٠١١‏ (قولة: لتفرّق الصفقة) أي: تقرُقها على اأشتري قبل تمايها؛ لأنها" قبل القبض 
لم تی فلڌا کان له الخيار. 

Y1]‏ 8 وإذ بعده إلح) أي: وإ كان استحقاق البعض بعد القبض ف القّيمي 
لا ف غير))؛ إذ لا يَضرة التبعيض. 


ا ر ق oT A‏ ر ا 2 a Il‏ ا 
(قوله: ذكر (رالكل)) غير قير إلخ) بريادة "الشارح" لفظ (رللكل)) صر كلام "المصنف" شايلا لما 
إذا لم وحذ فض لشيء أصلا وما إذا وُحد قيض البَعض. 


(۱) ((کان)) لیست فی و 

(۲) اي: تهذیب القلانسيي» کما صرح به في "البحر"» وتقدمت ترجمته ۱۳۳/۱۳ . 
(۳) "البحر": كتاب البيع - ناف جار ال 0 

)٤(‏ عبارة "المصنف" ص١۸٤-:‏ ((فقبض أحدهما)). 

() تي "الأصل": (رلانه)). 


A4/4 


اوا عش کے 8 س د اف رای 


ر م 8 ا ا r.‏ هھ اح ,ساو وسو ا 
قبضهما) فلو استحق أو تعيب أحذهما خير (وهو) أي: جيار العيبٍ بعد رؤيّة 


E TS ASS E SRS EOS العيب (علی الترانحی) على ال‎ 


AAT‏ (قوله: ک8 2 لم أره قي هذا الباب و تام 
۳۲ (قولة: فلو استجق) بیان لقوله: ((فحُکمة حكم ما قبل قبضهما))» وقولة: ((أو 
َعّب)) زيادة ياء و إلا فالكلام ف الاستحقاق» وأا تعيب أحد الشيئين فسيذكرة "الصف" 
في قوله: ((اشترّی عبدين إلخ)). 
مَطلب ي تخيير المشتري إذا استحق ؛ عض البيع 
(تنبي) 
حاصل ما كر "لصتف" في هنو ۲ق بداب الُسائل ما في "حامع الفصولین" عن "شر 
الطحاوي": ((و امتيق بعش الع قبل ابعر بطل الع في قذر ا ی 
الباقي را ور الاسيحضاق غي ق الباقي أو ل فرق الصفقة قبل التمام a‏ و استجق بعد 
قيض بَعضه - سوال استق القبوض أو يره - يخير لما مر م ين اتفرق» وأو فض كَل فاستج 
عة بطل ال بقدري ثم لو أورَث الاستحقاق عيبا فيما : هي ير المشتري» وو لم ُورٹ عيبا 
فيه كتوتين» أو قنين استحِق أحدهماء أو كيلي أو وزني استحق عض ولا يضر تبعيضة 
فالمشتري يَأحذ الباقي بلا جيار)) اه. وف "انر" عن "اليناية"“: (رحكم القيب 
والاستحقاق سيان قبل القبض في حَميع الصور - يعني: فيما يكال ويون وغيرهما- وحكمُهما 


(۱) ص ٤۹۷‏ - وما بعدها 'در'. 

(۲) "حامع الفصرلین": الفصل النامس والعشرون فی الخیارات ۲١۹/۱‏ بتصرف. 
(۳) ''النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار العیب ق۳۷۹/ا. 

.)" (هامش "فتح القدير‎ ۳۳/١ "العناية": کتاب البو ع ۔ باب حيار العیب‎ )٤( 


حاشية ابن عابدین . _ ۲ک E‏ قسم المعاملات 


ر ڪر ا ا 
2 4 جذ بطل کدليلِ الرْضّا " فت" فی "النلاصة": زر لم جد البائ 
حتى هَلَكَ رَحَعَ بالتقصان)). ا EA LL DS‏ 


بعد اقيض كنك إلا ي لكيل والوزون»). 

(TITY!‏ ق وما في "الحاوي") أي نه إذا إذا أمسكة بعد الاطلاع على الب مَعَ 
قدرته على ارد کان رضا. اھ "ا 

[YT]‏ (قولة: .6 ل الرضتًا) م ا ا وصره ا 

|1 (قولة: وق "النلاصة' إلج) ت E‏ ((و جحد به ولم یج البائح لیرد 
فأطْعَمَّه وأمسكة ولم يتصرف فيه تصرفا يدل على لضا فإنه رده على المبائع لو حضَلَ وا 
َلك يرجم بالتقصان)) اه أي: ولا يرع على بائعه بالمن» وهنا إذالم رفع الأمر إل 
E I E‏ 

a ابيع فلبستة‎ ٤ (قولة: و إلح) اي: لو اطْلْعَ على ا‎ (TY 
لحاجته فهو رضًا دلالة ولو كان ركوب للدابة لينظر ی و ارب ر ا ر‎ 
کا ي اھر ورو‎ 


ر "البح" E‏ اة ان ال : 

(۲) "الفتح": کتاب البیو ع - باب خیار العیب ۲۹/۱ بتصرف. 

(۳) "الحاوي القدسي": کتاب البیو ع - باب حيار العیب ق٤‏ ١١/ب.‏ 
)٤(‏ 'ح': کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ق ۲۸۷/ب. 

(ه) المقولة ]۲۳٠۲۸[‏ قوله: (ررضًا بالعيب الذي يداويه فقط)). 
)٩(‏ "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل السادس تي العيوب ق۷١‏ ١/أ.‏ 
(۷) ص ۰۷د وما بعدها "در ". 


۳۷۹ ال کتاب البيع - باب حيار العيب‎ (A) 


الا ن ب د ا ا د ااا 


فإث قلت: إل عل ذلك لا يطل حيار ارط فكذا حيار العيب. قلت: فرق في 
ارو روان ار ار مزر وجار ا والبین وار کوب رة راد بو دلت اوت 
جيار العيب» فاته شرع ع لارد صل إلى راس ماله عند العجز عن الوصول إلى الفائت» فلا يحتاج 
إلى أن يتير ا 


شار إلى أن الرضًا بالعیب لا يلرم أن يكون lS‏ ا لا صح معلقا؛ م 
oss‏ 0 )9(“ 
في البحر ن 'البزازية : ((عَرَ على عيبو فقال للبائع: ! ا لك الوه رضت قال 
حم اقول باط“ i‏ الرى). 
۳۲۷ (قولة: والداواة لَه أو به) أي: أنه يشم ما و كان ليع عَبدا مثلا فداواه من عيب 
او کال دواء فداوی به نفسته أو غیره بعد اطلاعه على عیب فیه. 
مَطلب فیما کون رضًا بالقیب 
۳٠۲۸١‏ (قوله: رضًا بالعيب الذي داويه فقط) قال في "البحر" : ((المداواة إنما تكون 
رضًا عیب داواه اما إذا داوى ابيع مِنْ عيب ق برئ منه البائ وبه E‏ 


TE O ES‏ "حامع الفصورين": غ اقا فعالج 


1 HH 1 


)١(‏ في د واو ((له وبه)). 

(۲) "رمز الحقائق": کتاب البیو ع - باب خيار العیب .۲٠/۲‏ 

(۳) فی "م": ((للاحتیار)). 

. ٤١/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )٤( 

)٥(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس اي العيب - النو ع الثاني ي الرد به ٠٦١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب البيع ۔ باب خيار العيب .۷٠/١‏ 

(۷) "الولواطحية": كتاب البيو ع - الفصل الثامن لي العيوب وما لا بمنع الرد بالعیب وما منم إلخ ق٤۸٠/ب.‏ 
(۸) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون قي الغيارات ١/۸١د٠.‏ 


ای ت ت ا ا قسم المعاملات 


ما لم ينقصه» "برجندي". ES‏ رضًا ب بعد العلم بالعيب TEVE‏ 


TES‏ رر 


الأول مع عله بالثاني لا برد وأو عالح الأول ثم عَم عيبا حر ذل رد) اھ 

قلت: قي مالو على لب بعد ارد ولم يكن رئ اع ي عدوم ع 
على ا وظاهر کلام م "'الشارح" ا وهو الظاهن و بالأول 2 
رى الآحر؛ إو قد برض پیب دون عیب أو عیب واحا لا بین تأمَل. ثم رايت في "الذحيرة' 
عن "التق" ٠‏ ((عَن "أبي يوسف": وَحَدَ بالحارية عيبا فداواها فإ كان ذلك دَواءٌ م ذلك اليب 
فهو زا و إلا فلا EET‏ 

RAKET‏ (قولة: ما لم ينقصةٔم كما إذا داوی يده الوعة ا و عي ين ياي په 


E SS E 
٣ E م‎ »“ " 
E ٣" (قولة: بعد العلم بالعّيب) أي: علمه بکون ذلك عيبا ففي‎ 1.1 


(قولة: وظاهِرٌ كلام "الشارح" أنه رده إلخ) هو صريح ما في "الفصولين" حَيث قال: ((وو علج 
الأول 2 غ اکر له رد کا مله ع ا أن صَدرَ عبارته يحالف ظاهِر عبارة "الشارح"٠‏ فان 
مقتضاها آنه ر کان فيه حملة عيوب فداوا ين أحاها ولو مع ۶ علمه بالباقي کون ل الد بالباقي» و حرّی 
على ظاهر عبارة الشارح 'السندي"» عَم على حَعل اة ا ا محمولة على ما إذا شَرَاهُ عالما 
يبه لا تكونُ صَرجة فيما استظهَرّه وحمل كلام "الشارح" على ما بذ داواهٌ بون عليه بالعيب الآحر 
ايكون مالفا لما في "الفصولين". 

(قول "الشارح": بعد الول إلخ) احتراز ما إذا کال قل الاطلاع فله الد مالم bT‏ أو يزد فيه 
كالغياطة» فعنه ذلك لَه الرحوعٌ بالتقصان كما تقد وقولة: ((والأرْش)) احيرا عمًا يَمنع الرَدّ ولا 
مع ES E E SS E E‏ 


)١(‏ في "ط': ((مقید))» وهو حطاً. 
) "وز" کتاب البيوع - باب حيار العيب ¥ 
(۳) 'الخانية': کتاب الیو ع ۔ باب الخیار - فصل ل العیوب ١۹٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


الجزءالرابع عشر  .‏ ۸غ باب خیار العیب 
يمنع الرد والأرش» ومنه العَرّض على البّيع» N SS‏ 


بالَمَةٍ قرحة ولم يَعلُمٌ أنها عيب فشراها ثم عَلِمٌ نها عَيب له رَذّها؛ لأنةُ ما يشتبةُ على الناس» 
فلات | التی) اه. SS‏ 
CR,‏ ا e E‏ 
لري u‏ إل غرضَة ا i  hT‏ 
٤‏ صر إذا لم ص لكر الا حتيا الاحتياط ا En‏ ا 
a‏ ا ده علنك)) اه. 
FIT]‏ لاش ف نقصال العيب. 
[TITY]‏ (قولة: و هبه العرٴض على البیع) fioAS/Y]‏ ولو بأمر تال قال ا 
على البيع» فان لم يشتر منك رده علي ولو طلب من البائ EEN‏ 
ارد وأوعَرض تعض الب على اليم قال رفت ب بط ا رار ال 
حامع الفصولين n‏ . وقدشا عن "الذحيرةا : أذ قبض ابيع بعد البلم بالعيب و رضا 
(o)‏ 9 
القيب))» وف "حامع الفصولين : ((قبض بعضه رضًا))» ثم تقل : (َيس برضا حتى 
Ct‏ أبي يوسف")) آه. 


2 


eS‏ 0 يٌرحع بالارش. ET‏ 'الحشي' کلام 


)١(‏ المقولة [۲۲۹۱۰] قوله: ((مَن وَحَد شريه إلخ)). 

ور Ty a E aa‏ 
اجامع الفصولين" الآتي؛ لأن صاحب "نور الفن له يعلى غل الم الاي والعشرين من "حامع الفصولين 

)۳( حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ی الخیارات ro‏ 

)٤(‏ المقولة [۲۲۹۱۰] قوله: ((مَن وح شريه إلخ)). 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .۲٤۹٦/۱‏ 

() في النسخ جميعها: ((حتى يسقط خياره)) بالإثبات» والصراب ما أبتناه من "حامع الفصولين"؛ لأنه إن لم يكن 
رضنا لا يسقط خیاره» والله تعالی أعلم. 


حاشية ابن عابدين ا پد ل 


rau YrTTEN SEET EHENHLLLNEEGLLRLSNPTESGCGREODGSRRERHEOHHHHSEEESHH OHSS ESE YY 


قلت: وهذا في غير الثلي؛ لما في "البح ر" عن "البرًازية": (رلو عَرَضَ صف الطعام 
ل البیچ رمه اس و الضف کالتیع)) اه. e‏ "الشار 0 الکلام في الاستخدام. 
مَطلب فيما کون رضًا بالقيب ويمع ر 


قلي الحم 0 ا بالعيب ey‏ 
ا لاض الرهن فاد بء ا os‏ 


(قولة: بخلاف و الرهن فلا ترد إلا بعد الفكاك إا الک ا برده إل اراهن قبل قضاء دينه» 
فللا هن ان يرد بالعيب الذي وده ولم ار فلیراحع اى : 

(قو: وينه إرسال ولد رايا ل ينر ارق بين إرسال ولد البقرةٍ إلخ وبين أكل نمر الشجر 
إلخ» ولع هذا مني على احتلاف الرّواية ثم رأيت في "انبم" تعليل عَدَم ارذ ني مسالة ابن بقوله: رولد 
اَن الذي حدث في يلك المشتري مخلوط ابن الذي كان حدث في يلك البائم» فلو رَد كل ا حليب يَازمُ 
لرا ق ق البائم؛ ا ا و ق ا إل الرّيادة 
امنفصلة تمنع لر بالیي) ا ق صو الاختلاط مَعَ أنه إطلاق 
منعھاء فیکون ما هنا روا آُخری» قتأّل. وقي "البحر": ((وليس من - يعني: ما يمح الرد- حَز وف 
لغتم» فان لم ينقصنة فا فله الرد و ذا طم الشمار» واستش كله ني yT‏ 
زيادة مفصلة متولدة وهي تمع الردّه ولم أرّ فيها جلافاء ولك يَظهَرٌ من هذا أن فيها جلافً)) اه. 


.۷١/٦ "البحر": کقاب البیع د باب حيار العيب‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس ق العيب - النوع الرابع فيما يعنع الردً وما لامنعه ٤/د١٤‏ بتصرف 
(هامش "الفتاو ى الهندية'). 

E‏ ا 

.۷١/١ عن 'جامع الفصولين '» أنظر البحر : كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )٤( 


اا وق ج ت ا ت ااا 


رص م 


إا الدراهِمٌ إذا وَحَدَها ريُوفا فعَرَّضَّها على البيع فليس برض e‏ 


حلب لبها أو شرب وهل برح بالنقصان؟ قولان» وابتداء سكنى الدار لا الذوامٌ عليهاء و 
الأرض وزراعتها ر الکر» ر واليع کک أو عضا والإعتاق» والهبة ولو بلا تسایم؛ لأنها 
أقوّى من العرض» وفع باقي امن وحم عَلات الضيعت وكذا تركها؛ لأنهُ تضييع ولس نة 
اکل الشجر» وغلة القِنٌ والدار وإرضاع الأمَة ولد المشتري» وضرب العّبد إن لم ر 
الضرب فيى) اه ملحصا. وف "الذحيرة": (رإذا أطلاة“ بعد رُؤيَة القيبي أو حَحَمَهُ أو حر 
رمه فليس برضًا))» ذكرَ تفصيلا في الحجامة بَينَ كونها ذَواءٌ لذلك اليب فهو رضاء رلا 
فلا وفيها: (رآمر رحلا بع ثم علِم أذ بو عيبا فان باعَةُ الو كيل بحضرة الو كل" ولم يقل شيا 
فهو رضًا بالعیسب)). 

TITY)‏ (قولة: إلا الد راهم إلح) ا المسألة ق a‏ و الفصولين"" 
وغیرهماء و "ال رح ي آخر متفرقات يوع عن "التق '. ا ينبغي أن 
نا أيضا ما امتنح رد قبل البيع بزيادَةٍ ونحوهاء كما لو لت السُويق أو حاط a‏ م اطع 
على عيب نَم باع فان بيع بعد رُوية الیب لا کون رضًا اجو قصانة کا مر 
فکذا لو عَرَضَةٌ على ابی بالأولى 

[YFI]‏ قول فليس برضا) فلا ر و الرد على المشتري؛ لان رَذها لکونها حلاف 
ا ن فاا فلم تدحل الريوف في ملي لاف فو المبيع ا الین فان مله فالعر ضر 
RT‏ ويل ذلك ما لو باعَها تم ردت عَليهٍ بلا قضاء فا قله ر ھا غل مان 


5 قول ((إذا اطلاهٌ)) هکذا بخطه بالألف» ولعل صوابة ((طلاه)) بذونها كما يستفاد م "القاموس" و“المصباح". أآه 


مص ای" ر 
(۲) فی "آ' زیادة: ((وهو ساکت)). 

(۳) "حامع الفصرلین": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .٠٠٤/۱‏ 
)٤(‏ انظر الدر عند المغولة ]۲٤۲۹۹۸[‏ قوله: ((خلاف جارية إلخ)). 

(ه) المقولة ]۲١١ ١١‏ قوله: ((أي: الممتنع رذه لي هذه الصور)). 

.۷۰/١ "البحر : كتاب البيع - باب خيار العیب‎ )١( 


اا عاو ا ا ا ا ا قسم المعاملات 


کقزض لوب على حاط طا ینیو ام ا؟ أو عرض على القرمين قوم ور 
قال لَه البائح: أتبيعة؟ قال: ((نعم)) لزم» ولو قال: ((لا)) لاء لأ ((نعم)) عرض 


ص 


ف Dn, O‏ 
على البيع» و(() ملک بزازية REO CECE SSE‏ 


كما دمه "الا عند قوله: ((باعَ ما ر إل وقدَّسا" تمام الكلام على ذلك. 
Ye)‏ (قولة: كرض : وب إلخ) محتررٌ قولِه : ((على البيم))» i‏ في عدم م الرضنًا. 
٠۳۳١‏ (قولة: قال: َعَم الأولى: فقال: ((نعم)) عطفا على (ال)) لأول. 

۷ (قول: رم واب ((لو))» أي: لزم الیم ولا يُمکنه رده ه بالعیبو» قال ني "نور 
الین : ((وهذهِ تصلح حي ين البائع لإسقاط حيار اليب عن مُشتريى)). 

۲۳٠۳۸‏ (قولة: و((لا) تقریر للکی لفظ (رلا) تدا و((تقری) حبر والضمیر 
فی ((ملکه)) لبائ EOE‏ نه ملكك؛ لاني ارده ليك وي "البرازة: (رو في 
أن قول دل قولو: نعم لاء لأن قولة: ز َم إلخ)» بريد بذاك تة اأشتري على مغر کن بو من 
لر وهو لفظ: ((لا))» ويحذره a‏ لر وهُو: ((نم)» "ط". وبه توقفُ 

ا في هله العبارة» إا فهم ُن قول ((وينبغي ال إلخ)) اول اناقل حکم 
فيصر العنى: ولو قال له البائع: أيغ؟ فقال: لا لزم فافي ما ذكرة "الشارح" وليس 

کذلك ضَميرٌ ((يقول)) للمشتري» أي: يبي للمُشتري أن يقول: ((لا)) بَدَل قوله: ((نعم)؛ 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب - النوع الرابع فيما نع الرد وما لا يمنعه ٤/۷د٠‏ بتصرف 
(هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۲) ص ٤1١‏ - وما بعدها "در". 

(۳) المقولة [۲۳۰۷۷] قوله: ((ردّه على بائعه)). 

ا١٠١١ "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ق‎ )٤( 

)٥(‏ الا :٠‏ كتاب البيو ع الففل الاد ف الحب النوع الرابع فيما يعنع الرد وما ما لامنعه ٥۷/٤‏ (هامش 
"الفتاو ى الهندية'). 

i E - "ط": كتاب البيو ع‎ )١( 

(۷) أي: "ح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ق۲۸۷/ب. 


الر الاق ب ب ا ت بنارا 


ر 


(لا) يكون رضنا (الركوب رَد على البائع (أو لشيراء العلفى لها أو للقي و) ا حال أن 
الشمرى ولا ند له مت آي: لعجر ا أو صعوبَةٍ» وهل هُو قي للأخيرين أو 
لاثلّ؟ استظه 'البرجحند ند " افاي i‏ 'إآے :۶" ا د و'الحر ٩"‏ 


ا لر 


و'الشمني"» وغيرٴُم الاو قال البائع: lS,‏ المشتري: ب لاردها 


لا ارم اي؛ فن ار ا ّإ الذي ريه ي زازب وغالب نسّخ "لحر" 
تقلا عَنها: ((و(لا) تقریر لمکت))» أي: تمك ِن ارد على ابائع. وعَليه فالضّمير للمشتري. 

|۲۳۹۳۹ (قولة: ا ا HE‏ ركه ليده فعَجَرَ عن البية فر که 
E EE‏ مع الفصولين"» أي: له رده بعد ذلك إذا وَجد نة على کون 
العيب قديا؛ لان e‏ لرَضًا. 

٠۴٠٠١‏ (قولة: أو لثيراء العف لَها) فلو رَكبّها لعلف دة أ حرّی فهو رضا ا 
ال ۰ 

]1£ ل لجز أو صعوبَةٍ) آی: لعجزو و عن المشيء» أو صعوبَّة الدابة 


ر ر 


7ق /ب] لا شاد م 
۲ (قولة: وهل هى أي: قوله: (رولا بد له مٌ)). 
N 8 . RA Na E‏ 1 0 1 ا ل 
)۲۳٠٠۳(‏ (قوله: واعتمده المصنف إلخ) الذي ي شرح TN‏ 


بکونها 


)١(‏ في "و": ((بعجز)) بالباء الموحدة. 

(۲) 'البحر": كتاب البيع غاب ار الت ا 

)۳( تقول وكا العبارة في نسختنا من "البحر" أيضاء ولكن الذي في تنا من "البرازية": ((و(لا) قري يُمكنة))» أي: 
يمك امشتري من الرد على البائع. وهذا أوفق بالسياق. انظر "البزازية": كتاب اليو ع - الفصل السادس ف العيب - النوع 

الرابع فيما يمنع الردً وما لا يعنعه ٠١۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). "البحر": كناب البيع - باب خيار العيب .۷٠/١‏ 

.۷٠/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات ۲۵٤/۱‏ نقلاً عن "فوائد شيخ الإسلام برهان الدين" 

.ب/١۲ق/۲ 'المنح": کتاب البیو ع ۔ باب اي حيار العیب‎ )٦( 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب البیوع ۔ باب خيار العيب .١١١/۲‏ 


miradan nC EECA RHGAIDENDGAAnNAGEGGAGGAGhHLGGLGaAhGnNALAGA ARR 


ن 


و"الشمتي" و"البح ر" عله يدا للأحيرين قط ولك ف كثير من النستخ: ((واععمد "الأصنف)) 
بلا وهي الصواب فقولة: ((وغیرهم)) بابر عطفا على مجرور الام ي قوله: ((تیعا 
E‏ لخ وقولة: ((الأول)) بالنصب مفعول (راعتمَنَ)» أا على نسخة: ((اعتمد) 
ا يكوك قولة: ((وغيرهم)) مرفوعاء واتقدير: واعتمَد عيرم اول شى ي "الفح" ٠‏ 
على الأوّل» YT‏ و" على الثانيء ل ا في "السير ك 
EEE‏ فرب لا کون رضًا؛ 9 e‏ إلا ت 
تخلااف ما إذا کان اثنون)) اه. لکن قال ف ا 0 : ((ان الع 4 ر ٤‏ ا کو 


ر 


(قولة: قال: ويَذل لَه ما ذكرة "محمد" في "السَير الكبير": أف حُوالق العلّف إلخ) هكذا وحدتة ني 
'الذحيرة" وأنت حير بان هذا اليل لا يصلح الاسيتدلال به على حل القيد للثلاة؛ إذ هو حاص عسالة 
شیراء الع قي ا ين اأ الى جا ودا لدت امن 
(قولة: لک قال ق 'الفتح ٤‏ : إل العذ ر الذكور ني الستقي يجري إلخ) قال في 'الفتح ": ((والتقييد عاجته 
a eS‏ ری باع ر اه فت فا را را ا 
ب لت ائ الڑکوب للد ل سب ال ف و لم ترکنھا ااج إل سرقھ فسا لا اڈ أو ی مللا 
تي الطريق» ولا حقظها عَنْ ذلك إلا الركوب. E‏ 
ذلك؛ لأنها قد تكون صعبة قفي ردا اا یحیِل علیھا علْفھا ما ذکرنا مع کون قد کون عاجرا عن 


E 


.۷٠/١ "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )١( 

رر زار اتا ورای ا ای 0 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع ۔ باب خيار العيب .٠٤/١‏ 

١١٤۹/۳ انر شرح السيرالكير" للسرخحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما ير كبه الرحل من الدواب‎ (٤( 
بتصرف.‎ ٠٤/٦ 'الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب‎ )٥( 


المو اران س ا سے ارات 


فالقول للمشتري» "بحر" . وني "الفح" : (روحد بهاعيياي السغفر 


فيما إذا كان لعلف في عِدلّين» فلا بغي إطلاق امتناع الرد فيو)) اه. وبقي قول ثالث هو ظاه 
"الكتز"» ا ا ف الثلاة وظاهر "الزيلع "" اا غ ف عن القولين 
د ((قيل))» وقي "الشرتبلالية" عن "الواهب": ((ال ركوب للرّدٌ أو للسَقَي أو لشيراء لعلف 
لا یکول رضا ا ف الأظهر)) اه فافهم. 
|146 (قولة: فالقو ل للمُشتري لان الا وکا قال البائع 

رکبتها للقي بلا حاجحة؛ ا وهي EEE‏ المشتري؛ لان الظاهر أن 
مسو غ الرکوب بلا إبطال ارد هو حوف المشتري ِن شَيءَ ما ذکرناء لا حقيةة الجموح 
والصعوبة والناس يتلفون ف تعيّل أسباب الخوفي فرب رَحل لا بطر بخاطره شَيء من تلك 
الأسباب وخر بخلافيء كذا في "الف ". ۰ 


اا أو یکو العف تي عدل واح فلا تمن من حَملو علیها إلا إذا کان راکیا. فتقییده یدل واحلٍ؛ لأنهُ 
إذا کان في عِدلين ف رها يكو راء ذكَرَهٌ "قاضيخان" وغيرّه» ولا يُحفى أن الاحيمالات التي ذكرناها 
ET‏ 
ل امنا ع الرد ذا کان لعلف ف عدلین)) اھ 


)١١‏ "الفتح": کتاب البو ع - باب خیار العبب ۳٤/١‏ بتصرف. 

(۲) انظطر "شرح العيني على الكتر": كتاب البو ع - باب خيار العيب .٠/۲‏ 

(۳) 'تبيين الحقائق": كتاب البو ع - باب حيار العيب .]۲/٤‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب حيار العيب ١۹١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(د) "ط": كتاب البيوع - باب خيار العيب ٣/۷د.‏ 

(1( ((الہائم)) ليست ٤‏ ا 

(۷( "الفتح": کات الیر ع ات ار 


۹1/٤ 


[YT]‏ (قولة: EEE‏ 'الشر لول" بعد EE‏ ((و ا ماق 
اوا و حَمَلٌ عليه فاطلَعَ على عَيبٍ آي الطريق ولم يج ما يحولة علي زلواشاە ی 
الطريق يتف لا يتمكن من الرد» وقيل: يتمكنْ قياسا على ما إذا حَمَلٌ عليه علقة. قلت: الفرق 
a E ES‏ اا 
"اليا E ORY e‏ 

فلا ارق ااي 'جامع مر SS‏ عن "السير 
e‏ ((اشتری دابة قي دار الإسلام وغزا عَليهاء فوَحَدَ بها عيبا في دار ارب ق 
الها e E E‏ 
وإ لم جذ دابة غَيرها؛ أن العُذرَ الذي له غير مُعتبر فيما برج إلى البائي» وال ركوب حابحته 
A NLNE‏ 

وحاصلة: أن الركوب ليل لضا وإ كان لعُذر؛ لأ عُذرة ألرمَة لضا بالعيب؛ لأنةُ 
لاسر ي حن لالم وات عيبا هنا معان لول الث الذي دة "يلمي او 
E‏ العُذرَ تي رُكوبها للسقي والعلف إنما هو حى البائع؛ إذ فيه 


(قوله: وقد یجاب باں العذر فی رکوبھا إلخ) هذا الحجواب لا يدفع المخالفة للقول النالث» إنما يدفع 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب حيار العيب ١1١/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) أي: بعد نقله ما قي "الفتح". 

(۳) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس لي العيب - النوع الرابع فيما ينع الرد وما لامنعه ٤1۳/٤‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية "). 

.د۷/٣ "ط": كتاب البيو ع ۔ باب خيار العيب‎ )٤( 

٠٠١٤/۱ "جحامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات‎ )٥( 

.٠١٤١ ٠١٤٩/۳ انظر "شرح السير الكبير" للسرحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما بر كبه الرحل من الدواب‎ )١( 

(۷) المقولة ]۲۳١ ٤۳‏ قوله: ((واعتمده ا إلح)). 


الوالا ا د د ا ي واا 


(احتلفا بعد التقاض في عَدَدِ البيع) اوا ا معا ؟ ليتورًّع الشمَنٌ على تقدير 
ارد (أو ق) عَدَدِ (المقبوض فالقول للم أنه قابط TEY‏ 


حیاتهاء بخلاف العذر في مَسألةٍ "السير الكبير" والتي قبلها. 
طب مهم ي اخيلاف البائع واشتري في عدد اأقبوص أو فذره أو صقي 

۳۹ (قولة: الفا بح التقاره بض إلخ) ا لا او a‏ 
لشم م جاءَ يردها يعيب اصرف بي الا إا له قال : بعك هذه وأخرى مَعَها فلك علي 
Ng,‏ لا كلهء وقال المشتري: بعتنيها وحدها فاردذ كل الم ولا ية 
لهما فالقول للمُشتري؛ لأنه نكر زيادة يَدّعيها البائ ولأن الع انقستخ في الردودِ بار 
ولك مسقط لمن عن والبائع يدعي بعض النمن بعد ظهور سيب الستقوط ا 
و ال ۰ 

[YFI]‏ (قولة: ا لشم إلح) وة لدعوی البائ وبيان لفائدتها على i‏ بر الرد» أي 
رَد القمَن؛ لأنهُ على دَعواء يرم رَد بعضيه كما قرّرنا. 

قول أو قي عَددِ امقبوض) آي: بان e EE‏ ابيع آنه الحاريتان وقش 
بایغ تمنهما E‏ شري لد إحداماء قال الب ائع: قبضتهما وإنما تستجق حص هذي 
وقالٌ المشتري: لم أقبض سواها. 


المحالفة لغيرف حيث اعتبر العذر فيما تقدم ولم يعبر في مسالتى 'الشرح" و"السير"» وإنما الدَافع لها 
ل ا اه "الريلعي" ا إنما حل الركوب في السائلٍ اثلاث عير مانع للرد لغذر أو لا 
وهذا لا بنا أن ني غبرها ماع ولو لذر))» فلم تتحققٍ الا ا "الزريلعي" و ِن هائين السألتين. 

(قولة: ولان البيع انفسخ ني الُردود إلخ) هذا التعليل إنما يهر فيما إذا لم يق يقبض البائع امن لا 
فا 


1 tt 


(۱) ي أب" و" ط: (رأواحد أو)). 
O‏ الفتح': كتاب البيوع - باب خيار العيب ۳1 


E TT O TT ا‎ 
N POLE TT O E e Rr والقول للقابض؛ مطلقا قدرا أو صفة أو تعييناء‎ 


ا E‏ ا ا ES‏ 2 سء 
]۲۳۱٤۹[‏ (قوله: والقول للقابض) وتقبل بینته لاسقاط اليمين عنه کالمودےع دا ادعی الرد أو 


5 1E ب‎ 


الهلاك وأقام بين قبل مَعَ أن القول قولهء والبينة لإسقاط المين ك 
باب الصرفبء "بحر 

]10۰[ (قولة: ا فسره ما بعده. 

]101( (قولة: ا ا ف ابيع و اف کا ا ]/13 2 ومنه 
ماقي "التهر "عن صلع ا ورو فال ری بعد قبض ابيع موزونا: وجحدتة 


0 2 0 ا ص َ0 8 ور ت 
ناقصاء إلا إدا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين)). 
۴٠۲١‏ (قولة: أو صفة) تبع في ذلك "البحر" عن 'العمادية"» ويخالفة ماني 


4 


"الطهيرية" حَيث قال: ((وإن اختلفا ي وصفو يِن أوصاف البييع» فقال المشتري: اشتريت 
منك هذا العبد على آنه اتب أو باز وقال البائة: لم أشعرط شيا فالقول لبائ 


a 0َ‏ ا mH. Ry. It fu 0 Hi,‏ ء VI‏ 0 
ورلا يشحالفان)) اه. و متله ی الذلحيرة" و التتار حانية'» و فتاو ی فار ئ الهداية ) ٤‏ ((احتلفا 


(قولة: وأحالفة ما في "الهيرة" حيث قال: وإن احتلفا إلخ) ما قله عن "الظهيرية" وغبرها في المفة 
الشروطة وإذا حول كلام "الومادية" على غير ها يرول التنايء کان اشتری امه نه راد رها بعيبٍ السر قة مثا 
ثم الفا فقال ابائع: كانت بكرأ وهي الآ كب وقال الشتري: هي ْب وق البيي و كودع أو الغاصيب 
إذا احتف مع الالك في الصفة. 


.1۸/١ "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب‎ )١( 

(۲) المقولة: ]۲١١ ١١‏ قوله: (راحتلفا بعد التقابُض إلخ). 

(۳) 'النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار العیب ق۷۸٣/أ.‏ 

)٤(‏ "الخلاصة": كتاب الصلح - الفصل الثالث في الصلح ف الدین ق۷١۲‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب .٠۷/١‏ 

./۲٠۱ق "الظهيرية": القسم الثاني - الفصل الثالث في الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدین‎ )١( 


(۷) "فتاوی قاری الهدایة": مسالة تی خیار الوصف ص۹١۱‏ 


الالام ن ي ب د 5 يي ااال 


ر حاءَ ليره بخيار شرط أو رُوَيَةء فقال الباِعٌ: ليس هو الَبيع فالقول للمُشتري في 


تعيينه› جاءِ لیر ده بخيار کی و فالقول للبائي» E E O‏ 
صف اليم فقال الُشتّري: ذكرت لي أن هذه السّلعة شاميةء فقال البائٌ: ما قلت إلاً: إنها 
بلدة. أجحاب: القول للبائع بيمينه؛ گنه کر حق الفسخ» ا للمُشتري؛ ت مدع)) کے 
ری "النھر ۱ عن ال 0 ((اشترَ ری این أحدذهما بالف ال و بألفٍ إلى سنة 
صفقتين» فرَد أحدهما بعيب تم م احتلفاء فقال ردت الثمن» وقال 
المشتري : E‏ اوا ق ل EO‏ 
وا قول الآتي: (رکما لو اختلفا تي طول الييع وعَرضه)) على لاف ما في "اهر" كما 
تعر فافهم. 
٠۴٠۴١‏ (قولة: فلو جاءَ رده إلخ) تفريع على قوله: ((تعييضا))» ومثلة ما قي "الب "© 
وغيره: ((لو اخحتلفا في الق فالقول للمشتري)). 
ره ٣٠٠‏ (قولة: فالقول للبائع) والقرق: أ الأشتري في جيار الشرط والرؤية ينفسيخ العَقد 


e 


(قول "الشارح": ولو جاءَ ليرد ان عيب فالقولٌ لابائع إلخ) وكذا القولٌ لبائ e‏ ابيع فأراد 
اشتري الحو ع بالشمَن على بائووء فأنكرَ أن يكون هو اَي وقالّ: هو عبر كما يَظهَر من القرق الذي ذكرَهُ 
عن "الفح" ين حيار ارط وة وكين حيار القيب وذ صرح بذاك في "احلاص" ن القصل الخامس 
عَشَرَ في الاستحقاق» ونصة: ((استحق الرس ين بد رَحل» فلا آراڌ أن بر" حع بالممنٍ على البائ ن صفة 
الفرس فقال: دیره ره زنك مع الک“ وقال البائع: الذي بعت ميٽ بون کي فينة الشتري N‏ اه. 


)١(‏ "النھر": کتاب البیع ۔ باب خیار العیب ق۳۷۸/. 

(۲) "الظهيرية": القسم الثاني - الفصل الثالث في الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق ١٠۲/ا.‏ 
۹ دی 

)٤(‏ في المقولة ]۲۳٠١١[‏ قوله: ((كما لو اختلفا في طول اليم وعَرضيي)). 

(د) "البحر": كتاب البيع - ا کار الت 


اة ابو غاد س قسم المعاملات 


a oO 


فسخ بلا توقفو على رضا الآعر بل على عليه على الخلافي وإذا انسح يكوك الاعولاف 
بعد ذل احیلاقا في الَقبوض» فالقول فيه قول القابض» بخلاف الفسخ بالعيب لا ينفرد 
الأشتري بقسحي» ولكنه يدعي NEN,‏ أحضَرَةُ والبائع ينره كذا في 
"الفتح ٠"‏ من آخحر جيار ر 

قلت: واقتضتی هذا اميل أو كان ايع فاسع تكن لرل ف تميين ايع للأضتّري 
أن العقد يميخ بفسخه بلا توقضٍ على رضا الآحر وهي واقعة الفتوّى. 

]12°[ (قولة: a‏ لو احتلفا ق طول امييع وعرضه) لم أ هذا ي لفت" وإنما دک 
الْسألة التي قله مَعَ الفرق الذي تقلناه عن نعم ذكرَهٌ في "الى" E‏ 
(ربأدٌ القول للبائم)). 

قلت: وهو الذي رأيتة في "الظهيرية" و"منتحبها" ل "العيني"» وكذا ف "الدخحير 

و'التتا ا عن ار : (امن | ك کک تحریف أو 


ن 


مو ا 1 5 


فافش د E‏ بخلاف بالعّيب إلخ)) قال شیخنا: : ومقتضاه أيضا ای کو اقول للمُشتري إذا 
حصل الاخحټلاف بعد اتفاقهم ‏ على الفسخ ق مَسالة حيار العيب اأه. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع .٥ ٤٤/١‏ 

(۳) ولم نعثر عليه أيضا في نسختنا من "الفح ". 

(4) "البحر": كاب اليح باب خيار اليب ۸/١‏ 

(د) "الظهرية": کتاب البیو ع الفصل التالث ف الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق ۲٠١‏ //ب. 

)١(‏ "متتحب الظهيرية" المسمى ب" المسائل البدرية المتتخبة من الفتاوى الظهيرية": لأبي محمد عمود بن أحمدء بدر الدين العينيى 
ا لحلبى ثم القاهري رت٥‏ د۸ ه). ("كشف الظنون" ۲۲۹/۲١ء‏ "الضوء اللامع ۱١١/١٠١"‏ "الفوائد البهية" ص۷١‏ ۲-). 

(۷) 'النھر": کتاب البیع - باب خیار العیب ق۳۷۸//. 

(۸) "الظهيرية": كتاب البيو ع - الفصل التالث ف الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدین ق ۱٠۲/ب.‏ 


7/٤ 


الا س د ا ي اال 


اشر ی دين ی شیئين ينتفع بأ حدهما وحده SED LS‏ 


ا رال € 


ا es‏ الشتري: اشتریته 


و 


قال: بعتها وبها قرح في موضع كذاء فجاءَ اأشتري ليردّها بقرحة في ذلك فأنكر البائع 
اهاهاه الح ال ت رهه ف ها الل الى 
والحاصل: أن البائِع إذا نسب العّيب إلى وضع وسا فالقولٌ للمشتري» وان E‏ 
فالقو ل لبائ SNE,‏ 
(خاتمة) 
باع الف رطل من القطن نم اَی أنه لم يك في ملك يوم الع قطن وعِندة يوم 
اللو ا رطل من القطن بقول: أصّبعةٌ بعد ابيع كان القول قَولَةُ يِه كما 


n ا‎ 


في "الخانية 

۳ (قولة: اشترى عَبدّين إلخ) اعلم أن yT‏ ر شین 
کواحاٍ حکما مِنْ حیث لا يوم أحدهما بلا صاحبه ET E‏ 
شیئین بلا اتحادٍ حکما کئوبین وعبدین. م الحاوث في اليم نوعان: عيب واسيحقاقا؛ والأحوال 
لا : قبل القبض» وعد وبع قبض بعضره فقط اما و ود في عضو عيبا قبل قبض كله وان 
لعب موجودا وقت ابي e TS‏ 
TS E‏ ر 


.) (هامش الفتاوى الهندية‎ ١٠٤۲/۲ "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 
((باب)) ساقطة من "الأصل".‎ )۲( 


anan aaah a Hanh aADEnNSCGSRaRNRGRCHARSRRHREGA GN GNHECHHCGHESRSS HQ ¢ 


ا ۽ ايسا الیب برد بلا رضنا ر۲/ق هداب ولا قضای OER TY‏ 
فيما بق عيبا فحُكمة حُكم الفصل الأول في كل ما مره إذ الصفقة لا تيم بعد سَواءٌ كان 


ر 
صر 


يع واحدا أو أشيا وأو قيض كله فوَحَدَ عض عيبا قدما أو حادثا بين شرائو وقبضيه فإ 
کو کا وكرم وأرض وتوب ا وزتا ف وعاء واحب أو صبرة 
واحدة أو يئين کشيء Sa E E‏ 
SS‏ ا 
کله إا ر IT‏ 
عيب بيصت من الثمّن عير مَعيب؛ إذ ابيع الْعيب دحل في البيع سليما» وقي جيار شَرط 
a O N O‏ 
ر ٤‏ ~ ق عم ر ول 
تحتو التفريق» وإنما قلنا: نه ن تمام الصفقة لأنة يرد بلا قضاء ولا رضًا ولو فض 
الكل ومتى عَجَرَ عن رَد عض رمه الكل سَواءٌ كان ابيع واحدا أو أك 'حامع 
E‏ 

والحاصل: أنه لو وَحَد العَيب قبل قبض شَيء من ابيع أو بعد قيض البّعض فق ط فليس ل 
ا 


کٿوبین وطعام قي وعاعین على ما ذکرناء لاف ما لو کان في وعاء واحد فان رة المبيع الواح 


ا E ٍ e‏ اث 1 ٍ ا 
رد لمعيب وحدة بلا رضنا البائع» وكذا لو بعد قبض الكل إ إذا کان متعددا غير متحد حكما 


(قوة: بدليل اتيساخ اعيبم حقة: اليع. 
(۱) في "ب": ((لا تحقل))» وهو حطأً. 
(۲) "جامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات ٠١۹/۱‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ]۲۳٠۲۲[‏ قوله: ((فلو استجق)). 


الرو الاق ا ا ۔ ‏ ب ابا ارا 


صفقة واحدة بض أحدَهُماء ووَحَد به أو (بالآعر عيبا) لم يَعلَمٌ به إلا بعد 


J 2 


القبض (أحذهُما أو رَدهُماء ال فضا د ا ( و حده)؛ واز 


a E EU‏ آل تاقد ي تالاتا 
SS ET‏ ورجح بنقصان ما اكل لا ما E ٤‏ 

(۳۷) (قولة: صفقة واجدة) منصو ب على أنه جال ن ال ((اشتری))؛ لتاأوله بالشتی 
ا اققا ع عاقداء أو على ترع الخافض» أي: بصفقة» اي؛ عق واحترڙ به عمالو کان 
اغ EET‏ اداو غ 

0 (قولة: وف أحدهما) وکذالو لم يقبضهما کما‎ (F10۸ 

1۳۱9۹7 (قولة: E‏ رار ا فة ا د E‏ 

7 11°[ (قولة: لم یعلم به إ9 بعل القبض) هذا لا ات ا ما إذا وبحد العيب ي القوضن 
کی ٩‏ ا ا و 
قلت: بل هو في غاية الخفاء؛ لان كلام 'الشارح' يدق على ما إذا ق RT E‏ 


رقرلة: قلت: بل هر في غانة الخفاء إلخ) فيو: أن مراد "حابي" أن قول "الشارح": (رلم بعلم به 
إلخ)) ال ر ای ا فيه لردهما عَدَمٌ العلم EE‏ إذ او 


f م‎ 


e DT E E 


)١(‏ المقولة ]۲۳١١۳[‏ قوله: ((وعنهما يرد ما بي وير حم u‏ ما أکلَ)). 

7 کر 

(۳) نقول: ھا المقولة التأحير عن المقولة التي تليها وفق سياق للحن والشّر ح» حلافا لا عليه النسخ. 
)٤(‏ المغولة ]۲۳١ ١۹‏ قوله: ((اشترًّى عَبدين إلخ)). 

(ە) "ح": کتاب البیوع - باب خیار العیب ق ۲۸۷/ب. 


خاس این غایدو اپ ج ٠9د‏ و ا ا ا قسم العاملات 


د ا 2 م k~ ET‏ م o‏ کو ع ے 
(كما لو قبض كيايا أو وزنيا) أو زوجي حف ونحوه كزوجي تور أف احدهما 
الآحر بحيث لا يعمل بدونه ê E E O a sm al a a Dr ON e a ee E E A A A e ê e E a o E Ê‏ 


عيب الآحر إلا بعد قيض الَقبوض» ولِذا قال في "البحر": فيد بتراحي ظهور اليب عن 
القبض لأنة لو وَحَدَ بأحدهما عيبا قبل القبض فان قَبَض العيب' منهما ترما اما الُعيب 
فلوجود الرَضًا بي وأمًا الآحرٌ فلأتة لا عيب به ولو قيض اسيم منهما آو کانا مَعيّون وض 
SS OE‏ لا يُمكِنْ إلرامٌ البيع ني المقبوض دون الآحر؛ لما فيه مِن تفريق 
الصَفقَة على البائ ولا يُمكِنْ إسقاط حقو في غير اأقبوض؛ E E CEE‏ 
ي "حيط ')» فافهم, 

]۳11[ (قولة: کمالو ق بض إلخ) تشبية بقوله: ((أحذهُما أو ردهُما))» والأول عدم التقبيد 
هنا بالقبض كما في "الكن ر" ليشمَلٌ ما قبل القبض» قال في "البح ر ”*: ((وما وقع ني "الهداية "° 
ا القبض فنعا هو ليقع الفرق بين القيميّات والثليات)) اه. فإ القيميّات 
كعبدين لَه رد الْعيب منهما بعد قإضرهما بخلاف اللات كطعام في وعاء أمّا قبل القبْض فليس 
له رذ العيب في الكل لكِنٌ هذا الاعتذار لا ياتى في عبارة "لصتف" حیث تى بكافی التشبيو. 


۲١‏ (قوله: ونحره) أي: مِنْ كل شيئين لا ينتفع بأحدهما بدون الآحر» وله أحكام 


(قولة: لك هذا الاعتذارً لا يتأتى فى عبارة 'الصس,' إلخ) لکن بم ك 
بالأولء فان الصفقة تم بهي ومع مدلل قالٌ: E‏ ا ناليع ك کشَيءَ واحډ فقبله 
ES‏ 


(© ار كاب ليع ت باب خياز اليچ/1 2 

(۲) في اكا ر "آ": ((المبيم))» وهو تحريف. 

(۳) انظر "شر ح العيني على الکنز": کتاب البیو ع - باب حيار العیب .۲٠/۲‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب البیع ‏ باب حيار العیب .1۹/٩‏ 

(د) "الهداية": كتاب البيو ع - باب حيار العيب ٤٠/٣‏ . 


lT 1 1t 


a/ 4 


اللا ب اق ع ر ااا 


سے سر مر ر م ج z‏ رھ مر ت 2 z‏ £ 0 س ,ع“ ر م 
(وو جحد ببعضه عيبا فان له رد کله أو احده) بعيبه؟ لانه کشيءَ واحلا ولو 


وعاء 
ف وعاعین على الأظهرء ا وهو الأصح» a‏ 


ص ج 


(اشترّى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة» نم وجد بها عيبا SENET EEE‏ 


Ba TES 

۳۹۹۳ (قولة: فللا ا ا اا ا ول اغا الیم ج ا تصر ی ا 
ی ان هذا ل کان که E‏ باع الط اراك 

|۳۹۴ (قولة: فى وعاعين) أي: إذا كانا من جنس واحد E‏ أو E.‏ 
A N‏ 
(ıt‏ 


۸ 


تح القدير 
RAREDÎ‏ (قوله: على الأظهں) وقیل: ادا کال ف وعاعين يكول .منزلة عبدین» حتی 
۶ ر ا م م ٣ ftw i bdr‏ ¥ م 2 IS‏ 11 م ص 
الوعاءَ إ٣/ق. ٠‏ الذي وَحَد فيه العيب وحده» 'زيلعي . ودنا عن العلامة "قاسم" : (رأن 


هذا القول أرفق وأقيس)) اه ولذا مشى عليه في "شرح الطخارى اعلا 


n E o u e dE E E |‏ ا ل ل ا 
٣٠٠‏ (قولة: أو قبلها أو مها بشتهوةٍ) قال ني "البزازية : ((قال "التمرتاشي": قول 


.)" (هامش 'فتح القدير‎ ۳٠/١ "العناية": كتاب البيو ع - باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) هو "البرهان شرح مواهب الرحمن"» كلاهما لاطرابلسي (ت۹۲۲ه)» وتقدمت ترجمته .۲٤۹/۱‏ 

(۳) انظر"البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب .1۹/١‏ 

(4) في "ك" و"": ((وصيحاني)) بالواو. و((البرني)): نوع من أجود التمر» ونقل "السهيلي" أنه أعجحمي» ومعناه 
حمل مبارك» قال: ((بر)) حمل و((ني)) جيد» وأدختته العرب في كلامها وتكلمت به. انظر "المصباح المنير : 
مادة ((برن)). و((الصّيحاني)): تمر معروف بالمدينة» ويقال: كان كبش اسمه ((صيّحان)) شد بنخلة فنسب إليه 
وقيلى: ((صيحانية)). انظر 'المصباح المنير ": مادة ((صيح)). 

.۳۲/١ "الفتح": کتاب البیو ع - باب خیار العیب‎ )٥( 

.٤١/٤ "تبیین الحقائق": كتاب البيو ع - باب حيار العيب‎ )٦( 

(۷) المقولة ]۲۳۰۵٤[‏ قوله: ((ابن كمال)). 

(۸) المقولة ۵۹ ۲۳۱] قوله: ((اشتری ا خ)). 

(۹) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس ف العيب ٠٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية '). 


اة اب عابي د ي 2١‏ س د قسم المعاملات 


fff 
امد‎ 


ت 11 sa (Vir (n‏ ا 


2 2 م‎ 
e ED SAE RASER EDS ETAT TSS ماءهاء وهو جز وؤ ها‎ 


ا ي e a‏ ت بشهوة يمنع ھال ل على ما بعد العلم ال E‏ 
a,‏ 


قلت۰ يحالف هذا | احمل ,ما يي ا : ((وإدا وها ثم اطلبعح على عيبو لم يردها 
و ET‏ أن لها ابائ نلك وکّذا إذا كان ّى 


بشهوةٍ أو لمَسّها بشّهوة فإ وطمها أو قبلها بشّهوة أو لمَسّها بشهوةٍ بعد عليه بالعيب فهو رض 
بالعیبي» فلا رد ولا رجو ع بنقصان)) اهو كداماق الان :ررر فصهاا فو طا او لها 


بشهويٍ ثم ود بها عيبا لا بردّهاء بل بر حع بنقصان اليب للخ ولا رة قول الآني: ((لأنه 


اف ماعها))؛ لأن دواعي الوطء تأحذ حكمَه في مواضِعَ ما في حرم الصاهري فافهد. 
[YY]‏ (قولة: ولنا: أ أنه استوفی ماءها وهو جزۇّها) أي: فإدا ردها صار اضف 


بعضهاء > "شرح الجمّع' . وعلل ف شرح درر البحار N‏ زا ال س فدات 
من صل فیکون وطوهٌ ني غير مَملوکة له فیکون عیبا : منم ار وهَذا في لبي فالبكر يمتبع 
راا ا ا 


)١(‏ انظر "فة المحتاج بشر ج النها_” : کثاب الیو ع ۔ باب الخيار فصل فی خیار النقیصة ۳۸۷/٤‏ (هامش "حراشی ي التعحفة). 

(۲) انظر "المغني لابن قدامة": كتاب البيو ع - باب المصراة وثبوت الخيار فيها 1٠٠/١‏ 

(۳) "المبسوط": كتاب البيو ع - باب العيوب ف البيوع .۹۸/١۳‏ 

"الشربلالية : كتاب البيوع باب خيار الغيب ٠١١/١‏ رهاش 'الدزز والغرر"): 

(ه) "الخانية": کتاب البیوع ‏ باب الخیار - فصل فیما یر جع بلقصان العیب ولا یرد ۲۱۲/۲ (هامش 
e‏ 

8 رو الاد کز ‏ کاب اد دك يار الب ١١اب‏ 

(۷) في هامش "م": (رقولة: وعلْلٌ ي "شرح درر البحار إلخ)) لي هذا التعليق نَظر؛ ؛ فإك ارد بالعيب فسخ فيما 
قبل من الأحكام لا في الماضي منهاء كما صرح بو المحشّي فيب فیا که َة على الفروع آر الباب عند قول 
الشارح: ((رد ابع عيب بقضاء فسخ إلخ)» وحيتماٍ فيكون الوَطءُ في الك فلا يُكون عيبا اه. 


اوا ن سے اة سی بای رال 


0 


ولو الواطئ روجَها إن یبا رَدّهاء وإ بكرا ل "جر" o‏ 


قلت: وهذا التعليل أظهر؛ لأنة يشمَل دواعي الوطء. 

]۳۱۹۸( (قولة: ولو الواطىء رَوحَها) أي: الزوج الذي Es‏ َم و 
امشتري لم يكن لَه رها ويها أو لا وإ رضي بها البائِع؛ لحصول الريادة النقصِلَة وهي اهر 
E O E‏ لوحوب العقر 
على الواطي» خلا ما لو رّنى n‏ إلا أن يرضى بها البائِمٌ كذلك؛ ا 


2 


ا کذا ف ادخ 

|1۲۳۹4 (قولة: اا ف ا SS‏ 
اا انا إذا لم يكن وه E E E EE‏ في "الأصل"» واحتلف الشاي 
فيه والصحيح أنه بَردهاء "ذخيرة". 


E E E A RT 
يكوك عييا ينع الرد لا يشل الذراعي» فالتعليل ما رال قاميراء وأيضا فخ الق تكون بالسبة لما يسقيل‎ 


.۷٠/١ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) المقرلة: [۲۳۰۲۵] قوله: ((أو زيادةٍ)). 

(۳) في هامش "م": ٠‏ ((قولة: وأنها تَمنع اَذ كما مر إلخ)) الذي مر لَه - ف التبيه الذي ذکرَه ف خیار الشرط عند 
ا ((ويَحرح عن ملكه بخيار المشتري هلك بيده بالمَن كبقيّة الريادةٍ النفصأة الفير التولدة) - لا 

نملع ارده وذكر في حيار اليب عن "البحر" - عند قول الشّارح: (رولة الرد برضا ابائ إلا ليب أ زیادةٍ)) - 

نها لا تمنع الد مطلقاء يعني: قبل القبضٍ أو بعد وقولة: ((كما لو وطعها أجنبي اخ( مني على ما فهمه ف 
عبارةٍ مدلا سكين التي نقلها في حيار الشرطي ونقلنا هناك عن شنا تخحطمتة فيهاء ثم قال شنا في تقرير هذا 
لجل إن العْقرَّ من الريادة التولدة وهي َم ارده وضَعّف ما قله المحشّي في التبيه المابق عن اعارا 
عله Ns‏ الغير المتولدى وصَحَح ما هنا بان عبارات المشايخ SEG Na‏ 


خاش ان غابدین کے ۹١‏ ا قسم المعاملات 


(ورحع بالتقصان) لامټناع الد وقي "المنظومة ا E‏ شط کارا 


|۳۷۰ (قوله: ورحع النقصان) کذا ی الدرر ق "ليحر" عن م الا E‏ 
(I ¢ (DI, „(tt 1‏ 

عند قول الکتز : ((ومن اشتری فقطعه إلخ» وعزاه فى "الشرتلالة إل البدائع 
وغیرها ول اش ا 0 افا عن اا و" الخانية" وفي "كافي الحاكم": ((وطعها 
الشتري تم وَحَدَ بها عيبا لا بردها بی ولکِن تقوم وبها اليب تقوم ويس بها عيب فان کان 
ا لرل رام ا 2 و“ ۶ rm, E A‏ 
العيب ينقصها العشر يرجع بعشر الشمن)) اه ملخحصا. وقال في "الخلاصة ‏ : (روف 
ا رحا اشر ئ ولم بير مِن عيوبهاء E‏ تم e‏ بھا ا 5 يلات ردهاء 
سواءٌ كانت بكرا أو E‏ نقصَها الوط أو لا بخلاف الاستخدام» وكذالو قْلها أو لْمَسّها 

بشهونٍ. ويرحع بالنقصان إ9 أن يمول البائع: أنا له) اه. 
مظلب "الأصا" امام "محمد" مص کش "ظاهر الرواية"» و" کافي الحاکم' جمع فيه کب 
ظاهر الرواية 

فهَذا اش E‏ فان ا للامام ا 2 کتب اك الرواية"» و "کا لجاک" 
حَمَعَ فيه كتب ظاهر الرواية للإمام "محمد" كما ذكرَهُ في "الفتح" و"البحر" في مَواضِع 


)١(‏ المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع ص٥ ٤-٤‏ بتصرف. 

ر الدر ر والغرر ٠::‏ کنات الع ب باب تار الي ۱0۷ 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .٥۳/٦‏ 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في العیوب ق٤١۲‏ /أ. 

.۱۸/۲ انظر شرح العيني غ کتاب البیو ع - باب خحیار العیب‎ )٥( 

)١(‏ 'الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ٠١٦/۲‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 
(۷) "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأمًا بيان ما يرفع حكم البيع إلخ * YA‏ 

(۸) المقولة ]۲۳٠١١[‏ قوله: ((أو لها أو مها بشهوز)). 

(۹) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيوب ق ١١١١ا‏ 

( الاصل :كات الوح باب الغر ب ف البيوع كلها ۱۹/5 - 


E E E E 

قلت: و سقط به أيضا ما في "البرًازية" أيضا: (رين أن وَطء الب يملع الد والرحوع 

وكذا التقبيل والس بشهوة قبل العلم بالعيب وبعد» وكذا ما ياتى قرياعن 
الخانة » فافهم. 

Y1۷1|‏ (قولة: ا أي: 2 الشتري» وق E‏ من اول فصل 

الات ((ولو اشترّی جار ع ا بک د ٹم قال: هي تيب يريها القاضي السا إن قلن: 


(قولة: وفي "الخانية" من اول فصل اليوب: ولو اشترى حارية إلخ) وني "يمع الفتارى": ((اشترى 
حارية على نها بكر وقال: لم أجذها بکراء وقالّ البائِع: كانت بکرا RIE OT‏ 
البائع مع ينه بالل مد باعَها وقبضتها امشتري وهي بكر )) انتهى. اه "سندي". 

(قوة: وو اشترى جارية على نها بكر نَم قالً: هي َب إلخ) الذي في 'غاية الببان" - على ما 
قل التي ورا ف جار غل نها بک فقال المشتري: ليست ببكر» وقالّ السائع: هي بكر اي 
الحال فإ القاضي يريها النسات فإن قلنّ: هي بكر لم المشتري من غير يمين البائم؛ لأ شهادَهُنٌ تايدت 
موب وهو أن الأصل هو التكارة» وإن قَلنّ: هي تَيب لم بت حق القسخ للمُشتري بشهادَيهنُ؛ لأنها 
ضعيفة» وحق القسخ قوي وبشهادَيهن ُت للمُشتري حَق الخصومَة في توحيه اليمين على البائ 
نيحف بالل أذ سلما كم الع وهي بكر إن كان بعد القبض» وإث كان قب حف بالل إنها بك 
وروي عن "محمَڊ": انها ترد على البائع بشهادێهن من غير يمين البائع)) اه. 


(0 الشرنبلالية : كتا البو ع باب تيار العيب ١۹1/١‏ رهامش "الدرر والرر ): 

(۲) "البزازية": كتاب البيو ع الفصل السادس في العيب ٤/١د٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٣(‏ في المقولة الآنية. 

)٤(‏ "الخانية": کتاب البيو ع ٠۹١/۲‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين .  _‏ . اه ا ت د ي قسم المعاملات 


بل ا ا نقصان E OS‏ 
((الشيو ًة ا بعیب إ9 إذا لار د اعدم ۾ المشروط)» Yi‏ إذا قبلا 
البائع)؛ لأ الامتناع ا فإذا رضي رال الامتناع. e‏ 


بكر کان القولْ للبائع بلا یمین» وإ ی ف راد وط فان 
ا بکرا لا لث وا رمت ھکذا ذکّ شيخ "بر ا 
ومَشى "الشارح"“ على هذا التفصيل في جيار الشرط عد قول "المصنف": ((رتم العقد ر 
إلح))» e‏ ا ا التفصيل الذ كور عن ابي القاسم» 
رمز لكتاب آحر: ((الوطء يَمنع الردّ وهو المذهَب)) اه. 

۷۲1 (قولة: بل ر حع ار درهما) فا ا القيمّة قل مر هذا 
O a‏ 

E NO NE ST 

EEG DG 


2 ۾ 


فو حَدَها ا الات نعم لو شط البکارۃ ولم توح کان له ارد أنه 


EET E EINES Ns 
فافهم.‎ RO E O N A 


[۲۳۱۷۲] (قوله 4: إلا إذا قبلها البائع) ا ا ا بعدما وطتها المشتري» 


.أ/١١‎ ٤ق "الحاوي القدسي": كناب البير ع ۔ باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليها في نسخحة "اللتقط" ال لتي بين ايدينا. 

(۳) هو - والله أعلم - أبو القاسم الصفار (ت٣۳۲۹ه)»‏ وتقدمت تر هته ۸/۲د. 
E E HED‏ 

(ه) "القنية": كتاب البيوع - باب لي بيع الشيء علی انه کذا و کان بخلافه ق د۱۰ /إب. 
)١(‏ الرمز في "القنية" ل"المحبط". 

(۷) "ط": کتاب البیو ع - باب خيار العیب ۹/۳د. 

(۸) المقولة [۲۲۹۰۹] قوله: (روشرعا: ما أفادّه إلخ). 


1/6 


ااا اش ی ۷ س ب ي باب ارات 


(ویعود رَد بالعیب و القديم) بعد وال اليب (الحاوثي؛ لعود المنوع بڙوال لمان 
ET‏ "نهر ا 


وهذا اسنثناء من قوله: ((ورحع بالنقصان)). 

۴٠۷٠١‏ (قوله: ويعود الرد إلخ) محل هذه الحملة عند قول "المصنف" سابقا : ((حدث 
ع عند المشتري رحع بنقصانی)» N‏ 

۴٠۷٠‏ (قولة: لعَوْدِ الممنوع) أشار به إلى أن الرد لم سقط وإنما مَنع من مانع؛ إذ لر 
کان ساقطا لما عا "ی" 

ب ۶ ر ص 8 ۶ کش 
[۲۳۱۷۷] (قوله: مع التقصان) أي: الذي رحع به المختر ی غاي البائع حين كان الرد 
م : e‏ 
Nh LL wo GA, AE, Bar‏ 

¢ (قولة: على اراحح) بناء على أن يِن زوال ب لاني وقیل؛ ا یر د؟ لن الرد و‎ (YTTIYA] 
5 وال َ& یعود» وقیل: إل کان لال النقصان ف ر الد ولا‎ 

(قولة: بمشري البائم) الإضائة على مَعنی: مِنْ» أي: e‏ منه. 

[۴۹۸۰ (قوله: وأنبته) أي: المشتري. 

(1A11‏ (قوله: فوضعه) أي: القاضي ((عندك عدل))» أا مين يحفظه لبائعه» 


وق "حاشية شِية البحر" ل "الرملي" : ((وقد سقّلت عن نفقة الدابة وهي عند اع ر 


.١١١/۲ 'الدرر والغرر": كتاب البيو ع ۔ باب خيار العيب‎ )١( 
"النھر": کتاب البیع - باب خيار العیب ق٥۳۷ /ب.‎ )۲( 

(۳) ص ٤۲٤‏ وما بعدها در". 

)٤(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ۹/۳د. 

)٥(‏ في ط: ((سقط)). 

0ط کاب البیو ع ب باب یار العیب ۹/۳ 


حاشية ابن عابدین ON E a‏ ا قسم العاملات 


(المقبوض» أو قَطِع بسبَبٍ) كان (عنة البائ) O‏ 


O ET‏ خيرة" في آحر التفقات: أنه لا رض القاضي لها على أحَد نفقة ة؛ لاك 


٭ ول 


الدابة لست مِن آهل الاستحقاق» والمشتري هو الاك والمالك يفتی عليه ديانة بأن ينفِق عليهاء 
ولاب یجب ره ٠ه‏ القاضي)). 

]1۸1[ (قولة: على الأظهر) ا ل کان القاضي یری ذلك کش افعی ونحوي 
لاف الحنفی كما حرره في 'البحر وا ي کاب او وما اق 
اا 

YTIAT]‏ (قولة: قل الك الو قط بکونة e‏ ا قل ا البيع في 
يد باع رَحَع اأشتر ي بکل الئن کما هو ظاهِن E‏ 
امشتري بسب القطع قال في "البح ر ": ((قرحع بالنقصان اتفاقا. وقي بالقطم؛ لأنهُ لو اشترا 
مريضا فمات عند المشتري» أو عدا نى عند البائع فيد عند المشتري فمات رَحَع بالتقصان 
N‏ 

[TIA]‏ (قولة: بسب کان عند البائم) ا ا ا نرق دما فقطِع بالسرقتين 


رش 


فجندهما يرحع بنقصان السرفة : الأولى» وعِندة لا رده بلا رضًا البائع ليب الحاث وهو السرقة 


(قوله: رح بالنقصان إلح) لاك الريضّ وال مقطو ع عند البائ إنما ماتا بزيادة الالام وتراأفها 
المشتري وهي لم توج عند البائ وزنی العبد پوحب ا لحد ولوت ره 


ررر ایر اب ار ا 0 
(۲) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي .٠/۷‏ 
)٠(‏ المقولة ]۲١۸۸١[‏ قوله: ((يعني لر القاضي متهدا)). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۳۹۲[‏ قوله: ((ولو قضى على غائ إلخ)). 

رد) "البح ": کتاب البیع ۔ باب ا EET‏ 


الحجزء الراب عشر ا ا ۹ »0 2ب ا ا ت باب خيار العيب 


ص اا 2 


َ 3 ا م م ع 7 
کقتل أو ردو (رد المقطو ع)» اوا و د ممع وال 
و ) أي: َم اقطو ع واأقتولء وو تداولتة الأيدي» فقطع عند الأحير أو فيل 


ا ای ۱ 


رسع الماع تمم عل عض وٳڻ عَلموا بذلك؛ LEAL EN LAE‏ 


الثانيةت فال ریه رده المشتري و ورجحع ئة ة أرباع اشن و إلا امسکه ورحع بر بعه؛ ل الك من 
و‌ تج 2 ر رګ ٍ مر 
الآذمى e‏ ا بالسرقتون» فتوز ع نصف الثمن بينهماء فبسقط ما أصاب ا 


e 


أول الباب. 


(Tr 


وبر حع بالباقي» وتمامةُ في "الفتح". وقدّم "الشارح"" هذه السالة َنِ "لني 

]1۸6[ (قولة: کقتل أو رد ll‏ قل العبد رجلا ا أو ا E‏ 
يقول: كقتل وسَرقة؛ ليكو بيانا سيب الققل والقطع. 

|1۳۹۸1 (قولة: رَد القطوع ا د E E‏ ((فان ك 
القطع قبل أن رده | ۳ یر حح إا بنصضف الث ن( تح 

[YTIAY|‏ (قولة: أو 3 ا ا عر قوله: ERE E‏ و 4 ان 
ن 

]۳۹۸۸ (قولة: جحمع) عبارتة: زل وح العبد ماح الدم ا عنده فله ا الثم 
وأوفطِع بسر فهو معد إذ شاء رة واسترد أو أستك وامترةٌ اقصف وقالا: برع بالقصان 
فیهما))» ولا فی نها اخسن ف غار E‏ 

]۳1۸۹[ (قولة: رحع ر الباعة بعضهم على بعض) ای بک اشن ای الاستحقاق عند 


ع 2 


)١(‏ فی "و" ((أمسکها))» وهو خطاً. 

(۲) انظر "الفح ": کتاب البیو ع - باب حيار العیب ۳۷/١‏ 

(۲۳) ص ۳۹۹ وما بعدها ادر . 

١١۷/١۳ "المبسوط": كتاب البيوع - باب العيوب في البيوع‎ )٤( 
.٠د/١ (د) "الفتح": کتاب البو ع ۔ باب حيار العيب‎ 

() "ط": کناب البو ع - باب حيار العيب ۹/۳د. 


حاشية ابن عابدین o1۹ LL MR‏ و ر قسم الْعاملات 


لکونه كالاستحقاق لا كالعيب لاا لَهُما. (وَصح ابيع بشرط البراءة من كل عيبٍ. 
"أبي حنيفة"؛ لان أحراهُ مُجرى الاستحقاق وهذا إن اتا ارد قان أمسَكة برح صف لمن 
فير حع بعضهم على بعض بنصف لمن وعندهما: يرحع الأخحير التقصان على بائعه» ولا ير حع 
باع على بائیه؛ له رة العيبي أا رحو ع الأحير فلأنة لما لم عه لم بص حابسا للمَبيع فلا مانْع 

ِن الرجوع» وام بائعه فلا يرحع؛ ن حابسا له ٤‏ وقد علمتت أن يع 
المشتري للمعیب حبس للمييع سواءِ علم و لا فلا ٣/ق‏ ۱ د ET‏ لك کک 

1۳۱۹۰3 (قولة: لکونه کالاستحقاق) والعلم بالاستحقاق لا منم ٤‏ و ر e‏ 
علب في البيع بشرط البراءَة من كل عيب 

۳۱۹۹7 (قولة: وصح البيع بشرط البراءة و بان قال: بعتك هذا العبد على ا 
(Tr‏ 1 


بُريءَ ِن کل عيبي ووقعَ ي العيني ز٠‏ ((فيه))» وهو سهوٴ لما ياي 8 E‏ 


مَطلب: اعَهُ على أنه كوم تراب أو حَراق على الرناد أو حاضرٌ حلال 
قلت: ولا حصوصكّة لهذا اللفظب بل مله كل ما بوذي معنا وينه ما تعورف في مانا 
فيما إِذا باع دارا مفلا فيقول: بعك هذه الدَارَ على آنها كوم تراب ولي بيع الدابة يقول: 
مكسرة محطمة» وني نحو الثوب قول : حرا على الرنادء وبريدون بلك أنه مشتيلٌ على 
حَميع ايوب فإذا رضي الشتري لا حيار له؛ أنه قله بكلّ عيب يَظهَرٌ في وكذلك قولهم: 
بعتةُ على آنه حاضرر خلال ور ي هذا الحاضر ا فيو ين أي عيبر كان ميوى عيب 


الاستحقاق» أي: لو ظهرَ غير حَلا! ل» أي: مسرو O O‏ 


اع کاب الیو ع باب ار اليب 

(© البجر" کتاب البیع - باب حيار العیب ۷۲/٦‏ تقلا عن "الهداية . 

TO E ا ابرع‎ 

E 3‏ ((فیه)) لا E‏ الت الاد ماعا کا ا RAS A NE‏ 
(ه) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب e‏ 


O REET 


ااا س د ١‏ ن بب وات جوا 


إن لم يسّم) حلافا ل "الشافعي"؛ لأن البَراءَة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده» 
د ص eS A a‏ 8 م ا ر 
وتصح عندنا؛ لعدم إفضائه إلى المنازعةء (ويدحل فيه الموجود والحاوث) بعد العقد 
E ۴ A‏ ت 1 If‏ ع 
(قبل القبض» فلا ا بعیب)» و خجصه الك 2 O OE‏ 


TT‏ عیبو» ونظيیرة ما في "ال ": (لو قل اغوب بوبه يرأ م يِن الخروق. 
CN‏ اش أي: و کان فيو حرق لا برد وکا غا و ف وهو 
م ٤‏ ن باب آي: املح م رایت کک 0 
ا ا e‏ الأمَة التي ران ی شوه ا 

]۲۳۹۹۲ (قر: وإ 5 اى لم استهاء الو تي 

N‏ (قولة: جلاف ا A‏ فع ) 2 قا SE‏ يصح إل ُن EY‏ العيوب؛ لإ ؛ لان في 
الإبراء مني التمليك. و الخال ا یصبح» 0 

١‏ (قولة: لعَدَم إفضائه إلى نازع الأرل: لعَدَم إفضائها؛ لأ الضّمير للبراءق 
قال کک EDE‏ الإبراء إسقاط» حتی یم بلا قبولء ا طق سوت اق 
عبیده ولا يدري کُم ولا آعاهې» UE TN,‏ لأنها 3 ET‏ 
النارَعَة))» ومام فبه. 

ا ی کی آي رجو او ادت 
(۱) في و : ((فلا برده)). 

(۲) 'البحر": کتاب البیع - باب خیار العیب .۷۳/١‏ 

خر العامة جال لدی غد بر عد اناري ق افيه عل د اللحتار" كما صرح بذلك العلامة أحمد 
ا اخیر الميرداد ف ad‏ الور والرهر". وقال: کا علست ذلاف بالتتبع. انظر کتاب خمد عاید الى 
للد کور اید بکدای ۴۸۷ 

)٤(‏ انظر "فة المحتاج بشر ح المنهاح": کاب البير ع باب ايار - فصل ي حيار النقيصة ۳١١/٤‏ (هامش 
"حواشي التحفة")» و"نهاية المحتاج": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل في حيار النقيصة .٠٠/٤‏ 

() "تبیین الحقائق": كتاب البيوع ۔ E E NETE‏ 

۳۹/۹: "الفح ": کتاب البو ع ۔ بات غار الغب‎ )٦( 


OE 


اا غا خض ١‏ کا ا قسم المعاملات 


بالو جود كقوله: من کل عيب بي» ولو قال: ما بحدث صح عند "الثاني ٠"‏ وفسد 
NT‏ مکل دفار عن الرّض» a‏ 


٣٠۹١‏ (قولة: بالوجحوض) لأ البَراءةَ تتناول الفابت» وهو الُوحود وقت العقد 
ا ا هو المعتى» والغرض من هذا الشرط إلزام العقد بإسقاط المشتري 
حَقَهُ عَنْ صف السَلامَة يلرم على كل ”حال ولا طالب البايع بحال» ولك بالراة 
عن كل عيب وجب للمُشتّري الرَد والحاوث بعد العقَدِ كذلك فاقتضى العرّض الُعلوم 
E‏ 

۳۹۷7 (قرة: کقوله: من کا عیب به) و لا دا فيه الحاوث إحماعا» ا 

۲۳٣۹۸‏ (قوله: ولو قال: ا يحدت) أي: باع بشرط البراءة ن كل عيب وما يحدت بعد 
ليع قبل القبض» ' فتح 7 

A‏ صح عند "الثاني" إلخ) هذا على رواية ا ا 
رواية "شرح الطحاوي" فلا يصح بالإجهاع وأورة على الثانية أنه لو ابراه عن 
كل عيب يدل الحادث عند "أبي يوسف" بلا تنصيص» فكيف بُبطلة مَع التتصيص؟! 


(قولة: ا اع بشرط البراءو ِن كل عيب إلخ) كذلك الحكم لو قمر على قولو: را ٌحدث))» 
مادک عن "النهر" مواق لما ذكره "الريلعي" E‏ ((باعه بشرط الراءء مر ES,‏ 
بعد الع قبل القبض لا يصح عند ' حم ويصح عند "أبي يوسف" إل). 


)١(‏ 'النھر": کتاب البیع ۔ باب حيار العیب ق ۳۷۹/ب بتصرف۔ 
(۲) ((كل)) ليست في "الأصل". 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب حيار العيب ٠٠/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب .۷۲/١‏ 

(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب حيار العيب .٤١/١‏ 

.۹٤/١۳١ "المبسوط": كتاب البيوع - باب العيوب في البيوع‎ )١( 


الاو ج ت ق و ي ا 


NESS EE AREAS AE EE وقيا: على رما في الباطن)»‎ 


وأحيب نع الإجماع؛ ما علمت من رواب "سوط" وين سم فالقرق أن الحاو يدل تيعا؛ 
لتقریر ١ Ê‏ من شيء شت ویثبت عا فاده في ا ونقل EE‏ 
اموي عن ئ شرح الحمع ا الأصح - وب قطْعَ الأكثرونً أن فاسيد)) آه. فهذا 
لرواية "شرح الطحاوي"» لكني لم أرَ ذلك ني "شرح المحمع لكي" فلعلة في ش رح آح 
فليراجع. نعم ي عن يدي ((أك الييعَ بهذا الشّرط فاسيد عندناء لأ الإبراءَ لا حتيل 
الإضافة [لأنه.“ وان کان | إسقاطا فيو معن اتمليكي ولها لا قبل ارد ا يتيل الإضافة 
ا فکا ظا فاا فأفسّد البيع)) اه. ّ ((عندنا)) أنه قول لمانا الفلاث 
موافقا ما في "شرح الطحاوي"ء فقول "الته ر" “: ((إنه مني على قول "محم )) - عير ظاهر. 
۳۰۱ (قول: وقیل: على ما ئي الباطن) من طحال أو فساد حيض» "من" 


(قولة: ا عنم الما إلخ) فيه ا وذلك ق العترض i‏ بی کلام على رواية الإجماع» 
فلا يصح ان يجاب .عه بناء على لرواية الأحرّى. 

(قولة: ولهذا لا يبل الد إلخ لعل انايب حَذف (رلا)) كما هو ظاهر» وعبارة "الح" كى 
E‏ ۰ 


1 .٠٠/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب البيو ع باب حيار اليب :٠١/۳‏ 

(۳) نقول: نقله "ط" عن "الحموي" عن "شزح المجمع" بواسطة أبي السعودء والمسألة في أفتح المعين": كتاب البيوع - 
باب خيار العيب ٦5/۲‏ د. 

)٤(‏ أي: "شرح ابن ملك" على "جحمع البحرين" لابن الساعاتي. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط .۷۲/١‏ 

)٩(‏ "البدائم": كتاب البيوع ۔ فصل: وأمّا حكم البيع إلخ ۲۷۷/١‏ بتصرف. 

(۷) ما بین منکسرين من البدائع . 

و عازه الداع :زولا ا ل لار نداد باار): 

)٩(‏ في هامش "م": ((قولة: ولهذا لا قبل الرد) لعل الصواب إسقاط ((لا)) كما لا يحفى» تأمّلٌ. وانظر "النقريرات". 

)٠١(‏ "اھر ": کتاب البیع ۔ باب خیار العہب ق۳۷۹/ب. 

)١١(‏ "المنح": کتاب البيوع ۔ اب ار ال ف ۳ ب 


NG Ea TT د "الاحتيار‎ E O 

سواه) ي العرف (مَرّض)» ولو 0 من کل غائةٍ فهي السرقة والإباق والزتا. 
ا ع فان ن مار إياه اشتره فلا عيب EES‏ 
فوخت مشتریه رو عا قله وره علی الیم برط (ولا متشا م مر“ الرد عليه 


]۳1۰1 (قولة: واعتمده ا E yT‏ ((وهَذا ما عونا E‏ ا 
ا ا ا Us‏ 
أن الذاءَ ف الع هو الرَضٌ سوا كان بابوف أو بغيرو)) اه 

قلت: لك عرفا الآنَ مراف لأ . 

(قوله: ٌ فهي السسرقة والرّنا) هذا ر روي عن |٣اق‏ ٠٣اب‏ "بي يوسف" 
افتح"". وقي "المصباح" 0 (رغائلة البد: فور وإباقة ونح ذلك)). 


11 5 ر ر 


۾ 8 ء ا ة4 

۲٠۲‏ (قوله: بشرطه) أي: بالبينة أو بإقرار البائي او نکولو. اه "ح". ومن شروط 

الد أن لا يريد زيادة مانعة من الرف ولا يوحَد ما هو ليل الرضًا بالعيب مام" ولا برئ 
البائع من عيوبه. 


Eh "الاحتیار": کتاب البيو ع دیات اراتا ف ان مطلق البيع يقتضي سلامة المبيعم‎ )١( 
.۲٤۳/۱ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب حیار العیب‎ )۲( 

(۳) يط : ((إقرار)). 

E eh "المنح": کتاب البيو ع - باب حيار العبب‎ )٤( 

(د) أي: "تنوير الأبصار". 

)١(‏ في آ': (راللغة))» وي م" : ريي اللغة)). 

(۷) 'الفتح": كتاب البيوع - باب حيار العيب ٤١/١‏ . 

(۸) "المصباح المنير": مادة ((غول)). 

(۹) "ح": کتاب البیو ع ۔ باب خیار العیب ق۲۸۸//. 


ر (١‏ فت 7 کا 


ااا ر س ب اا ی بے اھا ای 
ور 


أنه ازع رون رور ا العيب» فقال: لا عور ب به 4 أو EE‏ پر ده؟ 
لإحاطة العلم ف الا ان ل بدت ل ک: لا إصبع 4 زائدة وحدهاء فلة رده 
للتيقن بكذربه. (قال) لآحرً: (عبدي) هذا (آبق فاشتروِ مني» فاشتراه وباعً) مِن آخحر 
(فو جحده) المشتري (الثاني لا یرده .عا سبق من البائ) الاول (ما لم يبرهن انه 


أب عندم؛ لأ إقرار البائع الأول 2 بحجَة على البائع الثاني الو جد هة Ck‏ ف 


١‏ (قولة: لاه مجاز عن الترويج) رواج الا ع: تفاقة» أي: أنه أراد واه وتفاقةُ ند 
الشتري» قال في "اينع" : (رلظهور أنه لا يلو عَنْ عيب ماء بيقن القاضي باد ظاهِره عير مراد 
ل اه. وي اشر تلد" عن "المحيط'": (ر(وهذا كم قال اريقه: يا ا يا ا 
فل إقرار بالعیب ولک للشتيمة» حتی قیل: و قال ذلك فى الثوب - أي: قال لآحرَ: اشتره فلا 
عیب به a‏ إقرارا بنا تفي العَيب؛ لاك عيوب الثوب ظاهرة)) اه 

|۲۰۵[ (قولة: عبدي هذا آبق) فاد باسسم الإإشارة ك لبد حاض و « EE‏ (ایی) 


م ل 


عنى الماضيء وهد | لاف ما إذا قال: بك على ا ابن و على ني بريءِ من إباقه» وقبلة ٠‏ 


E‏ ت 


لمغري الأول فا الثاني برد عليه كما س ا عند قوله: رباع عَبدا اخ)). 
1 (قولة: فو ده المشتري الثاني ال ابق نله ايضا؛ لن الإباق 9 ب E.‏ 
لا پت 


رر 
وء 
۷ (قوله: لا یرده) آاي: على البائ الثاني. 
۰۸| (قوله: انه أب عنده) أي: عند البائ الأول امقر 
7 و 4 فر ار 2 ا و 2 3G‏ 
٠٠۳۲٠۹١‏ (قولة: الموحود منه السكوت) يعني: والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيما أقر به» 
)١(‏ "المنح": کتاب البیو غ ۔ باب حيار العیب ۲/ق۳١/ب.‏ 
ت البيرع باب حيار العيب ١٦۷/۲‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 
)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "ا لمحيط البرهاني". 
)٤(‏ في "": ((وقبل)). 
)١(‏ المقولة (۲۳۲۱۷] قوله: (رفله الرّد إلخ)). 


خا او عاو > بے ١‏ ۰8 س وا ب قسم المحاملات 


.ر EE E a CE RR E‏ ر ت 
(اشترّى حارية لها لبن» فأرضعت صيا له» تم وَحَدَ بها عيبا كان له أن يردها) 


UE 2 yT 2‏ م ّ ا 2 4 @ ر ‌ 
لأنه استخدام» بخلاف الشَاة المصراق فلا يردها مع لبها أو صاع تمر بل يرحع 
ا اا ا ع ا د 1 (Tt‏ 

بالنقصان على المختار» شروح جحمع » وحررناه فیما علقناه على المنار TE‏ 


فأمًا إذا قال البائع الثاني: E,‏ آبقا الان صار مصدقا للبائع في إقراره بکونه آبقاء 
ا a‏ 

N ay (قولة: اشترّى جارية إلخ) قال في او‎ ۳٠٠١ 
ته امجدا ولو حلي‎ ON اا ضعا م اطع بھاعلی عیب ثم أرما بالإرضاع له‎ 
الفتوى: الحلبُ بلا‎ LE ابن فأكلة أو باعه لا يرد لأ‎ 
(O ا‎ 

۳۲۹۱۱ (قولة: و استخحدام) والاستخدام لا یکول رضاء "خا ا » أي: ق ا 
الأرل» وكوك رضا يي | الثانية كما يأ E‏ ومقتضاه: E ER‏ 
لارا رات بالأمر الأول تال 

مَطلَبٌ في مسال الصَرَاة 

rrr!‏ (قولة: ادف الشاة ا روي ن النبيً صلى الله عليه وسلم 

قال: رلا تصَروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير التظرين بعد 


(۱) ي "و": رين تمس)). 

(۲) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام السنة ص٤ ١١‏ وما بعدها (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب خيار العيب ١٦۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

۲۷۷/۱ 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الع‎ )٤( 

(ة) البزارية ٠‏ تاب البيوع - الفصل السادس في العيب ٤٠١٦/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل ن العيوب ۲١٠/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) ص ۹١د‏ وما بعدها "در" 


enan GSSnAALGnLALOSRNRMEARNAGSAGASAnMGAGGAAGOCOGGSGaAORNDAQAGCECECLELGMGLSHbDGEDAaAGQO ¢ 


~a £‏ 2 م £ رص ص 2 ا 
ان لبها فان ر ضها اكا و إن سخطها ر دها و ضاغا س تمن می عل 
م ت 2 


() روی مالك وسفیان وعبید الله بن عمر» كلهم عن أي الرناد عن الأعرّج عن أبي هريرة عه أن رسول اللة غ 
قال: ((لا تلقرا الرٌکبان یي ولا بعکم عل ټی تمض ولا E‏ بع حاضر للبادء ولاتصّروا 
الإبل ه ولغم فَنٍ ن ابتاعها بعد ذلك فهر به بخير النظرين عة أذ يحلتها إن رضي ضيها أمسکها: وإ سَجِطها رذّها 
وصاعا من اشر بألفاظر متقاربة» وبعضهم يروي مقطا ربعضهم برویه مختصرا . وزاد بيد الله: ((فإك 

صاحبها بالخیار لُلاثة یام ))» وزاد سفیان: ((وإن شاءَ رها وصاعاً من تمر لا سمراً)). 

ا ال" ۲ والمخحاري )۲٣٣۰(‏ لي الیو ع E SEE‏ ومسلم )١١١١(‏ ي 
البيو ع - باب تحريم بيع الرحل على بيع احیه وأبو داود )۳٤٤۳(‏ في البیو ع ۔ باب من اشتری مَصراة فكرههاء والنسائي في 
"المجتبی" ۲۵۳/۷ و٦۰۲۵‏ و'الکبری" (1۰۷۹) ي البيرع النهي عن التصريت )1٠۸۷(‏ في بيع الحاضر للبادي وأحمد 
۲ و۳۷۹ و٥٥٤۰‏ والشافعي ي ٠ Aa O EO al‏ والطحاوي في "شرح العاني' 

۸ والدارقطي ۷۵/۳ وأبو یعلی (1۲۱۷)؛ وابین حبان »)٤۹۷۰(‏ والیهقي في "الکبری" ۱۱۸/١‏ و۸٤۳‏ 
و"المعرفة" ١١١-١١١/۸‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ٠۲٠١/٠۸‏ والبغوي في "شرح السنة"(۹۲١۲).‏ 

وأحر حه البخحاري »)۲۱٤۸(‏ وأبو عَوّانة »)٤۹ ٤٩(‏ والبيهقي في "الکبری" ۰/۵ ۳۲۱-۳۲» من طريق جحعفر بن 
ربيعة (ح) والطحاوي في ا معاني الآثار" ۱۸/٤‏ عن ابن لهيعة» كلاشُى عن الأعر ج ج عن ابي هريرة توك به. 
رواه أيوب وقرة وم ا وعو وحبیب وپونس بن بيد كلهم عن محم بن سیرین عسن 

أبي هريرة ات محوه. ويي بعض الروايات زيادة عبيد الله وسفیان حیث قال: ((فهو با خیار ثلالة یام وقال: 

((صاع من طعام لا سّمراء وقال: ((شا) لم یذ کر ((الإبل)). 

احرجه مسلم (٠١۱ ٤(‏ وأبر STEN y Ea Ae EFE a‏ ي البيو ع باب المصراةق والنسائي ي 

"المجتبی" ۲٥٤/۷‏ و'الکبری" (1۰۸۰))» وابن ماحه (۲۲۳۹) في التجارات _ باب في المصراةء وأحمد ۲٤۸/۲‏ 

و۲۵۸ و٤۲۷‏ و۰۷ ۵» وعبد الرزاق )۱٤۸۸(‏ و(۹٥٣٤۱)»‏ والځمیدي (۱۰۲۹)» والدّارمي (۲۵۵۳)» وابسن 

الجارود (١٠د)‏ و(١١١د)‏ و(١1۲)»‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ۱۷/٤‏ و۱۸ و۹١‏ والدارقطضي ٠۷٤/۳١‏ وأبر 

۲۳۱۸/٣" والبيهقي في 'الکبری‎ »)٤۹1۳ ٤۹٦۰ و(‎ )٤۹۵3۸(و‎ )٤۹٥۷(و‎ )٤۹( عَوانة‎ aT 

SD SS A EIR TAET 

ووقع في رواية للطحاويً: هشامٌ بن عروة بدل ابن حسَان» وهر وهم 
ورواه عوف أيضا عن لاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أي هربرة اه لحوه. ولم يسمع يلاس من أي هريرة. 

أحر جه امد ۲۱۹/۲ و[سحاق ین راهویه »)٤۹۸(‏ والطحاوي ۰۱۷/٤‏ والبیهقي في "الکبری ٥۳‏ /۳۱۸. 
وروا حماد وشعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة اهه. رجه أحمد ۳۸١/۲‏ و٠١٤‏ و1۹٤‏ و١4۸‏ والترمذي 


أ وال جس“ صخ والطحاوى ۷/٤‏ , الططا ۲ وأو عوآنة (۹د۹٤).‏ مد 
) )» وفال: حسن صحيح»؛ و وي والطيالسي ( )» وابو عوانة ر ( 


حاشة ابن عابدین EOS RSI NN N Ta O‏ قسم المعامالات 


1 


(n :‏ ر ”2 8 س م ٣‏ 0 ا ا or‏ ا 
شرح التحرير . و(رتصروا») بضم التاء وفتح الصاد من التصرية» وهي: ربط ضرع النافة أو 


(قولة: و((تصروا)) بصم التاء وفتح الصاد) وقيل بالككس في روايّة أحرّى» والإعلٌ مَعلومٌ في 


t~ 5 9 ۰‏ 1 
والخاد ع زجرا لا على وجه التضمين)) انتهى من البع . 


)١( 


= ورواه داود وغیره عن موسی بن يسار عن ابي هرپرة اچد نحره. آخحرجه مسلم »)۱١۲٤(‏ والدسائي ټ 
"الكبرى" »)10۸٠(‏ وأحمد ٤1۳/۲‏ وعد الرزاق »)١٤۸١۲(‏ والطحاوي ۱۸/٤‏ وأبو عرانة (1د4) - 
٤۹۳‏ والبيهقي رى 15 ا ES FO ag apa‏ 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة طك أخرجحه مسلي وأحمد ۳٠۲/۲‏ وأبر 
عوانة »)٤٩۹٥۳(‏ والبيهقي في "الکبری" ۳۱۸/١‏ والبغوي .)۲٠٠٠١(‏ 

وکذلك رواه جاهد وأبو صالح الي وب الرحمن بن سعد وعكرمة وأبو إسحاق والوليد بسن رباح 
وثابت مول عبد الرحمن بن زيد ويعقوب بن أبي يعقوب» كلهم عن أبي هريرة لك. 
حر حه البخاري (۲۱۵۱)» ومسلم »)۱٥۲۲(‏ وأبو داود »)۳٤٤٥(‏ وأحمد ۱۷/۲ و٤۳۹‏ و۰٦٤‏ و۸۳٤۰‏ 
والدارقطني ٤/۳‏ ۷ والطحاوي ۰۱۹/٤‏ وابن الجارود (2۹۳)» وابنٌ عبد البر ف "التمهید" .۲٠٤/۱۸‏ 

ورواه عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة بال قال: ((نهى رسسول الهلا عن التلقي» وعن... 
وعن القصرية)). أحر جه مسلم (ه ١د »)١‏ والنسائي في "المجتبی" ۲٠۵/۷‏ و "الکبری" .)1٠۸۲(‏ 
ورواه ليث عن جاه عن ابن عم وأبي هريرة رضي الله عنهم. أحرجه الذارقطني ٤/٣‏ ۷. 
ورواه منصور والمغيرة عن إبراهيم النخعي عن أبي هريرة ك مرفوعاء وهذا مُرسل. أخرجه عبد الرزاق 
.)۱٤۸71۱(‏ وأحمد ٤۱۰/۲‏ و١۲٤.‏ 

اا دی ا ع فرواه صدقة بن سعيد عن حُميد بن عمير التيمي سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال رسول الله کل ((مَن ابتاع مُحقلة فهو انار ثلا يام فان رها رد معَها مثل أو مثلي ليها قمحا)). أخحرجحه بو داود 
»)۳٣٤١(‏ وابن ماجه »)۲۲٣٣(‏ والبيهقي (د/۹٣۳)‏ وضعنه ميد بن عمير» قال البخاري: فيه نظرء وقال في "الفح": 
اسناده ضعیف. 

وق الباب: عن رجل من الصّحابة وعن أنس. أخرجه البيهقي ي "الکبری ٠٠۹/۰"‏ وعن الحسّن رسلا وقال: 
وهو اا وعن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود و أحربحه البحاري »)۲۱٤۹(‏ وعبدالرزاق »)١۱٤۸١17١(‏ 
وأحمد ٤۳۰/۱‏ وأبو یعلی ٤(‏ ١۲د‏ والبیهقي ی "الکبری" ۳۱۹/۵ وبعضهم برویه عن این مسعود مرفوعا. 
"التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث: ا شرائط الراوي ۰/۲د٠.‏ 


۹1/4 


ا ت د ی ا يي ا 


(کما لو استخدمَها) ف غير ذلك ف فس الوط : ((الاستخدام بل العلم ا 


ryt, Il o 1‏ 
لسا ترك حأبها ايوين أو الفلاثة حى يجحتيع لبن قال "شار ح" في "شرح على امار" ": 
((وهو مالف للقياس الثابت بالکتاب و والإجماع ِن أن ضمال العدوان بايِثل أو القيمُةء 
2 2 ر 7 و ٣‏ يرل رر وت ا 3 
والتمر ليس منهما فكان مالفا للقياس» ومخالفته مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المنقدمين فلم 
يعمل به لما مر فَيَرد قِيمَة اللبن عند "أبي يوسف" وقال "أبو حبيفة": ويرحع على البائع 
Ê) il ٤‏ ا ا ر ا 2 
أرشها)) اه. وتي "شرح التحرير e‏ فذهَب إلى القول بظاجر 
ا و لطحاوي" ل "الإسبيجابي" تقلا عن 
ب "الأمالي' عَنه» والذكور عنه ل N‏ يردها مَعَ فة اللبّن» ولم 
احا "أبو حنيفة" و "محمد" بو؛ لأنة حبر مالف للأصول)) اه. 
والحاصِل كما في "الحقائق- : (رأنة إذا اشتراها فحَلبَّها فوَجَدها قليلة ابن ليس له أن يردّهى 
E‏ وغیرو: زعا تع اوقا ا تع صاع تمو لکا وم وهل ر حع 
((وهو المحتار؛ لأ البائع بفعل التصريّة غر المشثري» فصارَ كما إذا ره بقوله: إنها لبود)). 
ر ٤ ّ E‏ 
۲۳۲٠۳‏ (قوله: في غير ذلك) أي: في غير الإرضاع. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب البيو ع - باب العيوب لي البيو ع ۹۹/۱۳ بتصرف. 

(۲) في "ط": ((بالغيب)) بالغين المعجمة» وهو حطاً. ) 

(۳) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام الس ج ةد هافش جاشية تسات اسار 

(4) "التقرير والتحبي" : المشالة الفائية . الباب الفالث: اة ا ر 

(ه) "معالم السنن": كتاب البيو ع والإحارات ‏ باب من اشترى مصراة فكرهها ٤/۳‏ ۷۲ء وتقدمت ترجة الخطابي .1۷۹/١‏ 

)١(‏ نقول: في "الأصل": ((وأبي قديمة))» وفي "لك": (روإن قديعة))» وفي """: ((قديمة)) دون ((ابن))» وفي "ب" 
و"م": ((ابن قدمة))» والصواب ما أثبتناه من "التقرير والتحبير"» والمسألة في "المغني": كتاب البيو ع - باب المصراة 
وثبرت الخيار فيها ١۹۳/١‏ لأبي محمد عبد الله بن ی ا ا ت ا 
(ت ١‏ ۲٦ه).‏ ("سير أعلام النبلاء" ١٠١/۲١‏ "الهج الأحمد" .)١٤۸/١‏ 

(۷) "حقائق المنظومة": كتاب الصيد ق١ .//١١‏ 


حاشية أپن عابدین oO “e‏ قسم المعاملات 


اس برضا م a‏ للاحتبار))» 
وي لز a‏ ((الصحيح نه ضا ق الثانبة إل ذا کان ی نوع اخ 
وني "الصغرى": ((أنه مره مره ليس برض إلا على من العبد))» "محر”. (قال 
المشتري: س ب4( ر أو ا I‏ 
وَحَدَ بو ذلك كان لَه الرَد) بلا یمین افراع NEE‏ 


ى 


م م ھر ا ر ٣‏ کا ا ا ي س ص 
وریت اليك ن ٠ک‏ عيبت به إلا الإباق» فوجحده اما قله ا SAA‏ 


ك ور ي ء ۴ ٣‏ ع 
٠٠٠١‏ (قولة: فهو للاختبار) بالباء الموحدَةٍء أي: لأحل أن يختبره ويمتجنه ليعلسم أنه َع 
ر ¢ oerarsaf‏ 
[(۲۳۲۱۰] (قو ل e E‏ العبد) م محالف لإطلاق مام الاستحسال معأ 


وجهه حفي» تام 
۲۳۹۹ (قولة: لما م أي: قريبا ف قوله: ((لتيقن بکذربی)). 


لر 


[YTTIY]‏ (قوله: ف الد إلخ) کذا ف "الف" وا کک ٤‏ 1 و 


(قوله: مع أن وحههُ حفي) قد بقال: : وهه أن الاستخدام مَعّ كر ابد لا صلم للامتحان» فلا يصح 
أن کون عَلامة على الصلاحة ل التب فكان رضًا كما هر | لياس تي مثل ذلك. 
(قولة: واستشکله ق "الشرتلالة إلخ) ارتيا قر قال ق عبدي هذا آبق إلخ کذا قالٌ: 


(۱) ي و ((وهر)). 

(۲) "البرازية": كناب البيوع الفصل السادس ف العیب ٤5۹ - ٤٥٦/٤‏ (هامش "الفتاوى الهئدية"). 
© ل کاب الخ د باب حار اليب ۷٠)‏ 

)٤(‏ ص ١۹‏ وما بعدها 'در". 

(9 و 

.٤٠/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار العيب‎ )٦( 

(۷) 'الشرنبلالية : كتاب البيو ع - باب خيار العيب ۱١۷/۲‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 


ااا و س حت 9 ب ي ای 


١ ۴‏ و ب ف 0 ھا Rs‏ 
E OE‏ : و قال: على ف [۳/ف ۲٣ا‏ من إبا وه قه أو على أنه أ بی» وقبله الم : ي الاول 


ا او 2 


على ولك رة اتی عليه ا ھا لواب NE‏ والإيجاب يفتقر إلى 


على اني بَريءْ من ااباق ولو e‏ أني بريءٌ من إباقو أو على أنه آبقء ويله امشتري الأول على ذلك 
رد الثاني NESLE‏ ا لجاب EEN‏ والإججاب ف 1 ERE‏ تضمن 
إعادة ما ٿي الخطاب» فإذا قال الشتري: قبلت ذلك ا قال: Es‏ آب فون اعټرافا 
5 مقتضی ابحو ابي خلا ما لو قال: على أني بَريءٌَ من الإباق؛ لأنة لم ييف الإباق إلى ! 
ولا وَصَةُ به فلم يكن اعتراقا بوحود الإباق للحال؛ لأ هذا الكلام كما يحتيل التبرّي عن إباق موحرد 
من العبد يحتيل النبرّي عن إباق سیحدث في المستقبل فلا بَصیر مقر بکونو آبقا للحال بالشك؛ e‏ 
N EES‏ فلیشار ت ما قله "الكمال": لو قال: أنا بريءَ من كل عيسو إلاً إباقة 
رئ مِنْ اباق ولو قال: إلا الإباق فله الرد الاتفاق)) ادر کت و غا رر س ا و وا 
ُريءٌ من كل عيب إلا إباقة لا يبرا من إباقه يرد بو ولو قال: إلا الإباق فليس له الرد. والقرق: أنه لا 
أفاف الباق إل الد فر إلا إا كان اعراق ر خر الاق لال رة عله علوت مر الا اياف 
أنه لم يضرف الإباق إل العبد ولا وصفه بو فلم يکن اعټرافا بو حود الإباق خا ا ا التبرّي 


رل 4 


عن إباق مَوجوج للحال بَحَيلةُ للمستقبل فلا يبت الرّد بالسَّكٌ في إرادة أيّهماء فكأنة لم يستشن شيئاء أمّا 
على قول ' محمد" و" زف" فواض؛ ل a‏ 
على قول "بي يوسف" فقد ترح احقمال إرادة الحال» وهو: لو برئ من كل عيب به لا دحل الحادث 


رار 


إجماعا؛ لأنهُ حص الوحود وإذا استلتى ينه ا وک 
الي ' عبد | ر على قوله: ((فلیار ا اکال إلخ)) ا نص ز(اشاه وانشال شی ا 
مُکرر فيها الي عَسألةٍ لم يّتكرّرٌ فيها))» وحِيتيٍِ فكلا "الكمال" قي غاية الاستقامة» ولا يحتاج إلى قول 
ا في الوبارة التي بالهامش : ((لعل حی ق ليبار ة إلخ))» فإك كلام "حيط" فيما إذا تكرَرَ ايء و كلام 
اکال خا اا یر اهب وما قال "ال ا الي "عبد الج" فان کا 


. اپ ہہ ل ا ا س س 


. 'المحيط البرهانى 2 کات البيع - الفصل الرابع عشر في العيوب ۳ق . انت بتصر ف‎ )١( 


ا ب 0 ی ت قسم المعاملات 


ا 


ولو قالً: إلا إباقة ل0؛ لأنهُ ف الأول لم ضيف الإباق للعبد ولا وَصَفة به» فلم 

ES‏ إباقه للحال» ولي الثاني أضافَةُ إليهء فكان إخبارا بأنة آبق» فیکون 
E‏ 

e الدرك)).‎ OE aD e 


EC O O NL TT O 
اشتریت على أنه آبقٌ» قيكود اعيرافا بكّونه آبقاً لاف فَوله: على أني بَريء من الإباق؛ لأنه‎ 
به» فلب يکن اعترافا بو جود الإباق للحال؛ لأ هذا الكلام‎ e لم يضرف الإباق إل العبد ولا‎ 
: کما تيل التي عن اق مو جود من لد تيل ري عن اق سيَحدث في المستقيل‎ 
فلا بصي قرا آبقا للحال باش فلا يتت حق الد بالك اه. وكتب 'الشرنيلالي" ل‎ 
ر ر حو العبارة ي کد "الت ": ا ا‎ 3 
له ارد اه.‎ e ین لاقي فر بی ور قال‎ ار١‎ 

وحاصلة: أن عبارة "المصنف" و'الفتح" مقلوبة؛ مخالفتها لما في "المحيط '. 

اقل د وا ی ع ا ا 


اا في ار رده غل ار ل اا ما الي اران انه ا قال 
الباِع: إلا إباقة بإضافة الإباق إليهِ يكوت إحبارا بإباقي وكوك المشتري راضيا به قبل الشتّراى فلا 


ES 


بر ده ا عنده» مخلاف: 0 الإباق بلا إضافةٍ ولا وصف؛ أ ن فيه إقرار باباقو للحال فلم 
N E‏ لآحر فللآحر رده عليه ف 
E NE TERA‏ 

OS‏ أن الب ى 0 وا 
)١(‏ "الخانية": کتاب البيو ء - باب الخيار - فصل في البراءة عن العیب ۲۱۹/۲ - ۲٠۷‏ رهامش الفتاوى الهندية '). 


(۲) "الخانية": ا البيو ع - باب الخیار - فصا ل لمر اة ع ٠‏ العيب 12/۲ قشر قب (هامش "الشتاو ى الهندية ). 
(۳) في ٣‏ : ((ما في السؤال الخطاب)). 


واه شر ی د E‏ ,ا ي ااا 


ص 


7 


(مشتر) لعب أو أَمَة قال اغ امان العَبد (أو دب أو استولت) الأَمَة a‏ 
الأصلء وأنكرّ البائ حُلف)؛ لعز المشتري عن الإثباتِ (فان حلَف قضِي على 
شري ّا قال) مِنَ التق ونحوو؛ لإقراره بذلك (ورَحَع بالعيب إن عَم بي)؛ 
ا رحو ع إزالته عن ملکه إل غیرو بانشائى a‏ 


للحال» و ا ریا رغال ای للبائع: ی کا 
I N ORR‏ الثابتة لَه 
وقد رأ نها جخلاف ما ا اشتری رل خبدا ET O‏ 
ذا هر الع مستحقاء نم قال المشتري لاضًامن: أبرأتك مر کل حو لی قك لا بده 3 
فلو ا ستحِق لبد كان للمشتري الحو ع على الضّايِن باللمّن؛ لاه لم يكن له وقت الإبراء حق 
ارحوع بالشمن؛ SNE‏ على القضاء للمسج على اماع باس 
لأ عُجردِ الاستحقاق لا ينض ليع في ظاهر الرواية ما لم يض لَه لثمن ن على البائ فلم حب 
ف لاقل رد ESN O E E‏ 
ذلك احق في الحال لم يدل في الإبراء الُذكور. 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: لجز الُشتري عن الإثباتى اللا للتوقيتي أي: لف البائع وقت عجز 
امشتري» أمّا و بَرهَنَ المشتري فإنه برد على البائم. 

۳۲۲۰ (قولة: ن عَلِمَ ب اي: عَلِم اَن ب عيبا بعد قوله ما ذكر. 

۳ (قوله: لان ابطر لارحوع ! إزالته عن ملکه أ غیره بانشائی) أي: بأن باعه أو 
أعتقةُ على ما ل و کات م اطع على عیب؛ لأت صا حابسا ا له بس بَدَله» بخلاف ما إذا أعتقه 
بلا مال أو ره أو استولدَ الأمَة ثم اطلّحّ على عيبي انه لا بطل الرحوع بالتقصان؛ لأ ذلك 


(قولةٌ: عل ال لقضاء للمستَحِق إلخ) حَقهُ: ا 


.٩٦/۳ "الهداية": كتاب الكفالة  فصل في الضمان‎ )١( 


حاشية ابن عابدین ort‏ قسم المعاملات 


أو إقراره ولم وجح (حتی لو قال: باعه وهو ملك فلان وصدقه) فلان (وأخذه لا) يرجع 
بالنقصان؛ لازالته بإقراره» کأنه وَهَبَّه. (وحَد الشتري لغنيمَة محررَةٍ) بدارنا أو غير 
محرزة لو ابيع (يِن الإمام أو أمينه) بحر . قال المصنف : ((فقيد: محرزة غير لازم)). 


إنهاءٌ للیلكٍ كما تقرير ذلك لکن قد بطل الرُجوځ بون رة عَنْ مله إلى غير كما لو 
استهلكة» فكلامة بني على الغالب» اف" 
٣۷,‏ (قولة: أو إقراری) ماله ما عه عليه بقوله: ((حتى لو باع إلخ)). 
rrr)‏ ف و فلات فلو ا o a ONE,‏ 
عن "الكاف" 
|4 (قولة: : کان وَهَبَه) قال فى "الكاف": (ر(ولا نعي TEA E‏ اتماياك 
ست O NT EY,‏ به)) اھ E‏ 
Y۲]‏ (قولة: e‏ ا م و ص الكفار 
Y۲)‏ (قولة: بحر ا eT A.‏ ولو ف در الحرب 
كما في "التلخي ص" و "شريه" وقولهم: لا يصح بيعها قبل القسمّة وفي دار الحرب محمول 
على غير امام وأمينه)) اهھه. ) 
قلت: لک“ ق e‏ بيع الإمام و ر رآها))» ld‏ آ وق 
ليع لغ مصلحج. ) ) 
YY;‏ (قولة: E ET‏ إلح) رَد على e‏ 


)١(‏ المقولة |۵۷ ]۲٣۲۰‏ قوله: ((ولو أعتقه على مال)) وما بعد 

(۲) البحر : كتاب البيع - باب حيار العيب .1٤/١‏ 

(۳) "تلحیص الجامع الكبیر " للجلاطی و "شرحه" للفارسي» ونقدمت ترجته .٠۳١/۳‏ 

.أ/١‎ ٤ق/۲ "المنح': كتاب يوع - باب قي خيار العيب‎ )٤( 

.1۹۸/۲ فإنه قد الغنيمة ب: ((المحرَرة)) . انطر ا الدرر والخرر : کتاب البو ع - باب حيار العيب‎ )١( 


۹/4 


ا جب 8۶ بهي اف 


رو 


(عَیبا لا برد علیهما)؛ ن الأمين لا بصب حصما ل يتصب له الإماء حصما فيرد 
على (منصوب الإمام» ولا a‏ لان فائدة الحلف 8 ولايصح نک وإقراره 


ع ¢ ر ر “ Ed‏ ع HES‏ ا ا 
[۲۳۲۲۸] (قوله: لان ۲/ق۲٦/ب)‏ الامين لا ينتصب نحصما) الراد بالامین ما يعم امام لبوافق 


ر ص 


ليل ادى لان الإمام تفسة أمينْ بيت الالء ' ا ٤‏ ل ا ey‏ 
ا ((مأد بح الإماع حرج على وجه القضاء بانظر للغافين» فأو صاز حصما حر بيعه عر 

ا القاضي لا يصح حصما)) آه.. 

E I EG الإمام لو لم‎ E أ‎ N, (قولة:‎ [T14] 
وإنما هو حصم ناته‎ aly قال في "البحر: ((ولا قبل إقراره بالعیب»‎ 
ااا ی ی ر مجلس‎ 
القضاءء فان وإڻ يصح لکنه نعل بو)) اھ‎ 

قلت: ٤‏ ا و ا الإمام لم يصح إقرارف ويخ رجه القاضي 
عن الفصومَة» وينصب للمشتري حصما آحر) اھ. 

ومقتضا: ا أ ثل الوكيل بالخصومة تمَلٌ. 

[TT]‏ (قولة: رلا صح نكو وإقرارم انايب 


بدل أو إقرار و ب ا آه ' ج 0 


(قولة: ومقتضا: أنه مل الركيل با لصوم السالة جلافية كما بعلم ما هو مَذكور في باب الوصي 


٦٤/٦ "البحر": کتاب البیع ۔ باب حيار العيب‎ )١( 

(۲) في هامش "م": ((قوله: ومقتضاه إلخ))» لعل لعل الممائلة اي لرل بالإقرار لا في حّميع أحكامِه؛ E‏ 
r‏ إذا أو فی مجلس ۽ ا حك نفا إقرارة على مو كله عخلاف المنصوب؛ فإ ظاهر قول ا : ((لم 
يصح إقراره وبر حه القاضي عن الخصومّة)) أن الإقرارَ كان أمامّ القاضي 'اه. ؛ 
نقول: عبارة هامش م هنا: ((بخلاف المغصوب))»› والصواب ا 


8 ا کاب الببوع ا ی کا ال‎ (Y) 


حاشية ابن عابدين .ہہ ٦اه‏ ا قسم المعاملات 


(فإذا رذ عليه) العيب (بعد موتو باع ودع لنم إليم ويرد النقص والفضْلٌ 

إلى محلم)؛ لن العم بالغني "ذرر". ر(وَحَد) المشتري (بمَشريهِ عيبا وأراد الرَد 

e على أن يَدفْع البائِع الدّراهم إلى المشتري ولايردٌ عليه د حا‎ e 
a ر‎ () 

يِن الشمَن (وعلی القكس) وهو ان ص طحا على فع المشتري 

الد راهم ا البائع ویرد عليه (لا) ‏ صح REL ESS LDS SR‏ 


[TY]‏ (قولة: و E‏ والفضْلٌ ا مل آي: إل تقض المسَسْ الآ عن 0 إل 
کان المبيع م و أخماس يعطی منهاء وإ کان مِنَ الحمس يعطى من وكذا الريادة توضَع 
فیما کال ابيع من " 2 ا س 

[YYYPY]‏ (قولة: 4 لخم لخن اراد به هنا اَن ا ا لقص ا ى بي 
الغنې وهو رَد القضل إلى محاي. 

E قو اله راهم) ا ((دراهم)) التکیر»‎ rrr; 

YTYTE]‏ (قولة: ل یصیح) ل اذا ا عبت یل - المشتري E‏ شه ا ا 


مَطلب في الصلح عن الب" 
فلت وی اغا ان ور لت اب لمان با مع الفصولين"': ((شراه مائو 


)١(‏ في هامش "م": ((قول الشارح: بعد ثبوته باع إلخ))» أي: بالق وقرلة: (اع)) أي: بيع الإمام لا المنصوب؛ 
أنه إنما صب الام ليرد غابة اه اط٠‏ تقول وهو قول "الصف" لا الشارح". 

رر رار کاب البو ع - باب خيار العيب .١١۸/۲‏ 

(۳) في "ب": ((لثمن))» وهو حطاً. 

. ((علی)) ليست ف و‎ )٤( 

() اا كتاب البيو ع - باب حيار العیب ق ۲۸۸/|. 

.۱١۸/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب حيار العيب‎ )١( 

کات البيوع - E‏ 

(۸) "اللآلئ الدرية في الفوائد الفيرية": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۲٠٠/١‏ (هامش "حامع الفصولين"). 

)٩(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ب". 

.۲٠۱/۱ "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الغیارات‎ )٠٠١( 


االات ك ي ٠ #١‏ ييي اراب 


نه ا وجه لە غير ار وة فلا وروق الصغرى ادع فبا فال عاي 


مال ll‏ أو ظهر أل ا عیب فللبائع أن پرحع ما ای ولو زال ٤‏ لجة 


المشتري لا))» "فة" . yy‏ 


وقبَضّة فطَعَنَ بعيبي فتصالحا على أن يَأحه البايِم ويرد مائة إلا واجداء قال: 
عيب كان عِندةُ فعليه رَد باقي الئمن» وإلا ملك الباقي» وهو قول "بي يوسف")) اه. 

[YY]‏ (قولة: لأنه لاا الرشوي ى جام الفصولين": (رلأنة ربا))» 
ولصاحب "التحر" رسالة في الرشوة" ذكَرَ "اط" هنا حاصلهاء ومَحل الكلام عَليها ف القضاي 
وسندكر “٠‏ هناك إن شاءَ الله تعالى. 

٣٣‏ (قول: ولو زال مُعالحَةٍ لا أي: لا يرح وعَبر عة في "امع الفصر لين 
د((قيل))» حَيث قال: ((ولو قيض بدَل الصلح ورال ذلك العيب يرد دل الصلح» وقيل: هذا 
و زال بلا علاجه» فإٹ زالٌ بعلاحه لا يرد)) اه. 


ت ع ا 8 2 ا 8 ر ٣ ٣‏ م ّ 

(قول "الشارح": لأنه لا وجه له غير الرشوة إلخ) وذلك لأن البائع على تقدير سَلامة ابيع إنما يستجق 
ا a‏ ر َ2 رر ء 0 ٍ A a‏ ر م و ر 
التمن› وعند ظهور العيب له استرداده أو تنقيص الثمن برضا المشتري» وليس له استرداد ودراهم احرى بسب 
ما حصل بينهما من محرد العَمد؛ لأنه لا يكون حينعل إلا رشوة. اه "سندي". وهَّذا طاهر أيضا فيما إذا أقر 


)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب فيما إذا وبحد رالرى يا والصلح نا الیو اک ۱۹۸ ت افر فی 
(۲) "حامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .۲٠۱/۱‏ 

(۳) "رسائل ابن نحيم": الرسالة الحادية عشرة في بيان الرشوة وأقسامها ص٠‏ ١١ء..‏ 

05 کات او ع 2 اب حار ال ۴ ا 

(ة) المقولة ]۲١۹۹۳[‏ قوله: ((أحذ القضاء برشوة)). 

)١(‏ كذا لي النسخ» وعبارة الدر': ((ولو زال ععالجحة المشتري لا)). 
(۷) "حامح الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .۲٠٠/١‏ 


حاشة أبن عابدین oA‏ 7 قسم العاملات 


ر کل ا ب رم امو كل ! ی ا رار 
لثمن الُسمّی (والا) ساره (لا) يلر الو كل اه. 


(فرغ) 

لو شَرَياهُ فوحَدا عَيبا» فصالح أحدذهما البائ من حصه فليس للآحر أن يخحاصِي 
وهذا فرع مساأة أن رجلين e‏ ون الآحر عند وعندهما 
لکل مھا رڈ جمیی مانم اوی ۳> 

]۴۷1 قول رضي الو کل بالعیی) آي الو کيل بالشراء. 

YTYTAT‏ (قولة: يساوي لسن ا ئ الذي اشت راه به ll‏ ق اة 0 عن "قى 
LT‏ ((أنه إن كان قبل قبض المبيع لزم وکل لو اليب ۴ وإ 
فيلرَم ال وكيل» وأ اليسيرّ ما لا يفوت حنس النفعة كقطع يا واحدة وفقء عين» بخلاف 
قطعٍ ا رف العينين» فهو فاجش))» وذ كر راك "السرحسي" قال: إدّ مالا يدل 
ا e TT‏ و 


ا 


"انق" قريب من هذا))» نم قال : ((وقي 'الزيادات : إن رضي قبل القبض لزم ال وکل 


lw» 


(قولةً: 2 ار e‏ و'القيض" ما بُوايق الول الآحر المفابل لا ي 
0 لصنض" كما في "السندي"» وذكر عن افيض اقا رات الو كمل بالشراء هلرد بالعیب قبل ا أذ فع 
اسیحسانا ولا یمین عليه إذا اذمَی عليه رضا الو کل كما لا يمين على ا وکل أيضاً؛ ا 


.۲٠۱/۱ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون قي الخیارات‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - فصل في الردٌ بالعيب وَل له حى الخصومة في ذلك ۲۲۰/۲ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۳) "المبسوط": كتاب النكاح _ باب المهور .۷٠/ ١‏ 

۲۲۰/۲ أي: صاحب "اللنانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل ا الرد بالعيب ومن له حَق الخصومة قى ذلك‎ )٤( 
(هامش "الفتاو ى الهندية").‎ 


ف > ب ا دجب اغات 


(فروع) 
لا يحل كتمان العيب في مَبيع أو ثمَّن؛ لن ال حرام إلا في مسألتين:..... 


وإ بعده رم الوكيل. ولم فصل بين اليسير والفاحش» والصّحيح ما في "النتقى" سوا كان 
قبل القبض أو بعدَة؛ لأنه يَصيرٌ كانه اشرَاه مَعَ العلم بالعيبي فإ كان لا يساوي ذلك فمن 
لا يلرم الآمر)) اه فافهم. 

مَطلَّبٌ في جُملَة ما يُسقط به خيارُ الي“ 


ص 


(تنبية) 


قال في "البحر": (روإل هنا فهر أذ حبار اليب يسقط بالعلم به وَقت اليم أو قت 
القبض,» أو الرَضًا به بَعدَهُماء أو اشتراط البراءَةَ مِنْ کل عيبي أو الصلح على شّي»ء أو الإقرار . 
بأ لا عيب به إذا عه كقوله: ليس بآبق» فإنةُ إقرارٌ بانتفاء الإباق بخلاف قوله: ليس به عيب 
i‏ م اه ا 

[مطلب: الفش حرام إلا في مسألتين] 

٠٣م‏ (قولة: لأ افش حرا ذكر في "البح ر" أو الباب بعد ذلك عَنٍ 
"البرًازية" عن "الفنارًى": ((إذا باع سلعة مَعيبة عليه اليا وإ لم ين قال بُعض 
اا ی زو شھادت NG‏ لا تأحذ به)) اه. قال ق "التي "7 (( 
(۱) في "م": ((يسقط به الخيار)). 
کات ای د اب ار ا ۷ کل 
© الیخر: كتا البیع باب یاز ال ۴۸/۷ : 
(4) "البزازية": كتاب البيو ع الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة ‏ الل ع الفالث: المتفرقات ٠۲٠/١‏ (هامش 

"الفتاو ى الهندية '). ! 

(ه) في "م": ((شهاته))» وهو خطاً. 
)٦(‏ 'النهر": تاب البيع - باب حيار العيب ق۳٣ ./٣۷‏ 


۸/4 


-حاشية ابن عابدین O e n ES‏ قسم امعاملات 


۶ ۶ 2 


اا د اش اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لان الخ م من اكل أموال انان بالباطل فکیف کون صغیرة؟! ۲ا ق۲٣‏ 
بل لغار في تعليل كلام "الصدر' أن فعلَ ذلك مر بلا إعلان لا يُصيرٌ به مردود الشهادة وإن 
E‏ 

[مطلب: يجوز للمرء أن يلتمس مخلصا له من أداء الجباية التي تفرَض عليه لما 

إ٠‏ (قولة: الأرلى: الأسير إذا شرّى شيا إل ار ا ن 
'الولوابية": (راشترى الأسير المسلم مِنْ دار الحرب ودقع الثم إلخ))» والتبادر مده أ 
لأس فاعل راء ما هو ریځ عبارة قارح" ولیس کذلات بل هو وء لان ص 
RETO TE,‏ يِن أهل الحرب وأعطاهُم الزيوف 
والستوقة أو اشرى وض وأعطاهمٌ المُروض الخشوشة جار لان شيراء الأحرار ليس 
بثيراء لحب عليه الال السكیء لكنة طريق لتحلبصبهم» فكیفب استطاعَ تحليصهم لَه أن 
يفعَل» وعلی هذا قالوا: إذا e‏ إلى إعطاء حعا حُعْل العوان أحزأهُ أن عطي“ الزير ف 
E‏ الأسير» وهذا إذا كان اا ا و 


ل يسه شيء من ذلك إذا دحا بأمان)) ا و ی 


ص 
س 


ا لاك شرراء الأحرار رلا يكوك 


® 1 


(۱) لي وا (رلو)). [ 

(۲) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - کتاب البیوع ص۲۹۹-. 

(۳) "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع إلخ ق١۷٠/ب.‏ 

)٤(‏ في "ب" و "م": ((يعطيه))» وما ألبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الولوابية". 

YATIY "الخانبة" کا لبيو ع - بات الض فب - فصلل فيما يرجه عن الضمان في البيع القاسد والبيع اللكروه‎ )٥( 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 


أ ن ي 8 ج gg‏ ت 


0 و : : (Mynz# i o,‏ : (€. 
الثانية: يجوز إعطاء الريوف والناقص في الحباياتيي أشباه ‏ . وفيها : ((رد 


TO E CE TT 

|41 (قولة: الجبايات) حمع جبايةٍ بالباء E‏ قال ي "فح ا 
۰ ا على لتاس ببلاد فارس على الضيا ع وغيرها ا ق کل أو 

شهر أو ثلاثة أشهر» فانها ظلټ))» "بيري E‏ آنفا عن "الولو ية" من 
ا جحعل العّوان. 

[مطلب: حكم ما لو رد البيع بعيب بقضاء] 

(TYE)‏ (قولة: فسخ ٤‏ الک ا لتبایعين وغیرهماء وقد دک ذلك ف "بحر" 
عند قول "الكنز": ((ولو باع ابيع فر عَلبه إلخ» ثم ورد" على ذلك مسال نها مسا 
الحوالة الذكورة» ومنها: ررأنة لو كان ابيع عقارا فر عيب لم بيط RA‏ 
وأو كان فسخا لبطلت الحوالة والشفعة))» ثم ذكر: (رأنة أحاب في "اعراج ": بأنة فسخ فيم 
ل ی الأحكام الماضية»› بدلیل زو ائد ابيع للمشتري ولا یردها مع الأصل)). 

قلت: وعلیه فلا محل لاسیتاء الذي ذكره "الشارح"» تأمَل. 


(قولة: ولا محل للاستشناء ء إل( ا EN‏ لأر ا ا الثانية. 


.-۲ ٤۹ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب البیوع‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظطائر": الفن الثاني الفوائد - كتاب البيوع ص١٤۲‏ وما بعدها. 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة - فصل في الضمان .٣۳۲/۹‏ ) 
)٤(‏ عبارة "الفتح": ((...ببلادِ فارس على التياط والصّباغ وغيرهم..٠)),‏ 

(ه) في المقولة السابقة. 

.٦٠/١ "البحر": كتاب البيم - باب حيار العيب‎ )١( 


خاش ابن غاب دقن > ٠‏ ا 9۲١‏ ام د ا قسم المعاملات 


إحداهُما: لو أحال البائع E‏ ر ابيع فا ل e‏ ا 


[YYTYEY]‏ (قولة: لو أحال البائ م بالشمن) ت السألة ا ٤‏ ا ت : ((باع بدا 
من رجل بالف درهې ثم د البائ أحالّ غرما على المشتري حُوالة مقيدة بالئمّن» فمات العَبد 
قبل القبض حتى سقط الل أو رد العَبدٌ بيار رة أو جخيار شرطء ُو حيار عيبو قبل القبض 
e‏ لأنها تعتبر متعلقة عثل ات ال إليه مِنَ الدين» فلا 
ن متعلقة بعين ذلك | الذي ن» وتعتبْر مطلقة إذا ظهّرَ أن الدَينَ CT TE E N‏ 
E O E‏ : لأنه إذا أحال المشتري 0 المشتري بالعیب بقضاء فان القاضي 
و س ۰ 

قلت : رند رر » البائ على آخر حوالة ميّدةء فظاهِرة نها مُطلقة َة مَعَ 
أله صرح في "ابحوهرة "من الحواة: رباك المطلقة لا بطل بحال ولا قط فيها الطالبة))» مع 
E lS ON NE OLEN‏ والتاش 
E ENE‏ قال الف ا و ا ف MS EGS,‏ 
لمال الذي كان للمحتال وهو البائي واا لظا #ااطلةة E‏ عليه» تأملٴ. 

(YFYéf)‏ (قولة: رد اليم) بالبناء للمجهول ود الشتري على البائم 

(۳۲] (قولة: مر“ E E‏ حار» "ط". ولا يرد عليه 
E‏ في فصل التصرف في اليم والشمن: ((ن آنه لو باع امنقول من بائيه بل 


(قوله: ولا يرد عليه ما سيّذكره "المصنف" ف فصل التص ّف ی ابيع إلح) في "الأشباء": ((لو باعه بعد 
FA‏ 


(۲) "ط": كناب البيوع ۔ باب خيار العيب 1۲/۳. 


)٣(‏ انظر "الدر" عند المنولة ]۲٤١١۱۳۳[‏ قوله: ((ویع منقول)). 


ا ب ا س ي اا 


E الارن‎ E E LS وکا‎ 
لأنهُ‎ E E ((شری عېدا فضمن‎ 


لقبض ل ت لأ ذاكَ فيما إذا E‏ بدليلٍ ماد ق اب ات 
(رین آنھا فسخ في حتهما))» فیجوز للا تع َيه من المشتري قبل قبضيه. 
٣۲‏ (قولة: و کان منقولا) احتراز عن العقار؛ حواز يوه قبل قبضرة خلافا ل "محمد" 


E HH #4 E AH 


0 
۹ و َم ر ل ا 
٠۳۲٤١(‏ (قوله: لأنه ضما العهدة) وهو باطلٌ عند الإمام للاشتباه ۳/ق۳٦/ب)‏ کما 


رر ل 


سات ی الا ل a‏ 
و ا eT‏ ان 0 e‏ له الرَد على البائع مِنْ غير مازعةء فذا ااك 


ارد عيب بقضاء من غير امشتري و کان مَنقولاً لم جز وو کان سسا جاز ر كما قال الفقية "أبو جعفر" و 


اد ي حائڙ ل ضيه ي شري وعیرو؛ لكوتو سعاً ي ق لكل قباس على اع بعد الإقالة حتى 
a E‏ ا ف فير 
الإطلاق: (( سواءٌ کان الع م من المشتري ES‏ وحينعذ لا يظهر 


ی ا یری کن ِن حالف ما في الإقالةٍ. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس في العيب» وفيه أربعة أنواع ‏ نوع في الرد به ٤٤۷/٤‏ (هامش 
"الفتاو ی الهندية"). 

(۲) انظر الدر عند القولة [۲۳۹۰۷] قوله: (روحكمها أنها فسلخ إلخ)). 

(۳) "ط ': کتاب البیو ع ۔ باب حيار العيب 1۲/۳. 

)٤(‏ انر "الدر" عند المقولة: ]۲١٠١۲[‏ قوله: ((ولا تصح الكفالة بالعّدة)). 

.1۲/۳ "ط": کتاب البو ع - باب حيار العیب‎ )٥( 


E‏ ر بے ا ت ا قسم المعاملات 


E EE EAB ET "الثاني"‎ EP 
العمّى» فده كذلك ضين الثسّنَ)» وف 'جواهر ای ر ر‎ 
ولا بُمكِنْ قطافها لعلبةٍ الرًنابير إن بعد القبض لم يرد وإ قبل فإن انتق ص ابيع‎ 

نال الزنابير لَه الفسخ؛ لتفرق الصفقة علي)'. 


مَطلب في ضّمان العيوب 

۳۲۸ (قو: لاله ضما الميويى أي: وهو دة ماك ادر كما في "لهند" 
CER‏ 

(۳۲۹ (قوله: د و أي: للمشتري» ولو مات عنده قبل أن رده وش على البائع 
نقصان العيب كان للمُشتري أن يرحع على الضَامِن» وأو ضَين لَه بحصَة ما جذ يِن اعيوب فيه 

ا غه حاير ئي قول N‏ و "بي يوسف ٠"‏ فإك رده امشتري رحَح على الاين 

[۲۳۲۰] (قوله: لم رد ع ات ع ی 

e (قوله: وإ قبله) آي: وإ حصلت الغلىة القبض»‎ (TTYTo1} 

۲ (قولة: لتفرق الصفقة علي ا بهلاك ر يعض الع قبل قبضيه ا ت سماوية» 

a (4‏ وه سرت لر لے 
ET‏ "با مع الفصولين' : ((أنة يطرَح عن المشتري حصة التقصان من الثمّن» وهو مير ني 


الباقي بين اا بحصته أو رک والله ا e‏ الہ 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشار ح": لتفرٌق الصفقَة عليه)) قال "ط": ((بذهاب ما تناوله الرنابيرء أو بالعجز عن حر 
ما غلبت عليه)) اه. 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب البير ع الباب النامن في حيار العيب - الفصل الخامس ف البراءة من العيوب والضمان عنها .٩٦/۳‏ 

(۳) "ط": كتاب البيوع - باب خحيار العيب .٦۲/۳‏ 


ر اشر عبدين إلخ)). 


۹۹/4 


الجزء الرابع عشر و 9 ت اک ت باب البيع الفاسد 
#إباب البيع القاسد4 
لباب البيع الفاسد# 


ا ا لكونه عقدا مالفا للدين كما أوضَحةُ في "الفت ع“ وسيأتي" أنه معصية 
ریا رسا انپ ارا کل عقا فاسان فهو رباء يعنی: إذا E E‏ 
(مطلب في بيان الفاسد والباطل وا مكروه تحرما) 

او و د و E‏ ردا فد ل یی فاا 
شی رلم پستع: تت ام ول "عع" راه قا لحم شدي لاع به لر 
ونحوه: بط وإذا نتن وهو جحیث تتف به: e‏ 
کان مشروعا بأصله لا بوصفه» ومراڈهم من مَشروعة صله کونه مالا متقوّما لا حوازه وصحته؛ 
لأ فساده يمع صحنةء أو أطلقوا المشروعية عليه تظرا إل آنه لو خلا عن الوصف لكان مشروعا. 
وام الباطل ففي "اللصباح ٠”‏ : (ربطل شىء يطل بطلا ول Ls‏ بضم 9 ا 
فا ارط که هو اط ولمع بُواطل أو أباطيل) اه. وفيه ماس للمعى الشرعي 
وهو ما لا یکو مشروعا لا بأصلهِ ولا بوصفه. 

اما | لوو TT E‏ ما نهي عنه لِمُجاور ۾ كالبيع عند أذان 
الحمعة وعرفةُ ي ینای ا کان مشروعا بأصیله ووصيِو لکن تھی عنه لمجاو ویْمكِن 
إدحالةُ تحت الفاميد أيضا على إرادة الأعب وهو ما نهي عنهء فيشمَل الثلاثة كما تي a‏ 


. ٤۲/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع القاسد‎ )١( 

9 و 

)٣(‏ المقولة: ]۲٤١١١١[‏ قوله: ((والبيو ع الفاسدة إلخ)). 

)٤(‏ القاموس : مادة (إفسد)). 

)٥(‏ ي النسخ جميعها: ((قعد))» وما أنبتناه من عبارة "القاموس " هو الصواب؛ حيث إن ((قعَد)) كر((نص) وزناء فلا شی 
فائدة للعطف. 

. ٠٠/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) المصباح": مادة ((بطل)). 

(۸) "البناية": کتاب البیو ع - باب البيع الفاسد ۱۸۸/۷. 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ۷٤/١‏ - 


حاشية اہن عابدين ا o1‏ سے قسم المعاملات 


م 


E e ر المنوع‎ N 0 


۳۲۵۳ (قولة: مراد بالفاسد الممنو ع إلخ) قد عَلمت أن الفاميد مباين للباطل؛ لاك 
0 بأصله فقط بای" ما ليس مشرو ع أصلا وأا اوا 
الك بالقبضء» والباطلٌ لا يُفيدة صلا وتبايْنْ الحكمين دليل تباينهماء فإطلاق الفاسد 
ي قولهم: ((باب ابيع الفاسد)) على ما يشمَل الباطلَ لا يصح على حقيقته» فإما آڻ یکول 
ف الاو ر کا ين الا والأحص أو بعل ججازا عرفا في لاع لأنه حير مِن 
الاشتراك وتمامه في "الفح "". 

مطلب في أنواع البيع 

تم اعلم آد الح جائز وقد مر باقساية د وغير حا ز» وهو ثلاثة: ا 
وموقوف كذاق ا بالجائز النافى وعقابله غيره لا الحرام؛ إذلو أريد و 
حرج اموقوف؛ ما قاوةُ ن أذ يع مال القير بلا إذنه ریا س ا فی ا 


(On HM‏ س 1 ال(ل¥ا) ۴ي ا 2 ف ى 4 ی 
نوعال: ر و ej‏ وک البحر ايع ا باطل 
وفأاسد ومکروه حرجا - وقد ت - وما ۹ E‏ ل ا اقل لاز PE‏ 
بلازم» ومو قراف فالاول: ما کال مشروعا بأصله وو صعفه ولم ا حق الغير ولاخحيار 
فيه» والثاني: ا ا N‏ 
)١(‏ في هامش "م": (قول "الشتارح": جازأ عرقيا) أي: باعتبار عرف الفقهاء فإتهم المغرقون بينهماء ولم يكن لغويا 

لعدم التفرقة عند أهل اللغة. اه "ط". 
(۲) فی "م" ((یبان))» وهو خحطاً. 
(۳) انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤١/١‏ . 
)٤(‏ القولة ]۲۲۱۹٣۷[‏ قوله: را أنواعا ا 
() "الفتح": کتاب البيوع - باب ابيع الفاسد .٤١/١‏ 
ز0 الور ٠‏ كات ابح رب ال الفاسد ق ١٠۳۸/أ.‏ 
(۷) "البحر": کاب ای باب ال الفاسد ٠/د۷.‏ 


الجزء الرابع عشر ا پو و ا و باب البيح القأسد 


وکل ما أورّث خللا ف ركن e essa‏ 


"الخلاصة" في خمسة عشن). 

قلت: بل اُوصلَهُ في "النه ر لى تيف وثلائينَ كما ساني في باب بيع الفضولي. 

مطلب: ابيع الموقوف من قسم الصحيح 
ا ا 3 والصحيح ا الان لأنه ما و اوغا بأصله 
وصفه» والموقوفُ كذلك» فهو منه» وهو الحق؛ لصيدق التعريف sal1‏ ; وحكيه 

عليه ا قف على القْضء» Sh‏ 
ما فيه یار على إسقاطي) اه. 

قلت: بغي استتاء ْم لري فانه موقوفٌ على إجازته مع آنه فام كما حققدا أو 
البيوع» وحررنا هنال إأيضا أن بي المزل فاسِدٌ لا باط وإ كان لا يفي الك بالقبض؛ لکونه 
أب ابيع بالخیار» ولیس کل فاس ملك بالقبض كما سبأتي. 

(مطلب: کل ما أورٹ خالا في ركن البيع أو محله فهو مبطل 
TY 4|‏ (قولة: ا رک ابیع) هو الإججاب ول بأ کان ا و 2 3 يُعقل 


#إباب البيع الفاسد) 
(قوله: بان کان ِن نون إلخ) قد يقال: راد بحلل الركن وره عن غبر الأهل أو تعلقة بغي الل - بان 
E‏ ن الأديان أو في بعضبها او بن ليس مالا في ڍين من الأديان فالخلل حیعذ ظاه 
لعدم تحَقق معنى ايع الذي هو مبادلة مال بعال وحيتار لا حاحة لازيادة تي ادها "امحشى' > ولا لما ق الضابط 
الثاني م من الري يادة باعتبار لشن 


.ب/١‎ ٤۹ق "الخلاصة": كتاب البيو ع الفصل الرابع ي البيع الفاسد وأحکامه‎ )١( 
.ً//۳۸٠١ "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق‎ )۲( 

(۳) المقولة [۲۳۸۱۲] قوله: ((إلى نيفو وثلائين)). 

لخر ٠‏ کاب الاب البيع الفاسد .۷٦/١‏ 

)٥(‏ المقولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرغوب فبه)). 

)١(‏ المقولة ]۲۲۲٠١ ٤[‏ قوله: ((ولم ينعقد مع الهزل إلخ)). 

(۷) المقولة [۲۳۲۸۷] قوله: ((فإن بيع هؤلاء باط)). 


E E A‏ = اتی : بيع فن ل ەم بان کان چ 


aS E E 
(قولة: و ا ي غیره) اف في غير ال ركن وكذا ف غير امحل وذلك بأن‎ [Yoo] 
E او بأڻ کان من جهة کونه غير قور اسای أو فيه‎ oT 
مالف لضي العقب فيكو ابيع بهذه الصفة فاسيدا لا باطلا؛ لسلامة رك به ومَحله عن الحَلَل‎ 

کما في "ط عن "شرح البدیع' وبه ظَهّرَ أن لوصف ما كان خارحا عن الركن والْحَل. 


(تنبية) 


وو 


ا ر مسکین ‏ : ( م الضَابط في ييز الفاسا من الباطل ا اا ا و 
لم یکن مالا في دين سماو و فی طز سوا ان تیا او عل شیع ا ا 
a‏ ` کان في بعض الاد ديان مالا دون البعض إن امک اعتبارة ا 
E E E‏ 
فيع ا لخمر بالدراهم أو الد راهم نمر باط) اه. 

قلت: وهذا الضابط بر حع إلى القرق بينهما ِن حيث لحل فقط وما م من 


حیٹ ال ر کن e‏ فهو ا فافهم. 


Es 3 A.‏ اي ر ا ا زر : ق ج ا 
(قوله: وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط» وما مر من حيث الر كن والمحل» فهو 
اعم هذا إنما يتأتى على زيادة: ((أو في محلى)) وهو لم يزذهاء ll‏ "المحشي" آنه کان عليه اَن يردها 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .٦۳/۳‏ 
(۲) في النسخ جميعها: رر شرح البدائع'))» وما أبتناه من "ط' هو الصواب؛ إذ ليس للبدائع شروح» وللبديع شروح 
كثيرة» ولم يتبون لنا المراد ها. انظر "كشف الظنون" ۲٠١/١‏ وانظر ترجة "البديع" المتقدمة ٤1۸١/۲‏ . 
EE)‏ کاب الیو غ 2 باب الع الفا 
)٤(‏ انظر التعليق السابق رقم (۲). 
)٥(‏ "شرح منلا مسکین": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ص١ .-١۷‏ 
(1) تي المقولة السابقة 


الجزء الرابح عشر ی 4 ٢‏ ی باب البيع القاسد 


(بطل بيع ما ليس .معال) والمال “ ما يَييلٌ إليه الطبع» وجري فيه المذل والمن 


Yt H 
١ د‎ 


۳۲۹ (قولة: بطل بع ما لیس بمال) e‏ ما لیس مال في سائر الأديان و 
((والبیع به))» فإك ما بطل سواء کان مبیعاً أو تما ما ليس مال أصلا بخلاف جو 
ا لخمر» فان بَْعَه باط إذا RR SA O Ta‏ 

ا E‏ ا يع وإ کان مبناه على البدلين لكنٌ الأصل فيه المبيعٌ دون 
َس ولذا به نفسيخ اليح بهلاك المبيع دون المّن» ولان الثمَنَّ غير مقصود بل هو وسيلة إلى 
المقصود وهو الانتفاع بالأعيان. 

مطلب في تعريف المال [والمال المتقوم) 

۳۲9۷ (قولة: ھر کت هو ل الد کور ا ن ا eel‏ 
يدل فيه ا حمر فهي مال وإ لم تكن منقوّمة» ولذا قال بعد : ((وبطَّل َع مال = 
تقوم کخمر ونچنزیر))» فإك المتقوّم هو امال الباح الانتفاعٌ به شرع وقدمنا" ‏ أول يوع 
تعر يف e‏ الطبع ويمكن ادذحاره لوقت الحاجة» u‏ حرج بالادحار a.‏ 
فھی ملك لا مالّ؛ لأ a A ES‏ الاحتصاص كما التلويح"» 


2 


وعلى تقدير الزيادة قد وح في الضَابط الثاني ما لم يوحَذ في الأول» وهو بيان ما إذا كان الم كي 
مال في دين من الأديانء إلا أن يقال: إن ركن البيع حينعنرٍ لم يوجد؛ لأنه مُبادلة مال عال. 


2 


4 1# HM HH HH 


)١(‏ یی اد واو" وط" ((لال)) بدون واو. 

(۲) "الدرر والغرر" : كتاب البيو ع - باب البيع BE‏ 
ET EA‏ ر 

)٤(‏ قي المقولة السابقة. 

چ وود ی کر 


(0) القولة [۲۲۱۹۹] قوله: رسالا أو لا إلخ)). 


1/4 


حاشية ابن عابدين . سے {إھ ٠.‏ قسم المعاملات 


فخر ج EF‏ ونحوه (کالدم) السفوح» فجار بیع كبا وطحال (والميتة سو ی 
u KESEN aS SSE SEE N EE o‏ 


فالأولى ما في "الدرر" ين قوله: ((المالٌ موحود ييل إليه لطع إلخ))» فإنه يحرج 


Qor‏ م 


بالو جود اة فافهم. ولا یرد آل نما شلك بلاجارة E‏ ذلك تمليك لا بم حقيقةء 
ولذاقالوا: لالا ٤‏ بع المنافع حكما ی ا أذ فيها حُكم ابيع وهر EN‏ 
لا حقیقته» فاغتنم هذا التحرير. 

[YFYeA]‏ (قولةُ: فخر ج الراب أ القليل ما دام ي ا وإلا فقد عرض له بالتقل 
A legel o‏ 
بحلاف المحلوطة بترابي ولذا حار بيْعّها كسرقين كما يأتي» وحرَج أيضا المنفعة على ما 
E‏ 

]۲0۹[ (قولة: وليشت بفشح لمم وسکون الياء: التي ا E‏ لا پشبب» 
وبتشديد الباء اللكسورة: التي لم مت حتف أنفهاء بل بسب غير الذكاة كالمنخبقة والوقوذة 
"توح أفندي"» ولم أَرَ هذا الفرق في "القاموس"“ ولا في E‏ ولا غیرهما» فراحعه. 

1۲۳۲۹۰7 قول افق ی حق المسلم إلخ) اَم ی حن الذي فير اد ق وأمّا 
الثاني فاحتلفت عبا راتهم فیه» ففی 'التجنيس و ا 2 لأنهم يّدينونة» 
ولم يسك حلاف وحعَلهُ في "الإيضاح" قول "أبي يوسف"» وعند "محمد" لا يجوز وحَرَم 


.٠١۸/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

a 

)٣(‏ في المقولة السابقة. 

)٤(‏ انظر "القاموس": مادة ((موت)). 

(ه) انظر "المصباح": مادة ((موت)). 

© قول ر قف ا ف ج اروق ال ر ات واو ر اا و ا اروس 


الجزء الرابع عشر > 0 باب البيع القاسد 


۹ م ع ١‏ 2 
التي مائت حتف أنفها او جخنق و ګوو (و اخر» O N‏ 


ر 


م 


في "الذخيرة" بفسادو وحعَلةُ في "البحر" ين احقلاف الروايتين» "نهر" . وعبارة 
"البحر ": ((وحاصلة: رإدء٠/ب‏ أذ فيما لم يمت حتف انيه بل بسببٍ غير الأكاة 
وا ا إلى الكافر: في رواية الجوار» وفي رواية الفساد وأا البطلان فلا وأمّا 
ف E‏ فالگا و ادود رن عدم الفرٌّق ٤‏ ا ف النحيقة مشلا 
إذا قوبلت بدراهم E‏ مبيعاء اما إذا قوبلت بعيّن امك اعتبارًها تما 
ا بالنظر إلى العوّض الآ 0 باطلا بالنظر E E‏ 
السابق)) اه. 

۳٠۹١(‏ (قولة: التي مات حتف أنفها) الحتف: الهلاك يقال: مات حتف أنفه إذا 


مات بغیر ربو ولا قتل» ومعناه: أن يموت على فراش فیتنفس حتی ينقضی رمق ولهدا 


J 


حص ا ۰ 'مصباے'. 
م ا 1 5 ۴ 0 2 2 ر .7 (rH Mn‏ 
BAAR‏ (قوله: أو کی مثل کتف» ويسک عنفيفا» مصباح 


05 هرد اب البيع ‏ باب البيع الفاسكد > ۳۸ /: 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ..۷۷/١‏ 

7 طا کاب وع IF‏ 

)٤(‏ في هامش "م ((قولة: فكان فاسدا بالنر ا العوّض الآحر)) ا الین التي هي e‏ ((باطلا بالنظرٍ 
إليها)) أ ای المنحنقة» ووّحه ذلك: ًن بيع والشمنٌ اذا کان کا صح أن E‏ متا ومبیعا؛ ي 
ت ا Eo‏ التي هي مال عندنا ا لي فاسدا؛ لخصول لحلل ي التمسنء 
وباعتبار كون النخنقة هي ابيع يكوك ليع باطلا؛ لحصول الحلل في الْحل. قال شيخنا: وإنما يتم ما قال "ط' CE O‏ 
ما الق ق شرعهم يان تد ذلك ب ولا نط اعفاد اساد لا ربا یدرد غر دین ائ آلا ری 
انهم يعتقدون وة عيسى عليه الصلاة والسَلامٌ ولم يدن ذلك بي قط اه. 

)١(‏ 'المصباح": مادة ((حتف)) بتصرف. 

() 'المصباح : مادة ((خنق)). 


حاشیۀ ابن عابدین ا ا of‏ کے قسم المعاملات 


والبيع به) أي: e‏ بإدخال الباء علیه؛ لاك ر کن ابيع مبادلة لمال بالمال ولم يوحد.. 


(تنبية) 

لم يذكروا حُكم دُودَة إلقريزء نّا إذا كانت حية فينبغي جريا ا لاف الآني" في دود 
الق وبررهِ وببضه وأمّا إذا كانت مينة E‏ على ما بنا تخنق في الكلس أو 
E‏ راهم؛ اة قدو كر مدي ع الي 
بلسي و ا اط وا ع م لأنها غير مال)). 

قلت: وفيه نها من اء الأموال البوم» ويصدق عليها تعريف المال E‏ ويحتاج 
إلبها الام ن كاير في الصباغ وغيرو؛ فيضي جوا لبها كيم السّرقين والعذرة اأعتإط 
بالتراب کما بتي ا أل هذه الدّودة إن لم يكن لها نَقَسرٌ سائلة تكون ميتتها طاهرة 
کالذباب والبّعوض وإن لم بجر أكلهاء ا اجا البيع يدور مع جل الانتفاع» 
وأنه جور بيع اعلق للحاجة مع أنه من الهَوامّ ويها باطِل وکذا ب الات للعداري» وف 
"القية" : ((وبيع غير السمك من دواب البحر لو له تمن كالسقنقور وخلود الخرّ ونحوه 
جور وإلا فلاء وحَمَلٌ الماء قيل: يجو حيا لا مَيتاء و"الحسن" أطلى الحوا)) اه قتأمل. 
وياتي" له ميد بیان عند الكلام على بيع دود القر ولق 

YT)‏ (قولة: والبيع به) أي: .ما ليس تمال. 


7ا ا ر 
E TOR‏ 

(۳) لم نهتد لعرفتها. 

)٤(‏ المقولة ]۲۳٠١۷[‏ قوله: ((والمال)). 

(3) ف دا9 ادها در 

a E E) 

ر القعة : خاب البيو ع - باب فيما يجوز بيعه وما اورقا 


(۸) المقولة ]۲٠٠٠١ ٤[‏ قوله: ((أي: الإبريسّم)) وما بعدها. 


الجرء الرابع عشر ۴ .س سے باب البيع الفاسد 
(والمعدوم م كبيج حق التعلي) اي: علو قصل ؛ ا معدو م» O TEES‏ 


]4 (قولة: ر ي ES‏ ((وإذا کان السفل 
لرحل وعلْوة لحر فسقطا أو a‏ لک 
لبي حيار ليس إلا حى النعلي» وح التعّلي ليس بعال؛ ن امال ع یك إجراڑها 

وإمساکهاء ر اا کی ر وليسس الهواءُ مالا ياعم 
وال لا بد أن يكون أحدمُماء جخلاف اشرب حيث موز بيه ي للأرض» فلو باع قل 
ز» فان سقط قبل القبضٍ بطل البي؛ هلاك المبيع قبل القبْض)) اه 

والحاصل: أن بيع لعلو صحيح قبل قوط لا بعد ا تة بس لوطه ع ب 
وهو لیس بعال ا عبر في "الكتر ٠"‏ بقوله: ((وغلو اط وعبر في "الدرر" ٠‏ 

بق التعلىء لأنه اا 'الكثرا: («وعلو سقطً) كما علمتة ِن عبار الفتح ؛ 
ارا ين الجبارتين واه فلا ES‏ إحداهما EE EEE‏ 
احتلاف الاد منهما» فافهم. 

(تبية) 

a e‏ کک 
E‏ أ الل e‏ کان ت ا a".‏ 

(TTF‏ (قولة: أنه معدوم) يغني یله قول ا ((والمعدوم))» اقاده ا 


8 ا 3 2 or, ٩ 2 E ٣‏ ع و" ا ر 
(قوله: ولا هو حق متعلق بالمال) بخلاف حق المروار على رواية حواز بيعه؛ لأنه متعلق برقبة 
الأرض وهي ما ر 


)١(‏ "الفعح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 1٤/٦‏ - د٠‏ بتصرف. 

(۲) انظر "شرح العيني على الكتز": كتاب البو ع - باب البيع الفاسد ۲۷/۲. 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب البو ع - باب البيع الفاسد .٠۷۳/۲‏ 

.) (هامش الفتاوى الهندية‎ ۲۳٣/۲ "النانية : كتاب البيو ع ۔ باب ما يدحل في البيع من غير ذكره إلخ‎ )٤( 
.1٤/۳١ رد) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ 


حاشية ابن عابدين o£‏ قسم ألعاملات 


وينه بع ما صله غالب كجَرر وفخل» أو عض معدو “ کوَردٍ ویاسّمین ووَرّق 
فرصاو وره ل لتعامل الناس» a o‏ 


۳۲ (قولة: ومنه) أي: ن بیع المعدوم. 

e‏ (قولةُ: بیع ما اا غاتب) ا ا ٤‏ باطن الأرض» و اکان 
ا 2 عل وجحوده وقت e‏ وإلا حار بيه كما يأتي ا 

۳۲۹۸7 (قول: وفځل) بضم الفاء وبضمتين» "قاموس". 

]11۹[ (قولة: کوردٍ ویاسمین) فانه رج بالتدريج» e‏ 

٣٠۷٠١‏ (قولة: ووَرَق فرصاد) قيل: هو التوت الأحمرُ وقال "أبو عبيد": ((هو 
رو ا رو ا رو yT‏ 

۷١١‏ (قولة: وبه أفتى عض مَشايخنا) بالياء في ((مَشايخ)) لا بالهمزةٍ '» قال 


(قولة: أو نبت ولم يعلم وحوده إلخ) وذلك لأن الأصل العَدَم» فكان معدوما حكماء "سيندي"'. لكن 
سيأتي أنه إذا هَل الاطلا ع عليه جور بخلاف ما لا يَسهل كا لحمل كما ذكرة عند قوله: ((وبيع الحمْل)). 

(قوله:فإنه يخر ج بالتدريج» ط ) فالبيع في المعدوم باطل لكونه معدوما» وقي الموحودلكونه بيعا 
بالحصَة ابتداء ويتبغى أن يكون فاسدا في الموجحود؛ لأب الفساد لورصفه. انتهى "رحتر"". اه "سندي". 


)١(‏ قي "و": ((أو بعضة عا مَعدُوم))» بريادة ((قبعا)). 

(۲) "التاج والإكليل": كتاب البيوع 0 (هامش "مراهب الحليل). 

(۳) المقولة [۲۳۲۷۲] قوله: ((هذا إذا ن نبت إلخ)) وما بعدها. 

)٤(‏ 'القاموس": مادة ((فحل)). 

(د) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٦ ٤/٣‏ 

(0) تقدمت تر جمته ۱/۱دد. 

(۷) "تهذيب اللغة": باب الرباعي من حرف الصاد - مادة ((فرصد)) ۲٦۸/۱۲‏ . 

(۸) هو الليث بن المظفر» ويقال له: الليث بن نصر» واللیث بن رافع» وتقدمت ترحمته .٠٠۸/۱‏ 

)٩(‏ المصباح": مادة ((فرصد)). 

)١١(‏ انظر "الرفع والتكميل في الجر ح والتعديل" بتحقيق الشيخ "عبد الفتاح أبو غدة" ره الله تعالى ص ٤١‏ - وما بعدها 
فقد حقق في المسألة فأفاد وأجاد. 


1۰1/4 


ألجزء الرابع عشر E EEE‏ ا ا ا باب البيح الفاسد 


عملا بالاستخسان» هد ذا نبت ولم یعلم و خود فلذ عم حار وله غار 
الرؤية» وتكفي رؤية البعض عندهماء و عليه الفتوى» شرح محمع E TOE TT‏ 


ا 2L‏ :» ف N‏ بجوازه و ا 
المعدوم)). اه "ط". ر۲ ہ٦‏ 
Ea O‏ 
مطلبً في يع اليب في الأرض 
e‏ (قولةُ: هذا إذا نبت إلخ) الإشارة إلى قوله: ((ما غائب)))» لأرل 


ر ور O‏ 


أن يقول: هذا إذا لم يت أو نَت ولم بعلم ووذ فإنه لا يجوز بيع فيهما كما ني 
و 

۷۲ (قولة: وله جيار الرؤية إلخ) قال في "الهندية": (رإذ كان ابيع في الأرض 
مما يکال أو ورف بعد القع اوم وابتزر والَصلء e‏ أو قلع 
البائع إن كان المقلوع مِم يدحل تحت الكَيّل أو الوزن إذ رای المقلو ع ورضي به لزم البيع 

في الكل e‏ رُؤية العضٍ كروي الكل إذ جحد ا وإ كان المقلو ع 
ووا یا تحت الوزن لا يطل جيارة)). قال في "البحر" : (روإن کان يبا 


)١(‏ فی "د واوا : ((وهذا)) بالواو. 

(۲) في د ": ((فإت)). 

)۳( امع الرسوز ر كات الع 1/۲ 

.٤٠١/١ في النسخ جميعها: ((العقبلي))» وما أنبتناه من "القهستاني" و "ط٠ وتقدمت ترجة الفضظلي‎ )٤( 
1 6ط كات الر بات الم اقام‎ ( 

)١(‏ المقولة ]۲۲٤۸۸[‏ قوله: ((ولا يدل الزر ع إلخ)). 

(۷) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٦ ٤/۳‏ 

(۸) "الفتاوى الهندية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ .٠٥/۳١‏ 
)٩(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب البير ع - الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ .٠٤/۳‏ 


e )‏ ی "الأصإ " و ا" و 7 : ((ویکون)) بالياء» وکلا E‏ زت اناه ف ا ۳ م" هو الموافق U‏ ى اة 


حاشية ابن عابدين ت o4“‏ 0 قسم المعاملات 
(والمضامين) ما تي ظهور الآباء ِن مني (والملاقيح) مع مَلقوحة: ما ق البّطن من اجنين 


بعد القع عَددا كالفحل فقلَعَ اباتع أو قلع الأشتري بإذن | ا ا 
العَدَّديّات | امتفاوتةٍ اب و و لزم ال لاان بكرن فك 
شیا یسیراء وان ابی کل القَلع تبر ع متبرع القع أو فسخ القاضي العقَد)) اه "ط". 
مطلب في بیع صل الفصفصة 

قلت: ES‏ وهو ما يكوك أصلة تحت الأرض ويقى نين متعددة 
مثل: الفصفِصة» تززع في أرض E‏ 
الأصل وعم وحودة ي الأرضٍ sS‏ ت اعد للبقاي فهل 
للمشتري فسخ اليم جيار ا OA EY‏ 

Vé‏ (قولة: ما ق ظهُور الآباء ص ال موافق لما ف ال و"الم" 
وار : “البحر": الا جمع مَضمونة: ا ات الإبل» واللاقيح حمع 
مَلقوح: ما ني بُطونهاء وقيل بالعكس)). 

۷ (قولة: واللاقيح إلخ) يجب أن ھهاهناعلی ما سیکون» 
Es‏ وسيأتي أك ب يع ا لحمل فاسد لا باطل» "در" 


قلت وقي قساده کلام ا 


2 


.1٤/۳ "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) الکردار: هو آن بحت الرارع ف الأرض بناءٌ او غراساً او سا بالترابه وقد مر بیانه ۲۹/۱۲۳د. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .٠٠۹۸/۲‏ 

.ب/١٤ق/۲ "المنح": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۸٠/١‏ 

)٦(‏ آي هامش "م": ((قولةً: على ما سيّكو)) أي: ما سيّكون مِنْ اَي الواقع في ارجم قبل أن يكون عَلفة أو مضغة 
ما لا يصدق عليه اسم الحمْل» وإلا كان حملا اه 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيرع - باب البيع الفاسد ۱۹۸/۲ء وفيه: (روإلاً ما كان حملا))» بزيادة ((ما))» وهو خحطاً. 

(۸) المقولة ]۲۳۲٣۲[‏ قوله: ((حَرَم في "البحر" ببطلان). 


الجرء الرايع عشر ا OY‏ ا ا باب البيع الفاسد 


ر ار ع و £ ۶ و ر 7 
ا الضُميرَ لتذكير الخبر عب وعكسشة) O‏ 


1 (قوله: ا E EE‏ - يعني: 'صاحب 
ا م ضبطه 'الکاک" ب ت کرد وهر تدر یکت اع على اء شرل والمراد به 
ê‏ فر بک رل از ر و "الرازي )4( CF‏ حمل للت وتبعهم e‏ 'نوح". 

[YTV]‏ حا البق ا فیهماء قال ي الل E‏ حبلت المرأة 
حلا فهي ىء سي e‏ سمي با حمل و إا ديل عليه اء للإشعار ۳ 
الأو ثة؛ ؛ لان معناه ھی عن تیم ما سوف ټحیلا الین ان کان ا ای ون کا الحبلة 
بکسر الباء فقد أحطاً) اه انوح . 

[TYA]‏ (قولة: : وبع i‏ الخ عله ق a‏ ((بانه بیع معدوم))» ومقتضاه أن 
ن على تول 0 لتعَلي)) أو ا ((والتتاج))» فکان ا اهاط 
لفظر ((بیع))» 2 

(۳۲۷۹ (قول: کر الضّمين) أي: أتى به مُذكرا مع أن الأَمَة مُؤنثة مُراعاة لتذكير الخبر 
وهو ((عبد))» أو باعتبار الواقع. 

۳۸۰ (قولة: وعكسة) بالرفع عطفا على قوله: ((يم)) وباب عطفا على (رأمق)» "ط". 


)١(‏ نقول: نقله شاج "الهاج" عن طط الف "النووي" ره الله. انظر ”حواشي تعفة المحتاح": باب قي البيوع 
المنهي عنها ۲۹۳١/٤‏ و"نهاية المحتاج": ٤٤۸/۳‏ . 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .١١۸/۲‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤٦/٤‏ . 

)٤(‏ هو يوسف بن محمود بن محمد جمال الدين - وقيل: عز الدين - الطهّراني الرازي (ت٤۷۹ه)»‏ له مختصر شرح 
الریلعی على "کنر الدقائق"» سماه "كشف الدقائق". ("کشف الظنون" ٠١۱۹/۲‏ "الأعلام" .)۲١۳/۸‏ 

(د) ا منلا مسکین"' : كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ص٣١۷١-.‏ 

)١(‏ "المغرب": مادة ((حبل)). 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب البيو ع ۔ باب البيع القاسد +۹۸ 

(۸) ص ٣٤د‏ در . 

ر اط كاب اليوع باب ليع الفاسكد 6/۴: 


حاشية ابن عایدين 1 2 2 o۸‏ د قسم المعاملات 


لاف البهائم. والأصل: أن الذكر والأنثى من بني آدم حنسان حكما فييطلء» 


وني سائر الحيّواناتٍ جنس واحد فيصح ويتخير؛ لفوات الصف (ومتروك 


FYTTA1]‏ (قوله: لاضف البهائم) کما إذا باع کشا فادا هو نعبحة» حيث ينعقد ابيع 


N 
تحير "بحر‎ 


مطلب فيما إذا اجتمَعَت الإشارة مع التسمية 

٣۲۸۲‏ (قولة: والأطل إلخ) قال في "الهداية": (روالفرق يبتني على الأصل الذي 
ذکرناه ق عل محمد" رمه الله تعالى» وهو أن E‏ إذا احتمعتا ففي 
محتلفي اجنس يتعلو اعفد E‏ ا لانعدامه» وق دی انس يتعا بالشار ال 
وينعقد لو خودت لفوات TE‏ حبار فإذا هو کاتب» وٹ 
مسألتنا الذک” والأنشى من بني آدم جنسان للتفات ف الأغراض؛ وقي الحيوانات جنس 
واحد للتقارب فيها)) اه. قال في "ایی "7 e‏ 
ٽي سائر ا ین النکاج؛ والإجارة الصاح عن ذم العمد» ولع والعتق على مال. وبه 
طهر أن الذكر والأنشى ق الآذمي جنسان ي 0 وإ ادا جنا ق المنطق؛ لأنه الذاة اقول 
على کثیرینَ مختلِفِین بممیز داحل» وف الفقه: اقول على كثيرينَ لا يتفاوت الغْرَض ٣ده٠/ب!‏ 

a O A 
الول على کثیرین مدي الصورة والمعنى» وعند "أبي يوسف": الول على کثیرین مختلفِين‎ 
الأحكام» وعند "عمد" مُختلفينَ بالقاصد)) اه وتام ما يتعلق بذلك في "الفتح" من الَهر‎ 
.۸۹/٩١ ا كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ 


(۲) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٤١۷ - ٤1/۳‏ 
(۳) "البحر": کتاب البیع ۔ باب البيع الفاسد ۸٩/٦‏ بتصرف. 


e 


الجزء الراب عشر ‏ .س 4غه . باب البيع الفاسد 


ODKEL ۳ 11 


ولو من کافرء بزازية . وكذا ما ضم إليه CE E.‏ 


نها فاجشا))» قال قي "الفتح": (روين المختلفي الحنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا 
هو زحاج فالبيع باطل» ولو باعه ليلا على انه ياقوت أهر فظهر أصفر صح البيع ويخير)). 
ا ! e MY MN o Au.‏ ااا شا يقو 
(۲۴۲۸۴) (قوله: ولو من كافر) نقله في البحر ٠‏ ايضاعن البزازيةٍ واقره. 
eS UE‏ الذمة» 
dd MCE a‏ 
a‏ ا ٍ a‏ ً4 إ ف E E Es‏ 
بينهم» نعم لو باع متروك التسمية عمدا مسلم يقول بجله كشافعي نحكم ببطلان بيعه؛ انه 
ملتزمٌ لأحكامنا ومُعنقد لبطلان ما حالف النص» فنلزمةُ E‏ 
ن ارتا ر که وما باون ق بیع ینم صحبحا أو فامیدا لا باطلا کما مر E‏ 
ما مر في شرركة الفاوضة ين عدم صيحيها بين ملم وذي؛ عدم التساوي في التصرف 
ر ا وإ كان يتصرف في متروك التسمية» وعللوهُ بأد ولاية الإلزام قائمة 
اوا 


۴٠١‏ (قولة: وكذا ما ضم إليه) قال في "النهر ": ((ومتروك التسمية عمدا كالذي مات 


(قولة: وينبغي أن يجري فيه الخلاف المار إلخ) الظاهر: أن المراد بقول "الشارح": ((ولو ِن 
کافی)) أن المسلم ياه من کافر» وأنه ا يعتبر معتقده حوازه. 
)١(‏ 'البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثالث فيما جوز بيعه وما لا تجوز ۳۷۲/١‏ (هامش 'الغتاوى الهندية ). 


(۳) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۷۷/١‏ 
ق المسلم إلخ)). 
E TRIOS)‏ 

اهر كاف لبه د باب البيع الفاسد ق۳۸۰ /أ. 


اوا وا ر ت وا ا ت قسم المعاملات 


لا E‏ بخلاف بناء 
وشجر» فیح صح إذا لم شترط ت رکهاء ا ا ا 
لیس ال (کام الول e‏ ولمدبر المطلق) ARDS E‏ 


حتف أنفة حتى يسري القسا إل عاا صم إليه» وکان ينبغي أن لا يسري؛ ا 
کالدیں فینعقد فيه البيع بالقضايی وأحاب فى "الكاق": بان م منصوص عليهاء فلا يعتير 
حلاف ولا ا بالقضاء)). 

۲۳۲۸| (قو: وب الکراب و 0 الأنهار) e ٤‏ رارض ين باب 
تل کیرابا بالكسر: ابتها للسرش)» وفیه" یضا: (رکری النهر کریا ِن باب رمّی: حَقَرَ فيه 

۲۲۸۹ (قولة: ا قال فیھا: و کان رجحل عمارة ف أرضٍ رحل 
فباعها إن کان ا اشارا حاز بيعه إذا لم ر Sha‏ أو كري الأنهار 
ونحوه فلم يکن ذلك عمال ولا .ععنی مال لا جور)) اه يعني: بطل فانه دال تحت قولنا: 
بطل َي ما لیس مال کما لا بخفى» وبعدم الجحواز ف الكراب رکرې الأنهار ونحو ذلك 
صرح ق ا س 0 ابن مال متقوم))» نحا و قدت الال ل 
البيوع' مع الكلام ا ل وبيع i‏ والجایک2 ل عن الوظائضيء 


)١(‏ المصباح ': مادة ((كرب)). 

(۲) المصباح : مادة (ركري)). 

() لم نعثر على المسألة ني مظانها من مخطوطة "الولوالحية" التي بين أيديناء ولا ف مطبوعتها 

.٠١٠/۲ "الخانية": كتاب البيوع - فصل لي بيع الزروع والشمار‎ )٤( 

(ه) "المنح": کتاب البو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق٤١/ب.‏ 

0 ص 3۷ س‎ )٦1( 

(۷) في "الأصل" و"ك" و" و"ب": ((البراوات)) بىالواو» وما ألبتناه من "م" هر الموافق لما تقدم في المقولة 
[۲۲۲۹۲]» وشرَحَها ابر عابدين هناك. 

(۸) تقدّم بیانها ٦۵٤/۱۳‏ . 


الحزء الراأبع عشر ا ي 0© ا ر پاب البيع المأسد 


e‏ ا ا فلم ُملکوا بابض لا ابتدای فصّح بيعهم يِن 


وأشبَعنا الكلام على ذلك كله. 

YTYAV]‏ (قوله :قان بیع هؤلاء باطل) كذا بى "الهداية"“ وأورد u‏ و باط ار 
البطلان إلى ما ضم إليهم کالضموم إلى الح و | لا يسري» وقال بعضهم: فاميد» 
وأورد أنه يلرم أن يُملكوا بالقبّض مع أنهم لم يملٌکوا به اتفاقا وأحيبَ عنهما بادّعاء التخصيص» 
ا E‏ 
وذكرَ في "الفتح": (رأد الح أنه باطِلٌ ولا تخصيص؛ واز تحلف بعض الأفراد لحصوصين). 


(قرل "الثارح': فصح بهم ن أشسرهم إلخ قال "لبرجندي": ((سس ذلك بي حقيقةء وإنما هو 
إعتاق على ماا ل فلا برد تقضا اتتھی)) اھ ! س 

(قولة: و e‏ : أن الحو أنه باطل إلخ) قال في 'الفتح با غ الإيراد الأول الوارد على 
قول "الهداية" بالبطلان: ((وأحيب: بأن المراد من قوله: باط آنھہ E‏ بالقبْض كما و ا 
فکان َه فلو قال: اميد عن الهم أكون وتاملك الق اسوم إل فلدخولهم لهم في ابيع لصلاحيتهم 
لذلك بدلیل جواز ر بيع المدبر ين نفسو ولذا لو قضّى قاض جحواز يبوه نفذ وکذااً أم الولد عند "الشيحين' 


)١(‏ فی هامش "م": ((قول 'الشارح": فلم يملكوا بالقبض)) أي: لان استحقاق العتق قد ثبت في حى اَم الود بقوله 
علد الا والسادم: اعا ولدها) وسيب رة اند ق ى مدر في الحال لبطلان اة فة اشرت 
والكاتب استحق بدا على تفس لازمة في حق الولى» وأو أبت الك باليم بطل E‏ اه عن آي الفوو: 

(۲) ي هامش "م": ((قول "الشارح": فصح بيعُهم من نفسيهم)) قال "ابر جندي" في "شرح التقاية" : ((ولا يرد على هذا بيع 
امدبر من تفسه أو بيع أ الود ن تفسيها؛ لأنه ليس بيعا حقيقة بل إعتاق على مال» فلا برد تقضا)) اه. 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب البیع القاسد ۱۹۸/۲ ۔ ۱٦۹‏ بتصرف. 

. ٤۲/۳١ "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲۳١۹ ٤[‏ قوله: ((ولمكان الاجتهاد)). 

() "الفتح ': تات البيو ع بات البيع الفاسد ٤۷/١‏ . 


ااا واا سے 88ء ي وات 


وقول "ابن الكمال': ((بيع هؤلاء باطلٌ موقوف)) ضعفةُ يي 'البحر" : ((بأن ا 
اشتر اط رصا کاب قل البیع» وعدم اوش بیع أ م الولد( OTTO E‏ 


فلت وما دک TT‏ ا یع ار باط ابتداءُ وبقاءُ؛ 
عدم محل لی صلا وت حقبقة لحر وع هولاء بعلل بق لحن ار کک 


سر مرول 


القْض۔ لا ابتداءُ؛ لعدم حقيقتهاء فلذا حار ھم یں أ نفسهم» ولا يلرم طلا بیع قن طم إل 
لنم دارا ئي ابيع ابتداءً؛ E‏ ثم حرجا منه تعلق حقهم» فقي القن 
حصته من اشن EE‏ 

۳۲۸۸ (قولة: وقول "ابن الكمال") عبارتة: ((البيع في هولاء باطِلٌ موقوف: ينقلب حائزا 
EN‏ وبالقضاء في لآحرينَ ٤‏ الالّة) اه. 

م (قولة: قبل الّیم) وتنفسيخ الكتابة في ضرميه؛ لأ اللوم كان لِحَقّوٍ وقد رضي 


eb‏ عه بغير رضاءُ فأحارَهُ لم يُجز رواية واحد حدة؛ لان إجحازتة لم تتضمن فسخ 


آض اران رها الراب زا رآ فاو ولك حم ك الاد د ا 
ee a‏ الک اا ا 
م FE,‏ م َ ت e.‏ 

افر اد نوع شرعي قي الحكم الشرعي لخصوصيت)) اه» فتامل. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ۷۸/١‏ بتصرف. 

(۲) في هامش "م": ((قول "الشًارح": وعَدَمُ تفا القضاء بيع ام الولد)) قال "البدر العيبي": (رهذه السألة كانت حلفا فيها اي 
الصّد ر الأول وکا 'عمر" لا یجیز بیعهاء وکان "علي" جير يعهاء ثم امع التابعون على عدم حواز بیعهاء 
قاض بعد ذلك بحواز يها هل بع ذلك في موضع الإجماع أو في مضع الخلاضر؟ وذلك بء على أن الماع النأخر هَ 
کک لاء فعند العض: لا رفع الخلاف اساب وعندنا: عق ویرتح الات الان وق اتدل 

حب "التقويم" غل هدا بولا وقد روک محمد بن الس نهم جمیعا: القاضي إذا قى بي ام الو لم جز وال 
E‏ : و قضاء ء القاضي بم الوا روايتان أظهرشما: آه لا غ ون قضاء "ابحامع': أنه يرقف على 
إمضاء قاض آحر إن أمضاه نف وان أبطلة بطل وهذا اوه الأقاويل)) ا تي السود 

(۳) انظر: 'الدرر والغرر' ': کتاب البیو ع - باب البيع الفاسد .١۹۹/۲‏ 


الحزء الرابع عشر چ ت ۳ .ل پاب البيع القاسد 


وة حح ف "القت" نفاذه. 
6 و ر ام س (Tr‏ 
قلت: الأو حه توقفه على قضاء حر إمضاء أو رداء عينى ae‏ 
٤ ۶‏ 
ا (Deg ot o 1 ZM uy‏ 0 1 ,ع و ھ 
الكتابة قبل العَقدء كذا يفي السراج » ولي الخانية : ((لو بیع بغیر رضاه فاحاز بیع مولاه 
لھ فد الصحيح شن الروالةه و غاة عام المشايخ))» e‏ 
قلت: لکن و في "الهداية"“ آخر الباب فيما لو حمع بين عبد وم تو ف 
٦ 1‏ اء Yt‏ ۴ ت 7 به و IP‏ ا ي ن 
البحر'" 0 الفتح ُ : ((اك البيع ف ھۇلاء موفوف» وقد دخحلوا حت العقد؛ ليام المالية» 
ولهذا ينفذ قي المكاتب برضاه في الأصح» وقي المدبّر بقضاء القاضي» و كذا في اَم الولدِ عند 


Mo 


ت e‏ و"أبي يوسف")) اه. E‏ ((موقوف)) (٣/ف ٠‏ مخحالف لقوله هنا: 
(«باطلٌ))» وقولة: ((ينفد في المكاتب برضا في الأصح)) مُحالفٌ للمذكور عن "السّراج' 
E EE ICO E‏ زو ٤‏ لكاتب 
برضاهٌ في الأصح)) أي: رضاهُ وقت اليم فيكوث موقوفا في الابعداء على رضاه فلو لم 
يَرْض كان باطلاء وبهذا تتتفي المحالفة بين كلامييٍ» لك هذا الجواب لا يتأتى في عبارة 


3 


ابن الكمال'» فتامَر. 


۳۴۹٠|‏ (قوله: قلت: الأوحَه إلخ) أي: إذا قضّى نفاذِ بيع أم الولد قاض يراه لا نفد 


)0 "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤۷/١‏ . 

(۲) "رمز الحقائق": کتاب البو ع ۔ باب البيع الفاسد ۳۰/۲ بتصرف. 

(۴) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما ببطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده - فصل فيما يقضى لي 
الملجتهدات إلخ ٤١۷/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "النهر": کتاب البیع - باب البیع الفاسد ق ۳۸۰/ب. 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .5٠ ٠/۳‏ 

.۹۸/٦ "البحر": كتاب البيع ۔ باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۹٠/١‏ 


حاشية أبن عابدين س o04‏ ا قسم امعاملات 


اا ZM e‏ 1 ا 
» فليكن التوفيق. وف اراج : ((ولد هؤلاء کهې وع عض ک). 
(و) بطل رع مال غير متفو) ای : غير مباح الانتفاع به ابن كمال E‏ 
(کخمر وزير متو لم تمت حتف اتیها) بل باق ceuuuenacsanaenanoeanoncnibacnansnsn‏ 
فإذا رفع إلى قاض أحر فأمضاء نفد الأو لوزت رده ارتد وقتهدا قي ذلك ق باب الأسغااد. 
(قوله: فلیکن التوفیی) حمل اق البحر على ما قل الإمضاء» وماق الفتح 
على ما بعده. 
رمطلب: إدخال الكاف على الضمير المنفصل قليل] 
٣م‏ (قوله: ولد هولاء که آي: ولد ام الولدِ من غير سيّدِهاء بان رَوَجَها فولدت 
NaN E E E a‏ 
( رک ایق a‏ وفيه إدحال الكاف على الضميرء وهو قلا“ . 
[YTTAT]‏ قر وييع مبعض ) آې: متي البعض کییع ار 
(قوة: "ابن کمال') ونصة: (اقرم E‏ تلویح ° ضربان: 
عري: وو کالصید ي والحشيش ليس بحتقوم. وشرعي: وهو بإباحة الانتفاع 
به وهو المراد هاهنا ا اه» أي: هو الراد بالتقوم المنفِي هنا. 
[Y4]‏ 3 کخمر) ید بھا ل بیع ما سواها م من الأشربة e‏ جائ عنده حلافا 
ا VN ft‏ 
Y41|‏ ت وميتة ا حف اها هذا ق حو اللسلي اما ال ففى رواية: بيعها 
)١(‏ "النهر ": كتاب البيع - باب 2 الفاسد ق ۳۸۰/ب. 


(۲) المقولة ]١۷٠٠١[‏ قوله: (رلم ينقذ)). 

(۳) في "ك" و"": ((والکاتب)) بالواو بدل (رأو)). 

)٤(‏ سيأتي في المقولة [۲۳۹۸۰] من كلام "ابن عابدين" نقلا عن "الحمّوي" أنه مختص بالضرورة» وانظر "شرح ابن 
E‏ 

(د) لم نعثر على النصٌ في مظانه من نسخة "التلويح" التي بين أيديا. 

0 البدائع: كاب البيو ع فصل: راما الذي يرحع إلى نفس المعقود عليه إلخ .٠٤٤/١‏ 

7 ی کات البيع - باب البيم E CE‏ 


T/4 


الجزء الرابع عشر ا د 9 ا ت پاب البيع الفاسد 


ونحوو» فإنها مال عند الذمي كخمر وجنزير. وهذا إن بيعت (بالشمن) ‏ أي: بالدين 
کدراهم ودنانیر ومکیل وموزون ۔ بطل في الكلء CS AEROS s‏ 


و فاسرد كما مناه عن "ليحر "» وظاهره أن احتلاف الرواية ف الية 
N‏ فصحیح. 

۷ (قولة: وحوه) كارح والضرّب من أسباب اموت سروى الذكاة الشرعية. 

E فهي م2 مال‎ E ا فانها) اي: اة المذكورة» ام التي ا‎ (FTAA 
EEE ES 

۹4 (قولة: وهذا) أي: الحکہُ بطادن E‏ 

۳۳۰۰ (قولة: أي: بالديْن) أي: ما يصح ن ثبت ديا فى الذم قال "ابن کمال": ((إتما 
قال: بالدین دول امن لن الدين َعَم منه) ال 0 به دول الشمّن).. 

RAAT‏ (قولة: بطل ف الک لان الْبيعَ هر الأصلُ ولیس مَس للتمليك مطل 
فيه» فكذا في الثمَن» بحلاف ما إذا كان اَن عيناء فإانه سبع ن وجو مقصووٍ 
E‏ ولکن فت ال فو حت قیمنه دول الخمر e‏ 


(قولةُ: قال "ابن کمال": انماقال: بالدين دول اشن غار "ابن الكمال ': ((وبيع مال غير 
تقوم کخمر وزير بالدين. ااال بالڌين دون امن لان الذي عَم منه والمعتير ا 
المّن على ما أفصَح عنه "صاحبُ الهداية" حيث قال: وما ب ع ا حمر والختریر فان کان قول بالدين 
کالدراهم والدنانیر فالبيع باطل» وإِن کان قوب بن معن فلي فاميد» حتى يمك ما قاب وإ کان 
لا يمك عين الخمر والختزير)) اه. 


)١(‏ المقولة ]۲۳۲۹١[‏ قوله: ((ولا فرق قي حى المسلم إلخ)). 
(۲( ص 3)١‏ وما بعدشا 3 
)٣(‏ في "ك": (ربالتمليك)). 


حاشية ابن عابدين Ek‏ ا قسم المعاملاث 


وإ بيعت بون كعَرّْض بطل ني الخمر وَفْسَد في العَرْض» فيّملكة بالقبض بقيْميه بفيیمته› 
ابن كمال . 
(و) بطل َع قن صم إل حر كيو صت إلى مي مات حتف أتيها) قد به 


e Eg‏ ا نی الخلاف 
أا د م دف ال MDE ESER REDE Ca‏ 


[Y1]‏ ول في الخمسر) ا ا کا ساد ي لمن 
و "سائحانی". قال في "البحر": » والحاصل أك بيع يع الخمر باط ا 

ا الكلام فيما ا فإك د کان باطلا آ و إل ا کال OT‏ ا 
((وقيّدنا ا e ET N‏ لا ولوف 
ا بترکھم وما يدينون» كذا قي "البد E e‏ وظاهره اک بصضحة 
بها فيما بيهم ولو بيعت بالشمّنء ويَشهَدٌ له فرو م ذکرها بعدَهٌ. 

۳۳۰۳ (قولة: می لم ذکر بن الکمال ٠‏ ال 

(قو: ضم لی حر ولو مضا کمعتق البعض کما مر فی باب و عتق البعض. 

ro1‏ (قولة: لتکون کال أي: فلا تكو ن مالا أصلاء اما لو ماتت ببق أو نجوه فهي 


8 
ي ا (۷) 7 1 م ت o‏ رت f‏ 
مال غير منقوم کما مر انفاء فينبغي أن يصح البيع فيما ضُم إليها كبيع قن ضم إلى مدير ا 


.٤ ٤/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۷۷/١‏ 

(۳۴) "البدائع": كتاب البيوع - فصلٌ: وأمًا الذي يرجع إلى نفس ERS‏ 
)٤(‏ في "ب" و "م": ((ابن كمال))» وما أنبتداه من "الأصل" و"ك" و""" هر الموافق لا في "ط". 
(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .1٦/۳‏ 

() المقولة ]١١١۳١[‏ قوله: ((بَطْلَ فيهما)). 

(۷) المقولة ]۲۳۲٠١[‏ قوله: ((ولا فرق في حى اسم إلخ)) وما بعدها. 


الجزء الرابم عشر ا oOoO¥‏ د س باب البيح المأسد 


و ت 9 ت 
بل لا بد من تكرار لفظ العَمَدِ عنده حلافا لهماء وظاهرٌ "النهاية"' يفيد أنه فاسيد. 


ر 2 e E o‏ و و ست ن 
۲٣۳٠٠‏ (قوله: حلافا لهما) فعندهما إذا فصل تمن كل حاز ق القن والذكية ر 
ن الشمَن؛ ل اا 1 عا 8 فاا يسري 4 الد من اخداا | ا 


ff 


(TY‏ (قولةُ: وظاهر اة فی آنه فامیڈ) أ ما ضو إل وهو 


ل ال وعزاه 'القهستاني EL‏ الط وق هما وط اه ان 
مراد بالفاسد الباطل» فيوافق ما فى لدا" وخ ETT‏ یح e‏ تامإ. 


(قولة: والظاهرٌ أن اراد بالفاسيد الباطِلٌ إلخ) التعليلٌ للمسألة بأ فيه بيْعا بالجصّة ابتداي وبأن قول العقد 
“2 ° 2 ر ت چ o‏ ھ ص < i‏ 1 ر 
في الحر والميتة شرط الحواز في العبد والذ كية يقضري بحمل البطلان المصرح به في الهداية وغيرها على الفساد» 
وأيضا الخللّ هنا في الذ كي والعبا إنما جاء مين حارج عنهماء ومقتضى ذلك الفساد لا البُطلان كما يعلم يِن 


o, 


الضابط تاأمّر. 


)١(‏ ي "د" و"و": ((تکرر)). 

(۲) في م : ((محصتها)). 

(۳) في هامش م ((قوله: E EE‏ الخ ولاامام: أن اة ا ا اواليثة 9 د حلان تحت العقد؛ 
لأنهما ليسا بمال» فكان القبولٌ في الحر واليتةٍ شرطا للبيع لي القن والذ كي وهو شرط فاس فيطل الع في القن 
وال ك اف ا عر الا "توح أفندي"» لكر مقعضى قوله: ((قكان القبول إلخ)) أن يكوك البيع ا 
لا باطااً فيوافق ظاهر "النهاية"» ولعلّ في السألة قولين» ولا حاحة إلى حمل ل "لحي EG‏ 
وغ شا على البْطلانء غل ان یل البطلان - بأنة بع a E‏ لأ بيع الحصّة 
e‏ وهو يقتضي الفسات فالظاهرٌ: اذ يحمل الطلاد على اقساد لا القكس اه. 


)٤(‏ في "ك" ر" : (رأحدهم)). 

e )(‏ ': کتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد .٠۹/۲‏ 

.أ/٥۸ق/۳ "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل السادس فيما جوز وما لا جوز بيعه‎ )١( 
١/١۳ "المبسوط": كتاب البيوع - باب البيو ع الفاسدة‎ )۷( 


(۸) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤۲/۳‏ . 


حاشية ابن عابدين کا ,ا ا ج قسم المحاملات 
ت ا ON e a‏ ل 
ا ا »> فإنه يصح Soe LEE AES Ea‏ 


ر ۾ r‏ ۴ و ت و ت 4 ٤‏ م 

[YT “Aj‏ (قوله: مخلاا قش ق ضصم ال 0 کا و وام ولد کھا ی "الفح" 
ى فيصح في القن حصن لأ ادر محل للبيع عند ابض فال ق اعفد حر 

فيكو ابيع بالحصة في ا ذلك تصحيح كلام العاقل مع رعاية حق 
المدبرء "ابن کمال . 

قلت: ومعنى ابيع باليصة بقاءٌ ۴اد ۹۹اب أنه لما حرج الدبْرٌ صار القن مبيعا بحصي ِن 
اشن بان سم لمن على نمی مته وقيمة لدب فما أصاب القن ا ي 
ا ا فان فيه البيع با لحصة ابتداءُ؛ لن ا لم اا ٤‏ العقد لعدم مالبته. 

(تنبیه) 

تقد أن بيع مدير ومحوه باطا؛ لعدم دحوله ٤‏ ات و ھا هنا انما دحل لتصحيح الخد فیما 
إليهء قال في "الهداية هناك: ((فصار کمال الشتري» ل ٤‏ حکم ا بانفراده 


TS E‏ إذا ت ا ا صفقة 


ء 


واخدة يجوز الع تي الأضموم ای عل ا و ي 
CDM 1‏ 


ف شي ء» فتح 
مطلب فيما إذا اشترّى أحد الشريكين جميع الدّار المشتركة من شّريكه 

قلت: علم من هذا ما يقَع كثيراء وهو أن أحد الشريکين لي دار ونحوها يشتري من شريکه 
)١(‏ يي د واو ((وځحوه)) بالواو. 
(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤۷/١‏ . 
(۴) في "ك": ((الباقي))» وهر خطاً. 
TE )٤(‏ ا 
(ه) "الهداية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .٤١/۳‏ 
)٦(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .٤۹/٦‏ 


الجزء الرابع عشر ا س ڪڪ ERÎ‏ کڪ باب البيع القاسد 


(أو قن غيره» E E‏ حلاف الغاير 
e‏ ۔ الخراب فکمدر. "أشباه" من قاعدة: إذا اجحتمَعَ الحرامٌ والحلال.. 


جميع | لار بثمَن معلوم» فانه يصح على الأصح بحصة شريكه ب ن اللمن» وهي حادثة الفتوى» 
ET,‏ وأصرح ين ذلك ما ميتي 0 شراء رب المال من الضارب مع 
ال الک ا 

|۳۰۹ (قولة: و قن غیره) معطوف على ((مدبر)). 

YT)‏ (قولة: ان أي: الملسجد العامر. 

٠۳‏ (قولة: جخلاف الغاير ‏ بالْعجَمة- الراب مجر ((النراب)) على أنه بدل ِن 
((الغاص))» وكان الأول أذ يقول: وغيره» أي: من سائر الأوقاف. 

E E E a a, 
EG E CO Ey 
Eg E Os 
بنها كماني المعراج'.‎ 

مطلب في بُطلان بيع الوّقفٍ وصحة بيع املك المضموم إليه 

١۷٣٣م‏ (قولة: فكمُدش أي: فهو باطل أيضاء قال في "الشرنبلالية: (( صرح رمه الله 

ا ببطلان ب الرقف» وأحسَنَ بذلك إذ جعَلهُ في قم البّيع الباطل؛ إذ لا حلاف 


ا : أي: فهو باطل E‏ کر اراد ل 'الشارح الت الا كه کالدبر ِن جهة أن ع 
مُحتهد فيه فإذا ْم إلى ملك ف البيع لا يطل ني الك كما إذا صم إلى مدير فيه. 


. ((الخراب)) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية» القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ص٣١١١.‏ 
)١(‏ المقولة ]۲٠١٠٦[‏ قوله: (( و كذا عكسه)). 

)٤(‏ انظر المي لابن قدامة: ٠٠٥/۷‏ وما بعدها. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ١٦۹/۲‏ (هامش 'الدرر والغرر ). 


ا ای انا ا کے او ا ا قسم المعاملات 


(ولو محکوما به) ي الأصح» جلافا لما أفتى به المتلا "أبو السعود"» a‏ 


في بُطلان بم الوقف؛ لأنه لا يبَر ال ليك وال ل وعلط من حعله فاسدا وأفتی به ین علماء 


ب 


القن العاشرء ورد كلام بجملة رال ولا ف زا هی "حسام الحكام"' متضمنة ة بيان 
e‏ 
فساد قوله وبطلان فتوا)) آه. و الغالط لمذكور هو قاضي الفا ا لين الطرابلسي 
والعلامة ' O E N E‏ 
٣٣٠۳‏ (قوة: ولو محكوما به إلخ) قال في "النه ر" : ((نكميل: قد عَلمْت أ الأصح 
٤‏ الحمْع بين الوقفض واللك أنه يصح في اللك ويه بعض مّوالي الروم -هو مولانا "أبو 
السعودٍ" امع أشتات ي اللوم تمده الل تعالی برضوانہ ۔ ما إذا لم حم بلرٌومه؛ فأفتى بفساد 
E‏ الصرر ووافقة بعض علماء العصر من لر ن و »إل 
أنه قال ف ا يرد عليه ما صرح به "قاضی خان" ETE FO‏ 


(قوله: إلا ئه قال ق شر حه" هنا: یرد عليه ما صرح به 'قاضيخان من ا الاقف إلخ) قال ت 
"حاشية البحر" نقلا عن "الرملى": (رعكنْ حَمْل القضاء في كلام "قاضيحان" على القضاء بصحِه لا بلرومي 


() رسالة "حسام الحكام ال لص البغاة المعتدين عن أوقاف اللسلمين". انظر "إيضاح الول :ا د 

(۲) هو من علماء القرن العاشرء أذ عنه الفقة جماعة منهم الشيخ بشر الصري (ت بعد ۹٦٠‏ ه) والشيخ حسن السهاوي 
الصري والشيخ محمد الإمام الملصري (تولي بعد ۹۳ ۹ه)» وحَضرَ جنازة الشيخ محمد أبي السعود الحارحي الملصري 
(ت۹۲۹ه). وتقدم [۲۱۸۸۲] أن الشلبي أحمد بن يونس (ت۷٤۹ه)‏ تلميذه. وانظطر "الكواكب السائرة" »٤۹/١‏ 
.VETEATIY AYNY‏ 

(۳) لم نعثر عليها في 'حاشية اللي على "تبيين الحقائق". 

۳۸٦ق "النهر": کتاب البیع ۔ باب البيع الفاسد‎ )٤( 

() "فتاوی ابن جيم": كتاب البيع ص۲١١‏ (هامش 'الفتاوى الغياثية"). 

)٦(‏ "البحر": کتاب البيع - باب البيع الفاسد ۹۸/٦‏ بتصرف. 

(۷) "الخانية": تاب الدعوى والبينات - باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ٤٤۱/۲‏ (هامش "الفتارى 
الهندية '). 


4/4 


الجزءالرايع عشر .د إلآه س باب البيع القاسد 


يصح يميد ني القن وعباد ولك لأئها مال في املق ولو باع قرية ولم 


NEE‏ ویس هو کال دلیل أ لو صم إل مد و و 
E a as‏ الرحوع إل ا الى وهو الاق الوق 
لأنه بعد القضاء وإ صار لازما بالإجماع لكنه يبل الي فا إا بشرط الاستبدال على 
اتی به ِن قول "بي يوسف"» أو بورُود غصب عليه ولا یمکن انتزاعه ونو ذلك واللة لوف 
للصواب وإليه ارح و الآب)) اه. 

والحاصل: أن ها هنا مسألتين: 

الأول: أن بي الوق باطِلٌ ولو غير مسج خلافا لمن شی بفسادِي» لكن ا مسجد 
الاد کال وغ ادر 

السألة الثانية: أنه إذا كان كالدبر یکوڈ ع ما ط ATE‏ 
حكوما بلرومي ملافا لما أفتى به المفتي "أبو السعود". 

٣‏ (قو: فّصیح) تفریعٌ على قول "المصنف": ((فيصح إلخ)) على وجه الترتيب 

[T16]‏ (قولة: لأنها) أي: المدبرَ وين الغير والوقف. 


E‏ ی قلت: هو مطلق» يحمل على الكامل» وهو القضاءُ بلؤومه» ولان في حَمَله 
على القضاء روه فائدة لاف حَمْله على القضاء بالصحة فإنه لا فائدة فيه؛ لأنه صحيح بدوند) اه. 

E EE Ss 
قوله: ((بخلاف قن د صم إلح)) وقولة: : ((فيصرح إلخ)) تفر على وجو إلخ.‎ 


)١(‏ في ": ((إلى ملك الغير لا يفسدً)). 
(7 الطهيرنة : كتاب الدعاوي والبينات - الفصل الثالث في بيان ما يقع به التناقض وتندفع EASE EAA‏ 
(۳) في ": ((الرجو ع عه إلى)). 
UP o‏ کا ا 2 وت 
)٤(‏ عبارة الدر : ((جخلاص بيع قن ضم)). 


غ ا ا د ات 


Agr‏ ر 


'عيني ٠‏ (کما َل بُ صي لا عق وحنون) شیا وبول (ورحيع 
ا ت aE ER RS EATS EOS‏ 


ا ا المسجد العام کال E‏ ل بيع مسا ضضم 
إليه» لكل نقلَ في "البحر" عن "المحيط": (رأن الأصح E O‏ 
الساخد والقابر مستشنی e‏ اه أي: فیہ و 8 الل ال اة نل ابيع واقع 
على :املك َ 
rr)‏ ) لا يعقَل) فيد به و ذا باع E ETT‏ 
مووق على إجازة 8 إن كان لنفسره ونافذا بلا عَهّدةٍ عليه إن كان لغيره بطريق الوكالة“» 
E E‏ وهذا إذا باع الصبي العاقلٌ ماله أو اشترّى بون غبن فاچش» ۴ا ق |٠۲‏ 
الام ترقت لأنه حینئد لا صح من وليه عليه کما ا فلا يصح ينه ob‏ 
[YT 1A]‏ (قولة: شیتا) قدره لالاشاره ا الإضافة ف بیع e‏ من إضافة الصدر إیٰ 


(AH 


فاعله» طط 


(قولة: بطريق الولاية إلخ) عبارة "ط": (رال وكالة)). 


7 رش عانق ٠.‏ كتاب البيو ع - باب البيع EEN‏ 

(۲) المقولة ۲۳۳١٠۰7‏ ] فوله: ((فإنه)). 

)۳( الجر کتاب البيع - باب البيع الفاسد AA‏ 

)٤(‏ في النسحخ جميعها: ((الرلاية))» وما أنبتناه من اط" و االمنح' E E E ET,‏ الفرض .انه باع أو اشترى 
لغيره لا لنفسه» فلا معئى للولاية» وقد أشار الرافعي إلى ذلك. 

ر ا کتاب البيو ع - باب البيع لفان E‏ 

./١ ١ "المنح": كتاب البو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق‎ )٦( 

(۷) المعولة [۲۳۷۷۱] قرله: ((خلاف مالو طلق منلا)). 

is کناب البيوع تات البيع القاسد‎ "ط٣"‎ (A) 


الجزء الرأبع عشر .د اله ب باب البيع الفاسد 


e‏ برقين وبعر» وا كتف لر" جد خلطه راب 
(وشعر الإنسان) لكرامة الآدمي ولو کافرل OOTY‏ 


۳۳۹۹7 (قولة: حار) ای E‏ 

۰ (قولة: کسرقون يي "القاموس": ((السرحين والسرقين بكسرهما: 
معربا ركن بالفتج)) وفرة في "الصاح" بالربلء قال "ط": (روالراد أنه جور 
هما ولو حالصين)) اه. وفي "البحر" عن "السراج": ((وجوز بيع السرقين والبعغر 
والانتغفاع په وال به)). 

Y1)‏ (قرلة: واكتفى و في البحر ) حیٹث TS‏ کا ا عله ف "الم ا 
((ولم ينعد بيع انسل ودود القرّ إلا تبعاء ولا وی العَرة حالصة. مخلاف بيع السرقين 
ارط بشراب) اد 

YY)‏ و : وشعر شعر الإنساك) ولا جوز الانتفاع به؛ لحدیتث: (رلعن الله الواصلة 


(قول "الشارح": واكتقى في "البحر" إلخ) لكل َمل إطلاق "البحر" على ما إذا غلب التراب نزول 
a O‏ إطلاق المجواز مِن أك 


رار ايع ع حل الاتفاع» وباط ميل الاتغاع به. 


)١(‏ ي هامش "م": (رقول "الشارح": فلو مَغلوباً به جاز)) فيه: أن العذِرَةٌ وحدها والتراب وحدَةٌ ليسا مال» فكيف 
خا باجتماعهما؟ قلت: إن جوا البيع يبع جل الانتفاع» ولط با الائتفاعٌ وبدونه aS‏ 

NF كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ A 

(۳) القاموس : مادة ((سرجن))» وانظر مادة ((سرق)). 

)٤(‏ المصباح : مادة ((سرج)). 

(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .1٦/۳‏ 

.۷۷/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) "البحر": کتاب الع .۲۸۰/١‏ 

)۸( "امتح ': کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۲/ ق١‏ ١//أ.‏ 


جاة از عا س ب اف ا ےےے اف الایات 
O E a E e CS ۱‏ ا 
والمستوصلة)' ٠‏ وإنما يرحص' ' فيما يتخذ من الوبر» فيزيد في قرون النساء 


RY وأيان ب صالح» كلهم عن الحسن بن مُسلم بن اق ف‎ e 
عن عا نشة رضي الله عنها أن حارية من الأنصار ترَوحت وأنها مَرضَّت فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء‎ 
فسألوا النبي بج فقال: ((لعن الله الواصيلة والمستوصيلة)).‎ 

أحرجه البحاري )0۹۳٤(‏ في اللباس باب وصل الشعر» ومسلم )۲٠۲۳(‏ في اللباس باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة الا في "المحتبى" ٠٤١/۸‏ في الزينة - المستوصلة» وأحمد ۱۱۱/۲ و۱۱۹ و۲۲۸ و٤٣٠۲‏ والطيالسي في 
"مسنده" »)٠١١٤(‏ وان أبي شيبة ۷1/٦‏ لي اللباس والزينة - في واصلة الشعرء والبغ وي ني "الحعديات" »)٠١ ٤(‏ 
والطحاوي في "بیان المشکل" (۱۱۲۹)» وابنُ بان ٥۱ ٤(‏ د) و(٩۱٥د)»‏ والبيهقي في "الکبری" ٤۲۱/۲‏ . 

وروی وات بن صالح عن ميه أمٌ عمرو بنت خَوّات أن امرأة قالت ا و ما ا 
ا على عائشة. أحرجه أحمد 4١١/١‏ والطبراني فى "الأوسط" »)4۹٦٠(‏ و"الدعاء" (۷د١۲).‏ 
وروی ن غاا ر الله عنها قالت: (زی مرل اله ‏ غن الر اسك والم رة 
والاضلة و لامر ولاف ا ا جد و والنسًائي في "المجتبی" ۰۱٤۷/۸‏ و''الکبری' 
(4۳۸۲۳) و(4۳۸۸)» والطبراني فی "الدعاء" .)۲۱٣۰(‏ 

وروت ذلك آم نهار بشت دقاع» حدثتني آمنة [أو أَمَيّةَ] بن عبد الله عن عائشة نحره» وزادت: (روالقاشرة 
والمقشورة)). أحرحه أحمد ٠٠١/١‏ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" ( »)١ ٠١١‏ والطبراني في "الدعاء" .)١٠١۸(‏ 

أا شريك النحعي فرواه عن شام بن عروةٌ عن أببه عن عائشة به. أحرجه أحمد ۱١١/١‏ وكأنه روى هذا 
عن هشام بعد احتلاطه» فقد رواه ايضا عن هِشام عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت ي 
الله عنهما عن التبي ك وهو الراب عن هشام» e‏ ررّاه الأئمة عنه؛ شعبة ووكيع وسفيان بن عبينة 
ومَعمّر وأبو مَعَّاوية وعَبْدَة بن سليمّان وعبد الله بن نمير ويجيى بن سالم وأنس بن عياض وغيرهم. 

أحرجه البخاري )١۹۳(‏ و( ٤١‏ ۹د) باب الموصولة» ومسلم باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة »)۲٠۲۲(‏ والنسّائي لي 
"المجتبى" ٠٥/۸‏ ١ء‏ و 'الكبرى" ٤(‏ ۹۳۷) في الزينة - الواصلةء وان ماه )١۹۸۸(‏ ثي النكاح باب الواصلة والواشمةء وأحمد 
١‏ والشافعي قي "مسنده" ۱۸۷/۲ والحميدي »)۳۲١(‏ وعبد الرزاق (۰۹۷د)» وابن أبي شيبة ٦/د۷‏ في اللباس 
والزينة - في واصلة الشعر» والبغوي ني "الحعدیات" )٠١۹۸(‏ و(۲۲۹۸)» والطحاوي ني "بيان المشكل" )۱١۳١(‏ و(١١١١)»‏ 
والطبراني في "الکبیر " ۹(/۲۲ »)۳١١ - ۳١‏ وقي "الدعاء" »)۲٠١١  ۲۱۹۲(‏ و"الأوسط" (۸1۸۸)» والبيهقي في "السنن' 
Rh‏ 

وكذلك رواه ابن إسحاق عن فاطمة عن أسماء به. أحرحه الطحاوي في "بيان المشكل" »)١١١۲(‏ والطبرانى 
۷(٤‏ - ۳۹ و'الدعاء' (۲۱۹۷)» واکثر a‏ ابن إسحاق من فاطمة بنت للمنذر. 

وټ ااا ا ر و ومُعاوية وأبي هريره اواس وأبي امام رضي e‏ 

(۲) ق هامش ' م ': ((قولة: و پر حص إلخ)) كالاسيناء ِن الحدیث؛ إذ ظاهره عموم اللعنة لل افوا ص 
فاستنى منة الواصلة عا يتخذ من وبر الإبل فإنه حابر ا 


الجزء الرابع عشر م ا د لے یاب البيع الفاسد 


س ا ا ھ1 ل Sor o‏ 1 
2 ه ‏ الصنف وغيره ني بحث شعر الخنزير (وبيع ما ليس في ملكه) IO‏ 
rT‏ 

(فرع) 


لو أحذ شَعْر النبي 4 ممن عندهُ وأعطاهُ هديّة عظيمة لا على وه البيع فلا بأس 
ا و "الفتاو ى ا 
مطلب: الآدمي مُكرمٌ رعا ولوكافرا 
٣۲٣١‏ (قولة: ذكرَهٌ "المصنف") حیث قال: ((والآدمیٰ مُکرمٌ شرع وإڻ کان 
کافراء فپایراد الد عليه i‏ به واا بالجمادات إذلال ° اھ أ وهو ع 


ONE E E ا د‎ 


J 


قلت: وفیه أنه يجوز استرقاق الحربي عة وشراؤهُ وإ أسلْمٌ بعد الاسترقاق» إلا 

أن يجاب بان الراد تكريم صورته ولق ولذا لم يِج كر عظام ميت كافر» ولیس ذلك 

محل الاسترقاق ار ل ا ی ی اوو ام 
الرواية كما سيأتي” » فليتامل. 

4 (قولة: ويي ما ليس في ملكه) فيه أنه يَشَمَلٌ بع بلك الغير بوكالة 

NE OG o GOL ST e, 

O E OR‏ "الفح" في أوّل فصل بيع الفضولي» 


.٤١/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب البير ع الباب التاسع فيما جوز بيعه وما لا يجوز فيه الفصل الخامس في بيع الحرم 
الصيد وف بيع المحرمات ٣‏ لقلا عن السراية": 

.ا/١١ "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق‎ )٣( 

)6( الفح 2 کاب الیو غ ياب الع الفاسد ٤۳/١‏ . 

رهم "ط": کتاب اليو ع - باب الببع الفاسكت 0 

(0) المقولة ]۲١١١١[‏ قرله: ((على الأظهر)). 

(۷) "الفتح": كتاب اليو ع - فصل ف بيع الفضولي .۱۸۸/١‏ 


لطلان بيع العدوم وما له حطر العَدَم (لا بطريق السّلم) فإنه صحيح؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ««نهى عن بَيّم ما ليس عند الإنسان» Ns‏ 
(و) بطل (بيع صرح بنفي الثمّن فيه) E E O‏ 


رذ د بیت المي ق ية ن 
rrr!‏ قر لبطلان بيع ن إذ من شط المعقودِ عليه أن يكوت موجودا مالا متقوما 
E SS‏ 
(قولة: وما له حطر العدم) کالحمٰلِ واللبن في الضر ع فانه على 
احتمال عدم الوحود وأما بيع تاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم» فافهم. 
YY,‏ (قولة: ل بصر يق السلم) فلو بطر بق السك جاز» وکذالو باع فاه 
O AT RS‏ الميوع. 
ت النهى اد کل رل اد شرل د کان کنا غر ار 'الفتح"» وذلك 
ا 'الفتح جح قال: ((وقال "الشافع " : لا ينعقد أي: شرل اه نه لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لأنها بالملك 
و إن الالك وقد يده ولا انعقاد إل ES‏ والطير في الهواء في عدم القدرة على 
الیب وطلاق الصبي العاقل ثي عدم الرلاية وقال عليه الصلاة والسلامٌ حكيم بن جزام: «لا تع ما ليس عندَك. 
قلنا: المراد انيع الذي تجري فيه المطالة ِن الطرفين وهو السافذ E E‏ 
الفت. ثم قال: ((و سیب النهي بيد هذا وهر قول حکیم: ریا رسول اللهء إن الرحل يأتيني وت ي ا 
ليست عندي فأيعُها ا ادر السوق فاث E‏ فقال: ررلا تبغ ما ليس عندّك»)) اھ. 


(۱) تقدم خرخجه ي القرلة د es‏ 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - فصل في بيع الفضولي .٠۸۸/١‏ 

(۳) أي: المتقدم في المقولة [ ]۲۳١۲۲‏ قوله: ((وشعر الإنسان)). 

۰ أإب.‎ ١١ 'المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۲ إق‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش م : ((قوله: واللبن ف 7 أي: وكذا التمرٌ والرّر ع قبلً هرر والبزر في والنوى لي 
التمر» واللحمٌ في الشاة الحيةء رالشحم وا فیهاء واکارعها ورأسهاء والشير ج ج السمسم. اه 'ط. 

)١(‏ المقرلة [۲۲۱۸۷] قوله: ا أهلّة التعاقدين)). 


الجزء الرابع عشر ا SOE IENE‏ باب البيع القاسد 


(ئ اه بای عدم ملك المشتري إياه) إذ افش (فلا ضمان لو هّلك 
لمبيع (عنده) لأنه أمانة و صحح ن ا 2 قيل: وعليه الفتوى» IT‏ 


2 
ډ د 


[YTTYA]‏ (قولة: لانعدام الکن فهو ااال ف ج الجانبين» فلج ي بيعا» 
وقيل: يَنعقِدُ؛ لأ فيه لم يصح لأنه تفي اعقب فصار كانه سكت عن ذكر الشسَن و 
ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض کما يأتي IE EE‏ 
Y۹,‏ (قولة: لأنه مان وذلاك لان العَقد إذا بطْلَ بقي ا الا اذ الل 
وهو لا يوجحب الضّمان إا بالتع دي ر 
YrrY:|‏ (قولة: وصحح ن N‏ إلخ) قال ت ا EE‏ 
ت أنه بصي كالمقبوض على سوم الشراء» وهو ال يسمي الم فقول اذهب بهذا قان 
ee GG ay ENE TEY‏ اش عل ا 
E ١‏ قيل: وعليه الفتوى» كذا يي الا (( اھ. قال ی العرمية" ورالد بطر 
ين "شروح الهداية"" عرد الضّميرين لي: ((عليه)) و(ر(عليه)) إلى أن حكم المقبوض على 
سوم الشراء ل ر على کلام 'الفقيه"“ ل أذ القول الثاني في مسألتنا مر حح على القول 


EE‏ أن القول الثاني ي مسالتنا مر حح إلخ) لعل أصل العبارة: لا أن إلخ؛ الات الا راك 
0 ولت ا "العزمية ٠"‏ ثم رايت غار اة هكد ور ان ال الشاني تاا 
مرح على القول الأول))» ري بعض نستغيها: (رلأنٌ القول إلخ)). 


/٠١ ٤ق "القنية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد وأحكامه‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ١۹۸/۳‏ 

'غر ت المسائل :الال ر۷۹ ۴۳/١‏ اشصرف: 

)٤(‏ "العناية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤٤/٦‏ (هامش 'فتح القدير"). 

(د) انظر 'الفتح : کناب باب البيع الفاسد ٤٤/٦‏ و'البناية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۰/۷ .١۹‏ 


HT‏ ل 


() في "الأصل" و" "و "ك": (رلا أن))» وهو خطاً. 


1.0/4 


حاشية أبن عابدين > و ا و ۸ه ب ا ف قسم العاملات 


وفيها: ريع الحربي أباه أو ابنة قيل: باطِل» وقيل: فامة)» وني وصاياها: (رَيِع 
لصي مال اليتيم بغبْن فاش باطلٌ» وقيل: فاسيد» ورحح)» وي "التتف"": 
الأول)) اه لك في "التهر ر E ET‏ 
امل ١ E E A‏ ا ين المقبوض م سوم الشراي وهو قول 
"الأ A N CS E‏ 
REE‏ ای حنيفة"» والثاني E lS‏ 

AAAS‏ (قوله: ! ا الشهورٌ ني تفسيره أنه ما لا يدحل تحت تقويم القومين. 

۲ (قوله: ورُجح) رجه في "البح ر" ج حيٿ قال: ((ينبغي ان يجري ) القولان ى ٤‏ 
الوقفض اشرو استبدالة أ و الخراب استبدالة إذا بيع بغبن فاش وينبغې ترجيح الفا 
فیهما؛ لأنه إذا ملك بالقٍض وحَبت قیمته» فلا ضرَرَ على اتيم ل [٣/ق۷٦/ب|‏ آه. 

قلت: وينبغي تريح الأول حيث لزم EO EO‏ 


(۱) نقول: نقلّ صاحبُ ب "النهر" هذه المسألة عن اول سير "القنية"» ولم نعثر عليها في "القنية" في كتاب السَيّر ولا في 
ا اا ر ع ا ا ا هذه المسألة عن اول سير "اليتيمة" لا 'القنية" فليتأسّل» انظر 
الس كتاب البيع - باب البيع الفاسد ۷۸/١‏ و"النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق ./۳۸١‏ 

و اة تات الوصا د باب تضرف الأبةوالاموا لوص قي مال الصغير ق۰ ۷٠/ب.‏ 

(۳) "النتف": العقود المسماة - عقود التمليك - عقد البيع - أنواع البيو ع الفاسدة ٤1۸/١‏ باختصار. 

)٤(‏ "النهر": کثاب البیع - باب البیع الفاسد ق ۳۸۰/إب. 

(ه) "شرح السير الكبير": باب شراء العبد الذي يؤحذ بالقيمة .٠١۷١ ۱۳۷٤/٤‏ 

)١(‏ يي "الأصل" و"ك" و" : ررأنه)). 

(۷) 'القنية": كتاب البيو ع باب ثي أحكام البيو ع الفاسدة ق٤ ٠١‏ /ب بتصرف. 

(۸) "البحر": کتابه البيع باب ابيع القاس و 

)٩(‏ في هامش"م": ((قوله: حيث لزم الضَرر)) أي: إذا تن روم الضّرر يإفلاس المشتري أو مَطْلهِ؛ فيكون هذا تقييدا 
لتر حیج العلامة صاحب و أه. 


الجرء الرابع عشر 4 a . د٦۹ j‏ ہاب البيع القاسد 


o‏ ھ 


((چ الضطر وشراؤه e‏ 
(وضسّد) ْم (ما سكت) أي: 2 0 لن كيعِه ر فد 
(بیع ۾ عرض) هو اماع القْمی» ابن ابن كمال (مخمر SD AE A E‏ 


مطلب: بيع اأضطر وشراؤة فام 

(TFT‏ (قولة: بیع الط را هان ا لحل إلى طعام او ات 
أو لباس أو غيرهاء ولا يبيعها البائع إلا بأکثر ِن تُميها بکثیر» وکذلك ف الشراء منهء 
کذا ف "۱ ا اھ "ح". وفیه لف غير مُرتي؛ لأ قوله: (ررو كذا في الشتراء 
ينه)) -أي: من المضطر- بعال لتم ضط أي ي: بان اضطر TS‏ 
المشتري الآ پر ائه بدون E‏ ومثالة: م الو الزمه ا یم ماله لإيفاء دييي 
أو لزم الم س مصحَف و أو عبد مسلم ونو ذلك لکن a A‏ اکر 
((لو ر السلطان زلم عن تع بال فاع صَح))» قال "الشارح و E‏ 
من e‏ الظالم: بغ کذا فقد صار مرها ب اه افا اوي د دة 

a‏ ل يصح بيهللا إذا مره بالبيع مع أنه بون مر د ضط إلى ايع حیث لا مك 
ر وقد جاب با هذا یی ف أنه باع غين فاڃش عن تمن الثل» نعم العبارة مُطلقة فیمکر 
تقییڈها بأنه إنما يصح لو باع بث شمن الل أو عبن يسير توفيقا بين العبارتين» فامَل. 
مطلب في البيع القاسيد ‏ 

(قوله: وفسَدَ إلخ) شرو ف البيع الفاسرد بعد الفراغ من الباطل وحكيه. 

E (قولة: مااسکت فة عن الثمن) لن مطل البيع يقتضي ال2‎ [YYYYo] 
SE E E ES 
.ب/١١ "المنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد ۲/ق‎ )١( 


1 fl 


)۳( : ابا اليوع TT‏ ق۲۸۸ /ب. 

ED OO 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة [۹د۷١]‏ قوله: ((صادرة السلطاد)) وما بعدها. 
(د) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب ابيع الفاسد .١٠۹/۲‏ 


حاشيۀ اہن عابدين د ۰ 0¥ ا فسم المعاملات 


ل ت ل e‏ , ّ ت کا وو و e‏ م مص 
وعكسه) فينعقد تي العرّْض لا الخمر كمامر. (و) فسّد (بيعه) أي: العَرّض (بأم 
الولد والمكاتب والدّ حتى لو تفاضا مَلْكَّ المشتري) للعَرْض رالعَرْض) لِمامَر 
ا مال فى الجملة. 

(و) e‏ لو بالعَرّض» وإلا فباطل لعدم املك o.‏ 


بنفي امن كما قَدَمَهٌ“ قريبا. 

e‏ وعکسف آی: يع الخمر بالعرض» ال ادح الباء على عرض فينعقد ف 
العْرّض» أي: لأنه امك اعتباُ ا حمر نما وهي مال فى الحملق افو عار بدم و ا 

e اھر ای و ((وإك بيعت بعڍن کعرضٍ طا‎ a YFFPY| 

ی عض مله بابض بْمین)» وهذا في حى المسيلم كما قدّمنا E‏ ۰ 

۳ (قولة: لك الف للعر ض) قي به لأ الأشتري لام الولد ف 
لا یملکهم بالقبْض ؛ ليطلان هم بقاء کما مر | 

AAA‏ و ا أ مال ق الجملة) ا فيد لون ال ولدا و 
اعد فيما صم إل e‏ رر ار کر ل اق ا 
a Fre)‏ فايع ا مم لم صد ا لو بالعرض إلخ) ظاهره ل الفاسيد بيع 


ہو د 


O o Dg ال‎ 


« 


ر مرق ~2 


المعدوم» والمعدوم ليس مال؛ فينبغي أل EET‏ وأ يك الاس ف و بيع العرض؛ 
E OS TE‏ 


O) 

0 

المفولد ۴۴۳7 رل رربطر ی اک 

( :ص ا وقاابىتھا 3 

(3) ص اا 

.٠۷١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 


(۷( نے 3و و 


الجزء الرابع عشر .ب الق ل باب البيع القاسد 


لول بل يمك أن بُقال: إن َي العَرْض أيضاً باطلٌ؛ لاد 


وسكت عن الثم أو باع 
السّمَكَ لیس عال» فیکونٌ ا العَرْض ية أو د» TE EEG‏ 
I CET E O E TE ERN‏ 
صيدهاء ما لو كانت غير مُعينةٍ ثم صاد سَمَّكة لم تكن عَيْنَ ما حُيلَّت تمن العَرْض 
E Ns‏ 
والحاصل: E u‏ کی اد کرد ال اط ی 


2 
ن 


الجانبين» » كع ميتو بعرْض أو عكسيو» ولو كانت السمكة معينة بطل فيها؛ لأنها غير 
E E E NS EL‏ 
حم سَمَلٍ؛ لأنه مثلي» ولو باعها بدراهم بطل اليع؛ لتعين كونها مبيعة وهي غير 
مَملوكة» هذا ما ظهَرَ لي ني تقرير هذا امحل ولم أَرَ من تعرّْض لشيء مِنه. 


۶ ر لډ 


(۲۳۳۱] (قولة: "صدر الريع O (( a‏ الذي لم يصد ينبغخى 
اك E‏ البيع باطلا | 0 بالدراهم والدنائير» ویون فاسدا ادا کال بالعرض : 


لأنه مال غير متقوم؛ ل ل ن لتقو بالإحراز والإحراز منتفر)). 


[YTrEéY|‏ (قولة: وله حيار الرؤية کا د وهو في الماء؛ لأنه يتفاوت ق 


اا وخحارججحه NT‏ 

(0 شرع الوقاية"": کتاب البيوع - باب ابيع الشاسد ۲ (هامش کک المحقائق ). 

ري ال 

(۳) ف ' ": ((یاطلا فیه)). : 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البير ع - باب الببع الفاسد ۱۷۰/۲ (هامش TE‏ زان عن ”تین احقائق'. 


ان عا س کی .و ا ا قسم المعاملات 


ر م 2 2 
(الا إذا دحل بنفسه ولم يس مَدحلةم فلو سه ملك » ولم تحر إحارة بركة ليصا 
ا اا ا 4 OE EFER ERGE‏ 


(YTTEY;‏ (قولة: ا ذا دح بنفسبه ه إلخ) | ستشاء منقطع من فوله: ((وإك Ml‏ بده ونها 
))۰ يعني al‏ و صد فألقِي ئي مكان e e‏ ادا دعل 
بنفسيه ولم ثسسَد مدحلة يكوك باطلا؛ لعدم الك بقرينة قوله: ((فلو سد مَلك)» فافهم. 

(PTE‏ قر فلو سد ملک ا صح بيعه إل ك ا بلا حيلة» وإلا فلا؛ لعدم 
القدرة عبی ا 

والحاصل ۔ كما ف ي "الفتع E NEO Ls ٠‏ 


لذلك أو لاء ففي الأول ET E‏ 
لأنه ا مقدور |۲ /ف۸٦/]‏ التسليم» وال لم يجر؛ لعدم ا على التسليي» وي tı‏ 


لا يملكه» فلا يجوز بيعه لعدم الك إلا ان ا اله إذا دحل؛ فحينغل يملكه» ثم إن 


۳ 


ETE 


e 2 


Em‏ فلا. ولذ لم بها لذلك لكنه أحذة وأرسَلةُ فيها 
ملکه» فان اف ا بلا حيلة E‏ مقدور التسليي» أو بجحيلة لم يجز؛ ا 
کان ا فليس مقدور التسليم)) اھ۔ 
مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد 
۲۴٠۴٠٠١١‏ (قولة: ولم تحر إحارة بركة إلخ) قال في "النهر"“: (راعم أك في مر 
ب ركا صغيرة كبركة الفَهَادّةٍ تيع فيها الأسماك» هل تحور إجارتها لصَيْدٍ السّمَك ينها؟ 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": فلو ده مَلكة)) أي: لان الس عل احتياري موحب لليلك؛ كما لو وَقَع ي 
شبکته» ويي "شرح الوا": ((لا جوز بيعة؛ لاد السَدّ ليس بإحراز» فصارً كطير وقع في بيت إنسان فسَد الاب 
لكر فان لا يصیر خرزا له ما لم ا اه. اط عن توح افندي". 

(۲) "البحر": كتاب البيع ۔ باب البيع الفاسد ۸٠/٦‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٤۹/٦‏ 

)... /أ وفيه: ((اعلم أن ني المصر‎ ۳۸١ "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق‎ )٤( 


الجزءالرابع عش .د اللو ب باب البيع القاسد 


a“auanmeoenasnananaannannnmadnaadacsanaunauacEG4LGGANGCAGDSMAN E AGDGAELRAGLERAAARCECAGEaAGmODACGCSGGAS AAG RAA 


: e (nH HH 4 Ta, 
ا اچ ا 8 کاب‎ E نقل ف عن الإيضاح عدم حواز رها‎ 
بحيرة يُحتيع فیها‎ ٤ بن عبد العرير"‎ E "الخراج" عن س الرناد ' قال" ((کتبت ال‎ 


ا آي يوسض" في کتاب "اراج" عن "بي الرناد" ٳلخ) الذي فيه كلام e‏ أ 
کلام ن إحارة البرك للاصطياد ويم السمّك TS‏ فر 
و "عم بن عبد العزيز" من الحواز فيهما مقابل لهب وماین له ولم ذكره " 
على آنه هو المذهب» بل على أنه مقابل له» وعبارتة: ((وسألت يا مير امؤمنين عن بم الماك في الأاجام وموضع 
کک ل ۽ وی فلا کان بوخد بال ن غر اة 


بو يوسف" ًل کاب 'الخراح" 


o2 م‎ 


کے بے 
رد 


کم یف 3 E‏ ْم ذلك؛ عر وهو الذي صادة. وقد رخص مع 
اَمَك ني الآجام تام فکان اواب عندنا نی قول من رة چا ا ي اا ر u‏ عن 
عم بن الخطاب" رضي الله عنه أنه قال: «لا تبايعوا لمك ني لاء لأنه عر و بزید بن ای زياد عن 
السب بن راقع" عن عبد الله بن مسعودٍ أنه قال: «لا تييغوا السَمَفّ في الماى فإنه غرَر». قال: وحاشنا "عبد الله 
ا عن إسحاق بن عبد الله" عن اا کل اعمر بن عبد العزيز E‏ 
لسك بأرض العراق آُواحرٌ ها؟ فکتب: أن افعلوا». 1 ل و ادنا ا أا 'حماد 

قال: طلبْت إلى "عب الحميد بن عبا الرحمن"» فكتب إلى اعمر بن عبد العزيز " يسأله عن بيع صا الحا فكب 
آله کس زرا لا بلس ه» وسم ا بس. ی ا ق ابراهیم" قال: 
روان اشتریته صيدا محصورا وریت بعضه فلا بأسَ). قفرلا غ ا ي طالب" رضي اله عنه آنه روضح 


E‏ أربعة آلافٍ دره و كنب لهم تابا ئي قطعة أذم»» وإنما دَعّها إليهم على معامَلة في قصَبها. 


( 0 لر :کاب الع - باب اليح الفاسد ۸٠/٦‏ 

(۲) االخراج": فصل ف بیع السمكف ث الأجحام AN‏ 

(۳) نقول: الذي في النسخ و"البحر" و"النهر ": ((عمر بن الخطاب))» وما ألبتناه من كاب "انراج" هر الصراب: 
وقد أشار إليه الرافعي رهه الله. 

)٤(‏ ف مطبوعة التقريرات: ((الحکم ف ابر اھیم))» ومثله فی كتاب "اراج" طبعة بولاق» وما ألبتناه من عطبوعة 


د 


"الخرا ج" التي بين أيدينا = هو الصواب e‏ کې هو: ابن عتبة واب راهب هو: النحعى . 


ب 


حاشية ابن عابدين سس م م ر oV‏ ب قسم المعاملات 


ال بأرض العر اة E‏ ا فكت و فعدو')). وما الإيضاح بالقواعد 


و ر 


ل یڑ 
ء Ji HH‏ 
لفقم أن اه ل البح ر" أيضا عن ا عن "أبي حنيفة" عن "حَمَادٍ 
غ و ان عدا کن ره کت ال اتر بو عو ری با ع ی م 
لآجام فكتب إليه "عَمَر": أنه لا بس بي وسَمَاه الحبْس)) اه لم قال في "البحر"": 


4 
و ص 
ي 


ص 


((فعلی هذ | لا جور بيع السمَل في الآجام إلا إذا كان في أرض بيت المال» ويلحق به أرض 


e ف ((أقول: الذي عَلم مما تقدم عدم جواز ابيع‎ Tl 
کان في عر أو نهر أو أَحَمَبٍ وهو بإطلاقء اعم م يِن أن يكوك في أرضٍ بيت المال أو أر‎ 
بعيد ا عن القواععد» ومر حعه إلى إحارة‎ e ال وما تمذم عر :تابب الخراج‎ 
موضع مخصوص لنفعة مَعلومة هي الاصطباد وما حَدّث به "أبو حنيفة" عن "ما" مُشكل‎ 
قال "أبو يوسف": حثنا "ابن أبي ليلى" عن "عامر الشبي" قال: (رنهى الي ا عن بم الغرر» )) اه شم‎ 
ا ا قال‎ E TET ا ف ا ب اراچ عن "العمرين‎ 
ويقال: م من أحارً البيع يجيز | الإحارة أيض‎ E E a E 
لك ما عزاهة قي "البحر" ل "عمر بن الخطاب" عزاة في كتاب "الخراج" ل "عمر بن عبد العزبز". وقال لي‎ 
"شرح الملتقى': ((ما ذ کر في "البحر" ين حواز الإحارة لصيد السَمَّك ينافيه ما في إحارات "البزازية"‎ 
حيث قال: الإحارة إذا وفَعَّت على العيّن لا تحوز؛ فلا يصح إحارة الآحام والحياض لصَيْدِ السَمَكِ ورَفع‎ 
القصّْب وقطع ا لحطب أو ق أرضه أو غَنمه» وكذا إجارة الأرعى» والحياة قي الكل: أن يستأجر‎ 
موضيعاً معلوما لعطن الماشية وسَيّح الماء والَرعی)) اه. وهكذا ذكرَهٌ "قاضيخان" أيضاء وقال: (رلأد‎ 
الإحارة ما وضيعَّت للك العَيّن)) اه.‎ 


‌ 


(قولة: أن برها إلخ) عبارة كتاب "الخراح": ((أنواحرها إلخ)). 


)١(‏ في "م": ((أنوجرها))» وما أبتناه من سائر النسخ موافق ها في "البحر" و"النهر": وعبارة الخراج: ((أنؤاجرها))» 
وأشار إليه الرافعي رحه الله. 


ډY(‏ ال کتاب البيع - باب البيع الفأسد A ٦‏ ا 


الحرالراخ فق تي لاف ب جر بات الي الام 


o‏ )8( م 4 م م ع ہے ام 7ت ر 
(و) بي (طير في الهواء لا يرحع) بعد إرساله ن يدي أمّا قبل صيْدِه فباطِلٌ 
ا لعدم املك (وإت) کان (يطيرُ ویرحع) کالحمام E ET RO TE‏ 


فاته يع الماك قبل الصيبء ويحاب بانه في أا هيت لذلك وكان السمَّك فيها مقدورّ 
ا فمل واعتن بهذا التحرير» ان الال رة الوقوع ويکر السوال عنها)) اه. 
لكنٌ قولَه: ((غيرٌ بعياٍ إلخ)) فيه َظَرّ؛ لن الإحارة واقعة على اسيهلاك العيْن» وسيأتي“ 
التضريح باه آلا اصرح إارة الراعي» وهذا كذلك ولذا حرم "المقدسي" بعدم المح 
واعترَض "البحر" ما قلناء والله تعالى أعلم. 

YT]‏ (قولة: وبع طير) حَمع طائر» وقد يَقَعٌ على الواحد» والجمع 
وأطيارء "بحر" عن "القاموس". 

(rYeY]‏ (قولة: ل برح بعد إرساله من ی اا ال ا مملو د له» ولکن 
الفسادٍ كونة غير مقدور ا فلو مَلعهُ بعد التيع لا يعو إل المجواز عند مشايخ 
بلغ ر قول و و کا ا EA SCE‏ 
ا ا 

A‏ (قولة: اما قبل صيدِه فباطل أصانٰ ينبغي أذ يجري فيه الكلام الذي 
دراه ى السمك. 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": في الهواء)) هو بالد: الحسلم امسر بين السّماء والأرض» والجحمع أَهْريَةء وقد 
قي انه الذنياء ويقالٌ على الشيء الخالي» والهوى بالقصر: ميل التفس نحو الشيء» ت استعيلّ ي مَل مَذصوې 
يقالٌ: ابع هواه ِن اهل الهورّى. اه E‏ 

(۲) في "د" و"و": ((أصلا فباط)). 

و کے ر 

.۸٠۰/٦ "البحر": كتاب البيع - باب البيح الفاسد‎ )٤( 

(ه) 'القاموس": مادة ((طير)). 

() "البحر": كتاب البيع - باب البيع القااة ٠0‏ 

(۷) انظر المقولة ]۲۳۳٣٠۰[‏ قوله: ((وفسّد بيع سماكٍ لم يمذ لو بالعَرْض إلخ)). 


ا ا ج 80١‏ ب ب قسم المعاملات 


ر » ر ۱ 
( صح) وقیل: لا و ربجحه ق الها E EAs E‏ 


{YT۳4۹]‏ (قولة: : صح( ذکره ه فى "الهداية" و"الخانية"" » وكذاي ي عن 
'امنتقى" "بحر ". قال في "الفتح": (رلأنٌ المعلوم عادة كالواقم» وتحوير كونها لا 
أو عروض E‏ قبل القبْض» ثم إذا عرض 
الهلا انفسّخ» كذا هنا إذا فرض وقوعٌ عدم العتادٍ من عَودِها قبل القبضٍ انفسخ)) اه 

۲۳۳۰۰ (قولة: وقيل: لا) في "البحر" ٠‏ و"الشرنبلالة: (رأنه ظاهر الرٌوايق)). 

(قوله: ورَحُحَهُ ي "النهر") حيث ذکر ما مر عن "الفح" ثم قال: 
ETD)‏ ين شروط صحة البيع القدرة على التسليم يث ر يجز بيع 
الابق) اه. قال ٠‏ و : ((أقول: فرق ما بين الحمام والابق» ار العا تقض بعوده 
غاب لاف الما وما عا ین اد شراط القدرة على التسليم عَقِبَةُ إن أراد به القدرة 


حقيقة فهو منوځ ولا لاشترط حضور ابيع لس العقدء وأح لا يقول به وان أراد به 
e‏ فما نحن فيه كذلك؛ لحك العادة بعَودِي) اه 


و نظي العبدِ الر سل اف ا ق ا 
TT‏ ذا 2 A EE‏ ج المشتري 


راا ا وھ 


TT eT ا‎ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب البيع اقا 

(۲) "الهداية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ٠١/۳‏ . 

(۳) "الخانية": کتاب البیو ع - باب البيع الفاسد ۲/۲ ٠١۳١-١١‏ (هامش 'الفناوى الهئدية'). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفا 2 

() "الفح ': کتاب البيوع - باب الييع الفاسد ٥۸/١‏ بتصرف. 

() 'البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد »۸٠/١‏ وعبارته: ((وهو الظاهر)). 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب البيع الفغاسد ٠۷١/۲‏ (هامش الدرر والغرر"). 

. (۸) تي المقولة السابقة. 

)4( ا کتاب ۱ البيوع - باب البيع الفاسد ق ۲۸۹/. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الاك اا 


اخزء الرابح عشر د ے oOVY‏ ا باب البيح الماسد 


(و) بيع (الحمّل) أي ي: انين وجرّم في البحر ا نه کالتتاج yy‏ 
(تنبية) 


ا : ((باع برج حمام فإ ليلا جار ولو نهارا فلا ؛ لال بعضه يكوك 
کک ایك E COT‏ بالاحتيال)) ا الاه أنه مَبني علسی ظاهر الرواية 


يا إماما في فقه نعمانًَ أضحَّى حا البق مرد ا پار ی ی 
أي بيست يجوز بيعك إييا بليل ولا جور e‏ 


(YTFToTY]‏ (قول: : وبيع الحمْل) بسکون الميم. 
۲۳۳۰۴ (قولة: وحَرَمّ في "البح ر" ببطلانه) چیه عن المضامين والملاقيح وحَبل الحبلة » 


.۸٠/١ ”البحر": كتاب البيع ۔ باب البيع الفاسد‎ )١( 
روی عمر بن قيس وصَالح بن أبي الأحضر عن الزهري عن سعيدِ بن السيب عن أبي هُريرة خهه به مرفوعا.‎ )۲( 
وذكره الدَارقطني في "العلل" ۱۸۳/۹ نم قال البرار: لا‎ »)١۲۹۸( أحر جه البرارُ كما ي "كشف الأستار"‎ 
نعم أحدا رواه هكا إلا صالح ولم يكن بالحافظ» وقال في "المحمع": فيه صالح بن أبي الأحضر وهو ضعيف.‎ 
وحالفهما مَعمّر ومالك والزبيدي والأوزاعي فرَوّوه عن الزهري عن ابن المسيب أنه سل عن الحيوان‎ 
باحيواك نسيئة فقال: ((لا ربا فی الحیوان» وف ی غو اا والملاقيح وحبل الحبلة)).‎ 
ومالك ف‎ »)٠١(و‎ )۴١١(و‎ )٠٠٠١(ر‎ )۲٠١١( والمروزي في 'السنة"‎ »)١١١۳۷( أخرحه عبد الرزاق‎ 
۰ .٣٤او‎ ۲۸۷/١ د - وعنه الشافعي في "الام" ۳۷/۳ و۰۱۱۸ والبيهقي في "الکبری"‎ ٤/۲ "الموطا"‎ 
قال الدارقطني: والصجبح غير مرفوع من قول سعيدٍ غير متصل» بل رواه يوسف بن الماجشون عن الزهري‎ 
.)۲١۹( مرسَلا عن النبي ل. حر جه المروّزي‎ 
ورواه إبراهيم بن إسماعيلٌ عن داود س بن الحصين عن عكرمة عن ی عباس یہ (رآن النبي ي نى عن‎ 
ى كف الاحار 4)07 والظرالي ي الكير‎ ms اللاقيح والمضامين وحبَلِ الل‎ 
قال البرار : لا نعلمه عن اين عباس ت اه إلا بها الإسناد. ا ا‎ .)١۱۸۱( 
إسماعيل بن ابي حبيبة» وله أحمد وضَكُفه جمهُور الأمّة. ورواه عيسى بن أبي عيسى المناط [متروك] عن عمرو‎ 
SE ا شعَیب عن اه طن له به. حر بحه ابر غای ی "الكاما"‎ 
أما النهي عن بيع حل الحبَةٍ: فقد روي من غير طريق عن ابن عر مك‎ 
أحبرنا مَعمّر وابن عبينة عن ايوب عن سعياٍ بن حير عن ابن عم تك‎ )١١١٤١( فأحرجه عبد الرزاق قي "المصنف"‎ 


عن النبي ل مثلّ حديث | بن المسيب السابق. 


ينما أحرجه البَغوي لي "الجعديات' ' ۱۲۱۲( من طريق مَعمّر وابن عُبينة ووحيب» كلهم عن يوب بهذا إل 
انهم اقتصرُوا على ((نهی عن حَبَل الحبلة))» وهو الذي أخحرجه أحمد (1A۹) E ٠١/۲‏ والنسائي 
فی "المجبی" ۰۲۹۳/۷ و'الکبری' (1۲۱۷)ء واین ماجه (۲۱۹۷)» والبيهقي فى "المعرفة" »)١١٤١١(‏ كاھ ع 
سفيان بن عبينة عن أيوبَ بهذا الإسنادء ولم يذ کر میوی ((حَبّل اليلة)). 
وكذلك راه حَمّاد بن سّلمة عن أيوب. أحرجه أيو يعلى »)۵٩۵۲(‏ ورواه عبد الواحد بن غیاث عن ماد 
ابن سَلمة عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عم هه به. أخرجه البغوي في "الحعديات" .)۱١١١(‏ رقال 
الترمذي: وروى عبد الوهاب اقبي وغيره عن أيوبً عن سعيد ونافع عن ابن عمر ظإ» وهذا أصح. 
ورواه ابن علية عن أيوب عن سعيد وتافع عن ابن عمر طك. أخرجه الشافعي في "السنن" (۲۳۲)» واب بان 
»)٤۹٤٩(‏ وکذا المروزي N N‏ أنه عن ناقع فقط . 
أما ماد بن زيد: فأحرجه الترمذي )١۲۲۹(‏ ف البيوع باب بيع حَبّل الحبّلةء والمروّزي في "السنة" )۲١۳(‏ عنه عن 
نافع عن ابن عم ظه به: قال البغوي: ورواه ماد بن زيد عن يوب بالشك ثم احرحه )۱۲١۹(‏ عن أحمد بن إبراهيم 
الموصلي عن ماو عن آیوب عن سعید» قال حماد: ولا دري عن ابن عباس ام لا؟ ورواه (۱۲۱۰) عن ابي ابيع عه کن 
يوب عن سعياٍ موسا وکتلك ارج الروزي ي االة ( ۲۱٥‏ ) عن مد بن عبد ین چت اب عن او به رزراه 
البغوي ف "اعيات" )۱۲١۱١(‏ عن ارم عن عن آیوب عن سعید عن ان عبان ول ا ولك وو عا غ 
هماد حفظي عن ا آیوب به. وأحرحه المرو وري ٤(‏ ۲۱) عن ا بي کامل عن ماد عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس به. 
وأحرجه الطبراني في "الأو سط" 9 ى هارو عنه عن ماد عن ساك بن عَطية عن آيوب عن نافع عن 
ابن عم به تم قال: لم يروه عن اد إلا أبو كامل! ولعل هذا الخطاً من قبل موسى» والله أعلم. 
کیا شی رر عد مان و عر عو آرت عو سعدن و ع اک یری را ف 
"تاریخه ٤۳۲/۸"‏ . ورواه رک ی ات ن سعيد عن ابن عباس. أخرحه أحمد ۱ والنسائي ف المجتبى' 
۷ و "الکبری"' )۲٣١(‏ والټغوي (۱۲۰۷)» وابن ابي ١ E‏ وقال: وهو الصجيح. 
هذا» ورواه مالك عن aes‏ . أحرجحه فی "الموطا" ۲/ ۳۱-۳۰ وعنه احمدا/ ٦د‏ و 1۳/۲ و۰۸ 
والشافعي في "السنن المأثورة" (۲۳۲)» والبخاري )۲٠٤۳(‏ في البيوع باب بيع الغرر وحَبّل اللة» وأبو داود )۳۳۸١(‏ في 
البيوع باب لي بيع الغرر» والنسائي ي "المجتبی" ۲۹۳/۷ و"الكبرى" )1۲۲١(‏ في البيوع - تفسير حَبّل البلة وابن 
الجارود في 'المتتقى" (١۹د)‏ والمروزي في "السنة" (۲۱۹)» وأبو على (0۸۲۱)» وان حبان »)٤۹٤۷(‏ وأبو نیم ي 
"الحلية' ٣‏ وآبو عوانة )٤۸۸٤(‏ و(٥۸۸٤)ء‏ والبيهقي لي کرک ا ١‏ و"معرفة الستن' .)۱۱٤2۸(‏ 
وكذلك رواه عبيد الله وجربرية والليث ومحمد بن ن إسحاق ویون ب ن ید کلم عن نافع عن | ا عر ول 
(ركان أهل الحاهلية يبتاعون لحم ازور ! :بل )> قال: وسل اة أن تنج الناقة ما قي بطنها م تتح الني تلجحت» 
فنهاهم رسول الله ل عن ذلك هذا لفظ عبيد الله. ولفظ جويرية: وفستره نافع إلى أن تتتم الناقة ما في بطنها. 
ا VSS‏ ر٤٤۱‏ و١٥١‏ والبخاري )۲۲١٠(‏ في السلم باب السلم إلى أن تج الناقة 
و(۳٤۳۸)‏ فی مناقب الأنصار باب أيام امباهلية» ب پاب تحريم بيع حَبّل الّلة» وأبو داود 
«(TTA\)‏ والنستائی ی "المجتبی" ۲۹۳/۷ و'الکبری' )٦۲۲۰(‏ باب بیع حبل E‏ والمروزي ف "السنة" )۲١۸(‏ 
و(۲۲۰)» وعد بن هیار )۷٤١(‏ وأبو عوانة (۸۸۲) و( »)٤۸۸‏ وابن بان ف "المجروحین" ٠١۹/۱‏ واليهقي = 


V/s 


الحزء الرابح عشر ت o۷۹‏ ا یاب البيح الماسد 


(وأمة إلا حمله لفساده بالشرط O‏ 


وما فيه من الغررء وتقام أن بيع الثلائة باط » واعترّض ف ET‏ بالغرّر ۔ 


وهو الشَك في وحودِه -: ((بانه ينبغي عليه أن لا جور بيع الشيء اللفوف الوصوفٍ -لأنه 
حمل أن لايُوحَدَ شيءٌ- أو وصفة المذ كور مع تصريجهم بججوازو)) اه. 

قلت: فيه آنه لا غَرَرَ فيه؛ لأنه يسهل الاطلاع عليه بخلاف الحمْل فدبّز. ويي 
الح ر عن "السّراج": ((فلو باع احمل وولدَت قبل الافتراق وسم لا تجوز)). 

مطلب: استشناء لحمل في العقودٍ على ثلاث قرات 

YYof|‏ (قولة: لفساده بالشرط) لان مال يصح إفراده بالود Ë‏ اش استشناؤه 
منه» والحمْل لا جوز إفراده بالبيع فكذا استتناۇه؛ لأنه م الأطراف فصار شَرطا 
ا وفيه منفعة للبائم فيفسد البيعٌ. اشام ا لحمل في الود غلل تلات ا 
ا والاسيشناءُ كالبيع والإحارة والرّهن؛ لأنها تبطلها الشروط الفاميدة. 
وي وَج العقدٌ حاير والاسيتناء بال كاله وا اة ولنكاح واخلع والصلع عن د العنّد. 
وقي وَج يجوزان وهو الوَصيّة كما لو أوصى بجارية إلا حَملّهاء وكذا ا مها لآحر 
صَح؛ لان الوص E Ea o‏ الوَصيّة بمخلاف الخدمة» 


(قولة: واليراث يجري في الل إلخ فاته في امال قبل هذا يكوك الل ميراثا. 


۳٤١/١ =‏ والنطيب في "التاريخ" .١١۲/١ ٤‏ وكذلك رواه عبد الكريم بن الهيثم عن أ ا ا کے فن جويرية 


(ح) وعبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ان عر هه (ران البي ڳڅ نهى عن بيع حل ايله اي تکون في بون 
الأنعام فتنتج ثم تنتج التي في بطنها)). مکنا أخرجه ابن عاي في "الكامل" ٠١١/٤‏ والخطيب في "الفصل لوطل" 
۱“ ۲۸۷ فأدرجا هذا. والصواب آنه من تفسیر نافع على روا و ر ۰ 
واستدل ابن حجر من رواية عُبيد الله أن التفسير من ابن عمرً. انظر 'فتح الباري" .٠١۷/٤‏ 

( ق ۰ 

( ماس ((قولةُ: وقد أن بيع الثلاثة باطل)) أي: ي قول ا اف و والتتاج)» 
فر 'الشارح" هناك اللاقيح عا في الط حالف ما ناء لك تدم حَملهُ على ما ي البطنِ من اَي قبل أذ 
بُطلق عليه اسم الحمل» وحينئل فلا مخالفة؛ لاختلاف الوضوع اه. 

(۳) هي حاشية يعقوب باشا (ت ١‏ ۸۹ه) على شرح صدر الشريعة الأصغر على "الوقاية"» وتقدم الكلامٌ عليها ١/٤۷د.‏ 

۸٠/٦ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين ي ا قسم المعاملات 


ر ےآ 


خلاف هبةٍ ووصية (ولبن ثي ضرع) ورم البرجندي" ببطلانه (ولؤلؤ في صَدَضر) 


ريعي E O‏ لا صح الاستشناء؛ لأ الميراث لا يجري 
فيهاء والغلة كالندمق "جر ". 
N a lS‏ 
CE Tg‏ فافهم. 
[Fro]‏ ۰ و م "البرجحندي" ببُطلانه) قال "صدر الشريعة": ((ذکروا ي 


ر 


فسادِهِ علتين: إحد ا دم أو ربح» وهذه تقتضي بطلا البيع؛ 
a Ey, E EE‏ 


N 


ملا |١‏ شتري يلك البام)) 3 ا وهذه تقتضي الفساد» 
قلت: مقتضى الفسادٍ لا يناي مقتضى البُطلان بل بالعكس؛ لأ ما يقتضى البُطلان يدل 


(قولة: لكن الاستناءَ باطِلٌ ني الهبّة إلخ) وما هة احمل حه بدون الأمّ لا تصح إلا إذا سم 
إل الوهُوب إليه مع الأم كما قي "السراج". اه "سندي". وفي "الفتاوى الخيرية": ا في جواز 
م الل ني الصرع: أن بُقرضَ طالب البنٍ مالك راهم بقذر ما غلب على ال أنه ساوي البْن ا و 
يقاربة إذا وفعت فيه البادلة» ويقول مالك اللبْن: ما يأتي E‏ 
أستوفاة يجعَل هذا بھهذا؛ ا ل ولهذا اللبر؛ لوقوع اقا نفا الت :اف 
قلت : ويرد عليه أن هذا لا سى ييْعا مع أن اللْبْنَ ثي فا لا یرضی صاحب اللبن إلا بدفع 
يثلوء فالأولى أن يقال: د طالب اللبن يقرض صاحب اللّن درهماء ثم حلب صاحب الماشيية لبن 
ويبيعه بذلك الدرهم الى ا ۰ 
5 بل بالعکس؛ أن ما يقتضي اللات يدل إلخ) إذا نظرنا لكون مُقعضّى الفساد يقتضيي عدم 
المشروعية تي لوصف بدون عرض لمشروعية الأصل وعديها لا يناقي مقتضصى الفساد إمقتضى البطلان وإذا 
نظرنا لكون الفسادِ يقتضي عدم المشروعيّة ي الوصف والمشروعيّة في الأصل - ومقضى البطلان عدم المشروعية 


.١۸/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفغاسد .۹٥/٦‏ 

(۳) "شرح الوقاية": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ۱۸/۲ (هامش E‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الغاسد AT‏ 


للغرر و ٤‏ ظهر غن) وحوزه "الشاني" و"مالك" وف "السراج": ((لو 


على 2 ا أ ا حزم بیطلانه» فتامًا . 
| (قول: لغرّر) الا وحوده» وینبغی ني ان ي کون باطلا؛ للعلة المد كورة 


فهو مِثل لبن 'رملي". 
قلت: ويويْدهُ ما في "التجنيس": ((رحلٌ اشترّى لؤلوة في صَدَفرٍ قال "أبو يوسف": الع 
جائ وله ايار إذا رآ وقال "محمد ": الع باط وعليه الفتری)) اه. قال "ريل ": 
((خلاف ما إذا باع تراب الذهّب واليُوب تي غلافها حيت يجوز؛ لكونها معلومة» ويُمكِن 
تجربتها بالبعض أيضا)) اه. قال ي e‏ ((وينبغي اَن رد للك ا الهندي). 
e‏ را ور ظهر غن) للنهي عنه» ولأنه قبل ار ليس .عال تقوم ت 


2 


ی بمتزلة صف الحیوان؛ لقیامه به کسائر أطرافی ولأنه بريد م من أسفل فيتلط ليع 
بغیرہ کما قلنا ق النٍِ 1 a‏ 


| r 


1 ا (Uu. i‏ 
۴۹ (قولة: وحَوَرَهُ "التاني") هو رواية عنه كما في "الهداية"". 


فیهما - تنافى كل من مقتضّى الفسادِ ومقتضى البطلان» وال ا ا کون رعا 

لا بأصله ولا بو صقه» والفاسك ما كان E‏ وبهذا تعلمٌ ما في كلام "الحشي". 

)١(‏ ي هامش "م": ((قوة: أصلا)) أي: ووصفاء والفساد يقتضي عدم مشروعية الرصفي فهو يو كد مقبَضّى الط لبطلان من 
حهة إفادتو عَدَمّ مشروعية الصف ولا بنافیی هذا مَعنى كلام 'المحشي"» وفيه: أن الفساد كما يقتضي عدم مشروعية 
لري ااك بض روف اأ وو ف ع ل لر عه و ل اا ر ا نظ 
إلى أن مشروعية الأصل في الفساد مسكوت عنها لكر عكر عليه ملاحظتها في الشى الثاني فتأمل اه. 

شا ((قوله: باطل)) أي: للجهل وعدم القمدرةٍ على الاطلاع؛ اذ لا يمك الاطلاع EE‏ 
e‏ إذ يتيل أن لا وافق رغبة | الشخرىوفال ان برس ا رر ف 

كسر الصَدّف؛ إذ لا ينتفع به إلا بالکسر» ا غوت اشرب اف 

. ٤٦/٤ ا البيو ع - باب البيع الفاسد‎ (T) 

)٤(‏ "النهر": کتاب البیع - باب البیع الفاسد ق۳۸۱ /ب. 

. 41/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(7( "الهداية : کتاب البيوغ انت البيح الفاسد AA‏ 


جاشة اون غایدیق ,ا ن اق س د قسم المعاملات 


لم ينقلب صحیحا)). وكذا كل ما اتصاله لقي کجلا حیوان ونوى تمر وبزر 


بطیخ؛ لما مر انه معدوم عرفا و إنما صححوا بيع الكرّاث ELESED lS‏ 


۳۳۰7 (قوله: لم ينقّلب صحيحا) مقعضاه أنه وقع باطلا» وإلا لصح بزوال 
اأفسيد كما سيتضح في بيع الآبق"» وهو أيضا مقتضى التعليل بأنه ليس بعال مقرم 
فکان على O‏ ذكرّه ل الباطل. 

[YTT11]‏ (قولهُ: و کذا کل ما اتال خلقی) مخللااف اتصال المجذع با و ا 
بصنع العبادء "ابن ملك" ٠‏ 

Y1]‏ ھ لا u‏ معدوم عر فا) ا في فصلل ما 0 يي البيع ت 
عند قولو: (( كع بر في سنيل))» وبياه هناك بأنه بقال: هذا تمر وقَطنٌ ولا يقال: هذا 
نوی في ترو ولا حب في قطنو بو ق ار و 
ټشره» ولا يقَال: هذه قَشور فيها لوڙ. 

YY]‏ (قولة: 6 صححوا إلح) و ال ا وو من حواز بیع 
و ر ا کو ا 
الصفصافي أي: مع أنها تریف وارات كا ق الرس رر احير في الكرَاثٍ والقوائم 
عامل د ل نص ف فا بل 4 اضر علي اح ر ضا فقون ري سن اعاعا ى 
فلا پحصل احټلاط ابيع E E‏ ا 


هان :2 ((قولةٌ: ا وقعَ باطا) فيه: ان نقل الخلاف بین ا والبلحيين عَود بيع الطير 
الَرسّل صحيحا لتسليمه مع الاتفاق على فساديء فكيف يكرد القَرلٌ بعَدَم الانقلاب إلى الصّحة مقتضيا للإْطلان 
حتى يتفرع إلرام "المصنض" بوكرو ني الباطل؟! نعّم» هذا يفرع على التعليل: باه ليس عال متقَرّم؛ إذ مقتضاه 
البطلان أه.. ٠‏ 

(۲) المقولة ]۲١٠١١[‏ قرله: ((على القوّل بقسًاده)). 

a 


کین لای : كاب الير ع د باب ليع الاه 1/٤‏ 


ermenan ardtdansnansnanunaRmanmaanaanarnes runen naEaASnRGAaAS RADDA AHAGGARGAARGAAS YG“ 


وني "البحر" من ((فصلٌ فيما ثدحل ي البيي)) تبعا عن "الظهيرية": ((اشترّى رَطبة 

ين البقول أو ناء رد۹٠‏ أو شيتا ينمو ساعة فساعة لا جور كبيع الصطوفب وبيع 
وائ اليف وات کان ن لها من الأعلى» خلاف الرطبات إلا الاك 
للتعامّل» وما لا تعامْلٌ فيه لا جوز)) اه. 

قلت: وقولة: (رللتعامل)) عة لقوله: ررإلاً الكرّاث) فقط وإلاً فكو فُوائم 

الحوف ر ع اغ ت ی ا التعليل باشعا 
ET‏ "البح ر" هنا عن "الفضلي" تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلافر؛ لأنه وإذ 
کان بتو ین اعلا وضع الط هول کمن اشترى شحرة لطع لا 2 لجَهالة 
وضع القطع» لكن في "الفح" : ((أدٌ نهم من مَع؛ إذ لا بد للقطع من حفر الأرض» 
وينهم من أحار للتعامُل» وي "الصغرى"' ا بيع القواء ئم امن > لکن حار 
للتعامل» وبيع N‏ جور وان کان یمه س اسل ا وبه يحص الجواب 
عمّا استدَل به "الفضلي" على النع في القوائم لمن تأمَلَ))» "نهر ". 


(قولة: فيد الحوارّ بلا حاحة إلى التعليل بالتعامُل إلخ) فيه: أن التعليل بالتعامل مُحتاحٌ إليه في غير 
الکرّاث أيضا؛ لدع ما تقال من عدم الحجواز 6 أن ابيع عنرلة وصفٍ. 

(قولة: وبه تحص الحواب عمًا استدل به "اله لفضلي" على اع إلخ) لو قيل: إن الكلام فيما إذا كان 
CSGO‏ 


.٠۳۲٣/۵ "البحر": کتاب البیع‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني - الفصل الثاني لي بيع ما خر ج من الأرض ق٠٠۲/أ‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۸٠/١‏ 

.١١/١ "الفتح": كتاب البو ع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": کتاب البیع - باب اليع الفاسد ق ۳۸۱/ب. 


اا ا .بیت 84 کے ب ب قسم المعاملات 


و ال اق وأوراق ا بأغصانها للتعامل. ف ر أوراق 
. ا L‏ نة تاز و و 5 لأنه يشتبه موضع قطعه عرفا)). 


(وحذع) معين (ف سقفي) اما غير المعين O O‏ 


]۳۳4 (قولة: و شجر السا ائ و رو أي: أغصانه. 

Ye;‏ (قولة: وف "القنية": : باع أوراق ت ّ مع أغصانهاء قال في ا 
ا ولم بين مَوضِعَ القطم لکن معلوم عرق صح ولو ترك الأغصادَ له 
أن يقطعَّها في السنة الثانيةء ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوز وبستتین 
لا جوز؛ لأنه i‏ يعلم / وضيع قطيها عرف اه. 

۲۳۳۹۹ (قولة: : وجذع) هو القطعة يِن النخل اأ و غير توضَّع عليها الأحشاب» 
"نھر" لأنه لا بُمكِنْ تسلية إلا بضَرَرء ولو لم يكن معنا لا يجوز أيضا لما ذكرن 
E‏ قر ((مُعین)) لیس للاحتراز عن الفساد» بل لما ذكرّه بعده. 

1V}‏ (قولة: اما ۲ e‏ لمعين إلح) ا بعد قوله: وو ول 
E‏ 


(قوله: فقوله: معين ليس للاحتراز عن الفساد إلح) بل يظهر أنه للاحتراز عن الطلان لاعن الفساد: 


)١(‏ "الغنية"“ کتاب البیو ع - باب فيما يتعلق ببيع الأشجار والفمار والأغصان إلخ YS AS‏ ف 
(۲) في ١آ‏ : (رلم تقطع قبل سنة)). 

)١(‏ في "الأصل' وك" و"": (رلسنة)) باللام. 

5 اهر كاب الع باب اليح العاصد ق ١۴۸ب‏ 


(د) "الهدأية": تاب البيوع ۔ باب اليح الشغأاسد EE‏ کا 
)١(‏ 'ط ': کتاب البو ع - باب البيع الفاسد .٦۹/۳‏ 


Af 


الحزء الرابع عشر ی 5 e‏ کے ا باب البيع القاسد 


فلا يْقَلِبْ صحیحاء "ابن کمال . (ودرا من توب يَضْرة التبعيض) فلو قطِع 
وسْلمٌ قبل فسخ المشتري عاد و ولو لم بضر القطع کكرباس RE‏ 


(۲۴۳۹۸) (قولة: فلا بقلب صحیحا) قال في "النهر": ((وذکر "الڙاهدي" عن "شرح 
E‏ أنه ي a e‏ 
Sw TT‏ واس 

قلت : لئ له ال ۲ انو" عن الزاهدي ع e‏ مختصر الطحاوي" عكس 
ما نقله عنه و ا فلیراجحع. E‏ "ابن كمال" و ا ا 
العيّن لا يعود صحيحا))» وعزاه ا "الراهدي" ف شرم اقدوری» 

[YT14۹]‏ (قولة: الف کا ا ال ابس زيل" وشار ا إل عدم 

خواز م اة ین سیف أو صف ززع لم درلا لاله لا مك تسليثة اطم جييى وكذد 
o e TS‏ 
للضَرّر في تسليم ذلك ولا اعبار عا الترَمَةُ من الضَرّر؛ لأنه إنما الترَم العقد ولا ضَرَرَ فيه 


(قولة: والذي نقله العلامة "نوح" إلخ) عبارتة: ((وإطلاقهم يفيد أنه بقلب صحيحا بالتسايم 
سوا کا م ا ی ف في "شرح مخقصر الطحاري": إل الفساد فى غير المعين 
معلل بلزوم الضرّر والحهالة فإذا تحمل البائع الضَرَر وسلمَه إلى المشتري زال المفسيد وانتفت الجهالة 
أيضا)) اه. وف ا الإيضاح" ما واف ما نقلة ف "النهر"» ونصة: ((وحذع في سقفي يعني: 
ا لحد ع العيّنَ؛ لأ غير المعين بيه لا فلب صحيحاء ذكره "ا راھد" 8 "شرح القدوري")) اه. 
EE‏ كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق ١۳۸/ب‏ بتصرف. 
)( كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۲/١‏ د. 
(۳) "تبيون الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤۷/٤‏ . 


حاشية ابن عابدین کر و ت oA‏ د ا قسم المعاملات 


حار لانتفاء المانع (وضَرّبة القانص) بقافٍ ونون: الصائد (والغائص) بغين 
4 ا و م و گم 1 (Yıl 1 (YI It (Wh‏ 
معجمة: الخواص» والبيع فيهما باطل للغرر» کنو 9 لهر ل 

٣ 1 ALT o“ 1 0 I1 2 1 
TE فتبعته ف "المخحتصر"‎ 


ر م 


1 3)1( ١ا o2 „ (DH‏ 2 ِ . وہ م ل (Y)#,‏ ۶ رم 
بحر ٠‏ وافتح ‏ . وقي بيع نصف الزرع ومحوه كلام طويل قدمناه أول كتاب 


الل ك 
5 9 4 ر ەر 
۲۳۳۷۰ (قوله: جاز) کما جوز بيع قفيز من صبرو» 
E La a‏ 
۲۳۳۷۱ (قوله: لانتفاء المانع) علة للمسالتين. 


Hl 


(AJ 
۱" بر‎ 


۷٢‏ (قوله: وضَرّبة القانص) من قنص قنصا على ا ی جا کا 


£ ك 1 


1 ت 1 .1 م م ٠‏ ّم م . jt‏ 
السا" بأ يقول: بعتك ما يخرٌج من إلقاء هذه الشبّكة مرة بكذاء "نهر" . 


YTPYY|‏ (قوله: والغائص) ا يقول: أغوص غواصة» فما أخحر جحته من اللالےء فهو لك 


ر ر 
بكذا كما قي "تهذيب الأزهري" “. ومقتضاه: المباينة بين القانص بالقافرء والغائص بالغين»› 


(© "البحر": كاب اليم باب الع الفاسك ۸٠/٠‏ 

(۲) "النهر": کتاب البیع - باب البيع الفاسد ق۳۸۱/ب. 

)۳( "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الاس اة 

)٤(‏ "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق١١/ب‏ بتصرف. 

رف الخ كتاب البيع - باب البيع الا 

.د٠/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )٦( 

(۷) المقولة ]۲٠۹٤١[‏ قرله: ((وفيها بعد ورقتين: أن الَبْطحة كذلك)) وما بعدها. 
(۸) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۹١/١‏ 

)٩(‏ 'الصحاح": مادة ((قنص)). 

)٠١(‏ "النهر": کتاب البیع - باب البيع الفاسد ق ١۳۸/ب‏ بتصرف. 


.٠١۸/۸ 'تهذيب اللغة": مادة ((غوص))‎ )١١( 


الجزء الرابع عش u.‏ ل ا باب البيع القاسد 


ويحب أن راد به الباطل؛ لأنه ما ليس في ملكه كما مَل). (والزابشةع هي بيع 
الطب على النخل بتر مقطو مل کله تقدیرا اشروح محمع'. 

فس "الزيلعي" ضربة القانص - بالقاف - ما يحرج ين اليد بضَربة السَّّكة أو بغوأص 
الصائد ثي الماء. 

٤‏ ال ((وهذا يُوهِمُ شُمُول القانص بالقاف للغائص» والواقعٌ ما قد 
علمتة» وحَعَل في "السراج" القانص صيَادَ ابر والغائص صياد الحر» والحق أن الصا 
بالآلة - وهو القانص بالقاف - أَعَم مِن کونه ق البحر أ ابر تخلاف e‏ آه. 

وحاصلة: أن القانص بالقاف مر يصطاد | EAN‏ أو ا وأمّا الغائص 
بالغين فهو من يغوص لاستحراج اللاآلى ملا. 

(YrYs]‏ قول: ا رو ما س یل 

(۳۳۷ (قولة: والزاینق) من الزن وهو الدَفْم؛ لأنها (٣/د۹٠/ب‏ تودّي إلى التزاع 

ا ماق "البحر "عن ن "الفائق 
[TTY] )‏ (قولة: معل کله تقديرا أي: ا قا ا الذي على النخل مقدار 
مائو صاع مشلا بطريق ال والحزر فيبيعة بقذرهِ مِن ا 


٤ 0)‏ 7 (شی): 
)٤(‏ ف هامش "م": ((قوله: من يصطاد إلخ)) أي: بالآلة» وقوله: ((من يغوص)) أي: بدفسه» ففيهما التباين. 


"3 _ ص 0د‎ )٥( 


(1) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۸۲/١‏ 
(۷) "الفائق في غريب الحديث": حرف الزاي - الزاي مع الباء ١ ١ ٤/۲‏ 


ا م ي .5 ,ا قسم المعاملات 


ت 0 
ومثلةُ لنب بالرّبيب "عناية"؛ للنهي ولشبهة الرّباء قال "المصنف": (رفلو لم 


u 


يكن رطا جار؛ لاحقلاف الجنس)». (واللامَسّع للسلعة (وامنابدق ي ا 
للمُشتري (وإلقاء الحجّر) عليهاء وهي من بيو ع الحاهلية» فنهي عنها كلهاء ' 2 


[TTTVY|‏ (قولة: و مثله 1 ا آ على الحر 

e ا بحنسه 4 مح احټمال‎ ٤ بيع مکيل‎ O وف و لشبهة الرّبا)‎ FTTTVA! 
ا بالکَيْل.‎ 

|۳۳۷۹ (قولة: فلو لم یکن ای ا بيع بالتمر لمقطرع»› قال ا شم اعلم 
a E‏ اتہر 8 اة في الأول والشناة فى ي الثاني حلاف التحقيق؛ 
و يم الرطْب بتر إلخ؛ ل الثم E‏ الجر رُطبا أو غير وإذالم 
یکن ربا جار لاحتلافٍ ابجنس e E DE‏ 
عند العلماء إلا "أبا حنيفة"؛ لما سيأتي في باب الربا)) اه. 


ر ر 1 ال ~ a A. i‏ ۶ ب 
۳۳۸۰| (قوله: فنهي عنها كلها) في الصحيحين من حديث ابي هريرة اه ال 


ر هھ 4 ر ن 
رسول الله ك ررنهى عن الملامَسة والمنابذة“) ES‏ 


رل الشارج: فلو لم یکن رطا إل بان کان سرا 


ر١‏ العناية': کتاب البیو ع ۔ باب البيعم الفا ١د‏ رهام تح القدير "). 

(۲) "المنح": کتاب البو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق٦١/ب‏ بتصرف. 

ا رف الفاق :کاب البيو ع - باب البيح الفاسد ۲١/۲‏ بتصرف. 

.۸۳/٣ کتاب البيع - باب البح الفاسد‎ ٠" 'البجر‎ )٤( 

)١(‏ روى هذا أبو هُريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي يل بألفاظٍ محتلفةء نذكر أَهَم الطرق إليهما. 
أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه جماعة من قات أصحابه؛ الأعر ج ومحمد بن سيرين وأبو صالح وحفص بن 
عاصيم وابنُ المسيب وحمام والشعبي وعطاء بن ميناءَ وغيرهُم» بألفاظٍ متقاربة يزيد بعضهم على بعض. 

فرواه مالك رفي "الموطاً" ٦1١1/۲‏ ي باب الملامسة والمنابذة] عن أبي الزناد وعن محمد بن يى بسن 
حبان: كلاهما عن الأعر ج عن أبي هريرة عله ررأن النبي کل نهّى عن الملاسة والتانڌم)» ا واه |۷۲ ل 
اللباس باب لبس ات کن 2 الزناد نه رافظ : ا لبستين وعن يعن ؛ عن اللامة وعن N‏ 


الجزءالرابعم عشر ‏ .د 4ه .م باب البيع الفاسد 


= وعن أن يبي الرحلٌ في توب وأحد ليس على فرجه منه شيب وعن أن يشتمل الر حل بالثوب الواحد على أحد شقيه)). 
ورواه سفيان الثوري عن ابي الزناد وحده معناه مختصرا ومَطْوّلا. 

أحر جه مالك» والبحاري (۳۹۸) لي الصلاة باب ما يستر من العورة و(١٤ )۲١‏ في البيوع باب بيع المنابذة 
ر( ۸۲) في اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد» ومسلم )١١١١(‏ ثي البيو ع باب إبطال بيع الملامّسة والمنابدة 
والترمذي )١١٠٠١(‏ في البيوع باب اللامَسة والمنابذة» والنسّائي في "المجتبى" ۲١۹/۷‏ و"الكبرى" ( )١٠١ ٠‏ لي 
البيو ع - بيع الملامسة» والشافعي في "السنن المأثورة" (۲۳۵)» وأحمد ۳۷۹/۲ و٤٦٤‏ و٠۸٤‏ و۲۹٥‏ وعبد الرزاق 
»)١٤۹۸۹(‏ وابن أبي شيبة» والمروزي في "السنة" »)۲٠١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني' ۳٠٠/٤‏ وأبو عوانة 
)٤۸۷۳(‏ و(۸۷۵٤)‏ و( )٤۸۷‏ و(۸۷۷٤)»‏ وابنٌ ان »)٤۹۷٥(‏ والبیهقي د/۱٤٣.‏ 

ورواه عبيد الله بن عمر الممري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة به مُطولا. 
أحر جه البخحاري ٤(‏ ۸) في مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس و(۸۱۹د) في اللباس باب 
اشتمال الصماءء ومسلم »)١١١١(‏ وأحمد ٤۹٦/۲‏ و١٠٠د‏ والنستائي OAR ESN SG‏ 
باب تفسير بيع المنابذة» ران ماحه )۲٠۹۹(‏ في التجارات باب النهي عن اللامَسّة والنابذة» وان أبي شيبة ٤/١‏ ۷ 
اللباس - ما کره من اللباس» وأبو عَوّانة .)٤۸۷۸(‏ 

ورواه الأعمش وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة به مُطولا. حر جه مسلم وأبو داود ( ٤۰۸۰‏ ) مختصر ا 
وال دى (۶ 0۲۲ و(۱۷۹۸) ختقصرا وأحمد ۳۸۰/۲ و۳۹۱ و1۹٤۰‏ والطحاوي في شرح المعاني" ٠٠١/٤‏ 
و' بيان المشكل" (١۷٤٠د)‏ و(١۷٤١د)‏ وأبو عَوانة .)٤۸۷۹(‏ 

ورواه آيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة ك نحوه. أحرجه البخاري )۲٠٤۵(‏ باب 
بيع اللامَسّة» والنسائي في "الكبرى" )4۷١١(‏ و(۳٥4۷)»‏ وأحمد ٠۹1/۲‏ وا۲د» رأبو عَوّانة »)٤۸۷٤(‏ 
والطحاوي في "بيان المشكل" (۷۷٤د).‏ 


بينما رواه أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عمير عن أبي هريرة حه ((نهى رسول الله 


م 
س 


ل عن بيعتين أن يقول الرحل للرجحل: انبذ إلي ثوبك وأثذ إلبك وبي من غير أن يقلبا ويتراضياء ويقول: دابشي 
بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا)). أخحرجه السائي في "الكبرى" »)4۷٠١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني' 
٤١‏ . قال المزي في "فة الأشراف" :"٠١/٠١‏ قال النسائي: هذا منكر» محمد بن عمير جحهول. 

ورواه عبد الرزاق [في "المصنف" (۷۸۸۰)] عن مَعمّر و[(۹۹۱٤۱)]‏ عنه وعن هشام بن يوسف عن ابن 
حريج احبر ني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة الك قال: ((ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر 
والنحر» والملامسة والمتابذة)). 
أحرجه البخحاري (۱۹۹۳) ف الصوم باب صوم يوم النحرء ومسلم وأبو عرّانة )٤۸۷١(‏ والبيهقي د/١٤٠.‏ 
وأخحرجه إسحاق بن راهُويه ٠ ٤(‏ د) عن ماد بن سلمة عن عمرو عن رجحل عن ابي هريرة هه به. - 


اة اوغا ٠‏ ر 8 ج ا قسم المعاملات 


= ورواہ هام مطولا ثم قال: ((ونهی عن ا والنسّش)). رجه أحمد ۳۱۹/۲. وكذلك رواه سيار عن 
الشعيي عن أبي هریه اة ((ولا تبايعرا بالملامَسّة)). أحر جه أحمد .٤٦٠./۲‏ 
أما حديث أبي سعيد الخدري ظه؛ فقال الدًارقطني في "العلل" : رواه الرهري واخحتلف عنه؛ فرواه صالح ا 
ويونس وعقيل وابن ريج عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعید طچہ به ((نهی عن بیعتون وعن لبسستین... )) 
مرا وقيل: عن ابن ريج عن الزهري عن عمرَ بن سعد عن أبي سعيد اه ولا يصيح» والصحيح عامر بن سعد. 
أخر جه البخاري في "الصحيح" )۲٠١١(‏ و(١٠٠۸د)»‏ و"الأدب المفرد" »)١١١١(‏ ومسلم »)١١١١(‏ وأبر 
داود (۳۳۷۹)» واي في "المجتبى" ۲٠۰/۷‏ و١١۲‏ و"الكبرى" )١۱١١(‏ و(۲١٠١)‏ و(د٠٠))›‏ وأحمد 
۰٩ ۳‏ والمروزي ف "السنة" (۲۲۸) و(۲۲۹)» وأبو عَرّانة (7 ٤۸1‏ - ۸1۹٤)ء‏ والطحاوي ٠٠٠/٤‏ والبيهقي 
فی "الکبری" ۳٣۲۱/١‏ و۲٤۳‏ و"الشعب" (۷۷2۹)) واین عبد البر ق SEA‏ عن صالح 
وعقيل ويونس عن الزهري عن عامر به. 
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" )۷۸۸٤(‏ و(۰ )١ ٤۹۹‏ أخبرني ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عمرو 
ابن سعد بن ابي واضن [كذا قال! والصواب عمر بن سعد] انه قال: سمعت ابا سعيد يت به. وعنه أخر جه أحمد 
۰۳ ووقع ORE TEND‏ 5 (معمَرٌ) بدل (ابن حرّیج)» ول و 
قال الدارقطني: ورواه مَعمّر وابن عيينة ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بُدّيل عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن أبي سعيد طك» ویشبه أن يکونا صحيحين. 
رجه البحاري )۲۱٤۷(‏ و(٤1۲۸)‏ فی الاستعذان باب الوس کما تيس ویو داود (۳۳۷۷) و(۳۳۷۸)» والستائي ای 
'المجتبی" ۲۹۰/۷ و۲۱۱ و ۰۲۱۰/۸ و'الکبری" (1۱۰۳)» وابن ماحه (۲۱۷۰) و(۵۹٥۳)»‏ وعبد الرزاق (۷۸۸۲) 
و(¥A‏ 1۹ وأحمد 1/۳ و ود4 والحميدي Y۳۰(‏ والدارمي (۲ ۲2۹( وابن ابي TE‏ ق لاتا کره 
من اللباس» وابن الحارود في المتتقى" (۹۲د)» والمروّزي (۲۲۹) و(۲۲۷)» وأبو عوانة »)٤۸۷۲( )£۸۷١(‏ والطحاوي في 
"شرح المعاني" ٠٠٠/٤‏ وأبر "8 (4۷7) و(١۱۱۱)»‏ وابن ان »)٤۹۷٩(‏ والبيهقي د/۲٤۳›‏ والذهلي ق 
"الرهريات" كما في "فتح الباري" 4/١١‏ و"تغليق النعليق" .٠١٠/١‏ ورواه الزنيدي عن الزهري سمعت سعيدا عن 
أبي هريرة اله به. أحرجه النسائي ۲۹۰/۷ والكبرى" .)٠٠٠١ ٤(‏ 
ورواه حعفر بن برقان بلخني عن الڙهري عن سالم عن ابن عمر طڳه قال: ((نهی رسول الله 45 عن لبستين 
وعن بيعتين عن المنابذة والملامسة» وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية)). أخر حه النسائي في "المجتبى' 
۷ و "الکبری" »)1۱١۷(‏ وابن أبي شيبة ٦/د۷»‏ والرُوياني »)١٤٠۷(‏ والعقيلي في "الضعفاء" ۸4/١‏ 
وقال النسائي: هذا حطأء وحعفر بن برقان ليس بقوي في الزهري خاصّة وف غيره لا بأس به. وقال ابن أبي 
حاتم في "العلل" :4۹١/١‏ إنما هو عن الزهري عن عامر عن أبي سعيد تلكه. 
أما حديث الل طا : فرواه عنه عمر بن يونس بن القاسم اليمامي عن بيه عن إسحاق بن عبدالله عنه. 


أخر حه الدارقطني ۷٤/۳‏ والطحاوي في "شرح المعاني" .٠٠٠/٤‏ 


الخزء الراب عشر ا 5۹ باب البيع المأاسكد 


TTT E E CP 


ا ا ر ا ا ثوب صاحبه بغير قأمل؛ ليْلرَم 
اللامِس ابيع ِن غير خيار له عند الرؤيق sS‏ ا 
الوب مطويا ريا يتقان على أنه إذا سه فقذ باع نه وفسادة لتعليق التمليك على 
yT‏ ابيع و سقط جيار المجلس. واا أذ يبڏ كل واحد ينهما 
ثوبةُ إلى الآخر» ولا ينظرَ كل واحل ينهما إلى وب صاحبه على حَعْلٍ کک 
am a N ANE EE‏ 
کا اوی فی کد لیے د ائ ررر رعا م اضرا ا اا 
تراؤضهما على الشَنٍ» ولافَرق بين كون ابيع معنا أو غير معن ومعنى النهُى: ماي 
كل ين الحهالةٍ وتعليق التمليك بانط فإنه في معنى: إذا وَقعّ حجري على ثوب فقد 
N U N‏ كذاق "الف وذ کر ق 
ر ررد اه عن ا ا ارو 
TYYA1]‏ | (قوله: ا الفمان اى بسبب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال. اه ا 
۳۳۸۲ ] (قوله: إن و الثمَن) غا الجر ول بی هده الببوع ًل 
و سبق الكلامٌ منهما على الثمَن)) E E‏ وإلأ كان الفساد لعده 
EF (NI‏ مر مر 
TT‏ م" أ ايع مع نفي امن باط ومح السكوت عنه فاسيڈ. 


ù 


)١(‏ ف هامش "م": ((قولة: زاد مُسلم)) أي: أشياءَ اح ذكرّها في "الفتح"» فمَفعول ((زاد)) محذوف وقولة: رما 
املامَسّة إلخ)) تفسير لما وق في الحديثي لا مفعول ((زاة)) كما وهم اه. 

(۲) هذه الزيادة تقدم تخرججها ص ۸۸د - تعليق رقم (د) من رواية عطاء بن ميناء عن ابي هریرة» وعن آي ا الخدري. 

)۳( 'الفتح': كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ١‏ /دد. 

.٠۷١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) "ح": کتاب البیو ع ۔ باب البیع الفاسد ق۲۸۹/أ. 

.۸۳/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )١( 


E E ELT 


٩ 


حاشية أبن عأبدين . .ب ۹ة .س قسم المحاملات 


(د) تيع (وبو من ٿوبین) أو عبار ين عبدين؛ جهالة ی فلو قَبَضَھّما وهَلّکا معا 
RE‏ إذ الفاسد مُعتبرٌ بالصحيح» ولو مرتبين فقيمة | الأول لتعذر رَكَيٍ 
والقول للضاين. وهذا إذا لم يشترط حيار التعيين O EE‏ 


۳ (قول: ووب من ٹوبين) يد باليْمي إذ : ع امهم تي اللي حابر كقفيز من صبرةٍ. 

٠٣١‏ (قولة: ضَمِنَ نصف قيْمة كل لأ أحدَمُما مضموك بالقيْمة؛ لأنه 
مَقيُوضٌ صُكم اليم الفاسيد والآحر أمانة وليس أحدهُما بأولى من الآحر» فشاعّت 
A Nu‏ 

[YTTA®]‏ (قوله: اذ القاسك م عبر بالصشحيح) أي: ملق بو ت لو كان البيع 
صحيحا ‏ بان بض ثوبین على أنه بالخيار في أحدهما - صح a‏ 
ن کل واحل E NNT‏ الع 2 EE‏ 

A O ROG ES (قول: تعر‎ ۳ 

٣٣۷ ٠‏ (قولة: والقول للضتّان) أي: ي تمیین الهالك» وذلك بأن احتف الثوّبان 

أو العبّدان» واذَعَى الضَامِنٌ أذ انهالك هو الأقل قيْمة وعَكس الآحر ولو برها فبرهان 
البائع أولى U‏ التصريح به ف جیار التعيين. 

[YYYAA]‏ ل وهذل أي: الفسادُ فيما إذا باع وبين ملا 

[YTTAA]‏ (قولة: إذا لم حيار التعبين) اماد او 
البحر": ((فيما دون الثلاثة)) فيه قصور. 


۳۹۰7 (قولة: لط اد اا بنصب ((أحڌ)) غ ي 


A "البحر": كتاب البيع - باب البيع الاسكد‎ )١( 
المقولة [۲۲۷۹۷] قوله: ((ولو للبائم)).‎ )۲( 
.۸۳/١ 'البحر: كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )۳( 


الجزء الرابع عش .د ٣۹ھ‏ ب باب البيع القاسد 
لما مر (والمراعي) أي: الكو (وإحارتها) أمّا بطلان بيعِها E‏ 


ان قال بك و اعدا منهما على E EOE‏ 
اس وتقدم كر الال ا في جيار الشرطء "فتح ۷ 

]۳۹۱[ (قولة: لما E‏ أي: ٿي باب ۽ حيار 6 والتعيين. 

]4 (قولة: والمراعي) في المصباح رارع بالکسر وال ا واحد» 
هو ا غا ل والجمع: a‏ ا 

٣۳۹۴|‏ (قولة: أي: الكاؤ) فسرها بالكلا فعا لوهم أن يراد مكان الرّعّي» فإنه 
حائز» "فتح"» أي: إذا کان ٣/ق‏ ۷ا ملو کا ل کہا لا يخفى. والكَلا كجَبّل: الففيب 
رطب ويابسة» "قاموس". قال تي "البحر": ((ویدحلٌ فيه جميع أنواع ما ترعاهٌ المواشي 
با کان أو بابسا مخلاف E e E DEN e‏ 
ادش فبه» حتی جوز بيعها إذا: نتت ف اڈ لکونها لک والكناء کالکاۂ) اه. 

(TTA |‏ (قولة: اما EE‏ هذا مخالف لسَوق كلام اا ۽ لأ كلامَه ف 
الفاسد» ال بعها قاد وة 2 ف "شر" EE‏ بد ذلك 
((وصرح "متلا سرو" بفساد هذا اليم وصَرّح في "شرح الوقاية"" بطلابيء وعَلله 


0(7( الفتح": کتاب البيؤ ع د باب البيع القاس 5ة 

(۲) المقولة [۲۲۷۹۷] قوله: ((ولو للبائم)). 

(۳) المصباح": مادة ((رعي)) بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب البيخ الفاسة ٤/١‏ ۸؛ 

(ه) 'الفتح': كتاب البيوع ۔ باب البيع الفاسد ٦/دد.‏ 

(0) "القاموس": مادة (ركلأ). 

© لر 2 کناب ا ات اليح الفاسد 0 

(۸) ((قوله: اما لها هکذا ن والذي في : ((أُمَا بطلان بيعها))» وهو اا أقابلة قوله 


بعد: (روأمًا بطلا إحارتها))» وليحرر. اه ححا " 
(© "المنح': كناب البيرع باب البيع الفاسد ٣/ق۷١/.‏ 
)٠١(‏ 'الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب البيع الاج ¥ 
)١١(‏ "شرح الوقاية": کتاب البیع ۔ باب البیع الفاسد ۱۸/۲ ۔ ٠۹‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


حاشة ا عابدین > ا o0۹‏ ڪڪ قسم المعاملات 


٣ 


فلعدم الملك؛ لحدیتث: رالناس راء ف لاف و اا و الكل و الناں) A rS‏ 
بعدم الإحران)) اه. فكان المناسب شرح كلام على وفق مَرايِه مع بيان القول الآحر» وكأن 
اا لَمّا رأى القول بالفساد مُعللا بعدم اللاك حَمَلهُ على أن المراد به البطلاف؛ لأ بيع ما لا 
لت بال تاغل مام لک ل راف غر اا کی غل 

( ۳۳۹ (قولة: فلعَدَم ا ملك) لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا ملك ولأنه 


ا N‏ 
[۳۹٦|‏ (قولةُ: حدیٹ: الناس شر کاءِ ي تلاش) آل جه e‏ و سامون 
ر ف لاث)) إلخ» و کذا انحر جه ابر“ N‏ وف آنحره: ا حرام))» أي: تمر 


2 س x‏ قر 
کل واحد منهاء وأحرجحه أبو داو د" و "امد" و ابن ابي a‏ و ابن عدي قال الحافضل 


)١(‏ المقولة ٤[‏ ۲۳۳۲] قوله: ((وبیع ما لیس ف ملی): 

(۲) فی "م": (رلا یتملکه))» وهو حطأً. 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٦/١د ‏ ٦د‏ بتصرف. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في "الکبیر" ٥(‏ ۱۱۱۰)» وابن ماجه )۲٤۷۲(‏ قي الرْهّون باب المسلمون شركاء في ثلاث» وابن 
عدي في "الکامل" ٤/۲۰۹؛‏ من طرق عن عبدالله بن خراش بن حَوشب الشيباني عن العرّام بن حوشب عن 
اهاد عن ابن عباس نظ مرفوعا به . 
وابن راش ذكره ابن حبان ني "الثقات" وقال: رعا أحطاً. وقال البخحاري: منكر الحديث. وزاد أبو حاتم: ذاهب الحاديث 
وقال النسائي: ليس بثقة. واتهمه ابن عمّار والساجي بالوضع. قال ابن حجر: متروك وقد صحُحه ابن السّكن!. 

() خر جه ابو داود )۳٤۷۷(‏ في البيوع باب في منع الماءء وأحمد ۳١ ٤/١‏ رابن أبي شيبة ۳۹۱/١‏ في البيوع - مى 
الكلاء وابن أبي حاتم ف "العلل" ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ وأبو عبيد لي "الأموال" (۷۳۹)ء وابن عدي في "الكامل" 
٤۲‏ والبيهقي ٦/١١٠ء‏ والخطيب في "موضح أوهام الجحمع والتفريق" 1۹/۲ ٠۷١‏ وأبو أحمد الحاكم ي 
'الكنى" كما في 'الإصابة" ٤‏ /٦د»‏ من طرق عن ثور بن زيد الكلاعي وعَلي بن الحعد وعيسى بن يونس ومعاذ 
ابن معاذ ويزيد بن هارون وإسماعيل بن رحاء الزبيدي وأبي اليمّان عن حَريز بن عثمان أبي عثمان عن أبي 
جداش جبان بن زيد الشرعبي عن رجحل من أصحاب النبي ي قال: غزوت ممع النبى ل ثلاثا ETE‏ 
يقول: ((المسلمون شر كاء في ثلاث: ف الماء والكلاً والنار)). ك 


الجزء الرابح عشر ج ا 0ق ب باب البيع الفاسد 


هذا هو الصحيح عن ثور» رواه عنه وكيع وجيى. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثورء وإنما أحذه ثور عن 
حريز. أحرحه يحيى بن آدم في "الخراج" »)٠٠١(‏ وعنه البيهقي ٠١١/١‏ عن الثوري عن ثور يرفعه إلى 

ورواية علي بن الحعد (رحل من قرّن). أما رواية عيسى بن يونس فهذا هو الصواب عنه إلا أنه قال: (رحل 

من المهاجرين). وأحرجه الخطيب في "الموضح" عن عيسى عن حَريز عن أم جداش عن رجحل من أصحاب النبي 

ي ولعله حطأ. ورراية يزيد (عن حبّان أو حَيان). قال البيهقي في "المعرفة" كما في "نصب الراية" ٤/٤‏ ۲۹: 
وأصحاب النبي ل لهم قات وترك ذكر أسمائهم آي الإسناد لا يضر إن لم يعّارضه ما هو أصح منه. 

ورواه معاوية بن عمرو عن ابي إسحاق الفزاري کل من أهل الشام عن أبي عثمان عن أبي داش 
قال: كتا في غزو فتزل منزلاء فقطعوا الطريق ومدّوا الحبال على الكاأ فلما رأى ما صنعرا قال: سبحان الله ! 
لقد غروت مع النبي ب غزوات عة يقو ل و( الاس سر کا ا)٠‏ 

أخحر جه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" )٤٤۸(‏ و(١۳٦)»‏ وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 
»)1۷1٤(‏ والخطيب ۹/۲ وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هذا الرحل من أهل 
الشام هر عندي بقية بن الوليدء وإيا لم يسمه أبو إسحاق؛ لأنه كان حي في ذلك الوقت» وأبو جداش لم يدرك 
النبي بل إنغا حكى عن رجحل من أصحاب النبي ي كذلك حدننا أبو اليمّان وعلي بُ الجعد عن حَريز كما 
وصفت» قال أبو نعيم: وهو الصواب. قال ابن عبد البّر في "الاستيعاب": وهذا هو الصحيح» وأبو جداش: شامي 
لا تصح له صحبة» ذكره بعضهم في الصحابة لحديث رواه عن ابن محيريز عن أبي وک انات 
لبي 4 

قال العلائي: في "جامع التحصيل" ص :۳١۸‏ هذا الحديث حَصّل فيه الغلط من وجووء أخدّهاً: قوله (ابن 
حيريز) وإنما هو حريز» والثاني: قوله (السلمي) وإنما هر الشَرعّبي» وهما قبيلتان متباعدتان جدا. 

قال ابن حجر في "الإصابة" ٤‏ /٦د:‏ فرَضح أن أبا يداش تابعي» وأنه حدّث عن ا غير ر 
رأخلف ق اسه ل قرغي فل ىرقل عبر ذلك 

وأحرجه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" ٤/٤‏ ۲۹ من طريق جحيى الجماني عن قيس بن الربيع 
عن زيد بن بير عن اين عمر ... وسندّه حَسَنْ كما في "التلخيص" .٠/۳‏ وأخرحه النسائي اي "الضعفاء" وعنة 
الدارقطني في "غرائب مالك" والخطيب في "الرواة عن مالك" كما ف "لسان المیزان" ۲۹٤/۳‏ من طريق أبي 
يحبى عبد الحكم المروزي - و كان ضعيفا - عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: ((الناس شر كاءُ في الماء والكلو 
والملح والناں)). قال ا عبد الحكم ب Cet.‏ ما لا يتابع عليه 


حاشية أبن عابدين د ۹ه د قسم المعاملات 


rewo EGRNGEPNHEETANGELEREr mr EPaANPCGFNAHRNHOGENREGGAGAGwAODELHGRDEGGOS 


ي حجر ٩"‏ ((ورجال شات 0 'نوح اأ افد . ومعنى الشركة ي النا ر: الاصطلاء بها 


(۳) س 


وتحفيف ! الثياب لا أذ ! الحم إلا بإذن صاحبه. وي الماء: الا r‏ والاستقاء 


() ي لرا E‏ وقال ابن الملقن ف "نحالاصة البدر امثير" :١١١/۲‏ إسناده جيدء قاله الضياء المقدسي اه 
(۲) ویشهد له ما رواه محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة فاته مرفوعا 
((ثلاث لا منعن؛ الاءٌ والکلاً والنار)). أحرجه ابن ماجه )۲٤۷۲(‏ في الرهون باب المسلمون شر كاء ني ثلاث. 
أما الشافعي وأحمد وابنٌ القرئ وهشام بن عمار وأبو حيثمة وغيرهم فرووه عن سفيان به بلفظ: ((لا يمن أحدكم فل 
الماء ليمنعَ به فضلّ الكاأ)). 

ار جه الشافعی قي "السنن المأثورة" ۰٩(‏ د)» وأحمد ۲٤٤4/۲‏ والحميدي »)۱۱۲٤(‏ وابن ماه »)۲٤۷۸(‏ وابن 
ارود ي لی 0۹ وار غرا 9۲01 رار یکی 0۲۷7 > 

وكذلك رواه مالك والليث وورقاء وعد الر حن ب و ا 

أحرحه مالك ف "الموطا" ۷٤ ٤/۲‏ والبحاري )۲۳١۳(‏ ف المساقاة باب صاحب الاء أحق به و(1۹1۲) في الحجل 
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع» ومسلم )٠١١١(‏ في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء والنسائي في "الكبرى 
)۷۷٤(‏ في إحياء الموات باب المانع فضله» والترمذي )١۲۷١(‏ لي البموع باب بيع فضل الماءء والشافعي في "السنن' 
(۱۰د)» وأبو عَوّانة (۲۵۸د)» وأبو یعلی (1۲۸۵)» وابن حبان »)٤٩۵۳(‏ والبیهقي ۱۵۱/۳. 

وكذلك رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة طهثء وكذلك رواه هلال 
ابن أسامة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة. ورواه هلال عن عبد الرحمن بن أيي عَمرة عن آبي هر رة ماي 

ورو ایی ع عر ن یر و فک إل عة اه ی عد او رجا منعوني ماي فقال 
سمعت أبا هريرة طيه - قال المسعودي: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي ل _ قال: ((لا منم فضلُ ماء بع أن 
پُستغنی عنه ولا فضلٌ مرعی)). 
ورواه الأعمشٌ عن أبي صالح عن أبي هريرة طهه بافظ: ((ثلاثة لا يكلمُهم الله ولا ينظ إليهم ولا بر كيهم ولهم عذابً 
آليي؛؟ رجحل منع ابن السبيل فض ماد عنده...)). 

ورواه حيوة عن ابي هانئ حيد بن هانئ عن ابي سعيد مول غفار عن ابي a‏ (رلا 
منوا فض الما ولا تمنعوا فض الكلأ؛ فيهزل الالء وجو ع العيال)). ورواه عوف عن رحل حدثه عن أبي هريرة طإله. 

(PSN OTED ELAN EATS Eo TS WER E COS 
ه۲٥۹(و‎ )٥۲۵۷(و‎ )٥۲٥٦( اي البيوع باب تي منع الاء» وأبي عَوانة‎ )۳٣۹۷۳( وأبي دارد‎ »)۱١۹٩( ومسلم‎ 
.۱۵٣و‎ ۱۵/١ والبیهقي‎ »)٤٩٥٩( وابن بان‎ »)۵۲۱ ٤ 

وي الباب عن جابر وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الات وعبد الله بن سرجس وأبي بهيسة 
وإياس بن عبد اأزني رضي الله عنهم. 


N tt 


(۳) ((الشرب و)) ساقط من "م". 


اجرد الراتع عقر س ٠‏ اوو ب بات اليم الفاسد 


وأمّا بطلان إحارتها فلأنها على استهلاك عين» و کال و ا 


e 


سے رتل م YT ffw‏ 2 
نفسيو ون انت بستقي E‏ ا وقیل: ل وو 


ين الآبار والجياض والأنهار الملوكة. وف الكلأ: الاحيشاشٌ ولو في أَرّْض مَملو كق غير أذ 
ا الع ين ذولي a‏ 
ل SRE‏ اماد یادن 
aS e‏ ا 

TTA]‏ (قولهُ: وما بطلال احارتها) ا ذ که عن "ابن الكمال" مِن بطلان 
إحارتها مخالف لسوق كلام ys‏ وقال في فتح ا الإجارة 
اسا أو باطلة؟ دک ٤‏ الشرب 0 فاا خت يمك الآجحر ا ا ا 
عتقة فيه)) اه. قال ني "النهر": ((فيحتاح إلى الفرّق بين ابيع والإحارق)) اه. 

[YTT4^A|‏ (قولةٌ: وهذا) أي: بطلال بیع الكل 

E I EO 
ا تنقطع باخيارټ وسوق لاء ليس بجيارَةٍء وعلى المحواز اکت المشايخ» واخحتاره‎ 
e 'الشهيد". قال فى "الفتح: ((وعلیه فلقاِلٍ ان رل وی اد حافر البئر يمك الماءَ‎ 
َر ولي لمحصيل الاب كما ملك الكلا كيه سوق اماء إل الأرض لُت فلة متعم‎ 


ا وإ لم یکن في أرض ملو کٍ ل)) اھ. 


)١(‏ تي د" واوا : ((هذا)) دون واو. 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البیوع ‏ باب البيع الفاسد .٠١/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٥٦/١‏ 

.د۷/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق ۳۸۲//. 

)١(‏ قال العلامة الرْوي ني "جحد الممتار" 4/4 ۹: (روبه حرم ثي "الدخصيرة" و"المحيط" و"السوازل" كما في "الهندية" عن 
'البحر)). وقوله: ((اخحتاره "الشهيد')) هو "الشهيد الصدر" وهو المختار كما الهندية' عن "جحواهر الخلاطي ' اه. 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٦/د.‏ 


حاشية ابن عابدين ج ۹۸د ا قسم المعاملات 


0 


قال: ((وبيْمٌ القصيل والرَّطبة على ثلاة أ أوحه: إن ليقطعَة أو ليرسل دابتة فتأكلة 

حارء و إن ا O O‏ 
مطلبً: صاحب البئر لا تملك الماء 

وأقول: يُمكن أن فرق بيتهُما بان سي الكَلاً كان سببا في إنباته تبت بخلافٍ الما فإنه 

وجو قبل حفرو» فلا ُملکۀ بالحفر» "نهر" وقال "الرملي": (رإكٌ صاحب البر لا يمك لاء 

کما قم تی "لسر" ف کناب الطهارة تي شرح قوله 4 : وانيفاخ يوان عن "الولوابلي"» 

فراجعه. وهذا ما دام قي البئرء ا ا إذا أحرَحَةُ نها بالاحتيال كما في السواني" فلاشَّك في يلكه 


م سے م 


س س 


يارو له ي الکیزان ثم صب ي ایر بعد چمازیوء تام NS‏ 
فی الحباب* والصهاريج اموضوعة في البيوت مع ماء الشتاء ا عدت رار الاء فيملك 
ما فيهاء فلو آجحر الدارً لا ياح للمستأحر ماؤّها ر ابا حة : اموسش) ا 


a (قولة: قال) أي:‎ Yt] 
ق 'المصباح": قصل قم فر نانب‎ E (قوله: وبع القصيل‎ ٣٤٠۱ 


Mr” 


فا ٤‏ قطعته» فهو قصل ومقصول» وينه القصيل» > وهو O A Eas‏ 


ر 
£ 


الدراب. اة اة خا قل ان تحف” ) وا بجع رطا مث كلبة وګلابو و 


)١(‏ في هامش م" ((قول کک : فتأكله جاز)) أي: لاقتضاء العقد هذا ١‏ الشرط وقوله: ((وان ليتر که لم يجز)) 
أي: لعدم اقتضاء العقد له. .اه 

(© :اهر د قاب الس دبا الفاسد ق ۳۸۲//. 

(۳) "البحر": ۱۲۹/۱. 

)٤(‏ "الولوالية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الحياض رالآبار ق۲/أ. 

(د) السوّاني: جمع السانية وهي الناة: والناقة التي بستقی عليها. ا ماده ((سني)). 

)١(‏ الجباب: جمع ا وهي بار ا ((حبب)). 

(۷) "رمز الحقائق": کتاب البیو ع - باب البيع الفاسد ٣د‏ صرف 

(۸) "الصباح": مادة ((قصل)) بتصرف» ومادة ((رطب))» وعبارته: ررالرّطبة: القضبة حاصّة))» إلا أنه ذكر في مادة 
((قضب)): ((أن القَضْب هو الطبةء وهي الفصفصة)) وانظر ما ذكره مصححا "ب" و"م" عند المقولة .]۲٤۷١١[‏ 

() نقول: في السخ حيعها: ((الفصت) بالفاء» وما اثبتناه من عبارة "المصباح" هو الموافق لا في المعجمات» وانظر التعليق السابق. 


1 tet 


)١(‏ في ' وم :((جف)). 


e 


الحزء الراب ڪشر و ا ا د EG‏ ا پاس ابيع أل ٠‏ رہ 


و حیلته: أن يستأحر الأرض لضَرّب فسطاطي أو لإيقاف دوابه أو لمعه 


ME. 
DS TT ENES ومراح))» وتامهُ ني وقض "الا شاه اع وڈ لقن‎ 
تر فة الار‎ u الربيع» وبعضهم تول ؛ اظ‎ i وزاك قفل: المرعى اللأحضر من‎ 
وهو الغض من الكا)).‎ 

[TT é*]‏ (قولة: و ای ا حوار ز بیع الکاف Ss‏ ب ا .ال ژ. 
E‏ ((واليیلة ق جواز إجارنه: ان يستأجرّها اظ لإ ياف SN]‏ الوا 
فا او ا خر بقذر ما يريد صاحبة من الثمن أو الأجرة فيصل به غرضهما)) 
اه. رټ ل اة آنل يستأجر الأرضَّ ليضرب فا اطاط او الا 
E‏ ا ثم يستبیح يح المرعى» فيحصل مقصودهما). 

(YTéeY]‏ (قولة: u‏ الل ان ار وع ا اف الان 

(O) 1‏ ن و 
والمراح بالضم ۽ حیٹ تاو ي الماشية بالليل» وبالفتح: اسم الموضرع. 


(قرلة: وامراح الم إلخ) في "القاموس": (أرؤح الإبل. رما إلى مراع بالتم. أي. اذأوى 
والماء))» وفي a‏ : اراح ايله أي: رها إلى راج وي e‏ : ((الرواح: رراح الشِي» 
و ال إلى الليل. والرا بالضم: ی اليل وا رى ثل وفتح اليم بهذا 
الي ناء انا سم مكان» واسم الرّمان والمكان والمصدر ال ي من أقعلَ بالألف سمعَلُ بصم اليم على 
a‏ وأّمًا ارا E‏ ا ا واسم المكان ن التلائي 
بالفتح. و ح بالفتح أيضا: : اوضع الذي يروح القوم مِنه ويرجحعون إليه)) انتهى. اه "أشباه". 


.-۲۲۸ انظر "الأشباه والنظائر ": الفْنٌ الثاني: الفوائد - کتاب الوقف ص۲۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ٤/١‏ ۸. 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٦/۷د.‏ 

)٤(‏ ي هامش "م": ((قوله: والراح بالضّم)) آي م اراح إبلهٌ: دما لار وفتحٌ اميم بهذا اي ا بل هو 
اسم مکان من راح بدون ألفر؛ لأ اسم المكان والرّمان والحذث من أراح (رمفعل)) الم لا غير وبدون أله 
بالفتح اوها ل عاق عبارة الحشی اس 

)٥(‏ أي: أروّح لاء إذا اش کما هي تسه عبارة "القاموس " ماده ((روح)). 


O EE وهو دود ا‎ e 


(قولة: أي: الإبريسّم) في "المصباح" : E N‏ 
ما يعمل منه الإبريسّم» ولهذا قال بعضهم: القر والإبريسّم ثل الينطة والدقيق)) اه. 
وأمّا الخر فاسم دابةء ڈ ثم اطق على الثوب المتخذ من وبرهاء ا 

TE]‏ (قولة: أي: بزره) أي: البزر الذي يكو نه الدوف سا ق 
بالزاي» قال ق 'اللصباع"*: یدرت الت ا أف بالذال a‏ ن بات قل إذا ألقيتهُ 
في الأرض للرّراعة والذرٌ: ابذور» قال بعضهُم: اذز ف ابوب كالينطة والشعير؛ والبزر 
E‏ بالزاي- ٤‏ لرياحین والبقول» وهذا هو المشهور ف الاستعمال» ونقِل ف "الحخليل"٠:‏ 
E EG Ms‏ الباء مع الاي" ٠‏ ((البرُ من البقل ونحوه 
بالکسر» » والفتح لغة وقولهم لبي ن الدود: ٠‏ بزر ار القر جار على التشبيه ببزر البقل لصغره)). 

[۲۳۰۹ (قولة: وهو بزر المي هو e‏ الال بالشراێق. 

rev‏ قولة: لحرن قال في "البحر": ((وهو معنى ما في "الذحيرة" إذا كان 
حموعا؛ ا تفع به 2 وشرعاء فیجوز بیعه ون کان e‏ والجمار)). 


(قول "الشارح": بر اليلق في "امغرب": (رالفيلى: اسم لما يتخذ مده القَر مُعرّب)) اه 
فالإضافة للبيان. اھ سی 
)١(‏ المصباح : مادة ((قزز)). 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ١/د۸.‏ 
(۳) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ۲٠/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ المصباح : مادة ((بذر)) بتصرف. 
(د) 'كتاب العين": مادة ((بذر)). 
)١(‏ 'المصباح": مادة ((بزر)) بتصرف. 
(۷) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۸٤/١‏ 


الوا عض ت س ا ج بي اباتع اقا 


س ت 2 2 pw‏ 
E ET‏ 2 و E‏ کک فی { وان O‏ 


2 


If ۶I1 اہ‎ 


LL 7 er I ٣ (Tra 1 


[fA]‏ (قولة: وهذا) ا ما د که اا شش جواز ر بیع الثلاث› وأمّا اقتصار 
E Sg o‏ 
"انير الرملي"- (رأد إحرازه متعسر))» فترَحَّح عنده قولهّماء ولذا قال بعضهُم: جور 
بيه ليلا لا نهارا؛ لتفرُقه حال النهار في الراعي» وأمّا اعتذار "البحر " عنه: ((بأنه لعل 
لم يطلغ على أ الفتوى على قول "محكَا')) فهو بعيد. 

٣٠٠٠‏ (قولة: بيع العلى) في "المصباح": (رالعَلى: شيءٌ أسودُ شبية الدود 
الاي عن اوا ف ال رفي : 

٠۳٠٠٠١‏ (قولة: وبه يفتى للحاجة) في "البحر" عن "الذحيرة": ((إذا اشترى اعلق الذي 
0 و ا الاس إليه مول الاس له)) اه. 


(قولةُ: العلقّ: شيءٌ سود إلخ) وإذا سح مع دهن البنفسّج وقطرٌ في اللإحليل يُرفع حُرّقة الول 
وحرقة اثائق جرب ويقال: إن مسحوقة مع الصر يفف البواسير ولْوقةُ مع الصر يحلل الحساق» 
ومطبوحة في الرّيت إذا طلي على القضيب قرا وضيماد مَحروقه مع الل نبت الشَعرَ ايد بعد نتف 
الردِيء. اه "سيندي". 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب البو ع - باب البيع الفاسد ۲/د۲. 

(۲) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الثالث فيما جوز بیعه وما لا جوز ۔- جدس المتفرقات ق ١٤١|/ب‏ بتصرف. 
(۳) انطر "شر ح العيني على الكتز": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد a‏ 

.۸١/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) "المصباح": مادة ((علق)). 

.۸د/١ "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 


مطلب في بيع دودة القرمز 

أقول: ENE‏ پحتاج إليه للتداوي ا الد و حیث کان تملا جرد ذلك 
دل على جواز ب بیع دودة القريز» فان تمولها الان أعظم؛ إذ هي من أعَر الأموال» ويباع 
نها ي aS‏ ولعنها هي المرادة بالعلق في عبارة "الذحيرة" بقرينة 
التعليلء E‏ بيع الية كما قدمناه. ويؤيدة أن الاحتياج إليه للتداوي 
لايقتضي جواز بَْعِهِ كما ني لين الرأق وكالاحتياج إلى الخرز بشعر الخترير» فإنه لا يسوغ 
E NN MR EAE‏ 
ارين وهو ين دود لر وبيضه» فإنه تفع به“ ني الحال» ودود الق ئي المآل» والله 
سبحانه أعلم. 

E EY‏ (قوله: من الهوام) جمع هامَة مشل دابة و ودر اب» وهي ماله سم يقتل 
كاليّق قال "الأزهري"» وقد بطل على ما بوذي ولا يقل کالحشرات ' 


(قوله: بقرينة التعليل) SS‏ هدا قى فا وها د رەن 
التأييدِ لا يدل؛ لان عدم جواز | لتداوي بين الرأة لكونه حُرءَ آدمي» وعدم الانتفاع بشع الضنزير 
لاس ا 


)١(‏ في ك : ((دود)). 

(۲) المقولة: [۲۳۲۹۲] قوله: ((أو بخيق)). 

(۳) ص 1۱۲ - وما بعدها در ". 

ر4 ي لاف و e‏ ((منتفع ا 

(د) تت اللغة": ۳۸١/١‏ مادة (زهنم) بتصر ف . 


9( 'المصباح": مادة ((همم)). 


الخزء الرابح عشر آ ‏ ے e‏ م باب البيح الماسد 


فلا جور اتفاقا كحَيّاتٍ وضّب» وما ئی بحر کسَرَطان. إلا السملك وا جز 
الانتفاع تجلده أو عظمه aN SS ESE a ROE E SAREE EE‏ 


والمراد هنا ما يَشمَلٌ الذي وغيرَهُ مِمّا لا ينتفع به بقرينة ما بعدَه. 
FY;‏ (قولة: فل ن وبيعُها باطل» ذکره "قاضی 0 ا 
۲۳٠٠۳‏ (قوله: كحياتي في "الحاوي الراهدي": ((يجوز بيع الحيات إذا كان 


ينتفع بها للأدوية)). 

(rer‏ (قوةٌ": وما حار الانتفاع بجلډو أو عظمه) أي: من حيوانات 0 أو 
غیرهاء قال في "الحاوي": ((ولا e‏ ا N‏ 
والقنف» وك ما لاقع به ولا بجلده. وبع غير السّمَكٍ من واب البحر إذ كان له تمن 
ا ETT‏ وحوها جور وإلا فلا کالضفا ع والسّرّطان))» ا 


# در 


((وتبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشراتي ETE‏ وججوز بع الب 
رالاهن والمش راتاهة رل در له ll ET E‏ 
ويجوز بيع ريشها)) اه. لكن قي "الخانية : ((بيع | لكلب المعلم عندنا حائرء وكذا السنورُ 


0 يجوز بي الحياتي) هي ون کان فيها نه نفع إلا أنه يحرم E‏ ل همو اش 


Hw 


ی 


.) "الخانية': كناب البيوع - فصل قي البيع الباطل ۱۳۳/۲ رهامش 'الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .۷٠/۳‏ 

(۳) لفيلة قول ليست ف "ب" وام ) 

)٤(‏ السقنقور: دابة تدشاً بشاطى جر النيل» مها باهي. اه "القاموس" مادة ((سقر)). 

(ه) ي "الأصل": ((وخلود)) بالخاء. 

() الخر: اسم دابةء ثم أطلق على الوب الحذر من وبرها. اه "المصياح" مادة ((خزز)). 

(۷) الرحمة: طائر أبقعٌ على شكل النسر حِلغة إلا أنه مبْقَمٌ بسوادٍ وبياض. اه "اللسان" مادة ((رخم)). 
(۸) "الخانية": کتاب البیو ع - فصل في البیع الباطل ۱۳۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


خاشية این غایدين. سسس ب ا د قسم المعاملات 


والخحاصل: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» "محتبى"» واعتمّدّه "المصنف" 


م 74( ا 


(فر غ) إنما تور الشركة قي القرٌ إذا كان البيضٌ منهما والعَمَلّ منهماء 


س 
قف 2 
” 


وهو بيتهّما أنصافا لا أثلاثاء فلو دَفْعَ بر القَرّ أو بقَرَةَ أو اجا لحر e‏ 
وسباعَ الوحش والطير حائز مُعلما ر ٣/ق ۷٠‏ أو غير عل وبَيع الفيل حائز» وني القِرد 
روايتان عن "أبي حنيفة")) اه. ونقلَ "السائحاني" عن "الهندية": ((ويجور بي سائر 
الحواناتِ سوى الخنزير» وهو المحتار)) اه. وعليه مَشّى في "الهداية" وغيرها من 
باب ال قات E‏ ا 

6 (قولة: والحاصل إلخ) يرد وة الخِنریر» 6 ا الانتفاع‎ YT] 
ولا جور عه كما يأتي وقد يجاب بأد جل الانتفاع به للضّرورة والكلام عند‎ 
فيا‎ 

]۴۳٠(‏ (قولة: واعتمَدَةُ "المصنف") حیث قال : (روهذا ظاهر» فلیّکن اعون عليه»). 


)١(‏ انظر "الدر" عند المغولة ]۲١۸۸١[‏ قوله: ((علمت أو لا)) وما بعدها. 

(۲) "الفتاوى الهندية": كناب البيو ع - الباب التاسع فيما جوز بيعه وما لا يجوز - الفصل الرابع في بيع الحيوانات .٠١٤/۳‏ 

(۳) "الهداية": كتاب البيو ع - باب ا سال مور ة /۹: 

)٤(‏ المقولة ٤١۸۸ ٤[‏ ۲] قوله: ((علمَت أو لا)). 

(د) في هامش "م": ((قولة: يرد عليه شَعر الخنرير إلخ)) كذلك يرد عليه ما ارده صاحبُ "النهر" على عبارو 
"الكمال بن الهمام" الممائلة لهذ من أن الصحيح عند "الإمام" جوا الاتتفاع بالعَاِرَة الخالصَة مع عدم جُواز 
يها بون الخلط اه. 

Be a) 

(۷) "المنح": کتاب البیو ع ۔ باب البيع الفاسد ۲/ق۷١//.‏ 


)۸( ف ا و ((وهی)»› وما البشناه من "الأصل" و و هو الموافق Ui‏ ف "المنح". 


YY 


اخزء الراب شر كككك 1+0 ے باب البيح القأاسد 


ا مناصفة فالخارج كله للمالك؛ لِحدوثه يِن ملكه» وعليه قيْمة العلف 
وأحرُ ثل العايل» 2 ا 


ومثلهُ دقع ایض كما لا يُخفی.. O‏ 
والظاهرً: أن اشتراط كونه بينهُما 
من واخ والثلشان من آعر E FP O O NS‏ 
ا TST‏ لبذ وإن شر طا حلافه. 

Te]‏ (قولة: ا مناصفة) تعلق ب ((دفع). أي: فع له ذلك ليكون الخارج مِن 
البزر والبقرة والأحاج يتما مناصفة برط أذ يملف ذلك ين ور فوت وغو 

[YE1۸]‏ (قولة: فالخار ج كله للمالك) أي: الخا رج وهو الق N‏ ولسو 
N E‏ فا ال العام ا 

|1۲۳۹۹ (قولة: وعليه 0 الل ا ملوکا. 

| اق مثل العايل) الا ل ال ا بلغ؛ لجهالة 
E EE‏ في إحارات "تنقيح E‏ 


OE E EE hs SO 


e1]‏ زق و فع البيض) قال ى "الي ": ((والمتعارف ف أرياف مِصر 


0 إالظاهٌ: ا ل کر بالا عا بلع الج وو رب ااج اإنسطا هو اذا كان ادر 
من أحدهماء ا و وا و لا SO OT‏ 


1 2 1 


ت ء2 2 f r:‏ س 
والشريك لا يستجق الاجر» سندي عن الرحتي . 


(۱) "رمز الحقائی": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۲٠٣/۲‏ 
(۲) "العقود الدرية في تقح الفتاوى الحامدية": ٠١۳/۲‏ 


(۳) "النھر": کتاب البیع - باب البیع الفاسد ق ۳۸۲/ب. 


فع البيض لرکو ا ارج مته ا ا e‏ ن فع لر بالنصفب e‏ 
E ۹٤‏ أ مل( !٭۔. 

قلت: وتعاف إلآن أنضا دَفع الهر أو الإحل أو الجحش لري بنصفِي فیقی على 
أن ببيعه E‏ ر بشمَن SE‏ 
E I E‏ "لص" و تي كتاب المساقاقء وهو: 


ر مر ل 
e‏ ا اھ واامابل اکر مله و قيمة #اقه. والحيلة فيه ! 


ا ع “ و , ب 3 4 ع ا 2 و ا e‏ ر 
دم الارض مراد علو مة يعر ها وتکون الارن والشحر يفا فإنه ا E‏ والتمر 
2 م 2 س لر م م 
ٍ ۶ 4 £ ا ,2 a‏ م £ هھ ي 
, أرب الأب ض تمعاً لار ضرهء وللاحر قيمة غرسيه يوم غرسه» وأجر مثل عملد)) اه. 


کس م 


OE‏ ق 7 والاق) أي: طاق ٠‏ وهو الذي ابق ا ید مالکه ه ولم يزعم اللشتري انه 
٣‏ ل a‏ ويا ا ا فاسان أو باطا على الاقف الذي اه ا 0 أ او ا من يد 


Er 


مه وداه ااا من ا ۾ من يد مالکه وباعه ممن يزعم انه عنده فبیعه صحیح كما ET‏ 


ee E N N‏ ا 


e E‏ يكوك نصفه للصسبًا غ إن لرا الا ی با 


ARA 


الأرض e‏ ا تصلة .عاك صاحب الأرض» وهي متقوّمة هيارم قيمتها 


1 


م ۸ 2 4 5 
کا ب على صا ج ہے الثوب مرا راد المسِغ ف U‏ ا 


* 
ر 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [۳۲۲۹۷])» قوله: ((بيضاءَ)) وما بعدها. 

۱ في هامش "م": ((ق له: أي: المطلق إلخ)) أي: الابق ی ea‏ أا لم والُشتري: وأمّا في الصورا 
فالإباق ار لتق ؛ العام إباقه ق حى المشتر ي هدا مَعتی قول ا RTE‏ اطي الا الى سه 
ید مالکه ولم برعم المشتر ي أنه عنده))» وينبغي ان راد أيضا: مالو زعم امشتري أنه عند غيرب EEE‏ 
تاا الطلة؛ لل«تفاق على فساد بيعه» مخلاف ذللك؛ خحصول الخلاف ف بطلانه وفساده اه 

(۳) ص 1۱١‏ - وما عدها "در" 


د4 القوأة ۵7 ]۲۳٤٠۲‏ قرله: ((إلا ممن برعم أنه عنده)) وما بعدها. 


الحزء الرأبح عشر Te Y¥ ET‏ ا باب البيع القاسد 


سے مرم لر 1 سر 2H Colt‏ .ك 1 (Yn‏ 


ولو وَهَبةُ لهما صح عینی . وما قي الاشباه حر یی» نهر O ee‏ 


وأمّا لو باعه ممن يزعم ا عند غيره ففي O a‏ وعلله ف 
"الفتح": ((بأنٌ تسلیمَةُ فِعْلٌ غیروء وهو لا يقر على فعْل غیرو فلا ججوز))» وني "لته" 
أيضا: ((خحرّج بالابق ا کر م اسل 
العَقَدِ حُكماء إذ الظَاهرٌ عَود). ۰ 

[YET]‏ (قولة: ولو وهه هما صح والفرف: اَن شرط البيع القذرة على 
عقب ابيع وهو منتفء وما بقيّ له من اليد يصح لقْض الهبَة لا لقبض التيم؛ اض 
بازاء مال مقبوض يِن مال الابن» وهذا قبْضٌ ليس بإزائه مال يِن الولَدِ؛ فكقَت تلك اليد له 
ا للصغير؛ لأنه لو عاد غاد ا ملك الصغير» هذا ف 'الفتم e ٠"‏ 
E O E‏ ة الهبة عا دام العبد في الإسلام. 

CR oD‏ اعترض ين وحهین. الأول اماق 


رو ل 


"الأشباء" مواق لما هناء وهذا نص : ريع الآبق لا يجوز إلا لمن برعم أنه عنده ولو لولدو“ 


a‏ َك A‏ ور وو ل 4 ع ل ٠ E‏ م 
٠ ٤ a. 2‏ 
المطلق ففيه الخلاف في البطلان والفساد. اه "سندي . 


EE "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق ۳۸۲/ب. 

(۳) "الفتح": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ٩/۹د.‏ 

)٤(‏ "النهر": کتاب البیع - باب البیع الفاسد ق ۳۸۲/ب. 

(د) "الفتح": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ٦/۹د.‏ 

.٠ ٠/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) "البحر": کاب ال اپ ال القاس ۸ 

(۸) "الأشباه والنظائر ": الفنٌ الثاني: الفوائد _ كتاب البيوع ص٣٤‏ ۲-» وعبارتها: ((ولولده)) دون ((لر))» وهي 
موافغة لنسخة ابن عابدين رجه الله كما سيأتي. 


N U 
6 الصغير ا‎ 
ا بالتحريف على ما في بعض نسخ "الخانية'‎ SN 
امنقول في "البح ر" وهو جواز بع البق لطفله لا هيه له» والمعول عليه النسخة الأحرى.‎ 
”مطلب: "الأشباه" أكثر تداو ل في أيدي الطلبة من "الخانية"]‎ 
(Pn 2 م4 شا‎ IT 
قلت: الذي رابته قي الاشباءِ : ((ولولده)) بدون ((لو))» وعليها كتب "الحمَوي‎ 
O O E E n کن و‎ ٠ وار ص ها ا‎ 

E EN GG Dy, 
الطلبة ١٣/ق١۷/ب) من "الخانية"» فافهم.‎ 

ا في عبارة "البحر" OSE a‏ 
((إته عكر ما E‏ قل را اوک اض ا اي 
11 2 رر ‌ ّ ت ر غا ر 
حلاف ما ذکرَّه 'قاضی خان" فتنبة. 

(YT)‏ (قوله: إل ا يزعم ا و مفاده: اَن انظ لرعم المشرى ُن الأبق عنده؛ 


م رار ع ل 


ا ا حف فانتفی لمانع» وهو عدم قدرة البائع على التسليم عَقِبَ البيع. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة - فصل ف هبة الوالد لولده والهبة للصغير ۲۷۹/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۸٦/١‏ 

(۳) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع وفيه أحكام الحمل .۲۷٠/۲‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲۳١۲۳7‏ قوله: ((ولو وهبة لهما صَحَ)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الاك ا ف 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل اي هبة الوالد لولده والهبة للصغير ۲۷۹/۳ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


الجزءالرابعم عش .ب إل ا باب البيع القاسد 


(Te‏ (قولة: عدم شال لما ادا کان ی مرل او کات يدر غل اشا ا 
e 0 O EE OTO‏ لم جز يغه كما في "السراج"» 
EMI RE LE E‏ أ ا د 
فهو فاميد اتفاقأ))» وأحاب "ط" حمل ما تقَدّمٌ على ما إذا لم يدر على أخذو إلا 
خصو مة آھہ. 

قلت: راحعت عبارة "السّراج" فلم ار فيها قولة: ((يسّن هو عندَة))» ومثلة في 
"الجوهرة"“ وحينعٍ فقول : ((أو كان بَقَدِرٌ على أحنيم)) أي: في حال إباقه قبل أن 
بأحدَه أحد أمّا إذا أحذهُ أحذ فلا يجوز؛ لما عَلمتة ِن تعليل "الفح" السّابق» وقد صورً 
اللسألة في "الفح" .ما إذا كان ذلك الآحذ له معترفا باأحذِو» فافهم. 


ةّ ٤ 2 e‏ که ل 3 ٣‏ 2 1 : 2 ی 

(قوله: أو كان يقر على أحذِه من هو عنده) في شمول كلام 'اللصنف' لهذه الصورة تأمل ظاجر. 

(قولة: وقد صر المسألة قي "الفح" عا إذا كان ذلك الآحذ له إلخ) و ف 

£ ا ل ت‎ iy lU N ل 1 ل‎ u AN ا‎ ٠ 
وكذلك نقلها ق زبدة الدراية عن الحامع الصغير » وحينيِلٍ يستقيم حواب ط » ولا يتعین جحواب‎ 


۶ 1" 


)١(‏ 'النهر": کتاب البیع - باب البيع الفاسد ق ۳۸۲/ب. 

(۲) المقولة ]۲۳٣۲۲[‏ قوله: ((والابق)). 

( ط٠‏ كناب البو ع = باب البيع الفاسمد .۷١/٣‏ 

(( "الجوهرة الوة ٠:‏ کتاب البيو ع باب البيع الفاسد ۲٤٥/۱‏ وليس فيها قوله: ((من هر عنده)). 

)٥(‏ في هامش م٠‏ : ((قولة: وحينعڊٍ فقول الخ( لن عكر عليه قول السرا" : ((فإڻ كان لا يقير على أَحذِهٍ إلا 
e‏ ن تح رار ا ع و ا ال فرع مع ای س بان كان مر د 
وأنكرّ شرا سبق يد البائم عليه» فحيتعلٍ يحتاج لرفعه للحاكم حتى رمه بالانقٍياد مع اه. 


(1) الفتح': كتاب البيو ع - باب البيعم الفاسد .١۹/٦‏ 


1 ۲/ 


جاشة ابن غایدین ١ے‏ ا س د اس اااات 


هھ ي ر ,© مت د ٤‏ اض ص 2 ھر o‏ © ۴ ام ا 
وهل يصير قابضا؟ إل قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد نعم» وإن أشهد لا 
أنه قبض أمانة» فلا وب عن قبض الضمان؛ لأنه أقوى» "عناية"» OT‏ 


۷ (قوله: وهل يصير فا إلح) ال اشغرَاه من زعم أنه عندة هل وير 
قابضا في الال؟ حتى لو ارَحَحَ فوسدة هلك بعد وق اليم تيم القبض والبيع أم ل؟ 

[TTETA|‏ (قولة: ٠‏ إل قبضه) أي: بض البق حون وده ((لنفسه)) لا لير ده ل 
سرو وهذا غي عنه قول E‏ أي: عى a Î‏ ) 

[YTE4]‏ (قولة: نعم) ائ بصي ا أل ف ها ا و وهو ا 
ان ق الببع ا "الفح" . 

[YT]‏ (قوله: وإ ا إلح) ا ا كي فا لن ا دا ا 
أمائةء حتى لو ۰ قبل أن ميل إا ال سيِهِ لا يضمنة» ٣‏ 
بالشمَّن. قال لي ر OY‏ اله فسخ و ورحَعَ م باس 
وأشارَ بهذا إلى ما في "البحر "© E PT DT‏ 

قا ر ا إلا إذا ذهب إلى العّن e‏ ا 

الآنّ قابضا بالتخلية» فإذا هلك بعدَه هلك ين ماله وليس للبائع سح حبس العيّن بالشمن؛ 


(قولة: وهذا يغني عنه قولة: أو َه إلخ) لا عرض بالتأحر على القدّم لوقوعه ني مر كزو. 
(قولة: ويس للبائع حبس العين بالثمَن إلخ) عبارة "البحر": ((فإذا قعل الشتري في فصل الوديةَة 
والعاريةٍ ما کون قبضاء ثم اراد البائ أن يَحبْسّها بالئمن لم يكن له ذلك؛ لأنه لا باعةٌ نه مع علمه أنه 
في يادو وهو مُتمَكنْ من القبض يَصيرٌ راضيا بقبضره دلالة)) اه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البیع الفاسد ٩/۹د.‏ 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۸۷/١‏ 


الر الوا غا ب ب ي ا ج يي ااا 


1 


ا 'ذحيرة". 
(ولو باعه تم عاد) e‏ (بقّم م البّيع) على القول بفساده REESE‏ 


لأنه صار راضيا بقبض للمشتري دلالة)) اه ملخصا. 

ر۲٣٤٣‏ (قوله: وإلا إذا أب إلخ) عطف على قرله: ((الا ممن ن زعم أنه عنده)). 

٣٣ء‏ (قولة: "ذحيرة") قال فيها: ((والأصل أن الإباق ا تع جواز ار البيع إذا 
کان اتب محتاحا إليه» بأ أب من يد امالك ثم باعه امالك فأمًا إذا لم ESE‏ 
ال ا 2 البيع)) اه. 

N n ل‎ e 
HA BS Et e 
الفسخ بخلاف ما إذا رحَعَ بعد أن فسخ القاضي البَيعَ أو تخاصّما'» فلا يعودٌ صحيحا‎ 
." ااا 'فتح‎ 

(۳؛۴) (قوله: على القول بفساده) قال ف "الف" ": ((والحق أن الاخحتلاف فيه بناء 
على الاحتلاف في أنه باط أو فاسيد وأنك عَلمت أن ارتفا ع مسي في الفاسد رده صحيحا؛ 


(قول "الشارح": وسَلمَةُ) غير قي بل المدار للتمام على ظهور الآبق قبل الفسخ على هذه 
وأية كما يذل عليه ما نقلَةُ "الحش " عن "الفح" و كانه أحذ هذا التفييد يِن التأويل E‏ 
اجى عن ی البحر والقلاد" عدم اعتمادو E‏ و رر 


(۱) ي هامش م٠‏ : ((قولة: او تخا قال شي نا ((ظاهره: أن محرد التحاصُم ة قبل الفسخ مانع من انلاب البيع 
صحیحاء ويْحرر؛ إذ لا وجه له يُظهرُ)) اه. 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيعم الفاسد .2۹/٦‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيو غ - باب البيع الفاسد ٠١ - ٥۹/٦‏ 


حاشية ابن عابدين > = ۲ 1 ب ت د قسم المعاملات 


ورَححَة "الكمال" ' رو قيل: لا) يم (على) القول ببطلانِهء وهو (الأظهر) يِن 


الروايةء واحتارّه في "الهداية"“ وغيرهاء وبه كان يفتي "البلحي" وغيره "بحر 
و ابن کمال (ولبن امراه) E TER GRAS MOORS I OO SORO SESS‏ 


لن ابيع قائم مع الفساد» ومع البطلان ت یکر قائہا بصفة البطلان NS‏ 
فو حه البطلان عدم قدرة التسلي» ووحة الفساد قيامٌ المالية والملئ). 

Te]‏ (قولة: ورجحه ۾ "الکمال") س ETS‏ ق ًك ل عدم 
القدرة على لير مُفسيڈ لا مبطل)))› E‏ 

٣٠٠۷١‏ (قولة: وهو الأظهرٌ من الرّواية) قال قي "البحر": (روأولوا تلك 
الر اة بأد المراد منها انقادُ البيع بالتعاطي الآنَ)) اه. 

قلت: وهذا ينای ما تقدم أل البيوع من اَن البيع لا ينعقك بعد ب بيع باطل أو 
فاسردٍ إلا بعد مُتارّكة الأوّل. 

|۲۳4۳۸ (قولة: وبه کان يفتي "البلحي") الذي في "الفح" : ((وهو مختار مشایخ 
بخ و "للحي )) بالثاء var]‏ والجيم» E‏ 

قلث: والأولٌ هو "أبو مُطيع الل فن افا آل ب رر ب ر 


)0 "الفتح": کات اء ت ا الفاسد +٦‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .٠٠/١‏ 

.۸٦/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) ص ١‏ ت - وما بعدها ا 

. ٨۹/٦ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

9 ات البيو ع - باب البيع الفاسد .۷۲/٣۳‏ 

(۸) انظر ترجمته في "الحواهر المضية" ۸۷/٤‏ و"الفرائد البهية" ص1۸ وحل الصادر على أن وفاته کانت سنة ۹٩‏ ١ه.‏ 


الجزءالرأبع عشر .س ٣إ‏ _ باب البيع القاسد 


أمة) ع و و TE‏ ت 
8 
ا ي اَن فاد E‏ (وشعر الخنزیر) e Sa‏ 


والثاني هو مك شاع اال E‏ 'الحسن بن زياد“ وهو ساجحد ® 
ر۹٣٣‏ (قولۀ: ولو ق وا اتی در امار ال ا ت ران 
لحرا : ED‏ تقييده بذلك؛ لان کم لبن ٤‏ اضرع تقدّم)) - دَفعَهُ ي 
ا ((بان الضرعَ حاص بذوات الأربع کالشدي لرا لرل عام ال ل ا 
قبل الانفصال وما بعده)). 
مطلب: في التداوي بلَبّن البنت للرَمَّدٍِ قولان 
44٠]‏ (قولة: على الأظهر) ا ظاهر الرو ايةء وعن "ابي يوسف" حوار يع لین الأمَّة؛ 
لحواز إيراد البيع على نفسها فكذا على جزئها. قلنا: ارق حل نفسهاء فأمّا لبن فلا رق فيه؛ 
RE‏ دة وهو الحي» ولا حياة في اللبّن» فلا يكوك 
محلا للعتق ولا للرق» فكذا اليعٌ. وأشارً إلى أنه لا يَضمَنْ متفه لكونه ليس مال وإلى أنه 
لا يحل التداوي به ي العين الرمّدای وفیه قولان: قیل بانع وقيل بالجواز إذا عَم فيه الشفاء 
کما في 'الفتح' ھا وقال في موضع ا الطب يبتو فعا ِن البنت للعيّن))» 
وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوري کالنمر» واحتارً في "النهاية" و"النانًة" 


(قول: لكونه ليس .مال إلخ) مقتضى هذا التعليل أن هذا ليع باطل؛ فلا يصح نَطمةُ في لك الفاسد. 


١۷١ص و"الفوائد البهية"‎ ۸۸/١ انظر ترحمته في "الحواهر المضية" ۱۷۳/۳ ٤/۷٦١ء و"توضيح المشتبه"‎ )١( 
۲ه.‎ ٦١ وجا الطافر على أن وفاته كانت سنة‎ 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۸۷/١‏ 

(۳) "النهر": کتاب البیع - باب البیع الفاسد ق ۳۸۳/ بتصرف. 

.1١/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) الفتح": كتاب الرضاع شک 

)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة >٠٠. ٤/۳‏ (هامش 'الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين ا 1£“ a.‏ قسم المعاملات 


لنجاسة عينه» فيبطل ° بيع "ابن کمال". (و) إن (حاز الانتفاع به) لضرورة 
الخرز» حتی لو لم وح بلا من DD E‏ 


الحوار إذا عَم فيه الشفاءَ ولم يج دواءٌ غير "بحر" “. وسيأتي إن شاءَ الله تعالى تمامهة 
yS‏ 

ITE]‏ (قولة: لنجاسة عينه) آي: عين اخنریر أي: أجزائه. ا ف 
'الفتح ٠"‏ على هذا التعليل بیع السرقين» فاته حائز للانتغاع به مع تة نجس العين اھ قال 
ي "التهر "“: ((بل المّحيحٌ عن "الإمام" أذ الانتفاع بالعَِرَةٍ الخالصة حائر كما سيأتي إن 
ا ال ی ا ا ھی ی مع ادل غور ا الف کا 

E A ED‏ 0 2 » وفیه 
على E‏ چ عده قى الفاسك لكر قد يقال: إنه مال فى الحملة» حت ا 


gde 


بطهارته لضرورة الخرز به للنعال والأحفاف تامل. 
YT]‏ ول لضرورة ا خرز) ف ادق دا شعر و صلابة قذرَ إصبع» وبعده لين 


2 
“ 


(۱) ف ((قاته پبطل)). 

(۲) ق "ط": ((بعیته)) بدل ((بیعه))» وهو حطاً. 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۸۷/١‏ 

)٤(‏ المقولة: ]۲٤١۸۹٩[‏ قوله: ((ورده في "البدائع" إلخ)). 

(ه) المقولة: ]۳۳١۷١[‏ قوله: ((کرة بیع بيع العَلرة)). 

)١(‏ ي هامش "م": ((قوله: وأورد في "الفتح")) حَيث قال: ((لا ينغي ان بعلل بُطلان البيع بالنجاسة أصلاء فإدٌ 
بطلا E‏ ا وصح مع حل - وإ كان البيع نجساء فاك بيع السرقين خاد وشو 

نحس العين للانتفا ع بي)) اھ. ورد ت اله لنهر" التعليل بالانتفاع وعدي لصحة البيع وإطلانه: ((حل الاتفاع 

3 مع عدم جحواز بيعها)) أه. 

(۷) 'الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .1۲/١‏ 

(۸) "النهر": کتاب البیع - باب البيع الفاسد ق۳۸۳//. 

)٩(‏ ق هذه المقرلة. 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٠۷١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرأبع غعشر ‏ .ب وللا س باب البيع الفاسد 


وکره البيع» > فلا يَطيب : منه» ويفسيد الماء على الصحيح حلافا 3 O‏ 


ملح وسل ارط ب "فپستانی ای۰ 

[مطلب: يجوز لالإنسان أن و الرّشوة لإاحياء حقه إذا اضطر إلى ذلك] 

Yé f]‏ (قولة: وکر اليع) ا إلبه لابائي» ا وظاهره أن ابيع 
صحيح» وفيه: أن جوا إقدام المشتري"“ على الشراء للضّرورة لا يفي صِحة البيع» كمالو 
اضطر إلى دفع الرّشوة لإحياء حَقه حار له الَف وحَرُمّ على القابض» وكذا لو اضطُرٌ إلى شراء 
ماله من غاصب مغلب لا فيد ذلك صحة اليم حتى لا يمك البائع الثم فتامل. 

oR 3 (قولةٌ: فلا اظياب مقتضى ما بحشناه‎ [YTf fo) 

YE1‏ (قولة: على الصحيح) آي عند ابی یوشف؟ لال حکم الضرو رة لا تداس 
وهي في لخر E‏ وما ذكِرّ في بعض المواضع من جحواز صلا 
ا لخرازينَ مع شعر الخنزیر وإن کان أكثر مِن قذر الدرهم ينبغي أن يرج على القول بطهارته 
ي حتهې أمّا على قول "أبي يوسف" فلاء وهو الوّجه؛ فإك الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلى 
بهم بحيث لا يقَدِرون على الامتناع منه» ویجتیع في يابهم هذا المدار "ف 
۷ (قولة: حلافا ل "محمد راحح إلى قوله: ((ويفسيد الا)» أي: فإنه لا يفسرد 


(قوله: وفيه: أن جوا إقدام المشتري إلخ) ما قيل من كراهَّة الّيع ذكره في "الجناية"» وأصله في 
اق الد 


.۲٠/۲ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۷۲/۳. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤/٠د.‏ 

)٤(‏ ي هامش م": ((قوله: وفيه: أن جوا إقدام المشتري إلح)) قال شییحنا: ((هذا حت 2 للمنقول لي الکتب فلا يعمل 
فان سات الف ما ای هذا عن "قاضي خان" وکذا وح 2 ق غیره مر عات ادخب ۴اه 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .٦۲/١‏ 


1/4 


خاشیة این عابدیق. .2 نے 1 ب ت قسم المعاملات 


. ا وس ع 
قيا : هدا في ا لنت ف اما المجزور فطاهن E‏ و عن ا ف رة ار 
٠‏ ي 3# ا کے i‏ ت 2 0 
ب لته نولا لم لس السلف ل هدا الف دة القوستا ی 


عند قال "الرًيلعي": (رلأنٌ إطلاق الانتفاع به دليلٌ طهارته)) اه. وهذا يفيد عدم 
تقييد جل الانتفاع به بالضرورة» ويُفيد حوارَ بَيعه» ولذا قال ف e‏ ((وينبغي 
أن يطب للبائع النمَنْ على قول "حَّدٍ")). ) 

۸٠ء٣‏ (قولة: قيل: هذا) أي: الخلاف المذكور في نحاسيه وطهارته» وأشار 
د ((قيل)) إلى ضَعفه؛ إذ النتوف يفسيد الماءَ ولو من غير الخنزير؛ لاتصال اللحم انجس 
E O E E E TT‏ 
٠ E‏ 

(۹ ۳ (قولة: وعن "أبي يوسف" إلخ) مقابل قول "المتن": ((وجارً الانتفاع به)). 
قال ا و هو الظاه؛ ل او تبيخ شه قالش اول)) اه. 

۳۰ (قوله: لأنه نجس) وان احا لاان جل الاتتفاع عند الضّرورة كما 
عَلمت» لکن عل "يلعي" لنكراهة: ((باد ارز یتأتی بغیری))» ومثلة اق ۷۲اب فی "لیے "۳ 
TT‏ الانتفاع بالنجس» فال اف ((لا أن يقال: 
ذلك فرة تحمل مشقة في حاصة نفسه؛ فلا جوز أن لزم العموم a‏ 


)١(‏ "العناية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٠۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۲) ف "و": ((ذکر هذا)). 

(۳) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد .۲٠/۲‏ 

.٦١/٤١ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق۳۸۳/أ. 

(0) ني "": (رلکان أوجه)). 

(۷) "تبيين الحقائق": كناب البيوع - باب البيع الفاسد ٤‏ /١د.‏ 


(۸) 'الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .1۲١/١‏ 


الجزءالرابع عشر .س ل۷ ___ باب البيع الفاسد 


ولعلّ هذا في زمانهم اما" في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى. (وحاد مي 
قبل الذبغ) لو بالعَرض» ولو بالئمَن فباطِل» ولم يفصلة هاهنا a‏ 


وحاصلهة: أ بَا تي الخرز بغيرهِ من شحص حمل نفسَةُ مشقة في ذلك لا ترُول به 
ضروره الاحتياج إليه من عامة الناس. 

[YTto1)‏ (قولة: ولعل هدا) ا جل الانتفاع به لضرورة الخرز. 

14۲ (قولة: ما ي زماننا ا إليه) للاستغناء چ بالخارز والإبر. فا 
بغیره))» N‏ 

٠٠٠٠٠١‏ (قولةً: وحلد مَيْتقٍ) فيد بها لأنها لو كانت مَذبُوحة فباع لحمَها أو 
SN E OSE‏ 

a reef]‏ لو پالعر ض”' إلخ) أي: أن بَيْعَه فاسيد لو بب بيع بالعرض» ودک 
ع الملجمع قولین في فساد البّيع وبطلانه. 

فلت اد که ۳ الشارح" من التفصيل يَصلح توفيقا بين القولين» لكنة يتوقف 

على تيوت كونه مالا تي الجملة كالخمر aes‏ 
عدم حواز بَيْعِهٍ: ((بأنٌ نجاستة من الرُطوبة المتصلة به بأصل الخلقة فصارَ كلحم اليتق 


(۱) في "د" وا و": ((وأما)) بالوار. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ۸۷/١‏ 

(۳) "ط": کتاب البیو ع ۔ باب البيع الفاسد ۲/۳ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ١۳١/۲‏ ٠بتصرف‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) في "ك ": ((بالعروض)). 

.د١‎ ١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) نقول: في النسخ جميعها: ((فصار حكم الميتة))» وما أبتناه من "تبيين الحقائق' 


جا ا ونت ا س ی قسم المعاملات 


اعمادا على ما سبق قال "الواني" فليحفظ. (وبعدَم أي: اللَبغ يا إلا لد إنسان 

DE‏ و م ٤ : ٠‏ م ع ت 

وجنزير د (ويتتفع به) لطهارتو حيشا (لغير الأكل) ولو جلد مأكول على الصحيح. 
سراح + لقوله تعال : و حرمت عل اة 42 [الائدة: ‘Y‏ و هذا جز ها. وف االلجمع: 


راد ق ((فيکوك نجس العين E‏ الذهن انجس ا 
بيع لعَرُوض نحاسته))» وهذا يفيد بطلان و "ال نبلو" 
غ 'البر هان" : رأث الأطهر البطلاث))» تأمل. 

N اعمادا غل ما سی ایک کل اا تا ا‎ 6 [YTtoo| 
((وبطْلّ بيع مال غير محقم كحمر وخترير ومَيْة لم مُت حتف أنفها بالشمَّن)).‎ 

Yt]‏ (قولة: : إلا جلك إنسان GS‏ وإ بغ لکرامته» و قي الباقي 


اښ 


لآهانته E‏ .0 ف 
[YTEto¥|‏ ا وينتفع به ) أ با جى بعد دبغه. 
|140۸ (قولة: ولو جلد مأكول على الصحيج وقال بمطيم: e‏ کا لأنه 


2 
¢ م 


هر کجلد السا دكا اما جلد غب امول ک کالحمار لا يجوز أكلهٌ إجاعاء لأن الدبغ 
فيه ليس ا س الذكاق و 6 لا تبیحه حه فكذا دبغه أفاده n ٠"‏ "ل" 


)١(‏ في هامش "م: ((قول "الشارح": وحعٍ) قال "ط':((يتبغي تقبيدةُ بالحية الصغيرة التي لها َم - فإك جلها رق 
لا يحتيل الدبغ - وما لا دم لها طاهرة؛ لعدَم حلول الحياة فيهاء» الك تى هار جلها بالدبغ حیسث 
احمل ویجوز بیعه للانتفاع به کما يدل عليه ظاهرٌ کلامهم في الطّهارة عند ذكر الدبغ» وحررة)) اه. 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٦۳/١‏ بتصرف. 

(۳) "الشر نبلالية ٠:"‏ كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۱۷۲/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(€8 د 35 وما يدها دز 

() "الدرر والغرر": کتاب البیوع - باب البیع الفاسد .٠١۹/۲‏ 

)١(‏ المقولة [۱۷۸۹] قوله: ((بدباغ)). 

(۷) في "آ" و 'م": ((ظاهر)) بالظاء المعجمة» وهو تحريف. 

(A)‏ "المح ': کتاب البيوع نابت البيم الفاسد ۲ فت ات 

.۷۲/۳ "ط": كناب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )٩( 


الجزء الرابع عشر ‏ .س ۹ س باب البيع الفاسد 


((ونجير ي الدهن لجس والانتفاعَ به في غير e‏ لات الودك )”کا 


(T40۹]‏ (قولهُ: : ونجیز ی الحنٍ انجس e‏ 'لمحمع E‏ النجس))» لکن مراده 
الج ا EMC‏ واشار ˆ بالفعل المضارع المسند لضمير الجماعة ی 
حلاف "الشافعي" كما هو اصطلاحة. 

(é1‏ (قولة: في غير الآكل) کالاستصباح والدباغة وعیرهماء ابن ملك . ويدوا 
انماع شر لج 8 

۲۳۹۱ (قولة: بخلاف ا ي دهن اليتة؛ لأنه جزؤّها؛ فلا يكوت مالا 


11 م روورة 


و ْ آي: فلا ا و كذا به حدیتث e‏ ورات 11 الله حرم 
yT‏ ا e a‏ 


)١(‏ في و" ((خلاف ودلٍ)). 

E (۲)‏ بن اش | حمیب عر عطاء ب ن آي رَباح عن جابر بن عبد الله رضي اا ی رمو ا 
ل يقول وهو مكة عام الفتح ... فذكره وزاد: ثم قال رسول الله بل عند ذلك: (( قاتل الله اليهود! إن الله ا حرم شحرمًها 
حَملوه ثم باعوه فاکلوا مته))» ورواه ابو عاصم تنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد كتب إلى عطاء سمعت حابرا عن اللبي 
ة. لم يقل: ((هو حرام))» ورواه أبو أسامة عن عبد الحميد ولم يقل: ركتب إلي عطاء) بل (عن عطاء) كما قال الليث. 

أحرجه البخحاري )۲۲۳١(‏ ي البيو ع باب بيع الميتة والأصنا» و(41۳۳) لي التفسير باب قوله لإعلى الذين هادوا حرمفا 
كل ذي ظفر) » مقتصرأ على الزيادة الذكورة بدون (فأكلرا تمنها)» و( ۲۹) في الغازي بعد باب متزل الي با يرم الفح 
[ختصرا على تحریم اللخمر فقط]؛ ومسلم )١۵۸1(‏ ي البیوع باب تحريم بيع الخمر واليتة ..» وأبو داود )۳٤۸٩(‏ و(۸۷٣۳)‏ 
في اليو ع باب في تمن الخمر واليتةء والترمذي )١۲۹۷(‏ في البيو ع باب في بيع جحلود اليتة a a‏ 
والنسائي ي "ا لمجتبى" ۱۷۷/۷ و"الكبرى" )٤٥۸۲(‏ في الفرع E‏ "الجتبی" ۳١۰۹/۷‏ 
E‏ ات باب ما لا حل بیع ومد ۳۲٣/۳‏ و۳۲۹ 
وابن المجارود في 'المتتقى" (۷۸د)» وابنْ أبي شیبة ٤۷/3‏ و۱۸۹ ختصراء ۸ه وأبو یعلنی (۱۸۹۸)» وان حبان 
»)٤۹۳۷(‏ والبیهقي ۱۲/١‏ و ۳٣٤/۹‏ - دد والبغوي ( ٤١‏ ۲۰). 

ورواه محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر ... فذکره معناه» وزاد: (فنهاهم عن ذلك)» حرحه آبو یعلی (۲۲۰۹). 
ورواه ابن لهيعة عن جعفر بن لهيعة عن عطاء عن جابر مختصرا على تعريم بيع اليتة والأصنام» حر جه أحمد .٠٠ ١/۳‏ 

ورواه إبراهيم بن طهّمان وماد بن سلمة» كلاهما عن أبي الربير عن جابر قال رسول الله لل: ((قاتل الله اليهرد...)) 
فذکره مختصرا. رجه أحمد ۳۷/۳ والبغوي ف "الحعدیات" ( ۳۳۱۹)» ابن عبد البر فى "النمهيد" .٤٠۳/۱۷‏ = 


خاد ا غاناین. .و س ي ت ت ا قسم المعاملات 


. ورواه سفیان بن عيبنة وروح بن القاسم وورقاءَ بن مر عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: بلغ عمرٌ راه 
أذ سمرة [وني رواية أن ربجاا] فقال: قاتل الله سَمُرة! ألم يعلم أن رسول النه بال قال: (( قاتلّ الله زوفي رواية لين] 
اليهود! حرمت عايهم الشحوم فجملوها فباعوها))» وزاد بعضهم عن سفيان: (واکلوا اثمانها) قال سفيان: يعني أذابوها. 

ا ڪه لازي (۲۳ )نف الیو ع - باب ااب ق اله E Sel OTE‏ 
إسرائيل» ومسلم )١١۸۲(‏ واللفظ له والنسائي في 'المجتبى" ۱۷۷/۷ دون (فباعوها)» و'الکبری" )١١١١۷۲(‏ في 
"التفسير " [الأنعام/١٤ »]١‏ وان ماه ۳ واد 5/١‏ انید »)١١(‏ والشافعي ١٤١/۲‏ وعبد الرزاق 
EV EASE)‏ أبي شيبة ۱۸۷/١‏ وا بن الحارود في 'المنتقى (3۷۷)» يعقوب بن شية في 'مسندعمر (د٤)»‏ 
والدارمي )٠ ٤(‏ وزاد (فأكلوا تمنها)» وأبو يعلى »)٠٠٠(‏ والبزار في "البحر الزخار" (۲۰۷)» وابن حبان 
)٠۲١۳(‏ والبيهقي ٦‏ ۰۲۸/۸ وابن عبد البر ن "التمهید" ۰۱/۱۷ ٤ء‏ وذکره الدارقطني ف "العلل RIE,‏ 
وأخرجه الحميدي )١٤(‏ وعبد الرزاق )۱٤۸١۵(‏ عن ابن عبينة حدثنا عر حدشا عبد الللك بن عمير أحبرني فلان 
غر ا بای فال رات عم بر و یدہ ھکذا؛ بحر کھا ینا وشمالا: حلط ف 
ِء المسلمين أثمان الخمر والخنازير» فهي حرام ومنها حرام وقد قال رسول الله ل (رلعنَ الله اليهود...) 
قال الدارقطني: وخالفهم ماد بن زيد ومح ين ملم الطائقي عن عمرر | e‏ 
عمر» ورواه حنظلة ! بن ابي سفيانَ عن طاوس مرسلاء وقول روح وابن عيينة هو الصواب لأنهما حافظان. اه 
أخحر حه يعقوب بن شيبة في 'مسند عمر" )۳١(‏ من طريق حهماد. 
ورواه وري وإسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى الحعفي عن سويد بن غفللة قال: ((بلغ عمر اه أن عُمّاله يأحذون 
محم ني الحرية تشدهم ثلا ذ فقيل: إنهم ليفعلون ذلك فقال: فلا معلا ولک وأوحُم يهاه فإ يهود رت علبهم 
الشحوم فباعًوها وأ كوا ألمانها)) أحر جه عبد الرزاق )۱٤۸۳(‏ وأبو عبید في الاموال و(۱۲۹ ختصرا. 
ورواه جرير عن حبيب بن ابي عمرة عن سعيد بن جير عن ابن عباس مرفوعا نجوه.ورواه خالد الحذاءُ عن أي الوليد ركه 
ابن العريان الجاشيعي عن اين عباس رفعه نحو ما تقدم» وزاد ران الله إذا حرم عليهم كل شيء E‏ 
آحرجه امد ۲٤۷/۱‏ و۲۹۳ و۰۳۲۲ وان ابي شيبة د/۱٤»‏ وأبو داود »)۳٤۸۸(‏ ا حبان »)٤۹۳۸(‏ والطبراني ي 
"الکبیر" »)١۱۲۸۸۷(‏ والبيهقي ٠۳/١‏ وابن عبد البر ٠١۲/١۷‏ و ١۳٠٠ء‏ وذكره البحاري في "التاريخ الكبير" ٠٤۷/۲‏ . 
قال البحاري: تابعه حابر وأبو هريرة رضي الله عنهما. 
روی يونس وابن حريج عن أبن شهاب سمعت سعيد بن السيب عن أبي هريرة اله أن رسول الله ال قال: 
((قاتلٌ الله اليهود ...)) به ختصراء أحر حه البحاري »)۲۲۲٤(‏ ومسلم .)١١۸۳(‏ 
وحالفهما معمر فرواه عن ابن شهاب عن سعيد عن التبي ل مرسلا. أحرجه عبد الرزاق )١۹۹۷١(‏ وأخرجحه 
امد ۱۲/۲ه عن ابن حريج أخبرنا ابن شهاب عن سعيد أنه حدثه عن أبي هريرة لم يرفعه. 
ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره. أخر جه أحمد .٠٠۲/۲‏ 
وأحرجه أبر نعيم تي "الحلية" ۳۰۹/۸ من طريق مسلم بن سلام حدثنا أو بكر بن عياش عن الأعمش عن أي صالح عن أبي 
هريرة نحوه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش» لم يروه عنه إلا أبو بكر. ورواه أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده قال: سمعت الي € عام الفتح وهو بعكة . .. فذکر حوه. أحرحه أحمد ۲۱۳/۲ والبيهقي ۹/دد 


الجزء الرابع عش .د أل  _‏ باب البيع الفاسد 


: ا ا 2 ۸ س‎ (J 
كعَصبها وصوفها كمامر اا و ا قا اب ت‎ 
E E ARLES SAAS SSS SS أو بو کيله) من الذي اشتراه‎ 


[TTT]‏ (قولة: E‏ أدخحلت الكاف عَظمهاوشعرّه وریشها ومنقارها 


E‏ طاهرة E‏ رتوو بع عط 
الفيل والانتفاعٌ به في الل والركوب والقاتلق "من ع ملحصا "ي ". 

TE]‏ (قولة: وفسد ا باع إلح) ا لو باع شيعا و قبضه ه المشترى ولم يقبض 
البائ ن فاشت را باق من لشن الأول a TT‏ سوا کان ا e‏ 
حالا أو موان "هداية"”. وقد بقوله: ((وقبض) ن يع المنقول قبل قبضِه لا يجوز ولو 
من بائعه کما سیاتی' فی بابي والمقصود بيان الفساد د بالشراء بالأقاٌ م يِن لثمن الأول قال ق 
"البحر ٠‏ : وشل شرا الكل أو البعض). 

:" (قولة: نفسیه أو بو کیلی) تنارَ ع فیه کل من ((شراء)) و ((باع)). قال في "الیحر‎ r 
((وأطلق فيما باع فشَيل ما باعة بنفسيه أو وكيليء وما باعه أصالة أو وكالةء كما شيل الشراء لغيه‎ 
EE أو لغيره إذا كان هو البائع) اه. فأفاد آنه لو باع شيعا أصالة‎ 
یس له شرا بلقل لا لضسیه ولا غیرو؛ لان ی وکیل باذیه کټیوه ضسر وال وکیل باع أصیال ف‎ 

حق الحقوق؛ فلا يصح شرا لنفسرو - لأنه شراء البائع ِن وجو - ولا لغیره؛ لان ٣اف ٠۷۲‏ لشراء 
واقعٌ له من حیث لحقوق؛ فکان هذا وا ر و ر کذا يفاد من "الریلعی" أيضا 
ه٠۴٠‏ (قولة: من الذي اشترا۵ٌ) متعلقٌ ب ((شرا))» ورج به مالو باعَة الشتري 


AUT ES 
.ب/١ة١ق/۲ "المنح : البيو ع - باب البيع الفاسد‎ (۲( 

(۳) "ط": کتاب البيو ع باب البيع الفاسد .۷۲/٣‏ 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۳/٤‏ ه. 

(ه) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤۷/۳‏ بتصرف. 

ٍ قوله: ((ونفي الصحَة)).‎ ]۲١١ ٤٠١[ المقولة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 1 نقلا عن "القنية". 
(۸) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۹٠۰/٦‏ 

(۹) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٥ ٤/٤‏ 


"د 1 


E 


ااال غاا - ل 9 ا ا قسم المعاملات 


ولو حكما كوارثه (بالأقل) من قذر الشمَن الأول (قبلَ نقار) كل (الشمَّن) ١‏ 


ا باع شيعا بعشرةٍ ولم يقبض الثمَنْ» ثم شرا بخمسة لم حر ESS a pS‏ 


رل أو وهَبَه له أو أوصى له به ثمٌ اشتراهُ البائ الأول من ذلك الرَحُل فإنه مجوز؛ لا 
احتلاف سبب املك كاحتلاف العين» "زيلعي". ولو حرج عن ملك المشتري ثم عاد إلبه 
بكم ملك جديدٍ كإقالةٍ أو شراء أو هة أو إرث» فشراءٌ البائع منه بالأقل جائ لا إل عاد 
إليه عا هو فسخ بخيار رُؤيةٍ أو شرط قبل القْض أو بعد "بحر" عن "السّراج". 

٠٣٣‏ (قوله: ولو حكما) تعميمٌ لقوله: ((مِن الذي اشترَاٌ)). 

rev)‏ قولة: كوارثه) أي: وارث المشتري» أي: فلو اشترّى من وارث 
مريت باق اا شتری به الُورّٹ لم بر es‏ 
اشترّی وارٹ البائع بأقلّ مما بع E E o‏ ادت 
له. والفرق ا رارت الان اا ا 
ووا ت المشتري قام مَقَامة ئي ملك العَين» أفاده في "البح ". 

YT EAT‏ (قولة: بالأقل م ِن قدر ا الأول) وکالقدر الضف كيا باع 
ET IT E‏ سنتین» e‏ 

(۲۳۹۹, (قوله: قبل تقد کل ٤‏ الأوّل) فيد به لان بعدَهُ لا فسا ولا جور 
قبل النقد وان بقي درهم» وي "القبية"" ((لو فض نصف الثمَن : م اشترئ: النسا 


)١(‏ 'تبیین الحقائق": کتاب البيوع - باب البيع الات 4و 

(۲) 'البحر': کتاب البيع - باب البيعم الفاسد ٩۰/٩‏ ۔- ٩۱‏ بتصرف. 
TT N O)‏ 

5 ال :قا 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيعم الشاك 4 

١‏ لمر ٠‏ تاب الجم 2 باب الم الفاضةد ۹/١‏ بضر ف: 

(۷) "القنية": كتاب البيع - باب البيع الفاسد وأحکامه ق۳١٠‏ أإب. 


ال فش د ا > ي ج ااا 


وإ رخص السعر للربا حلافا ل 'الشافعی" (وشراء من لا تجوز شهادتة له كابنه 
وآبیه ( کشرائه بنفسه) فلا جوز أيضا حلافا هما SOS‏ 


بأل من نصف الشمن لم يز ) aN‏ 

قلت: وبه يظهرٌ أن إدحال "الشارح' ورک ا مل ل ابه تمان 
قبل نقد البعض لا فس وهو حلاف الواقع. 

والاصل: ان عد كل ال فرط اة الرن ا لاو لاه شد فل قو كا 
أو البعض» فتأمّل. 

۳۷۰ (قولة: وان رخص السعن لأن غير السعر غير معتبر في حق الأحكام كما قي 
حَق الغاصِب وغيرو» فعاد ا حرج عن ملكه فيظهر الربح "زيلعي". 

[TEY]‏ (قولة: للرّبا) علة لقوله: ((نم یَجُ)» أي: لان اشم لم e‏ ٿي ضمان البائ 
قبل قبضه» فإذا عاد إليه عي ماله بالصفة E‏ 
بقي له عليه فضلٌ بلا عِوّض» فکان ذلك رح ما لم يضمن وهو حرام بالنص ' زيلعي". 

[TV1‏ (قولة: کابنه وأبیه) و کعبده ومُکاتبه؛ ا هولاءِ n‏ البائ 
شال مسافع لمال بيهم وهو نظيرٌ وکیل ي البيع إذا عقَدَ مع هلاي 
"زيلعي" أي: نظيرٌ ما لو باع ال وكيل من ابن ونحوه. ثم لا يخفى أن المراد شراء هسؤلاء 
بالأقل ا ما لو اشترّوا بالو كالة عن البائ لا جوڙ ولو کانوا حاب عنه كما 


تقض کل اس فانا تقض د ضَ ثم اشترى بالأقل يتحقق الفسادء وني السندي" عن ن لرا yy‏ 


يشتريه باز م ن الثمن» ولو بي درهجٌ» و لا بد من تقد جميع الشمن) اه. وما فهمَة الحشي وقالة ندم تأمَل. 


)١(‏ نقول: ف صاحب "القنية" بقوله: ((لأنه شرق ما باع بأل ما باع)). 
e‏ كتاب البيع - باب البيع الفاسد ۹٠/٦‏ 

(۳) "تبیین الحقائق" : كتاب البيو ع - باب البيح الفاسسد ٤‏ /ردد. 

ن n‏ : کثاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤‏ د بانحتصار. 


حاشية ابن عابدين -— £ ۲ چ ا ت قسم المعاملات 


ي غير عبادو ومُکاتبه 9 لعدم الجواز (مِن اتحاد حنس الشمن) و کون ابيع 
بحاله (فإن احتلف) ب جنس الشمَّن أو تعيْب لبي راز مُطلقا) كما TES‏ 


مر في قول "المصنض": ((أو بو كيلد)). 

(۷۳ (قولة: ر ومُکاتبی) ففرازهما مقن على عدم جوازو» قال 
Oe OS‏ 
کتصرفد)). 

[TEVE]‏ (قولة: جار E‏ ا سوا کال ا الفاني اقل من الأول أو ل لان 
لرّبحَ لا يظهرٌ عند احتلاف الجنس. اه "مح" . و ا ا ا و 
OOO ET‏ 
ق عن "الف" 

[Teo]‏ (قولة: کما لو شراه لخ تشبيه في الجواز مع قطْمٍ لتر عن قوله: ((مطلقا)). 


oF 


TTEVT}‏ (قوله ناز د أو بعد E‏ ومثل الأريد الاو کا ق 'الريلع" 
وهذا قول "المصنف" ': رالات قبل نقد الفمَنٍ)). 


E : Ir 1 a 2 ۴‏ ر ا i‏ 2 11 . 
رقوله: وهذا قول المصنف إلخ) لعله محترز قول المصنفٍ إلخ. 


OSE TON 

(۲) 'تبیین الحقائق": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٥ ٤/٤‏ 

.ب/١٠۷ق/۲ "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )٣( 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ۹۰/٦‏ بتصرف. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب في البيع الفاسد ۷۲/١‏ - ۷۳ باحتصار. 
)١(‏ "تبيون الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤/٣د.‏ 


5 


الجزءالرابع عشر .  .‏ و د پد باب البيع الفاسد 
(والدراهم والدنانيرٌ حن واحك) قي ثماني مسائل: منها (هنا)» وقي قضاء دين ا 


مطلب: الذراهم والدنانيرُ جنس واحد في مسائلّ 

۲٣۷۷‏ (قولة: والدّراهم والدنانير جنس واحد) حتى لو كان المد الأول بالدراهي 
eel N NG NET‏ 
جنس CaS N E‏ فبالتفار ا يصح 
وبالنظر إلى القاني لا يصع فغابا الحرم على المبيح» "زيلعي" ملحصا. 

(۲۲۷۸ (قول: في ماني مسائل) الذي في "انح" عن "العمادية": (رأن 
المسائل سبع غير الأربعة لمريد) اه "ح"'. وزاد 'الشارح' ا اة ابتداء. 

٣۷۹‏ (قولة: نها هُنا) ((ین)) اسم ععنى ((بعض)» مبتدا مضاف إل الضّميرء 
و ځازي مبني على على السُكون؛ ضيه معنى الإشارة ثي عل نص 
را لد 2 يصح حَعْل ((منها)) خبرا ۲/د۷۲اب) عن ((هنا))؛ لأنه لقضميِه 
و ا لا يصح الابتداءُ به» ولو قال: منها ما هُنا لكان اولى. اه "". 

قلت: ما ذكرَه من عدم صححَة الابتداء ب ((هُنا)) صحيس ولك عله أنه Ee‏ 
التي لا تصرف - كما في "المغني"“ _ لا ما ذكرّهٌ وإلا لزم أذ لا يصح الابتداءُ بأسماء الإشارة 
کلهاء فافهہ. ۰ 

[YT4A°*]‏ (قرل وي قضاء دين) ا عليه دين دراهم وقد امتنح القضاء 
و ن و ا ا راهم حتى يقضي عرعَهُ 
ولا بفعل ذلك ف غير الدتائير عند 'الإمام ‏ وعندهمااغير الدنائير كذلك "طط" . 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۳/٤‏ د. 
(۲) "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق۷١/ب.‏ 
)۳( ا کا البيو ع - باب البيح الفاسد ق۲۸۹ /- ب. 
)٤(‏ "ح": کتاب البو ع - باب البیع الفاسد ق۲۸۹/أ. 

)١(‏ لم نعثر على النقل في "مغني اللبيب" لابن هشام. 

ر ا کاب ی ات ا ا 


\o/4 


حاشية ابن عابدين و “۲٦‏ قسم المعأملات 


ا 3 2 ا 2 2 ۶ 
و سقعه» وإكراه و مضاربة إبتداء وأنتهاء و بهاء» ES OCR ASR AG SSS‏ 


e E Sa‏ حبر ا الخ اق ق ادر اف 
درهم فلم الشفعة» E‏ وا درهم أو اکر ليس له 
ا ا الأول "ط"'. 
[YTEAY|‏ 8 وإکراو) کمالو کر ٥‏ على بیع عباو بالف درهې» فا س 
دینارا قیمتھا الف درهم کا ن البيع على حكم E‏ 
أو عَرْض» والقَيْمة كذلك. 
[TAY]‏ (قولة: ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء) لم ذلك التقسيم فى "العمادية"» 
ER‏ ورتين ي المضاربة إحداهماء (رما إذا كانت المضاربة درام فسات رب لال 
أو عزل المضارب ا 
صرف الدنانیرٌ بالدّراهې ولو کان ما فی يده عَرُوضا أو مَکیلا أو موزونا" له أن يحو 
إلى رأس المالء ولو باع المقاع بالدنانیر لم یکن له ن ا انیتهما: 
((لو کانت المضاربة دراهم في يار الضاربي فاشترّی متاعاً بلي أو e‏ لزه 
ولو اشترّی بالدنائیر فهو اغ ا اا عنتآهما)) ااب E‏ الأرل 


تصلحٌ مغالاً للاننهاء والثانية لبقا لكنْ لم يظهرٌ لي كوف الأول مما نحن فيه؛ إذ لو كانت 


(قولة: لكل لم يَطْهَر لي كوت الأولى ما نحن فيه؛ إذ لو كانت إلخ) ما أُوردَهٌ على هذه الصورَة 
وارد بعَينه على صورَةٍ قضاء الدين» والمرادٌ أنه بالمصارفة الذكورة كأنه لم يبدل أحد التقدين ا بل باق 
على حال حكماء والتصوير على الرّجه المسطور نقلة قي "المنح" و"البحر" اول يوع عن اا 
وعبارة "البحر": ((الدراهم أحریت مجرّى الدنانير في سَبعَة مَواضع: الأول: بيع القاضي دنانيره لقضاء 
دينه الذراهِم وک رفا ارت 5 مات رت اال او غل لض کا امال إلخ)). 


ر0 "ظط كاب البيرع د باب البيع الفاسند ۷۳/۴, 
(۲) في النسخ جيعها: ((عروض أو مكيل ۰ موزود)) بالرفع» وما ألبتناه هو الصراب؛ حيث إن هذه الثلاثة خير 
((کان))» وقد به على ذلك مصححا "ب" و "م" 


رو £ 


الدراهم والدّنانيرٌ فيها جنسا واحدأ ما كان رمه أ صرف EE‏ بالراهم» تأمل. 


رق ل 


را ار واف E‏ 

ا ولله تعالى الحمد وأما ا ااا ابتداء فقد زادها "الشارح" قال" 

1 2 ی ا TEE‏ ر ا ا ا و ا 
ررر عا مو امار با غل ال ديار ون ارح فدفع له دراهم قيمتها من 
O N ER 2‏ ا ra‏ 

الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا اولاء كذا ظهر لي ((- 

ا ا E‏ ا ٍ ر ورو ٤‏ 
(YTfEAÊ]‏ (قوله: وف مرابحة) وز اشتر ی دو با إعسر © دراهم وباعه مرابحة 

باثني عشرَ درهماء ثم اشترَاه أيضا بدنانيرًّ لا ببيعه مرابحة؛ لأنه يُحتاج إلى E‏ 

ا ربْحَهُ» وهو درهمان في قول "الإمام"» ولا يدرك ذلك إلا باحر وال و 

lS‏ من الكيْلی أو الور أو العروض باعه مرابحة على الفمَن الناني أاھه. 
٤ 2‏ ۰ . ب ٠‏ . 

وقوله: ((ولا يدرك إلخ)) أي: أنه بحتا ج إلى تقويم الدنانير 8 راهم وهو E E‏ 

(TIN Hl 

8 والوضيْعة على اليقين .ما قامٌ عليه لتنتفِي شبْهة الخيانة. اه‎ O ET 

و وقال "ط": E‏ ا اا الح وبمك أن يصورَ عا هو في تقرير "عبد الب" أنه إذا 

کک eS‏ ھک 

E عض سخ‎ : i 

.۷٣۳/٣ "ط": كتاب اليو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) تي هامش "م": (رقولة: ذا ظهّر لي)) قال "ط": ((ويمكنْ تصويرها عا رأيت في عض التقارير عن العلامة "عبد الجر" 
أنه إذا كان راس المال ق المضاربة دنانيرء فاشترى المضارب بها ذراهم علك رب لمال هة عن شرا الأعيان» وذلك 
لان رب الال .له ف الضاربة بغر رضا المشارب إذا لم يض اا و ا E‏ 
اف ل کے ی ھا عرو ضا ود ن الکاری بت فیا فو غلك ی الا ن سار اال ناء ی مرد اد 

(۳) "ح": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ق۲۸۹/ب -۲۹۰/أ. 


اة ان غاا .> ته .0 د ن قلاات 


ويزاد زكاة» وش ر كات وقيم المتلفاتي وأرُوش جنايات كما بس طة "الصف" 


ا 11 ا (Ta tpl re‏ 
معزيا ل العمادية . وقي الخلاصة م ا ا و و و ا و 


]£۸0[ (قولة: ويزاد رک 2 ا لل الالخر وکا ار 
اللضات) ويخ رج اکا ا اجنین ف الآحر» E‏ 

RY (قولةُ: وش ر كات) أي: إذا كان مال أحدهما دراهم‎ [YEA] 
O O 

(YFTEAY]‏ (قولةُ: وقيم المتلفات) يعني : اَن ا إن شاءَ قوم بدراهم» ون شاء 
OR TAT‏ 

٠۴٠۸۸‏ (قولة: واروس جناياتي كالوضحَة يحب فيها نصف عُشر الدَيَة» وقي 
الهاشِمَة العشرُء وني لتقل عش ونصفُ عُشرء وقي الحائفة ثلث الدَيةء والدّية إمّا ألف دينار 
أو عشرة آلافٍ درهم a‏ 


(YFEAA]‏ (قوله: وقي "الخلاصة" إلح) لا محل لهذه الجملة هناء ف بعینھا 
اډ ن نټ ر 
٤‏ حلهاء وهر فصل الف ف المبيع والشمن عقب باب المرابحة» 7 


0 ل محا هده ا هنا إلخ) ET‏ د کرّها س آل الا ف کا المصنف اا 
هو للشّراء بالأًقلّ كما يده "الريلعي" بقوله: (روقبضة إلخ))» ولبيان أن قوله: (رحارً مطلقا)) مَحمولٌ 
على ما بعد القبض»› ا 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب البیع الفاسد ۲/ق۱۸/أ. 

(۲) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الرابع قي البيع الفاسد وأحكامه ق۷٤‏ ۱ نقلا ع اتيد" 
(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد٣/٤۷.‏ 

)٤(‏ انطر "الدر" عند المقولة ]۲١٠١۹[‏ قوله: ((والأصل إلخ)). 

)٥(‏ "ح": کاب البیو ع ۔ باب البيع الفاسند ق۰ ۲۹/أ. 


الجزء الرابع عشي .س ۹ .د باب البيع الفاسد 


2 ا زر ر e‏ 0 ا 2 ہر ےھ شل . م 
((ركل عوض ملك بعقلٍ ينفسيخ بهلا كه قبل قبضِه لم يجز التصرف فيه قبل 
0 سے ت ہے هھ . ر ۶ o,‏ ۴ , م o,‏ ( ت 
قبضرع)). (وصح) البيع (فيما ضم إليه) كان باع بعشرةٍ ولم يقبضها > لم 


4 (YA ا‎ 


بہ ٣ے E EES‏ عت 1 ے٣‏ ا 2 
8 )۳( 2 ر 4 4 
قيمتهما ولا يشيع الفساد؛ OO O E O O ONE‏ 
E TT‏ 4 ا ر 
]۲۳٤۹۰[‏ (قوله: كل عوض إلخ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه 
بالبیع» بخلاف ما إذا ا 
٤ KK‏ ا 2 £ ر 8 ا ٠‏ 
على ما سيأتي' . وقوله: ((ينفسيخ)) أي: العقد ((بهلاكه)) أي: هلاك العوض» والحملة صفة 
(رعقل))» قال "ط ": ((أحرَّج به الثم فإنه يجوز التصرف فيه بهبَة أو بيع أو غيرهما قبل 
قبضيه سواء تعيْنَ بالتعيين كمكيل أو لا كنقود؛ لان العَمَدَ لا ينفسيخ بهلاكه؛ لأن الأصلَ - وهو 
ابيع - موحود ر٣‏ /فء۷/) ويأتي إيضاحُةُ إن شاء الله تعالى في محل )). 


ع روع £ ا اع اق ّ 
عتقه او دبره او وهبه او تصدق به او اأقرضه من عير بائعه فإانه يصح 


۲٣٠٠١١‏ (قولة: وصح ابي فيما ضْمٌ إليه) أي: إلى شراء ما باعه بأل قبل نقد 
الم ا 
[۲ (قولة: ثم اشترّاه مع شيء آحرَ بعشرةٍ) وكذا لو اشترًاهما بخمسة عشر 


کک . 3 (At‏ "القت ٠"‏ 
قي النهر و 


)١(‏ تي "ب": ((يقيضها))» وهو حطاً. 

(۲) تي "د" وو" ((شراه)). 

(۳) فيط : ((قيمتها)). 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]۲٢۱۳۳[‏ قوله: ((وبيْم منقول)). 

07 کتاب البيو ع - باب البيع القاسد ¥" 

() انظر "الدر" عند المقولة ]۲٤١۱۹٩[‏ قوله: ((و حار الصف في الشمن إلخ)) وما بعدها. 
(۷) "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق۸١//.‏ 

(۸) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق٤‏ ۳۸/أ. 

(۹) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۷١/٦‏ - ۷۲. 


حاشية ابن عابدين ر ا 1 ا قسم المعاملات 


ويظهر ينه أنه لو اشتَرَاهُما بخمسة مغلا - أي: بأقلّ ِن اسن الأول - فهو كذلك 
بالآول» فافهم. 
Yé)‏ (قولة: لأنه طارئ) لأنه يظهر بانقسام لثمن أو المقاصَة فلا يسري» 


E 


(قولة: ويظهرٌ منه أنه لو اشتراهُما بخمسة م أي: بقل ِن الشمن الأول فهر كذلك بالأول) توقفُ 

"ط" إنما هو في قاد اأضموم لا قي صِحة ابيع الأول د "الفتح" فيها طرو ا ٣ط"‏ 
لقارتتو فلا يمهم ِنهاء بل هي َظير مَسألة "الشارح"» فهي مومه نها لا بالأوى» تأمّل. ٣ E,‏ 
E‏ ا ا 
يِن امن الأوّل» لكن بعد ذلك انقسم الثمنُ على قيمتهما فهر البعضٌ يإزاء ما باع الع بإزاء ما 
لم تیغ؛ ففسد پازاء ما باع ولا شك في کونو طارئا فلا تعد إل الآحی)) اه. ونت تری أك طرو 
الاد ل ا ما إذا باعَهُما بأقلّ يِن الثمَن الأول؛ إذ لا شك أنه ا شترط إزاء ما باعَة اقل ِن لمن 
الأول ابتدای ولا کان هذا التعليلٌ لا يْشمَلٌ حَميعَ صور السألة الفلاث عله بقوله: (رو کان إل( 


4 


ت و ٤‏ م 0 i‏ ت 
تامل “مار زاق ارده ما يوضرح المسالة حيث قال: لان الاد ل عقارةة اة لس ق حلت 


عقا لأنهّما لم يُذكرا في اليم ما وجب فساده» وإنما هو باعتبار شبهة الرباء وهي أمر حفي ظهرَ بعد 


(۱) فی هامش "م : ((قول 'الشارح": لأنه طارئ)) أي: أن التساة طارئ» وذلك أنه قَابِلّ الثم بالمبيعين» > وهي 
مقابلة صحيحة؛ إذ لم يشرط فيها أذ کون پإزاء ما باع اقل م N‏ لك بعد ذلك انقسَم لمر على 
قيمتهما فصارً البعض بإ E‏ زاء ما باع» ولا شك ي کونه طارئا 
فلا يتعدّى إلى البَعضٍ الآخحر. اه اح" عن "العناية". اه "ط" . قال شيخنا: و و شبراء 
الثوين بزيادةٍ عن الشمَن الأَوّل؛ إذ هي التي يمن أن يقال فيها: امغابلة صحيحة في اول الأمرء والقساد إنما بحاءٍ 
من التقسي» راما إذا اشتّرى البيع والْضموم بعشل الثمّن الأول يوك ا و E‏ ال 
مقابلا بقل من نميه ن اول الأمرء فلا يَكوڻ الفسادٌ طارئاء ولع "السار" نّا رأى العيِلَ ay‏ 
لعدم شمولهِ حَّميع السائل أُردَفةُ بقوله: ولكان الاجتهاد)) اه. ۰ 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٦/٤‏ ه. 


الجزءالرابع عشر .س إل باب البيع القاسد 


ولمّكان الاجتهاد. (و) بیع (ریتٍ على أن يرنه بظرُفهِ ویطرَح عنه بکل طرف کذا 
رطلا) أن مقتضى العَفدِ طرخ مقدار ونه كما أفاده بقوله: (بخلاف شرط طرح 
وزن الضرف) فإنه جوز AO O DT DS O‏ 


Fi f]‏ (قولة: ولمکان الاحتهاد) أي: فكان الفساد فيما بیع و ا لاحتلاف 
الغلفاء فة فلا ري كما إا افد س عدن ودا اخدها مد لا سدق الاخ الك 
بخلاف الحمع بين وعبډ وتمامه ف 'الفتح E ٠"‏ مَبْعَ ي الأول باعتبار شبهة 
الرّبا» فلو اعتبرت ف الضمُوم لکان اعتبارا لشبهة الشبهة وهي غير معتیرق "درر". 

ر١٠٣‏ (قولة: لان مقتضى العَقَدٍ إلخ) أي: وهذا الشرط ليس مُقعضّى العَقَدِ 
فد به؛ لأ فيه نفعا لأحد العاقدين؛ لأنه قد يكوك أكثرَ يما شرّط أو أقلً. قال 


O 


: ))0 والحلة في جوازه: MN OTS‏ 
ا ا ما في هذا الظرّف بكذاء ويقول الآحرٌ: قبلت» فيكوڻ هذا يِن بيع 
ا lw‏ سا tt‏ ن 
الجحزاف» وهو صحيح› موي عن شرح ابن الشلبي )). 
e‏ فانه AEN . e‏ ی 


و روھ ك ME‏ 


العَقدِ إما بانقسام اللمن على قيمتهما أو المقاصة أعني: مُقاصَة اللمن في البيع الثاني بيقدار ذلك يِن 
شين ھی باز تي بن شر SS‏ 


)١(‏ انظر "الفتح": کات ارغ باب الع الفا 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .٠۷۲/۲‏ 

(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۷٤/۳١‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - الفصل الأول ٠٤١٤/۲‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 


حاشية ابن عاہدين و 7“ ا > قسم المعاملات 


كما لو عرف قذر وزنةزولو اتحتلفا ق نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري) 


ت 
3 ت E‏ اکر 1 
بیمینه؟ لأنه قابض أو منكر. N E O EOE O O E‏ 


۲٣۹۷(‏ (قولة: كما لو عرف قَذرٌ وره ) ببناء ((عُرف)) للمجهول» أي: لو 
عَرَفاهٌ وشَرّطا طح قذرو» فإنه مُقتضى العَقدٍ فيجوز. 

Y۳ €6۹۸]‏ ا زر الواو .معنى أو 

٠٠۹‏ (قولة: لأنه قابض أو منكر) لف ونش مُرتب. قال في "البحر": ((لأنه إن 
اعتبرَ احتلافا ن الف الشو شض امورل قاطن کا اراو ا 
في الربت فهو في الحقيقة احقلاف في الثمّن» فيكوك القول للمشتري؛ لأنه نكر الريادة» وإذا 
برهن البائع قبت بينتةُ. وأورد عليه مسألتان: 


(Im fH 
ص‎ 


رھ 2 


إحداهما: لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري» وحاء بالآخر يرده بعيب 
واحتلفا فى قَيْمة اليْت فالقول للبائع. والثانية: أن الاحتلاف فى لمن یو جب الخالفت. 
وأحيب عن الأول: بان القول فيه للبائم؛ لإنكاره و ف و الان ان 
احالف على حلاف القياس عند الاحتلاف ي اللمَن قصدا وهنا الاحتلاف فيه قبع 
احا و ا 2 0 ا ا کن 'الفتح". 
الق بالکسر: الظرأف). 


زقوله: الف تر مرت )الات حَعل أو للتخيير ععنى أنك إذا نظرت لحهة كونه قابضا 
فالقول قول المشتري في نفس الظرف أو قذره إذا كان غائبا» وكذلىك إذا نظرت لكونه منكرا» كما 
قنك ذلك غبارة الج 


.۷ ٤/۳ "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 
. لر" ا البيع - باب البيع الاس ۹ بتصر ف‎ (Y) 
.۷ ٤/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )۳( 
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الجزءالرابع عشر ‏ .سس ۴٣‏ _ باب البيع القاسد 


Jo ر‎ 


(وصح بیج الطريق) AR SCERASDISL SSS e o ESS‏ 
د ا ا ا ا 


0۰*7[ (قولة: وصح بيع الطريق) ذکر و DE e‏ ل بيع رقبة الطريق 
وبيْعَ حَقٌ المرور» وقي الثاني روايتان)) اه. لةك e‏ فيما يأتي علم ان 
مُرادَه هنا الأول. ثم في "الد رر" عن "التنار چ : ((الطرق AEE‏ الطريق 
الأعظم» وطريق إلى سيكة غير نافذةٍ» وطريقّ حاص في ملك إنسان» فالأحيرٌ لا يدحل قي 
البیع بلا ذ كرو أو ذ کر الحقوق أو المرافق» والأوّلان يدحلان لا ذکی) اا 

وحاصلة: لو باع دارا مثلاً دحل فيها الأوّلان تبعا بلا ذكر بخلاف التالث. 

LE E Sng a‏ أذ ا الطريق 
ا لمرور؛ لاد الثاني يأتي في كلام م "المصنض" فإذا كانت دارهُ داحل دار رَجْل 
وکان له طريق تي دار ذلك لرل إلى دارو فاا أن SS‏ حَق المرور فقط» وإمَا 
E‏ وإلا فل بقذر عرض 
باب الذّار العظمَّى كما يأتي ٠‏ افر بی ا الطريق والطريق ا - وهو ما یکول ف 


(قولة: والأَرّلان دخلان بلا ذِکر) فيه فيه نط؛ ای ا و ی ی ل ا 
تحو: كل حق» ولا يكو إلا في طريق حاص فايتأئّل. اه شرنبلالة. ونل "الحشي" عن "الفح" 
فيما يأتي ما يوافق "التتا E e‏ ((وق "الفتح" عن "المحيط يط ': مراد الطرير EEE‏ 
إنسان» فما طريقها إلى سكةٍ غير نافِذَةٍ أو إلى الطريق العام فيدحلٌ» و كذا ما كان له من حى تسييل للماء 
و الثلح في ملك إنسان حاصة) اه من فصل الحقوق. 


. ٤٠/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب الببع الفاسد‎ )١( 

e RT TAD 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ۱۷۲/۲ - .١۷۳‏ 
ر 


0 1 


(۵) ص۳۸٦‏ در . 


حاشية أبن عابدين اا O “1T‏ قسم المعاملات 


وف "الشرنبلالة" غ الا ((لا یصح))› E E‏ 


سيكةٍ غير نافذةٍ - أن هذا ملك للبائم وحده ولذا سمي حاصا جخلاف الثاني فإنه مشترك 
بين جميع أهل السّكة» وفيه أيضا حق للعامة كما يأتي ‏ بيان قريباء وقد اشتبة ذلك على 
ا 7 فراحعه ا ا و ا 

۳۹7 (قولة: وف ا عن ا 0 يصح) E‏ ق 'الشرتلالة" عن 
"الخانية 1 اة عن مشایخ بخ فما هنا ا عليه. أه و 

3ا“ ك & e 1 (i,‏ ر نهو ° 2 ر 0 

قلت: عبارة "الشرنبلالية"" هكذا: ((قوله: 2 بيع الطريق يخالفه ما قال في 


ار ري ار ~~ ہج ۸ 


Tg ES 
لوال مشایخ بُلخ: جائ ب ا 8 ۳ق ۷با الاي 0 أ ق رواية‎ 
"الزيادات")) اه كلام "الشرنبلالية". والمتبادر من قول "الخانية": (روقال مشايخ بلح جائز))‎ 


ع 


أ حلافهم في بيع الشرب ‏ أي: ر ار کن السائل المذكورة بدليل فصلِه 


2 


رل رو كذلك إل وقد دك ف الدرر ‏ خلا ي سمال الكر ت فط ول 
أرّ من ذكرَ حلافهم ني بيع المسيل والطريق» فافهم. 


‌ ر 


(قوله: قوله الآتي ف رواية "الريادات" إلخ) عبارة "الشرتلال": ((وفي إلخ)) بإثبات الواو. 


)١(‏ المقولة ]۲۳١٠۳7‏ قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۱۷۳/۲ (هامش"الدرر والغرر"). 

(۳) "ح": کتاب البو ع - باب البیع الفاسد ق ۲۹۰/أ. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۱۷۳/١‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 

(ه) "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد - الفصل الأول ٠١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٦(‏ ما بین منکسرین من عبارة "الشرنبلالية" وانظر تقريرات الرافعي 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ٠۷۳/۲‏ 


الجزءالرابح عشر .د و۴ باب البيع الفاسد 


0 


O RI OTT 


E E E E 
((وصًح بيع الطريق)) مراده به رَقبة الطريق بدليل تعليل "الدرر": ((بأنه عين مَعلوم))»‎ 
وقد تاه ا ومراد‎ a وبدليل ذ کرو ب بیع حق المرور اة وإ کان‎ 
'الخانية' بيع الطريق ؟ يع حى المرور بدليل قوله: ((بدون الأرض))» وقولة: ((ويُخالفة‎ 
اشا إلخ)) غير مسل أنضا لأ روان لااك" اا ذکرّها ق الدرر" ی کح‎ 
من جواز ب يع الطريق‎ N NT المرور لا ف بيع الطريق» فين أب‎ 
وغيرهاء‎ o ا بلا ذکر خلافي» وکذا ني‎ ّ 
احتلاف الرّواية ني بيع حق المرور كما يأتي.‎ e 


باع رقبة الطريق على أذ لَه - أي: للبائع - حَق المرور» ارا غا غت ا 
لعلو حار "فت ع" قبل قوله: ((والَيعٌ إلى التّروز)). 

e‏ (قولة: ومن قسمة "الوهبانية") حبر مُقدَمٌ» والبيت ا ر أي: 
هدا الت مقون مها ٠"‏ 


(قولةُ: بيع جن امرور بدليل a‏ بدون الأرض إلخ) لا ت ّم اليل إلا إذا ريد بالأرض ا رض 
الطريق لا الأرض التي توصل من الطريق لها. 


)١(‏ هذا البيت ساقط من مطبوعة "الوهبانية" التي بين أيديناء وهو ي شرحها "تفصيل عقد الفرائد"» فصل من كتاب 
القسمة والحيطان .١١١/۲‏ 

(۲) "ملتقى الأعر": كتاب البيوع - باب البيع الا 

(۳) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٤١/۳‏ . 

ف 

)٥(‏ فی "م": ((إقرار))» وهو خطاً. 

.۸٠/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) "”ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .۷٥/۳‏ 


حاشية ابن عابدين ۳1 قسم المعاملات 


ولیس لهم _ قال "الإمام" - تقا E RT E‏ 


۳٠١‏ (قولة: وليس لهم إلخ) جملة (رقال "الإمامٌ")) مُعترضة بين بعض امقول - وهو 
حبر ((ليس)) للدم - واسمها الموحرء والواو في ((ولم ينفذ) للحال» أي: والخحال أذ الدب 
ليس بنافلر. قال "ابسن الشحنة": ((والسألة من "التتمة" عن "نوادر ابن رُستم"*: قال 
"أبو حنيفة" ي سيكة غير نافذةٍ: ليس لأصحابها أن بَبيعُوها ولو اجتمّعوا على ذلك ولا 
اذ مرها يما »لان E OR E‏ 
لَك حتى يَف هذا الحا ا 'التاطفي" E‏ اي دور ين مسج باع أحد 
نصييبة ممن الطريق فالبيع حاقر» وليس للمشتري الرورٌ فيه إلا ل يشتري دار البائم» وإذا . 
اَن را لن ري ھم ذز شارا رشن وای لم دا 
لھم ظاهرا لکن لعا فیها نوع حى)) اه ممصا ثي أفاد أن ما تومه "اام" ف 

بن احتلاف الو ايتين e‏ اي بيع الكلّ» وما e‏ ا 
بيع البعض. والفرق: أن الثاني لا يفضي إلى إبطال حى العامة بخلاف الأول. 
هذاء وقد علمت مما ق ul E E‏ ا 


لأ مراد "المصنض" الطْريق الخاصٌ الملوك لواح وهذا طريق مشترك في سيكة مشت ركة. 


ر MA‏ 
ال : 


£ 


ليس لأصحابها أن يبيعوها ولو احتمَعوا عل ذلك - فيد مع البيع من البعض كمنوه مِنَ الكل. 


.١١١/۲ تفصيل عقد الفرائد": : فصل من كتاب القسمة والحيطان‎ )١( 

* ابن رستم هو ابو بكر الروزي أحد الأعلام» تفقة على محمد بن الحسن» وروی عنة "النوادر"» وشداذ هر ابن 
حکیې > من أصحاب زفرَ مات سنة عر ر ومائتین» "ترام العلامة قاسم )). اه منه. 

نقول: وتقدّمت ترجه نواد اين رستم E‏ 

(۲) ((الثاني)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) أي: في هذه المقولة. 


EE 


او الزات عق . .يبي ۹ ب باب ارافان 


وني مُعاياتها - وارتضاه في ألغاز "الأشباه" - : [الطويل] 
ومالك أرض ليس يَملِك يها لغير شريك ثم لو نه ينظر 
[Yo £]‏ (قولة: وفي معاياتها) حبر مقدةٌ والبيت ا ا وجملة زار تاه 
إلخ)) معترضة» والضّميرٌ ل (('الوهبانية")). وهي E E‏ شيءَ ين 
عجره عن جوابه» من قولهم: عي عن جوابه إذا ومام في e‏ عن 
بن الشحنة". قال "السائحاني E E‏ كالألغاز عند الفقهاء 
el‏ اللغة؛ لان ما پستخر ج بالحزر يوی ا أي: العقل. والألغاز: 
مع لغز بضَمّ الام - وقيل: بفتها - وبفتح الغين المعجمة)). 
NN O o a‏ 
فإك الذي فى ألغاز مک ورای ت اقا ننک ف إا طلبر خا E‏ 
فقل؛ السكة الغير النافدة ليس لهم أن يقتسيموها“ وإ أجعوا على ذلك) آه. 
(۳۰] (قوله: ومالك أرض إلخ) هي الأرض ا د الغير النافذف 
فإنه لا يمك بها ِن غير شريكه» قال: ((ولو باعها لبعض الشركاء هل يجور؟ فيه 
نظرٌ» ولم أَقّف على الحواب فيه)) اه. 


..١١۷ "الوهبانية": فصل في المعاياة ص‎ )١( 

(۲) في هامش "م": ((قولة: وتمامهُ فى "ط")) خف فال وهو إا كان القصك مه تشحية الأذهان واستعمال 
القرائح والأصل فيه: سوال غل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عَن الجر التي لا سقط ورقهاء ذكره العلامة 
"عبد البرّ")) اه. 

(۳) انظر "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۷١/۳‏ 

EET "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة‎ )٤( 

(ه) في "ب": (("السائحاتي")) بامثناة الفوقية» وهو خطا. 

)٩(‏ قي "ب ": (رالحجاء)). 

(۷) "الأشباه والنظائ ": اف الرابع: الألغاز _ كتاب القسمة صد ..٤۷‏ 


(۸) في "ك ": ((أن بقسموها)). 


حاشية ابن عابدين > ۳۸“ ا قسم المعأملات 


(حد) آي: بین له طول وعرض (آو لاء وهبته) وإذا لم بین يقدذر بعرض باب 


DE O E A O a الذار العظمى‎ 


قلت: اهر قولهم: (ے لا يجوز بيع الطريق)) يقتضى المنع ا 
اران ر ما ر ا فا باع الا وط ا فل فد ار ب 
ال 

قلت: الذي تقدَم عن "شاو" وار البّيعم» ثم عدم الجحواز اھ لی 
في "الخانيّة" وقال مشايخ بّخ بالجوانى "ط". 

قلت: قدّسا“ الكلام على ما في "الخانية"» فافهم. 

۳5۰47 (قول: E‏ ا إلخ) يان لقوله: ((أوٌ لا))» وکان الأول ئو 
على قوله: ((وهبتة)) كما فعَلّ ي "الدرر". 

OI (قولة: يقد بعَٴّْض باب الدار العظمى) عزاه ق‎ [Ye A] 
ومقلةُ في "الفح" بزيادة قوله: ((وطوله إلى السكة التافذ)» ثم قال في "الدرر".‎ 
((وعلى التقديرّين يكون عَينا معلوما فيصح بيع وهیت) اھ.‎ 

قلت: والظَاهرٌ ٣/ده۷/ن‏ أن ((العظطمى)) صفة ل ((باب))» وأتتها لاكتساب الباب 
اف بإاضافته إل ((الدار)) المؤنغةء ومعناه: ته لو کات له دار ف دال دار جارو مغلا 


.۲٤٦۱/۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲۴٠۰۲۳7‏ قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

(۳) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۳/د۷. 

)٤(‏ القولة ]۲٠١١١[‏ قوله: (روف "الشرنبلالة" عن "اة" لا يصح)). 
(ه) كذا ف النسخ جميعهاء وعبارة "الذر": (روإذا)). 

٠١۲/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .11/٦‏ 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .٠۷۲/۲‏ 


الوالا قن س د ا 0 نے تالالا 


(لا بیع مَسبِيا الماء وهبته) مجهالته؛ إذ لا يدری قدرٌ ما يشغله من للماء SARE‏ 
وطريق ٿي دار لجار فبا ع الطريق وحده ولم بين قَدرَه كان للمشتري يِن دار الجار بعرض 
باب دار البائع» فلو کان لها بابان الأول أعظم م من الثاني کان له بقدر الباب الأعظم» هذا ما 
ظهَرَ لي. وني "القهستاني" : ((وطريق الدار: عرضه 2 الباب الذي هو مدخحلهاء وو 
1H Hi,‏ 
منه إلى الشارع)) اه. ويي E‏ “ عند قوله: ((ولو اشترّى جارية إلا حَملّها إلخ): ر 
قال: بعتك لر ت غل ن ع ل طعا داري هذه الذاحلة فسسَّدَ البَيعم» ولو قال: 
إلا طريقا إلى داري الداحلة جار وطريقة بعَرْض باب الذّار الخارحة)) اه. 
9 
(TIta, 1‏ 
الخانية 2 خخا يي أرض صحراء 8 من ا ولم بين 2 
i‏ اا 
[F9۰4]‏ و 5 بیع مسبيل الماء) هذا و بيع اسيل وبيع و 
اسل اي "الهداية") ولک a a‏ ا عل آل 
مراده نا بيع رَقبة اسيا ووجه الفٌق وین بیج u‏ الطر تخ كا ٤‏ ي : 
وواد الط معو ان لطر وع مرا كام وا اال کول د 


.۳۷/۲ "حامع الرموز": كتاب البيوع - فصل: عدم جواز المنقول قبل قبضه‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۸٤/١‏ 

)٣(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - الفصل الأول ١١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الهداية": كناب البيو ع - باب البيح الفاسد EVE‏ 

(ه) "المنح": کاب البیوع - باب البيع الفاسد ۲/ق۸١/ب.‏ 

© "الهدابة": تاب اليو ع باب الع الفاسد .٤٦/٣‏ 

(۷) ص1۳۸ "در" وقوله: ((کما مرٌ)) من کلام ابن عابدین رهه الله. 


حاشية اين عابدين ا EE‏ ا قسم المعاملات 


و به ا عام المشايخ» ن و احری: لا ھن ا اللجك. Ae‏ 


E‏ الماء)) اه. N‏ ((وين هنا عرف أن مراد ما إذا لم بين 

ار الطريق والسريل» أمّا لو بْنَ ماف لث و ع ون یسل من هآ شرل 
من غير اعتبار sS‏ 

Y1‏ (قولةُ: 4 للأرض) e‏ کزان الاد E‏ لأرض الطريق وان پا 
الطريق وح المرُور فيه» وأ يكون اراد ما إذا كان له حى اورف أرض غيره إلى أرضِه 
فباع أرضَهُ مع حَقٌ مُرُورها الذي ف أرض الغير. 

اهر أن مراد الاني؛ لن الأول ظاهرٌ لا يحتاج إلى التتصيص عليه ولقولهم: 
لا دحل إلا بذكرء اأ را کل حق لهاء وهذا حاص باتاني کما لا خفی. 

Elay Ua‏ المشايخ) قال "الس ائحاني" : ((وهو الصحيح» وعليه 
الفري امضرات )اه ورن به و عى الى ب ي ل عر هراد ن 
رور حن بتع برقبة الأرض» وهي مال هو عي فما يسل به له حُكم لعن أمَّا حق 
التعلي فمتعلق بالهواي وهو ليس بعين مال. اھ ٠‏ 

۳o1۲)‏ قول رف أحری: E‏ ا ي 
وصحَحَه الفقية "أ ا ا و E‏ بانفراده لا مجوز)) اه. 
بت الي توم في اا ا لقول 'الصنف' و"الدرر" : ((وصح 


(9(۶ 2 


١‏ «٭ 


.1١/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .11/٦‏ 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البو ع - باب البيع الفاسد .٠۷۳/۲‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية : كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٠۷۳/۲‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
(د) المقولة ]۲٠١٠٠٠١[‏ قوله: ((وصح بيع الطريق)). 


الجزءالرابع عشر ‏ س ايل م باب البيع الفاسد 


(وکذا) بیع الشربم وظلادر الرواية فاا ا "حانية" و "شرح وهبانية") 


مطلب ي بيع الشرّب 

(ro1;‏ (قولة: وکذا بیع ار و ف ا للأرض بالإجمهاع» ووحده ق 
روايټٍ» وهو اختیارٌ مشایخ بلخ؛ ا نصيبٌ من الما ا لاتفاق ما لذا گان 
شرب تلك الأرض» فلو شرب غيرها ففيه احتلاف المشايخ كما في "الفت "© و"النهر ". 

re141‏ فر وظاهر ا وهو الصحيح EG‏ "الفح" 
وظاهرٌ کلایهم أنه باطلٌ» قال في "الغانية”: (روینبغي أن یکون فاسدا لا باطلا؛ لان بيع 
رو و ا المشايخ» وجرت العادة بيعه في بعض البلدانء فکان حکمه 
حُكم الفاسد يُملك بالقبض» فإذا پاعه اوا مع أرض له - ينبغي اَن يجوز ويۇيدە ما 
ي "الأصل"": لو باعَةُ بعباٍ قيض العبد وأعَقةُ جار عة ولو لم يكن الشَرب محلا 
بيع لما جار ا کا ی اشر ی ا د فأعتفَةُ لا مجوز) اه. 

E‏ بالإتلاف - بان يسقي أرضه بشررب غیرو ۔ ا 
على عدمه كما في ا »> وهو الأصح كما ف 0 وتمامه ق ا 


.٠۷۷/۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب البيع الفاسد .٠۷۳/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .1١-٦٤/٦‏ 

اھ ٠‏ کاب الیع د بات الح الفاسد ق ۳۸۳/ب. 

(د) "الفتح": كتاب البو ع ۔ باب البيح الفاسد ٠٥/٦‏ . 

() "الخانية": كتاب الأشربة - فصل ف الأنهار ۲۱۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) لم نعثر على هذا النص في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا بعد بحث طريل. 
(۸) لم نعثر عليها ف مظانها من نسخة "الظهيرية" التي بين أيدينا. 

)٩(‏ انظر "النهر": کتاب البيع - باب البيع الفاسد ق۳۸۳ إب. 


OE 


حاشية ابن عابدين د ص کک ت قسم المعاملات 


eT خو مل‎ 0 TT اوا‎ E E الأرض‎ 


011 (قول: Sy‏ إحياء a‏ حیٹ ت قال هو و"الصت ف" هناك : 
((ولا باع اشرب بولا 2 ولا وح ولا تصق بها انه ليس مال متقوم في ظامر 
الرواية وعم لفتری). ل ‘عن "شرح الوهباتية" ((أك بعضهم حور بيعةُ)) نم 
قال : ((وینفذ اکم بصيحة 

|۳۱۹ (قولة: ل بص ب حق E‏ ق اخ( ا باتفاق ا الفرْق 
بين وبين حق الور على رواية (۲/ق۷/ب) جوازو: ان حق ل معلوم؛ لتعلقه و 
وهو الطريق» أمّا التسبيل“ فإ كان على المطح فهو نظي حى التعلي» وبي حى التعلي 
لا يجوز باتفاق لرّوایات ومر وح وهو آنه" ليس حًا متعلقا ماهو مال بل بالهواء 

وإن كان على الأرض وسو ان سيل الاءَ عن أرضِه كيلا يفسيدها فير على أرض لغیرهِ - 
فهو مجهول؛ E‏ ا الدي ا > وتمامه ف ي "الف" 
o۱۷]‏ (قولة: لأنه ج التعَلي) أي: نظيره. 


NN E بیعه))‎ 


5 ۹ ا در 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]۳۳۷٠١[‏ قوله: ((ولا باع الشرّب)). 

(۳) أي: شارح "الوهبانية"» كما صرح بذلك ابن عابدين رحه الله تعالى» انظر "الدر" عند المقرلة [۳۳۷۸۸] قوله: ((قال)). 
(4) "ط ': کتاب البيوع - باب البيع الفاسد .۷٦/۳‏ 

)٥(‏ في م : ((السبيل))» وهو خطا 

() في "م": ((التسبيل)) بالباء الموحدة بعد السين المهملة» وهو خطأ. 


(۷) ((أنه)) ليست في م 
(۸) انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .11/١‏ 


الاه جد .د د اتا 


ر وك و (1) e‏ ت ق 
(و) لا (البيع) بشمن مؤحل (إلى النيروز) هو ' أول يوم يِن الربيع» تحل فيه 
الشمس برج الحمَل» وهذا نيروز السلطان» ونيروز المحوس يوم تحل في 


5 ت ت ع ا ٣ TT a‏ ر ۵ ۾ ی 
[۲۳۰۱۸] (قوله: شمن مۇحل) أي: تمن ڏينء ما تأحيل ابيع والثمن العين فمفسيد 
اا کا 


۹ (قولة: ال انرون صلا Is‏ ا رضي االله تعایٰ 


ا : ت e‏ 1 ت : (Jr I!‏ 
عنه فقال: ر يوم 0 نوروز»" خن اك الکفا ببتهجون به» فتح . 


]0۲۰[ (قولةُ: ف الوت لئ ق "اوی عن 'البرجندي" : (الجڏي)» ا 
قلت: وهنا ازل فصل الشاب وما دکزة "تار" مذکور ف "یسیا۳ 


. 
)١(‏ لي "و" ((وهو)). 
STS‏ 
(۳) لم أده عن سيدنا عمر رضي الله عنه» إنما روى أبو أسامة عن ماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: ((اتي 
علي له بهديةء فقال: ما هذه؟ قالرا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم اول و و 
کره أن یقول نیروز. 
أحرجه البيهقي ثي "الكبرى" E ES‏ 
وقال الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ١٠٠١/١‏ - الأصل الثالث والعشرون: وروي عن على بن ابي طالب ذإ أنه 
ا بفالوذج فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه يوم نيروز» وذلك بأرض العراق قال: نورژوا کل یوم» کأنه اراد أن لا عبَاً به. 
وقال محمد بن يوسف: ذكر سفيان عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
((من بنى ببلادِ الأعاحم وصنع نيرورَهُم ومهرجانهم وتشبةَ بهم حتى يموت وهو كذلك حثير معهم يوم القيامة)). 
وقال أبو أسامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((من بنى في بلادِ الأعاحم 
وصنع نیرورهم ومهرجانهم وتشبَةَ بهم حى بعوت وهو كذلك تیر معهم يوم القيامة))» وهکذا روا یی بن سعید 
وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي الغيرة عن عبد الله بن عمرو اك من قوله. 
(٤(‏ الفح : کتاب البيو ع - باب ابيع القاسد ا 
(ه) لم نعثر عليها في مظانها من "غمز عيون البصائر". 
)٦(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۷1/۳. 
(۷) "حامع الرموز": كتاب البيوع - فصل: البيع الباطل والفاسد .۲٤/۲‏ 


ا ات غا :بو ر 0 ا ی قسم المعاملات 


فإذا لم ینا فالعقد فاسیدڈ» "ابن کمال". (والھرحان) هو اول یوم مِن الخريف» تحل 
فيه الشمس برج الميزان (وصَوم النصارى) وفطرهم (وفطر اليهود) وصويهم 
فاکتفی بذکر أحدھماء "سراح" (إذا لم يدر و e‏ 


Ye11]‏ (قول: فإذا لم پبینا إلخ) أي: إذالم ب بين العاقدان ا فن العبعة افسند أا 


EN 


إذا بيناه اعتبر و وقته» فان عرفا صح وإلا فسسّد» وهو ما ذكرّه "المصنف 
[YoY]‏ (قولة: والمهرّحان) بکسر اميم وسکون الهاء» اط عن اا وف 
ا ((أنه نوعان : عامة: وهو اول يوم من الخريفي» أعني: اليومٌ السادس 
عش ن مهرما" . وخاصة: وهو اليم السّادس والعشرون منه)) 
ro;‏ (قولة: فا کے بذک اعدا ولک ا ر e‏ بذاك کد افا 
في "السّراج"“ أيضا: ((أنٌ صوم النصارى غير معلوم» وفطرهم معلومٌ» واليهود بعكسي) اه. 


(قول: لما قله في "السراح" أيضا أن صو النصارَى عير علوم وفطرَهمْ مَعلومٌ إلخ) عبارتة: ((فإن قيل: 

(۱) في اب وا طا: (ر(لم یدره)). 

(۲) في م ((عرف)). 

و تاب البو ع - باب البيع الفاسد .۷٦/۳‏ 

)٠(‏ لم نعثر على النقل ي "مفتاح العلوم" ل"السكًاكي". 

(ه) "حامع الرموز": كتاب البيوع - فصل : البيع الباطل والفاسد .۲٤/۲‏ 

() ف هامش "م": ((قول: نوعان)) فهو جهول فيفسد وي "ط": ((التيروڙ ف مِصر رسن مَعلوم ندهُم منفرد ليس 
تعدو فيَصيح التأجيل إليه على ما يَظهَلْ) اه. 

(۷) في "مواهب الجليل" من كتب الالكية: كتاب السَلّم :٥۲۹/٤‏ ((مهرماه: سابع أشهر السنة الفارسية)). 

(۸) عبارة 'جامع الرموز ': ((وهو اليوم الحادي والعشرون منه)). 

(۹) ای هامش "م": ((قولة: ا قاله يي "السرا "إلخ)) هكذا ذكره في 'السراح' ولا د: (رقیل)) جواباً عن مصنفيه» ثم رده 
وأحاب عا قله "لار" عن وعبارتة: (رفإن قيل: لم حص صو النصارى بالدكر دون فطرهم وفطر البهودِ دون 
صويهم؟ قيل: لأ صْوم النصارى)) إلى آنجر ما ذكره "للحشي"٠‏ ثم رده بأنة: لو أجل إل صوم اليهود يكو الحكم 
ا ر صومُهم وفطرُهم» ثم حاب عا ذکره الشارح» إذا علمست ذلك تعلم أن صنيع "المحشي" غير 
مرضي يث جحعل اح ابوايين استدراكا على الآحر ا والمستدرڭ به ضَعيف كما علمت اه. 


الجزء الرايع عش .ب فيل ا باب البيع الفاسد 


فلو عَرّفاه جاز (بخلاف فطر النصارى بعدما شرعوا في صُومهم) للعلم به» وهر 
مسون يوماء (و) لا (الى قدوم الحاج E OR‏ 


والخحاصل: أن المدار على لولم N E ê‏ بقوله: ((إذا لم يدر المتعاقدان)). 
[ro]‏ (قولة: فلو عرفاه حاز) ی عرف ا منهماء فلو عرف أحذهما فان ف ا 
;۲ (قولة: لت تفال ى ادا : ررانں مده صويِهم بالأيا» فهي 
فل ا حهالة) اھ. E.‏ اد صو و اوو ی دل ان ق a‏ 
ا الحهالةء فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقات حاز)). 
TO‏ عن "التمرتاش” e‏ 


لم حص الوم بانصارى واليطر بايهود؟ قيل: لن صو النصارى عبر علوم وفطرهم معلو واه ود بقكسه 
مع أنه إذا باع إلى صوم ليهو فا لحکم فيه کذلك لا تاوت فیکون معناه إلى صوم النصاری وفطرهم الق 
الیهود رصریهم؛ فاکنفی بكر أحدهما)) اه. ومثله ني شرح "الهداية ٠‏ وبها تعلمٌ ما لي عبار E‏ 

(قولة: ومُفادة: أن و و الشيء بعکم لا يدل على فيه عن غيري وني 
٣‏ القهستاني" : ((أنٌ اليهرد يَصومون بنص التوراةٍ تة ولاثين يوما؛ فعلى هذا لا يكون صَومهم مُخحالفا 
لصوم التصاری))» تأمّل. 

(قول: كذا ني "الدرر" ع E‏ ) الاه تي امع بين هذه العبارة أن النصارى طوائف» 


. ٤۹/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۸٦/١‏ 

(۳) في هامش "م": ((قوله: قول ك : وهو مسون بوما)) قال "ط" E‏ 
رَمضان كيب على عبسى فعيرً فرقة من قومو ذلك؛ لأنهُ كان قد يع في الح أو البرد الشديايي وكات بغ ی لهد 
في أسفارهم ويْضرهم في معايشهم» فاحتمعَ علماؤهم ورڙساؤهم على أن يجعلوا صَومَهم في فصل من السنة بين 
الشتاء والصيف» فجعلوه ه في الربيع وزادوا عليه عشرة ا یام کقارة ا صتعوا فصا ربعي وما ثم إل مهم شکا 
مضا رل بم فجعل لل عليد إا هو رئ ن وعد أن بريد في صومهم أسبوعا رئ فزاد أسبوعأء ثم مات 
ذلك الك ووليهم ملك أعر فقال: آمو سين يرما وقيل: أصايهم موت آي موت كتير فقالوا زيدوا ي 
صومکم فزادوا عشرا قبل وعَشرا ب و اجار هدا الفرل NG‏ 

ES 'الدرر والغرر : كتاب البيو ع ۔ باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) أي: الإمام أيي العباس أحمد بن إسماعيل (ت ٠‏ ١٦ه)»‏ وأشهر كتبه شرحه على "ا لحامع الصغير"» وتقدمت ترجمته ١/١٠د.‏ 


حاشية ابن عاپدين u.‏ 1ل .ا قسم المعاملات 


والجحصاد) للزرع (والڈياس) ال (والقطاض) الت لأنها نتقدم 


وني "الفتح" ٠‏ و"النهر ": ((خمسة يوما)). 

وي 'القهستاني : ((صَوم النصارى سبعة وثلاثون يوما ف مَدَةٍ ثمانيةٍ وأربعين يوما» فان 
ابتداءَ صَومِهم يوم الإثنين الذي يكون قريبا يِن احتما ار الواقع [بين] ‏ ثاني شباط 
[وثامن] آذار”» ولا يُصومون يوم الأحد ولا يوم السّبت إلا يوم السّبت الفامنَ 


2 


والأربعين» ويكون فطرهم - يعني: يوم عيدِهم - يوم الأحد بعد ذلك)). 
[YoY]‏ (قولة: ,حصان بفت الحاء و کسرهاء وسل القطاف والديان؛ "فت" . 
[YY 1A]‏ (قولة: والدیاس هو دوس ال بالقدم قش ا الذوا س بالواو ؛ أنه 
ين الدوس» قلت ياء للكسرة قبلهاء "فت" . 


٠۴٠٠۹‏ (قولة: لأنها) أي: المذكورات يِن قوله: ((إلى قدوم)) وما بعده. 


وكل طائفة لها مدة معلومة في الصوم مغايرة لغيرها فيها وان کان ما 'الشارح' موافقا للمَنقول ف 
e‏ : ا ر ا 1 2 6 غ الا" ف E‏ و2 ر 


)1( "الف ": کتاب البيو ع - باب البيع الفاشك ۸/1 

.ب/۳۸٣ ا باب البيح الفاسد ف‎ I ION 

(۳) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيج-الباطل والفاسد 6/۲ 

)٤(‏ ما بين منكسرين ف الموضعين من عبارة E‏ وليس في النسخ جميعها. 

(ه) في "الأصل" و"ك" و" و"ب": (رأدار)) بالدال المهملةء وما ألبتناه من "م" هو الموافق لا في "جامع الرموز". 
ر اتح ١‏ کاب لبوغ باب: اليح القاس ٤‏ 


لاا فش س اا بے . بات اا 


(ولو باع مطلقا عنها) أي: عن هذه الأحال (ثم أحل الْمَنَ الدينَ اما تأحيل 
ا (A) 8z e‏ 2 1 4 4 س ر ت ع ۴ 
کیال کل ل هاا ال ا ي الديْن 


[For]‏ (قولةُ: ولو اء إلخ) أفاد أن ما E‏ ن الفساد بهذه الاجال E‏ هو 
إدا ١ ll‏ في أصل العقاِ بخلاف ما إذا درت بعده کمالو اأ E‏ ا 
ابید ریات یح آنه لا بجی 

[ror 1|‏ (قولة: | و ٤‏ "الفتع". 

[YrorY|‏ (قولة: صح التأجحيل) کذا جزم اي اا واا 
وغيرهما"» وقدّمنا" تما الكلام عليه أل الع عند قولو: (روصَّح بسن حال 
ومؤحل إلى معلوم))» فراحعة. 

۳۳ (قولة: مححمّلة في الدين) راحع إلى قوله: ((ولو باع مُطلقا إلخ))» يعني 


قول "الشارح": ن لهال ال ةيل ٤‏ الدين إلخ) E E‏ تمثيل الحهالة فى 
الذین عا إذا اتر عبدين بال SE GaN a‏ 
EEE A EY‏ 
(۱) في 'ط : ((العيني)). 
(۲) في "و": ((تملة))» وهو خحطاً. 
(۳) المقولة ]۲٤۰۸٦[‏ قوله: ((اشتراه بألف س 
)٤(‏ "الفتح": کتاب البیو ع - باب البيع الفاسد ۸۷/٦‏ - ۸۸. 
(ه) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٠٠/۳‏ . 
)٩(‏ "ملتقی ٠‏ كتاب البيو ع - باب البيح الفاسد .۲٣/۲‏ 
(۷) ي 'الأصل" ر"ك' و"ب": ((وغيرها)). 
(۸) المقولة (۲۲۳۲۵] ول ((لعلاً يفضي ! إلى التراع)). 


حاشية ابن عابدين ع SIE E A‏ قسم المعاملات 


والكفالة لا الفاحشة (أو أسقط) المشتري (الأَحَلَ) في الصور المذكورة (قبل خلولى) 


ال التأحيلً ا تأحيل ا فتتحمّل فیه ا خلافه ف 
صلب العَمَدِ؛ لأ بول هذه الآحال شرط فاسيد والعقد يفسد بهء أفاده في "القت ". 

[Yor]‏ (قولةُ: والكقالة) فاا ل چ الأصل كالكفالة ما ذابٌ لك على 
فلان» والذوب غير معلوم الوحُود» تحمل جحهالة الصف - وهو الأَحَلٌ - أولى» وتمامة 
في "الف" ". 

[Yrero]‏ (قولةُ: ل الفاحشة) کا ت ارح وحوو کا 0 قال ف 
ا EE N O‏ التقدم والشأحر» ا 
كانت في الوحُودٍ كهبُوب الرّي» كذا في "العنا ا اه 

في "ال اهدي" : ((باعه شمن نصفةُ لانو إذا رحَع من بل كذا فهو فاسد)). 

[Yo]‏ (قولة: أو او الشتري الأحَل) وجه 4 اة أن اقساد کان للتناڑع وقد 
ارتفع قل تقررو. وأفاد أن من له الحو ET‏ حالص e‏ ق۷ وما 
قول "القدوري"": ((تراضيا على إسقاطه)) فهو فيد اتفاقي كما في "الهداية"“. 

[YFerV|‏ 0 قبل ا Et‏ لو أوقظ ا ل 9 ا 


.۸۸/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۸۷/١‏ 

(۳) ص۹٤1‏ وما بعدها ادر 

(٤)."النهر":‏ كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق٣۳۸‏ /ب. 

(ه) "العناية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۸۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد وأحکامه ق١٠١٠‏ /ب بتصرف. 
(۷) انظر 'اللباب في شرح الکتاب": كتاب البیو ع - باب البيع الفاسد .٠١٤/۱‏ 
(۸) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٠١/٣‏ . 
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الجزء الرابع عشر ‏ د ي باب البيع الفاسد 


وقبل فسته رى قبل (الافتراق) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكة الفساد 
SE N NS Tg‏ 


الريح ومجيء مطر ا ۰ O‏ 


نے" أي: لو قال: أبطلت التأجيل الذي شَرطته في العَقد لا بطل ويبقى الفساد؛ 
لتقرره عضي الأحل» وليس المراد إسقاط الأحل الماضيء» فافهم. 

[۲۳۳۸] (قوله: وقبل فسخه) أي: فسخ العق» أَما لو فسخه للفساد ثم اسقط 

» (قوله: وقبل الافتراق) هدا ف الأحل المجهول جهالة متفاحشة کنا ياتى‎ [TTor4] 
فلا حل لذكره هناء ولذا اعترضه 'الرملي': ((بأن إطباق المتون على عدم ذكره صريح في عدم‎ 
اشتراطه وقول لربل : لو اسقط المشري الأحل قبل أحذ الاس ف الحصاد والدياس وقا‎ 
قدوم الحاج حاز البيع صريح بانقلابه جائزا ولو بعد آيام» ولو شرطنا قبل الافتراق لما صح‎ 
قولة: قبل أحذٍ الناس إلخ» وإذا تبعت كلامم جميعا وحدتة كذلك) اه ملخحصا.‎ 

۰ (قولة: "ابن كمال" و"ابن ملك" أقول: عزاه "ابن كمال إلى "شرح 
الطحاو ي" وعزاه "ابن ملك“ ا 'الحقائق عن شرح الطلحاوي"» وهو ت e‏ 
ف اللي راا ان الفا ت وهر شر لر اله ق مات هاا ص 
به "زف" هكذا: (راعلم أن البَيعَ بأحل محهول لا جور إجماعا سواءٌ كانت الجهالة متقاربة 


(۱) في "ب": ((جائز)) بالرفع» وهر خطا. 

.ب/١۸ "المنح": كناب البیو ع اباب البيع الفاسد ۲/ق‎ )١( 
ف المقولة الآتية.‎ )۳( 

. ٠٠/٤ 'تبيين الحقائق': كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 


۹ E "حقائق المنظومة": کتاب البيوع‎ )٥( 


TT 


کالحصاد والدیاس مثلاء أو متفاوتة کھبوب الريح وقدوم واخاين سفري فإ أبطلَ 
المشتري الأحَل المجهول التقارب قبل مله وقبل فسخ العَقد بالفساد انقب الي جاقزا 
E‏ ال ا کا الا و ل 
حائزا إجماعاء وإ أبطَلّ المشتري الأجلَ المجهول المتفاوت قبل التفرق ونقد الثمَن انقلب 
EUNICE Gl ET‏ 
حائزا إجماعاء ِن "شرح الوا في أل السَلم. قلت: ذكر "أبو حنيفة" الأحلَ المجهول 
i E‏ احد KR‏ بوقت على حدة)) اه ما في "الحقائق"» 

a‏ ول اليو ع عن "البحر" عن "السراج E a‏ کک 
وحاصلة: أذ اعتبارَ إبطال الأجل قبل ارق إنما هو في الأحل المجهول التفاوت 
A GG‏ 
د "ابن كمال" تاَعَ "ابن ملك" وأ نسخة 'الحقائق" التي تقل ينها "ابن ملل" فيها 
E E‏ 


ع ج 


سقط وتبعة أيضاً "امصنف" و'القارح" وهذا ين حملة الواضع التي لم 


ولله تعالى احمد. 


(قولة: د الأحل اللحهول ا إلخ) غبار "الحقائق": ((وذ كر اسقاط الأحل قلف 

(قولة: وهذه من حُملة المواضع التي لم أَرَ مَنْ تب عليها إلخ) ريت حاشية على بعضٍ فسخ ابن 
ملك" بون عَزو: أن "الحقائق" ذكر التفصيل بين الجهول جهالة متقاربة ومتفاوتة وذكرَه مِنْلٌ ما 
e E‏ 


)١(‏ عبارة "الحقائى": (روذ كر إسقاط الأجحل مطلقا))» وقد نه الرًافعىٌ على ذلك. 
(۲) القولة [۲۲۳۳۹] قوله: ((صارً مؤحلا)). 


(۳) انظر "البدائم": كتاب البيو ع - فصل: وأمّا شرائط الصحة إلخ .٠۷٤/۲١‏ 


لااو ب او س يش اتال ال 


E ENE‏ . (أو أمَرّ المسلم ببيع حمر 
زير أي: اللسلم (ذ أو اَم الحرم غیره) اي: غير 


e I g~ i 2J‏ 2 و ت ع ا 
قول "الحقائق": ((ونقد الثمَّن)) غير شَرط في المجلس؛ لما في التاسع والتلاثينَ مِن 
٤ (Tr.‏ ا 7 0 م E e‏ ۴ £ سے 3 
جام الفصولين ((ابطل المشتري الاحل الفاسد ونفد لثمن ف المجلس أو بعدكه جاز 

م 2 i 1f‏ 1 س ۳ م ھ ل 
البيع عندنا استحسانا وقال زفر و الشافعي : ل یجز))» و مامه فيه . 


(ro41]‏ (قولة: Ne.‏ وإ بطل الأحل) هذا بوهم أل ا ا 


۰ 
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الأحلٌ قبل الافتراق» وليس ا E‏ 
العيني" لم 1 و ((قبل الافتراق))» فتعين فتعين أن المراد: وإن أبطلة قبل حلوله. 

rot;‏ (قولة: او مر امل الخ) عطف على ((کفل) من قوله: (رکمالو کفل))» 
N‏ 

)۲٤۳(‏ (قوله: بیع حمر أو ا غ کن هھ ان أسلم عليهما ومات قبل أن 
و و َء ا ل لے د (a) tl‏ 
یزیلهما وله وارث مسلم» فیرتهماء فتح ‏ . 

(قولة: قول "الحقاقق": (روتقد الشمّن) عير رط ني الس إل لا ب E‏ 
إذا 0 الشمَنَ)) بصيغة اليعل» وإذا قرئ مَصدرا كما هو للبار يكو فيه إشارة لاشيراط 
I CT a‏ 0 
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)١(‏ "رمز الحقائق": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ۲۹/۲ بتصرف. 
(۲) ((ونقد)) ساقطة من "م" 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلائون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل .۲٠٠٣/۲‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۷٦/۳‏ 


(د) 'الفتح : کتاب البيوع باب البيع الفاسد ١/د۷‏ بض ف 


حاشية ابن عاہدين ا “a‏ ك قسم المعاملات 


f ll E LL‏ ۴ہ < سر ت ت ع م 
يتصرف بأهيتي وانتقال الك إلى الآير أمرٌ حكمي» a‏ 


[rot €)‏ (قولة: يعني: صح ذلك) أي: الت وكيل وبيع ال وکيل و 

Yo)‏ (قولة: مع اشد كراهة) أي: مع كراهة التحريي 0 8 ام 
أو بُريقها وسيب ازير ا عا ا ا ب 
وغيره. وانظر: لِم لم يقولوا: ويقتل اختزیر؟! مع أذ تسيب السوائب لا يجل. 

[rot]‏ (قولة: کما 8 E‏ وهو المعطوف عليه "من ای الا 
وإسقاط الأحل. وأفاد بهذا أن قولة: ((أو أمَن) معطوف على قوله: (ركفل))؛ لكلا يتوم 
عطفهُ على ما لا یصح» وهو ((البيعٌ إل ر 

(YYet¥|‏ (قولة: لن العاقد إلخ) EE‏ ال تضرف اها ةف الف 
حتى لا ية أن بُضري ف العقَد إلى الوكدل» وقرحع قوق المد إلمه» وهو أهل ليم 
ق۹ ۷/ب] الخمر e‏ فلا مان رعا م من ت وکل و 


[s4۸]‏ (قولة: آم ا أي: الشر ع تاتفال ما نیت اللو کا م 


ا 
2 
ت 
ESE‏ 


الال المتقوم» والخنزير e‏ فی حقناء فلا ce‏ تسییبة جبن ت ويعلمٌ جل قتله من ذكرهم حل إراقة 
الخمر مع إمكان الانيفا غ بها بالتحليل بالأولى» تأمّل. 


.۹١/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(© اھر کان ا ابا الفاسد ق٤‏ ۳۸/ب. 
(۳) ص۷٤٦‏ وما بعدها "در ". 

.ب/١۸ق/۲ "المنح": کتاب البو ع ۔ باب البيع الفاسد‎ )٤( 
.۷١ ۔‎ ۷٥/٦ (ه) "الفتح": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ 


الجزءالرايع عش ٠.‏ س لهل _ کے باب البيع القاسد 


وقالا: ١‏ يصع وهو الأظهن Hf‏ شر بادا" غ 
(و) لا (بیع بشرط) DO E O O O‏ 


اليه فيت له کوت الاك اببري له .عو مور 

[re44]‏ (قولة: وقالا: لا یصح) ا ا کمااق. الرغاك:. 

00۰1 (قولة: وهو الأظهر) لعل وحهَهُ ما قاله في "لفت" : ((من أك حکم هذه 
وکال ي ايع آ5 لا بيع بالنمن؛ ون الشراء أن N E‏ بُريقهاء 
فقي تصرف بلا فائدة» فلا شرع مع كوه مكروها تحرعماء فاي فائدةٍ في الصة؟!)). 
وأحاب في "النهر": ((بأنا لا نسلْمْ عدم الشروعيّة؛ لان عدم طب امن لا تلز عد 
اله کا شعر امښنزیر؛ إذا لم يوذ ماح الأصل جاز يغه وإن لم يطب ثُمَّنهُ وأا 
في الشراء ْله فائدة في الحملةء وهي ال اه. وتأمل ذلك مع E EE‏ 
قوله: (روشعر الخنرير إلخ)). 

مطلب في ابيع بشرط فام 

٠٠٠٠١١١‏ (قولة: ولا بيع بشرطي شُروع في الفساد الواقع في العقا بسبب الشرط؛ 

هيه 5ل عن بيعم وشرط yy E‏ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ٠۷٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۷٦/١‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": کتاب البیع ۔ باب البیع الفاسد ق٤‏ ۳۸/ب. 

)٤(‏ المقولة ]۲۳٤٤١[‏ قوله: ((لنجاسة عيني)). 

(د) ی هامش "م : ((قرله لنهیه #6 )) قال لي E‏ انما بعد الم بهذا الحرط لأنهما إا قدا اة بين 
ابيع والشرط فقد حا ارط عن اليوض» وقد وجب البيع بالط فيه» فكان شرطاً سحا بعاد معاوضة 
حالية عَنٍ الوَض فيكو ربا و كل عقا برط الرَبا O TS‏ 

)٩(‏ روی عبد الله بن يوب الضرير عن محمد بن نخان لدی جا عن رارت ب سعيد قال: کت کا و جد ا 
ا حه وا ای لی وان شبرمة رحمهم اللهء فسألت أبا حنيفة؛ قلت: ما تقول في رحل باع بيعا وشَرطٌ شرطا؟ فقال: 
البيع باطل والشرط باطل» ثم تيت ابن هي لیل فأحبرته فقال : البيع جائز والشرط باطل شم أتيت ابن شبرمة فأخبرته» 
فقال: البيع جائ والشرط جائزء فقلت: يا سبحاك الله! ثلاثة من فقهاء العراق احتلفتم على في مسألة واحدة؟! = 


حاشة أبن عابدین ب "of‏ > قسم المعاأملات 


ايت أبا حنيفة فأحبرته فقال: لا اد آدري ما قالا! حدڻي عمرو بن شعي عن ايه عن حده ب أن الب # نهى عن بيعم ف 
وشرط)) ) الي باطل والشرط باط ۽ ٿم اتيت ابن أ ي لیل فأحبرته فقال: لا أدري ما قالا! حدتي هشام بن عرو عن أيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أمرني رسول الل ج أن اشتري بريرة فأعتقَها)) البيعٌ جائ والشرط باطلٌ» ثم تيت ابن 
e EE gE Ea‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: ((بعت الي ۽ E OS‏ جار , 

أحرجه الطبراني في "الأوسط" )٤۳۱۱(‏ وبر نعیم ن "مسند أبي حنيفة" ص٠ ١١‏ وص ٦۷‏ ۲ءء والحاكم في "علوم 
ا لحديث" ص۲۸١‏ وابن حزم في "المحلى" »)۸٤٠١(‏ وابن عبد البر في "التمهيدا ۲۲ والنطابي ي مالم ان 
كما في "تلحيص البير" ۲/۳١ء‏ وقال: ((ورَويناه في الحزء الثالث من "مشيخة بغداد" للدمياطي» ونقل فيه عن ابن أببي 
الفرارس أنه قال: غريب)). وقال الطبراني: ((لم يروه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى إلا عبد الوارث)). 

قال الهيشمي: ((وفیه حى بن صالح الأب يليّ» قال الذهبي: روی عنه يى بن بُكير مناكير» قلت: ولم أجد 
لغير الذهبي فيه كلاماء وبقية رجاله رجال الصحيح)) اه. مع أن عبد الله بن أيوب قال فيه الدار رفظي :اسروك 

وروی الضَحَاك و وحمّد بن عجلان وحسين العم ومطرٌ الورًاق وعبد املك بن أبي سليمان 
والأوزاعي وداود بن ابي هند وعامرٌ ا عمرو بن شعيب عن أيه عن حدّه ظله مرفوعا: زرلا 
جل سلف وبي ولا شرطان في بیې)). 

چ ۲ و1۷۹4 وه ۰ والطیالسی (۲۲۵۷)» وأبو داود ر٤ e‏ باب في الرحل بيع ما 
غ ملي 0۲۳ ق وع باب كراهية بيع ما ليس عندك والنسائي في "المجتبی" ۰۲۸۸/۷ و٥۲۹‏ 
و'الکبری" )٥۲۰٤(‏ ورد COSTE‏ ایم اس دان رین ن ابمحارود ر١‏ 1( 
والدارسي »)۲٣۱۰(‏ والدارقطني ۳ ۷ والطحاوي ف ' شرح معاني الآار e‏ 'الكامإ" 
/۱ ۱ والطبرانی ف "الأوسط" (۱۵۲۱» والیهقئ في "الکبری" ۳۲۰/١‏ واب عبد ال في "التمهید" ."۸٤/۲١ ٤‏ 

وف روابة ابن عاب عن ايوب» حدثنا عمرو بن شعيب حدئني ابي عن ابيه : حتی ذکر عبد الله بن عمرو. 

ل a i‏ وقال الحا كم: هذا حديث على شرط حلة من أئمّة مة المسلمين صحيح. 

وقال أبو عبد الرحمن الأذْرَّمي [كذا في "الكامل" ولعله الدارمي]: ليس يصح من حديث عمرو إلا هذا أو 
هذا اصحها. 

وأخر جه الحاکم ۱۷/۲ من طريق يزيد بن رريع عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدهٍ 
عبد الله بن عمرو به. ورواه الوليد عن ابن ريج أخحبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. ..[حينَّ استأذن في الكتابة]» وفیه ((لا جور شرطان اي بيع واحكٍ ولا بي سلف جميعاء ولا بيع مالم يضمن 
.). أخرجه النسائي فی "الکبری" »)۵۰۲٤(‏ وابنْ حبان (4۳۲۱)» وعطاء: هو في رواية عبد الرزاق الخراساني. 

ونقل الرّي في "التحفة" :۳٠۲/١‏ قال النسائي: ها ادت مک وهر عى طا وال أعلم. نعم» رواه 
عبد الرزاق )١٤۲۲۲(‏ عن ابن جحريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو به. 

وأخرجه البيهقي ني 'الکبری" ۳۲٤/۱۰‏ عن هشام بن سليمان عن ابن جحريج عن عبد الله بن عمرو به. ثم 
قال: کذا وحدته! ولا أراه حفوظا. 


الجزء الرابع عشر ى 8 و کے رس د باب البيع الفاسد 


a 


مطلب في الشّرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبل 
وأشارً بقوله: ((بشرط)) إلى أنه لا بد من كونه مُقارنا للعقد؛ أن الشرط الفامية لو 

ii. ٤ 1 ل‎ ul e د‎ A RE 
التحق بعد العقد قيل: يلتحق عند ابي حنيفة » وقيل: لاء وهو الاصح كمايقي حامع‎ 
n. e و‌‎ 2 f) tul ° TY i. . (Yn r 1 
الفصولين" في التاسع والثلائين » لكن في الأصل": ((أنه يلتجق عند أبي حنيفة‎ 

وإ كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس))» وتمامه فى "البحر ". 

A +‏ ا ۲3 ۶ 7 ت ٌ و سر لر 
قلت: هذه الرواية الأحرى عن "أبي حنيفة'» وقد علمت تصحيح مقابلها وهي قولهماء 
E a a‏ 
OT‏ ر ر ٥ ١ )۸( O‏ ا 7 
أحل الثمَن إليها صح)» فإنه في حكم الشرط الفاسد كما أشرنا إليه هاا »نم ذکر قي 
a 7 (r‏ م د و 2 (I FM & a‏ " 
البحر : ((أنه لو أحرجحه محر ج الوعد لم يفسد» وصورته ‏ كمايي الولوالحية  ١‏ :قال: 
ا و ع ر 
a 1‏ م e 6 ES E A ak 1 E.‏ 
حطأً بعض حنفية العصر؛ إذ أفتى في رحل باع لآحر قصب سكر قدرا معيناء وأشهد على نفسه بأنه 

يسقيهِ يوم عليه بان ليع فاسيد؛ لأنه شَرّط تركةٌ على الأرض» نعم الشرط غير لازم)) اه. 


)١(‏ 'النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق٤‏ ۳۸/ب. 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات تي العتق إلخ ۲۳۹/۲. 
(۳) ف السخ جمیعها: ((۳۹)) رقماء وأثبتناه كتابة نيا للبّس. 

)٤(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "الأصل". 

ل(د) انظر "البحر": کتاب البيع - باب البيع الفاسد ٤/٦‏ ۹. 

0 

(۷) في "م": ((لیه))» وهو خطأً. 

(۸) المقولة ]۲٠١۳۲‏ قوله: (رسَحَملَة ف الدّن)). 

() "البحر": کتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4 

الولو اة کاب NE‏ الثاني في الشروط التي تفس العقد إلخ ق۱۹۸/أ. 
)۱١(‏ 'التهر": کتاب البيع - باب البيع الفاسد ق ١۳۸/أ.‏ 


e 


E 


قلت وق "امع القصرلن ٠‏ أا وري درا ال بلا رط م در 
ارط على وجه العِدَة جار اليح ورم الوفاءُ بالوعد؛ إذ قد تكو لازمة فيْحعَلْ 
لازما؛ لحاحَة الناس. تبایعا بلا ذكر شرط الوقاء : شَرَطاهُ يكوذ بيع الوّفاء؛ إذ الشرط 
اللاحق يلتق بأصل الت عند "أبي حنيفة"))» تم رَمَر: e‏ لق واو ل ت هيا 
وان الصحيح أنه لا بُشترط لالتحاقه بحلس العقد)) اه. وبه أفتى في "الخيرية" وقال: 
((فقد صرح علّماؤنا بأنهما لو ذكرا ليع بلا شرط؛ ثم ذكرا الشرط على وجه المِدة 
حاز البيع وز م الوفاء بالوّعد)) اه 

E EE قلت:‎ 


(تنبية) 


+e 


ا e‏ ((لو شَرَطا شَرطا فاسدا قبل العقدِ ثم عقدا لم بيبطل 


زق اشر اتا ولان مُصخحان) ما نله لا فيد تصحيح القول بالالتحاق» غايتة أنه كر 
أقوالاً بالالتحاق. 
)0 خان اشر ا الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .٠۷١/١‏ 
(۲) في "ك" و"": (رذكر)) بالإفرادء وكذا في "جامع الفصولين". 
(۳) أي: صاحب "حامع الفصولين": الفصل التامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .٠۷١/١‏ 
)٤(‏ "الفتاوی اليرية": کتاب البیو ع باب البيع الفاسد .۲۳۸/١‏ 
(ه) في "ك": ((ذكر)) بالإفراد تي الموضعين» وني "ب": الأول بالتثنية» والثاني بالإفراد. 
(1) في هذه المقولة. 
(۷) "حامع الفصولين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه إلخ .٠۷١/١‏ 


الحا اتوي ت ي 38 ب gg‏ اا اة 


عطف على ((إلى" التيروز))» يعني الأصل الحامع قي فساد العقد بسبب شرط 


قلت: a‏ الهزل كما 
سيأتي ٠‏ اجر البيوع. وقد سيل ل خير الرملي ٩‏ رحلين تواضَعا على بيع الوضاء قبل 
عدو عمد ابيع اليا عن الشرطي فأحاب: ((بأنه صرح في "الخلاصة" و'الفيض" 
اا ا وا OS PTE‏ 

e0;‏ 5 عطفٌ على: إلى النیرون) كذا في "الدرر"» لکن هذا ظاهرٌ لو كان 
قد رر لست من لمن كعبا رة "الدرر"» E E‏ ااك ن" فالعطف على 
(البي) ني قوله: (روالبيعٌ إلى التيرون)). 

[too]‏ (قولة: الأصلٌ الجامع) 0 i‏ ((بسب شر ره ا 
والحملة في محل نص ب ((يعني))» ويْحقمَل نصب ((الأصل)) على أنه مفعول ((يعني))» 
أ ي ال اي ا ي فاد اد ا 


(IM It 
3 


(قوله: بأنه یکو على ما تواضعًا) ظاهره: انه کون على ما تواضعا عليه من بيع الوفاء وإ لم 
عقا غل اء الك غله وولف القرق دوين مال 'الولن الاق رل هر ان ساق 
الفصولين لا کان ما تواضًعا عليه مِنٌ الأمور الغير الجائرة شرعا لم يحمل عقدهما عليه حملا لحالهما 
)١(‏ ((إلى)) ساقطة من و . 
(۲) المقولة ]٠١۲٠١[‏ قوله: ((بل كالهرل)). 
(۳) "الفتاوى الثيرية": كتاب الیو N‏ 
(( ف "الأصا " و 1t‏ 8 م" : ((عقد (( بالتشنية» وما تناه ا "ك "و n7 ٣‏ 1 هو الموافق U‏ ق "الفتاو ی eT‏ 
(ه) "الخلاصة': کتاب ا الفصل الرابع: في البيع الفاسد وأحکامه ق۹٤١/.‏ 
الكو وال کتاب البو ع - باب البيع الفاسد .١۷۳/۲‏ 
(۷) "ح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ق۰ ۲.۹/ب. 
(۸) "ط": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۷٦/۳‏ 


حاشية ابن عابدین ہے "1e۸‏ د قسم المعاملات 


(لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأاحدهما أو) فيه نفع (لبيع) هو TEE‏ 


فو ي التو حيهين حفابًء وكان الأوضح أن يريد "الشارح" لفظة (رما)) 
قبل قوله: ((لا يقتضيي)) فتكون هي الخبر؛ لأ الظاهر أن قولة: ((بسببى) متعلق 
د ((فساد))» وهذا يناي كونه حبرا عن ((الأصل))» ولان مراده أن يصيرً قولة: ((لا يقتضيه 
اعفد إلخ)) أصلاً وضابطاء ولا يم ذلك إلا عا قلناء َعَم يحمل كون الخبر ((بيع)) بشرط 
دل فلا فا ولا يصح کون ما قبلةُ هو ابر لاقترانه بالواو العاطفة. ۰ 

R0‏ ا و قال ق ار رومي کن ال 
يقتضیيه العَقَدٌ أن بحب بالعقَدٍ يِن غير شرطر» ومعنی ر۲اف ۷۷ا کونه مُلائما أن بوک مُوحب 
Ta‏ ج الوهاج" ١‏ ان پکون راجعا ل صفة الئمَن أ و المبيع 
کاشتراط ایز اطع والكتابة)) اه ماف البحر". 

[Yoo]‏ (قولة: وفيه نفع لأحدهما) ال قول الزيلعي ‏ : ((وفيه نفع 
الاستحقاق))» فإله امل وأحصر؛ لشُمُولو ما فيه نفع لأحنبي فيوافِق قول الآتي 
((ولا نفع فيه لأحد))» ولاستغنائه عن قوله: ((أو لمَبيع)). 

(تنبية) 

المراد القع ما شرط يِن أحد العاقدين على الآحر» فلو على أجنبي لا يفيف 

ويبطل الشرط؛ لما قي "الفعع"“ عن "الولوابية"“: ((بعتك الدَارَ بألفيٍ على أن بقرضني 


ET‏ ل 


(قولة: اه ما في "البحر") فعلى ما قله عن "الذخيرة" و"السراج" فر بهما لا بأحَدِهما. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۹۳١ - ۹۲/٦‏ 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفقاسد .٥۷/٤‏ 
A‏ 


.۸٠/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 
.أ/١۹۹ق و ال ': كتاب البيو ع - الفصل الثاني في الشروط التي تفسد العقد إلخ‎ 


الجزء الرابع عشر بپ ا کک کا ب چ 1٥۹‏ > ا باب البيع القاسد 


(مِن اهل الاستحقاق) للنفع بان یکون آدمیاء فلو لم یکن کشرط أڻ لا یرکب 
الداّة اله لیک مدا كما س (ولم بجر العرّف به و) لم (يرد 
الشرع يجوازه) أمّا لو حَرَّى العرٌف به كبيع نعل مع شَرط تشريكي أو ورد 
الشر ع به“ کخیار شرط فلا فساد (کشَرط أن يقطعةُ) البائعٌ (ويَخجيطةُ قباءً).. 


فلا ا غ ور فقبل المشتري لا يفسند اليم؛ لأنه لا يلرم الأجتبي ولا جيار 
للبائي) اه ملعصاً. وي "ليحر" عن "التتقى": (رقال "عم": كل شيء يشرط 
متري على ابائع فس۵ به اي فإذا N ES‏ ذا اشترى دابة 
ا الأجنبي کذاء وکل شيء بشترطة على اباتع لا قد به ال إا شر طه 
على اأحنبي فهو جائڙ وهو بالخیاں» كما إذا اذ ری عن أذ بط فقا الأجي كنا 
جاز ابع ا ا بجميع ان ا ا 

۲۲٣‏ (قولة: من أهل الاستحقاق) أي: ن يستجق حا على الخير وهو الآدمي» 
E‏ 

UN‏ فلو لم يكن إلخ) صرح .عحترز هذا القيْدٍِ والذي بعدَهٌ وإ كان يأتي 
لزيادة البيان. 

[o0۸]‏ (قولة: یط :ان شطع أي: يقطع المبيع من حيث هو الصادق على 


اا 


٩ 
ف هامش "م": ((قول "الشارح": أو ورد الشرعٌ به)) فإنة هما ورد به الشرع دل على أنه من باب المصلحة دون‎ )۲( 
2 8 ر‎ a ء : ول م ر ا‎ . a 
المفسّديٍ» وهذا حواب الاستحسان» والقياسً: أن يفسد لكونه شَرطا مخالفا لمقتضى العَقدِ» وهو ثبوت الك حالا‎ 
Hy 4 1 1 ا‎ . 
. في الجرضين»› منح . اه ط‎ 


(۳) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۹۳/٦‏ 


جو ج ا ,ت ج قسم المعاملات 


مثالٌ لما لا يقتضييه" العَقَدٌ وفيه نفع للمشتري» EEE‏ 


الثوب أو العب أو غيرهماء وبهذا ساغ عود الضمير عليه في قوله: ((أو يعيقه إلخ)). 
Yra a47‏ (قوله: مغالٌ لما لا يقتضيه العقد) اک ولا يمه ولم یدکر مال فا 
يقتضيه العقد ولا يلائمه» قال ۹ ثي "البحر": زور فن الا اا ها او ار 


3 3 
م 

1 

1 


َة برط أن يطأها أو لا يطأها فايع فاسيد؛ لأن ا للعقدِ الإطلاق» وعن 


* 


٤‏ ك 


NES Ly EN EOE 
EV Se 
البائع طحن الحنطة أو‎ E (قوله:‎ ]۲٣۰۹۰( 


ی 


1 قطع الثمرة» وکذا ما اشترَاه على أن ا البائ إليه قبل فع الثمّنء أو على أ أن يدقع الثْمنْ 


ا 
هه 


(قرلة: ولم يذكر مال ما يقتضيو العَقدٌ ولا لائمةُ إلخ) الظاهر: أنه لا بُوحَد بعال أا يقتضيه ولا 
اة ولو كان لذ كرو وما نقلة عن "البحر" لا يدل على أن شرط الوّطء ن مقتضياتو ولا لان 
إذ الوطءُ بالفعل لا يبت بالعقك ثم رأيت في "الريلعي" ما نصة: ((شرى جارية بشرط أن يطأها 
المشتري ظا ابيع عند "أبي ES‏ 9 ا کک إطلاق الاتتفاع لا 
ا عن ولا الإلرا وقال "بو يوسف": صح في الأول أنه يقتضيه» وفسد في الثاني أل ية 
وعند "محمد" صح فيهما إلخ)). 

(قولةٌ: sS e‏ هذا وما بٌعده حرج عن الاقتضاء كماهر 
ظاهِر» وعبارة "البحر" صربحة في ذلك حَيث قال: ((وخرج عن الاقتضاء ما في "المجتبى": شراه على أن 
يُدفعه قبل دف الشمن أو على أن إلخ)). 
)١(‏ في "و": ((مثالّ لا يقتضيه العقد)) بالإثبات» وهو خحطاً. 


(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ٤/٦‏ ۹. 


الجزءالرابع عشر ‏ .س إل م باب البيع القاسد 
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جا ان eT‏ ا 


مم 
وھ ے ے 


قي بل آحرَء أو على أن يهب البائع مِنه كذاء بلاف: غ و ا 


I O N O E 
البائع أن يهبّه‎ sS (قولة:‎ [۳11] 
ا آو يقر ضه أو يسك الذّارَ شهراء أو أن يُدفع المشتري اللمن اا‎ 
مۇونة القضاء عنه» ولأك الاس ية يتفاوتون في الاستيفای فينهم مسن‎ e البائع؛‎ 


(Tn 1 


یسامح ومنھم من یما کس» أو على أن يضمن الشتري عنه ألفا لغريهء حر 
[To]‏ (قولةُ: لما مر إلخ) قال ي "العرميّة" على الدرر: ((لم ن بق م 
شي ء مثل هذا ٿي باب جيار الروية ولا في غيره» ولو فلا مساس له اا 


قول أو يعتق المي الس نه وفيا بعد عانة على المشتري. 


(قولة: ولو سم فلا ساس له مسأيتا) إذ ليس فيها عرض لشرط الخيار؛ فلا فرق فيها بين 
الشهر وما دونه في الفسادء وقد يقال: له ساس عَسألينا فيما إذا شَرط مع الاستخدام الخيار ثلاثة يام 
وکان کل منهُما للبائم؛ لعدم Be‏ مخلاف ما إذا كانا للمشتري ا 
لدم دُحوله فی ملکه عند فكو استخدام ما لا ملك وعندهّما: إن حل فيه إلأأ E E‏ 
كان الاستخدام على وجه العارية الشروطة في صلب العقدٍ فيفسد تاأمَل. 


.٠١۷٤ ١۱۷۳/۲ "اندر والغرر": کتاب البیو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 
بتصرف.‎ ٩۹٤-٩۹۳/٩ "البحر": کتاب البیع - باب البیع الفاسد‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۹۳/١‏ 

)٤(‏ في "ب": ((المستر)) بتاء واحدة. 


TY 


حاشية ابن عابدين و ا ل قسم الْعاملات 


فان أعتَقَةُ صح إن بعد قبْضه» ولَرم الثم عند A‏ شرح محم . أو 
يديره أو د تبه أو يستولدهاء أو لا يخرج القن عن ملكه) مال لمافيه نفع 


9, 


o£;‏ (قولةُ: ن أعتقة صَحَ) أي: تقلت جا هده اانا ا ی جب غل 
لحتري اسي وعحتما اة حلاف ادير وغووا لا شرا ر 
EN aS EEE O‏ 

ر ر 

aE, lS a 
القبْض لا يَعِق إلا إذا مره البائ بالٍثق؛ ضار ف الور وا ا البائع‎ 
اليتق أو باعَهُ أو وهبه يلرّمه القيمة»‎ lG E 
(CT)! i 
نهر ا‎ 


4 £ £ م ر £ û‏ ت ر س ّ £ 
[Y7‏ (قوله: مال لما فيه نفع میم يستحقه) لال العبد ادمی» والادمى من اهل 


(قولة: يلرمة القيمة "نهر" ملحصا) عبارة "التهر": ((وأجعوا أنه لو أعقةُ قل القبض لا عق 
افا ق ال اا ي لو أَمرَ البائع بالوتق قبل القبض ES E ORE TEE‏ 
EERE e ROLE EEE gS‏ 
بأمروٍ صارَ قبض المشتري سابقا عليه؛ لن البائ سَلْطةٌ عليه)) اه بلّفظي. 


(۱) في هامش م ا إا إذا أمره البائم)) الصُواب حَذف الضمير؛ لأ عيارة "البحر' ' فيها التصريح بان 
الآمر بالعتق المشتري لا البائ وعبارته: زو اجا أنه لو أعتقةُ قبل القبض لا یعتی» وأفادَ ي E‏ 
المشتري لو أ مر البائح بالعتق قبل القبض فأعتق جار فقد مَك المأمورُ E‏ 
أنه نا مره باليتق فق طلب منة تسليطًةُ على القبض» فإذا أعتق بأمره صارَ ق EE ES‏ لان 
البائ سلطهُ عَلية)) احد. نقول: بل هذه عبارة "النهر" لا "البحر". 

./۴۸۵ ات البيع - باب البيع الفاسد ق‎ 0 E OO EOS 


الجزءالرابع عشر س ٣‏ باب البيع الفاسد 


اشر ی و شر کے a a‏ 


N CE ans cand 
عى ا‎ TS الأيدي» وكذا بشرط أن لا يخر جه‎ 

يغه حاز» وعلى أن بيع من فلان لا جوز؛ لاد له طالبا))» وني "البراريّة": ((اشتر 
a E Es‏ 
'الفتع"“ أيضا ا و و ن وحهها كوك بيع العبد ليس فيه 
نفع له فاذا بيعه من فلان صار فيه نفع لفلان 5/۲ ۷۷/ب] وهو من اهل الاستحقاق 


A‏ ول 


a TE‏ ن "اراز" أن إطعامَ العبد ات ال بخلاف إطعامه 
اوغا اا کا بیص . 

[o1]‏ (قولة: فرع ۶ على الأصل) ا فروعا مبنية ة عليه وتقدم في آحر 
باب جیار الشرط: أن ابيع لا يَفسد بالشرط في اننين وثلاثينَ موضعاء فراجعها. 

]۹۷ (قولةُ: يقتضيه الففب اأي: يجب به بلا شرط. 

Fe)‏ (قولة: ولا نفع فيه لأحد) ف يِن أهل الاستحقاق للنفع» ر ال 
تنتفِع جن او e E aL‏ ((کأت کا 


م 


() "الخلاصة : a‏ البیو ع - الفصل الخامس في البیع إذا کان فیه شرط ق۹٤١/ب.‏ 

(۲) "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في البيع بشرط ٠٠٠/١‏ (هامش'الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۹۳/٦‏ 

.۷۸/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

)٥(‏ فی "آ": ((ووحهه))» وهو خطاً. 

)١(‏ المقولة ]۲۲۸٠۹[‏ قوله: ((البيع لا بطل بالشرط في اثنين وثلائين موضیعا)). 

© النهر :كات الع ب بات البيع الفاسد ق٣ ./٣۸‏ 


ا غ ا کے قسم المعاملات 


2 


OD E e‏ أن يقرضه البائع أو المشتري كذا 
على أن يرق أو جارية على أن لا يَطأهاء أو دارا على أن يَهدِمهاء فعند "محكد": ابيع 
Ss‏ باطلٌ» وقال "أبو يوسف": البّيع فاسيك LO OT EES‏ 
I PS,‏ لا بيه ولا هبه والبيع في مثله حائز 
دهم سلاف ل ۶ یو سف )) اه 

قلت: فإطلاق "المصنف" مبني على قولهما. وشَيِل أيضا ما لا مَضرةَ فيه ولا منفعة 
ال ل کان ری اا ا ر ا رط و وا و 
آھے» تأمَل. 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: ولو أجنييا) تعميمٌ لقوله: ((لأحا))» وبه صرح "الزيلعي" أيضا 

۷۰ (قولة: فلو ر إلخ) تفريع على مفهوم التعميم للذ كور فإك مفهومَة أنه 
لو کان فيه نفع ET‏ يفسّد ‏ البيع كما لو كان لأحد المتعاقدين. 


ر 
£ £ ي 


۲۳۵۷۹ (قوله: او آل بقرضَة) أي: أن يقرض فان ا العاقدين كذاء تان شط 
ار ئ ع البائع أن بقرض زيدا الأحنبي كذا ين الدراهي أو شرَّط البائع على 
ا 


(قولةٌ: كأن اشتّرى طعاما بشّرط أكله إلخ) الظاهرٌ جريا الخلافِ فيها نظيرَ مالو شَّرَى أَمَّة 
a GE ES‏ 


)١(‏ في عخطرطة "النهر" التي بين أيدينا: (رعلى أن لا جخرقه)) بزيادة ((لا))» وهو خحطا. 
(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۲٤۷/۱‏ 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۹۳/١‏ 

. ٠۳/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ٤/۷١د.‏ 


)١(‏ في "ك": ((لا يفسد)) بريادة ((لا))» وهو خطأً. 


الحزء الراب عشر ا ٦“‏ ج باب البيح القفأسد 


فالأظهر ا و حي ز E‏ و ظاهر "البحر" تر حیح الصحة EY‏ 


[YrovY1‏ (قولةٌ: فالأظهرٌ الفسادذ) وبه حرم في اش بقوله: ((و كذا إذا کا 
امنفعة لغير العاقدين» ومنه إذا ا ساحة على أن ب ا E‏ 
N E O‏ لا يلرم أن ا لخي ا 
E E O E O E IC E‏ 
le LULA CARE EE NS‏ 
لافار مل 

٣۷۳‏ (قولة: وظاهر "البحر' ترجيح الصَحَة) حيث قال : ((وخرَج أيضا ما إذا شط 
ا e‏ کال يقر ص 1 ا فالبیع صحیح کما ق ال هو ا ر الشهيد" 
رها وک 'القدو و أنه کا و ا موه عا ي 
تقرض فلانا)) اه. وقي ا عن "الاحتيار" جواز التبع وبطلان الشرط. وي 
لے (واخار صاخ او 8 ل "صاحبٍ الهداية" ‏ عدم الفساد)) اه. 


)١(‏ ويعرف أيضا ب: أي جلبي(ت ٠۲‏ ۹ه)» له "ذحيرة العقبى"» وهي حاشية على شرح صدر الشريعة الأصغر على 
"الوقاية'» وتقدمت تر جمته ٤٥۷/۱‏ ۲۰۰/۲ 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۷۸/١‏ 

(۴) المقولة ]۲۳٠٠١[‏ قوله: ((مغال لما فيه نفح لبي يستجقة)). 

© ال ١‏ كاب الع اب مالسد ٠ة‏ 

.۲۷/۲ انظر "اللباب ی شرح الکناب": کتاب البیو ع ۔ باب البيع الفاسد‎ )٥( 

۲۳/۲ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(۷) "الاختیار": کتاب البيو ع - باب البيع الماد ۲ /د۲. 

( انح + كاب ابن عب باب البیع الفاسد ۲/ق۱۹/أ. 

)٩(‏ انظر "شرح الوقاية": کتاب البیع - باب البیع الفاسد ۲٠/۲‏ ا کن الحقائى"). 

. ٤۸/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )٠١( 


حاشية ابن عابلين ‏ .د 1 قسمالعاملات 


(کشرط أن لا بیع) و "ابن الكمال' E E‏ 


وبه جرم ني "الخاتية" . 

قلت: لك قد عَلمت أن ما نقله "الشارح" عن "ابن ملك" ِن التعميم للأحنبي صرح 
به "اليل" وبه حرم في "الفتح"» EE aS,‏ 

والخحاصل: أنهما قولان في الَذحَب 

rYTovt]‏ (قولة: یر اير الا ا الدابة) وهو أحسن؛ ن المراد شولة: 
((ولا نفع فيه لأحد)) أي: من أهل الاستحقاق» فالتقبيدٌ بأهل الاستحقاق للاحتراز عمًا فيه 
نفع لغيرهِم كالدَابة في بها بشرط أن لا بر كبّهاء فإنه غير مُفسيدِ؛ لأنها يست باهل 
لاستحقاق التفع: وما اث شراط أن لا يبيعًها فإنه ليس فيه نفع لها عادة ولا لغیرهاء ا 
E‏ 

[YFoYe]‏ (قولةُ: لكر يلائمه) عبر ل ق a EES‏ بالشمن» وهو و 
قريب مما قدّمناه“ عن "الذخيرة' ن یر ملائ ا يو ك مُوحَب العقدب فإك الثم 


(قول "الشكارح"": كشرط أن لا بيع اداه الْبيعَة إلخ الَاهِرٌ الإلاف في هذه السألة وما 
بعدها الذي عبر به "اب ن الكمال ر 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع - فصل في الشروط المفسدة ٠٠١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .5۷/٤‏ 

(۳) المقولة ]۲۳١٠١[‏ قوله: ((مثال لما فيه تفع لمبيع يستجقة). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۷۸/١‏ وعبارته: ((أو لا يقتضيه لكن ثبت تصحيحه شرعا عا 
لا مرد لف 

(ه) المقولة ]۲٠١٠١٤[‏ قوله: ((لا يقتضيه العقد ولا يلائِمةُ)). 

() بل هو قول 'المصنف". 


T/٤ 


الجزء الرابع عشر ‏ .سس ل۷ ...باب البيع القاسد 


کشرط رهن معلوم وكفيل حاضر» "ابن ملك '. أو العرف به بيع نعل) 
أي: صرم» ا با ما يۇول› " عینیٰ" ‏ (علی اَن ا البائ (ويشركة) 
ای يضَعَ عليه الشراك O Ra E‏ 


من مُوجبات العقد. 

۳۷ (قولة: کشرط رهن معلوم) أي: بالإشارةٍ أو التسمية» فلو لم يكن معلوما 
الت ا إذا راع ا 9 نعيينه في المجحلس ودفعَةُ إليه قبل أن ترقا n‏ 
وببطلان الرَهْنَ» وإذا كان مُسمّى فامتنع عن تسلييه لم يجب وإنما يمر بدفع الثمَن» فإ 
لم يدفغهما حير البائ في الفسخ» "جر ". 

[Ye]‏ (قولة: وکفیلٍ حاضر) آي: وقبلً الكفالةء وكذالو NT‏ وقبلها قب 
لتفرٌق» فلو بعدَهٌ أو كان E‏ قل لم ن واشراط الوالة کالكفاات "مر ١"‏ 

قلت: في "لاني ": (رولو باع على أن ييل البائعٌ رحلا بالشمَن على المشتري فسَدَ 
ايع قياسا واسعحساناء ولو باع على أن بُجيل ييل امشتري البائ على غير بالثمَن فس قياسا 
وجار استحسانا)) اھ 

[Ye0۸]‏ 4 ائ صرم) بقح الصاد (٣/د۷۸/ا]‏ المهملة» وهر الأديب آی: اجلد. 


٠: (قوله: سماه با باسم ا ا العصير خمراة ذلك‎ e 


ر 


((علی اَن اواب ا يقطعه 9 تاشت النغْل i‏ اف الحلد» تة يقطْع ت 


ص 


ن #۶ وم 


ا وحور ف "الف ان یکو ا ا اشتری نعل رل واحدة على أن ا 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب البیوع - باب البیع الفاسد ۲۹/۲. 

الجر ٠‏ كاب اليغ بات اليم ااك ١‏ 

)٣(‏ "الخانية": کاب الیو فصل في الشروط المفسدة ٠١١/۲‏ (هامش "الفتار ى الهندية"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ١/د۸.‏ 


ا ا . با ی 9 ا دی قسم المعاملات 


و ی ا ا # ص 2 ر ي ت ى کے کے ا ا 
ای" جعَل مَعها مثالا آحر لينم نعلا للرحلينء ا ات النعل بالنعل: قدرته بعال 
۳ ۶ 1 ا 2 


ال وول عله و او کا ا و ی ن 


يشتري E E E E E EEE‏ 
٠ (1 Ji 1‏ 1 وھ ل د ا E‏ 
التهر. ير أ راد باعل لر رر كر 4 الل الع الق عل 
طریق الاستخدام)) اه. 

قلت: إرادة الحقيقة أظهرٌ ق E‏ ا ع جاوفا 
شر کا بور لتأنيث ¢ لأ مۇ نة ا على عبار هة ي "المصنف" 8 E‏ م 
تذ كير الضّمير فالأظهرُ اة المجاز وهو الحلد. 

ر ھ م م ھ 

: ومثله تسمير القبقاب) أصلة للمحقق "ابن الهمام" حيث قال‎ e 
E ee ((ومشله في ديار نا شراءُ القبقاب‎ 

وا ا ا نعلا إلخ) لعل الأو کک ا ای ار :رای اد 
على ان يحذوه))؛ E‏ يك» وعبارة "الفتم" کک EN‏ 

(قولة: وأجحاب ف ال ا ا ا بالنعل الصرم إلخ) في 'الحموي : ((على تقدير 
ف ی اا و ا علد ا ای ا ف ان الع ت اف امل 
اھ e‏ 
)١(‏ أي: قول صاحب "الهداية". 
(Y)‏ انه کتاب البيع - ہاب البيع الماسد RSS‏ 
(۳) نقول: وقع الضمير مذكرا في مطبوعة "الهداية" كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 4۹/١‏ ووقع موتا في مخطوطة 

'الھدایة اتی ین یدیا ی ۲د /ب: 


(٤)‏ انظر شرح العيني عبی CT‏ کتاب البيوع - باب البيع الاد و 
(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ١/د۸.‏ 


الجزء الرابع عشر ...س 4 ._ باب البيع الفاسد 


(اسقخصانن لعا با ناء O CS O‏ 


]5۸1[ قر ET‏ عامل ای يصح البيخ وار ا ا 
للتعامل» والقياس GG‏ لأحدهماء وصار كصب الوت مقتضى القباس 
منع؛ لأنه إحارة عمدت على استهلاك عَيْن الصبْع مع المنفعة» ولكن حور للتعامُل» 
ومثلة إجارة الظعرء وللتعامل حوزن ا TT‏ 
الف السنُوج على أن عله البائع قلدسوة ا ل 
بطانة ِن عندوء وتمامه ف "الفتح". و le E gS‏ 
لے ان ر ۰ يسمه صَح) o E EEE‏ 
((بخلاف جباطة الثوب؛ لعدم التعارّف)) اه. قال قي "المع" : ((فإن قلت: نى 
النبي ي عن ا بع وشرط فيلرّم ان يکون ا و عا ا 

قلت : لیس بقار عليه بل على القيا سء لأ الحديث معلول بؤقوع التزاع 
مرج للعقد عن المقصود به وهو فطع اناز رعة» والعرف يفي النراع» فکان موافقا 
لعنى الحديث فلم يبق من الموانم إلا القياس» والعرّف قاض عليه)) ا 

قل ودل غار ا ية" و'الحانّة" - وكذا مسالة القلقاب - على اعتبار 


العف الحادث ومقتضى هذا أنه لو ا عرف ی رط پر الشرط ٤‏ النعل 
والشوب والقبقابٍ أن يكوك مُعتبرا إذا لم يود إلى المنارعة» وانظر ما حرّرناه في رساليتا 


.۸٥/١ انظر "الفعح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس في البيع بشرط ٤۲۹/٤‏ (هامش 'الفتاوى الهندية '). 
)٣(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في الشروط المفسدة ١١۷/۲‏ (هامش"الفتاوى الهدية") 

() ا کا ابيع ۔ باب البيع الاك 5 ي 

.ب/١۹ق/۲ "المنح": کتاب البیوع - باب الفاسد‎ )٥( 


.]۲۳۵۵١[ تقدم خرجه في القولة‎ )٩( 


حاشبة اپن عاېدین تا کے EO ORES TY‏ قسم المعامالات 


سم 


هذا إذا عَلقَة بكلمة ((على))» وإ بكلمة ((إث)) بطل اليح إلا في: بعت إن رضي 


المسمَّاة "شر العَرْف في بناء بعض الأحكام على العف" التي شرحت بها قولي: 
ا E EEE‏ 

AT‏ (قولة: AT TE‏ السات 

Fo |‏ (قولة: إنما هو دا ا بكلمة على) , بالا من کلامِھم اَن قو 
((بشرط كذا)) .عنزلة ((علی))» "نهر" . 

قلت: يُويْدهُ ما في "القهستاني"» حيث فيد الشرط بكون حَرْفِه ((البات) 
و((على)) دوت (رإت)) اه. قال في "البهر": زولا بد أن لا يقولها بالواو» حى 
لو قال: بعتك بكذا وعلى أن تقرضني کذا فالبَیعٌ حائرّ» ولا یکون شرطاء وأ ب 0 
الشرط تي صلب العَمَدٍ إلخ))» وقدّمنا" الكلام على الأخبر. 

[YoAf]‏ (قولة: بطل البيع) ظاهره: ولو كان لا نفع فيه لأحلٍ» وبه ضشزع 
e‏ 

٠٠٠۸١‏ (قولة: ووْقَتَهٌ) بصيغة الماضي يِن التوقيت» "ط 


.& 


(O 


VEY انظر الرسالة المذ كورة ضمن مجحموع رسائل ابن ع عابدین'‎ )١( 
نقول: كذا في النسخ جيعهاء وعبارة "الشارح على ما بین آيدينا من النسخ -: ((هذا)) من دون واو فلیشنبه‎ )۲( 
نقول: کذا ی 'النسخ جميعهاء وعبارة 'الشارح' على ما بين أيدينا من النسخ -: ((هذا إدا علقه))» وقد اشر‎ )۳( 


مصحح "" ال ذلك 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب ا الفاسد ق ۳۸۵//. 
(د) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ۲۳/۲. 


.//۳۸١ "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد ق‎ )٦( 

(۷) المقولة [۲۲۸۰۱] قوله: ((تخمر ابيع قبل قبضرد)). 

)۸( "حامع الرموز": كتاب البيع ۔ قصل: البيع الباطل والفاسد ۲۳/۲. 
)٩(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۷۷/۳. 


الجرءالرابع عشر سس إل م باب البيع الفاسد 


کا و ا و ا ها 
Na AR EOE O Ea‏ 


YOR“‏ (قوله: کخیار الشرط) آی: کو قت جیار الشرط وهو للائة آام» و هدا 
منه» فإك جيار الشرط يصح لغير العاقدين. 

[۳۸۷ (قوله: و "بحر" من مسائل شتى) أي: متفرقة همع شت والسال مد كورة 

في البحر في هذا الباب ا وكذا يي ٣ N‏ و"القهستاني". 
[مطلب ئي بيان أحکام البيع الفاسد] 

)۲۴٠۸۸[‏ (قوله: وإذا قبْض المشتري المبيع إلخ) شرو ع في بيان أحكام ابيع الفاسيد. 
E‏ لما قدّمناةٌ“ من أ أَطْرّ البائع باليتق قله صحيح 
لاستلزامه القَبْض» وهل التحلية فض هنا؟ حح في "المجتبى" و"العمادية" عَدَمَهُ وصح 
(Del ol ٤‏ م (n ۶ (A) 11 e a‏ د د 

ف الخانية ((انها فبص) )۰ واحتاره ف ف ا فة م : من البحر 7 النهر وطحن 
اباتع الحنطة بام الشثري کالیتق کما سیذکره "الشار ح٩‏ ویأتي ' مامه 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الحمع والفرق - القرل في الشرط والتعليق - هما يقبل التعليق وما لا بقبله 
ARETE a‏ 

(۲) "البحر": کتاب البیع ۔ باب البیع الفاسد ۰4۲/٦‏ وباب المتفرقات .٠۹٥/٩‏ 

(۳) "النھر": کتاب البیع - باب البيع الفاسد ق٥‏ ۳۸/أ. 

.۲٠/۲ "امع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲٠١٠۹٤[‏ قوله: (ر(فإن أعتقه صسح)). 

() "الخانية : كتاب البيو ع - باب الصرف - باب في قيض المبيع إلخ 7 فافش الاو الد 

(۷) "النلاصة": كتاب البو ع - الفصل الرابع قي البيع الفاسد وأحكامه ES‏ 

(۸) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .۹۹/٦‏ 

(۹) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكام البيع الفاسد ق ./۳۸٣‏ 

فد 

)١١(‏ المقولة ]۲۳١١١[‏ قوله: ((فيصيرٌ المشتري قابضا اقنضاءً)). 


ا يد 0 ب قسم المعاملات 


و بن الكمال“ د : ((إذن)) (بائيهِ صرجی أ ا الال 


fYYTo۸۹]‏ (قولة: ع "ابن اک EE‏ ا لیم بیع المكرّه؛ ذد هو فاسد 

1 0 £ ۱ 1# 

ولا رضاء فيه [VAST] a‏ حر رناه أو ل البيوع" 

0, م‎ 2 ٤ 3 ا‎ EH 
(قولةٌ: بان يمره بالقبض اي وقبضه حصضرنه أو عيبته»›‎ (2۹۰7 
ع "الإتقان".‎ i 

و م 9 پت ل ر ا n‏ کہ ر س 
۲٣٠۹۱‏ (قوله: بان قبضه قي جحلس العقد بحضرته) تصوير للاذن دلالة» أما بعد 
اللحلس فلا بد من صريح الإذن» إلا إذا فض البائ اللمَنَ وهو مما يُملك به فإنه 
يكو إذنا بالقبض دلالة اه ا عن اهر .فان كان مما ل يلات بالقبضن کار 


مع ر ر م o H% e Ta‏ 4 
(قرل: م N‏ توقف الرحهمتي في عل سكوت المكرّهِ مع قيام 
الإكراء إذنا دلالةء قال: (روف "لته ": ولم يقل برضاه ليعم اللكرَه غير أنهما ما داما في المجلس اكتفيي 
به ولو دلالة اه. فهذا يقتضي أ سُكوت الكرَهِ وذ إذنا بالدّلالة) اه بلقظي. وظاهرٌ كلام 

"الشارح" SE SY‏ مُکوتۀ مع قيام ا ذنا دلالةء تأمّل. 

قر E‏ الب والتسليم؛ اذلو کان عت تی سرچ مو کون بیع مُکري أو 
ا کون إحازة فيلرم اشن لا المثل أو ال و مکرها عِندهُما. 
(قٍ 8 ا اة ا لقبض إلخ) كتب هذه الحملة "ط" على قول "لصتف" E‏ 

(۱) في د" واو (رالبیم)). 

(۲) المقولة [۲۲۱۷۸] قوله: ((مرغوب فيد)). 

(۳) نقول: الذي في النسّخ حميعها: ((قولة: 0 يأمرَه بالقبض)) بدل قوله: ((صريحا))» وهذه العبارة ليست من 
کلام 'الشارح" ولا "الماتن“ بل هي عبارة "ط" ذكرها تعاشا غل قول العف ET‏ وقدنية 
"الرافعي" غل دل: 

(4) "ط": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٠۷۸/۳‏ ونقله عن الإتقاني بواسطة ا 

(2) ا کتاب البيو ع 5 باب البيع ألفاسد ق۰ ب 

اهر : کاب ایی تباب الج الفاسد - فصل تي أحكام ابيع الفاسد ق٣۳۸‏ /ب. 


Té 


الجزءالرابع عشر  _‏ ل٣ل‏ باب البيع القاسد 


e 


رالا روه و ا کم ا "ابن الکمال" کک 
E Cec N E‏ 


والختزير فلا بد من صريح الإذن كما أفاده "الريلعي". 

۲٣۹۲(‏ (قولة: وتقدم“ مع حكيه) أي: في قوله: (روالبيع الباطل حكمة عدم ملسك 
المشتري إياه إذا قبضه إلخ)). 

۲۳۹۳7 (قولة: و حینغرٍ) 0 حرج الباطل ر الفاسك. 

4 (قولة: كما مر أي: في أول الباب في قول : (روالمراد بالفاسيد إلخ الممنوع 
جحازا عرفياء فيعُم الباطِلَ E‏ : 

۴۹٠‏ (قولة: حقق إخراحَة) أي: إخراج الباطِل (ربڌلك))» آي: بقوله: (رو کل 
من عو ضيه مال))› e‏ ل : a E‏ ا يحرج بهذ! ا 
وهو بيع ا لخمر والخنزیر بال راهې» فاته باطِلٌ بع د کلا ن عِوضپه مالّ» وعلى هذا فلا 
بد من حذف هذا اليد لاقتضائه أن هذا الفرد ا ِن الباطل کون فاس دا يمك بالقلض» 


و کذلك)۰ E‏ 


.د١/٣هماكحأ "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في‎ )١( 

(۲) "العناية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه ۹۳/١‏ (هامش 'فتح القدير ") 
(۳) "الحواشي السعدية": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ٤۲/١‏ (هامش"فتح القدير "). 

( ین ا قانو كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري المبيع إلخ YE‏ 
(۵) ص۷٦٥‏ "در" 

( ا کر 

(۷) 'ط": كتاب البيو ع - باب البيع القاسد ۷۸/۲۳ 9 ال آي الو 


خاش ان جابدین ب يد ا ج د ي قسم المعاملات 


(ولم ينههٌ) البائع عنه» ولم یکن فيه خیار شَرط TEEN PETTITT‏ 


قلت : المراد الال المتقَومٌ كما يده به قي ا A TIES,‏ 
غير متقوم» ودل غار شا أنه قي اول البابٍ قال: ((وبطل بيع ما لیس حال و 5 
به))» فان اراد به ما لیس .مال يي سائر الأديان» وا والخنرير مال عند أهل الذمّة» 
ولذا قال بعده" ((وبعل بيع مال غير عقوم كحم ونجتزير)» فلم أن امراة امال 
هنا امتقو وهو المال ف ا الأديانء فلا دحل ذ فا ووه فافهم. 

٣۹‏ (قولة: ولم ينه يد لقرله: ((أو لالة)) كما هو صريح "الهداية" 
وغيرهاء أي: أن الرّضا بالقبْض دلالة ا 
القبّض؛ لن اللالة تلغر مع النهي الصريح» فافهم. 

|" (قوله: ولم یکن فيه جیار شرطٍ) يوضحه قول‎ [YTeNY) 
جيار الشرط ف الع الفامير كما بت في اليم ابماقرء سى لو باع عبدا بالف درهم‎ 
ورطل حمر على آنه با خيا ر ثلائة يام وقبض المشتري العبد وأعتقَةُ في الأيّام الثلائة‎ 
لا ينفذ إعتاقةُ» ولولا ى جيار الشرط للبائم نقذ إععاق المشتري بعد القَبْض)) اه‎ 


0 1» 


"سائحاني". ومُفاده صحة إعتاقه بعد مضي المد لزوال الخيار» وهو ظاهرٌ. 


اة 3 1( 
بيه د 


(قولة: قلت: مراد امال المتقومٌ إلخ) لكنّ على تقدير أ ا مراد بالمال امتقرم يحرج بيع الوب بخمر 
aA O N‏ 
کا تقد وحیعا فلا ب بن حذفی قتأنل. ۰ 

0 وأعتقهُ ٤‏ الأيام الثلائة ا ا إلخ) وإذا كان انيار للم ك ا العى» وعلكة 
بالقض كما يظهر. 


.ب/۳۸۹٣ "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ۔ فصل في أحکام البیع الفاسد ق‎ )١( 

(۲) ص ۳۹د وما بعدها "در ". 

(۳) ص٤٥٥‏ در . 

.د١/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه‎ )٤( 

(ة) المقولة ]۲٠١۹۱[‏ قرله: ((بأن قبضه في جحلس العقد عحضرته)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في أحكام البيع الفاسد ٠۷٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابح عشر ‏ .ب مل  .‏ باب البيع الفاسد 

ب َ2 ٣‏ 5 و . Kt 2 ۰ g~‏ ۰ 
(ملکه) إا ي لاش : ف س الهازل» وی شراء ألاب من ماله لطفله...... ا 

۲۳٠۹۸‏ (قوله: مّلكه) أي: ملكا حبينا حراما» فلا يجل أكله ولا لبسه إلسخ» 
'قهستاني". وأفاد أنه يمك عَينة» وهو الصحيح المحتار حلافا لقول العرافيين: إنه تملك 
القضرف فة دون الين تو امه ى ال 

۲۳۹ (قوله: إلا ي نلاش) قلت: يزاد مثلها» وهي: بيع ال ا وام 
الولد عل القرل مات كا الو ي 

م ا o,‏ . ر رہ اا * o‏ م( ا ا 

٠۴٠٠٠[‏ (قوله: في بيع الهازل) أي: على ما صرح به الد و صاحب 
انار( انه فان ود كر ق "فة رات باطل )د اسام کماق 
'البحر"" وقد بستطنا الكل عليه أول البيوع' ‏ وحققنا أن الراة ن قول "الحانية 
و"القنية": ((إنه باطل)) أي: فاسد بدليل أنهما لو أحازاه جارَء والباطلٌ لا تلحَقه الإحازة 
وأنه منعقِدٌ بأصله؛ لأنه مبادلة مال مال لا بوصفه» فافهم. 


2 


٠" (قوله: وني شراء الأب من ماله لطفله إلخ) وقعَت هذه العبارة كذلك في "البح‎ ٠۴٠١١ 


(قوله: وتمامه في البحر ) وفيه: ((وقولهم منقوض مما إذا كان البائع وصي يتيم باع 
عَبدهٌ فاسيدا فأعتقةٌ الشتري فإنه يصح ولو كان على وجه التسليط لا يصح كذافي "جام 
الفصولين')). ا ا 


.۲٤/۲ "حامع الرموز": كتاب البيو ع - فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل ف البيع القاسد .٠١١/١‏ 

(۴) المقولة [۲۳۲۸۷] قوله: ((فإن بيع هولاء باطِلً)). 

(4) انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة - فصل الهزل .5۸٣١/٤‏ 

(ه) انظر "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية - الهرل ٤۲/۲‏ د. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد .۹۹/٦‏ 

(۷) المقولة: ٤[‏ ۰ ۲۲۲] قوله: ((ولم ينعقد مع الهزل إلخ)). 

(۸) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد .۹۹/٦‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ - u.‏ ل س قسم المعاملات 


Es د‎ 2 N ٠ د‎ 


و"الأشباء" ‏ عن "المحيط"» وصوابها: ((وي شراء الأب من مال طفله لنفسره فاسدا أو بيه 
ين ماله لطفله كذاك)؛ لأن عبارة "الحيط تغل مان ا ۳ و'النهر ٩‏ هکذا: 
((باع عبدا من ابنه 4 الصغير انیا أو اشترّى عبده لنفسيه فاسيدا لا يشت املك يقبضه 
وبع ا وب ا ا e‏ 
e‏ (قولة: حتی E‏ لان قبط الأب حاص فلا پد ر الاستعمال 
حتی يحقق قَبْضٌ حادث» ولذا حمَعَ في "المحيط" بين القبض والاستعمال» وعلى هذا 
فلا يلرم ي صورة الشراء لطفله فله أن يكو الاستعمال في حاجة طفلهء فافهم. 


e o E E‏ إلخ) بإرحاع 
الضمير في (( نيعو)) وقي ((ماله)) للأب» وحَعل قوله: (ركذلك)) أي: عاليء أي: الصُغير تستقيم هذو 
لوبارة رتوافق عبارة "المحيط". 

(قول: فلا يَارَمّ ف رة الشراء لطفله أن كرك إلخ) وكتب "اندي" ما نصة: ((حتى 
ا يستعملة الطإفل؛ إذ القبض عير مأذون فيه شرعا فا فلم یکن EE‏ ن فض طفله إلا بالاستعمال» 
e‏ باع شیقا ممل وکا لطلِفله ِن Ea‏ قابضا إلا بالاستعمال إلخ)» فاشیر اط 
CG a‏ 
مَأذون فيه» فلم بعتب فلذا شرط ام زائ عليه وهو الاستعمال» والأظهَرٌ ِن هذا كلو أذ يراد أنه 
تعمل في حاجَة فلو إذا َع الرءٌ لمل وي حاجة تفي إذا وع الشراء ل فإنه لا بد ين بض 
حادث» وذا لا بود إلا بالاستعمال في حاحة من وع له الشرا وبدونو هو مقبوض بالقبطر الأول 
ولينظر الفرق بين هذه المسألة وين مسال الأمانة حَيث لم بشترط فيها الاستعمال. 


.۲ ٤ ٤ص "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفرائد - کتاب البیو ع‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه .۹٦/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ۔ فصل في أحکام البيع الفاسد ق۳۸۹/ب. 
)٤(‏ "ح": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ق ۲۹۰ /إب. 


الجزء الرابع عشر ‏ .د ل۷ل باب البيع الفاسد 


۴ ھِ ا 2 d3,‏ 2 س م 4 4 
لا يملكه به» وإذا ملكه تبت كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أكله 
مم م ر 
ول لىسىك» ولا و طؤ ها nerma nnerneannaacsanase ananassae saaanacanan‏ 


[YT]‏ (قولة: HORE‏ أي بالقبْض. وي "الفح" عن عن "مع التفاريق ٤‏ ((لو 
O EE‏ ال ED)‏ 
Rs TUT E E‏ 


a 
MF 


بض المبيع)) اه أي: لان فض ا لثمن أو بالْقيْمة لو فاسيداء وض الأمانة 
غير مضمون» وهو أضعَّف من المضمون فلا ينوب عنه» وقدمنا" قريبا اخحتلاف التصحيح 
فی کون الجخاة فنا في ابيع الفا 

[4 ۳ قول وإذا ا e‏ بقول ا (رمَلکهٰ)» E‏ 

Te]‏ ك ا ک أحکام ال ق E‏ ت 
رقبته» [۲/ق ۷۹ pa E E ag ak‏ 

صح والولاءُ له ولو أعتقة البائ لم يُعِق» ولو بيعت دار إا لى جخنبها فالشفعة للمشتري» 

مەي ال ٠‏ 

AA‏ (قولة: ولا وطؤها) د E‏ 4 فصوله" حلافا ق حرمة وطنهاء 


بآ 
2 ا 


فقيل: بُكرَه ولا يحرم وقيل: يحرم "بحر" أي: لأ فيه إعراضا عن الردّ الواحب 


٠۹٩/٩ "الفتح": كتاب البو ع - باب البيع الفاسد - فصل ف احکامه‎ )١( 
تهر کاب البیع تباب ا الفاسد  فصل في أحكام البيع الفاست ق۴۸5‎ .( 
قوله: (روإذا قبَض المشتري الميع إلخ)).‎ | ۲۳١۸۸| المقولة‎ )۳( 

ت البيو ع - باب البيع الغاسد /4. 

)٥(‏ لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كنب الإمام محمد. 

٠٠٠١/١ انظر "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد‎ )١( 
٠١٠/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )۷( 


حاشية ابن عاہدين u...‏ ۸4ل ٠.‏ قسم المعاملات 


وفي "حاشية الحمَّوي": ((قيل: وهل إذا رَوَجَها يحل للزوج وطؤها؟ الظاهر: نعم» وهل 
يَطيب الَهّرُ للمشتري أم لا؟ مَحَل نظر)). 

[Y۷]‏ (قولة: ولا أ يتز و جَها منه البائع) المراد: لا یصح؛ أنه بصّدد أن تعود إلى 
البائم ظا إلى ووب الفسخ» ف ا کا ا موي" 

۰۸1 ۰ (قولة: ولا شفعة لجار لو عقارا) أ أي: لو اث شتری دارا ES‏ 
HETE OE‏ قال "ط"”" عن "حاشية الأشباه" للسيد "أبي ا 
(رولا خليطء في تقس المبيع وشريكه في حَق البيع؛ لاد حن البائ لم ينقطع؛ لأنه على شرف 
الفسخ والاسترداد“ نفيا للفساد» حتى إذا سقط حى القسخ - بأن نى المشتري فيها - يبت 

(قولة: الراد: لا يصح؛ لأنها بصدَدِ أن تعود إلخ) ولو لم يقبضها من اشتري فرَوَحَها البائ له 
صح کذا فی ا ل وش وا 'السّراح" : و البائ بعد القبض قَطِعَ بي فان 
القطع يقتضي أذ لا لك له ولا شبهُة يلك وقولهم بعَدَم صِحَة نكاجها للبائم يقتضي اللك أو شبهته 
بغي أن لا بطع للشبه) اه. وقال "المقدسي": ((أقول: برت بأد ترج البائع تقرير للعقااٍ وهو 
مأمور برفعه» بخلاف تزواج ا لتضمنه فسخ البيع» وأ سر البائ ا كانت حفيّة لم مَل 
3 ولم عل ذلك شبهة في إسقاط الحد؛ لافلا نمطي ك كات ET‏ 


بابه)) اه دی 


..۲٤ ٤ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب البیوع‎ )١( 
.۲۷٣/۲ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب البیوع‎ )۲( 
.۷۹/۳ "ط": كتاب البيوع - باب البیع الفاسد‎ )۳( 

)٤(‏ في "ب": ((والاستراداد)) بزيادة ألف بعد الراءء وهو خحطاً. 


YE 


الجزءالرابع عشر ...س ۷۹ _ باب البيع الفاسد 


((ولا شفعة بها))» فهي اة (عتله إن ليا إلا فقیمت یعنی: إن بعد هلکه a‏ 


حق الشفعة)) اه. 

به (قولة: ولا شفعة بها) هذا سبق نظر؛ لأ الذي فن "الجوهرة" هكذا: 
((وإذا کان المشترّی دارا فبیعٽت ار ال بها تتت الفا ال اف ت E‏ 
السالة امار ة تال ررر ل جب ها دة ت لاشفيي) اه. وقي "الريلى "7 و"البحر" 
و"حامع الفصولين": ((لو اشتری دارا شراءٌ فاسِدا يعت بجنبها دار أنحذها المشتري 
بالشفعة)) اه. عَم في "شرح المحمع": ((لو اشترّى دارا لا تجوز الشفعة بها)) اه. وجب 
أ تكون الباء معنى ((ني)) ليوافق كلام غيره» ولا يمكن تأويل كلام "الشارح" بذلك؛ 
لأنه يصير عَيْنَ المسألة التي قبلها. 

۰ (قول: مله إن يغلاً) وإ انقطع الل فبقيْميِه يوم الخصومة كما أفتى به 
N‏ وعليه التو ف كتاب الغصب. 

1117[ (قولة: yj,‏ فبقیمته) یستشنی ی ذلك العبد المبيع ا آل ا ا 
فإنه إذا أَعتمَه بعد ١‏ القبْض E‏ مه "الشار ٠."‏ 


£ 


I1]‏ ا يعني: إن بعد هلا که 4 إلخ) تقييد لضمانه بامثلٍ أو بالقيمة؛ أنه إِذا كان 


.۲٤۹/۱ "الجحوهرة النيرة": کتاب البیو ع ۔ باب البیع الفاسد‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري امبيع إلخ .٠۲/٤‏ 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد ٠١٠١/١‏ 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون ا بالقبيض وما لا 
یکون ۵/۲د۳. 

(د) "الفتاو ی النيرية": كتاب البيو ع - باب البيع a FS a‏ 


٦٦۲٣ص‎ )٦1( 


)۷( ((اك)) لشف ق "الأصاإ " و و 


حاشية ابن عابدين A A‏ 2 قسم المعاملات 
3 اق ا ف £ ب ا م 1 د 
او تعدر رده (يوم قبضه) لال به يدحل ثي ضمانه» فلا تعتبر زيادة قيمته 
E ٍ‏ : 1 ھٍ ب 
كالمغصوب» (والقول فيها للمشتري) لإنكارء الزيادة. (و) يحب (على كل واحد 


رش 2 


bh 


3 


A 2 ٠ 2 1 ۵‏ 3 ك لر 
E‏ و“ ر تعذر E‏ لال : تعدر ا کون بالهلاك 


وبتصرفو قولي أو سي يما 

م (قولة: يوم قيضم متعلق ب ((فيْمتو))» وقال "حمد": قبمتة يوم أَمَه؛ لأنه 
ا ع 

۳۹7 قو لاك (e‏ أي: بالقْض» والأولى: ا 

]۳317 (قول: فلا ٿھ إلخ) تفرع على اعتبار قيمته يوم م القبْض لا يوم الإتلاف 
ائ E EE‏ ۾ فأتلفة لم تعتبّر الريادة كالقصب. 

a, ©" ر الب‎ ٤ (قولة: والقول حه :اى" ي القيمةء من"‎ Y3] 
((فيهما)) بضمير التثنية أي: ي المثل والقيمة‎ 

]111۸ (قولة: للمشترئ) آ : مح ينه والبينة 

٠٠٠‏ (قولة: لإنكاره الربادت أي: الرّادة في الثل أو القيْمة التي يدعيها البائع. 

۵ (قولة: وجب على كل واحاٍ إلخ) عدَلّ عن ول "الک‎ ۷٠ 


ا 


0 


)١(‏ المقولة ]۲۳٠۵۷[‏ قوله: (روكذا كل تصرف قولي)). 

(© "الور > كناب اليح باب اليح القاسد - فصل في البيع الفاسد ٠١٠١/١‏ 

اط کاب البو ع د باب اليم الفاسد ۷۹/۴ 

)٤(‏ "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق ٠‏ ۲/أ. 

(ة) "البحر": كتاب البيع _ باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد ٠١٠/١‏ 

() "الجوهرة النیر ة": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ۲٤۲۹/۱‏ 

کاب اب ا الفاسد - فصل في البيع الفاسد .٠١٠/١‏ 

(۸) انظر "شر ح العيني على الكنز": كتاب البيوع - فصل في بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ .٠١/۲‏ 


زارا قو پپپ ی ۸ ب ب اعانا 


Ns‏ و ا ف أن اللامَ تفيك مع أل الفسخ وا 
e‏ أن الام مثلها ي لون اساغ ها [الإسراء ‏ ۷]» أو أن المراد بيان أن ا منهما 
رلاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض رم IE‏ تقتضي كود الام ععنى ((على)) 
خلافها هناء ولأنٌ كون المرادِ بيان الولاية المذكورة يلرم منه ترك بیان الوْحُوب مع أنه اد 
أيضاء والتصريح بالوجوب يدل على المرادين فكان أولى. 

|1۳۹۲۱ (قولة: ا ا فسخ ابيع القاسسك. 

قلت: وهذا و ي غير يم المكرّي ا n‏ الفسخ 
والإمضاء نعم» يظهرٌ الوْحُوب في حانب و المكره بالکسر. 

]111 (قولةُ: قبل القبض أو بعده) لکن إن کان قبل ا ا بعلم صاحبه 
9 برضاه» وإ کان بعده فإ كان الفساد EA E‏ پان کان ا AR‏ 
E‏ 
رط زات الي ال حل بحهول. أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندَهُما لعدم 
اللرو» وعند "محمد" لِمّن له منفعة الشرطء واقتصرَ في "الهداية" على قول "محمد" ولم 
N a‏ وأفاد أن مَن عليه منفعة الشرط يفخ بالقضاء أو الرضا على ما 
E EL‏ 
)١(‏ "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۔ فصل في أحكامه ۳/١د.‏ 
(۲) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه ١۳/١د.‏ 
© الب قاب الخ بات الغ الاد فل ي الع افا 
)٤(‏ تيآ : (رما قاله)). 
() حامع ارو کا البيع - ذ فصل: البيع الباطل والفاسد .۲١/۲‏ 


کا ان کا ج کح ی قسم المعاملات 


کون امتناعا زه ا ملك . (أو اة مادام) ابيع بحاله» ا (ف يد 
الرع اعلام السا ل هة فج ريا ر و لار هح ف 
قضاءٌ قاض) لان الواحب شَرٌعا لا يحتاح للقضاء» "درر" OA‏ 


۳7 (قولة: ویک امتناعا غ غ الاد قال ق لدا و 
قبل القبّض ظاهر؛ لأنه لم بد حكمَة ٠۷اب‏ فيكون القسخ امتناعا منه)) اهه. فقولة: 
((منه)) يحمل ا 
۳۹4 (قولة: ما دام ابيع بحاله) متعلق بقوله E ry E ES‏ 
N a‏ 
(Ye;‏ (قولة: و ف و جوب رفع العصية› اا عدم زيادة التعليل 
والاقتصارٌ على عبارة ENT‏ لصح التعلياُ بعده» وإلا کان التعلياُ الثاني عت الأول 


ر ل: أي: عن الفساد) عبارة "ابن ملك" مع من "الجمّع": ((فيفسّحة كل مِن العاقدين ولر 
بعد ۱ ي يد به لأ الي افاية قبل قيض المع لا نيد ايلك ّسعة تكوذ ماعا عه وأا تعد 
القبضٍ فیفسخ العقد مع ! إفادته الملك إعداما الاد الجا ور له)) أه. فالظاھ' من عبارته عود د الضمير لي 
و للملك لها الفا کماهر و اضرح من ا : ((امتدا ع)) ا وگو إعداما للحكم لا ينای ا 
EN EE‏ 

(قوله: والأولى عَدَمٌ زيادَة التعليل إلخ) حَعل "السندي" الضمير في قوله: ((لانه معصية)) راجعا لتعاطي 
O Ty‏ 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": کناب البیو ع ۔ باب البیع الفاسد ۲٤۹/۱‏ بتصرف. 

(0 الجر 2 کاب البيع - باب البيع الفا و 
(۳) "الدرر والغرر": كناب البيوع - باب البيع الفاسد .٠۷١/۲‏ 
)٤(‏ "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۔ فصل ف أحكامه .١١/۳١‏ 


0 ص1۹۱ وما بعدها‎ )٩( 


الجزءالرابع عشر ‏ ...سس  _. ۸٣‏ باب البيع الفاسد 


(وإذا اأص أحدهُما (على إمساكه وعَلمْ به القاضى فلة فسخة) حبرا عليهما حقا 
للشر ع "! ly‏ ا بهبة أو صدقة أو بيع 
أو بوجو من الوْحُوه) كإعارةٍ وإحارة غص (و وع في يد بائعه فهو متا ركة) للبيع.. 


ء٤‏ ا ۽ ص 


ال فرق ان الاني اعم من الال تأمَلٌ. 

۳۹ 8 واا ااافا اة E‏ ي "المح : ررأي: البائع 
والشتري» Ts‏ ا و بضمير التشنية وهو الموافق لما قي "البرازية" ولما 
4 القسخ بعلم الآحر لا برضا فإصرار أحهما لا يُحتاج مع إلى 


إلا 


س ا 
[TTATY}‏ (قوله: وگ م فاسك) وصف ابيع بالقناد لکونه ا 


(OH 


[YYTATA]‏ (قوله: کإعارة) و کوديعة ورهن» بحر 
۲۹١‏ (قولة: وغصبي فيه: أن الكلامٌ في رَد المشتري» والجواب أن المراد بالرد 
وقوعَةُ في يد البائع كما أفادَه ما بعد "ط". 
مطلب: رَد المشتري فاسيدا ال بائعه فلم يَقَبلهُ 


اض 
‌ 


۳۰ (قوله: ys‏ الظاهرٌ: أن هذا شَرط ف إ رد اللحكمي كما في المسائل 


(قوة: فإصرارٌ أحدهما لا يتاج معةُ إلى فسخ القاضي) يحتاح إلى فسخ القاضي إذا صر حدما 
ولم يَفسخ الآحرٌ بل سكت بون تعرض لفسخ أو إصرار» ومكِنْ إصلاح "السار" بحمله على هَذاء تأمّل. 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع البيع قبل قبضه ٤/٤‏ ۳۹ (هامش"الفتارى الهندية"). 
(۲) "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۲/ق ٠‏ ۲/أ. 
را الق ای بعدئ: 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد ٠١۲-٠١١/١‏ 
(ه) "ط": كاب البو ع باب البيع الفاسد ۷۹/۳ بتصرف ا ال ا ا 


حاشية ابن عايدين ی ا ا ا قسم المعاملات 


ال كرف اما ر فط ف ف ان ل ر د الغ لادا ل 
اعا إل منرله فهك لا بض وقال بشهم: e ea NS‏ فيه 
نةه والصخم أنه ترا هما إلا إذا وشيم بن يديه فلم يقيلة ET‏ 
يضمنه)) آھ. و ۰ في "البحر" عن o E E‏ الأشية ما قاله بعضه أ من 
التفصيل المذكور)). 
مطلب : تصحیح قاضیخان مقدم؛ لأنه فقي النفس] 

قلت : لکن لا خفى أ تصحيح ' قاضي خان" مقد؛ لأنه فقيةُ النفس. 

والحاصل: ان ارذ صح مطلقا وإ لم بقع ني يد البائيم؛ لکون الدفا ل 
ضرمنيًا» و به يحرج عن الضمان؛ e ol a‏ البائ 

حصل اقب أيضا ناء على أن التخإبة قبض» وهو ما مر تصحيحة عن قاضي خان 

E ITE E‏ ذمَب به قل التعلي: 
المذكورة؛ لعدم حصول لض من البائم» فلم يعر غاصبا EE Da‏ 
الر دالا عله كاقلا 


ا البيو ع - باب فی بیع مال الربا بعضه ببعض ‏ فصل فيما خر حه عن الضمان ف البيع الفاسد 
والبيع المکروه ۲۸٠/۲‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل ن البيع الفاسد .٠١٠١/١‏ 

(۳) "القبية": كتاب البيوع ۔ باب البيع الفاسد وأحكامه ق٤‏ ١٠/أ.‏ 

(6 هو اين سلام كماق "القية : کک ترجمته ۱۲۲/۲ . 

(د) المقولة: ]۲۳١۸۸[‏ قوله: ((وإذا فض المشتري المبيع إلخ)). 

)١(‏ في "ب" : (((الوحب))» وهو خطأً. 


oft 


E E a Ca 
اال بجهة أحرى اعتبر واصلا بجهة مسق إن وص إليه من عليه»‎ 
فاا وتمامه ق 'جامع الفصولين . (فإن باعة) ای باع الری المشترّى‎ i 
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فاسدا رعا ضحیسا بات O O‏ 


0 E CE E E ET 
GCG as 

[YT]‏ (قولة: ن ملست بجهة) AE‏ للفساد هناء ا م لبائع على 
الشتري» ومثلة رَد الغصوب على المغصوب منه. 

[TIF]‏ (قولة: جهة ارف کالھہة وحوها. 

۳ (قولة: واا فلا) أي: وٽ لم ييل من حهة المستحق عليه بل وصَل من حهة 


لر م 2 4 e e‏ 2 م ل 
غيرهِ فلا يعتبر» حتى إل المشتري فاسيدا إذا وهب المشترى من غير بائيي او باعه لرجل 


ن 
ہے سر و 


به لحل ين البائ الأول وسلَمَه لا برأ الشتري عن قَيْمهء ولم يعتبر لعي واصلا إلى 
البائع بالحهة لما وصَلَ من حه أحرى» "حامع الفصولين". 

۳ (قوه: فان باع إلخ) ترز قول : (رما دام في ي المشتري)). وقيد بيع 
الشتري لاد البائح لو باعَةُ بعد فض المشتري» وادعَى أذ الثاني كان قبل فسخ الأول 
وق ورَعم المشتري الثاني اھ کات ا الفسخ والقَبْض من الأول فالقول له لا للبائع» 


./١٠٤ "القنية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد وأحكامه ق‎ )١( 

(۲) في 'ب": ((مستحقه)) بالهاء. 

(۳) في "الأصل": ((وقوعها))» وهو حطأ. 

ET O O EN CO ET "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في‎ )٤( 
کر ۷ فف‎ 


(د) ص 1A‏ ر 


-حاشية این عابدین ج ا ي ٦ه“‏ ی سا ا قسم اإعاملات 
فلو فاميدا أو بخيار لم عتنع الفسخ (لغير بائيهِ ) فلو منه كان نقضا للأوّل e‏ 


شی ا نی تی ھر سی و و ماع قوی ول وی 
اتيساخ الأول أن المشتري الثاني ناب عن البائ في القبض لوحوب u‏ علیه» فصار کأنه وقع 
في يد البائع» تأمّل. وأف a TS‏ 
8 ولبائع أحت ولو صلَقةُ فله اليّمة كما في "جامع الفصولين". 

[Y1]‏ (قولة: لم كنع الفسخ) N‏ بلازم» ولم دحل ابيع ف ف ملك 


ا ۰ م {OP It‏ 
الملشتري في صورة الخيار» ط . 


7ك 


فر وينفسخ ل ا الثاني ا اة أحریى موضرعها ما اذا باعه وهو ق 8 
المشتري الأول قبل ف فبقبض الثاني يُنفسيخ الأول. 

(قول: و ETE‏ کما قي "جام الفصولين') E‏ ا ((رخ 
اشتری ا RR‏ هَن المشتري أنه باعها من 
فلان ا فن دق البائع ضمنه a‏ وإ ذه فل استرداذها فان استردها ت چ الغائب 
کان للذي ا من البائي» ون کان کک المشتري SEES‏ ثم حَضرَ الغائب 
لم ا الأول ارادا را صد اااي ا E EE‏ بعتها ا رجحل ولم 
يسمه و كذبة الباثع 5 فللبائع أن يستردّهاء فان استرڈھا ثم بخاءَ رل فقال الشتري: اما غيت هذل 
ا ا او اا لی لاب :وها لے ا 
لو قال الشتري: 2 ا E‏ حو الاسترداد))» هكذا نقله اللقدسي" اه دى : 

(قولة: ولم دحل ليع في يلك الشتري ه في صورَة الخيار) فاد "التتيخ الرحمتي": (رأن مرا ِن 


١١۳١/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل قي البيع الفاسد‎ )١( 

الرازية + كات البير ع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ٤٠ ٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

E A E o N "حامع الفصولين": الفصل‎ )۳( 
No 

. ٤٠/١ "حامع الفصولين": الفصل الخامس قي القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه‎ ) ٤( 

(د) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۸٠/۳‏ 


ال لوقيل ب ب ۷ .د ي ي اپا اقاس 


E a 


aê 


(تنبية) 
بر في "النقاية"" بقوله: 7 حرج عن ملك المشتري))» وهو أحسن من قول 
o E‏ باعه))؛ لأنه: بستغنی به عما ذکره بعده. 

٣۹۳‏ (قوة: كما علمت) من قول "المصنفا (( وکل مبیع فاسید))» "ط". 

(YTIYY}‏ (قولة: وفسادة) أي: فساد البيع الأول. 

(YY1۳A|‏ (قولةٌ: ا کا ف ات اا التي بن E‏ تخلاف ما 
لاکن ¿ کالإعتاق» NENG aud‏ ن المكرو بالکسر» فافهم. 

]۳4 (قولة: ر قال يف 'البحر" ((شرط ٤‏ ر٣/ق.‏ ۸ا "الهداية" ا 
ا ا و ی ا 


ا 


3 ۰ (قولة: أو استولَدها) أفاد أنه لا يَلرَمهٌ مع الفيمة العْقَر وقيل: ا 


ق کلام 'الشارح' خیار ر المشتري الأول الذي هو البائع النا: لی؟ لأ EE‏ الفساي مخلاف 

ما إذا باع بدون a‏ کک قر غلل قفن البيع؛ للزومه ِن حه والمانع 

الذي هو حئ العبد الذي هو المشتري متحقق فيدغي أن ب يمع الفسسخ» فليراحَع حع. اه). اه 'سندي'. 

)١(‏ لي د واوا : ((يتقض). 

(۲) لي النسخ جميعها: (رالوقاية))» وما أنبتناه هو الصواب؛ إذ هي عبارة 'النقاية"» وسيصرح به ابن عابدين لي 
القولة: .]۲۳٠١۷[‏ انطر 'النقاية" بشرح القاري: كتاب البيع - فصل بطر ا لن ال 0 
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ر٤‏ ) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۸٠/۳‏ 

(د) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد .٠١٠١/١‏ 

(ر1) "الهداية": كتاب الهبة .۲۲٤/۳‏ 


چا غاا ي ا : ج قسم المعاملات 


(بعد قبْضه) فلو قَبْلهُ لم يَعتِق بعتقِوء بل بعتق البائع بأمري ES E RSS‏ 


حامع الفصولين". قال "ط": (روظاهره - أي: ظاهرٌ ما في "العن" - أن المراد استيلاد 
EA O N a E‏ 
ليلک إاها؟ فليحرر)) اه 

قلت: الظاهر بقاء الفسخ؛ لأنه حق الشر ع ولم عرض عليه تصرف ا 


(تنبية) 


E a" ٤ ا ن "الستراج": ن التدبّ کالہ £ ای ومثله‎ ٤ 
TT ولم يره و في البحر‎ 
E (قولة: د فک اول دک و اع المسائل»‎ T1611] 


و ء۶ ص 


٤۲‏ (قوله: فلو قبله لم عق بع بعنقِه) تخصيصة التفريع على اليتق بوهم أن قوله: 
ارهد و ما قرا راو اع ف وي كلاه فان لاط أن ولل 
قبل لم تنفد تصرفاتة المذكورة إلا إذا أعتقة البائع بأمر المشتري. 


(قولة: اهر بقاءُ الفسخ إل الظاهر اميناعٌ الفسخ؛ إذ الاستيلاد كالتق لا يبل الفسخ بعد 
تحقق ل لك ا 
() احامع الفصولين": الفصل الثلاثرن في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون E‏ بالقيض والحبس وما لا 
NS O‏ 
(۲) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۸٠/۳‏ 
(۳) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل البيعم الفاسد ق۳۸۷/. 
)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ۲/د٠.‏ 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد ٠١٤/١‏ 
(ا) "طط كتاب البيو ع - باب البيع لاست ۴ 


الجزءالرابع عشر ‏ .ب 4 باب البيع القاسد . 


Rr ¢ 


و کذا و أو ذبح الشناقء فيصر المشتري قابضا اقتضاع فققد 


)6۳ (قولة: وكذالو أَمَرّه إلخ) وقي 'حامع الفصولين": وك فخلطة البائع 
بطعام المشتري بأمره قبل قَبْضهِ صار قابضاء وعليه مثلةً))» "بر ". 

٣١‏ (قولة: فيصيرٌ المشتري قابضا اقتضاء) الاقتضاء: ما يدر لتصحيح الكلاي 
ا عون عبد عي بألف» ا يقتضي ی ال ع الور عن اا وهنا كذلك» فإك 
وف البائع عن المشتري تقتضي لا E‏ ا 


ا 


عن "الفصول العمادية' : ((وإنما كان كذلك لأنه لما مر ا yT‏ ن يسلطه 


على القبّض» وإذا أعتو البائع تاش ار ای قابضا ا 9 عليه)) اه فافهم. 
مطلب: يمك الأمورٌ ما لا بَملكة الآمِرُ 

٣٠٤١١‏ (قولة: ما لا يَملكة الآمرْ) فان الآمرَ - وهو المشتري - لا يصح إعتاقة بنفسبي» 
EET‏ لحن والذَبْح» لك الظاهر أن ا لمأمور - وهو البائ في مسألة الطحْن والذبْح _ 
قروا ب ع اد س ات ا مر وفي فعله 
ذلك تقريرُهاء فقد استوّى الآمِرٌ والمأمورٌ ني ذلك ولذلك ذكر في "البحر" مسألة الآير 

(قولة: قال في "انح" عن "الفصول العمادئّة": وإتما كان كذلك لأنه إلخ) الثابثت اقيضاءُ إنما هو 
EE EE‏ لطللب a‏ ا ا ع "امتح" فالظاهر ما قل 
ا 


(۱) "حامع ا e‏ وا مال وا 
وما لا یکون .۳٦/۲‏ 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد ٠١٠١/٠٦‏ 

(۳) "المنح": كتاب البو ع - باب البيع الفاسد ۲/ق ۲١‏ /إب. 

)٤(‏ في "م": ((فقط))» وهو حطاً. 

(د) المقولة ]۲۳٠۲١[‏ قوله: ((ويحب على كل واحد إلخ)). 

.۹۹/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد‎ )١( 


خا اعانا بے ا د ي ایت 


وماق "الخاية" على حلاف هذا إا روابة أو غلط من الكاتب كما بس طه 


ر 
"العمادي' (أو وقفه) قفا صحیحا؛ انه استهلکه خن و قفه وأنحربحه عن ملکه» 
وما ف جامع الفضو لي" على حلاف ذا ea a OES SOE DS a‏ 


بالعتق فقط ثم قال“: (روهذه عجيبة» حيث ملك المأمورٌ ما لم يمك الآمِرٌ)) اه. 
والظاه: ُن البائ يأثم بالعتق ضا لما قلداء و الذي ا هو دون الاير انی 
هو تفاذ ت قطع النغّر عن الإنم وعديه كما ي باقي تصرفاتِ المشتري بعد القْض» 
هذا ما ظهرَ لي» فتدبره. 
(تنبية) 


„٣ ”“ 


a‏ 0 ا ووا و رل ا 
((أو مر المسلم بيعم حمر أو جنزير أو شرائهما دمي أو مر الحرم يره ّم صيد)). 

,۳۹6 ا وما قي "الخانية"”" إلخ) أي: حيث حعَل العتق عن البائم والدقيق 
ET EEA‏ لاز ا 

.“" (قولة: کما ا الا ( وأقره ق 'حامع الفصولين‎ [YTIEY] 


رور 


]114۸[ (قولةُ: Ea yy‏ افرط فة هة قد اة ي 


i اله‎ 

٣۹‏ (قولة: وأحرَحَةُ عن يلک) عَطفٌ لازم على قوله: ((وعَفةٌ)). 

٣ و‎ E OO Hi 2 

(TY °7‏ (قولة: وما ق حامع الفصولين ( حیث فال ۷( ((ولو و هعه او عله ا 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل تي البيع الفاسد .۹۹/١‏ 
TED‏ کک 
(۳) "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في أحكام البيع الفاسد ٠٦۷/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)٤(‏ "البزازية": كتاب البيو ع الفصل الرابع في الفاسد - نوع آحر في بيع الشيء في الشيء ٠٠۲/٤‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 
(د) "جحامع الفصولين": الفصل الثلائرن قي التصرفات الماسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض وا لبس وما لا کون .٠٠/۲‏ 
ر "ط": كتاب البيوع - باب البيع القاسد ۸/۳ 
(۷)"حامع الفصولين": الفصل الثلاثون ت التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما NS‏ بالقبض وا حبس وما لا یکون ۳۹/۲. 
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امو ارا كر يوه ي و ي اا ا 


f (2 i Af 2 J,‏ ا ھم £ ~~ و ای a‏ م كھ 
عیر ا کا بستطله اا (او رهنه أو او صی) او دصدف (به تمسد) ابيع 


ا يطل حق القسخ ما لم بن اه "ج" اى فالمانع م ين الفسخ هو البناء. 

fYT11]‏ (قولةۂ ا رواقین و ول من 
الغليط“) E‏ وله في "البحر ٠"‏ على ما إذا لم TE‏ رفع 
الفساد ررب 

. ھر أو رهنه) ای ومما؛ لک ارهن لک يلرم بدو ده‎ [YT] 

٣٠۲(‏ (قولة: أو أوصَى به) أي: ثم مات؛ لأنه يَتقِلْ من ملكو إلى ملك الوصّى له 
ا فلك ا فا ی ل باع "من" 

|۳٠٠‏ (قولة: أو تصدق به) أي: وسَلمَه؛ لأنه لا يحرج عن ملك المنصدق بدون تسلیم. 

[T10]‏ (قوله: ابيع الفاسك) اي: لر وإلا فالأصل ُن الناف ما قابل الموقوف»› 


واللازمٌ ما لا جيار فيه وهذا فيه حيار الفساد» وبهذه التصرفات لزم تأمل. 


() انظر "التح": کتاب البیوع - باب الع الفاسد ق۰ ۲إب. 
(۲) "ح": کناب البیو ع - باب البيع الفاسد ق ۲۹۱/ نقلا عن "الهر". 
(۳) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في أحکام البیع الفاسد ق /٣۸۷‏ - 
قال صا جا امتا" ٤‏ ۱ : ((یا سبحان الله!! قد نص محمد في كتاب الشفعة على ما ذكره في "جحامع 
الفصولين"» وأفاد الإمام الحاكم الشهيد أنه الأصح» وفي "الخانية": أنه هو ظاهر الرواية)) اه. 
نقول: وقد رحعنا إلى "الخانية" ٦۹/۲‏ ١ء‏ فرأينا فيها التصريح بأنه ظاهر الرواية كما قي "امع الفصولين'» ومثله 
E E E E O a ORE E‏ ق کا رو ی 


البائع ي القيمة عندهم جميعا؛ لان المسجد يتر غر حى الاد ويضي ا ا ل اھ فت فتمین أل م ا 
في المذهب نويد ما في ' جامع الفصولين"» بل وتذ كر انا الرواية» فتأمّل. 
(ہ) "ے': کتاب البيو ع - باب البيع القاسد ق ۲۹۱/. 
1( : كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد ١١٤/١‏ 
(۷) "المنح": كتاب البيرع باب البيع الفاسد ۲/ق ۲١‏ /ب. 


حاشية ابن عاہدين ...د 4 قسم المعاملات 


وامتتعَ الفسخ؛ تعلق حَق العبادٍ به إلا في أربع مذ كورةٍ في الاشتاة: e‏ 


إل "الشارح"' تبع N‏ حیث حع فاعل ور هو البّيعَ الفاسيد» 
والمفهوم من "الهداي Saa Ss ET ٠‏ 
"الفتمم": el A‏ اة 
yS‏ خی الاسترداو؛ تعلق حلق 
العبا به» والاسترداد حق الشرع» وحق العبد مقَدَمُ لفقري فقد فوت المكنة بتأخیر التوبة)) 
اه د اأي: ُن الوابحب عليه (۲/ق۸۰/ب کان هو التو بة بالفسخ و الاس داد وبتأخيره 
إلى و جود هذه التصرفات التي تعلق بها کی یکن قد ر ا الا ا ا 


ر 9 


N‏ و مقتضاه: ا تقررت عليه فلا يخر ج عن عهدتها إل بالتوبة» وأك 
الفسخ فل فة السات رة کما شیر إلیه قول 'الشارے' E‏ 

ر٠٠٣‏ (قولة: إلا في أربع إلخ) عبارة "الأشباء": ((العقد الفاسيد إذا تعلق به 
حق عباٍ لزم وارتقعَ الفسادٌ إلا في مسائل: اجر فاسيدا فأجُرّ المستأجرٌ صحيحاء فللاوّل 


(قولة: فلا يحرج عن عُهدتها إلا بالتوبة إلخ) التوبة تنوقف أيضاً على الحرم على أذ لا عرد ينل 
وا 

(قولةً: لَرمّ وارتفَح اقساد إلخ) قال "البيري": (روَجة الأروم ظاهِر وأمّا ارتفا القسادِ فلا 
قال في "الذحير :لو تصرف عر نقد صر ادي بلك وَل به حن باع ي الاسترداد 


إل الإجارة)) آه. 


)١(‏ "المنح': كتاب البير ع - باب البيع الفاسد ۲/ق ١‏ ۲/ب. 

(۲) "الهداية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۔ فصل ل أحكامه ۲/۳٥د.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب البو ع - باب البيع الفاسد - فصل قي أُحکامه .4۹/٩‏ 
)٤(‏ فی "آ": ((دفعا)). 

(ه) "الأشباه والنظائر ": اله الثاني: الفوائد - كتاب اليوع ص۹٤‏ ۲-. 


تقضّها. المشتري يِن الكره لو باع صحيحا فللمُكره نقضة. المشتري فاسدا إذا أحر فللبائم 
کک وکذا إذا زوّج)) اه. وأنت خبير بأل كلام "ا لمن" ا 
يصح استفناءُ الأولى لعدم ES‏ لاحتراز "امن" ا وال ر ااك 
ا ذکرهما "الشتار" حیث قال: ((غیر إحارةٍ ونکاح). اھ "ے". 

قلت: والضّمائر في ((نقضة)) للعقد الأول بقرينة الاستثناء وعليه فقولة: (روكذا إذا 
زوج)) أي: يکون للبائم تقض البیع لا الترویج» فلا يناق ما ياتي تحریره. 

٣٥۷‏ (قول: وکذا کل تصرف قولي) عطف على قوله: ((ني جميع ما مَّ)» وأراد 
به نحو التديیر وما لو عله هرا أو بدل صلح أو إحارة ا ا 
e‏ تفيده و "النقاية ية" التي نقلناها عند قوله: ((فإن باع " 


ٍ 


قول عير إجار و آي : فلا يُمنعان الفسخ؛ ن ا 
بالأعذار» ورفع الفسادٍ من الأعذارء ا إخراج عن اللك ا 


وهذا ناطق ببطلان حق اسوه الذي هو حت لبا لا الق الذي وجب للشرع. اھ 
'سيندي" باختصار» م قال قلت : ونار ع 'الرحم" ا حق العبد فى الوقفضه غل ر 
فظاهر» وأ SEG e‏ سبحانه لا ِن حقوقهم)) اه. 
وا ج ن ا لأنه خر عن ملک کما ي يفيده تعليل "الشارح"» تأمل. 

(قولة: لا تعیح انچاء ا قد قال ن ا 'الشارح" بالنظر ا يفيدة 


قولهُ: ((لتعلق حق العبد))» تأمّل. 


(۱) "ح": کتاب البیوع - باب البیع الفاسد ق ۲۹۱/. 

(۲) المقولة ]۲۳۹١۸[‏ قوله: ((غير إجارءٍ ونكاع)). 

(۳) نقول: بل نقلها عن "الوقاية" في المقولة )]۲٠٠۳١[‏ قوله: E‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد ٠ ٤/٦‏ 


حاشية ابن عابدين ا ۹٤ E‏ ع قسم المعاملات 


وهل بطل نكا الأَمَة بالفسخ؟ المختار: نعم» "ولوالحية' E‏ 


A‏ (قوله: وهل يبطل نکاح الأمَة) a‏ دک ((اك النكاح ا يمنع البائع من 
فسخ الّيم)) أراد أن بين أنه هل ينفسيخ النكاح الذي عقَدَهٌ المشتري كما تنفسيخ الإحارة 
اَم ل؟ 

(N ol r “ٍ ا 11 اا ا‎ 8 

[۲۳۰] (قوله: المحتار: لعم» Oy‏ الفتح a‏ 

ا E‏ "غاية البيان" عن E‏ وقال قي "المجتبى": ((إلا الإحارة 


(Dn 


وترويج الأَمت فك الإحارة تفخ بالاستردادٍ دون کا وق "الت رحاة" عن "نوادر ابن 
2 : ((لو فسخ اليم للفساد ا لالع ابحارية مع نقصان التزو ویج» ثم طلقها اروج قبل 
چ رد ET‏ “ ما أده مين القصان))» وني في "السرا" : ((لا فسخ النکاح 4 
لا یفخ م بالأعذار وقد عقدَهٌ المشتري وهي على ملكه))» وقد قل تي " عبارة "السراج" 
م قال: ((ویشکل عليه ما ذ ره "الولوابل ”۳ في الفصل الأول من كتاب | ب النكاح: لو زوج الجارية 
عة قبل قبضيها وانتقضَ ليع فان النكاح يطل في قول "يي يوسف"» وهو المخحتار؛ لأن ايع متى 
انتقض قبل القبْض انتقضَ م ين الأصل معتى فصار كاله لم يكن فکان النكاحُ باطلا اه. إلا ان 
حمل ماني "امراج" على تول حم" أو بطر ينما رق اه مااي "ليحر وة ني "نهر 


٠ ٠/١ 'الفتح : کتاب ا ا الفاسد - فصل في أحكامة‎ )١( 

(۲) "بين الحقائق" : كتا البيونع باب النيع الفاسد TTT‏ 
(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - الفصل الثانئ: حكم البيع الفاسد .1١/۲‏ 
)٤(‏ "التاترحانية": كتاب البيع - الفصل التاسع في بيان أحكام الشراء الفاسذ ٤‏ /ق د٠‏ أ بتصرف. 
(د) تقدمت تر جمتها ٤۲٤/۸‏ . 

)١(‏ فيي "ب": ((المشتر))» وهو حطأً. 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد ٠١٠٤/١‏ - 

(۸) "الولواطجية": كثاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن المولى وإحازته النكاح ق١٠/.‏ 

(۹) "النھر": کاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في اكام البيع الفاسد ق۳۸۷/. 


الجزء الرابع عشر ا ا 5 ا د ل ك باب البيح الماسد 


ars nrnaaneoennnsrnrsrnrrecenravreoenran canane nura maa nnn aN aAnRNRGASALELCGOHOCODNRGEGEV GONG 


و"المنح". 

وكتبت فيما علقتة على "بحر" : رأ الق موجود؛ لأ كلام "الولوا حي" فيما قل 
القْض > ولام "اسراح" فيما بعد القبْض افيد لاف رايت اط دعل ك الفرق» 
وكذلك به عليه "اير الرّملي" في "حاشية المنح" حيث قال: ((العَحَّب من ذلك مع أذ ما ي 
'السّراج" فيما عق بعد القض» وما في "الولواحة" قبل القبْض كما هو صريح کل ين العبارتينء 
فكيف يُستشكلٌ بإحداهما على الأحرى؟! ون كان كلام "السّراج" تي البيع الفاسيد وكلامٌ 
"الولواحي" في مُطلق البيع فقد تقرَرَ أذ فاس اليم كجائزه في الأحكام» فتأّل)) اه. 

EOE i E E E N E ENE 
"الولوا ية" لا بعك حمل على مطل الّبع بل ماده ايع الفاسيد؛ لان ابيع الصحيح صورة‎ 
إمّا أن يعض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قَبْضيي ولا فرق في الأولين بين‎ 
اق ال وما لفح الاك اتد دخ اى اهل الع ول على ا‎ 
أراد البَيعَ الفاسد» فإذا رَوجَّها المشتري قبل القبْض ت فسخ ال ي طن النکاح‎ 


(قولة: أن الفرق مَوحود إلخ) الحق في فع امتافاةٍ ما قالة "السّندي": ((أَن صريح عبارة 
"اولواح" فيما إذا رَوُحَها الُشتري قبل فبضها ثمٌ فخ اليم وهذا إنما يصح في اليع الصحيح لاي 
الفاسد؛ لعَدَم ملك ابيع فيه قبل قبضرء فلا يغد فيه تصرف امشتري بل يتقف على إجارة مالكي))» 
وکلامٌ غیرہ لی ابيع الفاسياد. 

(قولة: لان البيع ا ا إا اَن ا بالا ستحقاق أو با خیار إلخ) فيه: ا يتفض 
بغیر ما ذکرهُ کالإقالة» وعَلیه يحمل کلام "الولوالجي". 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۲/ق۲۰/ب. 


(۲) "حاشية منحة الخالق ": كتاب البيع - فصل لي البيع الفاسد ١/د١٠.‏ 
(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۸٠/۳‏ 


V4 


اوا غا > ن ا ت ب سے قسم المعاملات 


ومتى زال المانع كرحوع هبَةٍ وعجز مكاتبٍ وفك رهن عاد حق الفسخ لو قبل 
القضاء بالقيمة eka ATES Ra SS‏ 


لكونه قبل الك بخلاف ما إذا رَوَجَها بعده؛ لأنه رها وهي في ملكه» فلا يتفسيخ 
التكاحُ بفسخ اليم O Ee‏ 2 فقد صرح في a‏ 
يوع "البحر ٠"‏ عن "الفتح" (ربانه لا تبط النکاٌ وإ بطل البَيعٌ)). 
(قولة: كرحوع هبق أي: رحوع واه في َيِه بقضاء أو بدونِهِ كما لي 
"ابر" عن e‏ 
EY‏ (قولة: عاد ج ]/3 [A1‏ 2 لان هذه ال تو جب الفسخ من کک 
داق ا "فصولین ". وكذالو ةؤ SS‏ 
i E POON GET N‏ 
ا بحر" لان رَد بلا قضاء عمد حديڈ في حق ثالث. ) 
E‏ (قولة: لا بعد أي: لو زال المانع بعد القضاء بالقيمة على ا و چا 


(قوله: لن هده العقود لم و الفسخ ص و وجه إلح) عباره "طط .عن ا رلا هذه 
العقود ا ا ا ا وحهو قي الكل)) اھه. وا ساره 'الفصرلين : (( 
GEG a‏ 


.۱۸۹/٩ "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات‎ )١( 

(۲( "الفتح": کتاب البيوع - باب السلم - مسائل ET‏ 

ر الجر كاب البح باب اليح القاسد فل ي اليه القاس ا 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه ٠١٠١/١‏ بتصرف. 

(2) جامع الفصولين": الفصل التلائون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون a‏ بالقبض والحبس وما لا 
يون ٠٠٠/۲‏ وذكر الرافعي نص عبارة "الفصولين". 

FI "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل قي البيع‎ )٦( 


ع ب يا 0 س وتا 


ص ر د ٤‏ ع E‏ ر 
(ولا يبطل حق الفسخ .عوتٍ احدهما) فيخلفه الوارث» به يفتى (و) بعد الفسخ (لا 
م ا و A A,‏ ا رر ر o‏ 1 
یأاخحذه) بائعه (حتی يرد نمنه) المنقود» بخلاف مالو شری من مدیونه بدینه شراء 
فاسدا فليس للمشتري ت لاستيفاء دينه کإحارة ورهن وعقد ا ES‏ 


الفسخ؛ لأ القاضي أبطل حن البائ ا اين ونقلةُ إلى القَْمة بإذن اشر ع» فلا يعو حقة 
إلى العين n eT e‏ الإباق ثم 
عاد العبد» "ذخيرة". ومراده اها مايا 
٣(‏ (قولة: 2 أحدهما) وكذا بالإحارة ورن كماع 
]۳1٦[‏ (قولة: حتی O E‏ ه البائع من من أو قيمة كما ق ' لفتح . 
رم (قولة: امتقو لأ الييع مقاب به» فيصر محبوساً به كالرهن "ف"". 
وراد لقو الوص ارا زا عن الدين. 
[TTY]‏ (قولة: لاف هال رئ ا بخلاف غير کا 2 إلخ. 
. وقولة: ((وعَقږٍ صحیې) 
قيل: صوابة: لاف َا صحیح؛ لما في "الت ۶ : ((أمّا إذا لم يکن اه فود کا 


Re 


li 


YTTTA]‏ (قوله: کإاجحارة ورهن) أي: فاسدین. اھ ا 


حق ا 2 لم يقض بن بقیمته» کان هذه لم ا بفسخ من کل وجه OE‏ 
أو قِيمَنٍ) أي: راطيا عَليها. 


- 


و کے دن : 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل لي أحكامه ١١٠/١‏ 

(۳) نقول: هذه عبارة 'الهداية"» وليست عبارة 'الفعح"» انظر 'الهداية : كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل لي 
أحکامد ۲/۳ د. 

)٤(‏ جح ا : كتاب البو ع - باب البيم الغاسد ق ۲۹۱/أ. 

(د) کتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل ف أحكام اليم الاد ق۸ نبي 


sauna mab as nrmnraAM AAR RLGAAL AGES GABARA RAE HRB DAE EGA GLA KA GEH RELA DA ARSE 


اش ی اشن مد عبدا بڌين سابق ا ا بالإذن» فأراد ا 
الاد E‏ الجر £ لااستيفاء ما ل عليه من الدين» E‏ ا و كذا الرَهر 


الفاسيد على هذا لاف ما إذا كان ا ا الأبواب الثلاثة) اھ. 

قلت: هذا بناءٌ على ما فَهمة العترض» وهو غير مسيّن؛ لأله مكل حَمْلُ كلام 
a‏ وهو أن قولة: ((كإحارةٍ ورَهَن)) راحع لأصل المسألة وهر 
و رولا يأحذة حى برد الم" النقوة))» فيكوف الراة ما إذا كان يدل الإحارة والرهُن 
منقودي. ن. قال ني "البجر ٠"‏ ««وأغار الولف RT TT‏ 
E‏ أو أقرَض قَرضا فاسدا وح به هنا کان له ان حبس ما اسقأحَرَ وما 


e 


ارتهَنَ حتی قيض ما نقد اعتبارا بالعقد الحائز إذا تفاسّخا)) اه وجوه ق الفتح 
TT‏ ا ا 
NET‏ الصحيح والفايد في تيوت حق الحبس بعد الفسخ في 
الكل بل الفرق بينهما قي غير المنقود» قال في "حامع الفصولين" برمز "الخانية o‏ 
((شری ین موو فاسیدا ففسح لیس a‏ لاستیفاء دینو» وکذا لو ۲ جر من دائنه 
إحارة فاسيدة» ولو كان عَقد ايع أو الإحارة حائزاً فله ا حبس لذييي)) اه. 


ق انه من حمل کلام "الشار' على وجو صحیح» Rt‏ إلخ) هذا EE‏ وإ 
TT‏ نه لا فائدة لقوله حينيد: ((والفرق فى الكاق )فاه فیا إذا كان ال 


)١(‏ عبارة الدر : ((تمنه)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل قي البيع الفاسد .٠١١/١‏ 

۱١١٠/١ "الفتح": كتاب البيوع باب البيع الفاسد - فصل ف احکامه‎ )٣( 

)٤(‏ "جحامع وای" انسل ارد رات افاسدةوامکام یه و 
کن 


(د) "النانية": كتاب البيع - فصل في أحكام البيع الفاسد ٠۷٠/۲‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الا ور يي ا د جي ا 


والفرق فى "الكافي". (فإن مات) أحدهُما أو المو جر O‏ 


ا وا او و کان لل غر دن ا رل کات 

141 (قولة: ارهق لحان آي المرف ي الفا والصحيح وا كان ادل 
غير منقود - حيث يمك الحبسَ قي الصحيح دواد هما کروی کا اس 
وحاصلة: ررأنه لَمّا وحَب للمَّديون على المشتري مل الدّين صار الْمَنْ قصاصاً لاسترائهما 
قذرا ووصفاء فاعتبرَ ما لو استوفيا حقيقةء فكان له حق الحبس» وف الفسادٍ لم يمك اللمَنَ 
ل تحب نمه ايع عند ابض وهي قبل غير رة لاحعمالها اقوط بالقسخ» وين 
N‏ مقر i e‏ تکول عند الاستواء فم یکر له چ الحبس)) اه. 

|۳۷ (قولةٌ: فإك مات أخدهما) ا ا و"الريلعى "": ((فإان مات 


4َ : 1 ي 1 م‎ E 
البائع))› وهي انسب لقول ,الضف : ((فالمشتري احق)).‎ 


(قولة: وهي قبل غير مقرَرَةٍ إلخ) لعلة: بعد إذ قيلَ القبض لا يحب فل ال ررر د 
تحب القيمة غير متقررةٍ. 

ا "العيني" و "الريلعي": فان مات البائ وهي السب إلخ) ضمي ((مات)) بالنظر 
لکلام ا وقطم غر عن کلام ا e‏ إلا أب "الشارح' ا 
شري ا ل الكلام» وحَعَل الفاعل لفظ: ((أحد))» وزاد: (رونحرة) ليم ما قصّدة ِن 
کر الحكم ا فيهما» e‏ السنذى" على قوله: ((أحدهما)): (ي: البائع أو الشتري قبل 
آداء ل » فالبائع أحقء وتیل ان E E eT O‏ رتفلس 
ابائ وأحاطّت به E‏ لمشتري اوداك ابيع ِن ساثر الغرماء ولهم أن يحبسوه ن 


يٌستوفوا نْمَنهٌ)) اه. 


O)‏ ا للش وهو طا 
(۲) "رمز الحقالق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۳۲/۲. 
(۳) 'تبيين الحقائق': كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري المبيع إلح 1١/٤‏ ۔ .1١‏ 


7I Hw 


1 أو المستقرض أو الرَاهنْ فاسدا- "عيني و'ريلعي" بعك الفسخ (فالمشتري) 


e STE ERDA E SE n وخوه (أحو به) م ا الغرّمای‎ 


|1۲۳۷۱ ف أو اا ° بأن استقرض ا فا وأعظي به ا 
ا 

۲مم (قولة: فاسيدا) حال من الكلً» وفيه وص العاقدٍ بصفة عَمَِهِ بجازا؛ لأنه 

٠۳٠۷۴١‏ (قولة: بعد الفسخ) ص على الوم فد الحكم كذلك قبل القسخ 
O‏ 

١ء۷‏ (قولة: فامشتري ونحوةُ) أي: المستأجرٌ والقرض والُرتهن. 

وحاصلة: أ ا جي الذي بيده عين ين المي أو المستأحر أو ارهن أحَى عا ف او 
العين مِن غرماء الآخر الاش يقبضَ ا قال في "الفتح "" ر 
حاو فکذا على ورلته وغرّمائه بعد وفاي إلا أذ الرَهْنّْ مضمود بقذر الدّين والمشترّى 
بقدر ما أعطى» فما فض فللغرما) | اه. قال "الأحهمتي": ((لکر سياتي ئ ۳ق ۸۱/ب] 
كتاب الإجارة أن المرتهن فاسدا أسوة الغرّمايء وسيأتي آخر الرَهْن يتل ما هنا 


أ١‎ 


(قول: سيّأتي في كيتاب الإحارة أن الرَاهنَ إلخ) لعلة الرتهن كما هو ظاهِرء تأمّل. 


)١(‏ الذي في نسخ الحاشية جميعها: ((والمستقرض)) بالواوء وما ألبتناه هو الموافق لا قي "الذر". 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفافد- ٠١5/۹‏ 

(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد .۸٠/۳‏ 

١٠١٠/١ 'الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل ف أحكامه‎ (٤ 

(ه) في النسخ جميعها: ((الراهن))» وما أثبتناه هو الصواب» وهو المرافق لا ذكره ابن عابدين آخر الرهُن» وقد به عليه 
الرافعي ومصحح "م". 


A 


الجزء الرابع عشر .س و ا باب البيع الفاسد 


بل قبل تحهيزه» فله حق حبسره حتى يأحذ ماله (فيأحذ) المشتري (دراهم الثم بعينها لو 
قائمة ومثلها لو هالكة) بناءٌ على تعين الدراهم في البيع الفاسيادء وهو الأصح e‏ 


ووفقنا بأد ما هنا وما يأتي ف الرَهّْن إذا كان الرَهْنْ سابقا على الدّين» وما[ ی الاجاره إدا 
كان الدَين متقدّما على الرَهْن)) اه. وسيأتي ‏ توضيحه في آخحر ِ الرَهُن إن شاء الله تعالى. 


لم ا مات ا اداو ف اا د والبزاز: ا 
امشتري فالبائع أحق من سائر لغرماء عالت فان زاد e‏ اه. ومعناه لو 
اشتری ا ا و ات المشتري وعليه دون E‏ 
فالبائع أحق .عالية العبد» وهي ا E E Cm‏ ابيع كمالو مات 
البائي ف کانت الحذ اك ماق اللات هذا ما ظهرَ لي فتأمَله. 

[TTY]‏ (قولةُ: بل قبل محهیزه) أ ججهیز البائع أو الجر ومابعدف اععنى أ ف 
مات و کان ا احتیج لتکفینه ا ادل ا 
(روالأول أن يقول: بل من تهيزء)). 

مطلبٌ في تعين الدراهم في العَقد الفاسد 
YTV]‏ (قولة: بناء على الدراهم) اا ا الدناني ف اشا 


(قوله: لم يذكرٌ ما إذا مات المشتري) قد عَلمت أنه بزيادة "الشتارح" ESA‏ 
Pt A‏ اا ك َة ت “n‏ ج ص ا ا م س 


)١(‏ المقولة ]۳١٦۸١[‏ قوله: ((فهو الحكمٌ ف الرهن الفاسد)). 

(۲) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الرابع ف البيع الفاسد وأحکامه ق۸٤١/.‏ 

(۳) "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد ٠٦/٤‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

0 تاب البيو ع - باب البيع القاسد ۳ا۸ 

)٥(‏ لي م : ((تعيين)). 

() "الأشباه والنظائر": الفنْ الثالث: الحمع والفرق - أحكام النقد ص۳۷۵ .. 


anna rEemEnN arana ana4anmar anna nanu we naa arnans arr nRaarrnrerrn HNC aATENSRGEANY ® 


TS‏ روايتان» ورجح بعضهم 
E E EET‏ کا ا ا را فيه لا 
N TT‏ 
الصرف بعد فسادِه وبعد هلاك المبيع ولي الذين لسري فيوْمَرٌ برد نصف ما بض على 
شريكه» وفيما إذا تبي بطلاب القضاءء فلو ادعى على آ: e E‏ 
يكن له على حصيه حق فعلى الْدّعي رَد عَيْن ما قبَضٌ ما دام قائماء ولا يتعيْنٌ في الّهر 
ولو بعد الطلاق قبل الدحول» رد مل سد ولتد رمَا زکاتة لو نصابا حوتا 
عندها» ا والوكالة قبل التسلي» > وما بعده العامة کذلك» وتتعی ق الأمانات 


(ذكرّ في "غاية الّيان": أن المختار عَم التعين)) اه. وفي "البعلي": ((قالوا: ينبني على هذا أنه إذا 
ربح البائعٌ هل يَطيب له أو لا؟ فعلى التعين لاء وعلى عَدَيِو نَع وهذا الذي جَرَمّ به في "الفتح' 
و"اليناية")) اه. ويْعلم ِن هذا راب إشكال "صدر الشريعة" وعيرو الذي ذَكرَه "المحشي"» وانظر 
ما قالوة في كتابٍ الغصب ين أنه لو تصرف في دراهم الوديعّة أو القصب يِن أنه لر شار إليها 
و لا يطیب. 
(قولة: وما بعدَهُ العامة كذلك إلخ) نَمَرة لحلاف حَواز أحذٍها مِيٌ ال وكيل E‏ 
للبائع ودفع غیرها عند العامَّة» ومَنعُةٌ عند غيرهِم» ر رملي وف "البرازة": رراللقوة قبل 
التسليم إلى الو کيل لا تعن وبعدة» قي لا تعن حتی لا تبط الركالة بالهلاك وقال كث 
مَشايخنا: تعن وتبطل بهلاکها)) اه. لکڻ ما ئي "البزازية ة" فة ما في 'الفصولين" ج 
ا بعد ال کک یتعینان؟ احتلف فيه - يعينان» ا 


ا 


ها ا بقاء يبقاء التق فان رف ضا بين الس ال ادا کا ال رکز 


ا 


الجزء الرابع عشر ا I E NV‏ باب البيع القاسد 
(و) إنما (طاب لبائ ما ربح) ق القمن e ٠‏ 


والهبّة والصّدقة والشركة والمضارية والغصبء وثمامَةُ في "حامع الفصولين)) اه ٠‏ 

(Y7‏ (قولةٌ: و طاب للبائع ما ربح لااللمشري) ا المسألة ما ا 
ا مع الصغير"": ارج شرف يِن رجحل e‏ فاسدا بالف دزم 
ET eS,‏ الذي فض ا بالرٌبح» ویطیب ربح 
للذي قيض الدراهم)) اه. وقول "الشارح' : ((وإتما طاب إلخ)) أورَدَهٌ في صورة 
ls N a O a‏ 


2 


بريد شِراءَهٌ حال قيام النقد ي د الرکیلء والثاني: قَطمٌ الرأحوع على الوكل فيما وجب للوكيل 
على او كل فحين دفعو إليه سر أن بسو ا نقد ثم ما قد لو صلَحَ لاسقيفاء ما وجب للوكيلِ ِ 
على الو كل صح الأَمرٌ بالاستيفای 0 لم يصلح بيبطل الأَمرٌ بالاستيفاء ويقَى الاسر بالشراء على 
I E E PT‏ ولم تقذ REE‏ سرق م 
ال وکیل لم يَضمَنْ؛ لأنه ين فلو رى مء آم EER EE e‏ 
ثلك الدراهم عند بعض الْشايخ» E‏ بقاء الو كالة ببقاء تلك الدراهم عند عامَة الْشايخ» قزل 
لی e‏ لعدم ھا ا ند اة المشايخ)) اه. قال N‏ (أقول: قد 
يقال: نمرت جوا إلخ)). 
(قولة: مامه في "جامع الفصولين") انظر ما في "الفصولين" و "حاشيه" من القصل السًابع عَضَر. 


)١(‏ عبارة مطبوعة "الأشباه" التي بين أيدينا: ((وتمامه قي "فصول العمادي"))» وانظر "حامع الفصولين": الفصل 
السابع عشر في بيان العقرد التي تتعيْنٌ فيها النقود والتی لا نتعينٌ فیها ۲۲۷/۱ - .۲٠١‏ 

(( ف و" و وم" ((قول ا (- 

ہ٣‎ ٣ ٣ص کات البيو ع - باب ما جوز بیعه وما ا جوز‎ ٠ "الجامع الصغير‎ (T) 

)٤(‏ "شرح الوقاية": کتاب البیوع ‏ باب البیع الفاسد ۲٤/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(2) "العناية": کات البيوع - باب ابيع الفاسد ک فصل ق احا ٦‏ 1.۵ (هامش تح ألقدير "). 

٠١٤/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه‎ )١( 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع ۔ باب البيع الفاسد ۲/د۷٠.‏ 


حاشية اپن عابدين ہہ u‏ وال  .‏ قسم المعاملات 


لا على الراوية الصحيحة المقابلة للأصح» بل على الأصح ا کن الثم ف 


و"البحر ٠"‏ و "لمن" وغیرهم: ((من أك المذ كور في المتون ا البح تطعت لابائع في 
الثمَن النقد هو الموافق للرّواية المنصوصة في "الحامع الصُغير'))» وهو صريح في أ الدراهم 
لا تتعيْنٌ في البيع الفاسيدء فيناقض قولهم: إل تعينها فيه هو الأصح فإنه يقتضي أن الأصح 
أنه لا يطيب الربح للبائم ا خاد ا ا ا في "حاشية 
او ا شار ريه اا وهر رر > طت على كر ن اقرا لان عك امن 
إنما هو ف الد الاني الصحيح لا ق ا الأول الفاسد)) اه. 
ا أنه إذا باع فاسردا وقبض دراهم الثمَّن ثم فسيخ العَمَدٌ يحب رَد تلك ال راهم بعینها 
على المشتري؛ لد الأصح تعينها ني ايع الفاسیوء فلو اشتری بها عبدا ملا ش و 
طاب له ما رَبح؛ لأنها لا تعن في هذا العقدٍ الثاني لكونه ا حتى لو أُشا 
إليها وقت العَقاٍ له دَفع غيرهاء فعدم تعينها في هذا العقدٍ المحيح لا يناي كوت الأصح 
تعينها ف ا ا الم" ک N EE‏ ى 
قبل اطلاعِهِ عليه وقال: ((إني يي عجب عجيب من فم ھۇلاء الأجلاء التماقض يِن مشل 
هدا مع ظهُوره)). 

(YTIYA]‏ ل لا على الرواية الصحيحة) أي: القائلة ت بعلم 5 تعين الدراهم ق ال 


الفاسد. اھ ا 


.٠١٠١۹/٦١ "البحر"؛ كتاب البيع - باب البيع الفاسد ۔ فصل في البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "المنح": کتاب البیوع - باب البیع الفاسد ۲/ق ۲۰ إب 

49 "الحواشي السعدية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۔ فصل ف أحکامه ٠١٤/١‏ (هامش فتح القدير"). 
)٤(‏ 'ح": کتاب البیوع - باب البیع الفاسد ق۲۹۱ /ب. 


الڂجزء الراب عشر ا 8 ا ج باب البيح القأسد 


E بطیب (للمة‎ e ني الأول كما أفاده‎ ' OT 
ف‎ i باعه بأزيّ؛ لتعلق العقد بعينه» فیک‎ ET 


۷١‏ (قولة: ني ْم يعن بالتعيين) أراد بالييع ابيع وأشار بقولو: ((يتعُْنْ 
بالتعيين)) - كالعبد مثلا - إلى وجه الرّق بين طب البح للبائع لا للمشتري» وهو أذ ما 
يتعيْن بالتعيين تعلق العقَدٌ به فعمكَنَ الخبث فيه» الق لا يتعيْنْ في عقود العاوضة» فلم 
تعلق العقَد الثاني عيبو فلم يتمكن الخبث» فلا حب التصدّق كما في "الهداية" وإنى 
لم يعن القد؛ لد تمن ابيع يت ني الد بخلاف نفس للمبيع؛ نإ ES‏ 
وماد هذا الفرق a i A‏ لا يطب الربح اا ا من 
البدلين مبيع من وجه» ولو کا صرف يطيب لهماء لك قدمن E‏ ا 
((أد الصحيح تعينةُ في الصرّف بعد فسادي))» وفي "شرح البيّري"' عن "الخلاطي": ((أنه 
الصحيح المذ كور في عامة الرّاويات)) اه 


‌ 


[۲۳۹۸۰) (قوله: 


رر ع 


أن باع بأزيد) تصويرٌ لظهُور الرّبح» فلا ييب له ذلك الرَائدٌ عمَّا اشترّى به 


(قولة: لكن قَدَسنا آفا عن "الأشبا و": أن الصحيح تعينةُ في الصّرف Ty‏ 
بچ کی ایی و و و ی 


)١(‏ في د وو" ((تعینه)). 


I1 


(۲) ي د وو" ((مبیع)). 
(۳) "الهداية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل ف أحكامه ۳/۳د. 


)٤(‏ في "م": ((مقابضة)) بالباء الموحدة رهر حطاً. 
(ه) المقولة [۲۳۹۷۹] قوله: ((ہناءُ على تعين الدّراهم)). 


حاشية ابن عاہدين ۷*٦ EEE‏ و س قم العاملات 


(کما طاب ربح مال ادعام على آحرَ فصَدَقَهُ على ذلك (رفقضي له" أي: 
أوفاه إياه (ثم ظهر عد i‏ بتصادقهما) وک د ا 
a E E‏ 


وأفا أفاد أن ذلك .في ول عَقَبِ اتا اح لن وح ورب عة أيضا تعيب لهه معدم 
ان ني الع الا كما به غل" وهو و ما 0 ۰ ۰ 
TTA]‏ (قولة: ا إلخ) ET‏ بحام الصغير ٠"‏ اشا (ډلو اع 
Ee, aA O BE LTE‏ 
الدراهم التي قبَضَّها على أنها ديه يطب له الرب؛ و بالإقرار عند الدغری 
نم اتج E SM Sg CN GDC‏ 


ر 


E E 
يصح عق العباد» فلو لم يكن بدل الستحَق مل وكا لم يصح العنق؛ إذ لا عق في غير‎ 
للك وق ي "لشب‎ 

[TTIAT]‏ و E‏ المستحو E‏ ا ا ف عد تسخ بنضبت 
((ملوكا))» وهو كذلك قي بعض فسخ "النهر"» ولي بعضها بالرفع» وهو الصواب علي 
اة المشهورة في رفع حبر (إنً). 


ملکا فامیداء بدلیل أن من اشتر ئ عدا جارية او نو 


)١(‏ ((له)) ليست لي د ووا 
(۲) ي "و" ((ملوك)) بالرفع. 

د کات البيو ع - باب البيع لاست ۳ 

)٤(‏ المقولة ]۲۳٠۷۷[‏ قوله: ((قولة: وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري)). 

(د) 'الجامع | لضن ب کات البيو ع - باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ھ٣‏ ۲ ۲-. 

٠١٠/١ انظر "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل ي أحكامه‎ )٩( 

(۷) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل تي أحكام البيع ی و ن ا ای اا 


۲4۹/ 


الجزء الرابع عشل .س ۷ال سسس باب البيع الفاسد 


1 ت و e‏ ا () 2 
DHE 8 f i f‏ ص n‏ 
کما بس طه خرو و ابن الكمال". وقال E‏ ((لو تعمد الكذب ف 


ت 


دراه الدين ا که أصا)» و قو اه ف “تهر Ag EEA Sa SSS‏ 


(قول: فیما يتعینٌ) کالعرُوض (رلا فیما لا يتعینْ)) کالنقوو ومر بیانۀ. 

٠٠١‏ (قولة: كالفصب) وكالوديعة» فإذا تصرف الغاصِب أو لودع في العرض 
أو النقدِ يتصدق بالربح؛ تعلق العقد .مال غيري وتامةُ في "الذرر". 

|۳۸۰ (قولة: وقال "الكمال" إلخ) تقيي لما في "المعن". 


م 


]۳۸1[ (قولةٌ: ا ا أصل أنه ر أنه له ملك له فيه» فت" أُي: فلا 
يطِيب له ما ربح مُطلقا سواءٌ تعن أو لا. 

LAY]‏ (قولة: ا ق ا" بتصريجهم في الإقرار: ((بان 1 له ذا کان يعلم 
E N SO TP‏ أا ا )الم اة جا 
الأحذ عند "حمل" حلافا ل "أبي يوسف"» وحيعل لا ييب له ره ويْحمَل الكلا 
هاهنا على ما إذا ظر أن E‏ ا ر اهت ا 


3 ا £ ,4 رق ~~ پو ت ٍِ ۰ 5 ت ور 2 4 
فتصادها على ا دين» فحیند يطيیب له» وهدا فقه خر فتد بر ))٥‏ آھ. ونقله عنه 


(۱) ئي د ؛ ((بعدم)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل قي أحكامه ٠١٦/١‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ]۲۳٣۹۷۹[‏ قوله: (( بي نعي بالتعیون)). 

.٠۷١/۲ انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه .٠١٠/١‏ 

)٦(‏ "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل بي أحکام البیع الفاسد ق ۳۸۸/أ. 
(۷) في 'الأصل" و"النهر": (رهنا)). 


اا ان دا ,يم W4‏ و ج ساوت 


ف م ينتقا) ر ا وار ج الا 
ملک ومع کیہ لکن لا بیو ا ا د ا 
OAS BE O oT‏ 


وبه اندفع ا ال زر ان ظاهرَ إطلاقهم حلاف ما ئي 'الفتح")). 

(۲۳۹۸۸] (قوله: الحرام ينتقل) أي: تتفل حرمتة وإ تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك 
( 2 و ا 

۹ (قوله: ولا للمشتري منه) فیکون بشرائه منه مسیغا؛ لأنه ملکۀ بكسب خحبیش» 
وني شرائه تقرير للخحبث» ويوؤمر ما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي؛ لان وحوب الرد على 
البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأحل غذر الأمانء وهذا العنى قائمْ في ملك المشتري كما في 
ملاك 0 الذي کک تخلاف فاسدا إذا باعه من ن غورد م بیعا صحیحا» 
OER GT EKE‏ شرح السر 
ی ا ا و و 

مطلب: ابيع الفاسذ لا يُطيب له وبّطيب للشرى فة 
۲۳۹۹۰ (قوله: ويطيب للمشتري منه لصحة عقده) فيه: أك عفد الشتر ي ى الاه 
3 ا س ا ر 1 (e)‏ ^ 1 
الأولى صحيح أيضاء وقد ذ كر هذا الحكم و في "البحر ا "الإسبيجابي بىدون هذا 
التعليل» فكان المناسسب إسقاطة. 
)١(‏ قال العلامة البريلوي في "جد الممتار" :٠١ ٤/٤‏ ((وبه يعلم حرمة شراء المنهوب وطعام الغصب ولو استهلكه 
بطبخه إلا أن يؤدي قيمته أو يضمنها أو يسامح منهاء طحطاوي)) وانظر "ط": ۸۲/۳. 

ر الجر کتاب البیع - باب E‏ - قصل في البيع الفاسد TN‏ 
N (۳(‏ ا عد د 


lS a a 
aa E (ه) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد‎ 


الراك عقي ,يجيب 0١‏ ييج تاعا 


وي حَظر ورا ا مع العلم بها yy‏ 


ا E EE‏ ق الباب الثاني والستين بعد المائة: رأة إذلم 
رده یکره اللمسلمن شاوه مده لأنه ملك حبيث منزلة المشتري فاسيدا إذا اراد بيع الشترّى 
بعد القَبْض رَه شراؤه منه وإن نفد فيه بيع وعنقه؛ لأنه لك حَصَلَ له بسَبَبٍ حرام 
شرعا)) اه. فهذا مالف لقوله: ((ويطيب للمشتري))» وقد يجاب بأد ما ارح در 
اهرس تا وخب على التري رة على لري لقا الى اأوحب على اباي ره لمكي 
الحيث فيوء فلم طب للمشتري أيضاً كالبائي» ا فال ر او خي لي 
بانع قبل ابيع لا على المشتري؛ لعدم بقاء العنى الموحب للردٌ كما قدمساة۳) E‏ 
الت و طا ا ا ا لحصوله للبائع 
سسبو حرام» و و إعراضا عن الفسخ إ۲/ق٠۸/ب]‏ الواجبي» هذا ما ظْهرَ لي. 
مطلب: الحرمَة تتعدّدُ 

1۹17( (قولةٌ: ا تعد إلخ) نقلَ لحمو ف ا "عبد الوهاب 
الشعراني ۳ قال فی کتابه فا (د ا عن عض الحنفية من أن المحرام 
ا زمتین O E O O O‏ 


ر١‏ "الأشباه والنظار": الف الثاني: الفوائد - كتاب الحظر والإباحة ص٤ ٤‏ ۳-» وعبارته: ((الحرمة تتعدّى ف الأموال ...)) 

(۲) نقول: المسألة في "شرح ال الكبير": ف الباب الرابع عشر بعد المائة لا في الباب المذكور» باب: المسلم يخرج 
من دار الحرب ومعه مال إلخ ۱۱۱۷/٤‏ - ۱۱۱۸. 

(۳) في المقولة السابقة. 

(6) اعم عون البصائر : كاب الط والباة ۴۴ 

زف لفات اف و لاان ى ات وخرب التحكت خم ة ال اة رمال غل ادق لاب الاس ٠ق‏ اة مسن 
الأحلاق ‏ مطلب ف تعظيمه لمشايحه وإمامه إلخ ١/١٠١ء‏ وهر لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 
الشافعی (ت ۹۷۳ ه)» (ركشف الظنون ١/۲‏ ١١٠٠ء‏ الكواكب السائرة ۱۷١/۳‏ شذرات الذهب .)٠١ ٤٤/٠١‏ 

ھر ابو الاس اخد ن برت اروف ابن لفل وت۷ ۹ ونت ر خف 2۳۹/1۴ : 

(۷) ((لم)) ساقطة من "الأصل". 


حاب فا .> ا .ااا ا قسم المعاملات 


ر ت و ا 


1 ي حَق الوارث)) يده في "الظّهيرة 
N E E‏ 
ا ا ر ا فر ای اک 
مَطلب فمن وَرث مالا حَراما 

]۳4۲ (قولةُ: إلا ٤‏ بخ الوارث إلح) أي: فازه إذا علم ا ا ا حرام چ 
له لكِنْ إذا عَم امالك بعينه فلا شك في حُرمته وؤحوب ردو عليه وهذا معنى قوله: 
((وقیده في "الظهير لظهيرية" إلخ))» وقي "مني المفتي": (رمات رح ويعلَمٌ الوارت أذ باه كان 
E TS O ES‏ افلا 
يتور ع ويتصدق بنية حصماء EET‏ لا حل إذا عَلِم عَينَ الغصب ملا وإن 
E E EO OE‏ رشوة او ظا إن عَلِمٌ ذلك بعينه لا يحل 
E‏ وإِلا el E SOG ENE‏ اه 

والحاصل: أنه إن عَلِم اًرباب ا E EE NET‏ 
a TE a OS‏ 
ولا شيعا منه ينه حل له حكماء والأحسن ديائة التثزة عَنةء ففى "الذحيرة": (رسشيل الفقية 
ی ا ا ا ا 
SIO‏ طعامو؟ قال: حب إليّ يي وينو أن لا اكل ويسعه 
كما إن ۳ کر ¿ ذلك الطعامُ غَصبا أ 0 رشوة)). وني "الخانية": ((امرأة روحُها ف أرض 


.أ/١۷‎ ٤ق "الظهيرية": كتاب الكراهية - الفصل الأول في تعليم العلوم الإسلامية إلخ‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الكراهية - النوع الرابع ثي الهدية والميراث ۳٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في "الأصل" : ((مال). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة - فصل فيما يقل فيه قول الواحد وما لا يقبل ٠۱١/۳‏ (هامش الفتاوى 
الهندية '). 


الجزء الرابع عشر  ..‏ کے باب البيع الغاسد 


E CG IS)‏ الأفعال 
الحسيّة بعد القراغ من القولية رمه قيمتهما) وامقنع تع القسسخ» وقالا: bl‏ 
و المبيع» E O O O O‏ 


احور إن أكلت ين طايه ولم کن عي ذلك العام غصبا هي ي سس ين الو e‏ 
E‏ ¿ مال صله ليس بطب فهي في سَعَةٍ يِن تناوليء والإثمٌ على 
الروج)) اه. 

٠۳٠۹۴‏ (قولة: وسنحققة نَم أي: في كيتاب الحظر والإباحق قال هال" بعد كرو ما 
هنا: EO‏ مات وکسه ا حَلال» ثم رَمَرَ وقالٌ: ا 
الرواية» وهو حرام مطاقا على الوَرثةء فتّة)) اه """. EE‏ ولذ لم يعلم أربابه 
ربغ تقییڈہ ا إذا کان عن الرام؛ E NL‏ 
ییا لکن لا حل له اصرف فیه ما لم بود بده کما حققناه قبل باب رَکاةٍ الال © فتأمّل. 

SEE‏ حق الاسترداد من الأفعال الحسية] 
[Y4 f]‏ قول نی ار غر یما اشر ا 2 “ ا ت 


x e 


ا 


ر ر ۹ ر ع ا ر ت 2 م 
[Y۳1۹4 °]‏ (قوله: زمه فیمتهما) اي فيمة الدار والارض»› نح" والاأول افراد 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۳۳٠۸١[‏ قوله: (روهو حرام مُطلقا على الورنت)). 
(۲) "ح": کتاب البیوع ۔ باب البیع الفاسد ق ۲۹۱/ب. 

(۳) المقولة ]۸١١١[‏ قوله: ((لا يُكفر)) وما بعدها. 

)٤(‏ في ١آ‏ : ((اشتری)). 

(ه) "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۲/ق٠۲/أ.‏ 


جاه ای انك _ ا ي E‏ ا قسم المعاملات 


ا 


ورجحَه "الكمال' » وتعقبة و في "النهر" لخصولهما بتسليط ر البائع» n‏ 
الضمير؛ ؛ لأ العطف ب (ر(أى)» وعللهُ الک" فی "مختصره": ((بان البناء استهلاك عند 
"الإمام"» أي: نالرت البناء وال ا بھما الدوام وقد حَصَلا بتس لط ن 
البائ فينقطع بهما 2 الاسترذاد کالبیم)). 

]1۳141 (قولة: E‏ 9 قال: ا و وک الا قك 
للدوام منغ للاتفاق ق على إجاب القلى» ف قد يراد للبّقاء وقد لاء فإ 
قال: تار بم اه كأ ن القلع ففِعلهُ مع ذلا دَليلٌ على أنه لم يرد البقائ قلنا: 
المشتري ا Î‏ القلع عندنا)) اه. 

٠٣٠۹۷”‏ (قولة: وتعقبَةُ في "النهر" إلخ) حيث قال: (رأقول: البناءُ الحاصل بتسايط 
ع * يقصد به الدوام بخلاف الإحارَة» وبهذا کک E‏ الاستدلال إا هو 
ا من البائي» وکا ما هو كذلك ب قط به حة ي الاستردا) آه. 

قلت: وفيه: أ الور أيضا ساط المستأحرّ على الانتفاع بأرضِه والستأحرٌ ملك 
البنا اخ الات بالفرق التسايطين بأد البائ ا ابيع غا وه 
قد ينقطِمٌ به حَق الاستردادِ بان يُحرحَةٌ عن ملكه بيع ونحوه» أو بان قعل که ما صد به 


ر د ر ے کر ر 2 ۴ i 2 E‏ ی 

(قولة: وفيه: أن المؤجرً أيضا سَّلط المستأحر على الانتفاع إلخ) فيه: أن "النهر" لم بعتب مجرد 

التسليطيء بل تسليطا على بناء يقد به ادوا بحلاف الإحارَة فإك التسليط الحاصيلّ فيها لا على بناء 
يقَصَدٌ به الدّوام» فما قاله لا يَحرّح ا 'امحشي" ا 


٠١٠۲/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في أحکامه‎ )١( 

e ا‎ ٤ ((الکمال)) ا‎ (Y) 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في أحکام البیع الفاسد ق ۳۸۷ /ب. 
)٤(‏ في "الأصل': (رعلم)). 


الحو اا قو تيت # ي ابا اا 


رکا کل زیادو صا غير ولد کي وخحياطة» وطن حنطة وات 
سویق» وغل قطن e EE A aa‏ 


الدوام؛ جواز أن لا يطلب الماع القسخ قله بخلافی الُوحرء فإنه إنما ملع و فی وقت خحاص. 
وأا كو الخ حقا شرع فلا يطل بتسلبط البائع فينقض بأنة قد بطل باحراحه عن 

a‏ تقديا لحق العَبدٍ لفقرو» وكوت ١‏ بیع ونحوو 
la‏ به حق العاقِدٍ العاصي فلا يقَدَّمُ» قد يمع بأد العاصي لم 
يبطِل I AT TT Ey‏ 
بتقض الحائط فافهم. 

) مَطلب في أحكام زیا دة البيع فاسيدا“ 

]144 (قولة: وکذلٰ اأ ي: ومثل البناء والغرس في اميناع الخ کل ر ا 
E‏ 

۴٠١‏ (قولة: وجارية علقت منه) حَعلَةُ مِنَ الريادة”“ الغير التولدة ترا إماء 
الرجل» "ط". 

۳۷٠٠١‏ (قولة: فلو منفصيلة كولب إلخ) أي: بان وكَدَت من ر و 
"احوهرة"“: ((لو كانت الزيادة متصرلّة غير متولدَةٍ كالصبغ والخياطة انطع حى الفسخ» 
وإ كانت متولدة ‏ أي: كالسَمَن - لا تمن الفسخ» وكذا منفصلة متولدة كالود والعقر 


)١(‏ ((فاسدا)) ليست في "الأصل". 
ا 


: ((الزيادات)). 
)( ا کتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۸۲/۳. 


.۲٤۹/۱ "الحوهرة النيرة": کتاب البیو ع ۔ باب البیع الفاسد‎ )٤( 


() ي 


اة این غابدين: .ت ل ا ت ت قسم المعاملات 


. رنه :ا سو ی ¥ . منفصيلة غير ا ٣‏ وف 2 
٣ :‏ ا ا 
E e TT‏ 


والأرش» ولو هَلَكت هذه الرّوائد ني يد المشتري لا يضمنهاء وإن استهلكها ضَمِنَ وإذ 
PS‏ وأخذ قيمة الّبيع يوم القبض» ون O‏ 

والهبة فللبا ST‏ 
eT‏ ا ع یا ي وإ استهلك الْبيع فة ط 
EE‏ لتقرر ضما الأصل)) E‏ 

و ياء افاس الأربع 9 ا EET‏ غير التولدي َم 
امتصلة التولدة E‏ واا التولدة کل فانها ل تمنع 
القسخ» وأنة يضمن النفصلة للعولدة بالاستهلاك لا بالهلاكء وكذا غير التولدةٍ عِندَهُما لا 
عند وهذا التقريرٌ رات ایض لما في "البح ر عن "حامع الفصولين". 

۳۷۰١‏ (قول: سوى منفصلة غير منولْدق) أي: کالکسبي وهذا اسیثناءٌ ین قوله: 
((ويضمنها باستهلاكها))» فإك هذه لا تضمَنٌ بالاستهلاك عند "الإمام" كما عَبمتة. 
مَطلب: أحكامٌ نقصان ليع فاميدا 
FV.‏ (قولة: ا نقص إلخ) شرو ع ت E e‏ زیادته. 


2 م 


FYTY F1‏ (قولة: ا البائ مع الأرّش ٣)‏ ي: ارش التقصان» ويجبر على ذلك لو اراده 


(۱) "جام لمر لن اهر افر فن اكرات اة و مها رفا بكرن ضفرا بالقبض والحجس إلخ .٠٠/۲‏ 
() في "ب" و"م": ((وهذا التقرير أيضا موافق)). 

(۳) 'البحر': کتاب البيع - باب البيع الفاسد ۔ فصل في البيع الاش 8/1 

.٠١/۲ "حامع الفصولين": الفصل التلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحجس إلخ‎ )٤( 


الجزء الرابع عشر ‏ ب ال۷ ا باب البيع الفاسد 
صار مستردأ ولو بفعل أحنبي < حير البائع)). (وكرة) تحرما مع الصحة.. A‏ 


الشتري؛ لما ي ا مع القصولين: رلو فطع وبا شرا فاميدا ولم ية حتى أودَعَةٌ عند 
اليه يضمن نقص القع لا قيا قيمته؛ لوصول إلى ره إلا قذرَ نقصه فوقع عن الرد Oa‏ 
هذا التعليلٌ إش رة إل أ ايع فاا إذا ص في بد الأعتري لا يطل حقة ي ارده إذ لو بطل 
ی کا ی ر 

ُو رال العَيب رَحَعَ المشتري على البائع بالأرْش الذي دَفعَةٌ إليوء كما لر ابيَضّت 
رَد الأَرّش كما ني ا Ed‏ مدا عنها فيما لو روج المشتري الأ ثب 
فسح البيع وأحذ البائ نقصان الترويج ثم طلقَها اروج قبل الحول بها رَحَعَ المشتري 
على البائع ما أحذ. 


(تنبية) 


۷4 (قوله: ضار مستردا) حتى لو هلك عند الشثري ولم يوجد نة خد ع 
i “ll e‏ ا 
۰.97 ۷۰ (قولة: . حير البائم) إن شاء تة ماري رهو برجم على الماني» وإذ 
ا تيع اجان وهو لا يرحم على المشتري» 'حامع E‏ 
هه . م 8 1 
مطلب في البيع المكروه ٠‏ 


ر٠٠۷٣٠‏ (قولة: وكرة تحرما مع الصحة) أشار إلى وجه تأحير المكروه عن الفاسد مَعَ 


EE "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون‎ )١( 
.۳۷/۲ إلخ‎ 

)١(‏ المقولة ]۲۳٠١٠١[‏ قوله: ((ا تار َعَم "ولواية)). 

eya O OS bT E حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة‎ ' )٠( 
.٠۹/۲ إلخ‎ 

)٤(‏ هذا المطلب ليس في "م'. 


E 


حاشية ابن عابدين ر "A‏ ا قسم العاملات 


ر ت 


(البَيعٌ عند الأذان الأوّل) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا باس به؛ لتعليل النهي 
بالإحلال بالسّعی» فإذا انتفی انتفى» O O‏ 


شترا کهها في حكم انع الشرعي والإث وذلك أنه دونه ِن حيث صِحة وعَدَمٌ فساده؛ 
لأ Es‏ ومغل هذا التهي 
ل پوحب ا بل الكراهية کھای "الذرر E E E TT‏ 
وملك البيع قبل ابض a‏ لمن لا ليم اه. لن في "النهر نهر عن "النهاية": 
راد فسخ واجحب على کل مما أیضاً صوناً لھما عن الحظوں)» وعَلیه مش "الشارح" 
اجر الباب) ویاتي تمامهُ 

۲۳۷۰۷ (قولة: عد لادان الأول) وهو الذي يجب السعي عنده. 

۲۳۷۰۸ (قولة: إلا إذا تبايعا يمشبيان إلخ) قال E)‏ ((هَذا مشكل فان الله 
تعالى قد" هى عن البيع مُطلقاء فمن أطلقةُ ني بعض الوحوه يكوك تخحصيصا وهو تسخ 
فلا جور بالرآي))» "شرنبلالة". اواب ما شار إليه "الشارح" من أذ النص معلل 


1# 


بالإخلال بالسعي وحص لکن ما مَشّی عليه 'الشارح" هنا مشّی على حلافه ني ال2 


ی راص 
ب 2 2١| eo r,‏ £ . م 
(هوله: فمن أطلقه) أي: حور٥‏ . 


(1) "ادر والغرر": تاب اليو - باب الع الفاسد ۱۷۸/۲. 

(۲) "النھر": کتاب البیع - باب البیع الفاسد - فصل في أحکام البیع الفاسد ق۳۸۸ /ب 

کد ۷ در 

)٤(‏ المقولة ]۲۳۷١۱[‏ قوله: (رأيضا)). 

.1۸/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري المبيع ف البيع الفاسد‎ )٥( 
((قد)) ليست في "الأصل".‎ )١( 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۱۷۷/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) انظر باب الحمعة .۸۱/١‏ 


الجزءالرابم عشر ‏ .س لال۷ باب البيع الفاسد 


ر 2 ق na‏ 
وقد حص منه من لا جمعة عليه دک Te VIRR ei‏ 


۴۷٠۹١‏ (قولة: وقد حص منه إلخ) حواب ثان» أي: والعامٌ إذا لَه التحصيص صارَ 
ا فور اة 0 بالراي» أي: بالاجټهاد» و به اندفع ۳ /ق ۸۳اب ل 
((فلا يجوز بالرآي)). 

ا 8 ف إشكال الزيلغي" EY‏ 8 ا قولة ا ودروا ب 
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ا ۹ مُطلقّ عن التقبيد بحالةٍ دون حالَةٍ» في فان ماد | لآية الأمرُ بتر الع عة اداي 
وهو شايلٌ لحالة الشي» والذي حص ينه مَنّْ لا تحب عليه الحمُعّة هو الوا و 
اسا ولا يرم منه تحصيص مَنْ كر أيضاً في فإودرأليم)؛ لان الفران في التظم 
لا يلرم نه الشاركة فغ الحم كما : تقر في كت الأول تظيرة قولة تقال 
شالرائ لرگ ابد - ٤٣‏ فإ الخطاب عام قي الموضعين» لكن حص 
EN‏ حّماعَة كالُريض العاحز» ومن الفاني حَماعَة كالفقير» مع أن ريض 
IN ECL‏ 

والحاصل: E‏ 
بتحصيص لاء من حوب ترك اليم ف فيبقی الأَمر شاملا لهي إلا ا ن اا الإحلال 
بالسعي فيرع | ل ابوا الأرل لم بد الاي شي فائل. 


e 


(قولة: والذي حص من من لا تحب عليه الحمُعَة هر الواو في: فاسعوا إلخ) فيه نظْرٌ فإنه قد 
د و8 چ م و ور ى E‏ 
حص من كل من الراوين من لا تجب عليه الحمعة من مسافر ومريض واعمى وامراو وصبي وعباٍ لا 
من ضمير: ((فاسعوا)) فقط حتى يرد ما قاله من التنظير. 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۲/ق١١/أ.‏ 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري المبيع لي البيع الفاسد .٦۸/ ٤‏ 


خا ا و ا کے .00 د د قسم المعاملات 


(و) کره (النجَش) بفتحتين ويسكن: أن ر بزید ولا یرید الشرا E TIE‏ 


۰ (قولة: وکر النحَش) لحديث "الصحيحين' : (رلا تتلقى ال كيان للب 


ولا بع بعضکم على بیع بُعض» ولا تناجشوا SS AE aS E‏ 


(۱) روی مالك بن عيينة وعبد الرحمن بن أبي الرناد وجعفر بن أبي ربيعة عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريره اله ه: أن رسول الله ل قال: ر( ( لا بتلقی ال کیان بیع ولا ع بعضّکم علسی بیع بعض» ولا تداحشواء 
ولا یع حاضرٌ لباد» ولا تصرُوا الیل والغنم» فمن ابتاعَها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يَحلبّهاء فإن رضيّها 
أمسکهاء وإن سخطها رها وصاعا من تمر))ء واللفظ لمسلمء وبعضهم يرويه مقطعاء وبعضهم ضرا 

أخرجه مالك ف "الموطاً' ' “ATTY‏ ق البيوع: باب ما يهى عنه من المساومة» والبحاري )۲٠١۰(‏ ي البيوع: 
باب النهي للبائع ألا يحفل...» ومسلم )١١١٠١(‏ في البيوع: باب تحريم بيع الرحل على بيع أخحيه»ء وأبو داود 
)۳۲٤۳(‏ قي البيوع: باب من اشترى مصراة فكرههاء والنسائي في "المحتبی" ۲۵۳/۷ و١٥۲‏ و٥٦٤‏ 

و"الکبری" (1۰۸۷)» وأحمد ۲٤۲/۲‏ ر۳٤۲‏ و۲۷۹ ود١٤‏ والحمیيدي (۱۰۲۷) و(۱۰۲۸)» والشافعي ي 
"المسند" ٠٤١/۲‏ و۷١٤١‏ و"السنن المأثورة" »)۲١۲(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/۳‏ وأبو عوانة )٤۸۹۹(‏ 
و(٩٤ ۰)٤۹‏ وأبو یعلی (۲۹۷٦)ء‏ والبیهقي في "الکبری" .۳٤٣۸ ۳٤١/١‏ 

ورواه معمر وسفیان واین حُرَّیج ویونس وشعیب والنعمان بن راشد وسلیمان بن کثير عن الڙهري عن 
سبد و ای غ أي هربرة هه قال: ((نھی رسول الله ٤‏ أن بيع حاضرٌ لباٍ» ولا تناحشراء ولا بيع الرحل 
على بيع أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أخيها لتكفى ما في إنائها))» وبعضهم يرويه مُقطعاء وبعضهم مُطرَلا. 

ويرويه سفيان أيضا عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة به. 

أحرجه البحاري )۲٠١ ١(‏ باب: يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسّمسرة» ومسلم )١١۲١(‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي 
وو داود )۳٤۳۸(‏ باب النهي عن النجّشء والتر مذي )۱١۱۳٤(‏ ي النکاح: باب : لا بطب الرجل على حطبة أحيه» 
و(۱۱۹۰) و(۱۲۲۲) فی البیرع: باب: لا يع حاضر لبا رز٤‏ ۰ باب كراهية انش > والنسائي قي "المحتبى ۷٠/١"‏ 
و(۷۳) تي النکاح: باب النهي آن يطب ارحلٌ على نيطبة أعيه» و "للجتبی" ۲۵۸/۷ و۹٥۲‏ و'الکبری" (۱۰۹۸) 
و(1۰۹۳) و( ۱۰۹)- )٦۰۹۸(‏ ف البیوع: سوم الرجل على سوم أخحیه» وابن ماجه )۱۸٦۷(‏ ف النکاح» و(۲۱۷۲) ي 
التجارات: باب: لا يع الر حل على بيع أحيه» و(٤۷٠۲)‏ باب النهي عن النجحش» و(١۷٠۲)‏ باب النهي أن يبع حاضر 
لبا» والحميدي »)١١ ٠١(‏ والشافعي في "المسند" ١٤٩/۲‏ و"السنن المأثورة" »)٠١ ٤(و )٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة ٤۳١/۸‏ 
وابن الحارود (1۳د) و(۷۷)» وعبد الرزاق »)١٤۸٦1۷(‏ والدارقطني ي العلل ' ٠١١/۹‏ والطحاوي في شرح العا 
۳ و ۱/٤‏ وأبو عوانة E »)٤۹٤۸(‏ والطبراني في "الأوسط" ( ۸١٤٠‏ و'الصغير" 
(۱7٤)ء‏ وآبر نعیم ل "امتح رج" (۳۲۸۹) و(۳۲۹۰)» والبیهقي ۳٤٤/5‏ و ۰۳٤٦/٦‏ و ۱۷۹/۷ 

ورواه شعبة عن عدي بن ابت عن ابي حازم عن ا أبي هريرة ظد: أذ رسول الله ((نهى عن اتلقتي لار کبان» وأن 
يبع حاضرٌ لبادء وأن تسأل رأة طلاق أحتهاء وعن الحش» والنصريت وأن يسام الرحل على سوم أحيه)). : 
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ااا غ ب ج اا ي اا 


أو يْمدَحَه عا ليس فيه ليرَوحَه» وجري في لنکاح وعيرو» ثم النهيْ محمول على ما (إذا 
کا بلغت قيْمتهاء أَمّا إذا لم تبلغ لا) يكره؛ لانتفاء الخداع "عناية". .... 
"فت" [ 

۳۷۹ (قولة: ر يمدحَة) تفسير آحر عبر عة في "النه ر" ب (قيل) نقلا عن 
"القرماني" 0 E‏ القدمة E e‏ : ((وٹ 'القاموس اا يفي ): 

rv‏ قولة: ي تکام وغيره) أي: کالإحارق وهذا ذكرة "الصف" في "ينه 

۷۳١‏ (قولة: لا ٔکرَهٌ ) بل ذکر "القهستان ^ و"ابنْ الكمال" عن "شرح الط لطحاوي": 


(Yi! 


ت انحر حه البخحاري (۲۷۲۷) في الشروط: باب الشروط في الطلاق ومسلم (١١د١)»‏ والنسائي ۷/دد۲» 
وإسحاق بر ا »)۲۲١(‏ والطحاوي ١/٤‏ وا (4۹1۱)» والبيهقي ۳٠۷/١‏ 
ورواه جماعة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هه مرفوعا: ((ولا یع بعضکم علی بیع بعض» ولا تناحشواء ولا 
يع حاضرٌ لباد)). أحرحه الترمذي »)۲۲۲١(‏ والشافعي في "السنن" (۲۶۷)» و(۳١؟)»‏ و(١١٠)ء‏ وأبو يعلى 
(4۷ 1 ا "الحلية" ٠١۸/۹‏ . 
وبدحوه رواه ابر ا وأبو سلمة؛ وهَمًام بن مُه وسعيد بن أبي سعيد» وعامر الشعبي» وأبو سعيد مولى ابن عامر» 
والوليد بن رباح» ومسلم بن أبي مسلم» وأبو كثير» وصالح بن نبهان» وإبراهيم النخعي عن أبي هريرة مال 
رجه امد ۵٤/۲‏ و۳۱۸ و٣۰٤‏ و١١٤‏ و٣٤‏ و۰٤‏ وا و وا۹ واد واد 
ود۲ د» والبحاري في "الأدب المفرد" »)٠٠۸(‏ و'القاريخ الكبير" ۲٠٠/۷‏ وابن أبي شيبة 4۳١/۸‏ وعبد الرزاق 
)۱٤۸۷۲(‏ وعمد بن مید ٤٤۲(‏ ۱)» واین الجارود )٥۹۳(‏ والدارمي »)۲۱۷١(‏ وإسحاق بن راهویه في 'مسنده" 
»)١۳(‏ والطحاوي 4/۳ وأبر يعلى (۱۹۷۰)» وابن عدي ٩۰/٩‏ وابن حبان »)٤۰٥۰(‏ وابن عدي ۰٤٤۹/۳‏ 
والطبراني اي "الأوسط" »)۷٤١١(‏ وأبو نيم اي "المستخر ج" (۳۲۹۲)» و(٤۳۲۹)»‏ والخطيب في "تاريخ بغداد' 
٥‏ والبیهقي في "الکبری" ۰۳٤۵/١‏ و٦/4۳)‏ و'الشعب" (111۰))» و(٤‏ ۵ ۱۱۱): وابن عبد البر ۱۳/د۲ 
)١(‏ "العناية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره ٠١٠٦/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(۲) "الفعح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۔ فصل فیما یکره ٠١٠/١‏ 
0 كتاب البيع - باب البيع الفاسد . فصل ق أحكام ابيع الفاسد 8 ۳۸۸//. 
)٤(‏ شرح "مقدمة أبي الليث" المسمى ب: "التوضيح"» ونقدم التعريف به ۳۸4/۳. 
(ه) أي: صاحب "النهر ": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفغاسد ق ۳۸۸/. 
)١(‏ انظر القاموس": مادة ((بحش)). 
۷ الح کاب الیو عت باب ات الاد 5ب 
(۸) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد ۲٠/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ا VY‏ بے قسم ألمعاملات 


2 
٣ یں‎ 


(والسوم على سوم غيره) ولو دما أو مستأيناء وذِكرٌ الأخ في الحديث ليس قيدا 


((أنه في هذه الصورة محمو). 

٠٠١‏ (قولّ: والسّومٌ على سوم غيره) وكذا البيعٌ على بيع غيرو» ففي "الصحيحين": 
((نھی سول الله ل عن تلقي الركبان» إلى أن قال: رروأن يسام الرَحْل على سوم 
خی“ ون "الصحيحين' ا : ((لا 2 يبع الرَجْلٌ على بيع أيه ولا يخطب على حطبة 


)١(‏ تقدَمٌ من حديث ابي حازم وأ و وأبي كثير» وداود بن فرَاهيج» والوليد بن رباح» والعلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أي هريرة. وفيه لفظ ا 

(۲) روی مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ب قال: ((لا يبع بعضكم على بيعم بعض» و 
سلح حتى هبط ها إل السرف) رززونهى عن التح )و كذلك راه أبوب وعية الله رعيد الله العمريات رغد الله بن 
E‏ ((نهى عن التلقيء > ولا تيع الرحل على بيع اأ أحيه» ولا يطب على مجطبة أحيه إلا أن يأذن 
))» ورواه حُربرية عن نافع بلفظ : : ((کنا لى الر بان فنشتري منهم العا نهان ابي ل أن نبيعه حت يلغ به سوق 
الطعام)). ورواه کٹیر بن فرقد عن نافع: ی ن ان والتلقي وأن بي حاضر لباد))» وروا تیل ((نهى أن بتلقى 
اسل حتى بهبط بها الأسواق)). والروايات تدر على هذه الألفاظ ونحوهاء والروايات مُطولة ومختصرة. 

أحرحه مالك ف "الموطا" 15۸۳/۲ و٤1۸‏ والبحاري (۲۱۳۹)› و(۲٤۲۱)»‏ و( ١۵‏ ۲۱)» و( ٤۲‏ ۱د)» و(۹۳٦1۹)»‏ 
ومسلم »)۱٤۱۲(‏ و(۱۷١۱)»‏ وأبو داود »)۳٤۳١(‏ والنسائي ۲۱۷/۷» و۲۱۸» وابن ماحه (۲۱۷۱)» و(۲۱۷۳)» 
و(۲۱۷۹)» واحمد ۷/۲ و۰۲۰ و۲۲ و۳ و۱٩‏ و۰۱۰۸ و۲٤۱‏ و ۳دا و١١٠‏ والشافعي في ”الملسند" ٤٥/۲‏ 
و١٤١‏ والسنن" (۲4۹)» و(١١٠)»‏ وابن أبي شيبة ۳۹١/۸‏ وعبد الرزاق »)١٤۸1۸(‏ والبغوي في "المحعديات' 
»)٠٠٤(‏ وعبد الله بن أحمد ۱١۸/۲‏ والدارمي (۹۷د۲)» والطحاوي ۷/٤‏ و١٠‏ وأبو عَوّانة (۸۸۸٤)ء »)٤۸۸۹(‏ 
وأبو یعلی »)2۷۹٩(‏ وان بان (£۹1۲)» و( ۰)٤۹ 1٥‏ و(۹17٤)»؛‏ و(۹۹۸٤)؛‏ وار في "الحلية" ١۸/۹‏ 
والبيهقي في "الکب ری" / ۳٤۳‏ و٤٤۳‏ و۰۱۷۹/۷ و۱۸۰ ا 'المستحر ج" (۳۲۸۵)» و(۳۲۸۸). 

ورواه عمران القطان وهشام وسعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سَمُرةً طهه: أن رسول الله 45 ((نهى 
أن يِخطب الر جحل على جطبة أحيه» أو يبتاع على بيعه)). أخرجه أحمد ١٠/١‏ والطيالسي (4۲)» والبزار كما 
في "كشف الأستار" »)١٤٠١(‏ والطبراني في "الکبیر" (1۸۹۸)» و"الشامیین" .)٠٠١١(‏ 

ویزید بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسّة: سمعت عقبة بن عامر يه على امبر یقول: قال رسول الله : 
(ا ممن أو الؤمن فلا يحل للمؤمن أن يتاع على بيع أحيه حتى يذَرَ)). 

أحرجحه مسلم )١ ٤١ ٤(‏ قي النكاح: ياب تحريم الخطبة على حطة أحيه» وأحمد ۱٤۷/٤‏ وأبو يعلى 
»)١۷١١(‏ و(۲١۱۷)»‏ والدارمي )٠٠٠١١(‏ والطبراني ثي"الكبير" ۳٠١/١۷‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 
۳ والییهقی ۱۸/۷ :وان غبد الیک ف فوح مر" ص۹۲ - 


اجو الرابع عر ا یی ااا د س پاتائ الغاس 


A ر سے لر £ سرن لر سر وم‎ 
vr euerwmneiebnHHHGCG THEE GAhDSGSQûGQAAGA hS AGA AA bDbbDtbDaQtGGQdê dh 4 4 + @ م یز ید»‎ e انه‎ ۵ 


م 
a £‏ ع ا 


اعا ا و السوم: أن يتراضيا شمن وبقع الرکود به» فيجيءَ حر فيّدفعَ للمالك 
اکر ا و مغلة. وصورة البيع: أن بتراضیا على ثمن لعج فقول [ حر: نايك مظها باتقص ينهذ 
لثمن فاده ي ا قال "احير الرملي": (رويدحل في السّوم الإحارة؛ إذ هي ؛ يع الاي)). 

۳۷٠١(‏ (قولة: بل لزيادة التنفير) لأ اسوم على الوم وجب إيحاشا وإضراراء وهو 
في حى الأخ اشد منعاء قال في "التهر ": (ركقوله في الغيَة: «رذكرك أحاك .عا يَكرهٌ»؛ 
إذ لا حفاءَ في مع ية الذمّي)). 


وروی ابن لهيعة تنا عبید الله بن ابي حعفر عن زيد بن بن سل سمغت رجلا ال ابن غر رضي الل هما عن ع 
اأرايدةء فقال: ((نهى رسول الله 4 أن يبي أحدذكم على بيع أحيه إلا الغنائم والواريث))» أحرجه أحمد ۷١/۲‏ وكذلك 
رواه ابن ابي ذٽب عن مسلم ااخياط عن اين عمر به. 

أحرجه الطيالسي »)١۹١١(‏ والطبراني ي "الكبير" »)۱۳۲۸٠١(‏ ورواه ابن عيينة عن سالم الخياط عن أبي هريرة 
وابن عمر رضي الله عنهم به» وأحرجه ابن أبي شية ٤۳۱/۸‏ . 

ورواه أبو المحياة بحبى بن يعلى وأبو الأسود وموسى بن أعيّن عن ليث عن جاه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما به. احرجه الطبراني »)۱۳١ ٤٥(‏ و(۹٤١۱۳)»‏ و(۷٤١۱۳).‏ ورواه معتمر بن سليمان عن ليث عن جاهد 
عن ابن عمر وأبي هريرة به. وأحر جه الدارقطني .۷٤/۳‏ وليث ضعيف» ولم يَْسمَع من جحاهد. 

)١(‏ "النھر": کتاب البیع ۔ باب البیع الفاسد - فصل في أحکام البیع الفاسد ق۳۸۸/ بتصرف. 

(۲) ((هذا)) ليست ي "الأصل". 

(۳) "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب البیع الفاسد ۔- فصل فما يكره ٠١۷/١‏ 

ا البيع - باب البيع الفاسد فصل قي أحکام ابيع الفاسد TAA‏ 

)٥(‏ روى شعبة» وإسماعيل بن جحعفر» وعبد العزيز ا بن راهيم وسابق البربري عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة مه أ رسول الله ل قال: ((أتدروت ما ما اليبة؟ قا قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: دكرك أحاك عايیکره. 
قیل: أفرأیت زن کان في أ خي ما أقول؟ قال: إن کان فیه ما تقول فقد اغتبته» وإِن لم یکن فيه ما تقول فقد بَهٌ). 
و ولفظه: ((سيْل رسول الله يل عن الغيبة» فقال: هو أن تقول لأحيك 
ما فیه» فإن كدت صادقا فقد اغتبتةُ» وإن كنت كاذبا فقد بَهتٌ). 

حر جه مسلم )۲٣۸۹(‏ ي ف ال اة باب تحريم الغيية» وأبر داود )٤۸۷٤(‏ ف الأدب: باب في الغيبةء والترمذي 
)۹۳١(‏ ف الب والصلة: اب في الغيبة والنسائي ز کروی ۸7١6ا‏ ف القع ارات ےا ران انی 
و ا دب النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة» وأهمد ۰۲۳۰/۲ و٤۳۸‏ و١۳۸‏ و۸١٤»‏ والدارمي = 


ا ا a‏ © .ا قسم المعاملات 


وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وجلسا بيع من يزيد ETC ETT EEE‏ 


۶ A 


ا ش ا IR ET‏ و ت & 7~ la‏ 
(قوله: وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ا رواه أصحاب السنن الاربعة 8 

»)۲۷١٤( =‏ والطبري ف "تفسیره" [الحجحرات ‏ ۱۲]» وأبو یعلی »)1٤۹۳(‏ و(15۳۲))» وابن حبان »))۵۷٥۸(‏ 
و۹ 5۷2)»› والخطيب ق موضح وهام الحم والتفريق" g9¥ _ hh‏ و "الكفاية" ص۷ ۳ والبيهقى ف کے 
اشع 00۷10 و لااب 54 وان عبد الي ق اميد ١١‏ ودين يكواب 

٧ .‏ ال 1 MM Hi,‏ ت “١ 4t 0 AR‏ 
ادر وأبن مردويه ي تفاسیر هم کما ی الدر المنتور . وقال الترمذدي: حدذدیٹث r SS‏ 

(۱) روی عبید الله بن شمیط› وعیسی بن يونس» ومعتمر بن سليماك» ويحيى بن سعيد» و محمد بن عبد الله 
الأنصاري» و ہد الله ن مانن و عوك بن عماره» ورو ح» وق الوهاب ب عطاع كلهم عن الأخحضر بن 
عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك خهه: ر(رأن رسول الله 4# باع فذحا وجلسا فيمّن يزيد))» وزاد 
يي رواية: ((وقال: من يشتري هذا الجلس والقدح؟ فقال رحل: أخذنهما بدرهم» فقال النبي م : من يزيد على 

1 م ۶ ك . e 4 ٤‏ م a‏ ك : 2 

وف زوا کن رو وی ( رحلا من الانصار اصابه هو واهل بیته حهد» فدنحل عليهم فر حدهم 
فقال: با نبي الله» اتيتك من عند أهل بيت ما أراني ارحع إليهم حتى هكوا أو يْهلث بعضهم» فقال رسول اللهي: 
ما غندك شی فال ما دی شی قال فاذھب فان غا کان عندك ن شی فرحم الأنصاري فل ا 
حلسا وفدحاء فأتى به النبي لي فقال: يا نبي الله» هذا اليلسٌ والقدَح كل شيء عندناء أمّا الس فكانوا يفرشون 
طائفة مله ويلبسون طائفة» وأما القدح فكانوا يشر بون فيه» فقال الي ع: من يشتري هذا الجلس والقاح؟ فقال 
زجل: یا زرسون اللهء آنا آحذهما بدرهي» فقال النبى ة: من رید غل ادر ؟ قال اس : CE‏ القرم فقال؛ 
من یز ید على درهم؟ فقال رجحل: انا آحذهما يا نبي الله باتنن» قال: شما لات فاغطاه بدر همین: وأحل 
الدرهمين وأعطاهما الأنصاريء وقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعاما فانبذه إليهم ا اها ت 
ائتني به» قال: فأتاه بفأس» فأحذها نبي الله ك بيده فقال: هل عندك عصا أشدها لك فيه؟ فقال: لا والله 
ما هو عندي» فقال رجحل من القرم: يا نبي الله عندي تبات س أن يراففة: لفات ا ان ت 
قال: فأتى بهاء فأحذ نبي الله 4 الفأس فأتها في النصاب ثم دفعها إل الأنصاريء وقال له: اذهب بهذه 
الفأس فاحتطِب ما وحدت من شوك أو حطب» ثم احزم قات ها ار فا عا ق ال 
لك نم لا تاتني وللا E‏ السوق» 
فیبیعه بشلٹی درهم حتى أتت له مس عشرة ليلة» فأصاب فيها عشرة دراهم ثم أتى نبي الله ب فقال: ENE‏ 


جعل الله تعالى لي في الذي أمرتني به بركةء قد أصبت في حمس عشرة ليلة عشرة دراه فابتعت جخمسة دراهم للعيال - 


الجزءالرابع عشر ہے ٣۳‏ س باب البيع الفاسد 


م 


- طعاماء وابتغت لهم كسوة بخمسة دراهم» فقال نبي الله 4#: هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة في وجهك 
نكتة المسالةء إن السألة لا تصلخ إلا لثلاثئة: لذي دم موجع» أو غرم مظع أو فقر مدقع)). وي روايةٍ عن روح 
((أنه سمع شییخا من بني حنيفة يقال له أبو بكر))» وفيها بعض الاختصار. ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن الأحضر به» ولم يذكر: آنه باع متاعَةٌ فيمن يزيد. 
أحرجحه أحمد في "المسند" ٠٠/۳‏ و"العلل" »)۳۸١(‏ و(۳۸۲)» وابن أبي شيبة ۲۹/۵ و1۳۲/۷» 
والبحاري في "التاريخ الكبير" ٠1٦/۲‏ وأبو داود )١٦4١(‏ في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألةء والترمذي لي 
"الجحامع" )١١١۸(‏ في البيوع: باب بيع من يزيد» و العلل الكبير" كما ي "ترتيبه" لأبي طالب الفاضي »)۳٠١(‏ والنسائي 
فی "المجتبی" ۲٥۹/۷‏ و'الکبری" (1۰۹۹) نی البیو ع: البیع فیمن یزید» وابن ماحه (۲۱۹۸) في التجارات: باب بيع 
امزايدة» وابن الجارود (1۹د)» والطحاوي في "شرح المعاني" ۱۹/۲ والحارت بن أبي أسامة كما في 'بغية الباحث"' 
(۳۰۵)» و(٦٠۳)»‏ وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى كما في "نصب الراية" ۲۲/١‏ والبيهقي في 'الکبری" ۷د۲۵ 
وفغت اة" و٠0‏ والضياءق "الضارة ( ۲۳ ۲۲١١‏ وان عبد البر ق "المد ۳۸١۸‏ قال 
الترعدذی: سالت محمدا عن هذا الحديث ققال: الأحضر بن ان ق وأبوه بكر الحنفي الذي روى عن انس اسمه 
عبد الله» وقال في "الجامع": واا دب حسنٌ لا عرف إلا من حدیث الأحضر بن عجلانء وعبد الله الحنفي الذي روى 
عن انس هو أبو بكر الحنفي» وقد روى العتمرٌ بن سليمان وغير واحاٍ من كبار الناس عن الأحضر بن عجلانً هذا 
الحديث. قال الطبراني: لم ترو هذا ا لحديث عن أنس إلا أبو بكر تفرد به الأخحضر. 
ورواه عبيد الله بن شَمَيط بن عجلان: حدثنا الأحضر بن عجلان عن عبد الله الحنفى بهء أحرجه الترمذي .)١١١۸(‏ 
في حين رواه أحمد ۱۲۷/۳: حدثدا عبد الصمد حدتا عبيد الله بن شمَيط سمعت عبد الله الحنشضي به. ختصرا 
على (راد المسألة لا تحجل...)). وما يدل على سماعه للحديث من عبد الله الحنضى ما أحرجه أبو داود الطيالسي 
»)۲۱٤١(‏ و(١٤۲۱)‏ : حدلنا عبيد الله بن شمبط: حدٿي ابي وعمي عن ابي بكر عن انس ڪي: زاف شل آل 
باع فیمن يزيد لسا وقعباء وقال: من یشتري هذین؟..)) حختصرا» ورواهما الضیاء هکذا (۲۲۱۱)» و(۲۲۱۲) من 
طريق أحمد والطيالسي» OTE‏ ۳. وسماع عبيد الله بن شميط رأبيه وعمه الأحضر من أبي بكر 
الحنفي ات اہو حاتم کما ف "اجرح والتعدیل " .۱۷/١‏ قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" د/۷د: وهذا اللفظل يغطسی 
أن أا ل راه ال سَمِعٌ ما فيها عن النبي يلك فاللة أعلم أذ تلك الرواية مُرسلة أو لاء قال: E‏ معلول 
بأبي بكر الحنفي» فإني لا أعرف أحدا نقل عدالة» فهر هول الحال» وإغا حسَ الترمذي حديثة على عادته في قول 
الساتيرء وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم» وهم: عبد الرحمن» وعييد الله بن شميط وعمهما 
اا ع و و اه ع ا ا ا ا ھی و ی ا اه 


جاشة ابن عاد ات ت ۷ ا ی کے قسم المعامالات 


(وتلقي اي ,معنى ا أو الجالب وهذا (إدا کن باهل ا أو 
يبس السَعرَ) على الواردِين؛ لعدم عليهم به» فيكره للضرّر والغْرّرء راما إذا انتفيا 
فلا) یکره. (و) کر (بَيع الحاضر للبادي) O‏ 


في حديث مطل ذكرَهٌ في 'الفت ع وني "للصباع: : (اليلس: ساء يجعَل على ظهر البعير 
تحت رل حم احلا جنل وأحمال» وط بساط سط ني الیت). 

٣۷۷‏ (قوله: وتلقي احلب) بفتحتین» وهو المراد يِن تلقي الرکبان في الحديث 
الا وعدا و یره اال لان ار کان جم راک لکن الذي ف 
و"المغرب ف القت ٠‏ ((ولاتلقی صورتان: إحداهما: 
يتلقاهُم اأشترون للطعام ينهم في سن حاحةٍ وة م ِن اهل للد بريادةٍ. r‏ 
يشتري ينهم بأرخحص يِن عر اليلد وهُم لا يعلمون کک 

۴۷۱۸ (قولة: للضرر والغرّر) لف وتر مر فالضَرَرٌ ف الصورة الأولى» والغْرَرُ 

کن الس ا 

|۳۷۱۹{ (قولة: : وبيع الخاضر للباډوي) لخدي "الصحيحين" ع ۶ ن ابن عباس" ر 
ل ال ا وین ول ل ان ی ار اواد د ار ا 


.٠١۸/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره‎ )١( 

(۲) "المصباح": مادة (رحلس)). 

(۳) المقولة ٤[‏ ۲۳۷۱] قوله: ((والسّومٌ على سوم غيرد)). 

)٤(‏ "المصباح": مادة (رحلب)). 

(د) المغرب : مادة (رحلب)). 

.٠١۷/١ "الفتح": کتاب ك ابيع الفاسد - فصل فيما يكره‎ )٦( 

(۷) ف "الأصل" وك" وب" وم" ((وثانيهما)) وما داه من """ هو الصواب الوافق لما في "الفتح" وأشار إليه مصححا "ب "و "م" 

(۸) روی معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به» وزاد: ((قلت: يا ابن عباس» ما قولة: لا یع 
حاضرٌ لباډ؟ قال: لا یکون له سمُسارا)). 

رجه یحاری (۵۸ ۲۱) قي البيوع: باب: هسل يي حاضر لباو؟ و۲۷۳0) باب اهي عن تلفي ار كيان 

(۲۲۷)» ولي الإحارة باب أجر السمسرة» ومسلم )١١۲١(‏ في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي» وأبو داود = 


لوار وش .ي 5 ب باب البيع القاسد 


)۲۱۷۷( قي البيوع: باب النهي أن يبيع حاضر لباد» والنسائي ۷/۷د۲ ف البيوع: التلقي» وابن ماحه‎ )۳٤۳۹( 
»)٠١۹۲۳( والطبراني‎ »)۱٤۸۷١( وعبد الرزاق‎ ۳۹۸/١ قي التجارات: باب النهي أن بيع حاضرٌ لباد» وأحمد‎ 
.۳٤۷و‎ »۳٤٦/د والبيهقي‎ 
عن أبي الوليد عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن‎ ۳۷١/١ وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"‎ 
النبي : ((لا يبيغ حاضرٌ لباد)). فقال أبو زرعة: هذا حطأ أحطًاً فيه أبو الوليد.إنغا هو أن المي ل قال: را‎ 
تستقبلوا السوق» ولا تحفلوا)) اه. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة وهناد عن أبي الأحوص كما ذكر أبو زُرعة رمه‎ 
وأبو يعلى (١٠د٠۲)» والطحاوي ق‎ ۳۹٥/۸ والترمذي (۱۲۹۸))» وابن أي شيبة‎ ١ الله. أحر جه أحمد وابنة‎ 
الترمذي: حسن صحيح.‎ لاقو.)١١۷۷‎ ٤( والطبراني‎ ٠۷/٤ "شر ح المعاني"‎ 
وتفدم من حاديث الأعرج وسعيد وأبي حازم وان سيرين وغيرهم عن أبي هريرة ظلب حعنى هذه الرواية.‎ 
وروی ابن عون ويونس وأبو هلال عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فيه قال: (( نهنا أن بيع حاضر لبا‎ 
وإن كان أحاه أو أباه)).‎ 
واللسائي‎ »)۳٤٤١( وأبو داود‎ »)١ باب: يشتري حاضر لبا بالسمسرة» ومسلم (۲۳د‎ )۲٠٠١( أحرجه البحاري‎ 
.)٤۹ ٤د( وأبو عرانة‎ ٠٠١/٤ والطحاوي‎ ۳١/۸و‎ ٠٠٠١ وابن أبي شيبة د/د‎ »)١٤۸۷١( وعبد الرزاق‎ ٠۲۷ 
ورواه حميد‎ .۲۱٦/۷ والنسائي‎ »)۳٤٠٤٠١( ورواه يونس بن عبيدٍ عن الحسن عن اتس به. أخحرجه أبو داود‎ 
وهكذا رواه حسين بن حفص عن سفيان‎ .۳٤۸/۲ ابن زاذويه عن أنس به. ذكره البخاري في "التاریخ الکبیر"‎ 
عن وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين عن‎ ٠۰٦/١ عن يونس به» وأخر جه ابن أبي شببة‎ 
ولع ا لخطا منه.‎ >٠ ٠٠/١ أنس به. ورواه محمد بن الزبرقان عن يونس عن الحسن عن أنس به. أخرجه البيهقي‎ 
وروی أبو عُمارة يعقوب بن إسحاق عن يونس عن الحسن عن أنس نإ مرفوعا بلفظ: ((لا تناجشواء و...» ولا‎ 
تیعم حاض لاڈ انحر بحه ابن ا ۷ وقال: لا تانع عليه. وأخرحه أبو یعلی (۲۷۹۸)» و(۲۷۹) عن‎ 
إسماعيل المكي عن الحسن به بألفاظٍ قريبة من حديث أبي هربرة حتى ذكَرّ الأصرّاة. وروى سلمة بن علقمة وأبر هلال‎ 
aE ال عن ان سیر کال کات ال لا بيع حاضرٌ لباب فلقيت أنس بن مالك‎ 
٤1۹ ٤1( لھ؟ قال: نھینا أن نبيع لهم وأن نبتاع لهم؟ قال محمد وصدق: ا ا أحرجحه أبر عوانة‎ 
.)٤۹٤۷(و‎ 
وروى مطر الوراق عن الحسن عن سمرة بن جندب ك قال: ((نهى رسول الله عن التلقي» وأن يبي حاضر‎ 
لماو))» أحرجه أحمد ١/٠١ء والطبراني في "الكبير" (1۹۲۹)ء و(٠1۹۳)ء والبزار كما في "كشف الأستار"‎ 
وأبو الشيخ في "طبقات الأصبهانيين" (1۷۳)؛:‎ »)۲١۲( و(۱۲۷۱)» وأبو يعلى في "معجحمه"‎ »)۱۲۷۰( 
.۸٦- ۸٥/۲ والغطيب في "موضح أوهام الجحمع والتفريق"‎ 


\rr/s 


حاشية أبن عابدين ‏ ._ س ل ا قسم المعاملات 


E TEE ر وعوز 0 لا) لانودام م الضرَر.‎ E ET 
eT الاق الاو ى والأصح کا ای 8 ا والبائع؛‎ 


قالَ: قلت ل "ابن E‏ ((ما قوله: حاض لباډ»؟ قال: رلا یکول له ا 
(N) al‏ ر 0 ۰ a ٤‏ ا r‏ 3 
فتح " '. والحاضر: من كان من أهل الحضر جلاف البدوء فالبادي: من كان يِن آهل 
البادية أي: البريةت ويقال: حَضَري وبدوي نِسبة إلى الحضر والبدو. 

[TTY *]‏ (قولة: ٤‏ حالة e‏ وعوز) ال انقطا ع المطرء الور ركت الواو: 


ر ص J‏ 


الحاحة» قال قي "الإصباح": ((عوز ET‏ : عر فلم وح وعرّت 
الشيءَ اعوزه م با قال: احتحت إليه فلم اخدئ): 

۹ (قو ل قيل: الحاضرٌ امالك إلخ) مشى عليه في "الهداية" ° ت قال: ((وهو أن 
بيع ِن اهل البدو ا ٤‏ لثمن الغالي؛ لما فيه من الإضرار بهم)) اه أي: بأهل لت قال 
"امثير الرملي": ((ويشهَدٌ لصحَة هذا التفسير ما في "الفصول العمادية" عن "أبي يوسف": لو أذ 
رانا فسا الكوفة وأرادوا أن یمتاروا نها يضر ذلك باه ل الكودة قال: أمنعُهم عن ذلك» قال: 
/٣‏ ف٤۸‏ ألا ترّى أن اهل البلدة يمنعون عن الشتراء ا i‏ أول) اه. 


0 
س 


(YTYVTY}‏ (قولةُ: والأصح انهم ا والبائع) ا يصيرَ الحاضر o‏ للبادي 
البائ قال في "الف "*: ((قال "الحلوان“" : هو أن يّمنعَ السار الحاضرَ القروي من الع 
وقول" لَهُ: لا تبع انت انا أُعلم بذلك فيتو کل لَه ويي ويغالي» ولو ت رکه بيع بنفسه 
رخص على الناس)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد - فصل فما يكره ٠١۷/١‏ بتصرف. 

(۲) "المصباح": مادة ((عوز)). 

)( "الهداية": اکتا البيو ع - باب البيح الفاسد - فصل فيما یکره ۳ 

)٤(‏ ي هامش "ب" و" م": ((قوله: والأصح 0 إلخ)) الذي ف نسخ "الشارح": ((والأصح راق ال 
ا إلح)) اه. 

8 "الفتح": کتاب البيو ع د باب البيع الفاسد - فصل فيما یک ۷ 

)١(‏ ي "الأصل": (رويقوله))» وهو خطاً. 


الجزء الرابعم عشر .س ۷٢ل‏ باب البيع الفاسد 


لمو افشته خر الحدیث: ((دعوا الاس برزف بعضهم 0 SA ARE NSS‏ 


۳۷۲۳ (قوله: لموأآفقته آحرَ الحديتي) ولموافقته لتفسير راوي الحديث كما 
فدمناه“ عن "الصحيحين". 
e‏ ۸ 3 0 سے 2 رر ۳9 ا I1 “I‏ 
]۲۳۷۲٠(‏ (قوله: دعوا الناس يرزق بعضهم ف ( کی البحر ي 
1 4“ °(„ 2 8 ا “ 0 ^ MH‏ ا س 2 م 
في 'الفتح” : رردعوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض»» ونقل 'الخير الرملي' عن ابن حجر 


() ف "ك": (ریرزف الله بعضهم بعضاً)). 
A‏ ((وع الحاضير للبادي)). 
(۳) رواه ابن عيينة» وزهيرٌ بن معاویة والحسن بن صالح» وابن جريج» واثوري» وعبد املك بن عميرء کلھم عن آبي الزبير عن جار حه 
قال: رسول الله 4: ((لا يع حاضرٌ لباد» دعوا...)). وكذللك رواه أحهمد بن أي طيبة عن يي طية عن ابن أي ليلى عن أبي الزيبر به. 
رجه مسلم (۱۵۲۲)» وآبو داود )۳١٤۲(‏ باب النهي أن بيع حاضر لباء والترمذي (۱۲۲۳) بابً: لا يع 
حاضرٌ لبادي والتسائي في "المجتبی" ١۹/۷‏ ۲» و'الكبرى" )1٠۸١(‏ في البيو ع: بيع الحاضر للبادي» وابن ماجه )١١۷١(‏ 
باب النهي أن بيع حاضر لباد» والشافعي في "المسند" ١٤۷/۲‏ و"السنن" »)۲١۸(‏ ا أبي شيية ٤٠١/۸‏ وأجمد 
۷/۳ و۲ و۳۸ و۳۹۲ والحميدي (۱۲۷۰))» وابن الحارود (٤۷د)»‏ والطيالسي »)٠۷١۲(‏ والبغوي في 
'الحعديات" »)۲٦۳۷(‏ وأبو عوانة »)٤۹٤۰(‏ و(۱٤۹٤)»‏ و(۲٤۹٤)»‏ وأبو يعلى »)۲٠١۹(‏ والطحاوي في "شرح 
العاني" ۱١/٤‏ وابن حبان (۹1۰٤)ء‏ و(۹1۳٤)»‏ و(٤٦۹٤)»‏ وابن عدي في 'الكامل' ٠٥/١‏ والسهمي في "تاريخ 
حر حان" ص ۲۹۲-» والبیهقی ۳٤۲ ٦/‏ و۷٤۳‏ والقضاعي ف "مسند الشهاب" .)۷٠١(‏ 
وتقدّمٌ من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة تب: قال رسول الله 3#: ((لا تناحشواء 
ولا قدابروا» ولا تأافسواء ولا تحاسدوا» ولا بو ولا يستام الرحل على سوم أخيه» ولا بيع حاضر لباو دَعَرا الاس 
برزق الله بعضهم من بعض » ولا تشتر ترط امرأة طلا أحتها)). أحرجحه أحمد ۲ه والطبرانی ف "الأوسط" A‏ 
وقال: لم روو عن عاصم إلا ابو بكر. وقد ا لحديث من طريق أبي صالح» لم یذ کر أحد غير أبي بكر هذا الحرف. 
رروی وھیب عن عطاء بن حکیم بن أ أبي زيد: أنه ايه في حاجة قال: فحدثني عن أبيه: سول الله ل قال: 
((دعوا اناس فليصيب بعضهم من بعض» وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)). 
أحرجه امد ۳ ۲۹/9 والطیالسي (۱۳۱۲)» والطحاوي في "شرح المعاني" ١٠/٤‏ وابن أبي عاصم لي 
"الآحاد والمثاني" »)٠١ ٠١(‏ وعبد بن حمياد »)٤١۸(‏ والبغوي في 'الجحعديات" (۳۸)» وابن قانع في "معجم الصحابة' 
( ۰ ۱۲)» والطبراني ۸۸۷(/۲۲ - ۸۹۲). 
وروی محمد بن مام عن عطاء بن السائب عن أبيه عن حه قال: رسول الله #ل: (ردعرا الاس يصيب بعضهم من 
بعض» فإذا استنصحَك أحوك فانصح له)). 
أخحرجه الطبراني في "الكيير " »)1۷١(/۹‏ والصواب عن عطاء بن السائب ما أحرجه ابن قانع في "معجمه" ۲۲۹/۳. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل لي البيع الفاسد »١٠۸/١‏ وفيه: ((يرزق الله بعضهم e‏ 
(د) "الفح ": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره ١١۷/١‏ 


خا ان فاكو د :۸ ا ا قسم المعاملات 


ولذا عدي باللام لا ب: من (لا) يُكره ريي من يزيد) لما مر ويسمّى بيع الدلالة 
(ولا يفرق) ENS LSE ES OE O O E MASAO RE‏ 


الهينمي' ‏ ((أك بعضھ ٩‏ زاد: ا اناس فی غفلاتهم» tC‏ ونسبة د "مسل" EET‏ 


(روهُو علط لا جود لهذو الريادَة في "مسلم'ء E Cy‏ 
ااا الاس منها)) اھہ. 

[(YTTYY®]‏ (قولة: ولذا عدى باللام لا ب: ن) هذا مرح آعر لتفسير الشاني» فإك اللا في 
((أن ببيع حاضير لباد)) تكو على حفيقتها وهي التعليل سا على التفسير الأول ES‏ 
((من) أو زائدة؛ لأنه يقال: بعت ثوب RE‏ اللصباح": ((وربّما حلت اللام 


i: 


مان ت ((ین)) يقال: بعك ايء وبعتة لك فللا زاِدَة زيادتها في قول تعال: وَذْبرًآا 
یما یت4 بلح - ۲۹ء والأصل: بوانا إبراهیم)). 
|۳۷۲۹ (قولة: لما مر أي: ریب ن قول : ((وقد باع عليه السلا والسلام اخ( 
٣۷۲۷ (‏ (قولة: ر يع الدلالةم أي: بيع الدّلال قال في "الفتح "“: ((وهُو صيفة 
ابيع ق أسواق م e‏ ق الدلالق). 


TTVTA]‏ (قولة: ولا يفرٌق) بالبناءِ للمجهول» و اول ر قول "النهر": ((ولا 


٠٠١/٤ "تحفة المحتاح": كتاب البيع - باب في البيو ع المنهي عنها وما يتبعها - فصل في القسم الثاني من المنهيات‎ )١( 
(هامش "حواشي التحفة")» ووقع في "ب" و "م": ((الهيثمي)) بالثاء المثلثة الفرقية» وما أتبتناه هر الصواب نسبة‎ 
.۲٠٤/١ إلى علة أبي الهيتم» من إقليم الغربية عصر. انظر "الأعلام"‎ 

(۲) هو ابن شهبة كما في "كشف الخفاء" .٤۸۸/۱‏ 

چ بن سليمان الأطرابلسى في "حديثه" ص۱۸۸ عن أحمد بن حسان» حدتنا ابن أبي غرزة» حدثنا 
ليثم ابن عبد الله الفقية عن صدقة البصري عن عطاء بن السائب غا قال رسول الله ك ((دغوا الاس ى 
غفلاتهم يرق الله بعضَهم من بعض » وإذا استنصَحَك أحوك فانصّح له)). 

)٤(‏ أُي: ابن حجر. 

(د) بل أحرجه خيثمة بن سليمان كما في التعليق رقم (۳). 

)١(‏ المصباح : مادة ((بيع)). 

A NITES 

(۸) "الفتح": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۔ فصل فما يكره .٠١۸/١‏ 

)٩(‏ "النهر": کتاب البيع ۔ باب البيع الفاسد - فصل ني احکام البیع الفاسد ق۳۸۸/ب. 


الجزءالرابع عشر ‏ .د ۷4 باب البيع الفاسد 


عبر مبالغة في المنع؛ إلعنه عليه الصلاة والسلام ممن فرق بين والاٍ وولدو 


ر ك ل 


يرق المالك)؛ لان حَذف الفاعل لا جور ! ا ي لام ا جع ل 
االك الَفهوم مِنَ الَقام» تأمّل. وكما يُمتع امالك عن التفريق يمع المشتري كما يأتي) 
والكراهة e‏ کا "الف" 

) ]۳۷۲۹ (قولةُ: غ ا ف النع) کذا ف e‏ ووجهة أن شان المسلم 
عَم عل الحرم شرعاء فكا 


(۱) ص٣۷۳‏ ۔- ۷۳۷ "در '. 
(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره ٠٠۸/١‏ 
روی عبيد الله ی ل کی ی ی کے د فیا ی ا 
((نهى رسول الله ل أن يرق بين الأخ وأخيه» والوالد وولده))» وإبراهيم لا يحتح بحديثه. 
أحر جه ابن أبي شيبة »۳۳۷/١‏ وابن ماجه )۲٠٠١(‏ في التجارات: باب النهي ناري بن ا 
والبرارٌ في "البحر الزحار" »)۳١ ٠١(‏ والدارقطني 1۷/۳ وأبو يعلى .)۷٠١٠١(‏ ۰ 
و ا لحدیث لا نعم بروّی عن أيي موسى له عن النبي لا إلا بهذا الإسنادء وقد رواه غير إبراهيم بن 
إسماعيل عن طليق بن عمران بن حصن مرسلا. اجرج تفای ۴ ۷ واا کم ۲د والیهقي ۱۲۸/۹. 
وا وش اوی و پن محمد عن عمران بن حصين ڪ: قال رسول الله 34: 
((ملعون من فرق...)). 
وقال البحاري في "التاریخ الکبیر" ۲ :٠١۹/‏ وروی إبراهيم بن ممم عن صالح بن كيسان عن طليتق بن 
عمران بن حصين عن أبي بردة عن أبي موسى ظهك: ((لعَن الثبي ل من فرق بين الوالد وولده)). وقال معتمر 
عن ابيه: سمع مرا بن محمد بن طليق بن عمران بن حُصين. قال الدارقطني اي "العلل" ۲۱۷/۷ - ۲۱۸: ومن 
ا ا بن کیسان فقد وَهِمْ. ورواه سلیمان انيمي عن طليق واحتلف عنه: فرواه بو بکر بن عیاش 
عن التيمي عن طليق عن عمران بن حُصين» وِغيرهُ بُرويه عن سليمان التيمي عن طليق بن محمد بن عمران بن 
حصین مر سلا عن البی غ وو افرط عن الي: 
وی ا و ی ای رر ن ن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي طه قال: 
زر أن أرق بين مرا وولدها فنهاني رسول الله ي عن ذلك))» وروي: ر أن ابيع غلامين أخرين» 
فبعتهما قرفت بينهما» فقال النبي ل: أد ر كما فارجحعهماء ولا تبغهما إلا حميعاء وا ترق بینهما)) . 
واف لل بسو فقال خالد بن عبد الله وغندر وشعيب بن إسحاق وعد الوهاب ب عطاء الخفاف: عن سعيد 


ابن أيي عروبة عن الجحكي» وسائ الرواة عن سعيد ذكروه هكذا عنه» وقال محمد بن سواء وعبد الأعلى وأحمد بن حنبل: = 


حاشية ابن عابدين > ا A‏ ج ك د قسم المعامالات 


SS 
و۱۲۷ وإسحاق بن راهویه كما‎ »٩۷/۱ ئي والبزار والدارقطني: وسعيد لم يسم من الحكم شيتاء أحرجه أ امد‎ 
.٠١۷/۹ والیهقي‎ »)1۲٤( "تسب ارو ۲/۰ والبزار في "البحر الرخار"‎ 
ليلى. أخرجه البرار‎ E وتابَعَهم زيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد الله العَررّمي [مترو] فروياه‎ 
۳۸١/١ وابن الجارود في "ال متتقى" (١۷د)» والطبراني في 'الأوسط" (١٠د٠)» وابن أبي حاتم في "العلل"‎ »)1۲١( 
35 وقال ايو حاتم الرازي: غا هو الحم عن ميمون عن علي #هه عن الي‎ .)٥۳( والضياء ني "للحتارة"‎ 
وحالفهم أبو خالد الدالاني والحجاج بن رط وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم [متروك] فرووه عن ا لحکم عن ميمون بن‎ 
في الجهاد: اب ني التفريت بين اسي‎ )۲۹۹٩( وأبو داود‎ »)۱۸٥( بي شبيب عن علي. أخر جه أحمد ۲/۱ . ۰ والطیالسي‎ 
في التجارات: باب النهي عن التفريق‎ )۲۲٤۹( تي البيوع: باب كراهية الفرق بين الأخوين» وابن ماحه‎ )۱۲۸٣٤( والترمذي‎ 
VATA والمحلص ف ا ااا ا کک‎ ٦1/۳ بين السبّي» والدارقطني‎ 
سر غریب ق( ل اليهقي: والحجَاج ! لا حتج به وحدیٹ أبي خحالد الدالاني ول أن يكون ل‎ N 
والله أعلم.‎ a E شواهده» وقال الدارقطني: ولا یمتبِع ان کون‎ 
ورواه وضاح بن خسان الأبازي» وجیی بن أبي طالب» وإسماعيل بن ا الس‎ 
الفحام» ومحمد بن الجهم» وعلي بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة. أحرَحَة الحاملي في "الأمالي"‎ 
دده‎ ٤/۲ والحاكم في "المستدرك"‎ )٠٦- ٠د/۳ و"السنن"‎ ۲۷١/۳ (1۷1)»ء و(1۷۲)» والدارقطني في "العلل"‎ 
.)٠١۲( والضياء في "المخحتارة"‎ 
قال البيهقي: وسار أصجاب :فة لم يذ كروه عن شعبة. وعیر هم برز ةن غبد الر هاب ن مديد وار‎ 
لمحفوظ. والله أعلم. ورواه بن ابي ليلۍ عن الحکم رلا کن عا‎ 
وروی ابن وهب أخبرني حي بن عبد الله الْعّافري عن أبي عبد الرحمن اللي قال: كناف البحر‎ 
عبد الله بن قيس الفراريء ومعنا ابو أيوب الأنصاريء فمّر بصاحب المعاسم وقد أقام السبيء فإذا امرأة تبكي فقال:‎ 
! واا کال فا خد یا ولا خت وة ق ا فطل ضا المقاسم‎ E 
ا بی یریل آل ای ری فال حا عن ا م قال بت رسر ل ال چ رل‎ 
((من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين الأحبّة يوم القيامة)).‎ 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن جنادة عن أبي عبد الرحمن به. وبعضهم برويه مختصرا.‎ 
أحر حه أحمد ار ری الط را ال"‎ 
ٍّ والدارقطني 1۷/۳ وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص۲۷۰ والحاكم ۲/ەد والقضاعي‎ »)٠۸٠١( 
وقال الترمذي: حسن غريب.‎ .1۲٠٦/۹ والبيهقي‎ »)٤١١( "مسند الشهاب"‎ 
ن العلاء بن كثير عن أي ارت الأضازي وى ال عفافال: سمح‎ A EE E 
رسول الله ل يقول: (( من فرق بين الولد واه فرق الله بينه وبين أَحبَيهٍ يوم القيامة)). أحرجحه البيهقي ي‎ 
والعلاء لم يدرك أبا أيوب.‎ .)١٠١۸١( "الکبری" 1۲۹/۹ و" الشعب"‎ 


٤ i :‏ ي 
وف الباب عن أبن مسعود وضميرة بن ابي ضميره. 


الجزءالرابع عش .ب لل باب البيع الفاسد 


ی ت 
E (O)‏ رو م : ف 1 کے ۳ ت ال ل 


7 


صغیر) عبر 2 (وذي رَجم مَحرّم منه) أي: مَحرَم من حهة الرّجم لا الرضاع 


ASAE e ESER ASS a SAA ER re کابن عم هو أخ رضاعاء فافهم‎ 


٠٠۴۷۳٠‏ (قوة: وعن "التائي" إلخ) قال العلامة ' نو" في "حواشي الدرر": ((وعن 
"بي يوسضف" روايتان: رواية لا يجوز ابيع في قرابَة الولاد يجوز في قرابّة غيرهاء وهو 
الأصح في مذهب "الشافعي"» وف روايةٍ: لا يجوز ف الک أي: قراب الولادِ وغیرهاء وهو 
و الإمام OT Gre N‏ 
لا ُجوڙ ني الام وجو ني غیرها)) اه. وما ذکره کک بعيڈڏ عن هذاء "ط . 

٣۷٣١١‏ (قوله: غير بالغ شار به إلى أذ مده مع التفريق تمد إلى لوغ الصغير 
بالاحتلام أو بالحيض» وهو قول ل "الشافعي"» وفي أظهّر قوليه: إلى رمان ا e‏ 
مان EN a‏ بالتفریق فلا u‏ يِن هل 
غر e‏ وربُما برَیان اللصلحة في ذلك "فت" . 

(YTVYY)‏ (قولة: وذي رجم) ا فشيل ا ذا کان و اتا أو ت کمایق 
"الهداية"“ وغيرها ولِذا قال بعد : (رمخلاف الكبيرين)). 

مطلبٌ ني التفريق بين الصغير ومَحرمه 

(WT)‏ (قولةً: آي: م 2 من حهة ا ارال ا افر ف ر )ر اف 

ی الرحجم لا اف الصغيرء فلا ب أن د a‏ من حه ارجم ا مِنَ الرضاع احټرازا 


ا الحقائی : کناب البو ع - باب البيع الفاسد - فصل لي بیان اُحکام تصرفات البائع والمشتري إلخ شک 
(۲) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۸٤/۳‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب البيع الفاسد - فصل فیما یکره ١٠۲/١‏ بتصرف. 

0 ل‎ E 


5 ۷۳٦ص‎ )٥( 


خا ان عاو د کے ا کی ا قسم المعاملات 


رالا إذا كان) التفريق بإعتاق وتوابو 4 ولو على مال» أو بيع ممن حف بعتقِي» 
کان اا کار لعدم مُخاطبته بالشرائع» ET‏ 


ر aT‏ ا ی ی ر و ت ا 
عن ابن عم هو أخ رضاعاء فإنه رجحم محرم» لكن مَحرميته من الرضاع لا من الرجم» وإلى 
ذلك أشارَ بقوله: ((فافهم)). وحرَحَ أيضا بالأولى المحرَمٌ لا مِنْ الرّحِم كالأخ الأحنبي 
رضاعا وامرأة الأب» والر حم غير لمحرم کابن العم. 
٠١‏ (قوله: وتوابعه) هي التدبيرٌ والاستيلاد والكنابة 


1 1 


يم لر 


[YFYYo]‏ (قولة: ولو على مال) ا على الإعتاق ETE‏ فی و دمه 
لکان اول اھ "'ے''. لکن إذا کان عا لا فى استوى فيه التقديم والتاحير فافهم: 

۳۷۳۹ (قولة: أو بی ممن A‏ بعتقه) اا لف قل إل لکت ها ر 
ر» فباعه المالك منه ليعتِق لم يكرّه؛ لال البق لیس ری بل ف زیا اقمکن ب 
الاحتماع مع محرمه 

[YTYFY]‏ (قولة: أو کان الك کافرا) ظاهره: ولو کان الشتري ا لک لا 
يناسبة التعليل مع أنه يكره التفريق بالشّراء وني را کات کا فک 
لأنهُم غير مُحاطبينَ بالشرائ» والوجحه آنه إن کان اتفريق في اتهم حلا لا يتعرضٌ لهم 
إ9 ا کان بيهم من س قبا مم غا اسل ران کان ا ٤‏ متهم ف 


£ م 


1 2 
یٌجور)) اھ. وذکر قبل : ((انه يجوز للمسلم شراؤه من a‏ مستأین؛ أن مَمسَدَة التفريق 


( في اط" ((الملك))» وهو حطاً. 

(۲) "ح": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ق ۲۹۲/أ. 

(۳) "الفتح": كتاب البو ع - باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره .١٠١/١‏ 
)٤(‏ في ك ((إذا)). 

(ه) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره .١١١/١‏ 


الجزء الرابع عشر ا ESE 1 _ YVrT‏ باب البيع الفاسد 


عارَضها أَعظْمْ ينهاء وهو ذَهابُةُ إلى دار ETS‏ الدين والدنياء أمّا الدين 
فظاهر وأمًا الدنيا فتعريضة للقتل والسّبي)) اه. وظاهِرة: أنه یکره للمسلم شراۋه من کافر 
غير لعدم هذه ا ة المعارضق وهر مراف ا OE DR‏ 0 > وعلى هذافلا 
NY‏ ا ان اراد با حربي الكافن)). E N‏ 'الشارح' 
أن قول كما في "اتح ر ": ررأو کان البائ حرا تايا سم فوته لا يمت لسم مِنَ 
ENE‏ 

[YTVTA]‏ (قولة: أ دا إلخ) أي: إذا کان لل د تان کل اعا ا د 
والآحرٌ لعمرو فلا باس بالبیم وإ كان العَبد الآحرٌ لطفلِ الماك الأول أو لمكاتبه؛ إذ الشرط 

5 


احتماعهما يي ملك شخص واحجلر» قال تي "البزًازية": (رولو أحَدُمُما له 0 ولاو 
الصغير أو لمل وكه أو لکاتبه أو مضار به لا یکره اشر 3 


(قولة: فلا وجه لما في "النهر": من ين أ إل عبارة "التهر": ((وإذا عرف هذا فقولة -أولا ني 
الت" ولو كاتا حربي مُستأِن فاع أحَدَ هُما فللمُسلم أن يشريه مع أن انع كما هو للبائعم كذلك 
للمُشتري _ اراد به الكافً)). 

(قولةُ: OEE‏ ل'الشارح' ال بول کا تي "البحر" : أو كان البائع إلخ) فيه 
الذ كور هنا حك التفريق ين حهة الاك لا شكم الملك فإنه سياتى» والناسب ينود الاقخصار على 
ذكر هذه المسألة فيما يأتي. 


رو لوک ا ن 


te 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل ف أحکام البیع الفاسد ق۳۸۸/ب. 

(۳) "البحر": كتاب البیع - باب البيع الفاسد - فصل في البیع الفاسد .٠١۹/٩‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل السادس عشر قي الحظر والإباحة - نو ع قي التفريق ١٠۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


rr‘ 


حاشية ابن عابدين ا A‏ ا قسم المعاملات 


ول الاج فا او مُکاتبهِ فلا باس به أو تعدَد محارم فله بيع ما وی واحد 


rE, ٍ‏ ت ا يي ا ۾ # 

ا ES‏ 
sS‏ 'القهستاني عدم الكراهة ا فليراحع 

۳۷۳١‏ (قولة: فلا بأس) واب لقوله: (رولو الآحرٌ لطغلي))» على أذ (رلو)) شَرطية 
رفاو ا ا ا ھر چا اا ا ف ا بک دوت کان وا 
على طفله بحیث يمکه بَيعُهُما معا بلا تفريق» وٳڻ کان له حَق في مال مُکاتبهِ بحيث يكن 
عَودٌ الآحر إلى ملكه إذا عجر المكاتب فافهم. 

۴۷٤٠(‏ (قولة: أو تعدَد مَحارمةُ إلخ) أي: محارم الصغير كما لو كان له خوان شقيقان 
ملا أو عمات» او حالاك» أو أكثر له بيع الرّائدٍ على الوا اجد نھب و الواحد مع 2 
ا به» و E‏ قال ف 3 وا 
As E‏ باع مع کل صغیر کبیرا جار ا 
r (r‏ ا 
ج 


. فلو كان معه أحت شقيقة 


(۳۷۱) (قولةً: غير الأقرّبو) حال من ((ما)). اه 
ل ا ر 2 2 0 
٤‏ ك £ ك , سے ام ر 4 « (O)! 2 HH‏ 


ا a 2 ¥ MA‏ م EY‏ م E‏ 
((قوله: وظاهر القهستاني ' إلخ)) حيث قال: ((ولا بينهما إذا كانا لرحلين لكل منهما شقص» أو لصبي ورحل» 
اوا جل واوا ار کته ار فار رمان ق "النظطم")) افوا ف الطاة ي الوم كتانق 

TT ا‎ ay: e وء ق ور ذ‎ ٍ ıı 
المصباح › یمک ُن پک مرأده بالشقص وأحدا» تامل. فیکونٌ المعنى: لکل منهما عبد تأمل. ا ماه‎ 
VY "حامع ا کات البيع - فصل : البيع الباطل والفاسد‎ 0) 
في أك وأ : ((ليستأمن)).‎ )۲( 
.٠٠١/١ "الفتح": کا باب البيع الفاسد - فصل فیما یکره‎ () 
OT ا کات البيوع - ہاب البيع إالفاسد‎ (4) 
.٠٠١/١ (د) "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره‎ 


اجزءالراتع هق ,بل کل ب اتال اقاس 
عم م ٣‏ َ ا 9( 
والابوين والملحق بهماء فتح KERE NE A O E EAE E EAE Ts ER e ER‏ 


(TYE)‏ (قوله: والأبوين) اف وغير الأبوين» فإذا کان معه أبواه لا بيع واحدا 
ی 7 1 ت : ‌ ٤‏ اذهب کک ٤‏ ا SN‏ 
FI ّ u N a N‏ 
TTVEY]‏ (قوله: والملحق بهما) کاخ لاب که لام» او حال وعم» فالمدلي بقرأبة الام 
اه اماه الئل بالات كلاب ودا كان للصعر اب وام راجاق علا رحدل 
ا می ر ٤‏ ا : ر ET‏ 
يفرق بين أحَدِهم» فكذا هناء وكذا لو كان له عَمة وحالةء أو أم أب 
وبين أحدهما» "جوهرة". 
قلت: لکن الإلحاق بالأبوين إنما يعر عند عَدَم أحهما؛ لما في "الفتح": ((لو كان 
رو عل ع 
مه أم واخ» او ا أو حالة أو 3 حار بیع مَنْ وی الام في ظاجر الوا 
ج أن شففة اء ا “ سواهاء ولِذا كانت أَحَقٌ بالحضانة من غيرهاء ا 
کا ا و O RE E‏ 
لم يباعو ا“ إلا مء لاحتلاف د الحهة مع اتحاد الدرجة)» نم قال ((ولو ادعاه رحلان 


ء ور ر٤‏ 


فصارا e‏ م AA SL,‏ اك پباع E‏ حهتهماء وي الاستحسان: 


(قولة: لو كان مَعه أم وأ أو أمٌ وعمة أو اة أو أخ جار إلخ) هكذا عبارة "الفح" ولا حاجة 
لذ کر قوله: (رأو أخ))» فإنه بذكره تكو الصورة الأيرة هي الصورة الأرلى. 
)١(‏ "الفتح": کتاب البیو ع - باب البيع الفاسد - فصل فیما یکره ١١١/١‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في البيح الفاسد ٠١۹/۹‏ بقصرف. 
(۳) أي: "كفاية الفقهاء" للبيهقي (ت ٠٠۲‏ ه)» وتقدمت ترجمتها .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ "الحوهرة النیرة": کتاب البیو ع - باب البیع الفاسد ۲١۱/۱‏ ۔ ٠١۲‏ 
(د) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره ۱٠۳١/١‏ بتصرف. 
() ي آ: ((عما)). 
(۷) ف "الأصل": ((يبايعو!)). 
(۸) 'الفسح": کتاب البیو ع ۔ باب البیع الفاسد - فصل فیما یکره ١١۳/١‏ 


ااا غاا کک ب ا ت قسم المعاملات 


ار ی كخروجه مُستحقاء وركدفع أحدهما بالحناية وَيْعِه بالدين) أو 
رتلا مال الغير ورذ يعيب لان انر اي فع اضر عن الغير لا في الصررٍ بالغير 
(بخلاف الكبيرين والرّوحين) فلا بأسَ به حلاف ل "احم" فالمستى أحد عشر. 

ا ببیع) وغيره من أسباب املك كصدفة ووصية (یکرة) بشراء 


لا يياع؛ لأن الاب في الحقيقة واجده فاحتمل كونه الذي بيع فيمتيع احتياطاء فصار 


ر 


الأصل: أنه إذا كان معه عد أحدهم أبعَدٌ جار بيعة» وإ كانوا ي دَرَجة وكانوا من 
حنسين محتلقين كالأب والأمّ والخالة والعمّة لا فرق ولک ا ا 


ہے £ ول 


e‏ جار أن يمسيك مع الصغير ادها 

ويبيع ما سرواه» ومثا الخالة تة والعمة لأب ووا ل اه. 

[TTY]‏ (قولة: کخرو جه aE‏ بن ادى اا أ له و 

[YTY4°]‏ (قولۂ: باجخناية) E‏ قتا i‏ رلا خا و م 

۳۷۹ (قولة: وبيعِه بالدين) باڻ کان aS‏ 

[YTV]‏ (قرلة؛ لن انظ إلخ) ب يعني : ُن لظ اليه شق منج التفريق الضرر عن 
غير وهو الصَعْير لا إلحاق الضّرّر بي أي: بالمالك فلو منعنا التفريق هنا كان إلزاما للضرّر 
ا 'الفتع"". أي لان الالك يضر بالزامِه E‏ الجناية» وإلزامه 
القَيمّة لغرمای وإلزامه الت غير احتیارو | eT‏ 

۷4۸1 (قولة: والزو جین) أي: ولو صغیرین؛ 'زيلعي" ٠‏ 

E Uh 
a AD 
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. ثي الاصل وأ وب وم : ((والعم))» وماائتناه من اك هر الصراب المرافق لاي المتح‎ )١( 
EE ر "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۔ فصل فيما یکره‎ 


ااا عش ب در ۷۴١‏ .ت ابال افا 


g~ 2‏ 1 11 ص ِ le 11 ٤ 2 2 + n+‏ \( 2 ۴ 
E‏ لو ن ی ا ا ی ر 2 
فسخ المكروهِ واحب على كل واحد منهما أيضاء ڪر وعيره؟ لرفع الإأنم».... 


0 اتا تی س ر لا ا للل لق هه ل 4 8 2 E‏ 
ا والاحد عشر: الإعتاق» توابعه» بيعه ممن حلف بعتقه» a‏ امالك کافرا» کونه 


Ld 
L4 
ول لي 7ا‎ 


و و E‏ د ا ار 4 رال ر 
متعددا» تعدد المحارم» ظهوره مستحما» دفعه بجناية» ببعه بالدين» بيبعةه بإتلااف ال رده 
م (OH! Hg 2z‏ . : ل هف د ا لي (OI | PH‏ 
بعیب» وزاد ي الجر : ((ما إذا كان الصغير مراهقا ورضيت أمه ببيعه)) اه طط 


رالو 


قلت: في "الفتح": (ّو كان الود مُراهقا فرضي بالبيع واحتارَهُ ورضيتة امه حاز 


ل ھِ ۶ 4 i‏ 2 ¥ 2 2 
بيعه)) اه. ويراد أيضا ما لي "الفح" حيث قال : ((ومِن صور حَواز التفريق ما في 


ا 1 ر 2 
ا اا ا ا اا 


ر ے 
£ | ٌ 


E I 
يجبر الذمي على بيع العبد وابنه وإن كان تفريقا ينه وبين أمه؛ لأنه يصير مسلما بإسلام‎ 
9 ر‎ 2 
ابيه» فهدا تفریق بحق)).‎ 
م < ر‎ E e A 2 ا‎ 
(قوله: ا ن جر لال مفسده التفريق عارضها اعظم منھا كما‎ RAR 
ee 


2 


بض ای ماف ابيع الاش ودا عر لكر ب رنه ت 


1 


iTTY*۹|]‏ (قوله: 


.۲د١١/١ "المحوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة ١٠٠١/١‏ بتصرف. 

(۳) "ح": کتاب الیو ع - باب البیع الفاسد ق۲۹۲/ا. 

.٠١۹/۱ "البحر": کتاب البيع - باب البيع الفاسد  فصل في البیع الفاسد‎ )٤( 
(د) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ٣/د۸ بتصرف.‎ 

.١١١/١ "الفتح": كتاب اليو ع باب البيم الفاسد - قصل فيما يكره‎ )١( 

(۷) "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب البيع الفاسد - فصل فیما یکره .١١١- ١٠١١/١‏ 
(۸) "المبسوط": کتاب البو ع - باب بيو ع أهل الذمة .٠١۳/١۳‏ 

)٩(‏ المقولة [۲۳۷۳۷] قوله: أو كان امالك كافرا)). 


)٠٠١(‏ المقولة ]۲١۷٠١[‏ قوله: ((و كره تحرعا مع الصحة)). 


اا فا ی چ .9 اا د قسم المعاملات 


'محمع". وفيه: ((ونصحّح شِراءَ کافر مُسلما أو مُصحفا مع الإحبار على 
إخراجهما عن لکه))» وسيجيءٌ ني التفرقاتي والله أعل؟. 
فسخة))» وما ذكره "الشارح" عَراه في "الفتع" أل باب الإقالُة إلى "النهاية" ثم قال: 
((وتبعَه غير وهو حَق؛ لان رَفعَ العصيَة واحب بقدر الإمكان)) اه. 

قلت: ويْمكِنْ التوفيق بوجوبه عليهما ديانة بخلاف البيع الفاسرد فإنهما إذا أصرّا عليه 
يفسَخة القاضي حبرا عليهماء وجه أذ البيعّ هنا صحيح وملك قبل القبض ويَحب فيه 
الثمَنّْ لا القِيمَة» فلا يلي القاضي فسخة؛ إحصول اللك الصحيح. 

۲ (قولة: "مع ') عبارتة: ((وجوز ايع ويأنّم)) اه وليس فيه ذ كر الفسخ. 

[YFYoY]‏ (قولة: e‏ ا i‏ ا و 

[YTYo f]‏ (قولة: مح الإجبار إلح) ا رفع الكاذر عن الل و لظ الكتاب ن 
الإهائق "ط". وال سبحانة عا 


اع 
انتهی بفضل الله تعالی ومنه 
الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۲١۹٠۰۳[‏ قوله: ((ويجبر على بيعه)). 
(۲) ((والله أعلم)) زيادة من "و". 


۳( "الفتح": کتاب البيو ع - باب الإقالة 1١ 4/٦‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ١٣/د۸.‏ 


لالا ر س يت ا ي االر ات 


الاستدراكات 
الاستدراکات اة 
الاستدراكات علی العلامة ار بن عابدين ر حمه الله Vt Rm 0 e‏ 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية EE BIS SEEDI ES‏ 
اللاستدراكات على المطبوعة الميمنية EE broad as‏ 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات VEK Qesela hs‏ 


الحزء الرابم عشر ا > ا الاستدراكات 


سبقت الإشاره - ي مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توتيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحد النة كان يتمتع 


x 


بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب امذهب. أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن النه تعالى أبى العصمة 
ا لکتابه فکان نة ادرا کات ا ال مو اضعها ٤‏ اداو ل الآتىة نضعها بان ا ا الع د انفد لنمدار سسة 
# 


والبحث والاطلا ع» شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديك مبني على دلبل وتعليل. والله الوفق لصواب. 


الاستدراکات 


الأستدرا كات غل الطوعة ا 
بوعة البولا 


إاخزءا 
لرابع عشر 


YET 


الاسشتدراکات 


اخرء! 
جزء الرابع عشر 


Vio 


اا ات 


خاش ان اباو سخ ١ل‏ لبا ب اللاستدراكات 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 


فهرس الموضوعات 


ارد ار اغ اج *" 


SRSA SAA OASIS مطلب: ركن البيع‎ 


مطلب: شر ط انعقاد البيع O O REE‏ 


مطلب ف حكم البيع مع الهزل ee EERE‏ 
مطلب في بيان العقد بالكتابة والمراسلة E‏ 


Crna rnan a44 


فهرس الموضوعات 


eam HHG n 


حاشية أبن عاہدين E SL y0‏ فهرس الو ضوعات 


الموضوع 


مطلب: البيع بالتعاطي ET‏ 


مطلب: تنعقد الإقالة والإحارة والصّرّف بالتعاطى e‏ 


مطلب ف الاعتياض عن الو ظائف والنزول نها E‏ 
مطلب ف العرف الخاص والعام E‏ 


1 


veer nrbURRCSGNHERHGEEAnOHraQrGDrnaA4AH DQG VY E 


anina anaadnsnG an Baa HOGA 


5 
E Re PRG Ey JSR SE ELAS O E a a SE a e E NES RAS E e A مطلب: ر القياس‎ 


ل 
مطلب: ما يطل الإيجاب سبعة O I‏ 


ع 


مطلب ف الفرق بين الأثمان والمبيعات RES‏ 
مطلب ف التأحيل إلى أحل جحهول a‏ 
مطلب مهم قي أحكام ا إا كدت أو اقطمت اغات ا و حص 
مطلب يعر الثم في مكان العقد وزمنه E E‏ 


الجزء الرابع عشر Y1‏ 


الموضوع 


مطلب في مسائل بيع الطعام E ay‏ 


مطلب: البيع بالرقم EOE: ENOTES OEMS ESASA‏ 
مطلب : الضابط ی ((کل)) EE OSAMA‏ 


مطلب: العتبرٌ ما وقع عليه العقد وإن ظنٌ البائع أو المشتري أنه اقل اُوأکثر  ٠١۹‏ 

فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ومالا يدخل 

وفيه ما يصح استنداؤه من البيع ومسائل أخر 
فصل فيما يدخحل في البيع تبعا ومالا يدخل ES CD‏ 
حكم دخول الشجر في بيع الأرض E AR O‏ 
E SS E ED‏ 
مطلب : لايدحل الررع ف بيع الأرض ناك اة E eS‏ 
مطلب؛ لإبدقل لمر ق يع ال درت ال ا a‏ 
فل لهد اد ادل ديت کان تفخ 0 E ian‏ 
ل E ONS‏ 
مطلب ني بيع اللمر والررع والشحر مقصودا E‏ 
مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الثمر E ee‏ 
لب فاد الصمن وو جب ساد اللضين E‏ 
مطلب: ماجاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استشاؤه منه E oo‏ 
با ی جن ال ا ا ا ا E‏ 
مطلب فيما يكون قبضا للمبيع E E EE E‏ 
مطلب فى شروط التحلية EE EA‏ 


مطلب: اشترى دارا مأجورة لا يطالب بالنمن قبل قبضها E‏ 


حاشية ابن عابدين ي س ي لدعت 


مهلي : اشتری شيعا ومات مُفلسا قبل قېضه فالبائع احق به eR‏ 
باب خيار الشرط 


مطلب في هلاك بعض البيع قبل قبضه ET‏ 


مطل ار اض ا و ها ار ا رط وال ا o‏ 
مطلب: خیار النقد ES OS CSS DE Ra e eA aD SEO‏ 


مطلب ف الف E nana O a o‏ 
مطلب : حکم مالو شرط eh‏ البائع ايار ليره SENE ERS‏ 


او يي تعيين المبيع SEO OES E RES‏ 
EY‏ اشفری خارية غلی آتھا بر تم شتلق O‏ 
مطلب: حكم ما إذا شَرَّط في ابيع ما يجوز اشتراطه ووجده بخلافه e‏ 
مطلب: البيع لا يبطل بالشّرط في اثنين وثلائين موضعا OPE‏ 
مطلب: الضابط للأوصاف ا لمشترطة في البيع a‏ 


باب خيار الرؤية 


الجزءالرابع عشر ‏ . ۷١١‏ س فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: رؤية يع الم غير مشروط FO bilo‏ 
مطلب: البيع بالنموذج (الَساطر) بطل خيارً الرؤية إذا لم بختلف Feq ans.‏ 
مطلب: الأعمى كالبصير إلا في مسائل I E‏ 

باب خيار العيب 


AE Ge NG SS ORR Se باب خيار العيب‎ 
E O تعريف العيب لغة‎ 


مطل مسائل لا رجحو ع فيها بالنقصان PAO eases e RA‏ 
مطلب ف تعريف الجنون ET RM A CE O‏ 
مطلب في أنواع زيادة المبيع TT O I Co‏ 


مطلب: کل موضع للبائع أحذه معيبا لا برغ بإخراجحه عن ملكه وإلا رجع. ۳۲۹ 


مطلب: پر حح القياس EET‏ = 


مطلب: و جحد في الحنطة ترابا lm ELOISE AES‏ 
مطلب: لا يرحع البائع على بائعه بنقصان العيب e O‏ 


مطلبٌ مهم: قبض من غربه دراهمٌ فوجدها زیوفا فردها عليه بلا قضاء. 1° 
مطلب: العيوب أنواع NS E lS o‏ 
مطلب فيما لا يطْلِمٌ عليه إلا التساء E O Ss‏ 
بطب يما يلف الشعري أنه ل يفل طا لار الت VA ss‏ 


ب 


حاشية أبن عابدين ت ا م 92 ا ول فهر س الموضوعات 


الوضوع 
ا ی ا و ا E‏ 
مطلب فیما یکون رضًا بالعیب O O O‏ 
مطلب فيما يكون رضنا بالعيب ونع الرد O ES‏ 


مطلب مم E‏ والمشتري في عدد المقبوض أوقدره أوصفته. 


مطلب: "الأصل" للامام E‏ من کنب طاهر الروأية و کاف 


الجاكم" جع فيه كتب ظاهر الرواية NE‏ 
مطلب في البيع بشرط البراءة من كل عيب yS‏ 
مطلب : باعه على أنه کو ات أو حرّاق على الزناد أوحاض چ 

مطلب في مسألة المصراة E DE E‏ 
مطلب ني الصْلح عن eee RS a‏ 
مطلب في ججملة ما يسقط به خيارٌ العيب yy‏ 


مطلب : الفقر حرام إلا ق مسالقن e a Ba a e E‏ 
مطلب: يجوز للمرء أن يلتمس مَخلصا له من أداء ا لجباية التى تفرض عليه ظلما. 


OTITIS SOTE DD OSE O OE oe oe o og e | 


ear EGNDNDASHGGaAMGECM AAA AGC GGA GSE BRGY DE 


الخزء الراب عسشر REE‏ ا Yoo‏ ا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيمة 


مطلب: كل ما أورث خلا في ركن البيع أو حله فهو مبطلٌ E‏ 
مطلب: في تعريف الال والمال المتقوم E Rd‏ 


مطلب: إدحال الكاف على الضمير المتفصل قليل E eed‏ 
مطلب فعا ذا اى جد الريك جيم الدار الشتر كة من شريكة.. ٠‏ ةة 
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الك المضموم إليه SEE as‏ 
مطلب: الآدمي مكرم شرعا ولو کافرا IS OSO‏ 


مطلب بي حكم إنجار البرك للاصطياد E MH‏ 
E EN‏ احمل ف العقود على ثلاث مراتب E OE‏ 
مطلب: صاحب البغر لا ملك الماء E iOS‏ 


ع : 4 2 ت OIE‏ 
مطلب: جور للانسان إل ا الرشوة لإا حباءِ حقه ادا اضصر ا NE‏ © إا 


مطلب: الدراهم والدنانير پس و احا ف مسائل EOS AES OS‏ 


SC RENDER RT مطلب في البيع بشرط فاسد‎ 
eS E O 
EREN EOE EASES مطلب في بيان أحکام البيع الفاسد‎ 
A SC yS مطلب:‎ 


ا 
ي د 4 | , 
مطلب ي تعين الدراهم في العقد الماسد E DESDE SSSA‏ 


E as ER SE a SR مطلب فيمن ورث ماله راف و‎ 


REET ENTE اانغالن اة‎ E 


RE SS eas ea ابا الحاضر للبادي‎ 2 


AL -Fatih Al-Islami Institute 
Studies and Research Dept. 
Damascus 


INTERPRETATION 
OF IBN ABDEEN 


( HASHIET IBN ABDEEN ) 


By 
Muhammad Amin Ibn Omar Abdeen 


Supervised by: Dr. Hosam Adeen FARFOUR 


Head of the specialized Studies Dept. 
Al-Fatih Al-Islami Institute 


Edited by: 
Al-Thakafah Wattourath Publishing House 
Damascus 


